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لِمَوَفوْا نينا لإِمكَامالمَؤِيَه 


لين رر مر نکر ن شان معدي بل له الي 


اشا ينبي 


ت 2١‏ 1" هر 


ممه وعرّع أهاريه وائاره 
وب اهدب علي بن حِرَاملقَضَِيالبَعْدَائِ 
فد رِأحَدِيْثِ بدمّاح 
الجزء السابع 
كتاب البيوع - كتاب السلم - كتاب الرهن 
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کناب السبوع 
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البَيعُ: مبادلة المَالٍ بِالمَالِ تَمْلِيكا وَتَمَلُّكا. وَالْئكافةة يذ ا لآن كل ادي 
المتبَايعيْن ب 0 عه حل وَالإعطَاء خخ ذل ديقم كي ناجيه أن 
اه ع الع وَلِذَلِكَ سمي البيع صفقة صَنقة. 
وَالمَبُولُ إذَا َد تضَمّنَ عَيتيْن إلتمليك. وهو د قَاصِرٌ لِخْرُوجٍ بيع المُعَاطَاة من وَدُْولٍ 
عقوو وى الم فيه َال جا اكاب وال َالإجماع. 

ا الكتّاتثٌ» ل الله تَعَالَى: لوأل ا ال لَه ليع 4 [البقرة: 5/0]. وقوله تعَالّى: 
#وَأَشْهدوا | ذا قشم 4 الق وقوله تخا : ا ر کک راض 
يى 4 [الساء:١].‏ وقوله تعالن: # لس ا جح ال E‏ 0 
يڪ ) [البقرة: 58]. وَرَوَى البْخَاري» عَنْ ابن باس قَالَ: گات ا 


چ of‏ 0 م ره 


r‏ المَجَّاز» واا في الجَاهِلِيّة فَلَمَا كان الإِسْلَامُ و فيه» فانزلت: # ليس 
تحت مكح أت تَجْتَعُوأ فصل من رَيَِحكُمْ 4 [البقرة: ۸. يعني في مَوَاسم 
0 ع ره عدن 

الحَحّ عَنْ الربير ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۰). 

(۲) الحديث إنما هو عن ابن الزبير» وليس عن الزبير. 

قال الحافظ: ووقع عند الإسماعيلي» عن المنيعي» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيئ بن أبي زائدة» 
عن ابن جريج» عن عمروء عن ابن الزبير. قال الإسماعيلي: كذا في كتابي وعليه صح. 

قلت: وهو وهم من بعض رواته» كأنه دخل عليه حديث في حديث...) | ه بتصرف. 

وحديث ابن الزبير الذي أشار إليه الحافظ: 
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ا ١‏ 4 


ES‏ الت كلل «البَيّحَانِ بالخِيّارٍ ما لَمْ يتَعَرَهَا. ل و 
رفاعة َه أن خَرَّجَ مح التب عد إلى 4 e‏ > قرأ الا س او فَقَالَ: «يَ معش 


و 3 و 


1 فَاسْتَجَابُوا سول الله ي وَرَقَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إَيْه قَقَالَ: «إِنَّ التجّارَ 


يعون يوم القِيَامَةٍ فُجَارّد إلا مَنْ بر وَصَدَقّ). قَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
س ٠‏ ووی أب سی نال يه ا: لاجر الصَدُوق الي تع التي 
EE AY‏ قال التريذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ”". في أَحَادِيتٌ كَثيرَةِ سوئ هَذْهِ. 


أخرجه ابن أبي شيبة :.)١87/5(‏ وابن خزيمة (١٠٠۳)ء‏ وابن جرير »)٥٠٦/۳(‏ و عبد الرزاق 
(۷۸/۱)» من طرق عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت ابن الزبير يقول: «ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلًا من ربكم) في موسم الحج. و إسناده صحيح. 

(۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)۱٥۳۲(‏ عن حكيم بن حزام وَلِيهُ. 

(؟) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (۱۲۱۰)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه ».)75١557(‏ والدارمي(1١555),‏ 
من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن آبيه» عن جده. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إسماعيل مجهولء تفرد بالرواية عنه ابن خثيم» ولم يوثقه معتبر . 

ولكن له شاهد من خدي ت البراء بن عازب 05 

أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان" »)٤۸٤۸(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن البراء بن عازب به. 

وعمرو بن دينار» قال ابن معين: لم يسمع من البراء بن عازب. كما في ”جامع التحصيل؟» وعليه: فهو 
منقطع ضعيف. والحديث حسن بالطريقين والله أعلم» وانظر ”الصحيحة“ .)١50/(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي ,.)١١١9(‏ وأخرجه أيضًا الدارمي »)۲٠٤۲(‏ والحاكم »)٦1/۲(‏ 
والدارقطني (۳/ ۷) من طريق الثوري» عن آبي حمزة» عن الحسن» عن أبي سعيد به. 

قال الترمذي: وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. 

وقال الدارمي: أبو حمزة هو صاحب إبراهيم» وهو ميمون الأعور. 

قلت انلف الإمامان في تعيين أبي حمزة» ولم يتين لي من هوة لآن كلا منهما روئ عن الحسن 
وروئ عنه الثوري» والآول حسن الحديث» والثاني متروك. 

وبقي في الحديث علة الانقطاع؛ فإن الحسن لم يسمع من أبي سعيد. قاله ابن المديني كما في ”جامع التحصيل؟. 


كتابالبيوع سا 
تت سے ۷ سے 
وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاذٍ البَبْع في الجُمْلَة والجحكحمة تقتضيه؛ لن حَاجَة 
الان تعلق ما في يد صَاحِبه؛ وساي ارک رفي لني قز ال تخي 
شَرْعٌ طَرِيقٍ إلى وُصُولٍ كُلَ وَاحِد مِنْهُمَا إلى عرض وَدفْع حَاجَيِه. 
كَقَنْلْ [1]: وَالْبيعُ علخ قزئنة لعذفهاء الإبكات وار فالايكاته أن 


2 


7 يقولً: بتك EEE‏ 58 وَالقول» أن يثول: 3 و قَبلْت, 
00 فان تَقَدَمَ القَبُولُ على الإيجّاب بِكَفْظٍ المَاضِيء فَقَالَ: ابَتَعْت منك. فَقَالَ: 


d2 
َة‎ 


بعتك. صح E ay‏ لَه عَلَى 
تَرَاضِيِهِمًا به وعم لَوْتَقَدَمَ الإيجَابُ. 


ِن َقَدَّمَ ب بلفظ الطّلَبء قَقَالَ: بعلي توك فَقَالَ: بعتك. ففيه روَايتَانء إِحْدَاهمَاء 
يصح كَذَّلِكَ. وَ عوقول الل بالا ليك ليخ e‏ 


هه e‏ ر 


تاخرَ ڪن ¿ الإيجاب» ل يصح ب به ال و يع فلم يَصِحَّ إِذَا تَقَدَّم کاةظ الم ولاه عقد 
ري ڪن الغجوليء قود ا طت 
2 الطاب فيمَا إا تقَدَمَ لظ المَاضِيء رِوَايئيْنِ أيْصاء اما إن تَقَدّمَ بلَفْظٍ 


ا مدل أن يَقُولَ: أَتَيعْنِي وبك بِكَذَا؟ فَيقُولُ: بعتّك. 1 يَصِحّ بحَالٍ. نص ع 


عر ري + 2 خخ ا ع ا o o2 Te a‏ و چ چ ەر 
أَحمّد وَبهِ يقول أبو حَزيفة» والشافعينٌ. ولا تَعْلمُ عَنْ عَيْرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس 
8 رك ام اهام كاه 0 رك E E e ge‏ ر ور ادمع 
بقبول ولا اسْتِدعَاءٍ. الصَرّبٌ الثاني المَعَاطاةء مثل أن يقول: أعطني بهذا الديتار خبرًا. 


َوه ۴ ھچ of‏ ريل م 2 7 رمو و ا ره 
فَيَعْطِيهِ ما يُرْضِيهء أو يَقول: خذ هذا الوب بديتار. فيأخذه فَهَذَا بيع صَحِيحٌ. 


202 0200 .ريع 0 ae‏ سا ا کی يي 8 3 04 E‏ 
ص عليه أَحْمَدُه في مَنْ قال لِحَبَازِ: كَيْفَ تيع الخبْرٌ؟ قال: كَذَا بز . قال: زنف 


وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه ( ۲۱۳۹)» والدارقطني (۳/ ۷)» والحاكم »)٦/۲(‏ 
من طريق كثير بن هشام» عن كلثوم بن جوشن» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر به مرفوعًا. 
وهو حديث مُعل. قال أبو حاتم كما في ”العلل“ لولده :)١١97(‏ هذا حديث لا أصل له» وكلثوم 

ضعيف الحديث اه. فحديث ابن عمر لا يصلح للاستشهاد. والله أعلم. 
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وَتَصَدَّقُ ٻه. فَإِذا وَرَنَهُ فهو عَلَيه. وَقَوْلُ مالك نَحْوٌ مِنْ هَذَّاء فَإِنَُّقَالَ: يَقَعُ البيْحُ ما يده 


وَحْكِيٍ عَنْ القَاضِي مل هَذَا فَالَ: يَصِحّ في الأَشْيَاءِ اليَسيرَة دُونَ الكَبِيرَةٍ. وَمَذْمَبُ 
الشَّافعِيَ» ا أن البَيْمَ لا يَصِحٌ إلا بالإيجَاب. وَالقَبُولٍ. وَدَّهَبَ بَعْضُ أَصْحَابهِ إلى 
ثل قَوْلِنًا. 

وَلناء أن الله أَحَلّ اليم ولم بين كييك فَوَجَبَ الرّجُوعٌ فيه فيه إلى العرْفِ كما د 
َيه في القبضٍ وَالإِخْرَازِ وَالتَمَرّق وَالمُسْلِمُونَ في أَسْوَاقِهِمْ وَبيَاعَاتِهِمْ على ذلك لان 
الع گان مَوْجُودا يهم مَعْلُومًا نحم وَإِنَمَا على الشَّرْعٌ عَلَيْهِ َحَكَامّاء وَأَبْقَاُ عَلَْ مَا 
کان فلا جور تغییر ره بارأ وَالتَحَگم ولم مَل عَنْ الس بك ولا عَنْ أَصْحَابِهء مع 
رة وف الع ينهم اسْيحْمَالُ الإيجَاب وَالقَبُول وَلَوْ اشتعْملوا ذلك في بَِاعَاتِهِمْ لفل 
غلا اا وؤ گان ذلك قزم لوحب فلك وم كقوز مم اهمال الله ن فل 
لان الب ما َعم به اللو فلو أذ شْتْرطَ لَهُ الإيجَابُ والقبول ليه يبنا عَاماء وَلَمْ 
يَخْف ْمُه لاه مضي إِلَى وُقُوع العقود القَاسِدَة كَِيرَاه وَأكلهِمْ المَالَ بالبَاطِلء وَكَمْ 
يقل ذَلِكَ عَنْ التي يكل وَلَا TT‏ يها عاق وران رقا اشر فى 
أَسْوَاقِهِمْ بِالمُعَاطَاةٍ في كَل عَصْرِء وَلَمْ يقل إِنْكَارُهُ بل مُخَالِفِينه فَكَانَ َلك إِجْمَاعَاء 
وَكَذَلِكَ الحُكمٌ في الإيجّاب وَالقَبُولِ في الهبَ والهدية وَالصَدَقةه ولم يقل ن الذي 


يكل وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِ اسْيعْمَالُ ذَلِكَ فيد وَقَدْ أَمْدِيَ إلَى رَسُول الله وَل مِنْ 
السب ور 5 و00 


(9)روئ الترمذي فى نيه ۱۷۹۹(۹( فال عدا فة خد این أبى انف عن الحسن بن غباض: 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ هو الشَّيبانِقُ عَنْ الشَّعْبِيَ قَالَ: قَالَ المُخِيرَةٌ بن شُعْبَة: «أَمْدَئ وحية الكَلْيه 
اسول لله لاء مَيْنِ فَلَِسَهُمَاا بوعل "لصحي لسرب لزنام الرادسي ل ف (۱۱۳۸). 

وروی أبو داود (57170) قال: دتا ابن نميل حَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» 


كتابالبيوع ا 
لم ااا اا 111*180 سے ۹ سے 


دما #8 مد عرق فق اس ر ھەر سم E‏ 

وَكَانَ الناس يترون بِهَدَايَاهِمْ يوم عَايْشَةَ متفق عليه 

رع و orl‏ یھر 5 2 > ركه 

وَرَوَئ المْخَارِيُ» عَنْ أب اه 5 َ: کان رَسُولٌ الله کا إذَا أت بطعام سَأَلَ 
دعو 6 E yT ar of‏ چ رعو اليه 
عَنْهُ: ١أَهَدِيّة‏ أمْ صَدّقة؟). فإن قيل: صَدَقَة. قال لأصَحَابه: «كلوا». وَلْمْ يأكل» وَإن قر 


يد و ا 0 2 الله > o E‏ 
حلرث ان © جاء إلا الك عا تمن فقال: هذا هم 6ع الصدقة» 
وی حل يبب كين جا ۶ ۽ بي وة دمر یي٤‏ ین 


ريك أت وَأُضْحَابَك اح الاس به. «قَقَالَ الت يك لِأَضْحَابه: كُلُوا. وَلَمْ يال ثم 
ر تی 2 


آتاه ثانية بتَمْرء فَقَالَ: رأيثك لا اكل الصدقة» وَهَذَا شىء د أهديتة لّك. «فَقَالَ الت لا: 
بشم الله. PE.‏ ولم تقل قَبُولٌ ولا أَمْر با پایجاب. ونما سال لغم مَل هْوَ صَدَقَة أو 
e‏ وَفِي اتر الأخبار لَمْ ْمَل إِبِجَابٌ ت را رل وَلَي ED‏ ع 

راض پل لی وک و كان الات الول رطا في هَل العقرد لى ذلك 
وَلَكَائَتْ أَكْتدُ عقود المُسْلمِينَ فَاسِدَةٌ وار أنوَلِهِمْ مُحرٌ ا الإيجَابَ وَالقَبُولَ 
إِنَّمَا يُرَادَانٍ لِلدََالَةٍ عَلَى التَرَاضِيء فَإدَا E‏ عَلَيْه مِنْ المُسَاوَمَة وَالتَحَاطِيء قَامَ 
ا عدم امد فيه. 


حَدَّئَنِي يَحْبَى بن عَبّادِ عَنْ أبيه» عبد بْنِ عَبْد الله» عَنْ عَايْسَةَ ا 
ةونع الخازين» اا ا كالم ون ی فص بدي د ث» قَالَتْ: َأَحَذَّهُ رَسُولُ الله لا 
بعودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ - أو خض أَصَابعِه - مم دعا مام ابه أبي القاصيء اب ايه رتب كقَالَ: 
«تَحَلَّ بهذا اب . وهو في ”الصحيح المسند“ للإمام الوادعي 5 يي 1١١‏ ). 

(۱) أخرجه البخاري برقم »)۲٥۷۲(‏ ومسلم برقم »)۲٤٤۱(‏ من حديث عائشة فوا 

yS 

(۳) حسن: أخرجه أحمد »)٤٤١ /٥(‏ وابن ¿ هشام في ”السیرة“ (۲۲۸/۱/ »)۲۳٣‏ وابن سعد في 
”الطبقات؟ ( 5/ 60-1/5)» والبزار في مسنده )۲٥۰۰( » )۲٤۹۹(‏ و غیرهم» من طرق عن 
محمد بن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عبد الله بن عباس» 
قال: حدثني سلمان الفارسي به. وسنده حسن. 
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4< 
مج هه 
خيار المتبايعين 


Ka. ToS 
N 
ا‎ 


يّ يَابُ خيارٍ المتبايعَيْن» فَحَذِفَ اختِصًارًا. 


ا 


مَسَأَنَةُ :0٠٠١[‏ قال أَبُو القاسم خث ار شم رس سيت E‏ 
0 
SES‏ 
أَحَدها: أن البيِمَ يمع جره لكل بين النتايمين الخال في شن الي ا ا 
عور ابا فس ا 


أحد 
0 - 006 ر 0 


ت 


5 ر 


(۱) أثر ابن عمر: أخرجه البخاري (۲۱۰۷) :)7١١7(‏ ومسلم .)١9171(‏ 

وأثر ابن عباس: لم أقف عليه موقوفاء وأخرجه البيهقي (0/ )77١‏ مرفوعًا بإسنادين أحدهما: فيه 
أحمد بن عيسئ بن زيد اللخمي التنيسي» قال ابن عدي: له مناكيرء وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وكذبه ابن طاهر كما في ”التهذيب؟ و ”الميزان؟. 

و الثاني: فيه سليمان بن معاذ الضبي وهو ضعيف. 

وأثر أبي هريرة: لم نقف عليه موقوفاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )١75‏ مرفوعًا. 

وفي إسناده أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 

وأثر أبي برزة: أخرجه أبو داود (7461) ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (5/ 57 5) وابن عبد البر في 
التمهيد (75/ )١5‏ وأخرجه الشافعي كما في المسند )٠١۸(‏ والدارقطني في السنن (5/ ”) وابن 
الجارود في المنتقئ ( ٣‏ وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء ء قَالَ: عَرَوْنَا 
عَزْوَةَ لَه َتنا نرا قبع صَاحِبٌ لتا رسا بِعْكام» ثم اما بي هما لبها قلا أَضْبَحَا مِنَ 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
uw‏ سے 11 گے 


وَعطاءُ وطاوسش» وَالرّه هري وَالأَوْرَاعِنُ وَابن ) أبي ذِنُبِء وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقُ 


وَكال انك وشات ب الوَأَي: :يرم العقْدُ بالإيجَاب وَالقَبُولِ ولا خيار لَهّمَا؛ لاله رُوِيَ 


عَنْ عْمَرَ :الي صَفْفَ ةا سف E E‏ جردي گالنگاح وَالُلع. 
وَلَنَاه ما رَوَئ ابن عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: «إِذَا تباي ع الرجلان 1 وَاحِلٍ 


مِنْهُمَا بالخيار» ما لَمْ يَتَعَرَقَاء وكانا ويفا أذ قله a‏ الآحَنَ فن > ا 


03 


کک 200 


الح تاعا عَلَ َلك فَقَدْ وَجَبَ الب إن تََرَهَا بَعْدَ أَنْ تاعا وَلَمْ ر ا 


ابيع ققد وَجَبَ البيع). متفق E‏ 


وَكَالَ علنه: الان بالخيارمَا لتقا 0 E‏ وروا ع الله زر ع 


الع حص الرّحِيلُ» ققام إلى قرس بسر ج تدم فى الرّجْل وَأَحَدَهُ لبي ابی الول أن يَدَْعَ 
ليه قَقَالَ: بيني وَبَينَكَ ابو َرْرَةَ صَاحِبُ ليت يكل أا با رر في تَاحمَة العشکر فالا لَهُ: هَذِهٍ 
القِصَّة فَقَالَ: أَتَرْضَيَانٍ أَنْ فضي بَيَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يلل قال رَسول الله بلا: «البَيّعَانِ 
بالخیار ما لَمْيتمرَاا » قال هسام بن حَسَانَ: حَدَّتٌ جَمِيلٌ أنه قَالَ: ما أرَاكُمَا افتَرقتُمَا 

وإسناده صحيح» وصححه العلامة الوادعي تك في ”الصحيح المسند“ .)١151(‏ 

.)۱٤١۷( )157 /۷( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ١)ء وابن حزم في ”المحلی“‎ )١( 

وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس» وفيه: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير وهو 
مجهولء وفيه رجل مبهم. 

قال البيهقي اف في ”المعرفة؟ :)7١/4(‏ حديثهم يروئ أيضًا عن مطرف تارة عن الشعبي» عن عمرء 
وتارة عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر. 

ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع وليس بمحفوظه وقيل: عن شيخ من بني كنانة» عن عمر» وكل 
ذلك منقطع ومجهول كما قال الشافعي اه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۱۱۲)» ومسلم برقم .)٤٤( )١911(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)۲٠۷۹(‏ ومسلم برقم (؟57١)»‏ وأبو داود (51559)» والترمذي 
۱۲٤١‏ والنسائي (4579)» عن حكيم بن حزام ‏ ره - ولم يخرجه ابن ماجه عن حكيمء 


المغنىي /الجزء السابع 
ا ل ”ل و ا اھ اا 


ل ه2 )ل هبر ده 


وَعَبْدُ الله ن عرو وح ِم ن حرام وَأَبُو بَرْرَةَ الأسْلَوئ' '". وَاتقَ تف عَلَى حَدِيثِ ابْنٍ 
عَمَرَ وَحَكِيمٍ» وَرَوَاهُ عَنْ ناف 32 اذو غقي اناكم و e a‏ 
جُرَنْج ولت ن َف وخی بن سويب حيدم 

ا هُوَّ صَرِيحٌ في حُكم المَسْألَة. وَعَاتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل العِلم على مَالِكِ مُحَالمَتَه 
ليث تع روات لك توتو نه َال الشَافيي. چ يَفْنك: لا أذري مَل اتهم مَالِكُ 
E‏ وَأخظة أن أفوق: عبد الله بن عمَرٌ. . وَقَالَ ابن أبي ذئب: سحت مَالِكُ في 
تَرْكِه لِهَذَا الحَدِيثِ. فَإِنْ قِيلّ: لراك بالق هاهتا التَمَدُقُ ِالْأَقَوَالِء كما قَالَ الله تَعَالَى: 
«إوما مرق لذن أُوبُوأ لكك 4 [البينة: 6]. 
وال ال كلة: ترق آي عل كاب وب اه ". أَيْبالأقوَالِ وَالِعيقَادَاتِ. 
فا هذا ياطل لر جو م ِنَْا: أن اللّفظ لا يَحْتَمِلُ مَا قَانُوه؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ المُتبايعيْن 
SS N E‏ 
الثاني: اَن هَذًَا يُبْطِلٌ فَائِدَةَ الحَدِيث؛ aT‏ بالخيار قبل العَمدِ في إِنْشَاِه 


92 م سر 


a 


2 
4 


وَإِنمَامهء أو تَرْكِه. الثَالِتُ: أَنَّهُ قَالَ في الحَدِيثْ: « إا تباي الرَجُلانِء E‏ 


ص كه سر 8 


بالخيار». 3 00 م الخِيارَ يَعَدَ ايج م قال «وَإِن تَعَرَّقَا بعد َد تباب 2( و برك 


وإنما أخرجه عن سمرة» وأبي برزة 5ا 

»)٤٤۸۳( )۲٥۲-۲٣۱ /۷( والنسائي‎ »)١751( حسن: أخرجه ابو داود (75605)» والترمذي‎ )١( 
كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن‎ )٥۰ /۳( والدارقطني‎ »)1۷۲١( )۱۸۳ /۲( وأحمد‎ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد حسن.‎ 

(۲) تقدم في أول هذه المسألة. 

عد أخرجه أبو داود (5545)» والترمذي ( 00 ٠‏ ماجه (۳۹۹۱)» وأحمد (۲/ ۳۳۲)» 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد حسن» وحسنه العلامة الوادعى في ”الصحيح المسند“ .)١١١۷(‏ 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
uw‏ سے 1 تسم 


ادما ای قد 0 ا 


الرابع: انه يَردهُتفْسِيرٌ ابن عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بفِغله إا باع رجلا مَس خطوَاتِ؛ 
ر ا عي رہ ہے € 
ا تيز أب بره '"' بِقَوْلِهِ عَلَى مثل قَوْ ولتاء وَهُمَا رَاوِيَا الحَدِيثِ» وأعلم 


iH‏ 2 - و 


نا ا اليم صَفقَة أو حيار . مَعْنَاه أن البيمَ يَنْقَسِمْ إلى بيع شرط فيه 
ليا وبع لمي يشرط فيه سمه صَفْفَةَ لقصر مُدَةِ الجِيّارٍ فيه» قله قَد رَوَئ عَنْهُ 
و إِسْحَاقٌ الجُورَجَانِيُ مِثْلَ مَذْهَبتاء وَلَوْ أَرَادَ ما قَالُوه لَمْ يَجْرْ اَن يُعَارَص به قَوْلُ 
اي بك آلا ځجة في قل أي عم قول الي کي 
ج RI‏ رَجَعَ عن ق (€) ده و ٥و‏ 0 
وقد كَانَ ء عم إذَا بَلْعَهُ قول الت يكل رَجَعَ قوله » فکیف يُعَارَض فَوْلَهُ بقوله؟ 


(۱) أخرجه مسلم )١9171(‏ (50). 

(۲) تقدم في أول هذه المسألة. 

(۳) ضعيف: تقدم في أول هذه المسألة. 

#التع ادبا المخاري و ا فوا قَال: افد عييئة ب حصن 
ية فر عَلَى ابْنِ أخيه الحرٌ بن فيس وَكَانَ مِنَ التقر الّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَنُ وان الفَرَءُ 
أَصْحَاب مَجَالِسٍ عَم وَمُشَاوَرَتِهِء كُهُولا كَانُوا أو شّبَانَاا » قال عة لابن أخيه: ا اْنَ أخي» مَل 
لَك وَج عِنْدَ مدا الأمير فَاسْتََذِنْ لي عَلَيْه لال شاكها ون للك علنف قال ابن عباس : «فَاسْتَأُدَنَ 


الخ لحت قادن له خمذةاء فلا دحل عله قال: هِيْ يا ابْنَّ الخَطَّابء وله ما تغْطيتا الجَرْآ وَل 
تَحْكُمْ ینتا بالعَذل فَعَضِبَ عَم حَنَّى هَمَ أَنْ يُوقِمَ به فَقَالَ لَه الخرٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إن الله 


تََالَ قال لته يكل: # خذ العفو وَأ يلمر وَأعَرض عن هلت 4085 [الأعراف: 185] » وَإِنَّ 
هَذًَا مِنَ الجَاهِلِينَ» «وَالله مَا جَاوَرَّهًا عمَرٌ حينَ لها عَلَيْه 1 قافا عِنْدَ اب الله). 
وروئ أبو داود في "سننه" )٤۳۹۹(‏ قال: حَدَئَا مان بن بي شَيية حَدَئنَا جريڙ» عَن الأَعمَشِ» عَنْ 
بي ظَبَانَه ڪن ابن عَبَّاسِء قَالَ: والح و وق اجو E‏ 
رج مر پا ع علي ن بي طَالِبٍ رِضرَان الله عَلَيْ قال : e e‏ 
مير مير امیت آنا 


عَلِمْتَ أن القَلَمَ قد وفِعَ عَنْ لاد نَِ: عَنِ المَجنونِ حَتئ بب يبر وَعَنِ Ty‏ 
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ل المغني /الجزء السابع 
0 قول عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَةِ إا حَالَقَهُ بَمْضُ الصَّحَابَة وقد حَالَفَهُ انك وَأَبُو ررق 
َغَيْرَهمَاء وَلَا يَصِح قياس الب م عى التكَاح؛ اح ات نارح روس 
TT‏ لجرك اي ناهر وهو ناا وال 
المَرْأةِبَعْدَ بدالا بالعَقَدِ وَدهَابٍ حُرْمتِهَا الد وَالحَاقِهًابالسَلع المَبعَة» قَلَمْ بْب فيه 
خيّارٌ ذلك وَلِهَذَا لم يد : ّت فيه حيار اط وا حيار الوبق والح في لامشل 


of 


اللو احور ةيل ررقاركا كر لد ارركابي e‏ 


المَضْلٌ الثاني: أن اليم يرم تمر 3 قِهما؛ لِدَكَالَةٍ الحَدِيثِ عَلَيْه ولا خلاف في لَرُومهِ 


و 


بعد التَمَرّق اوالقزية ف التتذق لغزن قاس قلي وا ندر 171 لن الشَّارعَ 


و 


عاق غ1 وكا ولع قلق كد ل ذلك عل أنه أواة ما يَعْرِفةُ النََّسُء كَالقَبُْضٍء وَالإِخْرَانِ 
قَإِنْ كَانَا في قَضَاءِ وَاسِع» كَالمَسْجِدٍ الكبِيرِ وَالصَّحْرَاءِ ا ا 


لِصَاحِبهِ طْوَات وَقِيلَ: هو أَنْيَبْعْدَ من بِحَيْتْ لَا يَسْمَع كَلَا ته اَي كلب في العا 
لال الو الشاريقة نكل القع كد قد ت مَقَالَ: إِذَا خد هذا ذاه وها كد 


به ه سهدي € ت ب 
1 د 


ا مُسْلِمٌ عَنْ نَافِ؛ قَالَ: فَكَانَ ابن عمَر إِذَا ايء د واد ل 
و هيه ته وج7". وَإِنْ كَانَا في دار كَبِيرَة دَاتِ ت مَجَالِسٍ وب ركه الا 
کل ف رن کی ای ا ر کی کے اک 


َإِنْ كَانَا في دار صَغِيرَةِ فَإدَا a‏ السَّطْحَ» و خَرَّجَ منهاء فقد فَارَقَهُ. 


2 


ون كَانَا في سَفِيبَةٍ صَِيرَق َرَج أَحَذُهُمَا مِنْهًا وَمَشَى ان كانث ية ول 


5 
03 


افذنها عن نانفا وان اكد فى تنه 3 1 E‏ ا إن كَانَ 


حَتَ يَعْقِلَ؟) قَالَ: بَلَىء قَالَ: فما بال هَذِهِ ترْجَمْ؟ قَالَ: لا شَيَْ قَالَ: 
ال فجَعل 264 

وهو في ”الصحيح المسند“ للإمام الوادعي ن ين .)۹٥۰(‏ 

(۱) أخرجه مسلم )١1511(‏ (55)» والبخاري بمعناه .)5١1١5(‏ 


كتاب البيوع / خيارالمتبايعين Di‏ 
للسسسَّْْ7ْ7ْسسْسٌْْسْسْسْسْْش شير س 16 کے 
TS‏ فيه من مال وتان لوي قال س 
لَمْ يتبث فيه خِيّارٌ المَجْلِس؛ الام رقي العَقَدِ فَلَمْ يَثبْتْ لَهُ خيار كَالشْفيع» 


آلا 


ما Ty‏ مَُارَقَةُ مَجْلِس العف لِلْرُومِه؛ لِأَنَ الافتِرَاقٌ لا يُمْكِنُ ماهتا 
روو م اش 2 


اما الك برا لقن تسرف العا قَضَدَا ذَلِكَ َو لَّمْ يَقَصِدَاه 

ماه أَوْ جهلاه؛ لن الت كلل 56 الخيار على التَقَرّقِه وقد وَجِدَ. 

وَلَوْ هَرَبَ أَحَذُهُمَا مِنْ صَاحِبِه لَرِمَ العَقد؛ لان َارَقَهُ باختيّاروء وَل قف لَرُومُ العَقدٍ 
على رِضَاهْماء وَلِهَذَا كَانَ ابن عُمَرَ يُعَارِقُ صَاحِبَهُ لِيلْرَمَ الب . وَلَوْ أَقَامَا في المَجُلِسِء 
وَسَدَلَا ببتّهُمَا سِْرّاء او تيا بََْهُمَا حَاجِراء أَوْ نَامَاء أو قَامَا فَمَضَيَا جَمِيعًا وَلَمْ يَتفَرَقَاء 
َالخَِارُ بِحَالِههوَإِنْ طَالَتْ المُدة لِعَدَم التَمَرّق. 

وَرَوَئ أَبُو دَاؤٌد وَالأَْرَمُ بإسْنَادِهِمَا عَنْ ابي الوَضِيءء قَالَ: غَرََوْنَا غَرْوَةً لَنَاه فتَدَلْنَا 
مزلا قََاعَ اجب لتا رسا بِعْلَام ثَمَّأَهَامَابَقِيه يَوِْهِمَا وَلَيْلتِهِمَاء قَلَمّا أضْبَحَا مِنْ الغَّدِ 
وح حر »كام ی ریب جك كنم أت الرجل» وه با أبن لرل أن 

فَعَهُ إِلَيّه فقال: بيني وبيتكَ ا الله وك فنا ا 


3 7 25 


المشكر» كال له مذ افك فقال: ايا 


جیه 


ن أَقْضِي بَيْنكُمَا بِقَضَاءِ رَسول الله E‏ 


1 298 کے ا 00 


قال ر الله : «البيّعَانٍ بالخِيّار مَ لم ب يَتَفْرٌقا). ما 


RI 8 1 
َ 


َحَدَهُمَا الآخَرَ مُكرّمَاء اخْتَمَلَ بُطلان الخبار؛ لوجود غَايَتهِ وهو التَعَرّق» 
رصا في مُقَارَقَةِ صَاحِبهِ لَه فَكَذَّلِكَ في مُمَارَة قته لْصَاحِبهِ. 


دنه ل 


ور 


وََالَ القاضي: لا يَنْقَطِمُ الخياز؛ لِأَنّهُ حكم علق على التَعَرّقِ قَلَمْيثيْتْ مَحَ الإكْرَاوء كما 
o MA of‏ ا ر 2 م 0ا o‏ ا 2 7 رر ا 
لو علق عليه الطلاق. ولاصحَاب الشَافِعِيٌَ وَجُهَانِ كَهَذَيْن. فَعَلَى قول مَنْ لا يَرَى انقطاع 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (501 “7)» حدثنا مسدد» حدثنا حماد» عن جميل بن مرة» عن أبي الوضيء به. 


وأخرج ابن ماجه الجزء المرفوع منه .)75١1457(‏ 
وإسناده صحيح» وصححه العلامة الوادعى في ”الصحيح المسند“ .)١١601(‏ 


المغنى /الجزء السابع 
3 5 صوص اند ماهس 


o4 


رِء إن أكرة أَحَدُهُمَا على فة قَةِ صَاحِبِهِء الْمقَطَعّ خيّارٌ صَاحِبهه كَمَا لو هَرَب مِنْة 
e‏ يکود الخار لاك ينها في المَجَلِسٍ لني رول عاق 


3 


e‏ إن أرما جمِيعا انقح جياه هُمَا؛ لان كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَْقَطِمْ 
ا فرق الآخر لَه نج أذ o O‏ وَذَكَرَ ابْنُ عقيل مِنْ صُوَرِ الإكرَاه 


A I‏ َي قربا قرعا مث أو اهُا سيل َو رقت ريخ يما 
فخ [1]: وَإِنْ خرس أَحَدُهْمَاء قَامَتْ إِشَارَتَهُ مَقَامَ لظ فَإِنْ لَمْ تفْهَمْ إِشَارَتَفُ أو 
و 5.6 2ه 


ل م شمو 2ه 7 ا س چ 
أغمي عليه قَامَ ولا فن الأيه اذ وَصِيْهُ أو الحَاكِمء مَقَامَهُ وَهَذَا مَدَهَبٌ 


424 چو 0 ر‎ l2 3 ر‎ TS ê 
SE A لاف وَإِنْ مَاتَ ا ل‎ 
و ° .و‎ ۹ 


- لني مِّْهُمَا فيبَطْلُ خياره أَيْضَاء لاله يطل بِالتَمرّقِء وَالتَمَرّقُ بالمَوْتٍ أَعْظَمْ؛ 
رَيَسْتَولُ أن لا يَبْطُلَ؛ لن ارق بالأَبْدَانِ لم يَحْصُلُ. قن حول المَيّتُ بَطَلَ الجيَارُ؛ أن 
ارك عصَكت بالبدَنِ الوح ما 

َل [۲]: وقد تدكا عَمْرُو بن شْعَيْب» و - ع3 كن أن الي ِدٍ قَالَ: 
«البَائِعٌ وَالمُبتاع بالخیار > حت يرقا إلا أَنْ تكو صَفْقَةَ خيارء فد 1_3 لَه أَنْ يُمَارِقَ 
عدخ ابي ر التاق ورم والثزيذي :حوبت حم 


71 0 


وَقَوْلَهُ: « إلا أَنْ تكُونَ َه صَفْقَةَ خيار ا حول أنه راد البيْمَ المَشْرُوط فيه الخيار فإ 1 
yT‏ 

الس ا سن َ بيهم فيه يا فيْرَمُ بمُجَرَّدِ اعفد مِنْ 
غير تعَرّق. . وَظَاهِرٌ الحَدِيثِ تحريم مُقَارَقةِ أَحَدٍ المُتَبَايِعَين ن ِصَاحِيه خشية بن شخ اليم ودا 
و كك افد وى ريه رارم لق وله يقل إن شم نخد دِيثْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب» 

َقَالَ: َا الآ قول الت بك وَهَذَا اختيار أبي بكر . 


4 1 و س 02 


وَذَكَرَ القَاضِيء أن ظاهر كلام أَحْمَدَء جَوَارٌ ذَلِكَ؛ٍ لان ا عمَرٌ کان إذا اشتری سينا 


)١(‏ تقدم في أول هذه المسألة. 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
uw‏ سے ۱۷ گے 


رو ع 


به ارق صَاجبة. مق َي . الول أصَحُ؛ أن قو الي 5 يدم ََى عل ابن 
E‏ عُمَرَلَمْ يغه هذا وَلَوْ بَلَعَهُلَمَا حَالفَةُ. 


أن الخ ار 4 إل الف ولا بطل بِالتَحَايرٍ 


ء 
9 


المَصْلٌ الثَالِتُ: اَن ظَاهِرَ لام الحِرَقِيٍ أ 
ل العف ولا َحْدَهُ وَهُوَ دى الرُوَايتينِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لان كر الووَايَاتٍ عَنْ الم كله: 
«البَيّحَانٍ بالخِيّارٍ مالم يتَقَرَ قا) بون خب بيه ول اوربص قكذا روا تيم إن زام: 
وأو رَه وَأَكْثَرُ الرَوَايَاتِ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وَالرَوَاية الثانية أن الجِيَارَ يَبْطل بالتّخَاير. 
e‏ هو أُصَحٌ؛ لِقَوْلِ الي كلا في 
حَدِيتْ يث ابن عمَرٌ: «قإِنْ خير 2 َتبَايَعَا على ل نقذ و ال 
يعني لَرمَ. وَفِي لَفْظِ: ايعان 2 إلا أن يَكُونَ البيُْ گان عَنْ جیار 
إن كان ال ن جيار ققد وجب الخ ا 
والأخد اراد أولن: رالا ا ق المَجْلِسٍ وَاجد فالتخاير 
في ابْتِدَائِهِ أَنْ يقَولَ: بتك ولا جیار ینتا و CN TE N OT‏ 
e N‏ اخقات ا ا ا 
ارت العَقْدَ أَوْ أَسْقَطْت خيارِي. فَيَْرَمُ العَقَدُ مِنْ الطَرَمَيْنِ وَِنْ اختَارَ أَحَذهُمَا دُونَ 
لَڪ ل في حَمَهِ وَخدَهُ كَمَا لو كَانَ حيار الشَرْط لهم انط حدما ار دون 
الآخر. وثال اضيكات الشَّافِعَِ : في ا في ابْتَدَاءِ العقد قَوْلَانء أَظْهَرُهُمَا لا يُقطَعْ 


ا La‏ 0 2 06 ر کم ° 
الخيار؛ لِأَنَهُ إِسْقَاط للح قبل سببه» فلم جز NE‏ 


)40( )٠١۳١١( وأما مسلم فلم يخرجه بهذا اللفظ» وإنما أخرجه‎ »)۲۱٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام» ثم مشئ هنيهة» ثم رجع إليه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)١1911(‏ 

(۳) صحيح: هذا اللفظ ليس في البخاري» ولا مسلم» وإنما هو لفظ النسائي (55571) وفي سنده: 
محرز بن الوضاح المروزي» قال في ”التقريب" : مقبول. يعني إن توبع وإلا فلين» وقد وثقه 
محمود بن غيلان كما في ”التهذيب"» وتوثيقه معتبر؛ فالحديث صحيح. 


ل المغني /الجزء السابع 
عل ذا کل يل العذةيهَدًاالّزط؟ على هين ن» بن عَلّى الشرُوط الفَاسدة. 
وَلَنَاء قَولهُ ق : «قَإِنْ خير LÎ‏ بے تاعا على ذلك كَقَدْ وجب اله E‏ 
NERS EEE‏ . وَهَذَا صَرِيحٌ 
ENC EEN‏ رفي الجار فى الاس ر فار 
ِلْعَقَيِء كَاشْتَرَاطٍ الخيّار. ا الارن في اليم » فَجَارَ إخلاوؤٌة عَنْكُ گخیار 


الشَّرْطِ. 58 إِنّهُ إسْقَاطٌ لِلْجِيَارٍ قبل سَيبَِ. لَيْسَ كَذَلِكَ» فَإِنَّ سَبَبَ الجِيّارٍ ابيع 


ا اال ا 00 10 لك مه لو 56 نبَتَ أنه سَبَبْ الخيارء لَكِنَّ المَانِعَ 


و 


تي ين لق ل عا E‏ 


3 :5 2 فور 30 تويز ر6 م بير جتن وات 
لكات مها على خيارو؛ ! 0 خيارة. وأا الَو فقيل أن 
0 عدي 00 


بطل جیار لِمَا رَوَى ابن عْمَرَ اَن الي يكل قَالَ: «البيحَانٍ بالخِيَار ما لَمْ راء أو يَقُولُ 


ص 


١١ 


أَحَدَهُمًا لِصَاحِبهِ: 00 2 البُخَارِيٌ» وارد 
لتساك( الي متكي لدان سقط جيار وَهَذَا ظَاهِرٌ مَذّمَبِ 
الشَّافِعِيَ. وح TS ENE‏ ؛ كُمَا لَوْ جَعَل لِرَوْجَتِه 


لخا لم خر و NS‏ بخان اناري فير اكيت 


لاله جَعلّ الخيَارَ ليره وَيُقَارِقُ الزَّوْجَة؛ لاله ماما لانیف بنا ل ت Ae‏ 


ا اغ خي 


ل يست ر ا كان إشقاطاء قشقط: 


0 انا أَنْ > ت س صن 


ما إا تَلِمَتْ السّلْعَةُ في مد الخيّارء قلا يَخْلّ | م تكُونَ بل القيْضء أَوْ بَعْدَهُ 


.)5 559( أخرجه البخاري (۲۱۰۹)» وأبو داود (505 ”). والنسائي‎ )١( 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
باب سے 19 گے 


قن كَانَ قبل القبض» وَكَانَ مَكِيلاء e‏ 
َعْلَمُ في هَدَا خاافاء ٳلا ان لَه المُشتري٬‏ فيكو ن مِنْ صَمَانه وَيَبْطل خياره. وَفِي خيًا 


وَإِنَ کان الْمَبيع عير المكيل وَالمَوْرُونِء وَلَمْ و يَمْنَعْ البائ المشتري مِنْ قَبْضِهء فَظَاهرٌ 
المَذْهَب أنه a‏ َأَمّا إن تَلِفَ المَبِيعٌ بَعْدَ 
القَبْضٍ في مُدّةِ الخيارء فَهُوَ مِنْ صَمَانِ المُشْتَرِيء وَيَبِطْل خيّارة. 

وَفِي جيار البائ رِوَايئَان؛ إِحْدَاهْمَاء بطل وَهُوَ اييَارٌ الخرَقي» وَأَبِي بکر؛ لاله 

برض َبَطَل بِتَلَفِ المَبيع» > كَخِيَارٍ الرَّد بالعَيْب إِذَا تَلِفَ المَعِيبٌ. وَالرّوَاية الثانبةء ا 
بطل وَلِبَائِع أن يَفْسَحَ وَيُطَالِبَ المُشْمَرِيَ ي بقِيمَهِه وَهَذَا اختيارٌ القَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ؛ 
قول التب عللة: «البَيّحَانٍ بالخيار ما لَمْ مرق . وَلأنَهُ جار فسخ لم يطل بلب المبيع؛ 
كما َو اشْترَ تَوْبا قوب قُتَلِف أَحَدَُهْمَاء وَوَجَدَ الآترُ باوب عيبا فونه رده وَيَرْجِعْ 
E‏ 

وأا إِذَا أَعْتَقَهُ المُسْتَري» ِن E‏ أنه أنْلَقَك وَفِي بُطْلَانِ خيار البائع 
راتان كما لزت البية. يار الس وار شط في َا كله راء 

كفلل ]1 ومن تصرف المُْتَري في المَبيع في مُدَة الخيار تَصرفا يختص 
الملكء بطل خياد ۵ كإعتاق العَبْدِء و تابه وَبَيْعِهِه وَهِبَتِهه وَوَطْءِ الجَارية أَوْ مُا را 
َو لَمْسِهًا لِسَّهْوَ وَوَقْفٍ المبيع؛ وَرُكُوبٍ الدَابَةِ لِحَاجَتِهء أو سَفٍْ او حَمْلِهِ عَلَيْهَاه أو 
شکتی الدَاِ راء وَحَصَاٍ لزع وَقضلٍ ينا E‏ 
به خيّاز ENE‏ ر بطل بالمّصْرِيح بالرّضَاء ربد لاله لك يطل ا 
E TC‏ سول الله كله «إِنْ وَطِنَّك قلا خيارَ 


)١(‏ القصل قطع الشيء من وسطه أو أسفل من ذلك» والقصيل ما اقتصل من الزرع أخضر. انظر مادة 
[قصل] من ”لسان العرب"؟. 


المغنى /الجزء السابع 


ک۲ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۳۲)» والبيهقي (۷/ )۲۲١‏ في ”الكبرى؟. وأخرجه أيضًا في ”معرفة 
السنن والآثار" ( 5771)» كلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر» وعن أبان بن 
صالح» عن مجاهد» وعن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة به. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالتحديث» وأبو جعفر وهو الباقر واسمه: محمد بن علي لم 
يسمع من عائشة» كما في ”جامع التحصيل؟» وكما في ”المسند الجامع" .)٠١ /۲١(‏ 

ومجاهد: قال أبو حاتم» وابن معين» ويحي بن سعيد: لم يسمع مجاهد من عائشة. قال العلائي كما في 

وأما عروة: فقد سمع من عائشة» فتبقئ العلة في عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه البيهقي (۷/ )۳٠١‏ والدارقطني (5/ 559) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي» قال: 
حدثنا شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به. 

ومحمد بن إبراهيم» قال فيه الدارقطني: كذاب» وقال ابن عدي: منكر الحديثء وقال أبو نعيم: روك 
عن الوليد بن مسلم» وشعيب بن إسحاقء وبقية» وسويد بن عبد العزيز موضوعات. 

وله شاهد في ”مسند آحمد“ (50/5)»: من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبيى جعفر» عن 
الفضل بن عمرو بن أمية» عن أبيه» قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله...فذكره. 

وقد اختلف فيه على ابن لهيعة» فرواه هنا عن عبيدالله» عن الفضل بن عمرو بن أميه» عن أبيه فزاد في 
الإسناد عن أبيه. 

ورواه حسن بن موسئ الأشيب» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله» عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن 
أميه» قال سمعت رجالًا من أصحاب رسول الله... ولم يذكر الأب. 

وهذا الاضطراب نتيجة لضعف ابن لهيعة. 
وأخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن الفضل» قال: سمعت رجالا من أصحاب 
رسول الله...بمعناه. 

وفيه الفضل بن الحسن بن عمرو بن أميه الضمري» روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» 
وابن لهيعة ضعيف مطلقاء روئ عنه العبادلة أو غيرهم. 

وله شاهد آخر أخرجه الطحاوي في شرح ”مشكل الآثار" )٤۳۸۳(‏ من طريق ابن وهب» عن الليث» 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين o‏ 
بج سے لذن گے 


وَهَذَا مدهب بي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ. ا ا ال 7 سَيْرَهَاء الط غل 


الرّحَى لِيَعْلَمَ قَدْرَ طَحْنِهَاء وَحَلَْبُ الشَّاةٍ لِيَْلَمَ قَدرَ E‏ 
ا أن ذَلِكَ هُوَ المَقُصُودُ بالخيّا وَهْوَ اخوبارٌ المَييع» وَذَكرَ أَيُو الْخَطَّابِ 
وَجُهَا في اَن تصرف المُشْترِي لا بطل حيار وَل يطل إلا بالتضريح بالرّضًا. 

رلا يَصِحْ؛ لان هدا يَتصَمّنْ إجَارَةَ الع يذل قن الزن TR‏ 
كَصَرِيح القَوْلٍ. َلِأنَ الصّرِيحَ إن بطل الخِيّار لِدَكَالَيهِ عَلَى الرّضَا بو قَمَا دَلَّ عَلَى 
الصا به قوم مَقَامَهُ كَكَِايَاتِ الطّلاقٍء تَقُومُ مَقَامَ صَرِيحِهِ 

وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَى اليم أو ع ا اوا ار ته عل ونر ا 


_ 


| اتناف روا للج يشل مروت لك لال بار 5 الآن كلك يذل 12 
قَالَ أَحْمَد: إِذَا اشْتَرَطَ الجِيّا قَبَاعَهُ قبل ذَلِكَ برح» فَالرّبْحُ لِلْمُبْتَا؛ لأَنَّهُ وَجَبَ عليه 


22 


5 


^ ê 
5 
و‎ 


على کے اک 


جين عر 


عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن الضمري مرسلا. 

وهو مع كونه مرسلًا منقطع؛ فإن الليث لم يسمع من عبيد الله كما في ”المراسيل“ لابن أبي حاتم 
(ص١18).‏ 

وله شاهد آخر أخرجه الطحاوي في الوك الآثار" »)57/١(‏ من طريق مروان الطاطري» 
حدثنا الليث» وذكر آخر قبله- يعني ابن لهيعة -» قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
افون عمو امرض اده ر امن اما ر ا ر 

والحسن بن عمرو لم أقف له على ترجمة. 

وله شاهد عن عائشة: عند الطحاوي في ”شرح مشكل الآثار" (5785)» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

وآخر موقوفا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: رواه مالك في ”الموطاً“ (277/7)» وابن أبي شيبة 
»)35١17/5(‏ من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول في الآمة تكون تحت العبد 
فتعتق: «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها». 

وإسناده صحيح؛ فالحديث بمجموع طرقه حسن» والله أعلم» وانظر ”تحقيق المسند؟ (5/ .)٠١‏ 


إن اسْتَخْدَمَ المُشْترِي المَبيمَّ فيه رِوَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا بطل خيّارة 

قال ار الصّفْرِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: رَجُلُ اشْتَرَى جَارِيَق وَلَهُ الجِيَارُ فيها ومين فَانْطَلَقَ 
بهَاء فَحَسَلَتْ راه أو عَمَرتْ رخلة أوْ طلحنّث له آو حبرّثه هل يَسْتَوْجِبُهًا بذَلِكَ؟ 

قَالّ: ل e‏ ولت ان قتطية ١‏ حقية اناه 
مَل يَسْتَوْجِبُهَابدَِّكَ؟ قَالَ: قَدْ بطل حِيَارْة؛ لاله وَصَع يده عَلَيْهَا. وَدَلِكَ لان الِاسْتَخْدَامَ 
لا يحص المِلْكَء وَيُرَادُ لِتَجْرِبَة المبيع» فَأَشْبَه رُكُوب الدَابَة لِيَعْلّم سَيْرَهًا. 

یمک أن َال ما قُصدَ به ِن الاسْتخْدَام َجْرِبَةُ المييع» لا بطل اليا گركُوب 
الدب يعم سَيرَهَاء وَمَا لا صد به دَلِكَ ْمل الجيّار كَرُكُوبٍ الدَابَِّ لِحَاجَيه وَإِنْ 
قَبَلَتْ الجَارِيَةٌ المُشَْرِيَ لَمْ بطل جيار وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ. 

َال بُو الحَطَابٍ: يحول أن بط حِياره إا لم ياء أن إفَْاَُلَهَا عَلَى ذَلِكَ 
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5-8 0-4 
ره ب و فيه 2 سدسم كو se a‏ ت 206 اخ ف كلع رہ و ته 
يجري مجر ی | سْتِمْتَاعِهِ بها. وَقال ابو حَنيفة: إن قبلته لشهوة بَطا خیاره» لانه ا ستمتاع 
000 01 


0 


يَخْتَصٌّ الوك فَأبْطَلَ خياره كَمَبْكته لَهَا. وَلَنَا: آنا فبْلهُ لأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ فَلَمْ يطل 
خِيَارُه كما لَوْ قَبَلَتْ البَايِم. وَلِأنَّ الجِيَارَ لَه لا لَهاء فَلَوْ لرَمْاهُ يفِغْلهًا لَألرَمَْاهُ بير 
راق و علالة عل وَكاوَقَ ا 5 با ونه جا وله ادل عل لرا اء ون بل 
خا المُصَْرِي بعَصَرَفِ» فَخِيَارُ اباقع بَاقٍ بحَالِ؛ لذن يَارَهُ لا بطل برضا عَبْرِ إلا أن يَكُونَ 
تَصَدِّفُ المُشْمرِي بدن البائعء فإ يطل يَارهُمَا معّاء لوُجُود الرَصًا مهما بإنطاله. 


e 1‏ ص ا ا 3 ل 0 سدم ر و 
© ر ي ا 2 ريو ۴د اوسر د روو تر 
أبي حَنيفة» وَالسَافِعِيٌ؛ لِمَا ذكرتاه في المشتري. ولانه أحد المتعاقدين» فتصرفه في المبيع 


م 
| 


اخيار لَك كَالمُشْئَرِي. وَحَنْ احم رِوَاية خر أنه لا يقح اليم بدَِكَ؛ لِآنَ الك انَل 
فخا [15: يقل املك إلى المُشْرِي في بيع الخيار َس العف في ظَاهِرِ المَذْهَبِء 
NNE aE CES‏ 


كتاب البيوع / خبار المتبايعين 
ا دساحش e‏ اا ا 111111 E‏ 


وَعَنْ أَحْمَدَ: أن املك لا نَل حم ل يي اليك َه َل مايه الول الثاني 


للشافعي» وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيقَة إا كَانَ الخيار لَه ا وَلِلبَائِع» ون گا لِلْمُْمَرِي حرج عَنْ 
لك الاي َل ذل في يلك المشتري؛ لان الع اَي فيه الخبئ عفد اص فلم 
ينمل املك كالهبة قبل القنْض. وَالقَوْلُ الثالِثُ لشافيي: أن اليلك د ف ا 
قإن أَمْضَيًا ابيع تبينا أن الملك الى نهک 3 عَنْ البائِع. 
Ao 2000‏ ى لاله . ٠‏ اتر ركو فا ت كو ۶ يش و و 3 
ولتاء قول النبيئ ئي4: «م ن باع بدا وله مال قحال ِل بَائِع» إلا أذ يَشْتَرِطَهُ المُبتَاعٌ». 


ر ب 


ys‏ وَقَوْلَُ: «مَنْ بَاعَ تَخْلَا ب بعد أن وبر مره لْبَائع ئې إلا أن مه يَشْتَرطَةُ المُبْتَاعٌ). 


غ ا للمبتاع ب مُجَرّدِ اشْترَاطِه وَهُوَ عام في کل بَيْع. ولاه ب صَحِيحٌ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )۱١٤۳(‏ (۸۰)» عن ابن عمر 5ا 

(؟) اتفق البخاري ومسلم على رفع لفظ النخل من طريق نافع» عن ابن عمر. 

ورواه سالم» عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ العبد. 

قال الدارقطني في ”التتبع“ ص 475-575 : وقال النسائي: سالم أجل في القلب» والقول قول نافع.اه 

قال الحافظ في ”الفتح“ ( 5/ ٠7‏ 5) برقم :)737١4-37701(‏ وروئ مالك» والليث» وأيوب» وعبيد الله بن 
عمر» وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة. 

وجزم مسلم» والنسائي» والدارقطني» بترجيح رواية نافع المنفصلة على رواية سالم» ومال ابن 
المديني» والبخاري» وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم. 

والذي يظهر ترجيح رواية نافع» قال الحافظ في مقدمة ”الفتح“ بعد ذكره لكلام الدارقطني: وأما قصة 
العبد» فأخرجها على سبيل التبع» وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه؛ والله أعلم.اه 

وقال السخاوي في ”فتح المفيث؟ :)75١7/١(‏ «وكان سبب حكمهم عليه بذلك -أي: بالوهم- كون 
سالم أو من دونه سلك الجادة؛ فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهئ إلى الصحابي قيل 
بعده: عن رسول الله فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظنًا 
غالبًا على أن من ضبطه هكذا أتقن : ضبطًا). 

قال الإمام الوادعي يبه في ”التتبع“ ص(478): فكلام الحافظ في المقدمة» والسخاوي في ”فتح 
المغيث "» يفيد ترجيح رواية نافع على سالم» والله أعلم. 


المغنىي /الجزء السابع 
4 ا ا 


ررم ر رل 


قل المِلْكَ عَقِيبَكُ كَاَلَّذِي لا يار آ 4 ولان الع ليك يليل ملو ملكنك. بُ به 
الك كَسَائرِ الببع. يُحَفَقَهُ أن التمْلِيكَ يدل عَلَ تفل الِلكِ إلى المُشْمرِي؛ و 
رةه ع قَذْ اعتَبرَهُ وَقَضَئ بِصِحَتِه فَيَحِبْ أن يه ره زا ييه ذل حل لف 


NE CT Ea 


2 


و 2و 


وَكَوْلَهُمْ: إنه قَاصِرٌ. عير صَحِيح» > وَجَوَارُ فَسْحْهِ لا يُوحجِبٌ قصوره. © وَلَا يَمْنَعْ تقل 
SITE‏ موث اليلق 


كَالمَرْهُونِء وَالمَبيع قبل القَبض. وَقَولَهُمْ: إِنَّه يَخرُجُ مِن مِلْكِ البَائع» ولا يذل في مِلْكِ 
الفشتري. لا بے لاه ْضِي إلى جود يك لا مالك لك ومر محال رضي أب 


٤ 


لحرت الوق ان و لسر ير رإد ا يه عَنْ المَبيع 


ي 


مِنْ غَيْرِ يته في عِوَضِد وون العَقْدِ مُحَاوَصَة يَأبَى دَلِكَ. 

وََْلُ أَصحَاب الشَافِعِيٌ: ذلك زارت لاب ع بت د قل ولا د 

عير صَحِيح أَيْضَاء َإِنَ انال الملك إا : ينبي على سَبَبهِ لتاقل لك وهو اليف 
يك لبخت نضا نجه وا انا بن م لخي ولا رطا يي إل 
الح لابق e e‏ ا عَقِيبَهُ فيمًا إِذَا 
لم يفسخ» فَوَجَبَ TT‏ وَهَدَا ظَاهرٌ إن شَاءَ الله. 

ل اونا عنما E‏ المبيع؛ وَتَمَائهِ المنْفّصِلٍ في مد الخيار فَهُوَ 


ا اه 0 


و وه ا 


لمك ا اه . فَالتّمَاءٌ لقصل له e‏ 


فا العقدء وقلنا: املك لبائ N TE EES‏ 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين KD‏ 

ولاه كول اليك يِ: حراج ب بالضَّمَان». فَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتُ صَحِيخ''. 
وَهَذَا مِنْ ضَمَانِ المُسْتَري فَبَجِبُ أَنْ کون حراج جه له وَلنَ الك ينتقل باليَيع 

رونا تق نين ال CR‏ 6ق وهار لكاي وات آنا وكين لكا 

,)5060-570 5 /۷( والنسائي‎ »)۱۲۸١( والترمذي‎ »)370٠04( )٣٣۰۸( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن حبان (۹۲۸٤)»ء والحاكم‎ »)۲۰۸۰۱٦۱ ۰۱۱۹۰۸۰ ۰٤۹ /5( وأحمد‎ »)۲۲٤۳( وابن ماجه‎ 
وغيرهم وله طرق:‎ »)۳۲۱ /٥( والبيهقي‎ »))205/5( 

إحداهما: طريق ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة 

ومخلد بن خفاف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب» وقال فيه البخاري: فيه نظر. وقال كما في ”العلل 
الكبير“ للترمذي /١(‏ 517): مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر. 

فهذه الطريق لا تصلح في المتابعات» وقد ذكر هذه الطريق ابن عدي في ”الكامل؟ (5/ .)٤٤٥-٤٤٤‏ 
وأيضا ابن أبي ذئب لم يسمع من مخلد, كما قاله البخاري. 

ثانيها:طريق مسلم بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به 

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذه الطريق فقال: مسلم ذاهب الحديث» وقال أيضا كما في ”الكامل“: 
مسلم بن خالد» عن ابن جريج وهشام بن عروة منكر الحديث ليس بشيء. وقال علي بن المديني: 
منكر الحديث. وقال الساجي: كثير الغلط. وهذه الطريق لا تصلح في المتابعات. 

الثهما: طريق عمر بن علي المقدمي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

وهذه الطريق ذكرها ابن عدي في ”الكامل؟ في ترجمة عمر بن علي» وقال: وهذا يعرف بمسلم بن 
خالد» عن هشام بن عروة. وقد رواه بعض الضعفاء أيضًا عن هشام بن عروة. 

وهذه إشارة من ابن عدي إلى أن طريق ابن علي ليست محفوظه. وقد ذكر أيضًا هذه الطريق الذهبي في 
”الميزان؟. 

رابعها: طريق جرير بن عبد الحميد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذه الطريق كما في ”العلل الكبير“ فقال: قال محمد بن حميد - 
وهو اليشكري المعمري - إن جريرًا روئ هذا في المناظرة» ولا يدرون له فيه سماعًا. 

وقال الترمذي في ”السنن؟: وحديث جرير يقال: تدليس» دلس فيه جريرّاء ولم يسمعه من هشام بن عروة. 

قلت. وهذه الطريق أحسن طرق الحديث» وهي ضعيفة» والله أعلم. 


ل المغني /الجزء السابع 
لمُتمَصِلٌ لِلبائع إا قمحا اعفد ناء عَلَى الرَوَايَة ة الي قُلَْا: إن املك لا ينْتقل. ماما النَمَاءُ 
الممّصِل َه تابح لْمبيعء اضيا العف أو َس خا كما يبع في الرَدٌ بالعَيّب والمقاياة. 

كَقَيْلَ [14: وان المبيع عَلَى المُشتري إا بض ولم یکن مكيلاء وَل مَوذُونا. 
وإدائلات» a‏ أو غذة وو ع E N‏ 
لَه فَكَانَ مِنْ ضَمَانِه كما بَعْدَ الْقِضَاءِ الخيار» وَمُؤْنَنهُ عَلَيْه. 

ن کان عدا 05 هلال شَوَّالِ فط عله ذلك ٠‏ قن اشتری خاملاء فَوَلْدَتْ 

عِنْدَهُ في مُدَة الخيّار» ثم رَدّهَا عَلَى رمه رَد وَلَدِهَا؛ لأَنّهُ مَبِيعٌ حَدَنَتْ فيه بزيادَة 
مکیل اة ر تاهيه كما لو اشر دم 

وََالَ الشَّافِعِنٌ في أَحَدِ قَوْلَيْه: لا يرد لن الْحَمْلَ لا حك لَه 4 
بالا فلم أذ قِسْطَا مِنْ النّمَنِ ولت أن كل يما قط َل لثمن إن كان 
ممصا بُقَسَطْ عَلَيْه إا گان مصلا كَاللبّن. وَمَا الوه بطل بالجُزء ل ثلث 
وَالرْع؛ في الأضل ۰ م يمار مر 0 انا 
الانفصال» وينتقع به منقصلا رصح م إِفْرَادُهُ بالعتق» وَالوَصِيةُ به وَل وَيَرتْ إن گان مِنْ 
أَهْل المِيرَاثِء وَيُفْرَدُ بالدية ورتا وَوَتََُ وَلَا يَصِحٌ فَوْلّهُْ: إِنَّهُ لا حم لِلْحَمْل. لِهَذه 
الأخكام وَعَيِْهَا مما دَكرَْهُ في عير هذا المَوْضع. 

َل [0]: وَإِنْ تَصَرَّفَ أَحَدُ المتبَايعَيْن في مُدَةٍ َة الخيار في المبيع تصرف يقل 
المَبِيعَ» گالبیّع» 0 وَالوَقْفِه أو يَشْعَلْكُ گالإجارق رَالتزويج» وَالرَّهْنْء وَالكِتَابَتَ 
وَتَحْوِمَاء لَمْ يَصِحَّ e‏ لوتء سَوَاءٌ جد مِنْ البائِع» او المُشْترِي؛ ل الباثعَ 
تَصَرَّفَ في عير ملكه وَالمُشْتَرِي 4 سقط حَقّ البائع مِنْ الخيارِء واسيرجاع المببع» فلم يصح 
تَصَرّفَُ فيه كَالّصَرْفٍ في الرّهْنِء إلا أَنْيَكُونَ الجيَارٌ لِلْمُشْتَرِي وخده فيتفد تصرف وَيَبِطْل 
خِيَارة؛ لاه لا حَنَّ ليره فيه وَنبُوتُ الخيارِ لَه لا يمع َصَرَفَهُ فيه كَالمَعِيبٍ. 

قل ra‏ إا امَْرَطَ الخیا قبَاعَهُ قبل َلك برنح» الځ لماع لاه 


8 و ج 


وجب 


6 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
حتت سے fV‏ کے 


عَلَيْهِ حينَ عَرَضَهُ. يَعْنِي بطل خِيَارُهُ وَلَرِمَهُ. وَهَذَا وَالله أَعْلَمُ فِيمًا ذا شَرَطَ الخيَارَ لَهُ 


وَحْدَه وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: إن اليم لا ينْقَلُ الِلْكَ, وَكَانَ الجَِارُ لَهُمَاء أو لی م 


صرف فيه البائ نفد تصرف وَصَحَّ؛ لَه مَك وَلَهُ إنَطَالُ خِّارٍ غَيْر وَقَالَ ابْنُ ا 
: في تصرف المشتري في المبيع قبل التفرق يع أو عبد روايتان؛ إخد حُدَاهمَاء لا 


ا 


يَصِح؛ أن في صِحَيه إسْقَاطَ حَقٌّ البَائع مِنْ الخيار. والثانية هُوَ مَوْفُوفٌ ف؛ فان تَمَرَّهَا قبل 
oT‏ 


ت 


إلى صَايِي اذ لل 501 وز لرک ایی و رب وال شتلك ریه 


أو يَصَالحة. مُق لذ sS‏ ا yy‏ بطلبه. 


1 


وَقَدْ رَوَى البْخَارِيٌ عَنْ ابن عُمَرَ أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله ياء في سَفَرِ فَكَانَ عَلَى 
اويا بوم: لا يدم التي يك أَحَدٌ. قال له الي يكلله: 
«بعنيو). فَمَالَ عمَرٌ: هو لك يا رَسُولَ الله. فَقَالَ التب يلله: هو لَك يا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ فَاضْنَعْ 
پو ما ش۲ 


بال قل أذ EEE E A‏ 
المُشْئَرِي بِالوَقْفٍ وَجْهًا آحر؛ لاله تصرف بطل الشْفْحَةَ sS‏ 
صخ شَنْءٌ من َو الٌصَرُكَاتِ؛ لان الم بعلن به حى الائ و1 
الصف هَمَنَعَ صِحَتَكُ كَالرَهْن. وَيُقَارِقُ الوَقْف العتق؛ أن التق مَبنييٌّ على التغليب 
وَالسّرَايَك بخلافِ الوقفِ. 
وما حَدِيث ابن عم فل يذ عرو ال فإن نول عور هو ا تمل أنه اراد 
هب وَهُوَ الظَمِرٌ فَإنَّهُ لم يذكر تمن وَالهِبَةُ لا ينبت فا ف 


و - 


باع في المبيع بالبَيْع وَالهِبة وَتَحْوِهِمَا صَحِيحٌ؛ لان نه إا أنْ يَكُونَ عَلَى مِلْكِه ميملك بالعَقدٍ 


.)551١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المغنىي /الجزء السابع 
2 ۴۸ ص انهو هافش 


عر © 0 


ا ا 
صرف المُشْتَرِيء قلا يَصِحٌ إِذَا قُلَنا: اليل هة . وَإِنْ قُلْنَا: الملك لَه ففي 


سے 
5 او 8 
أنه 7 


صحَّة ‏ نه يات َلَتاء عَلَى إِبْطَالٍ تصرف البائ كرك يراك زور 


CR 


ولاية سَرْعِي ولا نيابة عَرفيةء قَلَمْ يصح كما بَعْدَ الخبار. له يَلِكُ القش. و 
إا ن انْتدَاءَ التَصَرُفِ لَمْ يُصَادِفْ ِلْكَه فَكَمْ يَصِمَّ كَتَصَرّفٍ الأب فيمَا وَهَبَ لِوَكَدِه قَبْلَ 


و 


gg oS 

فك [5]: وَإِنْ تصرف المُشْتَري ِإِذْنٍ البائع» ا البَائع بوکالّة المُشْئَرِي» صَحَّ 
ك اَن دَلِكَ يدل على ر راما نكاد ان كلم ب 
عار هما هُمَاء كما لَوْ تَخَايَراك وَيَصِحٌ تَصَرَفهُمَا؛ لِأنَّ قَطْمَ اليا حَصَّلَ بالإذْنِ ذ في البَيْع» فيع فة 
ابيع بَعْدَ القطاع الجيّاٍ. 

ES‏ ترك نلعن قري 
أو اسْترْجاع المَبيع هيمع n‏ بَعْدَ اسْتِرْجَاعِو وَيَحْتَمِلٌ أن لا يَصِحَّ؛ أن البائ 

ع أن ذو الششري في اجام يي » فَيَصِيرٌ كَتَصَرَفهِ بعَيْرِ إذْنِ المُشْتَرِيء وَقَدْ 
دَكَرْنَا أنَّهُ ا لا يصح كَذَا ماهتا .كل مَوْضع فل إن َصَرّفَ البائع لا نذه وَلكِنْ يخ به 
ات نقحت عرد درت سيلمت سرس اليم كا 
لَه الما للك صح تصرف يد مالو مح الي صرح قله ثم تصرف فو وك إن 
تقد دم تصرف ما ينفح بو البَيْ؛ صح نوها كار 
َل [0]: وَإِنْ تَصَرَّفَ أَحَدَُهُمَا بالعتق, ند عِنْقَ مَنْ حَكَمتا بالهلكِ لَه وَظَاهِرٌ 


المَذْهَبِ أن المِلْكَ لِلْمُشْتري» فيتفذ عق سَوَاءٌ كَانَ الخْيار لَهُمَاء ار اها لاه عت مر 
مالك جَائِرٍ الَصَوّفِه قَقَدَ كما بعد امد وقول ال بَكِ: «لاعِنْقَ فيم لا ملك ابن اد . 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)35١145(‏ والترمذي (۱۱۸۱)» وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ وأحمد (۲/ ۱۹۰)» 
والدارقطني (5/ 15)» والحاكم (۲/ 5 270 )73١0‏ وله طرق: 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين o‏ 

إحداها: طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ: «ليس على رجل طلاق فيما لايملك...)؛ 
وله عن عمرو بن شعيب أوجه: 

.١‏ من طريق محمد بن جعفر» وعبد الله بن بكر قالا: حدثنا سعيد» عن مطر» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده. 

ومطر الوراق ضعيف» وعبد الله بن بكر سمع من سعيد بعد الاختلاط» ولكنه مقرون بمحمد بن 
جعفر» وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط؛ فقد قال الفلاس كما في شرح العلل :)۷٤٤/۲(‏ 
سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتئ فرغت من سعيد -يعني أنه سمع منه قديمًا- فبقيت 
العلة في ضعف مطرء وقد توبع سعيد بن أبي عروبة أيضًاء فقد رواه أحمد أيضًا من طريق عبد 
العزيز بن عبد الصمد» عن مطر» عن عمرو بن شعيب به. 

۲. من طريق هشيم» قال: أخبرنا عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

وهذه الطريق والتي قبلها عند أحمد. وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب. 

'". من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد» عن مطر» عن عمرو بن شعيب. 

وهذا فيه مطر» وهو ضعيف» وهذه الطريق عند أحمد. 

4. من طريق عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

عند الدارقطني. 

4. من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده. عند الحاكم (۲/ 5 »)۲٠۵ 27١‏ 
ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۱۷). 

قال الحافظ في الفتح؟ في (كتاب الطلاق)» الباب التاسع» بعد أن ذكر الطرق المتقدمة» والأربعة 
ثقات وأحاديثهم في السنن» ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب» وهو قوي» لکن 
فيه عله الاختلاف؛ فأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي علقمة الفروي: حدثني عبد 
الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة» قال: قدم علينا عمرو بن شعيب فسألته... فذكره مرسلًا عن 
عروة وابن المسيب» لكن بلفظ: «لا طلاق إلا بعد التكاح». وهذا يشعر بأنَّ من قال فيه: عن أبيه» 
عن جده. فقد سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه» عن جده» لما احتاج أن يرحل فيه إلى 
المدينة» ويكتفي فيه بحديث مرسل .اه . 

وأبو علقمة الفروي ثقة» وثقه غير واحد كما في ”التهذيب“» وعبد الحكيم بن عبد الله ذكره البخاري 
في ”التاريخ“ وابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وني الميزان 


المغنىي /الجزء السابع 
١ o‏ 4 


یدل بِمَفْهُومِهِ عَلَى أنه ي TT‏ ر 
ارقي أ CS‏ لو سم 

م س ج محو or‏ ا 2 

ولو وه > نه sS‏ 

و 


رن کا املك اقل ت ترجه اتن رکه لق بن نر الك لم يل 


متي الأب عبد انه الّنِي وهب يام وَقَد دَكَْنَا عَلَى أَنَّ الِلْكَ انْتَقَلَ إلى المُشْتري. 


إن لا لرا الأخر» ون الك لم بقل إلى الششتري قد الع ذو 
اى وَإِنْ أَعتَقَ البائ م وَالمُشْتَرِي جَمِيعَا » فَإِنْ تَقَدّمَ عِنّقَ المُشْتَرِيء فَالحَكُمُ عَلَىْ مَا 


2 


> كو 0 لاله 


0 لبن في َاِرِ المذمَب. وتال او حت وَالشَافِعِنُ ومالك نفد عنقه 


مونو ا كار ا تتفي 5 وير لم وف اير ل اا ا e‏ 
َكَرناه وَإِن تََدّمَ عن البائع» فَيَبَخِي أن لا يمد عن وَاحدِ مِنْهُمَاه أن البائ لَمْ بنذ عِنْقَة؛ 
ج م ر روه سكس e‏ س1 س 4ه ره ر 
لِكَوْنِهِ أَعتَقَ غَيْرَ مَمْلُوكِهه وَلَكِنْ حَصل بإعتاقه فسخ الب شیر 0 


iro‏ عو جم 


عِنْقُ المُشْتري. وَمَتَى أَعَادَ البَائِمٌ الإعتاق مره اني تَمَدَ إِعْمَافَة؛ لاله عَاد العَبدُ الي 


١ 
1 
#8 

e 


ما لو اسْتَرْجَعَهُ بصَرِيح قَوْلِه. 
وان الي تيد خانيه سزو مقوس | نكاد شروو الل وله كرا نما 
ل ا مكاعر ري شَرْطٍ الان ا ا تكد علق الا زه العلل 
ولاه تقَدَ عِنقَهَاه وب 
خیاره» ك َإِنْ أَعْتَقَ العَبْدَ اول الْمسَحَ اليم وَرَجَعَ إل عبد لم يد 
ِعْتَافهُ ولا ينف عت الأمة؛ لأ ماصع دس وَعَادَتْ إلى سيدا البائ لَا. 


o of 


َل [۸]: إِذَا قال لِعبده: إذَا بتك ar‏ 7 اع عاق ا تعن ا ن 


به قال تلعف وز اي لكل وقارات» E‏ ا ا اا وول كليس شْرِطَاه 


ا 


ِن أَعْبَّقّ a‏ ا 2 عت الاخر تَظرّت» قان أَعْتَنّ يي الأَمَةَ 


للذهبي: قال فيه أبو الحسن الدارقطني: مقل يعتبر به. وقال العقيلي: روئ عن عباس بن سهل» 
فالسند ضعيف؛ فلم يصح ما ذكره الحافظ. 


كتاب البيوع / خيارالمتبايعين o‏ 
ج = ۳١‏ لم 
مر فة وَالتوري: ساك ادا تم عه رال ِلك عَنه . فلم نفد إعمَاقَةُ 
اتفال الملق 123 الشزيية أن الع سَبَبٌ لتقل اللْكِ ار 
لحري TT‏ كما لق كال اكترية إذايون لال شل وزانة عق 1212 

عَلَى فِعْلِه للبَيع. اسای تفي الع ا اجات تع كل لمخرى: تك. 


ا قَبُولٍ المُشْمَرِيء وَعَلََهُ القَاضِي بأ ن الخِيّارَ نابت في 
e‏ لغ يني 5ل بي يَصِحّ هدا العلل عَلَ مَذْهَبِنا با ا دكرنا 
نَ البَاِعَ لَوَ اء Ty‏ 

قَقَيْلُ [9]: ا ل ل 
أو للَْائِع وَحْدَه؛ لا بتعا بهَا حل الباقع» فم ييخ ا را ات ترق را للم في 
هذا خلافًاء قن وَطِتَهَا قلا حَدّ عَلَيْهِ لن الحَدَ يدر بالشبهَة للْأكِ فَبِحَقِيقَيه حَقٍ فبحقيقته أل وَل 


اس مھ ار 


ھر اء لاا نلوگ وَإن عَلِقَتْ من الوذ سے لا من اتف وكا رمه 


فو 1 لَه وَإِنْ قَسَحَ البَائِعٌ الَيْعَ رَجَعَّ بِقِيمَتهًا ؛ لِأنهُ تَعذَّرَ الَسْحُ فيهاء وَل 
يرجم بقيمَة وَكَدِمَا؛ لِأَنّهُ حَدَتَ في مِلْكِ المُشْترِي. 

إن :إن الك لا ينيل إلى المُشْمرِي» لا عد عليه أيقاء لأ له فبا به 1 
بجوو سيب تفل للك إل انول أخل لولم في توت اليك لث والح بنرأ 
بالشبهات» عله لمن وة الود يكرد شكقها حك تمايهّاء ززه عل النَخْرِيمٌة وان 
مِلَكَهُ غَيْرُ ثابتِ» فَوَلَدَهُ ريق 

6 اباي قاد جل له الوط ب EE‏ شخ البَيع. وَكَالٌَ بتغض أَضْحَابِ الشَّافِعِيَ: لَه 
اء أن الع بح بوط إن كاد الك اقل جحت ت ليه ون لم یکن اقل 
الْقَطَعَ ڪن المُشمرِي ناء َيون وَاطِئًا لِمَمْلُوكيهالَِّي لا حَقّ لِعَيْرهِ فِيهًا. 


ع ا 7 اين أ حر 


ان الاك اْتقَلَ عَنْهُ قَلَمْ جل لَهُ وَطْؤهَا؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ : ملاع لوهم وما 


ا 


ل المغني / الجزء السابع 
ملكت ايم ہم عر ملوميت 7 هَمَنِ اتی 28 دلْكَ اوک شم نادو 4 
00 ياء الرطء ع في عبر ما که OT‏ راق ولو الْمَسَحَ البيع 
قبل وط لم جل له حت يَسْتَيتّهَا ولا يمه حد 

وَبهَذَا نال الى كيل وقالك: وَالشَافِعِنُ» كَل بنش ضاي إن عَلمَ الَحْرِيمَ 

د مله قذ راء ولا يفخ الوط فَعَلَيْهِ الحَد. وَدَكَرَ أن أَحْمَدَ نَصّ عَلَيْ؛ لن وَطْأهُ 
لم يُصَادِفْ مِلْكًا ولا شُبْهَةَ مِلْكِ. وَلتاء أَنَّ مِلْكَهُ يَحْصّلٌ باتِدَاءِ وط قصل تَمَام 
ل ل ل 0 
مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهٍ a‏ اجْتَمَعَتْ مَعَ أنه يَحْتَمِل أن يَحْصَلَ 
بالمُاامَسَة قبل الوَطْءء فَيَكُونَ | لك قذ جع إليه قوطي لهذا" 
ا 
حَمَهاء يوضع يده عَلَيهَا ل ا ل E‏ 


ووم ره 


0 
0 


راء وَنَسَبُهُ لاجقٌ به ول رمه قِيمَتة ولا مَهْرَ عليه» وتصير الأمة عدم ولد 
َال أَصْحَائنا: E‏ ات كر ا 
وو وبي 5 


م ر س و 5 ومر rf‏ 
النَسَبُء وَوَلَدُهُ حر وَعَلَيْهِ قِيمَثةُ يَوْمَ الولادق وَعَلَيْهِ المَهْرُ ولا تَصِيرٌ الام آم ودي لِأنهُ 


وَطبَها في غَيْرِ ملَكِه. 
َل :١[‏ ولا بَأسَ بق النّمَنِ وَقَبضٍ ي المبيع في مُدَة الخِيَار. وَهُوَ قَوْلُ أبي 


حَنِيِقَة وَالشَّافِعِيَ وَكَرهَهُ هه مَالكُ. قَالّ: لاله في منت بيع تلفي إا به امن فم 


هد o‏ 22 
ل عه و 2 سس و 


تَمَاسَحَا البيْعَ» > صَارَ كانه أَقَرَضه إيّاه. ونه أنَّ مَدَا حُكَمٌ مِنْ أخكام الع ٠‏ فَجَارَ في م مدق 
الجبّار كَالإِجَارَة وما ذَكَرَهُ لا يَصِحٌ؛ لأا لا نُجيزٌ لَهُ الَصَرّفَ فيه. 


و 


َل [11]: قَوْلُ الخْرَقِيَ كاك العامة الك E E A‏ الم 
في مَعْنَىْ رت الل و أله رَد الضّمِيرَ إلى المُشْتَرِيء وَأَرَادَ ذا مَاتَ 


ےن سسا 


المُشْتَرِي بطل الجِيَارٌ؛ أن مَوْتَ العَيْدِ قد اول بعَوله: «أَوْ تَلِقَّتْ السّلْعَةُ) . وَالحُكُمْ في 


ا 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين r‏ 
uuu‏ سے ۳۳ گے 


22 5 5 8 ت شا ا ر ت م ر ەور ره ور رقن a‏ 98 
مَوْتِ البائع والمشتري وَاحد. وَالمَذْمَبٌ أن خيَارٌ المَيِّتِ منهمًا يطل بموتهء ويبقى خيار 


لارا ر TT‏ 00 


قول التّْرِيٌ» وَأبِي حَِيمَة. وَيَتَخَرّحُ اَن الخيّار SS‏ 
ساون ف اش 


فة إلى الوّار ث» كَالأجَلٍ وخيار الود بالعیب» 9 ق فسخ بيع فينتقل 
بال لعَيْبٍء وَالفَسْخ بِالتّحَالُف وَهَذَا ل مَالِك َالقَافَِ ولت ا 1 
فسخ لا يَجُورُ الاْتيّاض عَنْة؛ فلم يرث كَجْيَارٍ الرجُوع فِي الهبة. 


rrr 


مَسْأنَةُ [۷۰۲]: قَالَ: (وَإِدَا مرا ِن غَيْر فَسْخ لَمْ يَحُنْ لِأَحَدِهِمَا رده إلا بعَيْب أ 


عم 


و 


لا خلاف فِي ان البَيِمَ يلرم بَعْدَ التَمرّقِءِ ما لَمْ يَكُنْ سَبَبُ يقتضي جوَارَهُ وَقَدْ دَلّ 
عله قول التب يكللة: «وَإنْ رمَا بَعْدَ أن بايا رم بر حدما الم قد وجب انى 
1 ١البَيّعَانِ‏ بالخيار حتى يترا . جَعَل التَمَرّقَ غَايَة لِلْخْيّار. 

وَمَا بَعْدَ العَايَة يجب ا اسم َّ 


3 


.م سا ےھ 
أَنْ 
3 


يَجِدَ با 9 للعو َي يردا ي 


کا ل ع 


MG SS 
العِلّم في تُبُوتٍ الرَد ِهَدَيْنِ الأَمْرَيْن.‎ 


وه 


و م وو و و سے 0 2 ص برهت 
وَقَد قَالَ الَيٌ ل «المُؤْمِئُونَ عَلَى شرُوطِهمُ». اسْتَشْهَدَ به البخَارِي . وفي معن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (5()1511 4) عن ابن عمر وها 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم .)١9177(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (095"). وابن الجارود (1۳۷» 578). وابن حبان (۱۱۹۹)» 
والدارقطني(١٠232:‏ والحاكم (59/7) وغيرهم من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 
أبي هريرة مرفوعًا بزيادة: «الصلح جائز بين المسلمين». 

وكثير بن زيد مختلف فيه» والراجح ضعفه. 

وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي في «الكامل" في ترجمته بلفظ: «المسلمون على شروطهم)» ثم قال 


المغنىي /الجزء السابع 
ع ۳4 9 ©ٌ-+-ة-ة-”+”+”+7ٍةت”ت”تٌسٌسٌتتئ مت كلاف 


في آخر ترجمته: ولكثير بن زيد عن غير الوليد بن رباح أحاديث لم أنكرهاء ولم ار بحديثه بأسّاء 
وأرجو أنه لا بأس به. اه 

وقد أشار الحافظ في ”التهذیب“ إلئ أنه اختلف فيه علئ شيخه. فقيل كما تقدم عند أبي داود» وأخرجه 
البزار من رواية العقدي» عن كثير» فقال: عن الحارث بن أبي يزيد» عن جاير.اه 

وللحديث شواهد شديدة الضعف منها: 

# حديث عمرو بن عوف المزني: أخرجه الترمذي(1707).» وابن ماجه (7707)» والدارقطني 
(۳/ ۲۷)» والبيهقي (5/ ۷۹)» والطبراني في ”الكبير" (۱۷/ ۳۰) من طريق كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» مرفوعًا. 

وفيه كثير بن عبد الله» قال فيه الشافعي: ركن من أركان الكذب. وكذا قال أبو داود كما في ”الميزان“. 

# ومنها: عن رافع بن خديج بلفظ: «المسلمون على شروطهم فيما أحل). 

أخرجه الطبراني في ”الكبير" 5/ (5 1١‏ 5) » وابن عدي في ”الكامل“ من طريق جبارة بن المغلس» ثنا 
قيس بن الربيع» عن حكيم بن جبير» عن عياية بن رفاعة» عن رافع به. وهذا إسناد شديد الضعف. 

جبارة بن المغلس: كذبه ابن معين» وقال الدارقطني: متروك. 

وقيس بن الربيع» قال فيه النسائي: ليس بثقة» وقال مرة: متروك الحديث. 

وحكيم بن جبير» قال فيه الدارقطني: متروك» وقال الآجري: عن أبي داود ليس بشيء. 

# ومنها: حديث عائشة عند البيهقي (۷/ 59 7)» والدارقطني(۳/ ۲۷) بلفظ: «المسلمون على شروطهم ما 
وافق الحق». من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن» عن خصيف» عن عروة» عن عائشة به. 

وعبد العزيز هو البالسي الجزري» اتهمه أحمدء وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. وقال الحافظ في 
”التلخيص" (۳/ 77): إسناده واه. 

* ومنها حديث أنس: عند البیهقي(۷/ 54 7)» والدارقطني(۳/ ۲۸)» بمثل حديث عائشة» وعلته هو 
عبد العزيز» المذكور في حديث عائشة. 

# ومنها حديث ابن عمرء بمثل حديث عائشة: أخرجه العقيلي في ”الضعفاء“ (71/5) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه عن ابن عمر به. 

وفيه محمد بن عبدالرحمن» قال فيه البخاري» وأبو حاتم» والنسائي: منكر الحديث. 

* ومنها عن عطاء مرسل: أخرجه ابن أبي شيبه (57/ 078) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء مرسلا. 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين 1 
uuu‏ _ س Po‏ لتم 


2 


العِبٍ أن يُدَلْسَ المبيعَ با يلف به الم أو ب ترط في الم م صِفة د تلف بها 


الّمَبُْ ين بحلاو يبت له الجَارُ أيِضًا. I‏ ره في المرابحة في 
اَن أنه حَال» فان مُوَجَلَاه وَتَحْوَ هَذَاء وکر هذا في مَوَاضعِهِ 
فَصْْلُ u a :]١[‏ . وَبهدًا قَالَ الشَافِعِي. 
قال أَبُو حَِبقَةَ وَأَضْحَابهُ: يَلْحَفَُ؛ِ لِأنَّ لَهُمَا قَسْمَّ العَقدِء فَكَانَ لَهُمَا الحَاقٌ الخيار 
كَحَالَةِ المَجُلِسٍ. ولتاء أنه عَقَدٌ لازم فَلَمْ يَصِرْ جَائِرًا بِمَوْلِهِمَ گالنگاح. وَقَارَقَ 1 
الْمَجْلِس؛ لاله جَائرٌ. 

هَل [1]: وَكَلَامُ الحرَقِت يَحْتَِلُ أن يُرِيدَ به يوع الأَعْيّانٍ المَِْيّ قلا يَكُونُ فيه 
عرص لِبَيْع الَائبء یکول أنه اراد كل ما يُسَمّئ خيارًاء فذحل فيه خيار الرؤيَة وَغَيْرُة. 
oe‏ زونه لا يصح 
دات الشِييُ؛ وَالنَّحَّعِيُ وَالحَسَنْ وَالأَوْرَاعِنُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقٌ. وَهُوَ أحد قوي 
۳ وَفيه رواية ا أنه يَصح. وَهْوَ مَذْمَبُ أبي E‏ الثاني لِلسَّافِعِي. وَمَل 
تبت لِلْمُشْترِي خيار الرّؤْية؟ على رِوَايتَينِ ن؛ شهر هما ثبوتة . وَهْوَ قول ابي حَنيَة. 

اځ من أَجَارَه بعُمُوم قول الله تَعَالّى: إواعل نابت »اليه .[ve:‏ 

وروي عَنْ عثمَانَء تللق نكا E‏ بالكُوقة وَالأُخْرَى بِالمَدِيئة» فيي 
لِعْمْمَانَ: إنّك قد عُبنْت»ء قَقَالَ: ما أبَالِي؛ لي بغت ماكة أو وَقِيلَ ِطَنْحَةَ َقَلّ: لي الجيَاد؛ 
ي شْترَيْت ما لَمْ أرَهُ. فَتَحَاكُمَا إلى جير فَجَعَلَ الخيار لِطَلْحَة”'". وَهَذَا فاق مِنْهُمْ عَلَى 

E‏ ولاه عَقَدُ ll E‏ المَحْقُودٍ عَلَيْهِه گالنکاح. 


ا 


اع م 


وهذا مرسل» وهو أصح شاهد في هذا الباب» وهو بلفظ: «المؤمنون عند شروطهم). 

# تنبيه: قال الحافظ في ”التلخيص": جميع روايات الحديث بلفظ: «المسلمون). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى ؟ (5/ )١74‏ من طريق ابن أبي مليكة» أن عثمان ابتاع من طلحة. 
وابن أبي مليكة لم يسمع من عثمان» كما في ”المراسيل“ لابن أبي حاتم (ص49). 


E‏ المغنى / الجزء السابع 
ہے ۳٦‏ ا ا 

وَلَنَاه ما رُوِيَ عَنْ الت کل نه هى عَنْ بَيْع الَرَرِا. رَوَاهُ م له وَلِأَنَهْبَاعَ ما كَمْ 
وا م يُوصَفت لك فلم يح كيم الى في الت ولاه و بيع فَلمْ صح مَعَ الجهْلٍ 
وة اليم كالم الاية صر صة بالأضل الي دكزة. 

وأكاخوين ختكان UN‏ كني انها تاعا ِالصَّفَةَ عَلَى 


1 


E‏ ر 
حجَةَ جلاف ول يُعَارَضُ به حَدِيتْ رَسُولٍ e‏ افص مث 


عه 
: 


وَفِي كوو ححجّة 
المُعَاوَضَكُ وَلَايَفْسْدُ بمَسَاد العوّضيء ولا يرك ؤكْرُهُ ولا يَدْخْلَهُ شَيْءٌ مِنْ الجِيّارَات. 
وَفِي اشْيِرَاطٍ الرّؤْيَةِ مَسَقَه عَلَى المُخَدَّرَات وَإِضْرَارٌ بهن. على اَن الصَّمَات التي تَعْلمْ 
لوه يٺ هي المَفُصودة رالناج لا ضر الجهل بها يخلاف المنم. فان قي : ققد 
روي عَنْ التب ي آنه َالَ: «مَنْ اذ تر مالم يه هو لجار إا ر41 . 
ET‏ َلْنَا: هَذَا ويه عَمَرٌ بْنُ ! راهيم الكَرْدِيٌ» وَهُوَ 
مروك الحديث. وَيَحْتَلُ أَنَّهُ بالخيار 5 العند عله و که ات هلل ٠‏ 
ويه ما ُو مَفْصُو د بابي گداجل الثؤب وَشَعْرِ الجَارية وَتَحْوِجها . فلو باع تَوْبَا مَطوِيًا 


o 6ه‎ 


o sS 
e ل ا ا ييا‎ 


(۱) أخرجه مسلم )٠١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة وَيهُ. 


(۲) موضوع: أخرجه البيهقي في ”الكبرى" (318/5). من طريق عمر بن إبراهيم» عن وهب 
اليشكري» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال البيهقي: قال أبو الحسن الحافظ -هو (الدارقطني)-: عمر بن إبراهيم» يقال له الكردي» يضع 
الحديث» وهذا باطل لايصح. لم يروها غيره» وإنما يروئ عن ابن سيرين من قوله.اه 

وله طريق أخرئ عند الدارقطني في سننه (۳/ 5)» عن إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن ابي مريم» 
عن مکحول» رفعه. 

قال الدارقطني: هذا مرسل» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين N‏ 
اليد فَوَحَبَ أنْ يكو عِنْدَهًا. وَقيل: يميد ِالمَجْلِس الذي وُجَدَتْ الرؤْيَةُ فيه؛ لاه 
خِيَارٌ تبت بمُقتَضَئ العقدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِء فقي ِالمَجْلِسِ كَجْيّارٍ المَجُلِس. وَإِنْ اختارَ 
SS‏ 
وَإِنْ اختارَ إِمْضَاءَ العَقَدء ي يَْرَمُ؛ لان الحاو لق بالرَيَةء وَلانَه يودي إلى ارام 
العقدِ عَلَى المَجُهول» فيفضى مضي إل الضَرَرء ذلك لز ایتا برط أذ لا ك اليا 
لنفتري» م صح ارط بيك وكل ب سد الب بهذا الشَرْط؟ على وَجْهَيْنِ بِنَاءَ عَلَى 
a‏ في البَيِع. 
هَل [۲]: وَيُعْتبَرٌ لِصِحَةٍ العَقْدِ الرّؤْيَةُ مِنْ البائع وَالمُشْترِي جَمِيعَاء وَإِنْ فلت 
بک ابيع مع عتم الؤطتق قاع ماك يرب له الجيار عند البق ون لم بره لمشي 


ء- ر روم 


5 لكل واج مِنْهُمَا الخباڙ. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِي. ل 


۸ 


ا E‏ في المَبيع لا يت 
ا E E‏ 

ولتاء أنه جاهل بِصِمَةٍ المَعقود عَلَيْهِ فََشْبَهَ المُشْتَريَ» 5 ا الحبر فإنّهُ قر 
وَطَلْحَة وَقَدْ حَالَمَهُمَا عَنْمَان» وَقَولَهُ أؤلَى؛ لِأنَّ الع ي: ل فيه الى ْمل عه 
اة الي هي ظا الى مهم 

فخ [4]: وَإِذَا وَصَفَ المَبِيعَ لِلْمُستري» فَذَكَرَ لَه مِنْ صِمَاتِهِ مَا يكفي في صِحَةٍ 
سلب a‏ وهو قل أكثرِأهْل العلّم. e‏ حت 
31 أن الصّمَة لا خضل بها مَعرقةُ المَييع َم بح اليم ا گاآزِي لا ي ال فيه 

ET‏ قَصَحّ گال نم ولا ملم نشل ب را ای ؟ انها 
تَحْصّلُ بالصَّمَاتِ الظَاهرَةٍ التي يلف بها لمن ظَاهِرًاء وَهَذَا يَكْفِي؛ بدليل أن كفي في 


)١(‏ سبق تخريجه في الفصل قبل هذاء وهو موقوف وليس بمرفوع» وقد جاء مرفوعاء قال البيهقي في 
”الكبرى" (5/ 7514): وقد روي مرفوعا إلى النبي ية ولم يصح. 


تت 7 88 777-231 ي 


م > الكو نو وهس مه - afr we‏ س) 1 00 
اوراس ا اما ما لا يصح السّلمْ فيه 
اس 0 رف 5 4 3 ل 
فلا يصح بيعه بالصفة؛ لانه لا پمک ضط بهًا. 
ذا بت هَذَا فاه متَى وَجَدَهُ عَلَى الصّفَة لَمْ يكن لَهُ المَسْحْ. وَبِهَدَا قَالَ مُحَمَدٌ بْنْ 
ل لمعته ر ر تس ]و ا الك 1 ره . 2 
رين ووب ومالك واي وَسْحَاف» ابو وو وا بن المُنذِر. وَكَالَ التُوري: 
وُو حَنِيِفَةَ وَأُصْحَابهُ: لَهُ الجيَارُ بك حَال؛ لاله سى بَيْعَ خيار الرُؤْيَتَ ولان 


و 


N 
وَلِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ وَجْهَانِ كَالمَذْهَيَيْنِ و شل له المخقوة د عليه بصِفاتهء فَلَمْ‎ 
لكالل يه الي د في بيج‎ O a TS 
الأَحْوَالِء كَالسَلَم. وَقَولَهُمْ: إل يُسمّئ بع جيار الرؤية. لا تَعْرِفَ صِحَنَكُ يك‎ 
کیل أن ا يزه ثرت ا . تح به على غَيْرِوه فام إن وَجَدَهُ بخلافِ‎ 
الصَمَةٍ قَلَهُ الخيار وَيُسَمَىْ جيار الخَلْفٍ في الصّفَةِ؛ لأَنَهُ وَجَدَ المَوْصُوفَ بخلافِ‎ 

َإِنْ اتَلفَاء قَقَالَ البَائُِ: لَمْ تلف الصّمَةُ. وَقَالَ المُشْئَرِي: قد اتَلَمَتْ. 

ترك ترك ي لِنّ الأضل بَرَاءةُ مه مِنْ الثَّمَنِء فا يَْرَمُهُ ما لَمْ قر به أَوْ 
تبي ارما يَقُومُ مَقَامَهًا. 

َل [0]: وَالبَيِمُ بِالصّمَةٍ تَوْعَانِ؛ٍ أَحَدهُمَا: َي عَيْنِ مُعيّتدَ هثل أن يقولً: بعك 
عَبْدِي التركي. وَيَذْكُرُ سار صِفَاتِهه فَهَذَا ينفح العَقْدُ 18 ۾ برد عَلَى البايع» وَتَلفِِ قبل 
قيْضهِ؛ لِكَوْنِ المَعقود عَلَيْهِ معن ميرول العقد بَرَوَالٍ محلو وَيَجُورُ مرق قبل بض 

ای ل( شرق ر بعلل أذ ر يفك ع 1 لمي وتات 
السّلَمء هَهَدَا في مَعْتَئ السّلَم فَمَتَى سَلَّم لَه عَبْداه عَلَى غَيْرِ ما وَصَفء رده أو عَلَى ما 
وَصَفَء فَأبْدَلَكُ لَمْ مسد العقْدُ؛ لان العقْدَ لم يَقَحْ عَلَى غَيْر هَذَاء فَلَمْ يمح العقَدُ بردي 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
حتت سے ۳۹ گے 


مهوي 


كما لو سَلَّم َه في السّلَم غَيْرَمَا وَصَفَ لَه قَرده. ولا يَجُورُ التَعرقُ عَنْ مَجْلِس العَقْدٍ 
قبل قَبْضٍ المبيع» أو فض تَمَنِه. وَهَذَا قول الشَّافِعَِ؛ لاله بيع في الذمة فلم جز التفرْق 
فبه ل بص أحَد الوّصَيْنِه كالم . وَقَالَ القَاضِي: يَجُور التََرّقُ فيه قبل القَْض؛ لاله 
اله تجا ای في قل لر بيع العَيْنِ. 

قبل 51 5ا رايا اليح ثم عَقَدَا البَيّمَ بَعْدَ لِك برّمَنِ لا 
في قول أَكثَر أَهْلٍ العلم. كي ع أخفق روایة ری لا يَجُورُ حم يرما حال 
الَقَدِ. وَحُکي ذَلِكَ عَنْ الحَكمء وَحَمَادِ؛ لِأنَّ ما كان شَرْطًا في صِحَةَ العَقَدِ يَحِبُ أن 
NE‏ في التگاح. 

وَلَنَاء آنه مَعلُومٌ عِنْدَهْمَاء أَشْبَهَ ما لَوْ شَاهِدَاءُ حال العَفْدِء وَالشّرْطٌ إِنّمَا هُوَ العِلّمُ 
َنم الرؤية ريق TS‏ 
تراد لجل العَقْدٍ وَالاشتيتاق عليه فَلِهَذَا أرطت حال العَقد. يقر ما دَكَرْنَاه ما لَوْ رَأَيَا 
دَارَاء وَوَقَهَا في بَيْتِ مِنْهَا أو اَرْصاء وَوَكَمَا في طَرَفِهَ وَتَبَايَحَامَاه صح بللا خلافِ مَعَ عَدَم 
المُسَاهَدَةٍ لِلَكُلُ في الحَال. 

وَلَوْ كَانَتْ الرَؤية ا حال العَقَدٍ لام شترط رُؤْيَةُ جَمِيعِهِ ومتی 
وَجَدَ المَبِيعَ بِحَالِه لم یره ارم البيع» وَِنْ گان تاقصا تبت له الحا لن ذَلِكَ 


ے و 


كحدوث العیب. 


ران الفا في الككثرء فقول رل المذتري مم AOS‏ 


ا ني کا خت لتب زنع ہے رعا بی تید می ؤس 
اي س MY‏ 


ع رو 


تير العَيْنُ فيه» جار 


تر 


- 


yT 


إن کا 
0 رضة ظَاهِرٌ فَصَحّ بيع كَمَا لَوْ كَانَتْ العَيْبَة يَسِيرَة وَعَذَا ظَاهرٌ 


المغني / الجزء السابع 
0 با لصحتت 7ط ا 
َل []: وَيَثْْتُ الخد في الع لبن في موَاضِع: أحَدُهَاء ّي الان إ5 
تَلْقَاهُمْ فاشترّى مِنْهُمْ وَبَاعَهُمْ وَعَبَنَهُمْ. الثاني: بَيْعْ النجُش. وَيُذَكَرَانٍ في مَوْضِعِهِمًا. 
الثَّالِتْ: | فوا انط ملت A‏ بين الفَخ ا 
eS‏ فقيل ام 0 0 


لعي كني عير المنتريرء كلمن ار ولت E‏ نبت 
الخيا كَالعَبْنِ في تلقي الرُكْبَانِء فما َير المُستزسلء انه َحَلَ على بَصِيرَةٍ ِالعَبْنِء فَهُوَ 
e‏ جل الوت للم لم يك که جیا لَه بت على 

كقصيره وفريطه. وَالمُستزسل هو الجَاهل بقيمَة السَلْعَة ولا ُحْيس المبايعة. 

ال أَحْمَدٌ: المُسْتَزِسِلٌ» الذي لا بحسن أن يماس . وَفِي لَفْظِء الّذِي لا يُمَاكِسُ. كانه 
تسل ا 0 م ار ر مغرف بت بدلكء 
صوص ن امت و ركد اوبكر في "بيه > وا نأي موس في ”لاد“ بات 
وَهْوَ قول مالك؛ لن الثلْتَ كد بدليل قول الي كلل للد «وَالتلثٌ کی . وَقِيلَ: بالسدس 
وَقِيلَ: ما اعاب الاس به في العَادة؛ لن ما لا برد السَرعٌ [بتحديدو ' ] يُرْجَمْ فيه إلى العْرْفٍ. 

فَضْلْ [۸]: ا و 
فَمُْمَضَئ قَوْلٍ الخرَقي» إذا ترقا ِن عَبر قَسْخء لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا َه إلا بعَيْبٍ أو خار؛ 
اَن اليم ماهتا يرم بالتمَوّقِ فوا لكابها ار لسرن القَاضِي: لي كايو إل 
ِالقبُض» كَالمَكِيل وَالْمَوْرُونِ. 

وَهَذَا تَضْرِيح بِأنّهُ لا يرم قبل قَنِضِه. ودگ في مَوْضِعْ آخَرٌ مَنْ اشْترَئ قَفِيرَيْنِ مِنْ 


)ال الت :ب 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين o‏ 
ل تسم 


صَبْرَتَيْنَ فَتَلقَتُ إِحَْدَاهُمًا بل القَبْضٍ» ٠‏ بطل العَقَدٌ التالف دُونَ الباقي» رواية وَاحَِدَفّ ولا 
جیار َع ودای عل الوم في ق اا قل اء »قان َو کان جاورا گان لَه الخیار 
TE‏ لم فده وَوَجَهُ الجوازء أنه مبيعٌ م لا يَمْلكَ يَيْعَكُ ولا التَصَدّفَ فيه 
َكَانَ الم فيه جائرًا كما قبل ارق وَلأَنَهُلَوْ تلف لَكَانَ مِنْ ضَمَانٍ البَائع. وَوَجْدُ الأول 
ول الى لا:: ورن تقر ند نتا وم برذ تخا بج قالطا 

وما دراه لَِقَوْلِ الآخر ينتقض بيع ما تَقَدَمَتْ رؤيتة وَبيْعِ المَوْضُوفِء وَالسّلَم 
َذَ كك لازم ا کک سابد العنيم ع ی رک 

مسا 1۷۰۲1 قال: (را یار وز أَكْثَرَ مِنْ كلاث). 


يعني تلات يال بِأيَامِهًا. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللّيَالِي؛ لن التاربحَ يَغْلِبُ فيه التََنِيتُ 


َالَ اله تعَالّى: ٠‏ # ووعدتا موس تيت ية وأتممتها بِعَشْرٍ فَكَمّ ميقت ريد 
ا 4 [الأعراف: .]١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ريصن بأنفسهنّ أَرْيَمَةَ اشر كر وشا 
[البقرة: 6]. وَفِي حَدِيثِ حِبَّانَ: «وَلّك er E‏ راط الخيار ا بايان 
N‏ ف فلت قدنة او كَثَرَتْء وَبِدَّلِكَ قال ابو يُوسْفء وَمُحَمَدٌ وَابْنُ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)ء ومسلم (1511) »)٤٤(‏ عن ابن عمر وَلها. 

(؟) حسن: أخرجه البخاري في تاريخه (5/ ۲/ ۱۷)» وابن أبي شيبه في ”«مصنفه“ »)۳۷٤۸۱(‏ وابن 
ماجه (75100). والبيهقي في ”الكبرى" (5/ 2/1 كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن يحيئ بن حبان مرسلا. 

ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند البخاري في ”تاريخه". 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الحميدي في ”مسنده“ (157) وابن المنذر في الأوسط )١١١ /٠١(‏ 
والحاكم في ”المستدرك؟ (۲/ ۲۲)» والبيهقي في ”الكبرى"؟ (5/ 4 ۲۷)ء كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر به. 

وابن إسحاق قد صرح بالتحديث من نافع» كما عند البيهقي؛ فالحديث حسن. 


المغنىي /الجزء السابع 
ف 3 سے ا ا 


المنذو: وي تعن لحمو اوصالي ولك رو راان ۾ أبي ليل وَإِسْحَا ساق واب 


حا 


ا الیکا ال الات يع الاج يز ا بل ليان في اقل مِنْ 
ربع أيّام؛ لان الجيَارَ لِحَاجَيه َيقَدَرُ بها. 
| ار عيقة الال لا oe‏ 


N 


ما جد لَكُمْ أو سَعَ ا جَعَلَ رَسُولُ الله 45 لبان جَعَلَ لَهُ الجيار لاله 


رَضِي اَعَد وَإِنْ سَخِطَ ا أن اليا ياي مُتضَئ البيع؛ 25 ينع البق 
رُم ولاق لتصَوُفِءوَإِنّمَا جار وضع الاج عق نكا القلرل N Gr‏ 
لاٹ قَالَ الله تَعَالَئ: طقال مسوا في دَارِكْم تة ايام 4 [هود: 6] بَعْدَ قَوْلهِ: 
لااد عَذَابَُرِييبٌ 4 [هود: .]٦١‏ 

ا ا اال ني ل بره إلَى مُشْتَرطِو كَالأجَل أو تَقُولٌ: مُدَ 
مُلْحَقَهٌ بالعَقدِء فَكَانَتْ إلى تَقدِير المُتَعَاقدَ ْنِ كَالأجَل. رلا بت ee‏ 
وله وَكَد رُويَ عَنْ ألس وئ O‏ جَةِ لا يَصِح؛ قإن الحَاجَة لا 


(5) هس ر ريه البيهقي في ”الكبرى» (5/ ٤‏ ۲۷)» والدارقطني في ”السنن؟ (۳/ /ا01)» من 
طريق ابن لهيعة» وقد رواه ابن لهيعة على وجهين: 

الأول: عن حبان بن واسع» عن طلحه بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر. كما عند البيهقي في 
«الكبرى" (5/ 5 ۲۷)ء وطلحه بن يزيد لم يدرك عمر. 

الثاني: عن حبان بن واسع» عن آبيه» عن جده» عن عمر. كما عند البيهقي أيضًا في ”الكبرى" 
٩ /4(‏ ۲۷)» والدارقطني في ”السنن" (7/ /51). 

قال الطبراني كما في نصب الراية )۸/٤(‏ عقب الحديث : «تفرد به ابن لهيعة». وقال البيهقي: 
«والحديث ينفرد به ابن لهيعة»اه. 

وابن لهيعة ضعيف» ولكن الحديث حسن؛ بما تقدم قبله من حديث ابن عمر. 

(۲) بل قد ثبت كما تقدم قبل. 

(۳) صحيح: أخرجه ابو داود »)276٠01١(‏ والترمذي »)١55٠١(‏ وابن ن¿ ماجه (27572055)» والدارقطني في 
”السنن؟ (۳/ ١٠)ء‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن رجلاً كان في 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين r‏ 
ااال ل ببسب ا 1 لتم 


كن ربط الحُكُم اء لِحَمَائا وَاخْتِكَافِهَاء وَإِنَّما يرط مَظتهاءوَهُوَالإفدام رة يضح 


یکر اي رطاخم يما ون اللات وفيا 


- 


َكَل الآخَرِينَ: إنه يُنَافي مم مُقتصَئ البيّع. اب ا لاا ار 
والخیاز لا يناف ون لتا لِك لن مت شورف الأضل لغ في جل وجب 
تَعْدِيَة الحكم؛ لتَعَدَّي ذَلِكٌ الْمَعْنَئْ. 

كَعْبْلْ [1]: وَيَجُورُ شط الخيّار لكل وَاحِدِ مِنْ المُتَعَاقدَ قِديْنِ وَيَجُوزُ حدما دون 


چ 20 


الآحَسٍ ال وَلِلآخر دُونَهًا؛ِ لأن ذَلِكَ وَإِنَمَا جور رفقا 
بهمَاء فکیغما تراضیا به جار 


ر 


وَلَوْ اشْتَرَئ د ينين وَشَرَط احير في ڪيا يع ود الآحرء صح؛ لان آكتر تا فيه 
آنه جَمَعَ بَيْنَّ م فيه اليا وَمَبیع لا جار فيو وَذَلِكَ جَائر بالتِيّاسِ على شِرَاءِ ما 


سرجه 00 


N a E‏ إن 
فَسَح البَيْع مِمّا فيه الخيّارُ رَجَعَ بِقِسْطِه له مِنْ الشّمَنِ كَمَا لَوْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبا فَرَدَه وَإِن 
شَرّط الجِيّارَ في أَحَدِهِمًا لا َيِه أو رط الجِيّارَ لِأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ لا بعَيْيِ لم يَصِحَّ؛ 


rû 


لاله مَجَهُول نأشب ما لو ا شترَى وَاحِدًَا مِنْ عَبْدَيْنِ لا بعَيْنه. ولاه يض إلى التتارُعء 
وريم ar‏ واحد من المتعافديْن 6 ما E‏ الاخ يدعي ني المُسْتَحِلٌ 
E‏ حَدٍ المَبيعَيْن» وَيَقُولُ الآحَرُ: لَيْسَ هَذَا الّذِي شَرَطْت 


خيارَ ذ رر ا 2 Soz‏ يي ر ۰ ۴ر بن | ةه o‏ َ-) موس 2 
3 7 .ع وت ا ََ 1 1 0 
عه ِسْطه من التّمنءوَعَدَا لفل كُلهمَذَبُ الشَافِي. 


E‏ ° ]۲[ وان شَرَط الجِيّارٌ جني 0 وَكَانَ 5 نشم تتؤكيلا لغيرةة 


ے 
3 


اسي ر ا a‏ ۶ ارا - - 


١ 


\ 


7 - 


القَاضِي: 5 ١‏ طق الخيارَ لفلانِء أ َل لاان دوني. لَمْ يَصِحَّ؛ 5 ا 


عقدته ضعف... الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


المغنىي /الجزء السابع 
حر 3 سل ی اا اا 


لصيل الحَظّ لِكُلْ وَاحِدِ مِنْ المتعَاقِديْنِ بنََرو َا يکود لِمَْ لا حظلَهُ فيه 


- 


18 


وَإِنْ جَعَلَ الأَجْبِيَ وكيا صح وك أذ الخار ينكد شَرْطهُعاء ورف إِلَيْهُمَاء 

َه نكن تضجی گر طهکاء افيد رهما عن لجو الي كزتك كايو الا 
ا 0 > سه و ® 2000 0206 

مَعّ اکان تصجيحه؛ قول التي كلله: «المُسْلِمُونَ شْرَوطِهم) كلخ هذاه يكون 
ِكل وَاحِِ مِنْ المُشْتَرِط وَوَكيله الَّذِي شّرَطَ الخيار لَه الفَسح. 

وَلَوْ كاد المَبِيعٌ عَبْدَاه فَشَرَطَ الجيّارَ له صح سَوَاءٌ لوطا الباق أو المُشْرِي؛ 
لاله نة الأَجْتبيَ. وَإِنْ كان العَاقِدُ وكيا قَسَرَطَ الخِيَارَ لتقي صح فَإِنّ اتر في 
E‏ ال ور قرط لامرك عم اة هُوَ المَالِكُ» وَالحَظ لَه إن 
شَرَطَهُ جني لم يع انه َيس لَه أَنْ يُوَكّلَ غَيْرَه وَيَحْتَملُ الجَوَارَ بِنَاءَ عَلَى الرّوَايَة 

6 5 و 
التي تقُولُ: وكيل التَوكِيل. 

قَقَبْلَ [؟]: وَلَوْ قَالَ: بعك عَلَى أَنْ أَسْتَمِرَ فلانًا. E‏ 
خيَان د صَحِيحٌ وَل اللخ قبل أن بتار لأ َمل ذلك كيه َه على الخباله هدا ؟ 1 
بَعْضٍ أُْضْحَاب الشَّافِعِيٌ. إن لم يَضْبِطْه بِمُدَة مَعْلُومَةٍ مَة فهر خا رم دام 

مَل [4]: وَإِنْ و الها :زا آز شاعات متلوية عبر ناء مُدَةٍ الخيّارٍ مِنْ 
جين العَقَدِ في أَحَدِ الوَجُهَيْن. وَالآحَرُه مِنْ جين التَمَرّقِ؛ لِأن الخيَارَ ابت في المَجْلِسِ 
حُكمّاء قلا حا جه إلى إِْبَاتِهِ بِالشَّرْط. ولان حَالَةَ المَجْلِسٍ كَحَالَةِ العَقْي لان لَهُمَا فيه 


ل 


0 


© 6ن يرع 


4 أ 


ل أن 


ڪر 


العاف وا فَكَانَ كَحَالَة العَقَدٍ في ابْتِدَاءِ مُدّةِ الخيّارِ بَعْدَ الْقِضَائِه. وَالأَوَ 
نها مُدَةٌ مُلْحَفَةٌ بِالحَقَدء فَكَانَ ابتِدَاؤُهَا ِن كَالأجَل. 
e AMEN‏ الوك في البَم. 


وَلاتتا لو جَعَلْنا ابْتدَاءَهُ مِنْ جين التَمَرّقِ دى إلى جَهَالَيه؛ لاتا لا تَعْلَمُ مى ' يَتمَرَّقَانِ 
فلا نَعْلَمْ مَتى ابْتِدَاؤُه ولا مَتَى التِهَاؤٌة. ولا يُمْتَع بوت الحُكُم بس 6 بسَبََيْنِء كَتَحْرِيم الوَطءِ 


.)۷٠۲( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
.أت تت uw‏ سے Lo‏ گے 


و 


بالصَيام وَالإخرام وًالظَهّار» SS‏ اْتِدَاءهُ مِنْ جين التَمَرّقِ لَمْ يَصِحَّ 
ذلك إلا عَلَى الوا ية التي تقول بصكة الخبّار المَجْهُولٍ: 

َإنْ قُلْما: او ِن جين للق َشَرَطا وة مِنْ جين العَقْده صَحَّ؛ لِأنّهُ مَعْلُومُ 
لإبْتدَاءِ وَالِإنتَهَاءِ. وَيَحْتَمِلٌ أَنْ لا يصح؛ لأَنَّ الخيّارَ في المَجْلِس يعني عَنْ جيار اتر 
متم بوت وَالأَوّلُ أل . وََذْهَبُ الشّافِيَ في هذا الفَضْل كله كما ذكَئا. 

قَقَْلْ [0]: وَإِنْ رطا لار إل الث از العَدِء كَمْ يَدْحْلُ للل وَالعَدٌ في مُدَةٍ 


3 عت 5 ري م اه 3 7 مره 86 1 و ر عل ار س ر۹ و 2 يت و 11 
الخيار. وَهذا مدهب الشافعيٌ ويتحرج ان يدخل» وهو مدهب ابي حزيعه؛ لان «إلى» 


3 


صرح لال 


تُسْتَعْمَلُ بِمَعْتَئ «معّ2» كَقَوْلِهِ تَعَالَّى «وَأَيْرِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ 4 [المائدة: ]١‏ » طول كاهو 
1 وم انوكم 4 [النساء :16 وَالجِيَارُ ابت بيقين» فاد نريه بالشَّك. 

وَلناه اَن مَوْضُوعَ «إلَى) لِانْتِهَاءِ الكَايََ فاا يذخل ما بَعْدَهَا فيما قَبَْهَاء كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 
e‏ [البقرة: ۸۷]. وَكَالأجَل. ولو قَالَ: أن طَالِن مِنْ وَاحِدَةٍ إلى 
لاث. أو ذ: له لي ِن وم إلى عَكَرة. َم دشل ازعم الاش وَالطْلقة ال ول 
E a‏ 
E AN‏ 

وَفي المَوَاضِع أي TS‏ بدليل» SE‏ 
عل رفوا كها لضو سار خُرُوفٍ الصّلَاتٍ عَنْ مَوْضْوعِهًا لِدَلِيل وَالأَصْلٌ 
حملا عَلَى مَوْضُوعِهَا. وَل الأضْلّ لُرُومُ العف وَإِنّمَا ولف فيما اقعَضَاهُ الشّرْطُ 
يارت ما يترا م وها شككنا فيد ر6 إن الأضل. 

َك [1]: ِن شرع الج إن ا ار لی وبا صح 

وَكَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم: لا يَصِحٌ تَوَقيئة بطُلُوعِهَا لِأنّهَا قذ تتعيمُ لا يُعْلَمُ وَفْتُ 
لوه وَلَنَا أنه 4 تليق ار 7 قاور علو يصح كتَعْلِيقِهِ بعْرُويهًا. وَطُلْوعٌ 

الأ اأ 


2 


7 


روَا سوط القَرْصٍ. وَلِذَلِكَ لو على طَلَاقَ امْرََِه 


4 المغني /الجزء السابع 
أو عِنْقَ عَبِِ بطُلُوع الشَّمْسِء وَقَحَ زورما مِنْ الأقق. إن عَرَض غَيْمٌ يََْعْ المَْرقة 
بطْلُوعِهَاء فَالِيَارُ ابت حت بقن طلوعهاء گا و عَلَقَُ بعْرُويهاء فَمَتَعّالعَيْمُ المخرقة بوَقيْه. 

وَلَوْ جَعَلَ الجِيّارٌ إلى رد السَّمْسِ مِنْ نَحْتٍ السّحَابء أو إلَى عَيْبتِهَا تحت كان 
ا ا 

َل [7]: وَإِذَا رطا الجا اا او کن يننا أذ قال أَحَدَهُمَا: وَلِي الجيّارٌ. وک 
بلک مل أو رطا إل دة م مولت َقَدُوم ربد أو هُبُوبٍ ريح أو نزول مط أو 
مشاورَة إِنْسَان وتخو ذلك لم يَصِحَّ ۳ الصحيح ص الْمَذْهَبٍ. ry‏ القاضي» 


4 


وَعَنْ أَحْمَدَ آنه بص وَهْمَا عَلَْ خيارهما أَبَدَا أو يَقَطَعَاه او تنتهي مُدَّنَُ إِنْ كَانَ 
مَشْرُوطًا إلى مُدَةِ. وهو قول ابْن شَبرْمَة؛ لِقَوْلٍ الت ب: «المُسْلِمُونَ عَلَى شر روطو 
SS‏ المَبِيعٌ في ملا في العَادَة؛ أن تلك قد 3 


وَكَالَ بُو حَنيفة: إن أَسْقَطَا النَّرْطَ قَبْلَ مْضِيَ النَلاثِء أَْ حَدَكَا الزَائِدَ علا 
مته د صح لاتا حا لعفي قبل انصَالِهِ بالعفدء فَوَجَبَ أن صح مالو َم شر 


دت يج و و 


اويا اخ لعفا بالطب کد تو تع الاق كالأجل. ESE‏ راط الخبار أَبَدَا 


- 


بض دافاو لات ی ی کمَا لو 


قالّ: بعك بِشَرْط أَنْ لا تتصَرّف. وَقَوْلُ مَالِكِ: إِنَّهُ يرد إلى العَادَة. ا ص فَإِنَّهُ لا عَادَةَ 


و 


3 


في الخيّار يُرْجَعْ إِلَْهَا. وَاشِْرَاطُّ مَعَ الجَهالة تادر 
وَل أبي ية لا يخ إن لمُفْسِدَ هُوَ الشَّرْطُ وهو مرن بالعَقَدِ. وَلِأَنَ العَقْدَ لا 


كار ون أن كرون و او فَاسِدَاء قن كَانَ صَحِيحًا م N‏ 
شَرَطَاهُ فيه وَإِنْ گان قَاسداء لَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحَاء كَمَا لو باع دِرْهَما بِدِرْهَمَيْنَ ُو حَذَّفَ 


.)۷٠۲( تقدم في المسألة‎ )١( 
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uw‏ سے L۷‏ گے 


تكفا تعن قزلناة الشوط ف قن ا به البيِعُ؟ عَلَْ رِوَابئيْنِ: إِحَدَاهْمَاء ب 
و کت الشَافِعِتَ؛ عند قاونة خط سا گنگاح الشَّغَانِ 7 
لان البَاِم إنَّمَا رَضِيَ ببَذله بهَذَا النَمَنِ مَعّ الخْيّار في اسْتِرْجَاعِِ وَالمُشْتَرِي إِنَّمَارَضِيَ 


م وبكعرة رت 5ش وم 


يبَذْلِ هذا لثمن فيه مَعَ الخيار في قَسْحِو فَلَوْ صَحَحْنَاه لا لَأَزّلمَا ملك كل وَاحَدٍ مِنهُمَا عَنْهُ 


السام لَمْ يَرْضَ به. 
وَلِأَنَّ الشَّرْط باخ قِسْطًَا مِنْ الثّمَنِء قدا حَدَفَْاهُ وَجَبَ رَد مَا سقط مِنْ النَّمَنِ مِنْ 
اجلو وَدَلِكَ مَجْهُولُ» يون لثمن مَجْهُولا فَيَفْسُدُ العَفَدُ. وَالثَاِيكُ لا مسد اعفد به 
وَهُوَ قَوْلُ ابن ابي لَيْلَى؛ لِحَدِيثٍ بَرِيرَة"". وَلِأنَّ العَقدَ قد َم ب كان وَالشَْط رَد 
الوزام تسد ميك روي اعد كو فت الم ري 


ا ون رط إل الخصاي ار الجدَاذِ اخْتَمَلٌ أن كي كتَعْلِيقهِ عَلَى 


01 2 


دوم رَيْد؛ لِأن ذَلِكَ يَخْتَلفْء E‏ وَاحْتَمَلَ أن يَصِحّ؛ لان 
كلق كتاكت قن العاف وكيك قار 
َإِنْ شَرَطَهُ إلى العَطَاءٍء وَأَرَادَ وَقْتَ الِعَطَاءِء وَكَانَ مَعْلُوماه صح كَمَا لَوْ شَرَطَهُ إلى 
يَوْم مَعْلُوم.وَإِنْ اراد تفس العَطاءء فَهُوَ مَجْهُولُ؛ ل كا 
فَضْلَ [9]: ك ل 
ببح في ليزم اول ل ول ا ا ل له إذا م في اليم ِي لم يعد 
2 ا َع 


/ 


1 


4 ۴ 


2 


العا 
الجَرّاز. وَيَحْتَمِلٌ يُطَْانَ الشَرْط كَلّه؛ لاله شَرْط وَاحِدٌ تََاوَلَ الخيًا ر في 
في بَعْضِهء فَسَدَ جَمِيعْة كما لَوْ شَرَّطَ في الحَصَادٍ. 
فَضْْلْ :]١[‏ وَيَجُورُ لِمَنْ لَه الخيَارُ المَسْحْ مِنْ غَيْرِ خُضُورٍ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ. 


[ بدا قال الف راشای بو وشت وَذق قال بُو حَيبمّة: لَيْسَ لَهُ القَسْحْ إل 


7 
0 


بحَضْرَةِ صَاحِبِه؛ لان العفْدَ تعلق به ق كَل وَاحِدِ مِنْ المُتَعَاقِدَيْنِ قَلَمْ يَمْلِفْ أَحَدُهُمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (70571): ومسلم(٤ »)1()٠٥١‏ من حديث عائشة فوا 


المغني / الجزء السابع 

فح 7 + صصص ي 
فَسْحَهُ بعَيْرِ خُضُورٍ صَاحِبِهِ كَالوَدِيعةٍ 

لاء أنه رفع عمد لا يفير قر قر إلى رصا صَاحِبِه فا يقر یز إلى شوو كالطلاقي. وَمَا 
الوه ق YE‏ الاق ل لاحل توي فما وص تناع قت مبنك . 

كَقَنْلْ [1]: وَإِذَا انْقَصَت مُدَةُ الخيّار وَلَمْ يَفْسَحْ أَحَدهُمَاء بطل الخيّان وَلَرِمَ 
العََدُ. وَهَذَا قول أبي حَتِيقَة وَالشَّافِعِيَ. وَقَالَ القاضِي: لا يلرم مضي المُدَّةِ. وهو قَوْلُ 
مالك؛ اَن مُدّةَ الجبَارٍ ضُرِبَتْ لِحَق لَه لا لِحَق عَلَيْه قَلَمْ يَْرَمْ الْحُكْمْ بنَفْس مُرُورٍ 
الرّمَانِ» كمض - 


eT‏ التي شَرَطَاهُ فيها. وَالشَّرْطُ سب َب الخیاں قاد يوو أن بك 
به ما لَمْ اول وَلأَنَهُ حَُكُمٌ موقت قَقَاتَ بِقَوَاتِ وَفيِهه كَسَائْرٍ المُوَقَنَاتء وَلِأنّ الب 
متي الا رن و عن بت انر E‏ وله اقوط فت أذ 
م وچ رال العارضيء كما ْنا مُضَا 

واا المَوْلَىء فَإِنَّ المُدَّة الما ضُرِبَتْ لاشقاق المُطَلبَ وهي تُسْتَحَقٌ بِمْضِي 
المُدَة. وَالْحُكُمُْ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ ظَاهِرٌ. 

َل [15]: فَإِنْ قال أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الحَقَدِ: لا خلابة قَقَالَ أَحْمَدُ: أَرَى ذَلِكَ 
جار وله الخيار إنْ گان حَلبَكُ ون لم يكن لبه ليس لَه خياڙ. ذلك لان رجلا دَكرَ لس 
كه أنه يُحْدَعٌ في اليبُوع, قَقَالَ: «إذًا ME E‏ وَلمُشلم: من 
بد اساسا ال رد لخي" وبخقيل أن لايكرن ع 

كو EOE‏ بے ع و ل ب كذ 


يكيم الاس ٿم يُخَاصِمُهُمْ يمو بهم بَعْضُ الصَّحَابَة فقول لِمَنْ بحاصم صِمُة: وَيْحَكَ إ 


ا أ عت 8 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۱۷)» ومسلم(677١)»‏ عن ابن عمر وَلِيهُ. 
(۲) أخرجه مسلم(577١)»‏ وفيه: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة. 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين a‏ 
uuu‏ سے ۹ گے 


7 6 د ع E‏ 


اني يل جل له الخيار تدئا. SS‏ 
EEE‏ إن الي يك جل اليا لِمَنْ قَالَ: لا خِلابة. وَكَالَ بَخْضُ 
أَصحَاب الشَّافِعِيَ: إِنْ كَانَا عَالِمَيْن أن دَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ جيار اثلاث تبت وَإِنْ عَلمَ 


da سے‎ 3 


أحذهُما دون الآخر» فَعَلَى وَجْهَيْنِ ؟ انه ر وي آن حِبَانَ ن مُنْقِذِ بن عَمْرو گان لا ڀال يغبن 


آنا 


5 
$ 


2 


o 
تی ا‎ 


اتی الي كك قَدَكَرَ ذَلِكَ لَك َال لَهُ: «إذَا أت بَايَمْت فقل: لا خلابة ذُمَ نت في كل سِلْعةٍ 

ابتَعْتهًا بالخيَار تلات لَيَالِ قَإِنْ رَضیت اک الل ها عَلَى صَاحِبهًا»' '". 
تا بت في ڪي واج من الصّحاية ۽ يت في حي سائر النَاسء ما لَمْ يهم على 
فد أن هذا اللنظ ل بن 000 مُطْلَقَاء وَلَا يقتضي تقييدٴ بتَكاثء 
00 عار اللّمْظٍ فيمًا يقتَضیه» الک الوجه ِي a‏ 
7 یرود اسل حمق م لم ووا الحَِيتٍ على وهي إلا الو 
أن مُفْتَضَاهُ تُيُوتْ الخيار ثانا وَلَا يَْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌه لن الفط لا 


ن مُقَتَضَاهُ ما لَيْسَ بِمُقْتَضَاه وَعَلَى أنه لَه إنّمَا کان خاضًا لِحَبَانَ؛ بدَلِيل 


وني عر مَنْ يَعْلَم أ 
ين كناب 1 
سياف دعن مأ ثبت لَه الرّدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُقتَضاة. 
فَضْلْ [؟1]: إ5 شَرَط الخيّارَ ر جيلة على الِالتِفَاع ِالَرْض؛ لياح عله المبيع َكنع وَنَفْعَهُ 
في مُدَةٍ قاع امرض بالثكَنِ 0 العرية بالخيّار عند O EES‏ 
من الحيّل. لا حل لحان الع ب في مد اليا ل الصو في 


ال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَيْد الله سال ء عَنْ الرَّجُل ب يَْتَرِي مِنْ الرَجُل الشَّيْء وَيقول: 


)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ (5/ ٤۲۷)ء‏ والدارقطني (۳/ .)٥١ ٠٥‏ والبخاري في 
”التاريخ الأوسط“ »2197/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. وابن 
إسحاق قد صرح بالتحديث كما عند البيهقي (0/ ٤‏ ۲۷). 


0 


- 


ع 


5 


3 


3١ 


وأخرجه البخاري في ”التاريخ الأوسط؟(۱/ )٦۳‏ من طريق محمد بن يحيئ بن حبان» عن أبيه» وعن 
عمه واسع: «مات حبان زمن عثمان». ولم يخرجه عن ابن عمر؛ فالقصة حسنة. 
(۲) حسن: تقدم تخريجه في المسألة (0007). 
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لف الغياز إلى كذ كا ل العقَار؟ ال ا e‏ راد أن يُقَرِضَهُ 
حي العقات ان توا يكم al‏ لبح فيمَا اة َرَضَهُ بِهَذِهِ الجيلّة. قَإِنْلَمْ 
يكن راھدا فلك بأمن. 

0 إن اراد إِرْقَاقَكُ أَرَادَ أن يُفْرِضَهُ مَالَايَحَافٌ أن يذهب فَاشْتَرَى مِنْهُ 

> وَجَعَلَ لَهُ الخیار وَلَمْ يُرِدْ الجيلّة؟ قال أَبُو عَبْدِ الله: هَذَا جائ إلا أنه إا مات 
ماك اد رل أَحْمَدَ بالجَوَازِ في هَذِه المَسأَلَةٍ م مَحْمُولٌ على المَبيع 
الذي لا ق به إلا إنَْافِِء أو عَلَ أن المشْيرِيَ لا ْم بالمبيع في مد الجيّار؛ للا 
فضي إلى أَنَّالقَرْض جر متقّعة. 1 

فَضْلْ :]۱٤[‏ إن قَالَ : بعك عَلَىْ أن ا اكه ار ةة مق وإ 
. فَالبَع صَحِيحٌ. ص عَلَيّْه. وه قال ار ُو حَنِيفَةه وَالتَوْرِيُ» وَإِسْحَاقُ» 

وَمُحَمَّدُ ن الحَسَن. وَبه ورزر د كد لط إلى تلا 

زک مال كزله ره ابن عم وَقَالَ مَالِكٌ: : يَجُورُ في اليَوْمَيْنِ وَالتكانَة وَنَحْوِهَاء 
َإِنْ كَانَ عِشْرِينَ لَيْلَةَ فح البَيُْ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ وََُرُ: ا لاله عَلَقَ فس اليم 


طق م و 18 الاين ون و 2 خرن 
ب سل كي اران 
و وَل 


م 


ول 48 سامخ وا سه عر 2 وام اماف عي م وال دن 3 
وَلَنَاه أن هذا يروئ عن عمَرَ لاله عَلَقَ رَهْمَ العقْدِ بأمر يدت في مد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۹۷)ء وعبد الرزاق كما في ”المحلى“ لابن حزم مسألة رقم: 
»)١57١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" (۱۰/ »)۳۳٣۳۳٣‏ من طريق ابن جريج» أخبرني 
سليمان بن البرصاءء قال: بايعت ابن عمر بيعًا فقال لي: «إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليالي فالبيع 
بيعناء و إن لم تأتينا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك» ولك سلعتك». 

وسليمان» هذا ذكره البخاري في ”التاريخ الكبير"؛ وابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ فهو مجهول؛ فالأثر ضعيف. 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن حزم كما في ”المحلى“ رقم المسألة )١57١(‏ من طريق وكيع» قال أخبرنا 
زكريا - هو ابن أبي زائدة -» عن الشعبي: «اشترئ عمر فرسًا واشترط حبسه...) . والأثر منقطع؛ 


كتاب البيوع / خيار المتبايعين ل 
ا mm‏ زنك گے 


الخیار» فَجَارَء كَمَا لو شَرَط الخيّا ل ه وع بم َجَارَ أن ينفح بتأجير القْضء 


چو 


كَالصَّرْفِء وَلِأَنّ هَذَا بِمَعْتَ شَرْط الخيار؛ ل َه كَمَا يَحْتَاجُ إلَى الترَوّي في اليم هَل 
يوَافِفَهُ أو لا؟ يتاج إلن التي في ان كل ير منوت يادي 
المَحْتَئء مُتَكَايرَانِ في الصّورَةِ إلا أنّهُ في الجِيّارِ يَحْتَاجُ إلى القَسْخء وها هتا ينسح إا لَه 
يَنْقَدُ؛ لاه جَعَلَهُ كَذَّلِكَ. 

فلن [1]18 وَالمْقَوة عل أربعة بعَةِ أَضْوُبٍ: أَحَدّمَاء عَقَدٌ لازم يُقَصَدٌُ مِنْهُ العو 
وهر الببع وَمَا في مَعْنَاه وهو اوماد اخذقيا بك فيه العباوان: جيار المَجُلِسٍِء 
وَخيّارُ السَّرْطِء وَهُوَ البيْعٌ فيا لا د يشرط فيه الب في المَجِْسِء وَالصْلح يمغتئ اليه 
وَالهبَة بِعِوَضٍ على إخدّى ان اتوكاد نيال كد قن أن يلول انكرت 
لِتَخِبطً لي هَذَا الوب وَنَحْوَه فَهَذَا يبت oe‏ 
مناه كما الإجَارَةٌ المُعينَك فَإِنْ كَانَتْ متها مِنْ جين العَقْي دَحَلَهَا خيارٌ المَجْلِسٍ دو 
خيّار الشَّرْطٍِ لن دُحْولَه بف يي إن وت بغي انع امود لذن اما 
ني اليا امتا يجو اذكب الافم هك لضي ك بق كذ 
وَمَرّةٌ قَال: يبت فيها الخيًا ران قياسا على الببع. وَقَدْ ذَكَرنَا ما يقتَضي الفَرْقَ بَيْنَهُمًا. 

E‏ فلا خيّار فيهًا؛ لن المشْتري بود نه المبية ة قَهْرَ وَالشَّفِيعٌ يَسْتَقِل 
اول الي من قر رقا صَاحيوء اغ فلخ ال بار الي ور وتیل أذ 
- يت لِلشَّفِيع جيار المَجْلِسِ؛ لاله َه قل المريع بت َأَضْبَهَ الفشتري, الع الثاني» مَا 
فرط فيه القن فى المَجلس» كَالصّرْفِ وَالسّلَمه ويم مَالٍ الرّبَا بجنيوء فلا يحل 
عاذ النزط رولة وندته ركذ مر O‏ ينها عة بعد ارق دلبل 
e‏ قي هما ُا وت فيا يار الَجلِس في الصّحِبح من 


لمَذْمَّب؛ لِعُمُوم الحَبر وَلِأَنَ مَوْضُوعَهُ لِلنَظَر في الحَظ في المُعَاوَضَة وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهًا. 


ل المغني /الجزء السابع 
وَعَنْهُ لا شد ثبت فيهًا الجِيّارٌ الحَاقا بخيّار ال 
لزت الاني: لازم لا يُقَصَدٌ د په العوَض» گالنكاح وَالحلع. فلا يبت فِيهمًا خيار؛ 
لان الجيّارَ إِنّمَا ينبت لِمَعْرِفَةٍ الحَظّ في کون العِوّض جَائڙاء لِمَا يَذْمَبُ مِنْ مَالِه. 
وَالِعَوَضُ هَاهُنَا َيْسَ هُوَ المَفْصُودَ» وَكَدَلِكَ الوَقْفُ وَالهبَكُ وَلِأَنَّ في تُبُوتٍِ الخيّارٍ في 
لطر انس 
الصَّرْبُ الثَالِتُ: لازم مِنْ أَحَدٍ طَرَقيْهِ دون ك لازم في ڪن اراهن 
جاوز في حت امون لا يت فيه جار لان المُرْتَهنَ يَسْتَغْيِي بِالجَوَازِ فِي حقو عَنْ 
بوت خيار حر وَالرَّاهِنُ يَسْبَعْنِي بكرت الخيارِ لَه 7 أن يقبص» وَكَذَلِكَ الصَّامِنُ 
وَالكَفِيلُ» لا جار لَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا دخلا مَُطَّعَيْنِ رَاضِيِيْنِ بِالعَبْنِء وَكَذَِكَ المُكَانَبُ 
الصَرْبُ الرَابعٌ: عَقَدٌ جال من الطرَفَيْن کالش رة وَالمُصَارَيَة ن وَالوَكَالَة 
الوَدِيعَة والوصيةء فَهَذْهِ لا يَثبْتٌ فيهًا خيَّارٌ اسْتِعْنَاءً : بِجَوَازِها وَالتّمَكٌنِ يِن فَسْخْهَا 
بأَضْل وَضْعِهًا. 
الضَّرْبُ الخامس: وهو مُتَرَدَد بين الْجَوَازِ َالَو كَالمُسَاقَاق وَالمُرَارَعَةِ وَالظَاهِرٌ 
كذ قِيلَ: هُمَا لَازِمَانِء قَفِي بوت الخيار فيهما وَجْهَانِء وَالسّبْقٍ وَالرّمِيء وَالظَاهِرٌ 
أَنَهُمَا جَعَالَة فلا يبت فيهمًا خيّارٌ. وَقِيلَ: هما إجَارَف وَقَدْ مَضَئ ذِكْرُهًا. 
الشات الا ل ا ل تر وَالأخلٍ الشفْعَة» قا 
خِيارَ فيهمّا؛ لن مَنْ لا بعر رضَاهُ لا خيَارَ لَهُ. د : ّت في ڪڍ عرقي َم يٺ في 
الآَحَرِ كَسَائِرِ العقود. كي إن تنك O‏ للْمُحِيل وَالشفيع؛ نيا ارت سد 
فيا الوص فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الَيِع. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Oi‏ 
or uuu:‏ تس 


لور 5-7 ا لك NR‏ ل اص 2 > 
الرّبَا فى اللغة: هو الريادة. کک ا ليها الماء أهتريتٌ وريت 
جر 4 u‏ 


[الحج: 6]. وَقَالَ: «إأن تكرت أمَة هى أرق من َد 4 [النحل: “5 أ ی أكثْر عَدَ E‏ 
ری فان على فلانء إِذَا رَادَ عَلَيْه. 5-8 اناي أنياة مر وق نكم 


بالكِتّاب» تالف َالإِجْمَاع؛ اا الكِتَّابُ» درل الله تَعَالَى # وحم ارب ¢ [البقرة: .]۲۷١‏ 


م روي عَنْ التب كَل أنه قا قَالَ: «اجَتبوا الس بْعَ المُوبِقَاتِ). یل Pas‏ 
لله ما هي؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بال وَالِسَّحْرٌ وَكَْلُالنَْسِ الي حَرَم الله إلا بالق وَأَكْلُ ارب 
وَأَكْلٌ مال اليتيم وَالتوَلّي يَوْم الرّحْفٍ وََذْفُ المُحْصََاتِ المُؤْمَِاتٍ العَافِلاتِ. 
وروي عَنْ النِيَ بل أنه لَعَنَ أل الرّباء وَمُوكِلَكُ وشاهديهء وكاتبه. ممق عَلَيْهِمَا '' في 
آخار ری هَدَيْنِ كير وَلَجْمَعَتْ الاه على أن الربا مُحَرٌمْ. 

فَقْل [1]؛ وَالرَيا عل صَرَبَيْنِ: ربا القضلء ورب اس وَأَجْمَعَ أَهْل العم عَلَى 
تخريوهما. وَقَدْ كان في ربا المَضْل اختلاف بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ فكي عَنْ ابْنِ عَبّاس» 
(1) أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (69)» من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 

(۲) أخرجه البخاري (2)2457» عن أبي جحيفة بلفظ: «ولعن آكل الرباء وموكله) فقط. 
وأخرجه مسلم باللفظ الذي ذكره المصنف» عن جابر بن عبد الله .)١959/(‏ وانفرد به عن البخاري» 
وأخرجه أيضًا مسلم عن عبد الله بن مسعود )١591(‏ بدون زيادة: (وكاتبه وشاهده)؛ فالحديث 


المغنى /الجزء السابع 
o 0‏ ا اناد ماهس 
وَأُسَامَةَ بن ربد وَرَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ا ا نَم قَانُوا: ِنَم الوا في النسيكة. قول 
الي ب «لا ربا إلا في التَّيئَِ). راء لمكَارٍ َك وَالمشهُور ين لك قل ابن عباس 
م إِنْهُ وَجَعْ إلى قَوْلِ الجَمَاعَة. رَوَئْ ذَلِكَ الأترم ب باستاو" اك التَرْمِذِيٌ: وَابْنُ 
المُنِذْ وَغَيْرَهُمْ. وال سَعيك د بإستادة؛ عن ا مالس قال صَحبت این عباس حت 
مات قَوَالَهِ ما رَجَعَ عَنْ الصَّرْفِ ''. وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِْ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عباس قَبْلَ 
)١(‏ أما أثر ابن عباس: فأخرجه البخاري (۲۱۷۹۰۲۱۷۸)» ومسلم .)٠٠١( )۱٥۹٤(‏ 
وأما أثر أسامة: فلم أقف عليه موقوقاء وأخرجه مرفوعًا عنه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم .)٠١۹٩(‏ 
وأما أثر زيد بن أرقم فلم أقف عليه موقوفا » وقد جاء مرفوعًا بوب البيهقي في الكبرئ (5/ )45١‏ 
لاي عي ير ل 1 اللو 
اي و ا e‏ 
وأما آثر ابن الزبير: فلم أقف عليه ولكن جاء عنه ما يشير إلى تحريمه: أخرجه أحمد »)۲٠٠/١(‏ من 
طريق محمد بن بكر - هو البرساني -» عن يحيي بن قيس المازني» قال: سألت عطاء... فذكره». 
وإسناده يع ورجاله ثقات. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم »)١1597(‏ عن أسامة بن زيد فا 
(۳) جاء تراجع ابن عباس عند مسلم ( »23٠١( )١595‏ من طريق أبي نضرة» قال في آخر الحديث: 
فآتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس 
وأصرح من هذا: ما جاء عند أحمد ( 058/7 )١١‏ أنه قال: فتركت رأبي لحديث رسول الله بَكِلةِ. 
والحديث أخرجه أحمدء حدثنا يزيد , بن هارون» عن سليمان بن علي الربعي» قال: حدثني أبو 
الجوزاء» قال: سألت ابن عباس...» فذكره. 
و إسناده صحيح؛ فإن سليمان بن علي قد وثقه ابن معين. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (/775)» من نفس الطريق السابقة. 
(5) ضعيف: هذا الأثر من الجزء المفقود. ولكن أبو صالح هو باذام؛ لأنه يروي عن ابن عباس» 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف o‏ 


ضيح ول الور لبت أي سد الخُذي ن رَسُولَ الله ل كَالَ: ‹ 
يوا الدب باذعب إلا مفلا بوذي ولا 5 نشوا بَْصهًا عل بَضء ول يوا لر 
يالوق إلا مِنلا بول وَلا 5 نَشْهُوا بَعْصها عَلَى بَعْضِء ولا تَبِعُوا غَاِا تاز" E‏ 
بو سَعِدٍ أَيْضَاء قَالَ: جَاءَ بال لی الت ية مر بَرْنِيَ قال لَه ال ل: «مِن أَبْنَّ هذا 
يَابلال؟». قَالَ: گان عِنْدَنَاتَمْرٌ روي بغت صَاَين صاع لطم الي کا قال الي كلة: 
و ال الزن لا تف وکین ن آرذت أن كذتري قي لتر ني ار كم 
اشتر يوا. متمق عَلَيْهِمَا"" قال التَرمِذِيُعَلَى حَدِيثِ ابي سوي العَمَلُ عِند أَهْل العم مِنْ 
ااب ر 


وقول التب بلا : لا ربا إلا في الي م مَحْمُولٌ على الجِنْسَيْنِ. 


مَسََنَةُ 1۷۰5 قال أَبُو الاسم فت: (وَكْلُ ما كيل أَوْ وز مِنْ سَائِرِ الأَْياِ كلا 
TS‏ 


ا 


8ه 


€ ٣ 2 


وباذام هذا ضعيف على أقل أحواله. 

(١)صحيح:‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرج عبد الرزاق (۱۱۹-۱۱۸/۸)» من طريق ابن 
عيينة» عن فرات القزاز» قال: دخلنا على سعيد نعوده» فقال له عبد الملك الزراد: «كان ابن عباس 
نزل عن الصرف» فقال: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة» وهو يقوله. وقال وعقد بيده 
ستة وثلاثين».اه. 

وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» ولكن الصحيح المشهور أن ابن عباس رجع عن قوله كما تقدم» 
والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)١985(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم .)١9945(‏ 


ل المغني /الجزء السابع 
وَمَوْضُوعُهًا الأَصْلِيٌ لباقي السيءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ التي ي في الرَبَا َحَادِيتُ كَيِيرَة وَعِنْ 
اھا ما رَوَى عُبَادةُ يْنُ الصَّامِتِء عَنْ الي يل أنه َالَ: «الذَّهَبُ بالذّكب ينلا بول 
وَالفِضَةُ الفِضَّةٍ مغلا بوثلء وار باهر ونلا بل َال ابر ما والح بيلح 
ينلا پول لير بلشّعِيرٍ ملا بول قَمَنْ رَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ ري بِيعُوا الك بِالفِضّةٍ 

كيف شت ّا بي وَببعُوا ابر بالَّمْرٍ كبّف شم يَدَا بی وَببعُوا الشعِیر بالَّمْرٍ كيف 
بيد). ون نج "13 تين ليان EE LN A‏ 

رات آمل اله کا یڑا کی ن طاو و6 ھا ترا اليا ع 

وقالا: لا ري في عَبرکا. وب َل اود وا لاسء وََاُوا: ما عَدَاَا على ضل 
ل أل 4 [البقرة :0[ ا5 تق القَائِلونَ بالقياس عَلَى أن 
رت ISE‏ ونه شب يبت في كَل ما وُحِدَتْ فيه عِلَنْهَا؛ لان لقِيّاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ 

يب اغا ِل ا الحم وَِنْبَانُْ في كل مَوْضِع وُجِدَّتْ عِلَْهُ فيه. 
١‏ وَكَولُ اله تعالى: وحم اربوا أ [البقرة: [e‏ في ريم كل ز يَادَةِ إذْ الرّبَا في 


3 


لع + 


وس 2 2 َم 


اللا قل و وها يُعَارضُ ما ذَكَرُوةُ. َم انه تق أل العلم 
على اَن ربا القَضل لا ES MS ul‏ 
يَكَقَارَتُ انماع بِهِمَا لا يَجُورُ يَيْمُ أَحَدِهِمَا بالآخر ماضلا كالجنطّة بالشَّعِيِ وَالثَمْرِ 
بالرّييبء وَالذرَة بالدن؛ ِنَم يَََارَبُ مهما ف فْجَرَيَا مَجْرَئ نَوْعَيْ جنس وَاحِدٍ 

02 تشالت 5 قول التي للة: يوا اذب باو کی قم بای يال 


r 


بالتَمْر كيف شىق . فلا يُعوَّلُ عَلَيِْ. نَم يبل بِالذَّهَبٍ بِالفِضّة فَإِنَّهُ يَجُورُ النَعَاضْلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۸١( )۱١۸۷(‏ واللفظ الذي ذكره المصنف في آخر الحديث: «بيعوا الذهب 
بالفضة كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا الشعير بالتمر يدا بيد». لم 
يخرجه مسلم» وأخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائي (5577)» وابن ماجه (7105)» ولیس عند 
أحد منهم زيادة: 'وبيعوا البر بالتمر). 

(۲) انظر ما قبله. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
سے oV‏ ل 
فيهمًا مَعّ تَقَارْبهِمًا. وَاتْقَىّ المُعَلنُونَ على أن عله اذهب والفضة واج وَعِلَّدَ الأَعْيَانِ 
ا اده ثم اخَتَلَمُوا في َة كل واحد منهمًا؛ فروي عَنْ أَحْمَدَ في ذَّلِكَ ناث 


18 


وعد اس 


راتات اشر اَن عِلَّه الرّبَا في الذَمَب وَالِضَةٍ كَونْهُ مَوْرُونَ جس وع إلاغان 
لأَربعة مكيل جنْس. تقلا عَنْ أحَد الجمَاعَة وَدَكَرَهَا الخرَقِيَء وَابْنُ ن أبي مُوسَئء وار 
الأضْحَابِ وَهُوَ قَوْلُ النَحَعِيَ وَالزْهْرِي وَالَوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ وَأضحَاب الرَأي 

1 ري الرّبا في کل کيل أذ ترون بجيو فرعا کا ند‎ FEET 
مَطْعُومٍ؛ كَالحْبُوبٍ ال ا َالقُطْنِ رَالصّوفِ» وَالكَتَّانِ َس‎ 
لحان ضار زوين كابر رترت رلا يَجْرِي في مَطْعُوم ا‎ 
ُو لما روك ان عمّرٌ قال تال وقول الله کل : الا يعوا ادر يتاين و‎ 

الدّرْكَمَ بالدٌ رھم مطاو ول لضع ا عَلَيْكُمْ الرّمَاءَ. وَهُوَ الرّبَااء فقا 
اله لق َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرََيْت الرَّجْلَ يَبيع الفَرَسَ بالأفراس» والنجيبة بالإيل؟ 
َقَالَ: ١لا‏ باس دا كان يد يدا بيدا 000100 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد في ”المسند“ :)2١9/7(‏ حدثنا حسين بن محمد» حدثنا خلف بن 
خليفة» عن أبي جناب» عن أبيه» عن ابن عمر به. 

وأبو جناب: اسمه يحيئ بن أبي حية» ضعيف على أقل أحواله؛ وأبوه حي مجهول عين» تفرد بالرواية 
عنه ولده. 

وقد جاء موقوقا على عمر بن الخطاب: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (۲/ 770)» من طريق عبد الله بن 
ال و0 لا تبيعوا... إلى قوله: «فإني أخاف عليكم الرمّاء». بمعناه بدون 
زيادة: "بيع الحيوان بالحيوان... 

الي O‏ 
في ذلك شيئا وإنما سمعه من أبيه ثم عن أبي سعيد . 

وللشطر الأول شاهد من حديث عثمان بن عفان عند مسلم »)٠١۸١(‏ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين». 

وللشطر الثاني شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم »)2١5١7(‏ قال: جاء عبد فبايع النبي 1 


المغنىي /الجزء السابع 
5 0۸ س ري اا 


عَنْ أبي جناب. عَنْ أبيده عَنْ ان عُمَر. وَعَنْ اس اَن التي بل قَالَ: «مَا ورْنَ ما 


بوثلٍ إِذَا گانَ نَوْعَا وَاحِدَّاء وَمَا كِيلّ مثا بوثلٍ ِذَا گا َوْعًا وَاجدًا». رَوَاهُ الدّارَقْطيت!" 


ما ا ا 


وَرَوَاه هع ابُنِ صَاعِدِء عَنْ عَبْد لله بن أَحْمَدَ بْنِ حَنبلء 

عن خمد بن مُحَمَدِ بن ايوب عن أبِي بكر بْنِ عَياش» ءَ عن الربيعٍ بن ضري عن 
الحسَنِ عَنْ عبَادَةه وتس عَنْ الي يا وَقالّ: لَمْ يوه عَنْ ابي بَكْرِ هَكَذًا غَيْرُ مُحَمّدِ بْنِ 
أَحْمَدَ بن أَيُوتَ» وَحَالَفَهُ غَيْرْهُ فَرَوَاهُ بلَفْظٍ آخَر. وَعَنْ عَمَارِ أن ل ود 6 ون 
لَه وَالقَُْ حير من اوت َمَا گان يدا بد قل بَأْسَ په نما ارا في التسَاءِ إلا ما 
کل اوو" ا قَضِيةَ الع الا وَالمُوَثّرُ في تخقيقها الكبْل» 5 


على الهجرة» ولم يشعره آنه عبد فجاء سيده يریده» فقال له النبي 44: بعنيه» فاشتراه بعبدين 
أسودين. والحديث حسن. 

)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني في ”السنن؟ (۱۸/۳)» من طريق أحمد بن محمد بن أيوب» عن أبي 
بكر بن عياش» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن عبادة وأنس به. 

قال الدارقطني: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه جماعة فرووه عن الربيع» عن ابن 
سيرين» عن عبادة وأنس» عن النبى اة بلفظ غير هذا اللفظ) .اه 

قلت: من هؤلاء الجماعة: حجاج بن منهال كما في 7"كشف الأستار“ (۲/ ۹٠٠)ء‏ بلفظ: «الذهب 
بالذهب مثلًا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل». 

قال البزار كما في "كشف الأستار؟: لا نعلم رواه عن أنس إلا الربيع» وإنما يُعرف عن محمد» عن 
مسلم بن يسار» عن عبادة. اه . 

فالصحيح في هذا الحديث أنه عن عبادة كما في "صحيح مسلم“ (/705417)» وليس عن أنس؛ لأن الربيع 
كان صاحب عبادة» وكان يهم» وكان يدلس؛ فلعل هذا الحديث من أخطائه. والله أعلم. 

(تنبيه): كلام المصنف: «لم يروه عن أبي بكر هكذا غير ابن أيوب...» خطأ في النقل» والصواب ما تقدم. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١١7‏ من طريق صدقة بن المثنى» عن جده رياح بن الحارث» 
عن عمار بن ياسر به. 

وصدقة هذا وثقه أبو داود» وأما جده رياح» روئ عنه جماعة ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
65 لت 


وَالجِنْسٌ» فان الوزن أو الكل يسوي يهجا صو رة والجس يسو ي بَيْنَهُمَا مَعَْء فَكَانًا 
غا وَوَجَدَْنًا الرْيَادَةَ ذ في الكل مُحَرٌ 0 ار في الطّخم؛ بدَلِيل بيع ايلب بالحفيفة» 


43 


َك أن العا في الألْمَان الم وَفِيمًا عَدَاهَا 


41 


السام اي الكيل. وَالوَّوَايَة الثا 
كَوْنهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ» بخص ِالْمَطْعُومَاتِ وَيَخْرّحُ مِنّْهُمَا عَدَاهَا 

E‏ 9 ه2121 فع فَإِنّهُكَالَ: العِلَةُ 
oS‏ 

وَالعِلَهُ في الذَّهَبٍ وَالفِضَّةٍ جَؤْمَرِيّةُ النَميّهِ غَالِياه مَيَخْتَصٌ بالذَّهَبٍ وَالفصة؛ لِمَا 
رَوَ مَعْمَرُ ين عَبْدِ الله «أن الى يكل هى عَنْ يع الطكام بالطّكام لاما پول 

رَوَاهُ مُسْلِم. YS‏ 

إذْبها قوم الأَموَالِء فيضي التَْلِيلَ بهِمَاء وَلأَنَهُلَوْ كَانَتْ العلّهُ في الأَنْمَانِ الوَرْنَ لم يَجْرْ 
يها في التؤؤوات؟ لأ أحد وص اة را الل يعني في كخري الا 
وال وان الال العلةٌ فعا عدا ادهب وَالفضّة لِضّة گر موم جنس مكيلا أو مروا لا 
يَجْرِي لرا في مَطْمُوم لا يكال bY‏ گالشّاح وال گان وَالخَوْخ رالبطّيخ» 
َالكُمََْىوَالأَجَ» وَالسَمرْجَلِء وَالإجَاصٍء وَالخَاِوَاجَوْن وَالييْضٍء وَلافَِا ليس 
ِمَطْمُوم؛ كَالرَعْفَرَانِ وَالأشْتان» وَالحَدِيد وَالرصَاصِء وَنَحْوِه. 
وَيُروَئ ذلك عَنْ سَعِيدٍ : 0 > وَهُوَ فيم قَوْلَيَ الشَافِعِتَ؛ لما روي عن سَعِيدِ 
المُسَيّبِء عَنْ رَسُولٍ الله كك أنَهُ قَالَ: «لا ربا را إلا فيا كيل أو ورن ما بُؤْكلٌ أو 


كَل 
oR o‏ عر ويم 


يعدت 0 خرّجَهُ الدَّارَقَط7") » وَقال: :ال 211 قزل قم وك SE‏ 


ا 


6 


oC, 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 

(۲) ضعيف: والصحيح أنه من قول سعيد موقوفا عليه. 

أخرجه الدارقطني في ”السنن" (7/ »)١5‏ من طريق المبارك» عن مجاهد» عن مالك بن أنس» عن أبي 
الزناد» عن سعيد بن المسيب مرسلا. 


قال الدارقطني: هذا مرسل» ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي حي وإنما هو قول سعيد بن 


المغني /الجزء السابع 
نحنا 0 E‏ 
وَلِأَنَ لكل وَاحِدِ مِنْ هذه الأَوْضَافٍ أَتَرَاه وَالحُكُمْ مَفْرُون بِجَدِيعِهًا في المَنُضُوص عَلَيْه 
E RET‏ لأ لكيل الد الج لا يقتي جوب المتائلة» نما ه في 


ل كي - 


تَحْقيقهًا في العلَة مَا يَف يفضي نبوت الحم لا ما تَحَقَّقَ شَرْطْ وَالطَّهمْ ميرد لا ََحَفَقُ 
ا بو عدم ينتار السَّرْعِيَ فيه فيه 
ونما د تَحِبٌ ل في المِعْيَارٍ الشرعن a‏ الكل CT A‏ 
الْمُْسَاوَاةٌ ذ في المكيل يا وَفي المَرُون وَرْنَه قَوَجَبَ أن يكو الطَعَمُ مُغْتَيرَا فر في التکیر 
التو فون تهت والأحادث الايد في کا ااب يجب اجنم اها ولي 5 
کل واج نها بالآحَرِء فتهي التي يلل عَنْ ب ع العام إلا ملا بل يَتََيَدُ بَا فيه هيار 
ى ها ره َي امه 00 2~ o‏ 
زعي َو الیل الوزن هَن بم الضّاع بالصَّاعَيْنِ ؛ يي بالمَطعوم المَنهيّ عَنْ 
ل 
وال رأ TT yy‏ 
ا 
وَعَذَا القَوْلُ لايَصِحٌ؛ قول التي كي بيع ارس بالأفراس» وَالنجيبة بالويل: رلا 
ا گان دا بی . وَرُوِيَّ «أَن الي يك بتاع عَبدَا عَبْدَيْنَ). ا أ قارف 


به إ 
واعنة وله قر عورا د شو 
المسيب مرسلًا. اه . 
قلت: بل هو من قول سعيد» ولم يرفعه» كما أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)۲١‏ قال: أخبرنا مالك» عن أبي 
الزناد» عن ابن المسيب من قوله. 
وكذلك أخرجه البيهقي في ”الكبرى"؟ /٥(‏ 187) من قول سعيك. 
)١(‏ تقدم في أول هذه المسألة. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳٣۸(‏ والترمذي (۱۲۳۹). كما أخرجه مسلم (۱۹۰۲) عن جابر بن عبد الله 


ِب والعزو إليه أولئ. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
وقول مالك د بشني العا و لزنا تضاح N‏ 
ةبتك الع والس لازم ون الخاد الل وَاحَاصِلُ اَن ا تمع فيو الكل 

0 لطم > مِنْ جنس وَاحِدِء قَفِيه الربَا رِوَايَة تاحتف ا َالدّحْنِ رَالذرَة 

َالقطْياتِه وَالدَّهِْءوَالخَلَء ولأ للم وتخو وَهَذَا قول ار هل العلّم. 
قَالَ ابْنُ المُنْذِر: ال ء الأَمْصَارٍ في القَدِيم وَالحَدِيثِء سِوّئ فاد َه 

SS 
TT وَمَا انعَدَمَ فيه الكَيْل» وَالوَرْنُه وَالطّعْمُ» وَاختَلف جِنْسُةُ‎ 

ول ا ؛ كالتين؛ وَالتوَعْه وَالقَكُّه الما وَالِطَينِ الأَرْمَنِتَ مني 

دوا يون مَوْرُونًا مَأكُولاء فَهُوَ ذا مِنْ الق الال وما عدا نما يكل سقهاء قر 

مَجْرَى الرَّمْل وَالحَصَئ. 
وَكَدْ روي عَنْ ال ل أنه قال لِعَائفَة: الا تأكُلِي الطَين انه يم نه N‏ 

جد فيه اَم حت أذ لكل أذ الوذ من شي وَاحب قفي َل واف أخل 

eo مرا‎ 


e \ 


5 إلى اثر الجلّ لذ بشتضيه. الكتاتُ رال وَالاغياذ وَلَاَرْقَ في اله موقا مَاتِ 
و 


ينها يُؤكل قر كَلأَرء والدرق لافيت وال اللخ ا 
گالثمارِ أو داریا گالإملیکج» Ns‏ إن الكل في باب الَا وَاحِدٌ. 


(۱) موضوع: أخرجه ابن الجوزي في ”الموضوعات“ (۳/ »)۳٤-۳۰‏ وفيه يحي بن هاشم» قال 
أحمد: لا يكتب عنه» وقال يحيئل: هو دجال هذه الأمة. 

وفي الباب عن: علي» وجابر» وسلمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عباس» والبراء» وعائشة» وكلها 
واهية. انظر ”الموضوعات“ لابن الجوزي. 

© الاميلب قرع ناكرا وة العقل»ويزيل اصدا السرا بات سرع فين 
تجاويفه دواء مسهل. 


المغنىي /الجزء السابع 
1 س و اهن اا 


تھ کچ 


َل :]١[‏ وَقَوْلَّهُ: ما کان جِنْسَهُ مَكِيلاء د أذ زوئ ورن ل 


مِنْ الذَّمَبِ وَالفِضَّة أو لِكَثْرتِهِ كَالرَيرَة اك نه لا مغو تنب ببَعْضٍء إلا 
نلا بمِْل» وَيَْرُمْالَفَاضْلُ فيه. بهذا قال الَوْرِيُ» وَالشَّافعِيٌ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ م المُنذر. 
رخص أَبُو حَنيقَة في بيع الَف بالحَفتينِه والب ب لين لحَبََيْنِ وَسَائِرٍ المكيل الذي 
لا تاد تی كبلك رافق في المؤُونء حنج بان الول الكيل» و وجڏ في اير 
وَلَنَاء و ول لي كك 3 لتم التَمْرِ ثلا بوثل» وَالبرٌ بار ثلا بوثلء عن وا EE‏ 
قد أ0”". ولان ما جَرَئ الرّبَا في كَثِيرِهِ جَرَئ في قَلِيلِهِء كَالمَوْرُونِ. 
فطل [9]: ا بجر بع هرو ينرق ولا حفلة يحفلة. وَعَذَا قَوْلُ التوْرِيٌ» وَل 
أَعْلَمُهُ مَنْضصُوصًا عَلَيْهه وَلَكِنَهُ قياس فَوْلِهِمْ؛ لان ما أَصْلَّهُ الكَبْلُ لا تَجْرِي المُمَائَلَة في 
َل [8]: فاا ما لا وَزْنَ لِلصّنَاعَةٍ في كَمَعْمُولٍ الحَدِيدِء وَالرَصَاصٍ» وَالنحَاسِء 
e‏ م فَالمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ في الثباب وَالأكسية أنه 
يجري فيها الرّاء فَإنَّهُ قال : لايس برب ان اا بالكِسَاء: rT‏ 
0 2 َقَالَ: لا باع الفَلْس بِالمَلْسَيْنِ وَلَا السَكينُ الك bY‏ 
0 نيْنِء أَصْلَهُ الوَزْن. قل القَاضِي حُكْمَ إخدئ المَسْالتِيْنِ إلى الأخرَئ» فَجَعَلَ فِيهِمًا 
جَِيعًا روا يَيْنِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَجْرِي في الجويع. وَهُوَ قَوْلُ الَّوْرِيٌ وَأبي حَيفَةَ وار 
أل العِلّم؛ لا َس بمَوْرُونِ ولا مکيل» وَهَدَا مُوَ الصّحِبحٌ. اذل مَعْنَ بوت الحكم 
مَعَ الْتَِاء الحا وَعَدَم لصن وَالإِجْمَاع فيه. يجري ا اخَبَارَهًا 
ابن عَقِيل؛ لأ لان أضْلَهُ الوزن قلا يَخْرُحُ بالصَّنَاعَةِ عَنْهُ كَالخْبْزِ وَذَكَرَ اَن احتيَارَ القَاضِي؛ 


GA 


)١(‏ الزبرة القطعة الضخمة من الحديد» والجمع رَبّر. لسان العرب مادة: [زبر]. 


9 


(۲) أخرجه مسلم )١1585(‏ عن أبي سعيد الخدري وَيبةُ. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Dh‏ 
uuu:‏ 1۳ کے 


43 


ن ما کان يقد وئه بَعْدَ عَمَلِهِ كَالأَسْطَالٍ”'' قَفِيه الوبَاء وَمَالَا قلد. 

َل [4]: يجري الا في لَحْم الب وَعَن بي پو شف : لايَجْرِي فيه؛ لانه باع 
بعيْر وَرْنِ. وَلَنَاه أنه لحم فَجَرَ ر فبه الوباء كَسَائر اللَحْمَانِ. ولراك ١‏ ورد لاك E‏ 
جنس ما ورن وَيُفْصَدُ قله وتَخْتَِفُ قِبمنْهُ قله وجفته قَشْبَهمَايباعٌ مِنْ الخْبْر بالعَدَد. 

فَضْلْ [0]: وَالجَيد وَالرَدِيءُ وَالتَبْرٌ وَالمَضْرُوبُ چ السو را 
في جَوَازِ الم مَعَ لمان وَتَحْرِيعِهِ مَعَالتَاضْل. وَعَدَا قول أكتر أهل العلمء م مِنْهُمْ؛ ابو 
حَنيفة َالشَّافِيُ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكِ جَوَارٌ کک المَضُرُوب بقِيمَتِه مِنْ جذْيدء وَأَنْكَرَ 
ضحابة دلك» ووه عنه. ويك Oy‏ القكام 
بالمْكَسَرَةٍ. وَلأَنَ ِِصّنَاءةٍ قم لیل حا الإثلايه یر كا 6 ا 
الدّمَّبٍ. ولت 5 لين : «الذَّهَتُ اذهب مث پول وَالِفْضَةُ بالفضة مِثْلًا بمثل)”". 
وَعَنْ عَبَادَة عن ال ينه أنه قَالَ قَال: لّ: «الذَّهَثُ باللَّهب تبر ها وَعَيْنْهَا وَالِفِضَةٌ بالفِصّة برا 
وها روء ثور دارو 1 

وَرَوَ مُسْلمٌ عَنْ أبي الأَشَْثْء أن مَُاو E‏ ية مِنْ فِضَّةٍ في أَعْطِيَاتِ النَّاسِء 
بلغ عَبَادَةَ فَقَالَ: « ي سَمِعْت رَسُولَ الله بي يَنْهَى عَنْ ع الذَّهَبِ بالذمَب» اة 
بِالفِضّةِء والب الب وَالشَّعِيرِ بالشعير» وَالملّح بالل إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ عَْنَا بعَيْنِ فَمَنْ 


€3 


1 


و 


راد أَوْ ازْدَادَ فَقَد أَرْبَئن) 


(١)الأسطال:‏ جمع سطلء وهو إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عروتين. 
لسان العرب مادة: [سطل].. 

(۲) أخرجه مسلم (21585)» عن أبي سعيد» وأخرجه أيضًا )۸٤( )۱١۸۸(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (7759)» من طريق همام وسعيد وهشام كلهم» عن قتادة» عن 
مسلم بن يسار» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة به. 

وهذا إسناد صحيح» بنفس إسناد مسلم» وأصله في مسلم بغير هذا اللفظ. 

.)80( )۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


المغنىي /الجزء السابع 
4 0000001000 ا 


ما 


ان e‏ 
وا أو الدؤكاء ا 
يم اپو الذرداء على عُمَرٌ م ُن الْخَطَّابِ ضيه فَذَكَرَ لَه ذَلِكَ فَكَتَبَ E‏ 
يم لِك إلا يفلا يفل و1 ا N e‏ 
اليفك ال دواري 
ا إن كَل ضايغ : صغ لي اتنا وز وزم أغطيك نل ززي ورك وزتا. 
ES‏ ا لصا خد الدّرْهَمَيْن أَحَدِهِمًا في 


e 
فض [1]: وکل ما عر حرم فيه فيه التقَاضل حَرُمَ فيه الثَمَاءُ بير جلاف تَعْلَمُةُ. و ويحرم‎ 


م 
on‏ 
:6\ 
(NG‏ 
اها 
يي 


)١(‏ كتاب الأثرم مفقود. ولكن أخرجه النسائي (۷/ ۲۷۹)ء ومالك في ”الموطاً؟ (7/ 2575)» والبيهقي في 
”الكبرى ؟ (5/ ۲۸۰)» كلهم من طريق مالك» عن زيد ب بن سل »عن عطاء بن يسار» أن معاوية.....). 

وهذا إسناده ظاهره الصحة» ولكن قال ابن عبدالبر في ”التمهيد“ (5/ ١۷)ء‏ وظاهر هذا الحديث 
الانقطاع؛ لأن عطاءً لا أحفظ له سماعًا من أبي الدرداء» توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا 
من خلافته» وذكر ذلك أبو زرعة عن أبي مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز). 

وقال ابن التركماني كما في حاشيته على ”السنن الكبرى" للبيهقي(5/ :)۲۸٠١‏ «تقدم في الباب السابق 
أن هذه القصة جرت لمعاوية مع عبادة» وقال صاحب الاستذكار: لا أعلم أنها جرت له مع أبي 
الدرداء إلا من حديث ابن أسلم» عن عطاء» وليست معروفة له إلا مع عبادة» والطرق بذلك 
متواترة».اه؛ فالسند منقطع» ومما يؤيد ذلك أن ابن حبان ذكر أن عطاء بن يسار ولد في(9١ه)ء‏ 
وتوفي بو الدرداء في (۳۲ه)»ء وكان بالشام» وكان عطاء في المدينة. 

وأيضا ففي هذه القصة قال عطاء: ثم قدم أبو الدرداء على عمر. وقد قال أبوزرعة: عطاء لم يسمع من 
عمر شيئًا. 

فالقصة منقطعة» والحديث عن عبادة كما في مسلم» وقد تقدم ولكن القصة غير محفوظة. 

تنبيه: ذكر قدوم أبي الدرداء على عمر» وقع عند مالك في ”الموطأ" (۲/ 27575» والبيهقي في ”الكبرى" 
.)58٠١ /0(‏ 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
www‏ << للبت با رن 56 کے 
امدق قبل القَضء لِقَوْلٍ الى لة: «عَينًا بعيّن)”'". وَقَوْلِِ: «يَدَا بِيَدِ). ولان تَحْرِيمَ النّسَاءِ 
اكد وَِدَلِكَ جَرَى في الجِنْسَيّن المُحْتَلمَيْنِ» فَإِذَا حَرْم الالء فَالنّسَاءٌ الى بالتخريم. 
مَسََنَةُ 1۷۰ قَالَ: (وَمَا گان مِنْ جِنْسَيْنِ فَجَائِرٌ الَقَاضُلُ فيه يَدَا َيِه ولا جور 


a 2 
مدسكه‎ 


o2 


ر ص E‏ 1 مه وو 9 د 8 عي 3 وره 0 3 2 

لا خلاف في جَوَازٍ التفاضل في الجنسّين نعلمه» إلا عن سَعِيدٍ بن جبير أنه ل 
NE‏ بيجا لأ عور LN‏ 
يتقارّب الا نتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهمًا. 

وملا قل الك غل اسا اذكب بالفضّة كنف شن يدا سد واا بال 

3 يرده فو لنبي 25 بيعو عب ب 2 وت e‏ یر وعو لبر بالتمر 
e‏ كد ع که سيمت و ەر س5(0) مي 7 Te‏ 
كَيْفَ شَتَمْ يَدَا بيد وَبيعُوا الشَعِيرَ بالتمر كيف شِنْتُمْ يدا بر . وَفِي لَمَظٍ: «إِذَا احتلَقَتْ 
58 ° و > و ا قاو هل فصا سا بر “عر ر 5 رو غير 6 3 
َه الأشياء فبيعوا كَيْفَ تم إذا كَانَ يَدَا بِيَدِ). رَوَاه مُسَلِمْء وَأَبُو داود. وَلِأْنْهُمَا جِنْسَان 
تع ع الي قد ل لل اا E‏ ر اتير قد حي ين امريد ولق لقا ان 
فَجَارٌ التفاضل فيهمَاء كَمَا لو تبَاعدَت متافعهمًا. ولا خلاف فى إِبَاحَةٍ التفاضل فى 
اذهب بِالفِضةَء مَعَ تَقَارْبٍ مَتافع فعهما. 

e‏ روھ ر اا کو ا ا و 

فما النسَاءُ؛ فكل جنْسَيْن يَجْرِي فِيهمًا الربَا بِعِلَةِ وَاحِدَة كَالمَكيل بالمَكيلء وَالمَوْرُونٍ 
ر ا ا ره مر را مرو ور ەة ys‏ ور TT‏ 
بالمَوْرُونِء وَالمَطعوم بالمطعوم» عند مَنْ يُعَلل به فاه يحرم بيع أَحَدِهِمَا بالآخر نَسَاءَ بير 
o‏ ا o‏ 5 2 2 عه Ir‏ و کے کو ر 
خلانٍ تَعْلمَه؛ وَذَلِكَ لقوله 202: «فإذا اختلفت هذه الأصتاف فبيعوا كيف شِنْتم يَذَا بيد). 


ذه 


س 1 


وفي لَفْظِ: «لا بس بيع الب بِالفِضَّةٍ وَالفِصة أَکرْھُمَا دا یی وَأَما ييه قا ولا باس 
ا ای ال اک فا بيده وا ال کاود روا ار 5ا : 

ير اذ رلور تيع لكام LS E‏ 
لان الشَّرْعَ ارحص في السّلَمء وَالأَضْلُ في راس المَالٍ الدَّرَاهِمْ وَالدَّنانِينُ فلو حَرْمَ 
(۱) رواه مسلم »)١541/(‏ عن عبادة بن الصامت ا 
(؟) أخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ (81)» وأبو داود (۹٤۳۳)ء‏ عن عبادة بن الصامت تو 
(۳) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة (4 )١‏ فصل (0). 


EN‏ المغني /الجزء السابع 
النَّسَاءُ هَاهْنَا SS‏ 

اما إِنَّ اخْتَلَمَتْ عِلَبُهُمَا كَالمَكِيل ِالمَوْرُونِء 5 بی الحم بالبرٌ قَفِيهمَا رِوایتان؛ 
الثّسَاءُ فِيهمّاء وهو الذي ذَكَرَهُ الخِرّقِتَ هَاهْنَا؛ لِأَنْهُمَا الان من أ مْوَالٍ الربَاء 
فَحَرُمَ النَسَاءُ فیهماء كَالمَكيل بالمكيل. والثانية يَجُورٌ النَّسَاءُ فيهما. وهو قَوْلُ النّحَعِتَ؛ 
yy‏ 

MN EC فصل‎ 

ن جز لم قبل النضرء إن كلد بطل العف ودا قا لشاف 

وَكَالَ أَبُو حَنيفة: لا يُشْتَرَطُ التَقَائُ بش فبوا كمي مال الرباء وبع ذلك بحي القدَيْ. 

وَلَنَا َوْلُ الت يكلله: «الذَّمَتُ بالذّهَبء وَالفضة بالفضةق والبر بال وَالشَعِيدُ بالشّعِيٍ 
وَالتَّمْرُ بالنّمِْ وَالمِلُحُ بالملح, مثا بوثل» م سَوَاءَ بسَوَاءٍِ يَدَا بيدا رَوَاهُ مُسْلِع". وَقَالَ 
SS :‏ و أرس س بن 


4 


الحَدَنَّانِء أَنَّهُ التَمَسَ صَرفا بوائة ديتار. قَالَ: قَدَ 


سے سمه 


ف ق طليكة رآ عا ا ا 


24 


ات ا ا ها ب 00 : حت يأنِي تحني من الَابة. 0 
يَسْمَعٌ ذَلِكَ فَقَالَ: لا وَالله لا ت 0 «الذَّهَبُبِالوَرِقٍ 
ربا إلا هَاءَ وََاءَ وَالبرٌ ب لير ربا إا اء وكا وَالثَّمْرُ بالتَّمْرِ ربا إلا هَاءَ وَهَاء وَالشَّعِيرُ 
رر 2 مق عليه . وَالمُرَادُ به القَيْضُ؛ بِدَلِِ e‏ 
الذمّب وَالفِضَة؛ٍ ولهدا قسرة ٥‏ عَمَرٌ به E‏ مَالان مِنْ أَمْوَ e‏ 
N E‏ 

أا نامث عِلتهُماه كَالمَكِيل بالمَوْرُونِ ل 0 


وشو 


يجوز التَمَرّقُ فيهما قَبْلَ القَبْضٍ رِوَايَة وعدا لآذ حكيقا مفكلتة كار القن 5 


(۱) أخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ (81) عن عبادة بن الصامت و 
(۲) أخرجه البخاري(7117/4)» ومسلم »)٠١۸١(‏ واللفظ للبخاري. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف N‏ 
uuu:‏ 1۷ سے 


عن ٠‏ سے ی 


القَبْضء كَالثَمَنِ بِالمُثْمَنِ. بهذا قَالَ الشَّافِِيُ إلا أَنَهُ لا يَصَوٌَرُ عِنْدَهُ دَلكَ إلا في بَيْع 


نعي 


الاتان ت ها ا کلام ادوقع وخوت التقائض عل كل حَالٍ؛ لِقَوَلِهِ: يدا بيَدِ)ا. 
١ IT‏ ]: قَالّ: وا كن اا يشكال در دَنُ فَجَا فَجَائِرٌ التَمَاضْلُ فيه يدا بِيّدِ 
ولاو بيط 


الات الوا يه في تَحْريم التتاءِ في غَبْرِ الككيل وَالمَورُونِء على أزبع رو يَاتِ؛ 


o2 


مُتَقَاضلَا إلا عى د ْنَا إن الل اللّم. قيَْرُمُ النسَاءٌ في المَطْعُومء ولا يحرم في غَيْرِه. 
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. رَاختار القاضِي هذه الرواي؛ َا رَوَى ابو دَاوْه عن َب اله بن 


3 


عَمْرِو > أن سول الله يلد «أَمَرَءُ أن مجه جَيْشَا َتقِدَثْ الإبل» ؛ مره أن بأد في لاص 
الصَّدَقَتَ نكا 0 اه ن إل ابل الا زوا اي ارد € وو هيد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7701)» والبيهقي (5/ ۲۸۷- ۲۸۸)» والحاكم (۲/ /01)» والدارقطني 
»)1٩ /(‏ وله طريقان : 

الأولئ: من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلم بن 
جبير» عن ابي سفيان» عن عمرو بن حريش» عن عبد الله بن عمرو به. 

وقد اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده» كما قال البيهقي. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق» ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان» كما في 
”تهذيب التهذيب". 

وقال ابن القطان كما في ”نصب الراية“ (5//ا5): «هذا حديث ضعيف؛ مضطرب الإسناد».اه ثم 
بين وجه اضطرابه. 

الثانية: من طريق ابن جريج» أن عمرو بن شعيب آخبره» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو نحوه. 

وهذه الطريق عند الدارقطني(۳/ 219)» والبيهقي (78/8-7/1//5): وقد قال البخاري كما في ”جامع 
التحصیل“ (ص ۲۸۰): ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئا. اه . 

قال العلائي: وقد روئ عنه عدة أحاديث وهي عن جماعة ممن تقدم ذكرهم .اه . 


المغنى /الجزء السابع 
0 ۸ 21225 ي 


في سُئَنِِه عَنْ ابي مَعْشَرِه عَنْ صَالِح بْنِ كيْسَانَه 
عَنْ الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ: e‏ يرا لَه يُقَالُ لهُ: عُصَيْفِينٌ بأرَبَعَة أَبْعرَةٍ إلى 

أجل . ايها مَالَانٍ لا يَجْرِي فِيهمًا ربا القَضل فَجَارٌ النسَاءُ فِيهمَا گالعَرض بالدي ي 

أن انهه أذ تومن ي لزب َم جز في الأئواع لاء گالتزع الآخر. والراة الان 

حرم التسَاءٌ في كُل مال ل بيع د بجذينه) 4 كَالحَيوَانِ بِالحَيَوَانٍ وَالْيَابٍ بالثيّاب» 3 يحرم في 
عير ذْلِتَ . وَهَدَا مَذْهَبُ أبي حَِيفَة . وَمِمَنْ رة بيع الحََوَانٍ بالحَيوَانِ نِسَاءَ ابن الحَتَفِيّة 
وَعَبْدُ لله بْنُ عُمَيِْء وَعَطاء وَعِكْرِمَةُ بن حال وَابْنُ سِيرينَ» وَالعُوْرِي. 
ETS‏ ر ور 45 00> ەرە 
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ » وان ؛ لما ر شور أن الي 45 انهَى عن بي 
الحَيَوَانٍ بالحَيرَانِ تسيقة». قَالَ المرمذِيٌ: هَذَا حَدِيت حَسَنٌ صَحِيحٌ”*» ولان الجنْسَ 

والجماعة الذين أشار إليهم العلائي: إبراهيم بن أبي يحيي» وغيره» فلا تنفع هذه الطريق للمتابعة» 
لکن يغني عنه في مسلم(1707١)»‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ابتاع عبدًا بعبدين...» 

)١(‏ كتاب سعيد بن منصور في ”البيوع“ ليس موجودّاء ولكن قد ذكر المصنف الإسنادء والآثر منقطع» قال 
ابن التركماني كما في حاشيته على ”السنن الكبرى" (77/7): «وقد قدمنا في باب بيع الحيوان 
بالحيوان» أن الحسن بن محمد لم يلق جده عليّاه وأنه قد روئ عن علي خلاف ذلك».اه 

قلت: وقد أخرج الأثر البيهقي في ”الڪبرى“ 7 ) ومالك في ”الموطاً؟ (۲/ 26507. وعبد الرزاق 
في ”مصنفه“ (۲۲/۸)ء كلهم من طريق الحسن بن محمد أن عليًا...». لكن بلفظ: «بعشرين 
بسا وليس #«بازيطة»: 


وقد أخرج مالك في ”الموطاً“ (۲/ »)٠٠١‏ عن ابن عمر بلفظ: «أربعة». 


ا 


(۲) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة (5 .07١‏ 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۱)» وقال: أخبرنا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» أنه سأل 
ابن عمر...». وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)١١5‏ حدثنا ابن أبي زائدة» عن ابن عون» عن انس بن سيرين» قال: قلت 
لابن عمرو: البعير بالبعيرين؟ فقال: يدًَا بيد؟ فقلت: لاء قال: فكرهه. 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (7707)» والنسائي (۷/ ۲۹۲)» والترمذي (۱۲۳۷)» وابن ن ماجه ( ۷(« 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف a‏ 
سل .ل ل 22و 58 0 


سرامي َحَْمَ الاك كَالكَيْل وَالوَرِْ. رَالتالَة لا يَحْرُمٌ | 0 
Ls as‏ مع التمانّل فلا لِمَا ر ری جاب أن التي يكل كَالَ: 


وأحمد في مسنده »)١١ /٥(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ۲۸۹)ء وغيرهم» كلهم من طريق قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة. 

قال البيهقي: «إلا أن أكثر الحفاظ لا بث يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة».اه 

وللحديث شواهد: 

* الأول: عن جابر بن عبد الله. عند الترمذي(7”8١1١)»‏ وابن ماجه (۲۲۷۱)» وهو من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن أبي الزبير» عن جابر به. 

وحجاج مدلس» ولم يصرح بالتحديث» وهو ضعيف» وفيه عنعنة أبي الزبير. 

وقال أحمد: هذا حجاج زاد فيه: «نساءً»» وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير» ولا يذكر فيه: «نساءًا» 
كما في ”المغنى“. 

# الثاني: عن جابر بن سمرة. أخرجه عبد الله بن أحمد كما في ”المسند“ (١/44)ء‏ وفي إسناده 
حفص بن سليمان» أبو عمر المقرئ» وهو متروك الحديث. 

الثالث: عن ابن عباس. أخرجه ابن حبان (2)05078» والطحاوي (5/ 50)»: من طريق معمر» عن 
يحي بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عبا 

وقد اختلف فيه على معمرء والصواب أنه من مراسيل عكرمة. 

رجح ذلك البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي »)584/١(‏ وأبو حاتم كما في ”العلل“ لابنه 
»)۱۱٤۹(‏ والبيهقي في ”الكبرى" (45/ ۲۸۹-۲۸۸). 

الرابع: عن ابن عمر. أخرجه الطحاوي (5/ )5١‏ من طريق محمد بن دينار الطاحي» عن يونس بن 
عبيد» عن زياد بن جبير» عن ابن عمر. مرفوعًا به. 

ومحمد بن دينار» الراجح ضعفه. 

وصوب البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كما في ”العلل الكبير" للترمذي(١/‏ 540)» ونقل 
المعلق عن أحمد أنه رجح إرساله».اه 

قال الشافعي ان كما في البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ 389): أما قوله: نہ رسول الله بك عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن رسول الله ع .اه 


المغنى /الجزء السابع 


ا َس به يَدّا بد » قَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيتْ 
مان :1618 معز 


عش" وروا ان عهون: أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَرَأَيْت الرَّجُلَ بيع الرس 
E‏ ا ا ذا كادهِدَاييو'. م لك 
د َل لهي عرض يعض مع السا يم تا كَالجنين و 
الرّيَا قال القاضي: e‏ 
والدرامِم 5 َة جار وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ نَقَدَا وَالعْرُوض ية لَمْ َجُز؛ لاله يُقْضِي 
إلى التّيئَة في العْرّوضي. وَهَذْهِ الروَايَة ة صعيفة جدًا؛ لاله إِنْبَاتْ حكم يُخَالِتُ الأضْلّ 
لا إجْمَاع ول قياس صجيح» كني الل المُجْمع علب أو الوص عاي 
وضافا لها أ أت في ريم القَضلء كاد يَجُورُ حَدْفُهَا عَنْ دَرَجَة الاغتبار وَمَا هذا سي لا 
he‏ ت الحم فب َنَم بالف ضلا مكيف بب مع مُخَالَمَةٍ الأضل في جل 
الم 1 ا صح الرَوَايَاتِ هي الأولل؛ لِمُوَاقَمَتِهَا الأضلّ. 

رالا اديت القكالقة لماه قال أثو عند الله" لیس فیا کیٹ مل ع وَيُحْجيني 
أن يتَوَقَاهُ. وَذْكرَلَهُ حَدِيتُ ابن عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَر” في هَذَاء قَقَالَ: هُمَا مُرْسَلَانِ. وَحَِيث 


سَمْرَةَ يروي ا عن سَمُرَةٌ قال الأَثْرَم قال أَبُو عبد الله: لا يصح سَمَاغٌ الحَسَن مِنْ 
سَمِرَة. ركذي جَابرِ قا قال أب عبد الله : هدا حَجّاجٌّ رَد فيه: (نسَاع)ا» َك ن سعد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۲۳۸)» وابن ماجه (۲۲۷۱)» من طريق حجاج بن أرطاة» عن أبي 
الزبير» عن جابر به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج مع تدليسه» وعنعنة أبي الزبير. 

وللحديث شواهد: انظرها في تخريج الحديث قبله» لا تقوي الحديث. والله أعلم. 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة (5 .07١‏ 

() تقدم قريبًا. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
سصالالا .لل سبحي الا سے 


سوه ين أبي الزییره وک بر يو ١نِسَاءً)»‏ وَحَجَّاح هدا هو حَجاحُ بن رطا 

ل ل E‏ هو وَاهِي الحَدِيثْء وَهُوَ صَدُوقٌ. 

ون گان أحَدُ المَعيْنِ ِا ا ربا فيو وَالآَحَرُ فيه ربا كَالمَكيل بالمَعْدُون یوما روان 
إخداههًا؛ يَحْرُمُ الاك فيهمًا . وَالثَائِيةُ: لا وان كه ته عدار مووي الي : 


مسال [۷۰۷]: قال: (وَلَا يُبَاعٌ شَيْءٌ مِنْ الرَطب بیاہیں مِنْ جنس إلا العَرَايَا). 
أرَادَ الرَطْبَ مما يَجْرِي فيه الرّبَاه كَالرُ طب بِالتّمْرِ وَالعِتب بالزّييبء وَاللَبنِ بالجُبْنِ 
وَالحِنْطَةٍ المبلُولَةِ أو الرَطْبَةِ بالِيَابِسَة أو المََلية اليه وَنَحْوِ ذَلِكَ. وه قال سَعْدٌ بن أبي 


يي 


وَقَاصٍ وسعيد سعد بْنُ المُسَيّب بالل ومالك وَالشَّافِعِن اشاق ا ومحمد. 


وَكَال ابن حت البرة جنرز علماء e‏ ال الاي امار ۴ 


ے 


بحَال مِنْ الأَحْوَالِء وَقَالَ أَبُو حَرِيفَةَ: يَجُورُ دَلكَ؛ ل ل ايكون ف س 
جور لِقَْلِهِ : لتر بلتم مغلا بوثل»”". او مِنْ غَيْرِ جنه فَيَجُورُ لِقَوله 2 


A Î‏ < اكه جك 4 ee)‏ ه050 AN) 2f f‏ 2 ع | ەر 
«فإذا اختلفت هَذِهِ الأصناف فبيعوا كيف شئتم) . ولناء قولة عة: دإ تبيعوا التمر 


37 ها هه 


بالتَّمْرِ”*. وَفِي لَفْظِ هى عَنْ بَيْع التمْر اَم رخص في العريّة أن تب بخَرْصِها يلها 
هيا رطا مف ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7759)» وابن ماجه (27754)» وابن أبي شيبة (5/ ۱۸۲)» وغيرهمء 
كلهم من طريق مالك» عن عبد الله بن يزيد» أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًاء فذكره.. 

وهذا إسناد صحيح؛ وأبو عياش قد وثقه الدارقطني» والحديث في ”الصحيح المسند“ برقم .)۳۷١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١1985(‏ عن أبي سعيد الخدري تو 

رسف EOD‏ الات لق 

)٤(‏ أخرجه البخاري(۲۱۸۳)ء ومسلم »)٠١۳٤(‏ من حديث ابن عمر اء بلفظ: «الثمر بالتمرا» 
والثمر: هو الرطب. كما قاله الحافظ في ”الفتح؟. 

. أخرجه البخاري (۲۱۸۳/ 7185)» ومسلم(5 51(01617)» من حديث زيد بن ثابت وليه‎ )٥( 


المغنىي /الجزء السابع 
5 7 يبب سس 


43 


وَعَنْ سَعْدٍ: آن التي اة سيل عَنْ بيع الطب بِالثَّمْرَِقَالَ: أيَنْقْضُ الرُطَبُ إِذا يسَ) 
قَالُوا: نَعَمْ. فته عَنْ ذَلِكَ. راء مالك ویو دا لأر واب ماج . لظ رواية 
الأَثرَم قَالَ: ١قَلَا‏ إن هى وَعَلَلَ باه يفص ٳڏا يَيسّ. وَرَوَئ مَالِك عَنْ نافع عَنْ ابْنِ 
00 ن رَسُولَ الله کل ته عر لجرا لتر e‏ كاله وي 
ا م يَحْضِه بذ بَعْضٍ عَلَى وَج يَْقَرِدُ أَحَدُهُمَا 


اا َلَمْ جز كَبيْع المَقلية بالنيكة رلا يرم الحَديتُ بالعييق؛ لان التفاوت يسية. 


02 


ال الحَطَبيُ: وَقَدْ تَكَلّمَ بَعْضٌُ الئاس في إِسْنَادٍ حَدِيثِ سَعْدٍ بن ابي وَقَاص في بيع 
: ريد بو عَبّاش رَاوِيهِ صعيف. وَلَيْسَ الام عَلَى مَا تَوَهمَُ وَأَبُو عياش مَوْلَى 
بَنِي زُهْرَةَ مَعْرُوفٌ وَقَدَ ذَكَرَهُ مالك في ”الوط“ وَهْوَ لا يروي عَنْ مَتَرُوك الحَدِيثِ. 
فخ [1]: اما يع الطب بالطب وَالعِنّبٍ بالعِتّب وَنَحْوِهِ مِنْ الطب بوثله يَجُورُ 
مَحَ لمال في قَوْلٍ تر َمل الول وَمَنَمَ مِنْهُ الشَّافِِنُ فِيمَا يس . اما ما لا ببس کالقثای 
»ووو عن قو ل9 خم سوبوتا اکا قذي به الرّطَبَ بِالتَمْرٍ. 
وھ الوك حفص العُكُبَرِيٌ ي مِنْ أَضْحَابنا إلى هَذَاء وَحَمَلَ كلام الجرَقِيَ أو لول 
في اللّخم: لا جو بم تعض ينض طب ویو إذاتتاهن اة مذلا بول عفر 
كلام الخرّقِيّ ع ماهتا : باح دلك؛ لان مَفْهُومَ تيو علا عَنْ بيع مر باقر يعات 8 5 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بوثله. لها تََوَيَا في الحالٍ عل وجو لا يقر E‏ بالتقصَانء 


2 


َجَانَ َع اَن لبن افر بال ولان ن قله تَعَالَى: وح اله سيم 4 [البقرة: 506] حَامٌ 


۸ 
ث6 
:6 

اها 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه في أول هذه المسألة» وأخرجه مالك في ”الموطاً“ (۲/ )٦۲٤‏ من طريق 
عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًاء فذكره...» 

وإسناده صحيح؛ رجاله رجال الصحيح» إلا زيدًا أبا عياش» وقد وثقه الدارقطني. 

(1) أخرجه البخاري »)۲۲٠١(‏ ومسلم »)77(01١057(‏ ومالك في الموطأ؟ (۲/ 2574 .)٠٠١‏ 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Oh‏ 
حرج مِنْهُ المَنصُوصٌ عَلَيْهه وهو بيع اتر ِالتَمْرِ وَلَيْسَ هَذَا في مَعْنَاهُ فبقي على العْمُومء وَمَا 
NOE O TS‏ 
بيع الحَدِيثِ بالعتيق؛ ل ارت في ذلك یی لا بنك رط قشف عن 

د قَالَ: (وَ1 باع مَا أَصْلَُهُ الكَيْلُ تيء مِنْ جيه وَرَْه وَلَا مَا اض 
اَن گناد 

لا خلافٌ ف بَيْنَ أل العِلّم في وْجُوب المُمَائكَةِ في بَبْع الاد وال الي يحرم الَّمَاضْلُ 
فيه واه الخشاواة العزعئة وين القشاواة في الكل كا ون الهؤذ ون و اوم 
تَحَقََتْ مذ المُسَاوَاكُ ل بضر احتلامهُمَا فيا سراما" 

وَإِنْ لم يُوجَد لَمْ يَصِحَّ البَيِمُ» وَإِنْ تَسَاوََا في غَيْرِهَا وَهَذَا قول ابي حَييمَة 
وَالشَّافعِيَ» وَجُمْهُورِ أل العلْم» a‏ م أحَدَا حَالَمَهُمْ إلا مالا قَالَ: يَجُورُ يجوز بيع 
المَوْرُونَاتِ بَعْضِهَا ببَعْضٍ TS‏ الك ل «الذَّهَثُ ِاللّهَبٍ وَزْنّا بوَرْنِ 
وَالِفِضَةُ بِالفِضَّةٍ وَرْنَا بوَرْنِ» ارال کیلا كَبَْا بكيْلٍء َالشَعِیرٍ بالشمِیرٍ كبْلا يكبل .٠‏ 

وا الأَثرمُ في خويف ا ووو ا كانه رامت O‏ البرٌ مدي بمُڏي» 
ا مذي والح الولح مذي مذي َمَنْ راد أو اداد ققد ار . 

مر بالمْسَاوَاةٍ ف في الك رات ال في الزن كمَاأمَرالمُسَاوَاة في المكِياتٍ في 
اد سير SS‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ :)۲۹١‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغدادء 
آنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» حدثنا عفان» عن همام» عن 
قتادة» عن أبي الخليل» عن مسلم» عن أبي الأشعثء أنه شاهد خطبة عبادة.. 

اا ل شرح مشكل الآثار“ (15/ ۲۸۷ مسد 

(؟) أخرجه أبو داود (7754) والنسائي (۲/ ۲۲۲) والطحاوي (؟/ )١97‏ والبيهقي (5/ ۲۷۷) من 
طريق مسلم بن يسار المكي عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا. وإسناده صحيح. 


ج المغني / الجزء السابع 
حو قا ل او لع رن لكي ور E‏ 
فأشبة الَّمَب وَالفِضَكَ وَلِأَنَ حَقبقَة الفضل مُبْطِلة ْم وَل ْم عَم ذلك إلا بالوَْن؛ 
فَوَجَبَ ذَلِكَ كَمَا في المَكيل وَالأَنْمَانِ. 

دا ت هد َه لا يَجُورُ بع المكبل بالمكيل وَرْن ولا : بَيْعٌ المَوْزُونٍ بِالمَوْزُونٍ 
كَبْلاء لن لمال ف في الكيل م رط في المكيل» وَفِي الوزن في المَؤرُونِ كمي بَاعَ 
لا من لفك ل صل في الل مذ الحيض أفل ا يحل من ايل 
لعي د الس ا ٠‏ قا ب 2 E‏ 
فيضت ل 

نامر بتع أل اليم على أذ كت جار إن قا ين ذا 
وَذَلِكَ لما رَوَى مُسْلِم » عَنْ جاب قَالَ: ال ر شرل الله وله عن ب يع الصّبْرَة ين ال 
يعْلَمْ يلاء الكَْلٍ المُسَمّئ م نال 

وَفِي قَوْلٍ ال كللة: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وتا بون إن عام الخريوه كليل على 11 
او رن لا لواد اال قوط وال بد به بطل اليم كَحَقِيفَةِ النَعَاضْل 

n e 
اَذ علوي من جلي كيلا‎ 

ےک مو ت ر مه 3 

وَهَذَا قول أكْثَر أهل العلْم. قَالَ ابن المُنْذِر: أَجْمَعَ اَهَل العلْم عَلَى أن بيع الصّبْرَةِ مِنْ 
الطَّعَام بالصّيْرَق لا يدْرَئ كَمْ کیل هَذِو ولا كيْلُ هَذِو مِنْ صِنِْ وَاحِدِ خَيْرُ جائز وَلَا باس 
به مِنْ صِْفَيْن؛ اسْتذلالا بقَوْلِهِ : «َإِدًا احتف الجِنْسَانٍ يعوا كيف شِتَتُمْ). وَذَمَبَ 


.)١1970( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
Vo uuu:‏ 0 


جمَاعَةَ مِنْ أضحابتا إلى مَنْع بيع اله لمكيل بالمكيل جُرَافاء وبع المَْزُونِ بالمَوْزُونٍ جُرافا. 
وَقَالَ خمد في رِوَايَة مُحَمَدٍ بن الحكم: تاكيك قل ون Eg‏ 


دوم و 2ه 


کال ما يكَالُ جُرَافَاء ولا فِيمَا ورن بِمَا يُورَنُ جُرَافاء الَعَفَتْ الأَجْنَاسٌ أَوْ اخيَلفّتْء وَلَا باس 

0 ّم المكيل بِالموْزُونٍ جُراقاء وَقَالَ َلك القَاضِي وَالشَّرِيفُ أَبُو جَغْمَرِ وَدَلِكَ لِأنَ لي 4ل 

اله عر لطا بلطم جارق90. وَلأَنهْيَيْعُ مكيل بمكيلء أَشْبَّ الحِنْسٌ الوَاحِدَ. 
لتا و َوْلُ الت يكللة: نذا المت هذه الأضئاف فَبِعُوا كتنف شم يدا بيدِا. ولان 

َوْلَ الله تََالَى وال لَه ألْسََّ © [البقرة: .]٠١‏ عام حَصَّضْنَاهُ في الجنْس الوَاجِدِ الّذِي 

يَحِبُ لمال فيو يما عَدَاهُيَجِبُ البَقَاءُ عَلَى الحُمُوم؛ ولال ر التتاضل فيد قاذ 
جُرَانًا مِنْ الطَرَقينِ كَالمَكيل بالمَوْرُونِء يُحَمَمَهُ آله إا كان حَقِيقَة الفَضْل لا ْنَع نَع فَاحْتِمَالُةُ 
GS‏ «تَهَ 

أن تاع الصَّبرة عَم مكيأ ِن الت بالصبرة لا يلم مكيلا مِنْ لتر" . 

م ُو مَخْصُوصٌ بالمَكيل َالمورُونء فقيس علي مَل الترا» وَمَا ذَكِرَ مِنْ القاس 
عير صَحِيح؛ أن المَكِيلٌ مِنْ جنس َالِ يَجِبُ الََائُلُ فيد هَمْنَ من به مُجَارََة 
لِقَوَاتَ المُمَائَلَةِ المَسْرُوطَّة وَفِي الجِنْسَيْن لا ي يشرط امال ولا يُمْنَعُ حَقِيفَة حَقِقَةُ التمَاضلء 
فَاحَيِمَالُ الى أَنْ ایکون مَانعًا. 

قل [9]: لو قَالَ: بتك هَذِهِ الصَبْرَةَ بِهَذِهِ الصّبْرَةِ. وَهُمَا مِنْ جنس وَاحِدِ وَل 
يَعْلَمَانِ كَيلَهُمَاء »لم يصح ؛ لما ذَكَرْنًا. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرج النسائي (۷/ »)۲۷١‏ فقال تال : أخبرنا إبراهيم بن الحسين» 
حدثنا حجاج» قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله جَككِ: 
«لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام...») 

وإسناده صحیح» رجاله كلهم ثقات. 


9 کر رر ن الخ ديك #بالطيرة لا بعلم يلها من ارق ینف لي 
ولا في النسائي» والذي في مسلم وغيره: «بالكيل المسمل من التمر). 


المغنىي /الجزء السابع 

5 7 - __آش ي 

َإِنْ عَلِمَا كَيْلَهُمَا وَتسَاوِيهماء صح اليم جود التمائل المُشْتَرَط. إن قَالَّ: بتك 
هذ الصَّبرة ِهذه الصبرَةِ مثا بوثل . فکیلتا فکاتتا E‏ 

ِن بَاعَ صَبْرَةَ بصبرَة مِنْ عير جنْسهاء > صَحّ عِنْدَ مَنْ يُجَوْرٌ بي الكيل بالمكيل 

جَرَاقًا . وَإِنْ قَالَ : بعك هَذِه الصّبْرَةَ بهذ مثا بوثل. فکیلتا فکاتتا سَوَاءَ صح البيْعٌ» وَإِنْ 


ر 


رادت إِحْدَاهمًا فَرَضِيَ فاح الناقضة بها مَعَ تَقصِهاء ا رَضِيَ صاحت ال اة برد 
الفَضْل عَلَى صَاحِيِهه جار وَإِن متا حا فيح الع يَيَْهُمًا. ذَكَرَ هذا المَصْلَ القَاضِيء وهو 
مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. 

قل [14]: وَيَجُور سم المكبل وتء وَقَسْمُ المَوْرُونِ گیا قشم المَاِحَوْصَاء 
وَقَسُمُّ مَا لا يَجُورُ بيع بَحْضِهِ بِبَعْض؛ ن الفا إنرار :ولیت ا وَْقِلَ عَنْ ابن 
ب ا دل على انها يم قبت فيا خكام الم وَيُمْتَمٌ فیا ما ذَكَرَْاةُ؛ أل جزء من 
َلك مُشْتَركييْتَعُمَاء دا تعن لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا حَقٌّ» فَقَدْ اشْترَئ تَصِيب شَرِيكِه ما تَعيّنَ ين 
لَهُبنَصِيبهِ فیا تَعيّنَ ِشَرِيكِه 

وَلِِشَّافِِيَ قَوْلَانِء كَالمَذْهَبيْنِ. وَالظَاهِرُ أَنّهَا إفْرَارُ حَقّ؛ بتليل عار دبل 0 
وَدُْحُولٍ القَرْعَةٍ فيهاء وَلْرُومِهًا بهاء وَالإِجْبَارٍ عَلَيْهَه وَأَنَهَا لا تميق تر إل لَمْظِ ب تی ولا 
ل ر بقذر الحَقَيْنِ ولا يبت فيها شُفْعَة وحص 
باشم. وَتَعَار ير الأحكام وَالأسْمَاء دَلِيلٌ على اختلافِهمًا 


- 
ا -ه 


وَرُوِيَ عَنْ ان عباس أنه قَالَ: قَسَمَتْ الصَّحَابَةُ ل العنَائِمَ بالحجف"". وَذَلِكَ 
كل لكان يد ون عقاف كرو 111 و لقوق I‏ لان رجن جماعا 
على ما فلْنَاهُ. 

فال [10: في مَعْرِفَةٍ المكيل وَالمَوْرُونِء وَالمَرْجِمٌ في ذلك إلى العْرْفٍ بالجِجَازِ 
)١(‏ لم أجده» والحجف ضرب من الترَسةء واحدتما حجفة» ويقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه 


خشب ولا عقب حجفة ودرقة» والجمع حَجَف. لسان العرب مادة: حجف. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Oh‏ 
في عَهْدِ الي يك بهذا قَالَ الشَافِعِي. وَحْكِيَ عَنْ ابي حَرِيقَة مَه: أن ن الاعتبارَ في كل بل بِعَادَتِه. 

ولت ما ما رَو عبد الله بن عم ع عَنْ التي كله أنه هة قَالَ: #المكتال مكبال الجر 
رالمان هيدان مك" . الت كله انها مل كلامة عل يان الأخكام؛ لن مَا گان 
مكيلا بالحِجَازٍ في رَمَنِ الي بك الصَرَفَ اريم في تقال الكل لَه اد بجو أن 
َير بعد َلك وَهَكَذَا المَورُون» وَمَا لَا عْرْفَ لَهُ بِالحِجَازِ تول وَجْهَيْنِ؛ أَحَدَُهْمَاء رد 
إلى اقرب الأَشْيّاءِ شَبَّهًا به بِالحِجَازِء كَمَا أن الحَوَادِتَ ترد إلى أَشْبَّهِ المَنُصُوص علب بها 
وهو القيّاس. 

وَالتَانِي يعر وم عزن في ترصو لالم 2 1 ني المع عد كانَ المزجع فيه إل 
العرف» عيضي وَالإِخْرَانٍ والتفرق» وَهَذَا ول بي حَنِيفَة. على هَذَا إِنْ اختَلَّمَتْ 
البلاد» فالاعتبارٌ بالغالب» ِن لَمْ يکن غَالِبٌ بطل هَذَا cT TS‏ 
الشَافِعِيَ عَلَى هَدَيْنِ الوَجْهَيْنء فلب وَالشّعِيرٌ مَكِيلانٍ TT‏ قول الي كله: 
لبالب یلا يكبل وَالشَِيرٌ بالشَعِير كيلا بل" . 

وَكَذَلِكَ سَائِرٌ الحُبُوب: وَالَبَازِيرء وَالأَشْنَانء والجص وَالنُورَة وَمَا أَشْبَهَهَا r‏ 


2-8 


3 


مَكِيلٌ وَهْوَ مِنْ الوص عليه وَكَذَّلِكَ سَائْرُ تمر ر النخل مِنْ الرَطب وَالبْسْرِ وَغَيِمَا 
تل ماب ف لَك لاهج اليب لوالاب والمششر. 
َال َالَو َالو الځ مکيل وَهُوَ ِن المَنْصُوص عَلَيْه بقلو 20 طلكلا: «الملخ 


بالولح ؛ مدي مد ا دق الفط قر روكاة. 


9 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)23775٠(‏ والفاكهي في أخبار مكة )۱۹١۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(/ ۲۸۸) من طريق سيفان الثوري عن حنظلة عن طاوس » عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 

الحديث أخرجه النسائي (۷/ ٤‏ ۲۷)» وصححه العلامة الوادعي في ”الصحيح المسند“ (/017717. 

(۲) تقدم في أول هذه المسألة. 

(۳) تقدم في أول هذه المسألة. 


تبت ذلك قول الي يكلِْ: «الذَّهَبُ بِالذّهَب وَرْنا ورن وَالفِضَّه بِالفِضَّة وَرْنَا ورن" 
وَكَذَّلِكَ ما أَشْبَهَهُمَا مِنْ جَوَاهِرِ الأزض كَالْحَلِيِء والنحاس» وَالصَّفْرِه وَالرَصَاص» 
اجاج وَالزْثبِ. ومن الإيْرنْم وَالقْطنُ الك وَالصُوفُ وَعَْلُ ذلك وما 
ا هة وعنة الح وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ والجبن» ا راشنم وَمَا ا شه وَكَذَلِكَ 
a A‏ 

َع [1]: وَالدَقيی وَالسَّوِيقُ مكيلان؛ لِأنَ أصْلَهُمَا مکيل وَلَمْ پو جذ ما ينقلّهُمَا 
عن واا يُشْبِهَانِ ما كال وَذْكَرَ القاضي في الذقيقا ا 


2 و 


ِالوَرْنِ وَلَايَْ ا 

ولا ا ل مدر بالضّاع بدَليلٍ نه يُخْرَحُ في الفطرّةٍ صَاعٌ مِنْ دَقِيق» وَقَدْ 
جَاءَ في الحَدِيثْ. وَالضَّاعٌ إِنَّمَا يُقَدّرُ بو المَكيلات وَعَلَىْ هَذَا کون الأَقط مكيلا؛ لان 
في حَلٍ يثِ صَدَقَةٍ الفطر: «صاع من اق 

قزل [9]: أا الب 50 ي» وَالشّيْرَج وَالعَسَلء 
وَالْكَلُ وَالدَبْسِء وَتَحْو ذَلِكَ» الطوة ا القَاضي في الأَدْمَانِ: س 

رفي اللَبن: يصح السَّلَمُ فيه كَيْا. وَقَالَ أَضْحَابٌ الشَّافِعِيَ: لا يبا الل َحْضْه بض 
إلا کيلا. وڏ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ لَه شيل عن للب في الأمن؟ َمَالَ: نَعَمْ كَيْلاء أو وَرْنًا. 
ولك زان الجا مُقَدَر بالضّاع؛ وَلدَلِكَ «كَانَ الس لا E‏ يتل بالضّاع)”" 
اوتننيل شو ور ساق ون الدق)!4). وَهَذْهِ مکاییل در بها المَاء وَكَذَلِكَ سار المَائعات. 


5 


مو م ےہ ا ل وان کو رمس سد قره را ٤و‏ ا ص EE‏ 
وروي عن النبيٌ 445 آنه «نَهَى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بالكيل». رَوَاه ابن 


4 رمو ره 


ر و۶ 7 ا 
E E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۸٤( )۱٥۸۸(‏ » عن أبي هريرة ت 

(۲) أخرجه البخاري (١١١٠)ء‏ ومسلم (480)؛ عن أبي سعيد الخدري واه 
() أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم (75) (01)» عن أنس بن مالك وَِكيهُ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۱۹)ء عن عائشة فيا 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
ا َير اکيل وَالمَوْرُونِء َمَالمْ يكن لَه صل بالحِجازِ في َيل ولا ورن 
وَلَا يُشْبِهُ مَا جَرَئ فيه العْرْفٌ بِدَلِك. گالثیاب» وَالحَيَوَانِء وَالمَعْدُودَاتِ 0 الجَوزِء 
وَاليَيضِء وَالرّمَانِ وَالقِّء وَالجِيَاِ وَسَائِرِ الحَضْرَاوَاتِء وَالبُقُولِ وَالسّمَرْجَلِ؛ وَالتَفَاح 
واكك وان وَالحَوْخ» وَتَحْوِهَاء هذه المَعْدُودَاتٌ إِذَا اعْبَبَرْنَا الَمَاثل فِيهًا اء نه د 
التَّمَائُل ذ فِي الوَزْنِ؛ ا ذَكَرَه القاضي في المَوَاكهِ ا الوَجْهَيْنٍ 
5 الشَافِعِيَ» ا اك مكو 1 بالكَيْل؛ ِأَنَّ الأَصْلّ الاأعيان 
الأَرْبَعَة وهي مَكِيلَةٌ وَمِنْ شَأَنٍ ٍ القع 1 رد إلى أْضْلِه. بحُكْوو وَالأضل حُكْمُهُ تَحْرِيمُ 
e e‏ . وَلَنَاه آذ الوزن أخصَرٌ فَوَجَبَ اعبار في 
غَيْرِ المَكيل ال زونه الل لا بتكن كلا ِنَم عر الكَيْلُ في المَنْضُوص عَلَيْه؛ 


کو 2 


لانه يقد ر به في العَادَة وَعهَذَا بخلافه. 
مسالة [709]: قال: (وَالكُمُورُ كلها جنس وَاحِدٌَء وَإنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعْهَا). 


الجنسش: هو الشَامل لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةِ بأَنْوَاعِهًا. وَالنّوْعُّ: الشَّامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلَِة 
بأشْخَاصِهًا. وَكَدْ يَكُونٌ النَوِعٌ جِنْسًا بِالنّسْبَةِ إلى ما تَحْتَهُ نَوْعَا بِالنْسْبَةِ إلى ما فَوْقَُ 
اور و عه ٍ 2 م رەو 4 2ه 
وَالْمُرَادُ هتا؛ الجنس الأخصء والنوع الان كك َوعَين اجتَمَعَا في اشم خاصض» 


)۳۳۸ /٥( والبیهقی في ”الکبری“‎ »)٤۲ وأحمد(۳/‎ »)75١957( ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من طريق جهضم بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن محمد بن زيد العبدي»‎ 
عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيك به.‎ 

وهذا إسناد ضعيف؛ جهضم بن عبد الله» قال الدوري» عن ابن معين: ثقة» إلا أن حديثه منكر - يعني 
ماروئ عن المجهولين -. 

قلت: وهنا قل روكلا عن محمد بن إبراهيم» وهو مجهول» كما قاله أبو حاتم 5 ”العلل“ لولده 
/١(‏ ۳۷۳)» والذهبي في «الميزان؟. 

ومحمد بن زيد العبدي» وشهر» ضعيفان كما في ”الميزان؟. 


WD‏ المغني /الجزء السابع 
هما چن گأنرل لمر ونا الجنطة. قالتمُوز كلها جنس وَاج؛ لان الام الَا 
ss‏ عه كَالبَرَنئَ» وَالمَعْقَلِيَ» وَالإِبْرَاهِيمِيَ» والخاستوي» 
وَغَيْرِهًا. َكل سيين انمق في الجنس تَبَتَ فيهما حكم الشّزْع بتخریم التقَاضلء وَإِنَ 
اخَتَلّقَتْ لأر قل الي لة: EE‏ دیف 
مامه . فَاعْمَبَرَ المُسَاوَاةَ في جنس التمْر بالثَمْرِ وَالبر بار ثم قَالَ: إا اختا كه د 
الصاف فبيعُوا كيف شكتم». 

وَفِي لَفْظِ: «قَإذا املف الجِنْسَانٍ يعوا كيف شِنْتمْ). رفي َفظ: «إلَامَا التَلََتْ ألوانَة)" . 
ولا خلاف > يْنَ أخل العم عَلِمْنه ه في وجوب المُسَاوَاةٍ ف في الَّمْرِ بالتّمْر» وَسَائِرِمَا ذكِرَ في 
موه 


جِنْسَانِ؛ كَالأَدِقَقَ لين الول E‏ ير الأشياء المُحْتَلمَةء كلها 
أَجْنَاسٌ مُحتَلفة باختِلاف ا وَحْكِيَ عَنْ أَحْمَدَه أن حل التَمِِْ وَحَلَّ الب 
جنس. وَحُكِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ؛ لان لاشم CS‏ وَالصّحِيحُ نُا ا 
نيما من ¿ أَضْلَيْنِ مُحْتَلمَيْنِ فَكَانا سین كدقيتق الحِنْطَة وَدَقِيقٍ الشعير. وَمَا ذَكِرَ 
لِلروَايَة ة الأخرَى مض بسَائرِفُرُوعٍ الأصول التي دگزتاا. 

َكل نَع مني َلَى أضل ما گان يتان مِنْ أْصْلَيْنِ فَهُمَا جِنْسَانِء قَرَيْتُ الرَيتونِء 
رت لبم تت الفجْلء اختاس. . ودهن © السك e‏ ودهن ¿ الجوزء ودهن 
لوز وَالبزر اجا وَعَسَلُ النّخْلِء وَعَسَلُ القَصَبِء جسَانِ. وَتَمْرٌ نر التخل» وَثَمْرُ الهنْدٍ 
سان وکل ك سيين أَضْلَّهُمَا واج فَهُمَا جنس واج وَِنْ اختلََتْ مَقَاصِدُهُمَا؛ قَدُهْنْ 
الْوَرْدِ سج ارق وَدْهْنُ اليَّاسَمِينِء ٳڏا كَانَتْ مِنْ ذُمْنٍ وَاحِدِء فَهِي جنس وَاجد. 
(1) أخرجه مسلم »)٠١۸١(‏ عن أبي سعيد الخدري وَلِيهُ. 
(۲) أخرجه مسلم »)۱١۸۸(‏ عن أبي هريرة ف 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
۸۱ کے 


ذا الصّحِبحٌ ِن مَذْهَبٍ الشاي قو اغره لايخ YG‏ 
2 تقْصَدُ لكل قال ابو حَنِيمَة: هي أَجْنَاسٌ؛ لان مَقَاصِدَهًا مُختلفة. 


وَلناء انها لَه شَيْرَحُ» وَإِنَمَا يت بهذ الرَيَاحِينِء نيبت إِلَيْهَا 0 نَصِرْ أَجْنَاسَاء 
E‏ وَقَوْلَهُمْ: لا تَقْصَدُ تَْصَدُ الرَياجِين أكل. فلتا: هى صَالِحَةٌ 
للأكلء َنم e‏ و من قلا تَخْرْحٌ عَنْ کَونهًا مَأكُولَة بِصَلَاحِيَا لِغَيْرهِ. 
َقوُْم: ها أَنَاسٌُ. لا يَصِحُ؛ لاتا ِن أل وَاحِلِ وَيَشْمَُهَا اشم وَاحٌِ كات 
جنْسَاء كأَنْوَاع التَمْرِء وَالحنْطَة. ّ 

َل [1]: وَقَد کون الجنْسٌ الوَاحِدُ م مشولا على حدس كلتم يِل عَلَى 
التو وَغَيْرِِ وَهُمَا جِنْمَانِ وَاللَبَنُ يَشْتَِلُ 2 المَخِيض وَالزُيْده وَهُمَا جِنْسَانِء ما 
داما مُتَصِلَيْنِ انَصَالَ الخِلْمَةِ فَهُمَا جنس وَاحِدٌ قدا ميْرَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخر» صَارًا 
جِنْسَيْنِء حَُكْمُهُمَا حم الجِنْسَيْن الأصليين. 

هَل [9]: في بيع التمُر بِالتّمْر وَهْرُوعِه جوز ب: ب التمْر الم کیاد يكَيْلٍ بير 
عاق تدرا E N DC‏ 
ا صَاعٌ تمْرِ بصَاع تَمْرِ وَأَحَدُ النَمرَيْنٍ ن يحل فِي المكيال مِنْهُ أَكتر؟ 
قَقَالَ: إِنَمَا ھ و َلك لرل الي كلة. للع بلتّمرِ مذي 1 بهذي ٿه 
E E E SG E E OES‏ 


¢ 


خلاني لِأنَ التي بي قد عَلمَ أن التَمْرَ يكن فيه التوَى. 

وَِنْ نْرِعَ مِنْ كَل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا واه جار أَيْصًا. وَقَالّ أُصْحَابُ الشَّافِعِيَ: لا يَجُورٌ في 
َحَدٍ الوَّجْهَيْن؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يتَسَاوَيَا في حَالٍ الكَمَال. وَلِأنَهُ يَنَجَافَى في الوكيّالٍ. 

وَلْنَاء قول التي لا: «التمْر بالتمر م مذي مذي ا . وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا في الحَال عَلَىْ وَجْهِ 
EE‏ كما لز كاذ ف قل وال ونيا 111 يجوز بيع 


.)۷٠۸( تقدم في المسألة‎ )١( 


ل المغني /الجزء السابع 
النوَى بالتَّى كيلا لَِِكَ. وَإِذَا باع تَمْرَا مَنْرْوعَ التَوَى بِتَمْرِ واه فيه لَمْ يَجُرِْ لِاسْيِمَالٍ 
أَحَدِهِمًا عَلَى مَالَيْسَ مِنْ جنيو دون الآخر. 

ٍن ترَّعَ التوَء ثُمَ بَاعَ النوَى وَالثَمْرَ بتوَئ وَتَمْرِء لَمْ يَجْرْ؛ لاله زَالَتْ التبعية بزع 
قَصَارَ يع ت تمر وجنطة بِتَمْرِ وَحِنْطَةٍ. وَإِنْ باع الَوَى بِتَمْرِ مَنْرُوع اوی جار مُتَفَاضِلَا 
وَمْتَسَاوِياء لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ. 

وَإِنْ باع النَوَى بِتَمْرِ نَوَاهُ فيه» فَعَلَى رِوَايتيْن؛ مَنَعَ مِنْهُ في رِوَايَة مُهتاء وَأَحْمَدَ بن 
القاسم؛ لان لتر وی قَيصِيرُ كمد عَجْوَةِ وَكَمَا لو باع مرا فيه وام مر تروع 
النوَئ. وَأَجَارَ دَلِكَ في رِوَاية ابْنِ مَنْصور؛ لان الى فِي التَمْرِ عَيرُ مَفُْضُودٍء وَلِذَلِكَ جَارٌ 
م ار بار في كل واج مِنْهُمَا نواه وَصَارَ هَذَا بيع دار مُمَووِ سَقْمُهَا بالذَهَبِ 
بدَهَب] فَعَلَى هَذَا يجو ر بيه متَقَاضِلا وَمُتَسَاويًا؛ لذن التوئ الَذِي ذ في الثَّمْر لا عِبْرَةَ به 
قَصَارَ كيم النوَى بمَْرُوع النوى. 

فظن 16 وتصتع ين الثّمر الدبس» لحل U‏ ل ا 
يجوز بَيْعُ الشَمْرِ ِشَّيْءِ نا لان مَعَ بَعْضِهًا مِنْ عَيٍْ جنس وَبَعْضْهًا مَائم» وَالثَمْرُ جاود. 
ولا يَجُورٌببُْ التاطِف بعصو ببَْضء وَل بعَيِْ مِنْ المَضْنُوع مِنْ التَّمِْ لِأنَمَعَهَا َي 
مَقْصُودًا مِنْ غَيْرِ جنسهماء فيترل مرل مد عَجْوَةٍ ارا السو وَالدَبْسِء وَالخَلٌ 
کل وع بَعْضهٍ ببَْض مْتسَاويًا. 

قَالَ أَحْمَدٌ في رِوَايَة 0 اء في حل الدّقل: يَجُورٌ بي بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَسَاوِيًا. وَذَلِكَ 
لن المَاء في كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عير مَقصود وَهُوَ مِنْ مَصْلَحَته > فَلَمْ يَمْتَعَ جوار ا 
لحز بلحب وَالتَّم نَم في كل واج مِنْهُمَا نوه وَل باع وع بتع آحَرَ؛ لأ في 
)١(‏ الناطف: السائل من المائعات» وضرب من الحلوئ يصنع من اللوز والجوز والفستق. ”لسان العرب“ 

مادة: نطف. 

(۲) قطارة الشيء: ما قَطرمنه» وقيل: القطارة. بالضم_ماقطر من الحب ونحوه. ”لسان العرب“ مادة: قطر. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Dh‏ 
جل ال _ب2لال2ل0_ىببببلنبسبببب ببس Ar‏ کے 


- 


کل واج مهما من َير جذييه بقل ویک يذ يفضي إلى التَمَاضْل . 


2 3 


فيل ال E‏ الم كل الوق ااب 
انراد کل وَاحِدِ مِنْهُمَا بمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسهِ. dl‏ 
يجوز بي حل الثم بَعْضِهِ ببَعْضٍ . 


مسال :]7٠١[‏ قَالَ: (وَالبر وَالشَّعِيرُ جِنْسَان). 


ت 


ب 75 2 2 لوي 0 2 25 كن ت ا 00 6 عه 
هَذَا هو المَذْهَبء وَبِهِ يَقول الثؤريء وَالشَافِعِيٌ» وَإِسْحَاقء وَأَبُو تور وَأُضْحَابٌ 


عو 4 


َء IE‏ 0 
N‏ . وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابي وَقاصِ 2( 


وعد 


عبد الرّحْمَنِ بن الأَسُود بن عبد يعوب وَابْنِ مُعيْقِيبٍ الدّوْسِيَ وَالحَكمء وَحَمَّاد 
ا 


ر 4 


| شتر بو شَعِيرًا قدب العام قحد صَاعًا وَِيَادَةَبعْضَ صاع فَلَما جَاءَ ء مَعْمَرَا أخبرَه بلك 


0 2 4 
معي ب م ےم ت 


نال م رع :لمعت وَلِكَ؟ علق ردم وَل تخد إلا ملا بمثل» ِن الي كته ل عن 


3 
2 


بي العام بالطّعام إلا غلا بول » وان مامتا وتي اشر قبل: فاه لبس بوثله. قَالَ: إن 
اما عر ال كر يَلآن أَحدَهُمَا بعش الآ فَكَانَا كنَوْعَي الجِمْسِ 
ول 317 اليج يِه «بيعوا ال بالشعير كنف شك يدا بِيَدِ)ا. وَفِي لَفْظ: دلا 5 
بيع ابر بالشعير والشعير أَكْتَرَهْمَ يدا بي وَأَمّا ييه کی" وَفِي لَفْظِ: «قإدًا الحتَلَمَتْ 
)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبه كما في ”المحلي؟ رقم المسألة »)١5/5(‏ أخبرنا شبابة» عن ليث» عن 
وشبابه بن سوار ثقة» وبقية رجاله ثقات» وسليمان بن يسار لم يذكر له المزي في ”تهذيب الكمال" 
رواية عن سعد. 
(؟) أخرجه مسلم .)١5947(‏ 
(۳) تقدم في المسألة .017١6(‏ 


المغنىي /الجزءالسابع 
۸٤ 0‏ 99+ ی ا اا سے 


cs‏ 5 “رقا شري اتويت لاخر 2 را قارط 
مله وَلِأَنَّهُمَا لم د ا 
ها مُسَمَيَانِ في الأَصْنَافٍ السك فَكَانَا جِنْسَيْنِء كَسَائِرهًا. وَحَدِيتٌ مَعْمَرِ لَا بُذّ فيه 


مِنْ إِضْمَارٍ الجنسء بِدَلِيل سَائِرٍ أَجْنَاسِ الام وه وَيَحْتَِلٌ أنه أَرَادَ الطّعَامَ المَعْهُودَ 


عِنْدَهُمْ ل َه قال في الحَبّر: رکا ا اال ثم لَوْ كَانَ عَامًا 
لَوَجَبَ تَقْدِيمٌ الخَّاصّ الصّرِيح عليه وَفِغْل مَعْمَرِ وَقَوْلَُ لا يُعَارَضُ به قول الس كَل 
وَقِيَاسُهُمْ ينض بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةٍ. 


فَضْلْ :]١[‏ في الحنْطة وَفْرُوعِهَا وَفْرُوعْهًا توعان أَحَدُّهْمَاه ما لَيْسَ فيه غير 
كَالدَقِيقِ» وَالسّويقٍ 

رالتاي ما فيه غَيْرُه كَالخْيِ وَالهَرِيسَةٍ يسَقِوَالقَاُودَج'" العاف اناميا ا دوز 
بيع الحنطة بِشَيْءِ مِنْ فرُوعها وهي اده أَسَام: ااا ر ا 


وَبهَذَا قَالَ الشَافِعِنُ» وَحْكِيٍ عَنْ مَا لِك وَأَبِي تور جَوَازُ َلك مُتَمَائِلاء وَمْتَقَاضِلًا. 
وَلَنَاء أنه اا و ا جز کی مکو جنطة موك 


کی شييل الوذ التَمَائلِ؛ اَن النََّرَ قَدْ eT‏ دُونَ الآخر فَأَشْبَمَتْ 
المقلية. القها الى واد e‏ قلا يَجُورُ بَيْعْهَا به أَيْضًا. وَقَالَ أُصْحَابُ أَبِي حَيفَة: 


رع 4 


يَجُورُ ذَلِكَ» بتاءَ عَلَى مَسْأَلَةِ مد عَجْوَةِ. و سَتَذْكدٌ الذليل عل ذلك إن شاء الله تال : الق 
اثالث الدَّقِيقٌ» فلا يجوز بيعي به في الصجبح. وَهُوَ مَذْمَبُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِبء وَالحَسَنِ» 


3 5 


لكك ركذاو وار رو راي عزن بوتكخول. وَهُوَ المَشْهُورٌ عَنْ الشَافِعِيَ. 
ES‏ وَِهَذَا قا قا ربيعةء وَمَالِكُ. وَحْكِيَ ذلك عَنْ النّحَعِتَ» 
قاد وَابْنِ شرم وَإِسْحَاقٌه وَأبي َوه لان ن الدَقِيِقَ تفس الجنطةء وَإِنَّمَا تَكَسَّرَتْ 


١ 


: 


-ه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ (۸۱)» عن عبادة بن الصامت ول 
(1) الفالوذج: حلواء هلامية تعمل من الدقيق» والماء والعسل» ومواد أخرئ. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
3 جْرَاؤْمَاء فَجَارَ بي بَعْضِهًا ببَعْضٍء كَالحِنْطَةٍ المُكَسّرَةٍ بالضّحَاحء فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا اع 
الحِنْطَة بِالدَّقيقٍ وَرْنَا انها قذ َرَت أَجْرَاؤُهَا بالطَحْن وان َرَت ماحد من المْبَالٍ 
مانا كيرا والجنطة تخد مَكَانَا EEN‏ . وَبِهَذَا قال إِسْحَاقٌ. 

لاء ن بَيّمَ الحِنْطَة بالدّقيتق بيع لِلْحِنْطَةِ بجنسها مُتَفَاضِلَا فَحَرُمَ» بیع مَكِيلةٍ 
بمكيلتيْن؛ وَذَلِكَ لِأن الطَّحْنَ قَدْ فرق أَجْرَاءَهَاء فَيَحْصُلٌ في مِكْيَالِهَا دُونَ مَا يَحْصلٌ في 
كْبَالٍ الحِنْطة» وَإِنْ لَمْ قق اللَقَاضْلُ فَقَدْ جل الالء وَالجَهلُ بالتَمَائْلٍ كالم 
بالتقاضل فِيمَا د يشرط التَّمَائُل فيه» وَلِدَلْكَ لَمْ ب يداك ينوج علص 2 انار جاوبود 

في الوزن لا يرم ينه اوي في الكَيْلِء وَالحِنْطَة وَالدَقي مكيلانء لان الأضل الكل 
و1 م بوذ ما ينمل عَنُْ ولان الدَّقِيقَ يُشْبهُ المكيلات. فَكَانَ مکی كَالْحِنْطَةَ ثم لَوْ كَانَ 
مزز وا لم يتن التساري : يِن المكيل وَالمَوْرُون لان المكيل لا َد ِالوَرْنِء كما لإ 
بَُدَرُ المَورُون بالكَيْل. 

فَضْلْ [3]: ا بض را ب جور بيع كل وَاحِدِ ِن الذَّقِيقٍ وَالسََوِيِقٍ 
بِنَوْعِهِ مُتَسَاوِيا وب قال تو E‏ عَنْ الشَافِعِيَ E‏ ا 


ر ور 


تَسَاوِيهمًا حَالَّةَ الكَمَال» A ER‏ الدَِّيِقَيْنِ قد 


وکتاء اهما تَسَاوَيَا حال العَقْدِ عَلَى وَجْهِ ا يَثْمَرِدُ أَحَدُهُمَا بالْقْضَانِء فَجَانَ كَبَيْع 
الَمْر بالتمْر. ET‏ 
في اقيق وَالسّوِيقٍ ما يَنُْلهُمَا عَنْ ذَلِكَ. وش رط أن يساوي في النحُومة. َر ُو بر 
وَغَيْرّهُ مِنْ أصحَابتا. وَهُوَ مَذْمَبُ ابي حَنيَة؛ لِأَنَّهُمَا ذا تَمَاوَتَا في النعُومة تَقَاوَنَا في اني 
الال الوط دون وَذَكَرَ القاضي أَنَّ الدَقِيقٌ ُ اع بالدّقِيقٍ وَرْنَا NT‏ 
وَقَدْ سَلّمَ في السَّوِيقٍ أنه باع بالكَيْل» الد ا اما بيع الدّقيق بالسَّوِيقِء 


ص 


20 و وې رو في رور ركد و‎ a 
فالصجيح آنه لا يَجوز. وهو مَذهَب الشافعِي.‎ 


المغنىي /الجزء السابع 
۸٦‏ ل ی اتاد اا 


مو ان of‏ مور و 2 3 وت of‏ و م نمع و3 فَأَضْبَهَ 
وروي عن أحمّد. أنه يَجِورْ؛ٍ لان واحد مهما أَجرَاءٌ جنطة ليس مَعَهُ غير فا 
ال مه 6س 


4 2 


الدَقِيقَ بالدقيق» وَالسَوِيقَ ِالسَّويقٍ. وَلَنَاء 
بَعْضِه بض كَالمَقَلِية بالنيئّة. 


ن النارَ قد أ ترت مِنْ أَحَدِهِمَاء فَلَمْ جز بيع بیع 


دوي عن الك واي يُوسف» محمد وَأبِي ؤر آل باس يبع اقيق الوبق 
تشاضكة ا أخراة ی ا كله ر اا ا 


كالدقيق مَعَّ الدقيق» وَالسّويق مَعَ السَّوِيقٍ. 
ور [؟ا: ما مَا فيه 4 غير کالخبز وَعَيروِ» فهو تَوْعَان؛ | أن 1 مَا فيه 
ين عرو ير قفصود في تفي إا جو فبه صلخو احبر انشاي يجوز بيع كل 


وَاحِدِ مِنْهُمَا بتوعه» إذَا تسَاوَيَا في النسَاكَة وَالوطُويَة E‏ في الوَرْنِ؛ لانه يقد 
به في العَادټ ولا يُمْكِنُ كَبْلَهُ 

وَكَالَ الک ِذَا تحر أن حون مثا بيثل» لا باس به وَإِنْ لَمْ يُورّن. وَبه قَالَ 
لزاع وَأَبُو نور وَحْكِيٍ عَنْ أبي حَنِيقَة: لا باس به ُرْضًا بقُرْصَيْنٍ 

وَكَالَ الشَافِعِىٌ: لا يَجُورُ بَيْمُ بَحْضِهِ كنض | بحَال» إلا أن يَيبَسَء ريق ا 
رياح بالكيّل» فَفِيه قَولانِ؛ ES‏ يجب السا ساوي فيه ولا يُمکن کر دوت 
امسا فی لال في كل داد متُا من بر جيه سه فلم جز بيع بيْعْهُ به كَالمَعْشُوشٍ مِنْ 
لذب وات وره 

وَلنَاه عَلَى وْجُوب التَّسَاوِيه أنه مَطْعُومٌ مَوْرُون فَحَرُمَ التفَاضل فيهماء كَاللّحْم 
وَاللَبَنِ وَمتى وَجَبَ الَساوي» وَجَبَتْ مَْرِقَةُ حَقِيَةٍ اماي في الوغْيَارٍ الشّرْعِيَ؛ 
كَالجِنْطَةٍ بِالحِنْطَة» وَالدَّقِيقٍ بالدّقِيقٍ. 

ا َفعِه في حال رُطُوبيهه فَجَارَبَْعُهُ بو كَاللبّنِ باللّبّن. وا 
مِم ن يَكُونَ مَْرُوناء أَضْلّهُ غَيْرُ موْرُونٍ كَاللّحْم وَالأَدْمَانِ. وَلَا يَجُورُ يَيْمُ الرّطَبِ 
9 تاراق أتخريها ق 201 لطت بالتثر. ولا يم زياد 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
الالال :لل سس حححججججججححييييييييييييييييييييب AV‏ کے 


َخَذٍ التارِ مِنْ أَحَدِهِما أكْثَرَ مِنْ الآَحَرِ حال رُطُوبَتِهمًا إِذا لَمْ يكثز؛ لان ذَلِكَ يَسِينٌ ولا 


يمْكِنْ التَحَرر نه أشبة بيع الحَدِيئَة بالعتيقة. وَلَا يلْرَمُ مما فيه يِن الولح وَالمَاءِ؛ اَن ذَلِكَ 


و 


لَيْسَ بِمَفْصُودٍ فيهه وَيْرَادُ لِمَصْلَحَتد ٠‏ فهو الولح في الشَّيرَج. وَإِنْ يبس الخْبْلُ فذق 
وَجْعِلَ ياء بیع بوغله كَْلَا؛ لاله آمك كيل هرد إلى أضْلِه. وال ابْنُ عَقيل: فيه وجه 
aT ET‏ 
وَالحَزِيرَق َالقَالُودج؛ وخبّز الأبازير» والخشكتاتج» والسنبوسك» وَتَحْوِو فلا 
م e o‏ م 
مِنْ جنه وَهْوَ مَفْضُودٌ كَاللَحْم في اوبعل واامشل في اللالرواع رهزو ق 
الخَزِيرَ ل لمال فيه. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ لمال في 
لع الوَاحِدء قَفِي التَوْعَيْنِ أَوْلَى. 

كَقْل [4]: وَالحُكُمْ في الشعير وَسَائِرٍ الحُبُوبٍ كَالحُكُم في الحنطة. وَيَجُورُ بيع 
الجنطة وَالمَضْنُوع مها يرما مِنْ الحُبُوبٍ وَالمَصْنُوع مِنْهَا؛ لِعَدَمٍ اشير اط الجا 
بَِنَهُمَا. وَالله أعلّم. 


سالة ل ري لولم 


ال 


را جَوِيعَ اللَّحْم وَجَمَعَهُ - وَهْوَ اسْمُ جنس - لاختلاف أَنْوَاعِه. ين 
للخم له جذ واج وَدكره أب الحَطَاب وان عقيل روَايَةعَنْ أخْمة. . 
وَأنكَرَ القَاضِي ا ُو يَخلّى رد هذا رر عن خم وَكَلَ: العام وَالوْحُوشٌء وَالطَير 
ارات الاي أخاس حر الال فيا رِوَايةَ وَاحِدَةَه وَإِنَّمَا في الحم روايتان؛ إِحَدَاهْمَا 


0 
أن 


)١(‏ خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً بالسكر» واللوزء والفستق» وتقلى. 
(۲) عجين معجون بالسمن ي يحشى باللحم المطبوخ خ البارد والجوز. 


المغني / الجزء السابع 
اا اد 
0 وَهُوَ مَأ ا E‏ 


: 


رَه تاسء كَمَا ذَكَرْنا. وهو مَدْمَبٌ مال 3 
ادا کون د ا اف وا 
وهر ل بي حَنِيفَة د قلي الساف» وهي ى أ 2 


200 3 0 


أجتاسء فَكَانَتْ أَجْنَاسَاء كَالأَدِقَةَ وَالأخبّاز. 

ا 5 5 8 کر ر کو رر وس ر 

وَهَذَّا اختيَارٌ ابن عَقيل. ا اي ربع أجُتاس. وَحَمَلَ كلام الخِرَقِيٌ 
ليها ديف بان لع قرو الحَيَوَانَاتِ تختلف المَنَْعَة بها وَالقَضْةُ إلى أكلهاء مَكَانَتْ 


2 
ع كع 
1 


صولٍ هي 


e 


و لړ ضس ت 


الالو ير ا 
لِهَذَاء فيقاس عليه لحي لطر عر لولف عرسي 
في الْأَيْمَانِ بان نَهُ إِذّا حَلّفَ ا يكل ما تاک من لحم اانا َو الطَّائِْ از اجك 
حت قتعي حمل گلا د عَلَى عُمُومِه في أن بويع الحم جِنْس؛ لِأنّهُ اشترك في الاسم 
الْوَاحِدٍ حال حُدُوثِ الرّبَا فيه فَكَانَ جِنْسًا وَاحِدَا كَالطَلْع؛ وَالصَّحِيحٌ أنه أَجْنَاسٌ 
باختلافٍ مول وَهَذّا الدليل ينمض قَضُ بِالثَّمْرٍ الهِنْدِيٌّ وَالتَمْر البَرْنِيٌ» وَعَسَلٍ القَصّبِ 
وَعَسَلٍ التخلء وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَاء E‏ بَخَاتيها وَعِرَابِهَاء والبقر 
رانا وَجَوَابسهَا ِنف ولتم نومره صَِنْفٌ صِنف. وَيَحتول ان يکونا صِنْفَيْن؛ لن 


وه ص سح 


اله تََالَى سكاجا في الأَرْوَاج الما نِيَةِ قَقَالَ: ى م مرك التتان الى زيرت المدز 


مسين [الأنعام: 6] فَمَرَّق بَيْتَهُمَاء كَمَا فرق بين الإبل والبقر» فَقَالَ ومن لايل انين 
وم ح ابقر أننن 4 [الأنعام: [we‏ ا ا صف و صف 


2 ی م 


انها ا وق ةدم يَخْصَهُ فهر صئف. . الور ضاف كل ما رَد باشم 
وَصِفَة فهو صنف قیاع لحم صِنْفٍ بلحم صنف ار مُتَمَاضِلا وماد وَيبَاعٌ ب بصفة 
مُتَمَائْلَاء وَمَنْ جَعَلَهَا صِنَْا وَاحِدَا لَمْ يَجْرْ ِهب لحم بكم إلا مُتماثاد. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
uuu:‏ ۸۹ سے 


02 حسما ل الأو ° 


ماله [71]: قَالَ: (لا ُو يَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضِ رظب رن ل ا 


0 


اخْمَارَ الخرقی أَنّهُ لا يبع بَعْضْهُ بِبَعْضء إلا في حَالٍ جَفَافِهِ وَذَهَابٍ رُطوبَتِه كُلَا. 


إن 
ل کے ره 


وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ . وَذَهَبَ أَبُو حَمْصٍ في ”شر حه“ إلى هَذًا. 
تال القاضِي: وَالعذعت: جواز بيعهء وَنّص عَلَيّه. وقول في الرطَب بالرّطبٍ بِجَوَازِ 


ليع تبه على باحو بيع ع الحم بالخ ين حَيْتُ كان الحم حال كَمَالِِ وَمُعْظَمَ یي 


في حال رُطُيِه ود حال نی لجر ری ان بخان الوطم قن حَال كاله 


4 


وَمُعْظَمَّ نَفْعِهِ في حَالٍ يُبْسِهء فَإِذَا جار فيه ابيع د في الحم أؤْلّى, ولان قَصَدَ لمال 
هما في الخال عا وجو لا راخدا بالتقصء قجاڙ كع الب باللبن. 

اما بَيْعُ رَطْبه بابس أو نيه بمَطبُوخه أو مَشْويّه فَعَيْرٌ جَائْر؛ لِانْفِرَادٍ أَحَدِهِمَا 
بالتقص في التَانِيء قَلَمْيَجْرْ كَالر طب بالتمر. 

َل [1]: قَالَ القاضِي: وا يَجُورُ بَيْمُ بَْضِه ببَعْض إلا مَْرُوعَ العظّام, كما لا 
يَجورْبَيُْ اَل بالعَسَلٍ إلا بعد المضفِية. 

وَهَذَا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابٍ الشَافِعِيَ. وَكَلَامُ أَحْمَدَ» ته يقتضي الإِبَاحَة مِنْ 
عير زع عِظَامِهِ ولا جَمّافف ال في روَاية حَنټل: ادارا الوَْنِ متلا بوثلء م 
برطل. اطق وَل بأ رط َي َلك أن اعم ابع للخم بأضل الحِقة. َلَمْ يَشْتر 
رَه كَالتَوَى في التّمْر. وَفَارَقَ العَسَلّء ا e‏ 
التحلء ا مِنْ صل الخلمَة. 

| واللخة والنطة ا وَالكَبدٌ صِنْف. وَالمَّحَالُ صِنْففٌ. وَالقَلْتُ 
7ه وَيَجُور ْم كل صِنْفٍ بصنف آخَرَ مُتَفَاضِلًا. 

َكل القَاضِي: لا يجوز بيع الم بالنَّحْم. 

وَكَرِهَ مَالِكٌ دَلِكَ إلا أَنْ يتَمَانَكا. ولام المَذْهَب» لاح البَبْع فيهما مُتَمَائلَا 


0 المغني /الجزء السابع 
وَمتَفَاضِلَا وَهُوَ قَوْلُ بي حَنِيِقَكَ وَالنَّافِعِئَ؛ لِأَنَهُمَا جِنْسَانِء فَجَارَّ التَفَاضْلُ فيهمًا 
كَالدَّمَبٍ بِالفِضّةٍ. ِن م َنم من لكَوْنِ اللّخم لا يلو مِنْ شم لَمْ يَصم؛ لن لتشم ا 
TS‏ جز بيع 
لخم يلخا لا تيكالك ولعو مكنا عن ا ابن نا ج 1 ايخ هنا 
القاضي؛ اال لد يحون عع الخ لم يدك كلا كر يقال اللخ عل 
الم وك الاي ا ايض اَي عَلَىْ ظَاهِرٍ اللّحْم الأَخْمَرِء هُوَ وَالأَحْمَرٌ 
n‏ رأ الال وَالمْسْع جاسان. ۰ 

وَظَاهِر كلام الخِرَقِيَ جلاف هَذَا؛ لقَولِه: إن الحم لا خو ين شخ وا لم يكن 
هَذَا شما لَمْ يَحْتَلِطْ لحم بشم ی هذا كل اکن فی الان رت بالإذابة 
وَيَصِيرٌ دهتاء فهو جنس وَاحِد. اللا لِقَوَلِهِ تَعَالَى: رمتا لهم شحو مهما إ لاما 
حملت طهُوْرَهُماً 4 [الأنعام: 38ل ا ها حقلت ال مِنْ الشَّحْم وَلِأَنّهُ يُشْبِهُ 
الشَّحْمَ في ذَوْبِهِ وَلَونِه وَمَقْصِدِو فَكَانَ تَحْماء كَألَذِي في البَطن. 1 

َل [5]: وَفِي اللَّبّنِ رِوَايتان؛ إِحْدَاهُمَا هو جنس وَاجد؛ لِمَا ذَكَرْنَا في اللّحْم. 
الا هُوٌ أَجْنَاسٌ باختِلافِ ا كَاللّحْم. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ. وَبهِ قَالَ مَالِكُ؛ 
أن النعَامَ كُلَّهَا جس وَاحِدٌ. 

وَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: َب البقر الأَهْلِيّة وَالوَحْشِيّة جنس وَاجد على الروَايَاتِ كلا لان اشم 
ح3_اكا0 0 2 

قال الاي : مر مکیل لامع الكل لا العاف فيه 

E E E E 
e کک کک‎ 


رم3 م 


ےو 


e‏ 101 وَيتََرَعُ مِنْ اللبن شتا مابس يه ع كل وَالسَّمْنِء وَالمَخِيضٍ» 
وَاللَّيَ وما فيه عير وَكَِاهْمَا لا يَجُورُ بيه باللبن؛ لِأنّهُ مُسْمَحْرَحٌ مِنْ اللبن َلَمْ جز يبع 
بأَصْلِهِ الذي فيه من گالحَيرَان باللځ» وَالسّمْسِم بالشيرَج. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 

رعو آم تبكر ب ا م عا ا ار الزن في ال 
وها بض ي جوا عه به مُتَفَاضِلاء وَمَنْعَ جوازه متمَاثاا. قال القاضي: وَهَذْهِ الروَاية لا 


وور وص ر 
ت 
د 
2 


مخز على التذكب؛ لأ لمن إا كلكا لزبء لم جز ع جما بال ومع 
من ير جني كه عجر عَجْوَةِوَدِرْهَم بمُدَيْنِ. الصجيح أ روي داه على راز الم في 
ا َد / عجوة» وکونهًا مُخَالِعَةَ لِرِوَايَاتِ ا رِوَايَة کسَائر الرْوَايَات 
ةرما لها محَالمَة اور المَذْهَب. وَالحُكُمْ في السَمْنِ الحم في اليد 

E بالمخيض ت‎ ES 
بالمَخيض لا حَيْرَ فيه. وَيَتَخَرَحُ الجَوَارٌ التي يلاء وَأَمَا الب باللا ِن كَانَ قَبْلَ أَنْ‎ 
تَمَسَُّ النَّارُه جار مُتَمَائَْا؟ لاه لبن بلبَنِ.‎ 

وَإِنْ مَسَّئْهُ النَرْكَمْ يَجْرْ. وَذَكَرَ القاضي وَجُهاء أنه يَجُورُ وَلَيْسَ بص نالا 
E‏ ل OT‏ م جا يَجِزْ بَْعْهُ بما لَمْ تَمَسَّهُ کے اف کال 
بالحجين» وَالمَقَِيّة بالنيئة. 

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 31 
مدت" 


3 ه2 کر د مر ع 0 2 
ما بيع النوع مِنْ فروع اللبَنِ بِنوعِهِه فما فيه خلط مِنْ غير 


خ ‏ وَنَحْوِهِمَاء لا يَجُورُ بَيْعٌ ذَلِكَ بتوعِه ولا بغیرو؛ لِأنْهُ مُختلط بِغَيْرِه» فهر 
حََ o ۰ o E‏ ل o‏ ا کے و وص و 
LS‏ قوق وها لانمل قد O‏ إلا أن ذلك الك تملحو ترد 
0 و TEE o‏ مق اس سر 

يع كل نوع مِنْهُبَحْضِهِ ببَْض إذا تَسَاوَيَا في النَشَاقَة وَالرّطُوبَة» فيع يع المَخِيضٌ بالمَخِيض» 


)١(‏ الكشك: ماء الشعير. لسان العرب مادة: كشك. 
(؟) الكامخ: نوع من الأدم» معرب. لسان العرب مادة: كمخ. 


ل المغني / الجزء السابع 
َاللبَا بالل وَالَجُيْنَ بالجُبْنِء وَالمَصْلٌ بِالمَصْلء وَالأَقِط بِالأَقِطء وَالربدَ الزّئِه وَالسَّمْنَ 
يحبر الَسَاوِي بَيْنَ الأقط بالأقِطٍ بالكَيْل؛ لاله قدّرَ بالضّاع في صَدَقَةِ الفطرء وَهُوَ 
يُشْبهُ لقم 6 المَضْلٌ ET‏ وَيبَاءْ باع الخبرٌ ا بِالوَرْنِ؛ ون 
r ON 2000‏ يتحر أن يبَاعَ السّمْنْ بالكيْل. 
ولا يبَاعٌ شف من لك رطب كتا امام لأسب بار تول كلام حزن أذ 
رطب يِن ديك بِرَطْبٍ كما في الحم 
وما بيع ما ع ا رع من الب بتع آخَرَه الزن وَالسَّْنِء وَالمخيض» » فَظَاهِرٌ المَذْهّب» 
لور بيع اليد وَالسَّمْنِ بالمَخِيض» مُتَمَاثلا وَمْتَفَاضِلَاٍ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانْء وَذَّلِكَ؛ٍ 
لاا شان من أضل واجد» اشيا للحم ِالشَّحْم. . وَهِمَنْ أَجَارَ بيع اليد 00 
اوري وَالشَّافِعِيُ» وَإِسْحَاقٌُ. وَلِأنَ اللَبّنَ الذي في اليد عير مَقُصُودِ وَهُوَ يسين فََشْبَه 
ا لكان بالتكيض أز ل ا لِخْلُوٌ السَّمْنِ مِنْ المَخيض. 
رلا يجو يم ليد بالقنا لان في الزبْدِ لبن يرا لا يءَ في السَْنِء يتل 
التمَائلء ر مُسْتَخْرَجٌ مِنْ لزب َم جز بيع به كَالزَِنُونِ بالريْتِ. وَهَذَ مَذْهَبُ الشَافِِيَ. 
وَكَالَ اهي عِنْدِي يَجُورُه لان اللَبَنَ في الزْيْدٍ و واطتوي ا 
وَلذلك جار ببعة عة بالمَخِيضٍ وبري مثله. وَهَذَا لا يَصِحا ۽ لن السَمَاثل اجب بَيْنَهُماء 
وَالْفِرَادُ اخروت بوجو اللَنِ فيد بل بالتّمَائل» فلم جز بی بو كتمر هتروع التّرئ 
INGE E aE‏ 
وَالعِتَبَ بالرّبيب» وك رطا بابس مِنْ جِنْسه. وَلَا يَجُوڙ بَيْعُ شَيْءِ مِنْ الزبد وَالسَّمْنِ 
وَالمَخِيضٍ بِشَيْءٍ ِن أنْوَاع اللَّبَنِ» كَالجُبْنِ وَاللَبا وَنَحْوِهِمًا؛ 5 و الأنْواع لم نت 
ينها شَيِيٌ يون حُكْمْهَا كم اللَبنِ الذي فيه بده فلم جز بها كيم ابن بها. 
ما تابي جين بالأقط قاد بُو مم توما أو وة أحَدجهاء كما ليجو يي 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Oi‏ 
uuu:‏ ۹۳ 0 


ا 


E E E CD CT 
رس 77 12 اه رهق 8م ر 5 0 کي و جع ا ر‎ 
E مکیل» فَلَمْ جز بيع أَحَدِهِمًا بالآخرء كالخبز بالدقيق» ر اك‎ 

مسأل [715]: قَالَ: (و1 جوري الحم الخرار). 

لا تلف المَذْهَبُ أنه لا يجوز بيع الحم بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِه. وهو مَذْهَبُ مالك 
الشاي وقول فمَّهَاءِ المَدِيئَةِ السَبْعَة. وَحُكي عَنْ مَالِكِ أنه لا يَجُورُ بَبْعُ اللْحْم بحَيوَانِ 

3ھ 7 
مُعَدٌ للحم وَيَجُورُ بعَيْرِه. 
وال ار عو يَجُورٌ مُطْلَقَاه لان باع مال الابما لا ريا فيه أشبة َي الّحْم 00 


2 وا ما وي أن لبي يك هى عَنْ بع اللّحْم بالحيوَانِ'. رَو 
کے او ع وتو إن اک عون إن ال ع اله 2 8 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه مالك في ”الموطأ؟ (۲/ 2500)» والبيهقي في ”الكبرى؟ (5/ »)۲۹١‏ والدارقطني 
في ”السنن" (۳/ ۷۱)ء كلهم من طريق زيد بن أسلم» » عن سعيد بن المسيب» عن النبي ياء مرسلا. 

قال البيهقي: هذا هو الصحيح» ورواه يزيد بن مروان الخلال» عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن 
سعدء عن النبي .اه . 

وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان» عن مالك بهذا الإسناد» ولم يتابع عليه» وصوابه في ”الموطاً؟: 
عن ابن المسيب مرسلًا .ا ه. 

وقد قال ابن معين: يزيد بن مروان: كذاب. 

وله شاهد عن البيهقي في ”الكبرى" )١97/5(‏ من طريق الحسن» عن سمرة» بلفظ: «أن النبي كَل 
نه أن تباع الشاة باللحم». 

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» فهذا الحديث مع مرسل سعيد» يقوي الحديث» 
ويرفعه إلى الحسن. 

# تنبيه: قول المصنف: «قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده». قال هذا في ”التمهيد “ /١۲(‏ ۱۷۸). 

وللحديث شاهد عن ابن عمر: رواه البزار كما في 7كشف الأستار» (857/5) من طريق ثابت بن 


N‏ المغني / الجزء السابع 
ااا ا روي عن الي مَل أنه ته أن باع ڪي بيت e‏ 
الإِمَامُ أَحْمَد”". وَرُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسِء اَن جَرُورًا نُحِرَتْء فَجَاءَ رَجُل بعتا فَقَالَ: 
أعَطوني جُرْءًا بهذا العَتَاق. 

َال أ ُو بکر: لا يَصْلُْحُ مدا . قَالَ الشَّافِعِي: لا أَعْلَمْ مُحَلِمًا لبي بكر فِي ذَلِكَ. 

وَكَالَ أب الرناد؛ e‏ وَكَأَنَّ الّحُمَ وع فيه 
الرَّا بيع أله الذي فيه من قلَمْ بجر بع السّمْسِم بالشَيرّج. وَبِهَذَا فار مَا قَاسُوا عَلَيّْه. 

ا الت اوی کر جیه اود تام آنه والجزؤي ا9 برا 


0 قَالّ: لا يَصِحٌ؛ لان الت کيا «تهى أَنْ يبَاعَ حي 


7 


انا 


$ 


بِمَيّتِ). وَاخْمَارَ القَاضِي جَوَارَهُ وَلِشَافِعِيَ فيه قَوْلَانِ. وَاحْتّجّ مَنْ مَنعه بِعُمُوم الأخبّا 


16 


زهير» حدثنا نافع» عن ابن عمر به. 

وثابت بن زهير» قال فيه أبو حاتم كما في ”الجرح والتعديل“: منكر الحديث» ضعيف الحديث لا يشتغل به. 

)١505( حسن لغيره: لم أجده في ”مسند أحمد "» ولكن أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 

ترتيب سنجر . ومن طريقه البيهقي في الكبرئ /٥(‏ ۲۹۷)من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله يَِ...فذكره وسنده ضعيف 

مسلم بن خالد ضعيف وفيه عنعنة ابن جريج وفيه مبهم. 

وجاء عن سمرة بن جندب عند البيهقي في الكبرئ (۲/ )١‏ من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة. 

وجاء مرسلا عن سعيد بن المسيب : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١5177(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(397/5) من طريق زيد بن أسلم عن سعيد به وسنده صحيح إلى سعيد فهذا المرسل مع 
حديث سمرة يصير الحديث حسنا لغيره. 

(۲) موضوع: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۷)ء وأخرجه البيهقي في ”المعرفة“ (7”17/5) من طريق 
الشافعي» عن رجل» عن صالح مولئ التوأمة» عن ابن عباس به... 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ إذ الرجل المبهم هنا هو إبراهيم بن أبي يحيي» كما هو مصرح به في ”مصنف 
عبد الرزاق“» وصالح ضعيف. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
+70 ڪڪ ۹0 لم 
بان اللَحُم كُلَهُ جنس وَاحِدٌ. e‏ قال مال الب بيع بير صل ولا جذ »فار 
كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِالأَنْمَانٍ. وَإِنْ يَاعَهُ بِحَيوَانٍ عير مَأكُولٍ اللّحْم ؛ جار في ظَاهِر قَوْلِ أصحَابتا. 


اص 


ر 


َع 1۱1: وَل يَجُورُ بَيْمُ شَيْءِ مِنْ مَالِ الرّبا بأضله الذي فيه من كَالسّمِْمٍ 

َه 5100 0 17 0 , ر 

بالشيرج» وَالَرَيونِ بالزيعة وَسَائْر الأَدْمَانِ بأصولهاء و حص لعصير بأصله. كعصير الع 3 
الان الاج وَالسّمَرجَلء وَقَصَّب السك لا باع شو مها بأضلة. 


ربو قَالَ الشَافِعِيُ وَابْنُ المُنذر. وَقَالَ أبُو تور: تالاص فف وال 


5 
0 


مختلف. وَقَالَ د ا ِم قينا أن ما في الأَضْل مِنْ الذَّهْنِ وَالحَصِيرٍ 
لمن اشر ورن کم غلم ءلم يَجَز. 
لر ربا بيع بأَضْلِه الّذِي فيه مِنْكُ قَلَمْ يَجْزْ بيع اللَحْم ِالحَيَوَانٍ ود اا 


5 


ذلك بالتصن: 
70 ره © ت 8ت ص عبر ص و ر 4 ص 
قَضَلْ [1]: فَأمًا بيع شَيْءِ مِنْ هَذِهِ المُعْتَصَرَاتِ بجنسه» فَيَجُورٌ مُتَمَائْلًا. ويور 


ہے وی غم 


بیعة بِغَيْرِ جنيو تقاضلة: وک قا لامعا جنسَانِ» وَيُْبَبَرٌ النَسَاوِي فيهمًا بالكيّل؛ 


انه يدر به وَيْبَاعٌ به عَادَة وَهَدَا مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ» وَسَوَاءٌ كَانَا مَطْبُوحَيْنِ أو يتين 


of FA o7 


قل E‏ لا يجوز بيع المطبوخ ب يجيه لأن اذاو E‏ 
َيَخْتَلفْ وَيُوَدي إلى التمَاضل. وَلَنَاء أنّهُمَا مُتَسَاوِيَانٍ في الحَال» على وجو لا نرد 
َحَدُهُمَا بالتقص. كَأَشْبََ التيءَ بالنّيءِ. اما بي النيءِ ء بالمَطبُوخ مِنْ جنس وَاحِدِء لا 
راو اعد ما راقص في كَاني الال لم يَجْرْبيعُهُ بوه كَالُطَب بِالثَمْر. 

َٳِن بَاعَ عَصِيرَ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ بثفله. لي كر 
عة بو فا يَجُورْ َع الشَْرَج بالكشبء ولا الزَيْتِ قله الّذِي فيد يقي مِنْ الزَّيَتِء إلا 


هوس وس جه 


أَحَدَ 


کہ ود 


عل الوواية الى فشر فاع ود عَجِوَة. قان لم يبق فيه شَيْءٌ مِنْ عصیره» جار ببعة 
و كن و چو ر 0 
به متفاضلا. ومتماثلا؛ لانهما جنسَان. 


المغنىي /الجزء السابع 
ت 95 ب 


قَعَبْلْ [؟]: وَإِنْ بَاعَ شَيْنَا فيه الرباء بَعْضَهُ بتغضء وَمَعَهُمَاء أو مَعَ أَحَدِهِمًا مِنْ غَيْر 


جبن له ووز رك وري 9 بِمَدَيْنِء او يدِرْهَمَيْن. او باع سيا مُحَلّى چس 
Nas‏ لوو الع 101 وخر ذلك تف قاور 
لك خمد في مَوَاضِع يبرق وَدكَرَهقدَمَاُ الأضْحَابٍء قال ابن أبي مُوسَئ في اَي 
المُحَلَّى وَالمِنْطَفَةِ وَالمَرَاكِبٍ المُحَلاة بچنس ما عَلَيْهًا: ا 


زر نااك كا ار أي ستيه وخرني واايرة 


۾ قال السَّافِعِنُ وَإِسْحَاقُه وأ us‏ هله رونا لوز تال عل اذ 
قور يشرط أن يكرة القنرة أكون الذي ي مَعَهُ غير او يَكُونَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ 


غير جنْيه» إن مهتا تل عَنْ أَحْمَدَ في بع لابن يَجُونُ إدا كان لزب لمم ار 
مِنْ الزُئْد الذي ذ في اللبّن. 


کن ی تن س م e‏ ەر o‏ حر انق + ان 8 - راض 9 2 3 
AEs ES E YE E‏ 


2 


ر 2 2 0 وام و ره ر ىر هوه 
وما سَوَاءٌ لَكِنّ الكوفِي اود ضَعْ؟ قَالَ: لا يَجُوزُ إلا أن ينقص الديتارَء فَيَعْطِيه بحسابه 
مو 


ا وَرَوَئ المَيْمُونِىٌ أنه سَأَلَهُ: لا 


ت 
أن هَل 


شري السّيْف وَالِنْطَقَةَ حى يَفْصِلَهًا؟ فَمَالَ: لا يَشْتَرِيهَا حى يَفْصِلَهًا. إلا ن هَدَ 
ذلك ! أنه قد ب بتري أعد لوین بالاعر بيه ويه يم ل لذي ي يَشْتَّرِي به فَإِذا 
كَانَ مِنْ قَضْل التْمَنِء إلا أن مَنْ ذَمَبَ إلى ظَاهِرٍ القَادة لا ي حتی يَفْصِلَهُ. قِيلَ لَه 


"5 


ا ET‏ ا 


چ 


ل أ بو پکر: روئ ذو المشالة عَنْ أي عبد اله ئسة 


E 


9 


عقر نت لو ا فوا ع ليود کی يفِل »إلا المنفوني. وَل مهن كلما أخر. 
وََالَ حَمَادُ بْنُ أبي مه ES‏ ع و ]6ل كا القذرة a‏ 
EE‏ مع ل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ جنسه. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
وَكَالَ الحَسَنُ: لا بَأسٌ بِبَيّع السَبَفٍ المُحَلّى بِالفِضَّةٍ بالدَرَاهِم. وه قَالَ السَّحْبِتُ 
وَالنّحَعِن 000 ل ل ا 
ا شترَی لَحْمًا مِنْ قَصّاب» جار مَعَ احََمَالٍ کونه ميته E‏ 
على أنه دك تَصْحِبحا لِلْعَقْدِ. وَلَوْ اشْتَرَئ مِن إِنْسَانٍ شَيْعاه جار مَحَ يمال كَوْنه عير 
یلک وكا ذه في بيو مَصْحِسا لع نضا 
وَقَدْ أَنْكَنَ التَصْحِيحٌ هَاهُتاء بجَعْل الجنس في مُقَابَلَِ غَيْرِ الجنس» أذ جنل عبر 
الجنْس في مُقَابَةِ الاد على الهل. ولك ها زوين ا غ ا 
بِقَِادَةٍ فيها ذَمَبٌ ورز ابْتَاعَهَا رَجُلّ بتِسْعَةٍ دانير أو سَبْحَةٍ دانير فَقَالَ ان كله دلا 
ڪت تُمَيْرَ بَيْنَهُمَاا. قَالَ: فَرَدّهُ حت مير بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ ابو دَاوْدا''. وَفِيٍ لَفْظ رَوَاهُ مُسْلِم. 
ل: فَأمَرَوَسُولُ الله بك بالدَّمَبٍ الذي في القلاةة رع وده ثم ال لَّهُمْ رسو 
«الذَّمَتُ ِالذّهَبِ 3 بِوَرْنِ)”". 
0 العَقَدَ إذَا جَمَحَ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِقَيَ الجنْسء وَجَب أن يَنْقَسِمَ أَحَدَُّهُمَا عَلَى 
عر عل فذق قيمة الآحَرِ في تَفْسِ» َا اتلَفَتْ القِيمَةٌ احتف ما يَأَحْذَُه مِنْ العوّضٍ. 
َه إا اشتَرَى عَبْدَيْنِء قِيمَةُ أَحَدِهِمًا مل صف قيمَة الآحَرِ بعَشَرَوٍ كان تَمَنُ أَحَدِهِمَا 
کر َالآحَرِ لاء فلو رَد أَحَدَهُمَا بعَيْبء رَدَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الثم وَلِدَِكَ إذا 
اشْتَرَئ شِفًْا وَسَيمًا تمن أَحَدّ الشَفِيع الشّفْص بِقِسْطِهِ مِنْ الثم قدا قَعَلْنَا هذا في مَنْ 
ل ا ال 
وَالمُدٌ الَّذِي مَعَ الدّرْمُم في مُقَابَلَِ مذ وليك قدا إذَا تعَاوَنَتْ اليم وَمَمَ السا 


ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7701)» فقال يفْدبع: أخبرنا ابن العلاء» عن ابن المبارك حدثني 
سعيد بن يزيد» قال حدثني خالد بن أبي عمران» عن حنش» عن فضالة به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» بل هو نفس إسناد مسلم؛ لآن الحديث أصله في مسلم بغير هذا اللفظ. 

(۲) أخرجه مسلم »)١1591(‏ عن فضالة بن عبيد وَلِيهُ. 


N 0‏ المغني /الجزء السابع 
مل ذلك لان لويم طن و ش. ی والجيل اناري كالعلم يتدرو في باب ا 
َلِدَلِكَ لم جز بيع صُيْرَة ب برق لطن وَالْصي. وقول جت اصح العنده لس 
كَذَلِكَ e‏ لمعيه يقتضيه مِنْ صِحَة وَفْسَادٍ. لِك اؤ باع من وطاق وَفي 
البلاد 00 0 ع ق اقرب البلاد اَي 

با قله يَصِحُ؛ لذن الظَاهِرَ أنه مِلْكُة؛ لِأَن اليد دلِيلُ المِلكِ. 
اع لخت تند امتقو نَ المُسْلِم في الظَاهرء لا يبِيعٌ الميئة. 


ER‏ [4]: فاا إن باع نَوْعَيْنِ مِنْ مُختَلمَي القِيمَةٍ يِن جشرء وينو وَاء حد مِنْ ذلك 
الجنس» کڍیتار مغربي وَدِينَارٍ 0 ِدِينَارَيْنٍ مَعْرِبِيين ۳ دیتار صحيح وَدیتار 


و ا 
له 2 3 


صة ٠‏ بِدِينَارَيْنِ صَحيحَين» أو قرَاضتين»› و جِنْطَةٍ حَمْرَاءَ وَسَمْرَاءَ ببَيَضَاءَ أو تمْرًا 
0 بإ اهيويٌ» هبه ح. قال أَبُو بكر: وَأَوْمَاً إِلَيْه أَحْمَدُ. وَاحْمَارَ القَاضِي أَبُو 
على ان الحم فيا كاي ْله وَهُوَ مَذهَبُ مالك وَالشَّافِعِيَ لِأنَّ العَقْدَ يَقتَضِي الْقِسَامَ 
TS‏ 
في التق وَتَجْويرُهُ ذ في الثْمَنِ. َقَلهُ خمد بْنُ القاسم؛ لان الأنوَاعَ في عَيْر الأَنْمَانِ يكر 
هه تنیز تي هرجلا لاان 

ول الي کا «الذَّهَبُْ بالذّمَبٍ يلا بول ٠‏ وَالفِضَة بِالفِضّةٍ مثا وئ . 
الد ا على إَِاحَةٍ الع عِنْدَ وَجُود المُمَائَلَةِ المُرَاعَاق وهي المُمَائَلَة في 
المَورُونٍ وَْنَا وَفِي المكيل كيا وَلأنّ الجَوْدَةَ سَاقِطَهٌ في باب الربَويّاتِ فيا قُوبل 
e‏ الع في کل وا 1 ج مِنْ الطَرَقَيْنِ َكَذَّلِكَ إِذَا اختَلّمَاء وَاختلاف 
القيمَة ينبني عَلَى الجَودَة وَالرَدَاءَة؛ e‏ ا ال 
ی الو وَإِنّمَا يُقْسَمُ العِوَض عَلَئْ المُعَوّضٍ فيمَا يَشْتَِلُ عَلَى جِنْسَيْنِء أو في غَيْرٍ 
)١(‏ القرض القطع» والقراضة ما سقط بالقرضء ومنه قراضة الذهب. لسان العرب مادة: [قرض]. 
(۲) أخرجه مسلم »)۸٤( )۱١۸۸(‏ عن أبي هريرة وَلِيهُ. 


\ 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
جلعلل لك 2تل_اسا ل ل ل لل لبس 22222222 ۹۹ سے 
ر ا سيكه ساس مه ص سه روص # سكا دك 
ا E‏ / جي وَرديءِ. 

َل :]٥[‏ وَإِن باع ما فيه الَا بير جنيد وَمَعَهُ مِنْ جنس ما بیع ب إلا أنه 
فصوو كَدَارِ مر فا الاب جاو. لا أََْمُ فيه خلانًا. ا 
مُمَوَّوِ سَقْفُ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهَا بلَهَبٍ أَوْ فة جَارٌ؛ لأَنَّ مَا فيه الا غيْرُ مَقَصُودٍ بِالبيع. 


چو و وو سمه 


فوجوده كعدمه. 


رع 


وَكَذَلِكَ لَوْ اد شمر عَبْدَا له ماله فَاشْترَط مَالَهُ وَهُوَ مِنْ جنس الثَمَِ؛ EE‏ 
المَالُ عير مَقُصُودٍء وَلَوْ اشْتَرَئ عَبْدَا عي وافقوط كل ال ا انی 
1 ا ل 


ضوف بصُوفِ» رف زع لبون بكو رات صرفب بذلا ني وَجهَانِ؛ أ ا 0 


0 


مہم 


ر3 م و 


اخمَارَهُ ان حَامِء وهو قَوْلُ ابي حَنِيقَكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الشَّاةُ حَية أو م 
غير فصوو َم يمع كَلدَاِ الُمَوٌو سَفْمُها. 


الثاني المنع» وهو مَذَْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ لان بَاعَ مَالَ لر بِأصْلِهِ الذي فيه مه شب 
اليا بال اتر يمه آذ الحم في ايان مه مَقْصُودٌ بخلافِ اللَبّنِء وَلَوْ كَانَتْ 
ا به اللّبَنِ جار بيغا بولا وَباللَبنِ وَجُهَا وَاحِدَا؛ لان الل لا كر اح 
يقابل يءٌ من الثْمَنِء فَأشْبَ الملْحَ في الشَّيرَج وَالخْبْرٍ وَالجُبْنِ وَحَبّاتِ اشير في 
ال ر ل نه اج رترت راد ان انر ن عرس لبن ااه 
جَارَ بل حَالٍ. 

ولو بَاعَ تله عَلَيْهَا تمر به بتَمْرِ أو بنَخْلَةِ عَلَيْهَا تمر قَفِيهِ أَيِضًا وَجْهان؛ أَحَدّهْمَاء 
الجار اختازة ایو بک لان لتر عي ملك مَقصُوٍ بالبَيع. والاني» لا يحور وَوَجْهُ الوَجهَيْنِ 
TT‏ يا وين الاو نات 
ان بَكَوَنٍ اللمَرَة يَصِحٌ ج إِفْرَادُهَا بالبيع وهي 00-06 بخلافِ للب في السات وَهَذَا 


Sh‏ المغني / الجزء السابع 
ن 1۰۰ 72ت ج ڪڪ 
ال ەو وم ا ا اذا کا“ اذ وروتد 1 وه 6 EG‏ ا 
لفرق غير مؤثر» فإن مَا يَمْنع إذا جَاز إفرّاده يَمُنع» وإن لم يَجز إفرّاده» كالسيف المحلى 
باع بجذسر ا وما لاينخ لا بب وَإِن جار إفرائة كمال العبد. 
مضل [5]: إن بَاعَ جِنْسَا فيه الرّبَا بجنسه» وَمَعَّ كل وا حل مِنْ غير جنه غير 
فصوو فَدَِكَ يقم أمْسَامَا؛ أَحَدُهاء ن يکود غَيْرُ المَقصُود يَسيرًاء لا ور في گيل ولا 


YT‏ 00 5-6 سیر لابجل 


عبر اضرو الذي ي خث قل أذ بي ال الوم جار؛ ONT‏ 
الثاني E A TT‏ ي 
ا 
رُطوبته؛ لِكَوْنِهِ مِنْ مَضْلَحَتِهِ فلا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعهِ ما يُمَائلُك الوط بالرُطبء ول يَجُورُ 


65 


نگ با لس فيه حلط كع ل التب بحل الريب؛ لإفضائه إل لقال َجَرَى 
مَجْرَى بَيْعِ التمْرِ بالرّطبء وَمَنَمَ الشَّافِيِيُ ذَلِكَ كله إلا ب ْم شيرج الشَّيْرَج؛ لِكَوْنٍ المَاء 
لا يظهر فِي الشيرج. 

Ea قال هب‎ a EN 
لمان اموس قيرع قلا ودبي بَنضها ينض لاه حلط ليس ون ن مَصْلَحَتِه‎ 
ويل الال المَقْصُودٍ فيه وَإِنبَاعِِ بس ع غَيْرِ المَقَضُود كَبَيْع الديتار المَعْشوشِ‎ 
ا لاله عه بجنس غَيْر مَقُصُودٍ فيه فَأشبة بيع اَن بشَاةٍ‎ 
فيها لبن وَيَحْتمل المَنْمَ بِنَاء ء على الوَجه الآتر في الأضل.‎ 

إن باع ديتارا مَعْشُوشا ْله وَالهِشٌ مهما مَقَاوت أو عبر مغلم ايار لم 

جز( نيل ران انر . وَإِنْ عُلِمَ النَمَاوِي في الذَّمَبٍ وَالعين الَّذِي فيهمَاء 

خرّج عَلَى الوَجْهَيْنِ أَوْلَاهُمَا الجَوَارُ انما تَمَانَكا في المَقُصُودٍ وَفِي غَيْرِو وَلَا يُقْضِي 
إلى التَمَاضْل بِالتَّوْزِيع بالقيمَة؛ لِكَوْنِ الغِس غَيْرَ مضو َكانه لا قيمة له 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Oi‏ 
ساملالا لل ل سس ججججججججحححييييييييييييييييجيج92 لحلا سے 


كَل [0]: وَل دَقَمَ ليه درْهَمًاء فَقَالَ: أَعْطِنِي بِنِضْفٍ هَذَا الدَرْمَمِ نِضْفَ دِرْهَم 


22 
2 


وَبِنِضْفِهِ قُُوسَاء أو حَاجَة أخرى. جَارَ؛ لاء TE‏ ا 
كما لو دقع إِلَبْهِ دِرْهَمَيْنِ يْنْء وَقَالَ N‏ 

َإنْ قَالَ: طني بها الهم صقا فلوس ES‏ للك 
كا يُفْضِي إلى التَمَاضْل بالتوزيع بالقيمَة؛ فَإنَّ قِِمَةَ الصف الذي في الدّرْهَم كَقِيمَةٍ 
ا ا 

كَقَيْلَ [8]: وَمَا كَانَ م مُشْتَلَا عَلَى جِنْسَيْنٍ بأل الحِلقَةه كَالئَّمرِ الَذِي اشْسَمَلَ عَلَى 
التَوّى وما عل وَالحَيَوَانِ المُشْتَوِل عَلَى لَخْم وشحم وَغَيْر وَأَشْبَاءِ ذلك قَهَذَا إِذا 
قوب بوثله جار یځ و EY‏ الب له اجار بيع الثَّمْرِ يَالتَمِْ 
َالحَيَوَانِ بالحَيوًان» 

وقد عَلِمَ اشْيِمَالَهُمَا عَلَى ما فيهمّاء وَلَوْ باع ذَلِكَ بتع غَيْرٍ مَقَصُودٍ فيو كبَِع الثم 
ّي فيه الى بالتو» كفيو عَنْ خمد روَايَانِ ذ رهما ذا مق أا الع قبل 
ضفي قال أضْحَابنَا: لا يجو بيع عضو ببَعْض؛ لاشتماله عَلَى عسل وَشَمْع وَذَلِكَ 
بفغل التّخل فَأَشْبَه السّيِفَ المُحَلى. ا 

0 1 وَيَحْرُمُ الرّبَا في دار الحَرْبء كتخريوه في دار الإسلام. وَبهِ قَالَ مالك 
وَالأَوْرَاعِيُ» وَأَبُو يُوسُفَء وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقٌ. وقال ألو حَنِيفَة: لا يَجْرِي الربا بين مُسْلِم 
وَحَرْبيٌ في دَارٍ الحَرْب. وڪن في نين ألما في کار الزب» لا ربا يها لمارا 
مول عن الت کا أنه َالَ لَ: ١لا‏ ربا بيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ الحَرْبٍ في دَارِ الحَرْبٍ)”". 
)١(‏ تقدم في المسألة .07١5(‏ 

(۲) ضعيف جدًا: ذكر هذا الأثر البيهقي في ”المعرفة" (۷/ ۷٤)ء‏ عن الشافعي أنه قال: قال أبو يوسف وإنما 
أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول» عن رسول الله بك .. فذكره.اه 
قال الشافعي: وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت» ولا حجة فيه. 


المغنى /الجزء السابع 
1٩ 5‏ ا لت 


كلآن E‏ وجا قطيها لمان في دار الإشلام فَمَا لَمْ يكن كَذَلِكَ كَانَ 


2 


مُبَاحًا. وَلَنَاء قَوْلُ الله تَحَالَى : ورم ليأ 4 [البقرة: 048]. 
و ص اس هه ی ےم ت ا م مت لس سا2 کو 2 
َولَهُ: «الدمت يڪو اليا لا يمومو إلا كما يموم الى يبط ليطن مِنّ 


ألْمَسّ 4 [البقرة : ]. وَقَالَ تحال ۱ 0 EEE‏ ٥٤وذروا‏ ما بق من اربوا 4 
[البقرة NA‏ رَعَمُوم الأخبار بقتضي نَحْرِيمَ التَقَاضْل. وَ قو لّهُ: «مَنْ راد أَوْ ارْدَادَ د ققد أرب 


- 0 


عام وَكَذَلِكَ سار الأَحَادِيث. ولان ا كان مَحَرَ ما في دار ر الإشلام کان مَحَرَّمًا فى دار 


6 


لزب كارا بن الُنيوين» ورم مُسَلُ لا تغرف کته وَل أن اد الي 
عَنْ ذلك ولا يَجُورٌ رك ما وَرَدَ بتَحْرِيمِهِ القرآن وَتَظَاهَرَتُ به الستة وانعقد الإِجْمَاعٌ 
E‏ 

e 
5 مَعَ ذلك مُرْسَلٌ مُحْتَوِل. و يفني أن القاة بَِوْلِ: «لا ربا". اله عَنْ الرَّاء كَمَوْهِ:‎ 
رف ول موت ا الح 4 [البقرة: 157] » وما ذَكَرُوهُ مِنْ الإباحة مُنتَقِض‎ 
بِالحَرْبِيَ إا دَحَلَ دار الإشلام. فَإِنْ مَالَهُ ماح إلا فِيمَا حَظَرَهُ الأَمَانُ يمن حَمْلْه يَيْنَ‎ 
لمُسْلِمِينَ عَلَى عَيْئَة لتَقَاضْلء وَهُوَ مُحَرّمٌ الماع فَكَذَا هَاهُتا.‎ | 

مُسَأَلَةٌ [714]: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَى ذَهَبًا بورق عَيْنَا بعَيْنِ فَوَجَدَ أحَدهُمَا فِيمًا اشْتَرَاهُ 
ريفيل: إِذَا گان بصرف يَومِه وکن الف لعل علد 


5 
ع 


ار 


( 5 o o 
کا جیا‎ 02 
ت ا‎ 


¢ 


ين و2 .0 o2 o‏ ور ۰ س 0 مع 24 2 وبين و 2 کے چە 2 

معت قوله: «عينا بعَيّن» هو أن يقول بعتك هَذا الدينارٌ بِهَذِهِ الدَرّاهم. وَيَشِيرَ إليهماء 
3| من ا ص مه ب 0 2Q»‏ دك > سم ريه فير o ٠‏ 5 2 0 0 معو 
وَهمًا حَاضِرَانِء وَبِغيْرٍ عينهء أن يُوقع العقد على مَوصوفِ غير مشار ليه فيقول: بعتك 
ديتارًا مِصْرِيًا بعَشَرَة دَرَاهِمَ ناصِرِيَ 


فهذا المرسل مع ضعفه» فيه رجال مبهمون. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف oT‏ 

وَإِنَ وَقَعَ القَبْضُ في المَجُلِسِء وقد يُكون اکل العِوَصَيْنِ مُعَينَا دون الآخَرِء 0" 
ذَلِكَ جا ا الود تتَعيّنُ بالعيين في العْقُود بْب املك 
في أعيانهاء فَعَلَ هَذًا إِذا تبايعا ذَهَبًا بفْصَة مَعَ التعيين فيهماء ثَمَّتقَابَصَاء فَوَجَدَ أَحَدُّهْمَا 
ِمَا قَبَضَهُ عيَْاه لَمْ َل مِنْ قِسْمَيْن: عه آذ يكرد اليب نان یر جني المبيم. 
مل ان يَجِدَ الدَرَاهِمَ رَصَاصًاء أَوْ نُحَاسَاء او فيه شىء مِنْ كلك او اندر E‏ 
قالصرْف باطل. نص عَلَيْهِ امد وهو قول الشَّافِعِيَ» وَذَكَرَ أب بكر فيا تلات رِوَايَاتِ؛ 
إِحَدَاهن لبي باطِل. والثانيةء الي م صَحِيٌ؛ لان الع َع عَلَى عَيِهه وَلِلْمْشْتَري الحا 
بَيْنَّ الإمْساك TS‏ يهب لس وي 0 


A 


ِن ام وك ب يك كلم يرن يه 
با بكر ب توا فس تلض a‏ اصع تلات ودب الس في اني تن 
مَعَ م اختلاف الات أو لى. القسم الثاني أن يحون العَيّبٌ مِنْ جنس 15 کون القضة 
سَؤْدَاةء أو تة مقطو عند الضَرْبء أو سكا محَالِفة ية اسان فَالعَفْدُ صَحِيحُ؛ 
والمشتري مُحَيْرٌ بين الإمْسَاك و 0 َيْنَ فسخ العَقدٍ و ل نال وَاقعٌ 
e‏ 
العَقْدِ. قَلَهُ خد البَدَلِء ولا بطل العَمْدُ؛ لِأنَّ الذي قَبَضَهُ لَيْسَ هُرَ المَعْقُودَ عَليْهء فا 
السَّلَمَ دا قَبَضَهُ فَوَجَدَ بو عَبا. وَإِنْ كَانَ الت في عضو لَه رَد الكل أَوْ إِمْسَاكُهُ. عل 
َهُرَدُالمَعِيبٍء وَإِمْسَاكُ الصَّحبح؟ عَلَى وَجْهَيْنِه با علَ تَفْرِيقٍ الصّفَِْ وَالحُكُمْ فيما 
إِذَا گان العِوَضَانٍ مِنْ جنس وَاحِدِء كالحُكم في الجِنْسَيْنِء على مَا ذَكَرْنَا. لکن يحرج 
َل قَوْلٍ مِنْ مَنَعَ بَبْعَ النَوْعَيْنٍ بنع وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الجنس. أنه إا وَجَدَ بَعْضٌ العِوَضٍ 
)١(‏ هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. 


غييباء الأ ل ا نے الج ن الذي قبل القويت آنل ين الذي يقابل ال 
N‏ كنا في ذا النضل: سَوَاة. 

قَقْلْ [1]: وَل ارا أذ ارش العَيْبء َالَِضَانٍ في الصَّرْفٍ مِنْ چس واي لم 
يَجْرْ؛ لِحْصُولٍ الرَيادَة في أَحَدِ العِوّضَيْنِء وَكَوَاتِ المُمَائَلَةِ المُشْتَرَطَةِ في الجنس الوَاحِد 
َرَج القَاضِي وجا بِجَوَازِ أذ الأرّش في المَجْلِسء لان الريَادةَ طَرَأثْ بَعْدَ العَقْدِء 


وََيْسَ لهذا الوَجْو وَج قن ارش العَيْب مِنْ العوّضء يُجْبَرُ به في المُرَابَحَ» وياځ به 


- 
3 و 2 5 


sS‏ مب بِفَسْخْ و إِقَالََ ولو لَمْ يكن مِنْ العِوّضء قَبِأَيّ شَيْءِ 
ن اة ف في المَجُلِس مِنْ العِوّضرء وَلَوْ لَمْ يَكنْ 


ا گان الصَّرْفُ بعَيْرِ جيه لَه خد الأزش في المَجْلِس؛ لان المُمائة غَيْرْ 
الب ا ان اا 
في سَائِرِ البيع» إن كان بد لفرت لَمْ يَجْزْء لابه بصي إلى حُصُولٍ التَعَرّقِ قبل القَبْضٍ 
لِأَحَدِ العِوّضَيْنِ إلا أَنْ يَجْعََا الأرْش مِنْ غَيْرِ جنس الثْمَنِء كانه أَحَدَ ارش عَيْبٍ الفِضَّةٍ 
ماري سر الوا ري 
يشْتَرَطُ فيه القَبْضُء فَإِذَا كَانَ الأَرْشٌ ما لا يُشْتَرَط قَبْضْهُ كَمَنْ باع قَفِيرَ حِنْطَةٍ 


مما 


َي ہیں وج تما عياف هه وما جا ون كن بعد لتق لاه 


20-0 
صل التَمَرّقٌ قبل قَبْضٍ ما رط فيه القَبْضُ. 

كَل [۲]: قَوْلُ الخِرَقِي : «إذَا کان بِصَرْفِ يَوْمِه). ب عي الرَّدٌ جار ما لَمْ يَنْقَص 
ا 
قَصَارَتْ أَحَد عَشَرَبدِيناٍ فَظَامِرٌ كلام أَحْمَدَ وَالحِرَقِيَ؛ أنه لا يَمْلِكُ الوه لان ن المي ۴ 


- 


تعيب فِي يَدِه؛ لَص فته و كنك قب كذ ته يل أذ َاَس ية دير ن 


5 يَمَْع ارد لاله زياد وَلَيْسَ بِعَيْب. وَالصَّحِيحُ أن هَذَا لا يَمْتَعَ الوه لان ت تحير السعر ليس 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف O‏ 
uuu:‏ 10 سے 


حب وا رضت في E‏ تع مِنْ الرَّدٌ بِالعَيّبٍ فِي القَرْض. وَلَو كَانَ عيبا 


م 0 تعيب المع عن المشتري» ا تم ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فيم قَلَهُ رَد 
رَد آَرْشٍ العَيبٍ الحَادِثِ عند وَأَحَذٌ النَمَنِ. 

كَغَيْلَ e‏ في الصَّرْفٍ بَعْدَ القَبْضء نم عَم عَيْبَة فَسَحّ العَقدَ 
رَد المَوْجُود وبق قِيمة العَيْب في ذْمّةِ مَنْ تلف في يدي ميرد مِثْلهَاء أو عِوَضَهًا إن 
اتا عَلَى َلك سَوَاءٌ كَانَ الصَّرْفُ نيه أو بير جِنْسِه. ذَكَرَُ اب عَقِيلء وَهُوَ قَوْلْ 
الشَّافِعِيَ. قَالَ ابْنُ عقيل: وَقَدْ روي عَنْ أَحْمَدَ جَوَارُ أن الأزش» E‏ 
يوتا في المَجُلِس» وَالعوَصَانِ مِنْ ِنْسَيْنِ. 

فض [4]: إِذَا عَلِمَ المُصْطَرِفَانِ قَدْرَ العِوَضَيْنِء جار أن يمايا بي وَرْنِ وَكَذَلِكَ 


° 


لَوْ أخبرَ أَحَدُّهُمَا الآحَرٌ بِوَرْنِ مَا مَعَكُ قَصَدَّقَكُ فَإِذَا بَاعَ ديتارًا بديتار كَذَيِكَ وَافتَرَقَا 


بوت 


فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا ما قَبَصَهُ تَاقصًاء بَطَلَ الصَّرْف؛ لِأَنَهُمَا تاعا دََبَا ذهب مُتَمَاضِلَاء فَإِن 


وَجَدَ أَحَدُهُمَا فِيمًا قَبَضَهُ زِيَادَةَ عَلَى الذيتار تلت في العَقَدِ فَإِنْ كَانَ كَالَ: بتك هَذَا 


الَينارَبهَذًا. فَالعَقَدُ بَاطِل؛ لَه باع دََبَابدَمَبٍ مْتَقَاضِلَاء 


وان قَالَ: بتك ديارًا بديئار. اا کان الرَّ ايل في َد ب القابضٍ مُشَاعًَا مَضْمُونً 


لمالکه؛ ل و اعد وَلَمْ يه يمس العقد؛ لِأنَهُ إِنَّمَابَاعَ ديتارًا بوثلهء وَإِنَّمَا وَقَعَ 
القَبْض لِلرَيادَة عَلَى المَعقود عَلَيّْه قن اراد دَفعَ عرض الزائ جار سَوَاءٌ گان مِنْ جِنْسه 


که 0ه هه 6 ند ع عد ل ووو ر کر ر عام هن وها 2 مو من 2 5 سب م 
أو من غير جنسه؛ لانه معَاوَضة مدا وَإِن اراد احدهما الفسخ» فله ذلك؛ لآن آخذ 


لزَّائِد وَجَدَ المَبِيعَ مُخْتَلِطَا عير مَعِيبا بعَيْب الشركة وَدَافِعُهُ لا يَلرَمُهُ أذ ءوض إلا أن 


يَكُونَ في المَجُلِس» فَيْرَدَ الَائِدَ ويَدْقَمَ َدَلَهُ. وَلَوْ گان ِرَجُل عَلَى رَجُل عَشَّرَةُ دانير 
واه عَسَرَةّ عَدَدَاء فَوَجَدَهَا أَحَدَ عَشَىَ كَانَ هَذَا الدّينَارُ الزَّائِدُ فى يد القابض مُشَاعًا 
مَضيُون لمالكةة لآل فك 12 2 عرص عَنْ مَالِهِه فَكَانَ مَضْمُونًا بهذا القَبْضِء 


و عم 2 


وَلْمَالكه التَصَرّف فيه كنف شاف 


المخنى /الجزء السابع 
5 5 5ب--000000000000131212 و ادو ا 


1 و 


007 [0]: وَالدَرَاهِمُ وَالدْتَانِيرٌ تتَعَيّنُ بالتعيين في العَقَدِء بِمَعْتَئ أنه 326 ت اليلك 
بالعَقلِ فِيمًا ياه وح عو ضا فيد قلا جور إِيْدَالْفُ وَإِنْ ن حرج مَعْصُوبًا بطل العقد. 


رَد 97 


E IERIE AER ET 
لهاي لمن : لا تعن بالتعيين فيد‎ E ص اماق ال قي‎ 
كَالوِكَيَالٍ وَالصَّنْجَةِ وَلَتاء أنه عِوَضُ في عَقَلِ فَيَتَعيّنُ انين كسار الأعَوَاض» وَلِأَنَهُ‎ 


3 كو 
ع 04 


أحَد العِوّضَيْنِ فَيتَعيّنُ گالآخر» ار تا دو نة لَيِسَ برض َإنَمَا يُرَادُ لتَقَدِير 


2 


العقود عَلَيْهه وَتعْريف قَذْرِو ولا ذب يبت فيها الهلكُ بحال» بخلاف مَسْآلتِا. 


مَسأَنَةٌ [710]: قَالَ: (وَإِدَا تَبايعَا ذَلِكَ بِغَيْرِ SS‏ 
قله الكدلء ذا كان ا ا لتحيل عله ون غير جد كالوضرج في 00 
وَالسَّوَادٍ في الفِضَّة). 


يَعْنِى اصطرَقا ي ال حو اَن و بعتك وا مصرد بعشَرّة دَرَاهِمَ. ول 
د 58 . فَيَصِحٌ اليم سَوَاءٌ كَانَتْ الدَرَاهم وَالدَتَانِيرٌ عِنْدَهْمَاء أو لَمْ يَكوتاء إذَا 


-ه 


قاتشا قبل الافيراق , أن يَسْتَفْرِضًا أَوْ غَيْرَ ذَِكَ. وَبِهَذًا قَالَ بُو حَدِيمَةَ وَالسَافِعِيُ. وَحْكِيَ 


عر مالك ا بجو الكَرْف | إلا أن تَكُونَ العَيَْانِ حَاضِرَتيْن 
وَعَنُْ ا يَجُورُ حى تَطْهَرَ إخدى العَيئيْنِ وَتعيّنَ. َعَنْ َر مل لان الي يل قَالَ: 
الا تَِعُوا عَائِبًامِنْهَا بتَاجِر"''. وَلِأَنَهُ ٳڏا لَمْ يمين أَحَدُ العِوَضَيْنِء كان بيع ديْنِ بين وَهُوَ 
َير جائز ولتاء أَنّهُمَا تَقَابَضَا في المَجْلِسٍء قَصَحّ كَمَا لو كَانَا حَاضِرَيْنِ. وَالْحَدِيتُ يراد به 
e‏ ار 
0 0 5-1 


حَدَهْمَا فاه يصح 


(1) أخرجه البخاري (۲۷۷)ء ومسلم (١۸١٠)ء‏ عن أبي سعيد الخدري تة. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Eh‏ 
uuu:‏ ۰۷ سے 


إن قوله: ١عينا‏ ب بعين) . ١يَدَا‏ بير». وَالقَبْضُ يَجُري في المَجْلِس» كَذَا التَعينُ. 

ا بك هذا قاد بن من يها لاض في المجلسرء وَعتى تَفَبضَاء فوج 
A‏ بِمَا قَبَضَهُ عيبا قبل التَفرّق» َه المُطالبة بالبدلء را كان ال هن جنبيه أذ 
ین عير جنيو؛ أن العف و حل طن اال و لالطالا N‏ 
كَالمُسْا م فيه. وَإِنْ رَضِيَهُ بيو وَالعَيْبُ مِنْ جنيو جار كَمَا او رضي بِالمُسْلَّم فيه مَعِيباء 
إن اما أل الأزش» إن کان العِوَضَانٍ مِنْ جنس وَاحِدِء لَمْ يَجْزْء لإفضائه إلى 
التَعَاضْل فِيمَا يُشْتَرَطُ فيه التمَائلء وَإِنْ گاتا مِنْ جِنْسَيْنِ جَارٌ. 

5 إن تَقَابَضًا وَافترَقَ ثُمّ وَجَدَ العيْبَ مِنْ جنه قَلَهُ إْدَالُهُ في إخدَى الرُوَايتَيْن 
اَتَارَمًا الحَلال وَالَخِرَقِنُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الحَسَنْء وَقَنَادةَ. وه قال بُو يُوسُْفَ 
وقغتة رفز ا ا ن جار بعد كَالمُسْلَم 
دلرو ا یی له ذلك وُو زل أب بره وخب أبي حَنيقة» الول الثاني 


لِلشَافِعِيَ؛ لاله بض بَعْدَ التََرقه ولا ب جور ذَلِكَ في الصَّرْفِء وَمَنْ صَارَ إلى الروَاية 
N‏ 2 يض الأول صح بو العف ونش اني ذل عى الأول وط ان ال 
لبد في خلس الود ِن تعَرّهَا مِنْ غَيْر فض بطل العَقَدٌء وَإِنْ وَجَدَ البَعْض رديتا رده 
فعَلى الروَايَة او الل وَعَلَى الثانية يَبَطُلَ في المَرْدُودِ. وَهَل يصح فِيمَا لَمْ يَرُهَ؟ 
عَلَى وجه مين َء عل فرق الصَفْفَة» وا رق بين گن المع مِنْ نس اؤ ون جنسين. 

وكا قارف إن وعد وزعما رين فَرَضِيَ به) از ا تقض الصَّرْفَ في 
دِينَا وَإِنْ رَد أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمَا تقض الصَّرْفُ في دِيتَارَيْنِء وَكُلَّمَا رَد عَلَىْ ديتار 


اموس يي ري امو ا و 
ES e‏ ا لاذه مک 


0 0 3 و 


المغنىي /الجزء السابع 
ا ۸ لكك ِ 


تَعَذَرَعَلَيْه الؤْصُولُ إلى ما عَمَدَ عَلَيْهِ مَعْإبْقَاءِ العَقْدِ. قن سردات لد سي 


َم يكن لَهُذَلِكَ؛ لَِنّهُ ءوض يقبضة بَعْدَ لمق عَنْ الصَّرْفِء إلا على الرُوَايَة ة الأخرّئ. 
فَضْلْ [1]: و وَمَنْ شَّرْطٍ المُصَارَقَةِ في الذَمَة أن يَكُونَ العوصَان مَعْلُومَيْنِء إا بِصِمَةٍ 
ميزان بهاء وَإِمًا أن يَكُونَ لبد َد مَعلُومٌ أو غالب فيَنْصَرِفُ الإطلاق إل وَلَوْ قَالَ: 
بك يتا مِضْرِيًا بعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ تَْدِ عَسَرَةٍ ديار لَمْ يَصِح» إلا أن لا يَكُونَ في البََدٍ 
تقد عَشَّرَةٍ بديتارء إلا نوع وَاحِدٌَ تصرف لك الصّفَة إلَيه. وَكَذَلِكَ الحم ف في البيع. 
فَضْلْ [۲]: eS‏ 
في ذِمَتِهِمَاء لَمْ يصح وَبِهَذَا قَالَ اللَيْثُه وَالشَّافِعِيُ . وحكى ابن عبد البو عَنْ مالك 


واي حَنِيفَة؛ جَوَارَه لان الذَّمَهَ الحَاضِرَةٌ لعي E‏ 1 يَشْئَرَىَ 
الدَرَاهِمَ بدَنَاذِيرَ مِنْ غَيرِ تعيين. 

وء اب ين دين ولا يَجُورُ دَلِكَ بالإِجمَاع. قَالَ ابن المُنذر: أَجْمَعَ اَهَل العلم 
عَلَى أن يَبْعَ الدَيْنِ بالدَيْن لا يَجُورٌُ. وَقَالَ أَحْمَدٌ: إِنَمَا هُوَ إِجْمَاعٌ. وَقَدْ رَوَى أبو عَبَيْدِ في 


ا 


”القَريب؟ ن الي وك هئ عَن بي الكَالِي بالکالۍ». وَكَسَرَهُ بالدّيْنِ بالدّيْن. إلا 

لأَثْرَمَ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ ا يصح في هدا حَدِيثْ؟ قَالَ: لا. وَإِنَمَا صَحَّ الصَّرْفٌ 
بعَيْرِ تَغِينِ» بكَرط أن يَتعَابِضَا في المَجْلِسِء فَجَرَى المَبْضُ وَالتَِْينُ في المَجْلِسٍ مَجْرَى 
وخوووخالة الد ول كان لجل عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيْرٌ فَقَضَاهُ دَرَاهم شَيْنَا بَعْدَ شَيْءٍ 
زت فَإِنْ گان بيطيو كَل دِرْهَم بحِسَابه من اداه صَحَّ Ee‏ 


)١(‏ ضعيف جدًا: ذكره أبو عبيد في ”غريب الحديث؟ (١/١٠۲)»ء‏ ولم يذكر إسناده» وأخرجه 
الدارقطني (۳/ ,)2707/١‏ والحاكم (207/7)» والبيهقي في ”الكبرى" (0/ ۲۹۰)» من طريق 
موسي بن عبيدة الربذي» [وقد تصحف في ”مستدرك"؟ الحاكم» والدارقطني إلى موسئ بن 
عقبة» كما نبه علئ ذلك البيهقي في ”الكبرى "1؛ عن نافع» عن ابن عمر به. 

وموسى بن عبيدة ضعيف جداء وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي من مناكيره» وقال في آخر ترجمته: 
وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسئ عامتها غير محفوظة. اه . 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف 

م س يو هج ا فىبب2777ت س تحجن 
وَإِنْ لم يفل قعل ذلك تم تَحَاسَبَا بَعْدَ ذَلِكَ قَصَارَفَةُ بها وة فك المكاميةة لم ا نص 

لَه أنِضَاه لان الدََّاذِيرَ دين وَالدَّرَاهِمَ صَارَتْ دَيَْاء فيَصِيرُ بَيْمَ دين بدَيْن. وَإِنْ قَبَضَ 


- 
E 


َحَدّهُمَا مِنْ الآخر مَالَهُ لَه نّم صَارَقَهُ بعَيْنِ وَ وَدْمَِه صَحَّ. وَإذَا e‏ 
شَيءِ وَلَمْ يَقْضِهِ ذَلِكَ وَفْتَ دَفْعِهَا إِلَيْهه ثم أَحصَرَهَاء وَقَوَّمَاهَاء قله بخ يُحْتّسَبٌ بِقِيمَتِهًا يو 
القَضَاءٍ لا يوم دَفعِهًا إَِيْ؛ انها قبل ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ في مله ا 


2 


5 


ا 
° مه 1 


َه س و ےو 


الت ان تست تي و سما كنعو وَيَحْتَمل أن تكون مِنْ ضَمَانٍ القابض لها إِذَا 
َبَضَهًا بيه الاستيقاء؛ لَأَنَهَا مَقَبُومَ ص على نها عرض وَوَفَاٌ وَالمَقَبُوضُ في عَقَلِ فَاسِدٍ 
كَالْمَقبُوضٍ في العَقَدٍ 586 > فِيمَا يَرْجِعٌ إِلَى الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ. وَلَوْ كَانَ لِرَجلٍ عند 
بي دزی أ قرام فز كود كذ هذه ل ين كك بل لوا 
مِنْهُمًا في ذِمَة مَنْ ن بق مذ آراد لتَصَارْفَ أخضرًا أحَدَعُمَا مَاء وَاصْطْرّهَا بعَيْنِ وَذِمّةِ. 
َل [9]: وَيَجُورٌ اقَضَاءُ ا ِعَيْنِ وم في 
قول ُتَر أل العلّمء وَمَنَعَ من ابن عباس » N O‏ 
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن مَسعُوو"؛ لِأَنَّ القَبْضَ شَرْط وَقَدْ تَخَلّف. وَتاء مَا رَوَئ أَبُو اود 
ارم في ”سيوم “ عن ابْنِ عمَرَ قَالَ: گنت أَبيعٌ الإيل الي » ابيع الدَّنانِير وآخد 
الدَرَاهِمَ وَأبيع بالدرَاهم وَآَلُ الدَّنِيَ آخذ هَذْهِ مِنْ هَذِه وَأَعْطِي هَذْهِ مِن هذ فاتيت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0 77)» ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" /۱١(‏ ۱۹۳)» من 
طريق ابن فضيل» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عبا 

وهذا إسناد صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 770)» وعبد الرزاق (۸/ ۱۲۷)» من طريق ابن سيرين» عن 
ابن مسعود. 

وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. 

قال ابن المنذر في ”الأوسط؟ :)١197/1١(‏ واختلف فيه عن ابن مسعود والنخعي؛ فروي عنهما أنهما 
رخصا فيه» وروي عنهما نما كرهاه. 


المغنىي /الجزء السابع 
0 ۱1۰ 5 ج 


57 قات ع اه ال م س أ 0 لوه fof‏ 2 7 
الذي 2 بي 1 في بيت حَفصة» فقلت: يا رَسَول الله» رويك أسألك. إنى أبيع الإبل بالبقيع» 
5 2-5 ام 3 


چ ا ر وچ ر ر 
خل خذ الدثانييَ اخد هده من هله» 


5 الدَنَانِي وَل الدَرَاهِمَ ابيع a‏ 
وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله : 6 ١لا‏ بس نخدا بعر يَوِْهَاء ما لَمْ ترت 


eo 


4 


قال أَحْمَدُ: ِنَم ضيه اها بالسّعْر. لَمْ يَخْتَلِمُوا أنه يَقْضِيهِ إِيَاهَا بالسّعْرِء إلا ما قَالَ 
صْحَابُ الرّأَيء إِنّهُ يقْضِيهِ مَكَانَهَا دبا عَلَى التَرَاضِي؛ لاله بي في الحَالء فَجَارَ مَا 
َرَاضَيا عليه إا اَلَف الجِنْسٌء كَمَا لَوْ كان الوص عَرْضًا. وجه الأول قول النيَ: وله 


عوسي .2 


8 


دلا ا أنْ تَأَخَُدّهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَاا. 
وروي عَنْ ابن عُمَرٌ: ن بكر بن عَيْد الله المرَنِيَ» وَمَسْرُوقًا العِجْلي سَأَلَاهُ عَنْ گريّ 

لَهُمَاء لَه عَلَيْهِمَا دَرَاهِمُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا إلا دَنَازيرُ؟ قال ابْنُ عُمَرَ: أعطُوةُ بسِغْر السُوق”". 

وَِأَنَّ مَذّا جَرَئ مَجْرَئ القَضَاءٍء يميد بالمثْل» كُمَا لَوْ قَضَاهُ مِنْ الجنْسء وَالتَمَائل هَاهتا 

(۱) رفعه غير محفوظ, والصواب وقفه علئ ابن عمر. 

أخرجه أبو داود ٤(‏ 778), والنسائي (۷/ »278١‏ والترمذي »)۱۲٤١(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۲(‏ وغيرهمء 
من طريق سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

وهذا إسناد ظاهره الحسنء إلا أن الترمذي قال عقب الحديث: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
سماك» وروی داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفا). اھ 

ورواه النسائي (۷/ ۲۸۲)» قال: أخبرنا محمد بن بشار» أنبأنا المؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن أبي 
هاشم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» موقوفا. 

وقال البيهقي في السنن (5/ )۲۸١‏ : «والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» من 
بين أصحاب ابن عمر» اه . 

(1) لم أجده هذا اللفظ» وقد أخرج ابن أبي شيبه (5/ ۳۳۲)» وعبد الرزاق »)١77/8(‏ من طريق ابن 
بي زائدة» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير» قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق » 
فيعطي قيمتها دنانير » إذا قامت على سعر » ويكون عليه الدنانير » فيعطي الورق بقيمتها. 

وهذا إسناد صحيح. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
ا RS‏ ل قبل لأبي عَيْد بد الله: ِن اهل السُوقٍ 
بود بهم الدَائٍ في التتار ما أيهَة؟ قَقَالَ: إا کان مما يساب التاس به قَسَهْلُ 
فيه» مَا لَمْ يَكَنْ خو کا 

َل [6]: فَإِنْ كان المَقْضِيُ الَّذِي في الدَّمّةِ مُوَجَلَاء فَقَد تَوَقَفَ أ 
لقائي: يحول جين أَحَدُهُمَا امن وَهُوَ قول مَالِكِء وَمَشْهُورُ قلي الشَّافِعِتَ؛ لان 


ر و ووو 


ما في الذَّمّةِ لا يُسْتَحَقَ قَبْضْه فَكَانَ المَبْضُ تَاجرًا في أَحَدِهِمَاء والتاجر باخ قسطًا مِنْ 
ساد بدح مر ب ل 
ضِي بِتَعْجيل المُوَجُل. (الصحت الخران ا قضاه بكر رونا رام يخال المنوي 
َضلا لجل تأجيل ما في الذََّة ؛ لاه إِذَا لَمْ ينقَضة عَنْ سِعْرِهَا شيا قَقَدُ رَد ضِي بِتَعْجِيل ما 
SS EL‏ 
لووي فكت 1 N AE‏ 

َل [6]: قال أحمذ: ا ا ره 
تقال اک ف حك ونه فَاسْتَوْفَاهُ بعد يَومَيْنِء جَارٌ. ولو کان عليه دتانيرء وکل عر 


¥ 


E8 


ر 3 00 


في بيع دارو وَاسْتيقاء حَقَهِ حَقَهِ مِنْ تَمَنِهَاء فباعها بدَرَاهِمَ لك 0008 
لاه م أن له في مُصَاَقة تفي ولا مه 00 بتكزين» کاک يها کرات 
قَرَدَتْ الجَارِية بعَيْب أو َا لم يكن لِْمْشْتري إل ادر I‏ َه لثمن الّذِي وَقَعَ عَلَيْ 
العَقَدُ وَإِنَمَا أَحَدَ الدَرَ راهم بعقلِ I E CE‏ 

قَقَئْلَ [1]: إِذَا کان عليه عليه کن جل َال يمه" TS‏ 


4 30 ەر موي88‎ E 


يَجْر. كَرِهَه رَد بْنُ ابت" ا د 2 ا و اانا وو e SEE RS i‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۸/١۷)ء‏ من طريق أبي صالح مولئ السفاح» قال: سألت زيد بن 
ثابت... الأثر. 
وأبو صالح هذاء ذكره البخاري في ”التاريخ الكبير“» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۸)» وعبد الرزاق (۸/ ١۷)ء‏ من طريق الزهري قال: «ولم أر 


المغني / الجزء السابع 
ن ۱1٩‏ 7777775 __ از ”يريبير ص اڪ 
ال وَسَعِيدُ بن المسيب: وَسَالِمٌ وَالحَسَنُْ وَحَمَّافٌ وَالحَكَمْ وَالشَافِعِنُ 
E‏ رَإشحاق» کا وال اداد ل جل ف 


Ex. 


ذَلِكَ: كِلَاكُمَا قد آدَنَ بَحَرْبٍ مِنْ الله وَرَسُولِه. وَرُوِيّ عَنْ ابْنِ عَباس: a‏ 
وروي دَلِكَ عَنْ النَحَعِنَ» وَأَبِي َور؛ لِأنّهُ آخد لِبَحْضٍ حقو تارك لبَحْضِد ؛ فَجَارَ كَمَا لو كَانَ 
الدب خالا و قال الق لتاس أن صقل الشاب سيرد رشح نانش وو 


ا ك 


وتا أنه بيع الحُلُولِء فا ESL Na ES‏ 
9 هم وَل لي الواقة الى عَليْك. اما المُكَادَبُ قن مُعَامكتَهُ مع سَيّدِِ وَهُوَّ يبي بَعْص 
مالو بض قحلت المُسَامَحَةٌ فيه. وَلأنَهُسَبَبٌُ لتق فَسُومِحَ فيه بخلاف غَيْرِهِ. 


و ٠‏ لس 


مسال [716]: قَالَ: (فَإِنْ گان العَيْبٌ دَجیلا عَلَيْهِ من غَيْرٍ جِنْسِه گان الصَّرْفُ 


فيه فَاسِدًا). 


سے 


3 
سے خب سن 


يعني إدا وَجَدَ أَحَدُّهُمَا ما قَبَضَهُ مَعْشُوشًا بغ بغش مِنْ غَيْرِ جني فَيَنْظرٌ فيه؛ فَإِنْ كَانَ 


حمر بر 


ع 


أحدًا كرهه إلا ابن عمرء فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض». والزهري لم يسمع من ابن عمر. 
وأخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ )١8/57(‏ من طريق أخرئء وعبد الرزاق (۸/ ۷۲) قال: أخبرنا ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن آبي المنهال» عن ابن عمر به. 

وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم وثقه أبو زرعة» ولم يذكر له المزي رواية عن ابن عمر» وقد 
عاصره؛ فيكون الإسناد علئ شرط مسلم. 

)١(‏ ضعيف مرفوعًا: لم أقف عليه موقوقًاء ولكن أخرج البيهقي في ”الكبرى" (28/7) الأثر مرفوعًاء 
بنفس القصة» لكن بلفظ: قال رسول الله: «أكلت ربا يا مقدادء وأطعمته). ولكن من طريق يحيي بن 
يعلئ الأسلمي» عن عبد الله بن عباس» عن أبي النضر» عن بسر بن سعيد» عن المقداد. 

ويحيي هذاء قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: مضطرب الحديث. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۷۲)» قال: أخبرنا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس به. 


وهذا إسناد صحيح. 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف 


۱1۳ 


الصَّرْفٌ عَيَْا بِعَيْنِء هو فَاسِدٌ؛ لِمَا َء وَِنَ گان بعَيْر عَيْن» وَعَلِمَ ذَلِكَ في المَجْلِسِ» 


E‏ وليل ودام کک ؛ لاله عَيْنُ المَعْقُودٍ عَلَيْه وَإِنْ ترا بل رَد 
ا هما تَمَرَّهَا قبل وذ قَبْضٍ المَعْقَودٍ عليه وَلَمْ يقب له 
شاط ال ده عَلَيْ. وَهَذَا ظَاهِرُ كلام الخرَقي. 

A ENE‏ ٳڏا ع الد في ميس الٿ َم يطل كما و گان عيب ِن 
جِنْسه. وَهَذَا فيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِي المَعيب عَالِمَا ييه اما إن عَلِمَ بعيْي َاشُترَاه 


0 ال ا 000 0 يت 


E ب‎ 


ساسا ٠ه‏ 


3 


غِشهمَاء وقد د ذَكَوْنًا أن الا خا 

ون باع مَعْشُوشًا بِعَيْر مَعْشُوش ا 0 يَجُزْ إلا أَنْ يَكُونَ لِلْعْس قيمة فيرح عَلَى مَسَْل 
مد عَجْوَةِ. وَإِنْ كَانَ الصَّرْفٌ في جنْسَيْن» كَلَهَب بفضةء انبتى عَلَى إِنْقَاقٍ المَعْسوشة. 

َل [1]: وَفِي ماق المَمْمُوشٍ مِنْ النقُودٍ روَايتان؛ أَظْهَرْهُمَاء الجَوّانُ نَل 
صَالِحٌ عَنْهُ في دَرَاهم يقال لَها الحُسَييية غاا تخاس إل شَيْنًا فيا فضَّة» مَقَالَ: إِذَا كَانَ 
سيا اضْطَلَحُوا عله مل الفُلُوسِء اضْطَلَحُوا عَلَيْهاء َأرْجُو ألا يَكُونَ بها بَأْسُ. وَالثَانِيَةُ 
ص eee‏ 
يتاع بها أَحَدٌ EE‏ سم الیش قَالشَرَاهُ يو وَاليْمُ حر 

وَكَالٌ أَصْيَاتَ الشَافِعِيٌ: إذ كان العذن يها لا E‏ 000 ن گان مما 
لَه قم مَك مَفِي جَوَازِ إِنَْاتِهَا وجمان وَاسْمَج من مح إنماق المَعْشوشة عَوْلٍ التي كل 
من عَم ایس و2005 وين عْمَرَ ته هى عَنْ بيع اة بْتِ المَالِ!". ولان 
(1) أخرجه مسلم :)١175(‏ من حديث أبي هريرة وَلْيه. 
(۲) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور كما في ”المحلى“ »)۱٤۸۸(‏ من طريق مجالد» عن الشعبي» أن 


المغنى /الجزء السابع 
ا 114 سد 
e Md‏ ه تراب الصَاعَة» وَالأَوْلَ أن يُحْمَلَ كلام أَحْمَدَ في الجَوَازِ 
ی الخُصُوص فیا ظَهَرَ شه وَاضْطَلحَ علب إن لمُعاملة به جا إذ لس فيه خر 
ف انال علوم جِنْسَيْنِ لا غَرَرَ فيهمّاء فلا فلا يَمْنَع مِنْ بَبْعِهِما » كما لو كَانَا مُتَميرَيْنِ ون 


7 
س 

ر ف نو اة عد 

68 


هدام ته مُسْتَفِيضٌ في الأَعْصَارِء جار يَبْنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ ككير» وَفِي تَخْرِيوِهِ مَشَّفَةٌ وَصَرَنٌ ول 
ورا بهاذ نكن لون ولا لف و a‏ 
تراب الصاعَة. وَرِوَايَة المع م ا اث وَيَقَعْ 0 به ان ذَلِكَ 


َكَل اسا 507 
م سا 


يفضي إلى التغرير بِالمُسْلِمِينَ وَقَدْ 


ا 


ر آحمد 


9 7 وا أت - ر 

ا ايا قل ا :: فيِيعْهَا بدَنير؟ قال لا. قبل: يَيعْهَا 
هلوس قَالَ: لا. قبل قَبِسِلْعَة؟ قَالَ: لاء إنّي أَحَاف أَنْ يم ريا ميا قل لاي عب اه: 
عدر ٥‏ راو ےم و عر ۴€ ر 

أيتَصدق بها؟ قَالَ: إن حاف ان يعر بها مُسْلِمًا. وَقَالَ: ما ينغي لَه E‏ 


قول إِنَّهُ حرام لد 211111 0 اميم 
قد یح بت کرکا لعافو و لين ول عل ُخل ل E‏ 
e‏ ان تشتريها ركم ما حَلَطَهًا بِدَرَاهِمَ م جَيدَة 


48 ° o سے‎ 


شتی بها من ل غرف الها وؤ كدت ما الح َل اتاق یکن هة 
قن قِيل: قد روي عَنْ عمَر انه قالَ: مَنْ رَافت عليه دَرَاهِ اف ج بها إلى البقبع» 
َلْيشْتَرِ بها سَحْقَ الثياب”. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جْوَازٍ | e‏ 


اء كان كَدْ کال أَحمة: مَحْتَى رَافَتْ عله دراهمه. أي تُفِيت» لیس آنها زيوف فَيِتَعِيّنْ 


عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال» فنهاه عمر 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد والشعبي لم يدرك عمر. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق كما في ”المحلى" لابن حزم (2190» من طريق أيوب السختياني» 
قال عبد الرحمن بن عوف» والزبير لعمر... فذكره). 

وهذا منقطع؛ فإن أيوب لم يدرك عمرء ولا عبد الرحمن 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
سے 11٥‏ کے 
غولعن ع E RS‏ ويستي ١‏ ؛ أرَادَ ا ظَهَرَ عش E‏ 
بِحَيْتُ لا يَخْنَى على أَحَدِء وَلَا يَحْصل بها تَغْرِيرٌ. وَإِنَ تَعَذْرَ تا َه تعارَصَتْ الروَايَان 
gE‏ مِنْ المَعنا» N EEE‏ وناك 


ر 


E‏ وَمَا لا تبات له كَالزَرْنِيِخِيّة والأندرانية» وَهْوَ ززنيخ ونورَة 
e 7‏ کار و وت 2 ررر 
يطلى عليه فضةء فإذا دخل النارٌ استهلك الغش» وَدْهَبَ. 


يج هد 


مُسأَنَةٌ [7107]: قَالَ: (ر مَك انْصَرَفٌ المْتَصَارِفَانٍ قَبْلَ الَقَابْضٍ فلا بَيْمَ ا 


الصَرْفٌ : يع الأثمان بَعْضِهَا ببَعْضٍ. وَالقَبْضُ في المَجْلِسٍ شَرْطٌ لِصِحَيِه بِغيْر 


خلاني. قَالَ ابْنُ المُنذِر: ]+ جع گل من تفط عن ِن أل الوم على أن المصَارِقينٍ إ5 


0 


اقترا قبل أن يتَقَابضَاء أن الصف قاسد. وَالأضل فيه فيه قول التي يكلله: «الذَّهَبُ بالوَرِقٍ ربا إلا 


هَاءَ وّهَاء)7". 1 يل ا «بيعوا الذَّهَتَ بالفِضّةٍ كيف شِنَتمْ يدا 034 . وهی الت عل 
عَنْ بع لَب بالوَرِقٍ دي ته أن بع حَاذبٌ مها باز“ . كلا أَحَادِيتُ صِحَاح. 
و يُجُزئ القَبْضُ في المَجُْلِسِء َإِنْ طَالَء وَلَوْ تَمَاشَيَا مُصْطَحِبَيْنِ إلى مَنِْلٍ أُحَدِهِمَاء 


و إلى الصَّرَّافِ فَتَقَايَضَا عدم جار . وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِنٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لا خيّرَ في ذَلِكَ؛ 
لمارا مهتا 

وتا أَنَهُمَا لَمْ يف يترا قبل التقابض» فأشبة ا 
YS‏ قله لِلَذَيْنِ 
مَشَيَا إِلَيْه مِنْ جاب العَسْكَر: وا كي افترقتتا. وإ وَإِنْ تَعَدَّهَا قَبْلَ قاض بطل 


(۱) أخرجه البخاري (7175)» ومسلم »)۱١۸١(‏ عن عمر بن الخطاب وَلِيهُ. 

(۲) أخرجه البخاري (7115)» ومسلم )٠١۹١(‏ بمعناه » عن أبي بكرة وَلِيهُ. 

(۳) أخرجه الببخاري(۲۱۸۰» ۲۱۸۱)» ومسلم(87(01584)» من حديث البراء» وزيد بن أرقم, 65ا 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5 777)» ومسلم »)١685(‏ عن أبي سعيد وَلِيهُ. 

(6) تقدم تخريجه في المسألة ٠(‏ *(. 


ا 


ل المغني /الجزء السابع 
الصَّرْفُ؛ لِقَوَاتِ شَرْطِه. وَإِنْ بص البَغضء ثُمَّ افتَرَقَ بطل فِيمَا لَمْ يَفْبضء وفيا يَُابلَه 

مِنْ العوّض. وَهَلْ يصح في المَقبُوض؟ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاء على تَفْرِيقٍ الصَّفْقَة. وَلَوْ َكَل 
أَحَدُهُما وَكيلًا في القبض» قب الوكيل قبل تقد رَقِهمَاء جار وَقَامَ قَبْض وکيل مَقَامَ 
بصو سَوَاءٌ قَارَقَ الوكيل المَجْلِسٌ قَبْلَ القَبْضء أو لَمْ يُقَارِفَُ. وَإِنْ افتَرَكَا قبل قَبْضٍ 
الوَكيل» بطل لِأنّ القَبْص في المَجْلِسٍ سَرْط وَقَدْ قَاتَ. وَإِنْ تَحَاد 5 
المَجْلِسِ» کم تنعل العف بيك لاتا يفترقا قبل المَبْض. ويول أَنْ يَبَطْلَ إذَا فلت 
N‏ لان العف لمي ف حا بل القنضيء أبة كما لو 
افترَقًا. وَالصَّحِبحُ الأول ن لعزم لتَايْضُ في المَجْلِسِء وَقَدْ وُجِدَ وَاشْتِرَاطً 
ابض قبل الوم حك عبر ليل. ؟ يل با إن کک پرا قبل الصَّرْفِء تم اصْطَرَفَاء 
إن الصف يَهَمُ لاما صَحِيحًا قبل القَبْضيء ثم ر بط القنضن في الاس 

لل 0 وَل خوت جل ونا ذرة تاي ولي تقلا شفع ریم 
لَمْ بجر أن يرقا قبل 3: بض العَسَرَة كلاه إن فص الحَمْسَة وَافترَقاه بَطَلَ الصَّرْفُ في 
صف الديتار. ول يطل فبا قال الحنسة المفُوضة؟ َل وَجَينء ناء على ريق 
الصَفْفَةِ. ِن أكلة اا فَسَخَا الصَّرْفَ فِي النَضْفٍ ل 
يَفْسَكَانٍ العَقْدَ كَل ثم يُشْتَرَى مِنْهُ صف الدينَارٍ بِحَمْسَة وَيَدَْعُهَا الي ثم أذ الديَارَ 
كلك تيكون كاذ شْتَرَاهُ مِنْهُ لَه وَمَا قي أَمَائَةَ في يدو نّم يرقا ثم ذا صَارَفَه بَعْدَ دَلِكَ 
بالباقي لَه مِنْ الديتارِ أو ا شْتَرَى به مِنْهُ سَيئاء او جَعَلَهُ سَلَمَا في شَيْءٍ أَوْ وَعَبَهُ لَه جار 
وَكَدلك إن تكله فيه 

وَلَوْ اشْترَى فِضَّةَ بدِيتارِ وَيِضْفِه وَدَقَعَ إلى البائع ارين وَكَالَ: أَنْتَ وَكيلِي في 
صف الدَّينَارٍ الزَائدِهِ صَح. وَلَوْ صَارَقَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِيتارء تَأعْطَاه كر مِنْ دِيئَارِ لرن لَه 
حَقَهُ في وَفْتِ انحر جَانٌ وَإِنْ طَالَ» وَيَكُونُ الزَائِدُ أَمَاَةَ في يِه لا شَيْءَ عَلَيْهِ في تَلَفه. 
ص أَحْمَدُ عَلَىْ اثر مَذِهٍ المَسَائِلٍ. قان لَمْ يكن مَعَ أَحَدِهِمًا إلا حَمْسَةٌ دراه فَاشْتَرَى 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف 
E‏ ل ل E‏ 10127277 1 ا 
بها نضف دیتار» وفص دِيتارًا گام وَدَهَمَ إِلَيِْ الدّرَاهِمَ ثم افْتَرَضَهَا مِنْكُ فَاشْترَى بها 
النَضْفَ البَاقِي» أو اد شتری الدَّيَارَ مِنْهُ بِعَشَّرَةٍ ادائ وَدَفَعَ اله r RAR‏ 
وَدَفَحَهَا إِلَيْه عِوَضًاعَنْ النَضْفِ الآخَر عَلَى غَيْر وَجْهِ الحِيلَة» فلا بأس. 
قَْلْ [۲]: وَإِذَا باع مُدَيْ تَمْرِ رَدِيءِ برهم 4 ثم اشترَى الدَرْهَم تَمْرَا جنيب أو 
1 ل دن شْتَرَى مه بِالدَرَاهِمِ فُرَاضَةَ مِنْ 
راطا ولا حِيلَة» قا بَأْسَ به. 


2 ت 


a‏ بن أبي مُوسَئْ: لكر وال أن يَمْضِيَ إلى غَيْرِهِ لياع مِنه» فلا يَسْتَقِيمْ لَه 


َيَجُورُ أن بجع إلى البَائع» فَيبَْاعَ هل a‏ 
إِلَىّ. قلت له: قان كَمْ يها له ا بريد أن َبيعَهَا مِنْه؟ فَقَالَ: ها من غَيْرِو ؛ فهو أطي 
لِنَفْسِهِ وَأخْرَّئ أن يَسْتَوْفِي الذْهَبَ مِنْفُ قله | E A‏ 


ت س 


و 


e 3‏ 
يُحْكِمَ الوَرْنَ» وَلَايَسْتَقصِيَء يقول: هي تزجع إِليّْه. 
قيلَ لبي عَْدٍ الله: قَدَهَبَ ور لاوم بلقب ب الَّذِي أََدَهُ مِنْهُ مِنْ عير قَلَمْ 


يَحِذْمَاء فَرَجَمَ إِلَيّْهِ؟ فَقَالَ: إِذَا کا گان لا يُبَالِي اشْتَرَئ مِنْهُ او مِنْ عير فَنَحَمْ. فَظَاهِرٌ أن هَذَا 
على وَجْهِ الإشتخباب» ل الإيجّاب. وَلَعَلّ أَحْمَدَ إنَّمَا اراد اجِئَابَ المُوَاطَأَةٍ عَلَئ هَذَاء 


عب م 


وَِهَذَا قَالَ: إا كاد لا يُبَالِي اشترَئ مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِو فََحَمْ. 
وَكَالَ مَالِكٌ: إِنْ فَعَلَ ذلك مره جار ون فعله کر مِنْ مَرّة لَمْ يَجُزْ؛ لاه يُضَارعٌ الرّبا. 
وتا ما رَوَئ أَبُو سَعِيدء قَالَ: جَاءَ بال إلى التب ي مر بَْنِت» قَقَالَ له اليك يكللة: 
«مِن أَبْنَّ هَذًا؟». قال بلال: کان عِنْدَنًا ؟ روث يمت صاعین باع يطعم التي طَللة. 
فَقَالَ لَه الت لا: ENN NNE‏ شري َبعْ التَمْرَ بيع 
آكَرَ نم اشر بو "ووو شا ألو سیو راوه أن رول اله امل رج 


o 
عر ل‎ 


ت و 
1 لك ص l7‏ جيه لس fiat‏ > ت 0 
على حَيْبرَ فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنيبء فَقَالَ: «أكل تَمْر حير هَكَذًا؟). قَالَ: لا وَالله. إِنَا لا 


2 


(1) أخرجه البخاري (۲٠۲۳)ء‏ ومسلم (٤۹١٠)ء‏ عن أبي سعيد الخدري وَلْيهُ. 


الضّاعَ مِنْ هذا بالصَاعَيْن» وَالصَاعَيْن بالثَلانة. َقَالَ رَسُولُ الله يِ: «لا قعل بغ التَمْرَ 
الا له اشر ر يلرام عيبا نل علنيه"" ولع يائزة أذ ميغة ون عبر هن 
يَشْتَرِي مِنْهُ ولو کان ذَلِكَ محرما لته له وَعَرَفَهُ إيّاه. 
وََِنّهُ باع الجنْسٌ بِغَيْره بن َر زط ولا مُوَاطَأَق فَجَار كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِه. 
ولان مَا جار مِنْ الباعَاتِ مَرّ د جار على الإطلاق» كَسَائِر البِيّاعَاتِ. ذأكًا إن قواطا هلم 


عر ان 3 كو 


ذَلِكَ لَمْ يجُه E‏ وه قال مَالِكُ. وَكَالَ ابو ية وَالشَّافِعِتُ: يَجُوُ ما 


هه 


ولا ات إا گان عَنْ مَُاطََةٍ گان حيلَة وَالحِيَلُ محر 0 
فطل [؟]: لعل اتوي NE‏ وَهُوَ آن يُظْهِرَ 


0 


5 ا و 19 سح و ساس لس ايل صل ف ا 0 
عَقَدَا مُبَاحَا يُرِيد به 2 مُحَرَّمَاء مُخَادَعَة وَتَوَسلًا إلى فِغْل مَا حَرّ م الله» واستباحة مَحظورَاته) 


37 


حََء وتخو ذَلِكَ. قَالَ أَيُوبُ السّخْتِيَانِيُ: إِنَّهُمْ ياعون الله 


ع 
3 
ا 


م 


و إسقاط وَاحِبء أَوْ فع حَقَ 
كنم ادون ص مياه كز كان بأثرة الآذن ل و ال غ فمن ذَلِكَ؛ مَا لو 
گا مع جل عر اځ ومع الح حَْسة عر َس افرص كل وَاحدِ ينه 
مَامَعَ صاجوو تم تاوصا إلى یع الصّحَاح بالمُكسَرَة ماضلا أو بَاعَهُ عَهُ الصَّحَاحَ 
ال E‏ شْترَى من بها أوقية صابُون أو ترما 
ما يأَحَذَهُ بال مِنْ قيمي أو اد شْترَئ مِنْهُبِعَشَرَةٍ إلا حب م مِنْ الصّحِيح مِثْلَهًا مِنْ المُكَسَرَق 
ا شترى مله بالحَبّة الباقية وبا قِمَْهُ حَمْسَةُ دانير وَهَكَذَ لَوْ افرص شين أو بَاعَهُ سلْعَةَ 


بأكثَرَ مِنْ قِيِمَتِهَاك أَوْ اد شْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةَ بأل مِنْ قِيِمَتِهًا تَوَصَّلَا إلى أخذِ عِوَضٍ عَنْ 
لض کل ما كاد ِن ها على وجو الجيلة هو ي مُحَرّم. وَبهَذَا قَالَ مَالِكُ. 
وَقَالَ أَبُو حَنيفَة وَالشَّافِعِيٌ: لك وشام هه جار ذالم كن مَشْرُوطَا في العَقد. 


رال ينض أشكا الات 157 أن تذخا فى اليثم عل كَلِكَ لن کر ما 


.)٩٥()۱٥۹۳( أخرجه البخاري (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
لل سس تل _عللل ل ل ل 22222222222 114 سے 
يجوز شَرْطُهُ في الَف يكره أن يذخا عَلَيْه. م 
ل وَسَمَّاهُمْ معتدين» وَجَعَلّ ذَلِكَ ES‏ عِظَةٌ لِلْمُتَقينَ؛ را بهم 
رتنع يعوا من مل آفعالوم. وَقَالَ بَعْضُ المُفَسّرِينَ في وله تی لوَمَوْعِظٌ ِلْمْتّقِنَ 4 
E ma‏ ل 

وی ا 
وَمِنُْمْ مَنْ كان يَحْفْرٌ حَفَايِ وَيَجْعَل إِلَيْهَا مَجَاري فيَفْتَحْهَا يَوْمَ الجْمْعَة فَإِذَا جَاءَ 
سرك ت )زه فى | ع سه اا . عن اخ و د ان ١‏ ميرم قر 10 براه 
gg GS‏ لحري دصي الى يدم 
الأَحَدِء ثم يَأَخَذّهَاء وَيَقَولُ: مَا اضطّذت يَوْمَ السّبْتِء وَلَا اعْتَدَيْت فيه. فَهَذِهِ حيلةُ. وَقَالَ 
النبيئ كَلِ: امن اذل رسا بي َرَسَيْنِ وَكَدْ أَمِنَ أَنْ سبق كَهُوَ قِمَانٌ وَمِنْ أَدْكَلَ قرسا 
ب تَرَصَيْنِ وهو لا اه مَنُ أن يبق كليس بقِمَارِ». رَوَاهُ ابو داد وَغَيْره9". هادا 
مَعّ إِدْحَالِهِ القَرَس الثَّالِتَ؛ لِكَوْنْهِ لا يَمْتَمْ مَعْتَ القمَار وَهْوَ گون كَل وَاحِدٍ مِنْ 


2 


4 4 


)١(‏ أخرج ابن جرير في ”تفسيره“ لسورة البقرة آية (57)» وابن أبي حاتم في ”تفسيره“ عن أسباط» 
عن السدي: آم أمة محمد کی . 

وأسباط ضعيف. 

(۲) ضعيف منكر: أخرجه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه (۲۸۷7)» والحاكم »)۱۱٤/۲(‏ وغيرهمء 
من طرق» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 

وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد تابعه سعيد بن بشير» عند أبي داود »)۲٥۸۰(‏ ولكن قال 
أبو داود عقبه: «ورواه معمر» وشعيب» وعقيل» عن الزهري» عن رجال من أهل العلم» وهذا 
أصح عندنا». اه 

وقال أبو حاتم كما ني العلل ”لولده؟ (75759): هذا خطأء لم يعمل سفيان بن حسين بشيء لا يشبه أن 
يكون عن النبي 4 وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه يحيئ بن 
سعيد قوله).اه 

وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل» وضرب على أبي هريرة» يعني أنه من قول 
سعيد بن المسيب. انظر التلخيص (5/ .)٠١‏ 


O‏ المغني /الجزء السابع 
المُتسَابِمَْنٍ لا ْمَك عَنْ گنه آخدًاء أو مَأَحُودًا مِنْكُ وَإِنَّمَا دحل صُورَة جيل على إبَاحَة 
المُحرّمء وَسَائرُ اليل ِل ذَلِكَ. 

لان اله تا نما حَرَّمّ هَذِهِ المُحَرَّمَاتِ ت لِمَْسَدَتهَاه وَالصَرَرٍ الحاصِل مِنْهًا. وَل 
تول مَفْسَدَ ماع رسن وري را مرو ار 
النَحرِيمٌ» كَمَالَوْ س سَمّى الحَمْرَ بير اشيهاء ءلم يځ َلك شُرْبَهك وذ جَاءَ عَنْ الت كلل 
قَالَ: اليَسْتَحِلّنَ ْم مِنْ متي لمر يُسَمُو موتا بعَيْرِ اشوها»''". 

من الح في نر الك لهم يوسو إن + تم الع المنين عله أن اجر 
BT‏ لاقو كان تعر TT‏ ورية اللي خزء 
للاك وتشځوائة وة وَِسْعُونَ عاو وَل يعد ِن الاك سيه وَكَا يريد َك 
e‏ ذو ضكنعها بما شماه اجر ره الال ل تفع شا يوا 
د ل بتع لض الي سى الاجر في مقابليه وی لم برح التعل أذ 
أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ جَاءَ المُسْتَأ جر يَطْلْبُ الجَائِحَة» ويعتقد أله إنّمَا بدَلَ مَالَهُ في مُقَابلة الَمَرَة 


ع 


1 


نها 


لاغَيْرٌ وَرَبّ الأَرْض يه َم ذّلكَ. 

قَقَنْل [4]: ولو اشترَئ سیا مُكَسّرَق تم جز أذ بنط جیا أل نه قَالَ 
أخهذ عذاكة EO EE A‏ عرص الفضة ية أل يناه خضل 
اللا ا شترا بصَحِيح» له ر أن خلية ر٤‏ فق ُتر مِنْهَا كَذَلِكَ. فَإِنْ 
َقَاسَخًَا اليم َم م عَقَدَا بالصََاح» أو بِالمُكَسَّرَةٍ جَارٌ. 

ولا لع انارت وا نا ونيا نر داري وار 
بِنِضْف آحَرَ لَرِمَهُ نضف شو شن اسا ِن وق دِيئَارًا صَحِيحَاء بطل العَقَدٌ الثانِي؛ ل أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه الدرامي(۲/ :)١150‏ حدثنا زيد بن يحيئ» حدثنا محمد بن راشد» عن أبي وهب 


الكلاعي» عن القاسم بن محمد عن عائشة وَلُِها. 
وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند» (6هه١).‏ 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
اس وامر امو لوائين ركان ناك بل ازور العو رارك ال أيضاء 
ِأنَّهُ وج ما يُفْسِدَهُ قَبْلَ الْبرَامِه. وَإِنْ کان بعد تفر تفَرقهمَا قروم لَمْ يور ذَلِكَ فيه وَل 
رمه كر حو الى ملاع بو e‏ 

قَقَيْلُ [0]: إِذَا کان لَه عند عِنْدَ رَجُل دِيَارٌ وَدِيعَةَه قَصَارَفَةُ به وهو مَعْلوم بَقَاؤُه ا 
مَظْنُونُ صح الصَّرْفُ. رذ ن له بر وجوه لم بح ارف ن 
المَعْدُوم . ون شك فيه فَقَالَ ابن عقيل : : يتصح. ُ. وَهُوَ قَوْلُ بَْض الشَّافِعِي. وَقَل القاضي: 
لايَصِح؛ ؛ لِأنهُ عير علوم الَقَاء وو عَنْصَوصٌ الشافعك. 

وَوَجْهُ الأول أن الأضْل بَقَاؤُه قَصَحّ البتاءُ عَلَيْهِ عند السك إن السك ل يريل 
البَقينَ؛ وَلِدَلِكَ صح بَيْعٌ الحَيَوَانٍ العَائْبِ المَشكوك في حَيَاټهء ِن تبن أَنّهُ گان د 
العقده بيا اَن العَقَدَ وَقَمَ بَاطِلًا. 

قَصْلَ [1]: وَلَا يَجُورُ بيع تراب الصَاعَة وَالمَعْدِنِ به بشسَىْءِ مِنْ جِنْسِه؛ لاله مال ريا 
م جيه عى خو ل ثم الشتاقة هكا قم بح كع اة بالصبرة. دبي 
بعر جنيك فَحَكَئ ابن المُنْذِرٍ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةبَبْع ا ومو درل عطاق 
وَالسَّافِِيَ» وَالشَّعْبِيَ» وَالتَوْرِيٌ sS e‏ 

وٿال ابْنُ أبي مُوسَئ في (الإرْسَادِ) : يَجُورُ ذَلِكَ. وَهْوَ قول مَالِكِ. وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ 
الحَسَنْء وَالنَحَعِيَ» وَرَبيعَة وَاللَيْثِ قَانُوا: قن اط او أَشْكَلَ فايع بعرْضء ولا يبِعْهُ 


2 عر 


ولا وَرِقٍ؛ لِأنَُّبَاعَهُبِمَا ا ربا فيه قَجَارٌ كما لَوْ اشْتَرَئ بَا ب بديئار وَدِرْهَُم. 


مو 


مُسأنَةٌ ۷۸1]: قال (وَالِعَرَايَا الي أَزِحَصَ فيا رشول الله ينك كر 
سان مِنْ الل مَا لَيْسَ فيه عَنسَةٌ أَوْسْقء فَيَبيعَهَا يحَرْصِهًا مِنْ الكمْر لِمَنْ يَاَكُلْهَا 
رَطَبًا). 


ا 


في هَذِه المَسألَةِ قُصُولٌ حَمْسَةٌ 
أَوَلْها: في ِبَاحَة بيع العرّايًا في الْجَمْلَة. ا 


ل أكثر أ 


تر اهل العِلم. م مِنْهُمْ مالك وَأَهْلُ 


المغنىي /الجزء السابع 
س 1 ي 


المَدينةء وَالأَوْرَاعِنُ» وَأَهْل الشام» وَالشَافِعِنُ وَإسْحَاقُ وَابْنْ المنذن. 


ت 


وَكَالَ أ بو حَبقَة: ل جل بيعما؛ لان الي ل انه عَن بع المُرابتق وَالمُرًابتف بيع 
الثم ِالثمَره. متف عليه . ولاه ل ل 
کال كان عله و جو الأزضي أَرْ فبا راء e‏ أرق 

وَلنَاه مَا رَوَئ أَبُو هْرَيْرَة أن الي ية رخص ف في العرَاهَا في حمس أوْسقء أو ون 


ع و ۶ 0 قدي لت ۲ o e‏ ° ° ° 03 و 
خمسة أوسق). متف ن ا وَرَوَاه رد بن تبجا ”“» وَسَهْلُ بن أبي 8 


ييا" وختفةاءن I‏ كيم َحَدِيهُم في سيّاقِه: (إِلّا العَرَايَا كَذَّلِكَ 
0 وَهَذِه زياد يجب الخد بها. ثم َو فد تعَارْضُ الحَدِيئَيْنِ وَجَب تَفْدِيمُ 


7 3 


ل يثنا خصو صف جَمْعًا بَيْنَ الحَدِيتيْن» وَعَمَلَا با النَصَّيْنِ. 


1 


وَكَالَ ابْنُ المُنذر: الذي هى عَنْ المُرَابَة هُوَ الذي ارحص في العَرَايَاء وَطَاءَ 
يك أوؤلّئ. وَالقِيَاسٌ لا يُصَارُ إَْهِ مَعَ النّصضّ مَحَ أَنَّ في الحَدِيثِ» أن اا 
وَالّخْصَة اجاح المخطور. مع وُجُودٍ السب الحَاظِرء قَلَوْ مَنََ وجو السّبّب مِنْ 
الِاسْتِباحَة لَمْ يب لتا رُخصّة بحَالٍ. 

ا ss‏ 
فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقء بِعَيْرِ جلاف بَيْنَ القَائلِينَ بِجَوَازِهًا. فَأمّا في حَمْسَةٍ 
يجوز عِنْدَ إمَاِئَا اة وَبِهِ قَالَ ابن المُنْذِِ وَالشَافِعِيُ في أَحَدٍ فَولَيْه. 07 مالك 


و 
نه 


خم عي تير 


الوق في خزل لخوز زورة عامل N‏ 
وَسَهْلٍ أله وحص في العَريّقه م مُطْلَفَاه ثم اسْتتئ ما رَادَ عَلَىْ الحَمْسَةٍ في حَدِيثِ ابي 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۷۰)» ومسلم(1557)» عن ابن عمر 5ا 
(۲) أخرجه البخاري(۲۱۹۰)» ومسلم(5541١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري(۲۱۹۲)» ومسلم(11()1579). 

(5) أخرجه البخاري(۲۱۹۱)» ومسلم(0155(١07.‏ 

(5) كجابر بن عبد الله: أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم .)١9175(‏ 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف ا 
ا شتف البقين وبق المشكوك فيه على فتن ل الإبَاحَة 

ن الب ية «تهى عَنْ المُرَابتةا. وَالمرابتة: بيع اثر الم ؟ اص في 
mL GY‏ 
العَريّة رخصة بيت على خلاف 07 القاس AR EE‏ قد 
شكوك فيهاء قلا تنيت إِبَاحَتَهَا مَعَ الشك وَرَوَى ابن المُنْذِْ بإسْتَادِى أن ن الي ا 
رخص في يع العَريِّ في الوَسْقٍ 000 وَالتَكَاكةِ وَالأَربعَة». وَالتَحْصِيصٌ ِهَدَا 


لمان ا E E RS‏ ر الريادة عَلَى 
الحَمْسَةِ؛ لِتَخْصِيِصٍهٍ إِيَاهَا بالذكر. 

5 ملم عَنْ هل أن وَسُول الله ل رخص في بيع العَريّة؛ الّخْلة وَالتّخْليْنِا!". 
َأ نة الازشق في شم تا زا َي يليل جوب الڙگاو في قر كا تمن 
NES‏ ا ؛ نيك فلم جز بعري كَالزَائِدٍ عَلَيْهَا. ماما قَولْهُمْ: 
از في العرية ملق » قَلَمْ يبت أن الرّخْصَةً ل ا 
ولا مُتَأَخْرَةٌ عَنْهَاه بل اعم واجدة رَوَاهَا بَعْضْهُمْ مطلقة وَبَعْضْهُمْ مُقَيّدَة مََجِبُ 
E‏ يصِيرٌ القَيْدُ المَذْكُورُ في أَحَدٍ الحَدِيئَيْنِ كانه مَذْكُورٌ في 
الآخرء وَلِذَلِكَ به 2 E‏ اتقَاقا. 

فَضَْلْ [1]: ولا يجوز أن يَشْتَرِيَ ب كر مِنْ حَمْسَةٍ أَوْستق» فِيمًا راد عَلَى صَفْقَةَ سَوَاءٌ 


اشْتَرَاهَا مِنْ وَاجِِ أَوْ مِنْ جَمَاعَة. وَقَالَ السَافِيِي: e‏ 


اء أن 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (۳/ »)۳٠۰‏ وابن حبان (۰۰۸٥)»ء‏ وأبو يعلي »)۱۷۸١(‏ وابن خزيمة 
(75579).: والطحاوي »)۳١ /٤(‏ والحاكم »)٤۱۷/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن يحيئ بن حبان» عن عمه واسمع بن حبان» عن جابر بن عبد الله به. 

وسنده حسن؛ من أجل ابن إسحاق. 

وقد حسنه العلامة الوادعي في ”الصحيح المسند“ (750). 

(۲) أخرجه مسلم (15150) (519). 


المغنى /الجزء السابع 
4 ج ي 


عَرَايَاه مِنْ رَجُل وَاحِدِء وَمِنْ جال في عقوو م َكَررَةٍ؛ لِعْمُوم حَدٍ يث ريد وَسَهلء ولان 
کل َد جار مره جار أنيتكَرَنَ كسا ليوج . 
وَلََاء أن لني عَنْ المُرَابٍ عام ا قاور ةانق لذ ويه 4و3 كنشة أذنن» كفا زا 


را ا ا ا 34 
يبْقَى عَلَى الحُمُوم في التَحْرِيم. E‏ ور علا كان غا و 
يا فى أن كي عل وجو انض وكالكن تن لنت ان عبد عفر 
َه ميد لولمه بتليل جا زونه يذل على تَخريم لاد لما م 


od 27 a 


المطلق حمل عن اليد كما ف العف واي اھا إن باع تل رقن من كين فيا 
ار مِنْ حَمْسَةٍ اوس جار. وال بُو بكر وَالقَاضِي: لا يَجُورُ؛ لِمَادَكَرْنَا في المُشْرِي. 
د المعَلْتَ في التَجُويز حَاجَةُ المُشْمَرِي؛ بدَلِيل ما رَوَى مَحْمُودُ بن لبيد قَالَ: 
EN E ER‏ 

رشو اله أن لوطت باي ولا نڌ دوم ياعون به رطب الوت وعدم فُضُولٌ من 
التَْرِهِ رخص لَهُمْ أن يَبْتَاعُوا العَرَايا بخَرْصِها مِنْ الثَمْرِ ِي في أَيْدِيهمْ م ياوه 
رطا . وَإِذَا كان سَبَبُ الرّخْصَةٍ حَاجَةَ المُشْتَرِيء لم تعتبر تبر حَاجَة البَائع إلى البَيْع» قلا 
فيد في حقو بحَمْسَة أَوسق. AS E E‏ نالعشي وَحا جه البَائِع إلى 
الم أَفْضَئ إِلَى أَنْ لا يَْصْلَ الإزْقَاقٌء إِذْ لا كاد فق وْجُودُ الحَاجتيْن» سقط 
الرّخْصَةُ. ِن قُلنَا: لا يَجُورُ دَلِكَء بَطَلَ العَفْدٌ الثاني. فَإِنْ اشترى عَرِيتيْنِ أو بَاعَهُمَاء 
وفيهمًا أل مِنْ حَمْسَة سق جَارَ وَجَْها وَاحِدًَا. 

القَصل الثَالِتُ: أنه لا يُسَْرَطُ في بَبْع العريّة أَنْ تَكُونَ مَْهُوبَة لبائها. هَذَا طَاهِرٌ كلام 
صحَابتا. وَبه قال الشَافِعِنُ. وَظَاهِرٌ الخرقي 


لحك 


وَلَنَا ا 


لا 


و 2 م اه رخ 5 عل 

» أنه نه شَرَّط. وَقد رَوَئ الاثرّم» قال: 

)١(‏ ذكره الزيلعي في ”نصب الراية“ (5/ »)١5‏ وقال: «فإن هذا الحديث ليس في ”الصحيحين"» ولا 
في ”السنن؟» ولا في شيء من الكتب المشهورة» ولم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ» ولكن 
الشافعی ذكره في ”الم“ -(۳/ 41)-. في باب العرايا بغير إسناد». ١ه‏ . 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف Di‏ 
الالال سس و 1 کے 


يتف ايد ا تفسير العَرَايًا. نكال E‏ ي الرَّجُل العاة أو القواية 
کک زی نیت یشن که . وَقَالَ مَالِكُ: بَيْعُ العَرَايَا الجَائِرٌ هْوَ أن 
SE GE NENE‏ یکره قَياحث E‏ لرَّجْلٍ 
58 ؛ لَه رُبَمَا كَانَ مَمَ أَهْلِهِ في الحَائط فَيوْذِيه ذخو صَاحِيهِ E‏ 
يَشْترِيَهَا مِنْةُ. وَاختَجُوا بان العريّة َه في الل هبه تَر التّخيل عَاما. َال ا بو عبَيّدِ: الإغرَاءٌ 
أَنْيَجْعَلَ الرَّجُلُ لِلرّجُل تَمَرَةَتَحْلِهعَامَهَادَلِكَ. قال الشَاعِرٌ الأنصَارِيٌ يَصِفْ التَخلَ: 
SS‏ ولک لَكِنْ عَرَايَا فِي السَّنِينَ الجَوَائِح '' 


و 
ننه ل سس د 


َقُولٌ: إن نُْرِيهًا النَاس. e IES‏ ه في العَرَبِيّة 
17 م و جذ ما يَضْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ. 


كنا حَدِث ريڍ بن ابت وهو حم على الك في تَضريجه پجواز ا من غير 


- 6ن لكف جَةٍ الوَاهِبٍ لَمَا أَخمصٌ بِحَمْسَةٍ أَوْسْقٍِء لِعَدَم اختِصّاصٍ 
ج بهَا. دک زه بار لالد ن حالصاب الحاو لري له لتخي 


ت شترط كوه 


TT‏ جز عَنْ أَدَاءِ نَمَنِ العَرِيّة وَفيهِ حجة على مَنْ ا 
الع ا i‏ 
التَمِْ فَمَنَى تى وَجَدَ ذَلِكَ جَارٌ البيع. َ 

وَل راط عون مؤطُوية مع ا شراط حَاجَةٍ المُشتري إلى أَكْلِهًا رُطَباء وَلَا ثَمَنَ 
تنه انض لبا تيوط الا عقف رذ كاذ ب ذلك EES‏ رذ كاذ 


ھر جار وإ َم ن مهوبا کسائر ال مُوَالِء وما جَارٌ عة لِوَاهِبه جَارَ لِعَيْرِق 
كَسَائِرِ الأَمْوَالِء وَإِنّمَا سمي عَرِية تعر به عن غَيْر وَإفْرَادِبالَع. 
37 4 رە ور 
القَضل الرَّابعٌ: نه ِنمَايَجُورٌبَبْعُهَا بكَرْصِهًَا مِنْ التَّمِْ لا أكَل من ونوك اك وومةه 


(۱) ذكره أبو عبيد 5 ”غریب الحديث“ (TT! /١(‏ بدون إسناد» واسمه سويد بن ٠‏ الصامت» كما 5 


«اللسان». 


r‏ المغني / الجزء السابع 
ارال الى شري پو مَْلُومًا بالكل وَل يَجُورٌ جُرَانَا . لا نَعْلمُ في هدا عِنْدَ 
عن اع ت e‏ : 


أن 


رسو الله يك تحص في العَرَايَا 
E‏ متم علي" ومسل ٠‏ أن تَؤْحَدَ بول رصا د اا هلها 
رطا وَلان الأضا اعبار الكَيْل م مِنْ الطَرَقَيْنِ سَقَطَ في أَحَدِهِمَا او 
الآحَرِ بِقَضِيّة الأضل. وَلِأنَ تَرْكَ الكَيْل مِنْ الطَرَقيْنٍ يكر العَرَرَ رفي تزه مِنْ أَحَدِهِمَا 
قل العَرَرَ ولا يلرم مِنْ صِحَيِهِ مع قل الَرَرِه صِكَهُ مَعَ كثْرتِه. وَمَعْتَئ خَرْصِهَا بولا 
مِنْ التَمُرِ أَنْ يُطِيفَ الخَارصٌ E E‏ 
با تمْرًا. وَيِهَذَا قَالَ الشَاذ فِعِنُ. وَتَقَلَ حَنْبلٌ عَنْ أَحْمَدَ أنه قَالَ: يَحْرْصُهَا رطب وَيُعْطِي 
نما لخصة هذ نتيا الآأزل ووو ا الو م 
ا مُِطَتْ المُمَائكَةُ فيه» ايرث حال البَيْع كَسَائر ليو لان الأضل اغياة 
المْمَائَلَةَ ذ ا ولت الأضل في ينم لكب ونر 


2 
۶ر م 


ےر 


الما في الشفر الصّحبح» زوه ا آل لذ الشتقلة في ي انر باقر شتير 
حَالَةَ الادّحَارِ وَبَيْعٌ الطب بوثله تَمْرَ يفضي إلى فَوَاتِ ذَلِكَ NI:‏ شَتَرَاهًا بَحَرْضِهًَا 
رُطبًاء لْمْ يجُز. ذا أ الرحوء لأسْحَاب الافين. وَالتَاني جوز والتاليك ل فكو : 


n 


مَعَ اتاق النَوْع» وَيَجُور مع اختلافه. وَوَجْهُ جَوَاذِه مَارَوَئ الجُورَجَانِنُ» عَنْ أبي صَالِْح» 
ن الي عن ان شاپ ڪن تال عن لبن عر عن نڍنن َه هعَن ْول اله 5 


أنه له ارحص بعد ذلك في بی انمره طبه أذ لقره ولم برض في غير يك 
وَلِأنَْهُ إِذَا جَارَ َيْعُ الطب بِالثَّمْرِ م مع اختصَاصٍ اھا بالتقص في نَانِي الحَال» فلن 
(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۳) مسلم )١6179(‏ (09). 


(۲) أخرجه مسلم (159) (51). 
(۳) أخرجه مسلم (1514) (51). 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف 


ES‏ لم يادو عَنْ زَيْدِ بن َابتِ» «أَن رَس 
ازتحص في العرَائا ا أن تود بول رصا تمر . وَعَنْ سَهْل نِا 
اله ا E‏ اولك الذباء تلك الغرّايتة. إلا أنه وحص د 
العرِيّة النَّحْلَةِ وَالتخلتین يَأَحَذُهَا أَمْلُ البَيْتِ بِحَرْصِهَا مرا يأكُلُوئََا ر . ولاه 
مَبِيعٌ َب فيه مله ت DS E‏ 
مُسْتنٍ عَنْ شرا الطب بأكل ما ند وبي العََاها ب شْعَرَط فيه حَاجَة المُشَْرِي» عَلَ مَا 
اا ديت لبن عر شك في الطب وال قلا و العمل به مع انُه يم 
ا و وتزیل السَّكّ. 

َل ۲1]: وب مشْتَرَطُ في بيع اراي التَعَابْضُ في المَجْلِس. وَعَذَا قَوْلُ الشَّافِعِتَ» 
كك ا تذر يكقره ار فيو رو ل ا اا ا فما لا 
يُمْكِنْ اعبار في بيع العَرَايا. 

وَالقَبْضُ في كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلّى حَسْبء فَنِي الذَّمر كيال أو تفلك وَفِي انمره 
التخلية. ل اده ا 


بی حَثمة أن رَسُول 


8 
2 


َال َم ERE E‏ لها إلى مشر و ميا إلى الم َة ِن 
مشتريهاء أوَْسَلمَ ركم ال ل مشْتَريهَاء أو صلم النّخلة 


ل مشا إلى التر َتَسَلَمَف جَارَ؛ أن التََوّقَ لا يَحْصُلٌ قبل القَبْضٍ. 

إِذَا تَبَتَ هَذَاء ِن بيع العريّة َع على وَجْهَيْنِ؛ ؛ أحدذهماة أن يقول: بتك تَمَوَةَ م 
املك وكين لوط وني اليكل من قار زه بول 
بنك هَذَا بِهَذَا أو يََولَ : بتك تَّمَرَةَ مَذِه النَّحْلَةِ بهذا التمْرء وَتَحْوَ هَدَا. 


دو ودس م8052 و 


وَإِنْ بَاعَهُبمُعيّن فَقَبْضْهُ بتقلهِ وَأخذِي وَإِنْ بَاعَ بِمَوْصُوفٍ قَقَبْضْهُ باكتياله. 


مھ رر 


.)۲۱۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)18( )١15150( (؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم‎ 


المغنىي /الجزء السابع 

ا ۸ ي 

CO‏ تي لمحتا ال كلا رطا ول جو ا 

لِعَنِىَ. وَهَذَا أعد زی انیب وَأَبَاحَهَا في القَوْلٍ الآخر مُطَلَقَا ِكل أَحَدِ؛ٍ لان گل بيع 
جار للْمُحْتَاجء جار لِلَعَنِتَ» كَسَائِرِ البِيَاعاتِ» E‏ حَدِيثٌ ۴ e‏ مُطْلَقَانِ. 


5-5, 


وَلَتا حَدِيتُ رَبْدِ ن نَابِتِء ١حِينَ‏ سَأَلَهُ مَحْمُودُ بن لبد ما عَرَايَاكُمْ مَذِهِ؟ E‏ 
مُحْتَاجِينَ مِنْ الأَنْصَارِء شَكَوًا إلى رَسُولٍ الله يك أن رطب يَأنِي ولا تد بِأَيْديهِمْ اعون به 
ااا ملف شرا ار تي ليد ا لسر لقا وكاو كار 
ا مت ولف الأضل برط كم جز محَالَْةْبدُونِ ذلك الشّرطٍ. 

وَلأَنَ ما ت لِلْحَاجَة لم 35 َع عَدَمِهَاء كَالرَكَاةٍ لِلْمَسَاكِينِ ارحص في السَفَر. 
ل e‏ 
امن ما د يَشْتَرِي به العرِيّة لَمْ يَجْرْ لَهُ شِرَاؤُهَا بالتمْر» وَسَوَاءٌ بَاعَهَا لِوَاهِبِهَا تَحَرٌ 
دُولٍ صَاحِب العَرِيّة حَابِطَهُ كَمَذْمَبٍ مَالِكِء أو ليره َه لايَجُو لور 

وَقَالَ اين بْنْ عَقِيلٍ : يباح. ا کلام اله لان ن الحَاجَة وجدّت مِنْ | الجَائينء 
جار اكد لمشي ممختاجا إل كلما وله حَدِيث رند لذي كناك احص 5 
لك حاص لا ست لخدي عد ولا في بیت وول «يَكُنُهَا اهلها ذطيًا). 0 
جار تخليص الشثري ي لَمَا شرِطَ ذَلِكَ. َيُشْتَرَطُ إذَا في بَيْع العريّة روط حَمْسَفٌ أن 
يَكُونَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ اوس وَبَيْعَهًا بَحَرْصِهًا مِنْ التَّمْرِ وَ وَقَبْض تَمَنِها قبل التَمَرّق) 
وَحَاجَةُ المُشْترِي إِلَى أكل الرُطّبء وَأَنْ لا يَكُونَ مَعَهُ ما as‏ 
0 بكر رطا اوسا وه اجه بقع إلى بنع 

فرط الخزقي» زتها تؤثوية هق LT‏ ا 
.إن ترکھا حت تصير تَمْرًا بطل الحقد. وسندكر ذلك إن 1 


sC? 


8 e 


.)١5541( أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه في هذه المسألة» فصل‎ )1( 


كتاب البيوع / باب الربا والصرف 


15 


مَسَأَلَةٌ [714]: قَالَ: (فَإِنْ ترگ المُمْئَرِي حى يُتْمِرَ بل العَقّدُ). 


ان 


يعْنِي إِنْ لَمْ يأخذهَا المُشْتَرِي رُطبًا بَطَلَ العَقَدُ خلاقًا لِلشَّافِعِي في قَوْلهِ: ع 
َع أخقة یه لا ل قمر جو ينها طبه لا يل لد إن اث تخرد كتنر 
العرية. وتء قَوْلُ الب يلةِ: كلها أَمْلْهَا رطب ون انا إِنَّمَا جَارَ لِلْحَاجَةٍ إلى 
كل الوط فَإِدَا نمرت بيا عَدَمَ الحَاجَة فيطل العَقدُ. نم لا رق بَيْنَ ترک لِغِنَاهُ عَنْهَا 


رص ر 


رطبا فر کها عنده 


از اجو اھا أ ترا عر أو لِعَيْرِ عُذْرِ؛ لِلْحَبّر. وَلَوْ أَحَدَمَا 


َو o2‏ أ 


ا E TT‏ ا جَارَ؛ لاه ٥‏ قد أَحَدَهًا. 
- يمد ره 7 7 22 ر ر 
ل قن انه روي لخر فى فا ١ E‏ 


° 42م 
8 


بَدَا صَلَاحُهَاء لا بطل البيخ. يرح ماهتا مِثْله. فَإنْ الخد بحضها رطاء وَتَركَ بافيهًا حت 
نم هَل بطل اليم في الباقي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

َل 1۱1: وَل يَجُورْ بيع الي في خَيْرِ التخيل» وَهْوَ اتير ان امي وقول 
اللي ابن سَعْدِ. إلا أن يَكُونَ مما تَمَرَنَهُ لا يَجْرِي فيا الرّباء فَيَجُورٌ بي رَطْبهًا بيابوها؛ 

عدم جَرَيَانِ الربا فيها. وَيَحْتَمِل أَنْ يَجُورَ في التب وَالرّطَبٍ دون غَيْرِهِمًا. وهو قَوْلُ 
لافيت أن الب كَالرّطبٍ في وُجُوب الزَّكَاةٍ فِيهِمّاء وَجَوَاذِ حَرْصِهِمَاء وَتَوْسِبِقِهِمَا 
وَكثْرَةِ َْسِهِمَاء وَاقتِياتَهمَا في بَعْض البُلْدَانِ وَالْحَاجَةٍ جَةِ إلى أَكْلِ رَطْبِهِمَاء وَالتنصِيص عَلَى 
الشَّيْءِ يُوجِبُ نبوت الحكم في مِثْله. ولا يَجُوزُ في عَيْرهمَا؛ لاختلافِهما فِي اتر هَذِهِ 
المَعَانِي» نه ۵ لا يُمْكِنْ خرصها؛ مرها في الأَعْضَانِء وَاسْتَتَارِهَا ِالأَوْرَاقٍء ولا يُقَنَاتْ 
يَابسَهاء فلا يَحْتَاجُ ج إلى الشراء ي 

وَكَالَ القَاضِي: يَجُورُ في سَائر الثمَارِ. وَهُوَ قول مَالِكِ وَالأَوْرَاعِيَ قياسا عَلَى تَمَرَةِ 
انخیل. وا ى الترمذي | ١‏ لي كله تھی عر لر E‏ ر 


أن 


المغنى /الجزء السابع 
ت 0-0 mm‏ 


دیف خی وال ع تخْصيص العَرِيّة بالتَمْر. 
وَعَنْ زَيْدِ بن نَابتِء ١عَنْ‏ شو الله 3 آنه رخص بَعْدَ دَلِكَ فِي بيع العَرِيّة بالطب 
از ار وك تخد فى ر و لزن غم كاله اكه زول إن لقا عن 
الجُرَابة والغرة: بیع قمر الل الما وبع لتب لزي كيلا وَعَْ كل مر 
بحَرْصِوا ر الأصل يَقَنَضِي تَحْرِيمَ ب بيع العَريّة وَإِنَمَا جَارَتَ فِي تَمَرَةِ التخل 
EE a Cl‏ 
الاقتياتِ بهاء وَسْهُولَةِ حَرْصِهَاء وَكَوْنِ الرّخْصَةٍ في الأضل لِأَهْل المَدِيتة وما كَانَتْ 


سی الحم اتير ات ا 


حاب حَاجَتَهُمْ إلى الرّطَبٍ ذُونَ غَيْرِه. الأ أذ الس ل ل به إذًا خالت ا تاشم 
يُخَالِفَ نُصُوصًا غَيْرَ مَخصُوصَّةء وَإِنَمَا يَجُورُ التخصيص بالقياس على المَحل 
المَخْصُوصء ١وَنَهْيْ‏ التي ب عَنْ بيع العِنّبٍ بالرّبيب» لَمْ يَدْخْلْهُ تَخْصِيصٌ فَيْقَاسُ 
ا 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم »)72١(016150(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج؛ لكن 
بدون زيادة: «وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر بخرصها». 

وهذه الزيادة أخرجها الترمذي (”1707)) بنفس إسناد مسلم؛ فالحديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۳)» ومسلم .)09()1١979(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم »)۷٤( )١1557(‏ وزيادة: [وعن كل ثمرة بخرصه] انفرد بها مسلم. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار سج 
سد ۱۴۲ سے 


4د 
E. A‏ 
باب ب الأصول والشمار 
خرن )كخم > 
Uy‏ 
مسال [70]: قال أو القاس ا: (وَمَنْ بَاعَ لا مُوَبراء وَهْوَ ما قَدْ تَشَمَّقَ 
طَلْعْكُ فَالكَمََه لِلْبَائِع مَنرُوگة في الكَخْلٍ إلى اراز إلا أن يَشْترِطَهَا المُبتاغٌ). 


3 2 َ 


أضل الإبار عند أل الِلم: التَلْقِيحُ. قَالَ ابن عَبْدِ البرّ: إلا أنه لا کون حَنّى 
الطّلْع و هر انمره عبر به عَنْ ظَّهُورٍ اَمَو کک ا 
دون تفس التأقيح. » بعَيْر تلان بَيْنَ العْلَمَاء يُقَالُ: ارت النَّخْلَةَ بالنَخْفِيفٍ وَالتَشْدِيتِ 
هي مُوبرة وَمأَبُورَةٌ. وَمِنْهُ قول الت يكلله: حير امال ية اور SE Ay‏ 
المَضْمُوفٌ. وَأَبَرّت النَخْلَة آبرُهَا بر وَإبارَاه وَأَبرنْهَا تأبيراء وَتَأَيرَتْ النَخْلَفُ وَاببَرَتْ 


ف س 3 
e E‏ 9 0 
وينه قول الشاعر: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في ”المسند“ (۳/ ۸٦٤)ء‏ والطبراني في ”الكبير“ (۷/ »)۱٠١‏ وابن سعد 
(۷۹/۷)». والبخاري في ”التاريخ الكبير“ (١/۳۹٤)ء‏ والبيهقي في ”السنن“ »)٦٤/٠١(‏ 
والبغوي في ”شرح السنة" »)۲۹٤۷(‏ من طريق مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن 
سويد بن هبيرة العدوي» عن النبي 45 به.. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن مسلم بن بديل لم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال. 

وإياس بن زهير لم يرو عنه إلا سلام هذاء ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول عين. 

ثم إنه مرسل؛ فإن سويد بن هبيرة» الصحيح أنه تابعي كما جزم بذلك ابن عبد البر في ”الاستيعاب"» 
وابن مندة فيما نقله عنه الحافظ في ”الإصابة“ء ويعقوب الفسوي في ”المعرفة والتاريخ“ 
0 ۹ وابن حبان ذكره في التابعين؛ بدليل أن معاذ بن معاذء وعبد الوارث رويا الحديث عن 
أبي نعامة» فقال فيه سويد: بلغني عن النبي َك فالحديث ضعيف. 


المغنى /الجزء السابع 
س r‏ ا 


وَقَسَّرَ الجِرَقِيٌ ب اَذ : م عله علق الحم ذلك دود تفس الأببر. 

قال القاضي: وقد يَتَسَقه سق الطَلْع به فيَظْهَلُ »وق ية اَعَد ظ4 . ا كان 
َو الاير المُرَاد هَاهُنَا. وَفِي هذه المَسأة فصول تََانه: 

الأوّلَ: أن الع متَى وَقعَ عَلَى تخل مور وم يشرط الثَمَرَه وَكَانَتْ الَمَرَة مورف 
هي لِلْبَائِع . وَإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُوَبَرَةه ڦهي لِلْمُشْتَرِي. َبهَدَا قال مالك وَاللَيتُ وَالسَافعِيُ. 
وَقَالَ ابن 5 لَيلَن: هن للمشترئ في الحَالَيْن؛ لِأنَهَا متصلة بالأضل انَصَالَ خَلْقَة 
فَكَانَتٌ تابعة مله كَالأعْصان. 


اطع 


ES‏ هِي لِلبائع في الحَالَيْن؛ لأ ا تناك ل عل 5 يتبع 
ضْلَهُ في البَيُع» كالرَرْع في الاَرض. 

وتا قول التي تكللة: 0 مَنْ ابْتَاعَ خلا بَعْدَ أن 2 » فَتَمَرَتُهَا َِّذِى بَاعَهاء إلا أَنْ يَشْتَرطَ 
507 0 تق علي 2 صَرِيح في ده 0 1 


ا 


و ا 


اک عه لك ور أي ینا ر ا 00 

yS 

اما الأَعْصَانَ فَِنََّا تذخل في اشم م النّخلِء وََيْسَ لانْفِصَالِهَا ايء وَالزَرْعٌ لَيْسَ مِنْ 
َمَاءِ الأض. وَإِنَمَا هُوَ مُودَعٌ فيهًا. 

المَضْلٌ الٿاني: انه متي اشْتَرَطَهًا أَحَدٌ المَُبَايحيْنء هي لَه مُوَبرَةَ كَانَتْ أو غَيْرَ مُوَبَرة) 
البائ فيه وَالمشتري سَوَاءً. ل الك إن ا رطا الممْيَرِي بَعْدَ التأبیر جَارَ لاله 
ِمَنزِلَةِ شِرَائِهًا م مَعَ أَضْلِهَاء وَإِنْ اشْسَرَطَهَا البائ بل التي لَمْ يَجْرْه أن ا شْيَرَاطَةُ لَّهَا 
ِمَنِْلَةِ شرَائِه لها قبل بدو صَلَاحًِا بشَرْط تَرْكِهًا. وَلَنَاء أنه اشتشتیٰ بَعْضَ ما وَقَعَ عَلَيْه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم (15547) (۸۰)» عن ابن عمر 5ا 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 

222225229222222 لل-+ E‏ 
اعفد وَهُوَ علوم قَصَمَّ كَمَا لو باع حَائِطَاء وَاسْتََْئ نَخْلَةَبِعيِْمَا ١وَلِأَنَ‏ التي كل نى 
ا اا اح Ca‏ 


N 


بت الال بالاتمَاق عله وَبِقَوْلِهِ لكلا : إلا أن يشر طا المُبتَاعٌ) Ny‏ 
E EE SE E‏ شراط جَوِيعِهًا في الجَوَازْ في قول َم جُمهور الفقهاء 
وَقَولِ أَشْهَبَ مِنْ أَضْحَاب مَالِكِ. وقال ابن القَايم: EE NEED‏ 
إنَمَا وَرَدَ بِاشْتِرَاطٍ جَوِيعِهًا. كاه أن قا E‏ خا ا 
الخيّا وَكَذَلِكَ القَوْلُ في مَال العَبْدِ إذَا اشر E‏ 

المَضْلّ الثَالِتُ: إن الثَّمَرَةَ إذَا بَقِيَثْ لْبَائع؛ لَه تَرْكُهًا في الشَّجَر إِلَى أَوَانِ الجرّاز 
e‏ بشَرْطِهِ أو بِظْهُورِهًا. وه قَالَ مالك وَالشَّافِعِيٌُ. وال أَبُو حَيِيقَة: يَلرَمُهُ 
َطْعْهَا وَتَمْرِيعْ النَخْلٍ ِنْهَا؛ لاله م تبيخ مَشْغُول بِملكِ البَائِع؛ ارم له وَتَفْرِيعْكُ گمَا لو 
بَاعَ دَارَا فِيهًا طَعَامٌ فاش و التق وَالتَمْرِيعَ للْمَبيع عل حَسَبٍ العرْفٍ 
وَالعَاقق كما لو باع دارا فبا طعا لم جب تف إل على حصب العاقةني دك وهر أن 
قله هارا سيا بعد سئي ولا يلرم 4 التَقْل لی ولا جَمْعْ دَوَابٌ الد لتقلو. كَذَلِكَ ماهتا 
يفرع البَخْلَ مِنْ الثَمرَة في أَوَانِ تفريغهاء وَهُوَ أوَانُ جرَازِهَاء وَقياشة حجَة ناء لما بيَاه. 

إذَا تقر هَذَا فَالمَرْجِعٌ في جره إَى مَا جَرَتْ بو العَادَة فَإِذَا گان المَبِيعٌ تَخلاء فَحِينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ٠5(‏ 5 7). والنسائي (۷/ »)۳٤١‏ والترمذي (۱۲۹۰)» من حديث جابر بن عبد الله. 
وهو عند مسلم(517١)»‏ لكن بدون زيادة: «إلا أن تعلم». وکلهم من طريق سفيان بن حسين» عن 

يونس بن عبيد» عن عطاء» عن جابر. 
قال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه» من حديث يونس» 

عن عطاء.» عن جابر) .اه . 
وقال البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي(١/21/8).‏ قال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا 

الحديث» فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاء. وقال: لا 

أعرف ليونس سماعا من عطاء بن أبي رباح». 


المخنى /الجزء السابع 
5 4 ب ا لل ل 


3 


نای حَلَاوَةتَمَرِو إلا أن کون مما بُسْرْهُ حر ِن رُطَبهء أو ما جرت العَادَة بَخذِه بسر 


نه 535 حِينَ تَسْتَحْكِمْ حلاوة بُسْره؛ لن هَذَا هُوّ العَادَهُ ذا اسْتَحْكَمَتْ حَلاوَتهُ 
عليه شلك ِن قِيل: اؤ في کرو كيد لوقا عليه النَقَلَ؛ٍ لِأنَّ العَادَ ده فى النقل قَدْ 


موي ميو دو 


ا لقاو ه بَعْدَ ذَلِكَ. TS‏ 
00 وَتَسْتَحْكِمْ حَلَاوَتَكُ وَيْجَرُ مكْلَُ. وَهَذَا قول مالك وَالشَافِِيَ. 


0 


فَصْلْ [1]: إن أَبَرَبَعْضَهُ دون بَعْضٍء فَالمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ» أن ما ر لْبَائعء وما 
يوب لْمُشْمرِي. وهو قول ابي بكر َر الذي علي مب ذو الشات من صَرِيحَة 
نا 7ن ونيو مسال زر ى وَقَالَ ابن حامد: الكل للبائع. وغ 
مَذْهَبٌ الشَافِعِتَ؛ لان إِذَاكَمْ نَجْعَل | 0 ادى إلى الإِضْرَارٍ باشَيَرَاكٍ 4 الأندي قن 
الوحت لهل نان لويم تَبَعًا بر كَثَمَرِ النَخْلَةِ الوا حدق فإِنْهُ لا خلاف في 


u‏ ایر E EE‏ وقد يبع يبع الباطِن 0 ينك كأصاشات 


d2 
0 


الجبطان َم اهر نة وَلِنْ البُسْتَانَ إِذَا بَدَا صَلاح رة هنة جَارٌَ بيع جمِيعِهًا بير 
رط القطع» كَذَا هَاهَْاء وَهَذَا مِنْ النَوْع الوَاحِدِ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ داع ا 
تلاح فاا إن ا ET‏ 

وَلَمْ يُقَرّقْ أَبُو الخَطَّاب ب بَيْنَ النّوع والجنس كله وَهْوَ ظَاهِرٌ مَذْهَّب الشافيي؛ لأت 
يفضي إل شو التشاركة و خف لي كم تا في ا اخرلا الَوعَيْنِ 
يمير أَحَذهُمَا مِنْ الآخر ولا يُخْشَى اخْبَلاطْهُمَا وَاشْتيَاهُهُمًا. فَأَشْبَهَا 
الجِنْسَيْن. وَمَا ذ كر يطل بالجلصين. رلا يصح القاس عَلَىْ النَوع ا ب؛ انتاوما 
لا ر عضي إلى لوه 
ا رَاختټلاف الأَيْدِي؛ ا ۴ وَاحِدٍ یکا حن صَاحِبهِ. 7 5 يَعْض 
الحائط» ارد بالبَيع ا لمع حکم فيه ولا يبع ع ور القَاضِي 


و ر 


وَجُهَا في َه يبع َيْرَ المبيعء وَيَكُونُلِبَائِع؛ للذ بت للْحَائِطٍ كله حكم التأبير. وش 


ا 


a‏ ر هل 


يتباعدان» و2 


€ 


ملع 


كَل 


فيا دراه ولو بَاعَ ع حَابَطِيْنِ قد اا ا 


أَحَدُ الوَّجْهَيْنِ لِأَضْحَاب الشَافِعِي. وَكَاِيَصِح؛ هَذَا لان المبيع لَمْ يُوَبرْ مِنْهُ شَيْة فَوَجَبَ 
أن يَكُونَ لِلمُشْتَرِي» بِمَفْهُوم الحَبرِءوَكَمَا َو كَانَ مرد في ُسْتَانِ وَحْدَه. ولاه لا يُقْضِي 
إلى وء المُشَاَكَِ وَل اخكاف الأبديء و9 إأئ ضَرَرِ يقي عَلَى كم الأضل. قن 
بيعت النَحْلَةُ وقد لي AEE‏ د اكه َالطَّلمُ إن نه 
ع EO‏ 
كاد يَسْتَِهُ به؛ لِتَبَاعدٍ مَا بَيْنَهُمًا. 

هَل [9]: وَطَلٌْ لمال كَطَلْع الِإِنَاثِ . ٿِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الشَّافعِيَ ا 
یکو لع لفحل یع قبل ورو لان ۇخ فال قبل هوري َه كر لا ای 
إلا ظاهِرَ رَه گالتين» ويون ظُهُورُ طَلْعِهِ كَظْهُورِ ثَمَرَةِ عَيْرهِ. 

ولت أنّهاتمَرَُ تل إِذَا تركَتْ ظَهَرَتْ, فَهِيٍ كَالإِنَاثِ ا يذل في عُمُوم الخَبر. وَمّا 
ا ان اک ااا ل 
٤ SS‏ 


لخر ولع الل يك لباق وَإِذ گان دَق عد لوين ود الت 
فما ت تق َو باع وما َم يقن ِلمُشْتري» إلا عِنْدَ من سَوَّئ بين نَع كلها ِن 
تَشَقَنَ طَلْحُ بَْض الإنَاثِ أَوْ بَحْضٍ الفِحَالِء قلي كَد َر لْبَائع» وَما لَمْ َظهَرْ عَلَى ما 
دزت ِن الاختافٍ فيه. ْ 
فلل لوك ذو ازعو وجري متو الننب: في أذ اللمزة الخؤيرة أكون 
لق الكل ا إل مل أن TR‏ ساقي ار 
يَخْلَعَهَا به او يَجْعَلَهُ عِوَضًا في إجَارَةِ و عَقَدِ صُلّح؛ لأ عفد ماوت فجن الخو 
البّع. إن انق بَِيْر مُعَاوَصَةٍ كالب وَالرّهْنِء أَوْ فْسِحَ أجل العَيْب» أَوْ قَلَسِ المُسَْريء 


)١(‏ الفحل والفحال: ذكر النخل؛ وهو ما كان من ذكوره فحلا لإناثه. ”لسان العرب“ مادة: فحل. 


ت 
اَن 


مي في الخ ينيع الأضلء سَوَاء أبن أو َم يور 
وَفِي الهبة وَالرَهْنِ حُكَمُهُمَا حكم الم ٠‏ في آنه يبع قبل 


المخنى /الجزء السابع 
۱۳۹ << <_تت 97ت << بب7تب7ت ی اا ا 
أو رُجُوع الأب في هِب لولَدِي أو ان المبيع» أ كان اقا فَرَجَعَ إلى الرؤج لِفَسْخْ 


E‏ سه ال م 
الاير ا لان الك رَالَ عَنْ الأضل بعبْر فخ فَكَانَ الحم فيه ما درتام 


جوع جوع البائع لقاس الْمُشْتّرِيء أو الرَّوْج لانفِساخ الاح فيد كران في بابیهمًا. 


ا 


گالیبم. وی 
مُسأَنَةٌ [771]: قال (وَكَذَلِكَ بُ بَيْعٌ المَّجَرِإِدَا كن فد كم 6د 
بل ان A‏ حمْسة أَضِوّبٍ: E‏ 
الأَكْمَامُ فیظھر كال لتخل لني ويذات الشة قيوه 1 ا سكمة رف الأضلء وَمَا 
كفيس عَلَيْه ا ت ومن هَذَا لغرب القَطْنُ وَمَا 00 توره؛ كَالوَرْدِ 
et‏ » فاته تَظهَرُ أَكْمَامُهُ م تت تنخ طهر فهر كالم إن 
ذه" فهو لبَائع؛ ولا فَهُوَ للْمُشْتَرِي. الثاني مَا تَظْهَرُ َمَرتة باررَة لا قِشْرَ عَلَيَْا 


تفت بده و 
وَلَا نَوْرَ گالتين» وَالتوتء وَالجمّيْنِ قهن ِلَائع؛ لان ظُهُورَهَا مِنْ جرا بمَنزَة ظهُورٍ 


الطَلم مِنْ قِشْرِه. ات تا ير في قفر ثم يب في إن جين الالء الراب 
فس الظَهُورِ؛ أن :قش ور مشلكوه وت فيه إن زه حين 


5 3 


وَالْمَوزء فهو باع أَيْضًا ب 
الأكل» فَهُوَ كَالنينِ. و 0ه 1ك a‏ 
صا بنَفْسِ 


لد الرابع م يَظْهَرٌ في ِشْرَيْن كَالجَوَزِ وَاللّوْنٍ هو لبي 
رول عَنْهُ غَالِئَا إلا بعد رازه قآشنيه الصزب الذي فل ولان 


اوور لىق 
E‏ 
تسق القشْرٌ الأعلى مهو للبائِع» وَإِن لَمْ يشقن فهو لْمُْترِي؛ 


وَقَالَ القاضي: إن د 0 
كَالطّلْع ولو عبر َا لم يكن باع إلا ناور وَل يصح قِاسْه على الطَّلْم؛ اَن الطّلْمَ لا 


)١(‏ هو ورد الشجرة قبل أن يتفتح 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 00# 
قل كاله بنسدة. حايس قاقر تززع يك نهر اعرف كالح افیش 
وَالإِجَاصٍ) وَالحَوْخ. إا تَمَنّحَ وره وَظَهَرْت الثْمرَة فيه. هي للْبَائِع» وَإِنْ لَمْ تَظهَز 
هن للمشتري. رقیل: ما تار تور فهر لایب ينا لا كبو الكذتري؛ دك 
تهر عت بَتتائرٌ التؤد. 1 

وَكَلَ القَاضِي: يَحْتَلُ أن كود باع بهو نَوْرِه؛ لان الطَلْمَ إا تَشَقَقَ گان كور 
الشّجَرِ قن العقَدَ الي في جوف الطَّلع لَيْسَتْ عَيْنَ الَمَرَة وَإِنَّمَا هي أَوْعِيَةٌ لَه تحر 
مره في جَوفهاء وَتَظْهَرُ قَتَصِيرُ العْفْدَةُ في طَرَفِهَك وهي قِمَعُ الرُطَبَة. وقول الجرَقِيَ 
يقَتضي ما لاه لاله عَلَقّ اسْتِحْفَاقَ البَاِع لَهَا بَكَوْنِ ار ا ليذو و ولا يذو 
الََّرُ حت ممح نَوْرُُ. وَقَد يذو إذا كبر قبل أن ير الور فَتَحلَق ذَلِكَ بظهُورِه. 

وَالعِنَبُ بِمَنِْلَةِ ما لَه تور؛ لاه يبد و في قُطُوفِهِ شَيْءٌ صِكَارٌ كَحَبّ لذن ٿم يمتح 
ويار كنار التَورء فيكون مِنْ هذا القِسْم اله أَعْلَم E‏ أن الذي في 
الطلع عَيْنُ التمَرَِ ينمو وَيتََيَرَ وَالَوْرٌ في هَذِهٍ القمار يَتسَاقَطُ وَيَذْهَبُء وَتَظْهَرُ الكمَرة. 


55 


َدعب لاف في ما لقصل موه كما گزتا اها أ ثريا من ا اولاق 


م مھ ر م 


ءءء هد 


حال؛ ا ي راء اثر الک 0 37 
وَرَقُ التوت الذي يُقُصَدُ صَدُ أده رة ڈو الق إن تنح هو لبا ورل َه شري ل 
مَئِْكةِ الجنبذ الذي يتََنّحَ فيظهر وره م مِنْ الوَرْدِ وَغَيْرِه وَهَذَا في المَوَاضِ ضع التي عَادتَهُْ اذ 
الوَرَق ون لم كن عام لِك َر لمغري كسار رق السجر. وله أَغْلم. 

مَعَيْلَ [9]: وَإِذَا كَانَثْ الثَمَرَُ ةبانع مقا في سجر المُشْرِيء فَاحْتَاجَتْ إلى 
سَفيء لَمْ ين للْمُشْتَرِي م نة ينك لاک بقن بی كل رك کم کر عن الأضول:» 


24 
4 


ل المغني /الجزء السابع 
ون راد يها ون عبر اجر ميري مذقة ون لان بسقيه لوست اه د وياد 
َير ولان کک ِن الصف في مك َير ونا باذ حَنْهُ الْحَاجَةٌ فَإِنْ لَمْ توجَذ 
الحَاجَة ن E‏ > قان احْتَاجَتْ إلى السّفيء TEY‏ لی الجر أ 
اختاجَ ال 2 سني يشر با َقَالَ القاضي: 5 طَلَبَ السّقَيَ لِحَاجَته وجي 
ا هر في العقد على ذلك َإِنَ المُشتريّ EE SE‏ 
وَالسّف من تيا وَالعفدُ انى تَمْكينَ المُشْترِي مِنْ ِفْظِ الأول تتسييمقه قرم ل 
وَاحلِ مِنْهُمَا ما وجب الد لحر yy‏ إن اخملا 
في قَذرِ الْحَاجَة زجع ع إلى أَهْل الخبرة. َأَيّهُمَا التمسَ السَّفي فَالمُؤْتَهُعَلَيْه؛ لاله 
فل [؟]: تإذعيت ع1 الأصرك ا بق ك اة ل 
وَالضَّوَدُ يسيك لم بب على فَطِْهَا؛ لاتا مسح للیاب ١‏ لم بجي على ايها ل 
صَرَرِ يَسِيرٍ عَنْ عَيْره. . ون كان كيرا قَخِيف على الأصُولٍ الجَمَاف أَوْ تقض حَمْلهاء قَفِيه 
EA E‏ اهنا ذلك الثاني جير عَلَى القَطع؛ ل لصَوَرَ يصقا ون 
لم تقْطَمْ» الأول تَسْلَمْ بالقَطْم؛ كاد ات اذل لشاف كَوَْانِ كَالوَجهَيْنٍ. 


فف [4]: SS‏ و ایی فَحَدَكتْ كَمَرَة خر أو امْترَى كَمرََ في 


e 


r 
0 هه‎ 


ممسسساي ا لاوس يسوي 
الأخرّئء فَهُمَا شَرِيكَانٍ فيهمّاء كل وَاحِد بقذر تَمَرَتِه. ِن لم يُعْلَمْ قَدْرُ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
NEE N SE E‏ 
كَمَا لو اشْترَى طَعَامًا في مَكَانء انتا عَلَيِْ طَعَامٌ لباه أو انتا هُوَ عَلَى طَعَام لِلْبَائع؛ 
اك ا ل 
فترگھا حَنَّ بدا صَلَاحْهَا أو اشْترَئ عَرِيَة فتركها حى أَنْمَرَتْء فَإِنَّ العقَدَ يبل في 
01" 


إِخْدَى الروايتين؛ لِكَوْنِ اختلاط المبيع بعرو حَصَّل بازتکاب التهيء وَكوَنةَ يتخل خبلة 
عَلَى شِرَاءِ الشَمَرَة قبل : بدو صَلَاحِهَاء أَوْ شِرَاء الطب بِالثَمْرٍ مِنْ غَيْرِ كَل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


۴۹ 


إلى آلو بء وما هتا ما اركب تا ولا يُجْعَلُ هَذَا طَرِيقًا إلى فِعْل المُحَرّم. 

وَجَمَح أَبُو الطاب ببتَهُمَا فَقَالَ: في الجَمِيع رِوَايئَانِ؛ ا بطل العَقَدٌ. 
CG SY‏ لبتي مَحَدَكَتْ مر رئ قير 
لکل وَاحِدِ: اسْمَحُ بتصيبك لِصَاحِبك. إن فَعَلَهُ أَحَدَّهْمَاء أَقرَرْنَا العَقَدَ وَأَجْبَرنَا الآحَرَ 
عن ا و ا و ا ف ال لتعدر وجول كل واد 


ا 


مِنْهُمَا إلى در حَقَهِ حقه و ولذ اشتری مره دكت كمه أخرَىء كم تل ِلمُغتري. اش 
بتصيبك؛ ا ا ا يوم پليه كل وقول لِْبَائع ذلك قن سَمَحَ 
نمي لله شتري اجره على القبُولِ» ولا فح الي ياء وَهدَا مَذْهَبُ الشَّافِِيَ. 


ال ابْنُ عَقِيلٍ: عل هذا فب م ا 0 00 
َلظَِرٌ أن مدا اهار القَاضِيء ولس يِمَذْهَبٍ لأَحْمَد. ولو اشترّى حنطة» فَانْتَالَت عَلَيْهًا 


و 


زه تشغ لالش كلك اتح تأر وَاللّه أعلم. 

3 [0]: إِذَا يَاعَ الارن وَفيهَا رَرْع و 7 م 5 كَالحنطة وَالسّعِيِ 
وَالقَطَانِت " اال وة اند تعر E‏ 
َاشْتَرَطَهُ لِلْمُشْتَرِيء فَهُوَ ل قَصِيا كَانَ او دا حب م A IR‏ 
SS‏ 
أن ط تَمَرَتَّهَا َعْدَ تَأبيِهًا. وَإِنْ طق ال هو ِبَائِع؛ لاله فرع في اض فير 
ولا برا تقل فأشبة 0 00 ا ل أي حَنِيفَة 

ss 

الاك » كَمَوَِْا في الَمرَة. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِنُ. وَقَالَ أَبُو حنيفة: عَلَيْه 


ےم 


ِي 


0 


ا عَقِيبَ البَيع. كَقَوْلهِ ه في التّمَرَق وَقَد مَدَ ل الكَلَامُ فِيهًا. وَمَكَذَا قَالَ | لحُكمٌ في القَصَبِ 


)١(‏ هي الحبوب التي تدخر؛ كالحمصء والعدس» والأرزء والدخن. ”لسان العرب“ مادة: قطن. 


ا ا مغني / الجرء السابع 
الَارسِيَ؛ أن لَه وفنا بطع فيه إلا أن العرُوق تَكُون لِلْمشْمَرِي؛ لِأنَا ترك في الأض 
لاء ها الب تفش رةه إن م ظز ون يوتري 
وَأَمَا قَصَبُ السکر فَإِنَّهُ يُؤْحَذُ مره وَاحِدَة كَهُوَ كَالرّْع. قَإِنْ حَصده قبل أَوَانِ 
الحَصَّادٍ ينتفع بالأزض في غَيْرِو لَمْ يَمْلِكُْ الانْتمَاعَ بها أن اا كفل 
نتاه عَنْ مُْتضَئ افده صَرُورَ بَقَءِ الع ّدر مائو كَالتمَرَةِ عَلَى الشّجَرَة > وَكُمَا 
َو كَانَ المَبِيمٌ طَعَامًا لا نَل مله عاد إلا في شَهْرِ لَمْ يُكَلَّفْ إلا دَلِكَ إن تلف مه 
في يوم وَاڃلِ لِيَْتَفِحَ بالدَارِ في غَيْرِوه لَمْ جز كَدَلِك مَاهتا. 

وَمَنَ خصِدَ الرَّرْعٌ وَيَقِيَثْ لَهُ عُرُوقٌ تَسْنَضِرٌ بها الأَرْضُء كَعرُوق القَطن ال 


على اباقع إِرَالتَها. وَإِنْ تَحَفَرَتْ الأَرْضء عله تسر ية خُمَرِهَاء؛ لِأنّهُ امْتِضْلَاحٌ ملك 
(NP‏ 


e E 
الماد وَكَدَِكَ كل تفص دحل عَلَى ِلك شَخْصٍ لاشتضلاح مِلْكِ الآخر مِنْ غَيْر إن‎ 


أو ولا ثل صر ت لقص واشت كا اا لى ذل الأقص. 
قحل [1]: وَإِنْ باع أَرضًا وَفيهَا رَرْعٌ ب 1ق از ول للففتري: 
ا ااا نات ير ايلا ريت الو وَالبُقول» أو 
اتر كَالرَ طب(" وَعَلَى البائع قَطْعْ ما يَسْتَحِقَهُ مِْهُ في الحَال فَإِنَّهُ ليس لِذَلِكَ حد ينهي 
إِلَيِْ. ولان ذَلِكَ يَطُول رح يما كا ظَاهِرا اة بن الأشول لي هي يلك 
لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ إن كان الرَرع 1121 3ك كالقاء وَالجِيَاِ و 
والباذنجان هبه كَهَُ لْمُشْمرِي» وَالثَمرة الظاهِرَة ند الع لِْبَائع؛ لأ َك مما 


og 


م العَمَدَةٌ فيه» فاشبة الشحة. 


(۲) هو بقل زراعي يُطبخ ورقه» أو يجعل مشهِيا. 
(۳) الرطبة هي: القضب خاصة مادام ريا رَطْبه ولا يدخر» ولا يبقئ كالفواكه ”لسان العرب“ مادة: رطب. 


عه 
٠‏ 
0 
اع 
+1 
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كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار سس 
1+7 1+1 1 1 12 1 12 1 0 1 1 1 1 1051| سے ١‏ سے 


وک گان مما تخد رَهْرَنكُ وَتَبْقَى عُرُوفةُ في الأرّضر كَالبَتفْسَح» وَالترجس» 
َالأْصُولُ لِنْمْمْئرِيء لِأنَّهُ جيل في الأرض لاء فيهاء كَهُوَ كالرَطبةء وَكَدَِكَ أَوْرَاقُ 
وَعْصُونُة؛ لاله لا يُقْصَدُ أَخذة فهو كَوَرَقٍ السَّجَر وَأَعْصَانِه وَأما رَهْرَتَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ 
تَمَنَحَتْ هي للْبَائِ لا وي لمغري عَلَئ ما ره زیا مشئ. احا ابن عقيل 


و لايع إن قَالَ: بتك هَذِهِ الأَرْضٌ بِحْقُوقِهًا. دَحَلَ فيهاء وَل لَمْ يقل : 
بحقوقها. فَهَل يَذُل؟ عَلَى وَجْهَيْنِ E‏ 
قَعَْلْ [0]: وَإِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فِيهًا بَذْنٌ فَاسْتَحَنٌ المُشْتَرِي أَصْلَفُ كَالرَّطْبَةَ 
والتغتاع» والبقول التي تُجَزْ مره e‏ ل لِأَنّهُ ترك في الأزض لِلتَيْقيتَ فَهُوَ 
ا e‏ فالقطق اول شو علقت عزوقة ف 
الأّضء أو لا. إن كان يدوا لما ی يستحقة البائم» فهو لَه إلا أن يَشْتَرِطَهُ الماع فَيَكُونَ لَه 


و 
يك 
2 


7 
2ه 


وَكَالَ الشَافِعِيٌ: التشناط ولآن ادو قرر E‏ 
نا 7 


ا 


ن البَذرَ يذخل تَا في اليم لم بضر جلف كَمَا لو ا شتریٰ عبدا» فاش رط 
مَالَّهُ. كرتي اع ور الحره لجار N‏ بيع اللَبَنٍ في الضّرْع مَمَ الشَّاقَ 
وَالحَمْل مَعَ الأ وَالسُقُوفٍ في الدَارِء وَأسَاَاتٍ الحِيطان ذل بَا في لبم وَل 
صر جَهَالتهَ ولا تجُوز مُفرَدة. وَإِن لَمْ يعْلَمْ المُشتري بِدَلِكَ فَلَه الخِيَارُ في فسخ البَبع 


2 


ا0 


س عي 7 


وَإِمْضَائِه؛ لاه يموت عَلَيْه مَنْمَعَةَ الأزض عَامًا . إن رَضِيَ البائِع بتَركه لِلْمُشَْرِيء أو قَالَ: 


6 4 


ار وأنکتۀ لِك في رسن يلا يشر يماي الأرْض فلا جيار لِلْمُشْتَرِي؛ ل 
ال بالتقلء أو ا البرك فَلَرِمَهُ بول ادقع اضيا لِلْعَقَدِء وَهَذَا 


أن 


مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. 

وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى نَخِيلًا فيه طلم قَبَانَ أنه مُوَبَر قَلَهُ الخيار؛ أنه يُقَوتْ المُشَْرِي 
تَمَرَةَ عَامِِه وَيَصر اوها ببَحْلِه. قن ترَكَهَا لَه البَائُِ لَمْ يَكَنْ لَه خيّارٌ. ِن قا 
الآنَ. لَمْ يَسْقَطْ خيّارُه بدَلِكَ؛ لن مره العام تَقُوتُء سَوَاءٌ قَطَعَهَاء 


المغني /الجزء السابع 
46 +>كجل ج 


d2 
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أرْضًا فبا رع لِلبائي أو د جرا فيه تمر ِبَئِع» وَالمُشْتَري جَاهل بذَلِكَ ين أن الَو 
E ET‏ لما ري ذل الو وَضًا عَنْ 
الأزض وَالشَجّر بمَا فيهماء فَإِذَا بَانَ جلاف ذَلِكَ ينبغي أن مُت لَه الجِيّانُ كالمُشْتَري 

وَإِنْ الما في جَهْلِهِ لِدَّلِكَء فَالقَوْلُ قول المُشْتَرِي إِذًا كَانَ مِمّنْ يَجْهَلُ دَلِكَ» لِكَوْنهِ 
عَاميّه قن هَذَّا مما يَجْهَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ التاس. وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَعْلَمُ ذلك لم يقل قول لن 
العامة أله ل يجيا 

كَقَيْلُ ۸1]: إِذَا بَاعَهُ أَرْضًا بحقوقهاء > دل ما يها مِنْ غِرَاسٍ وَبِنَاءِ في البَيع. 
ا هنتك هَذِهِ الأَرْضَ بِحْفَوقِهًا. دحل في الرَّهْنِ غِرَاسُهَا وَبنَاؤُهَا. وَإنْلَمْ 
يقل: بِحُقُوقِهَا. فَهَلُ يذل الغْرَاسٌ وَالبنَاءُ فيهمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَنَصّ الشَافِعِيٌ عَلَى 


e‏ الا مسي : اميه 


اَن رمم تن قل. ا ل اع : ي الت تيع في الخ كارو 


وَالمتافع» وَفِيِهِمًا جَمِيعًا وَجْهَانِ؛ أَحَدَُهُمَا: يَدْخْلُ البتاءُ وَالشَّجَرُِ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقَوقٍ 
الأزضء وَلِذَلِكَ يَذخلانِ NETTIE‏ 
كَطَرْقِهًا وَمنَافِعهًا. والثاني: لا يَدْخْكَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ حُقُوقٍ الأْضيء فلا يَدْْكَانِ في 


کی کے 


بيِْهَا راء كَالثَمَرَة المُوَبَّرَةِ. وَمَنْ نَصَرٌ الأول فرق بَيْنَهُمَاِ بكونِ المرَة تراد لتقل 
ر ا پخلافِ السَّجَرِ وَالبنَاء. إن قال : بغتك هذا البستان. دحل فيه 
الشَّجَرُِ لِأنَّ البستَانَ اسم لِلأَرْضء وَالشَجٍَ وَالحَائط؛ وَلِدَلِكَ ا تُسَمّى لأر 
کک قال ابن عقيل: يذل فيه البتاء؛ لان ما دحل فيه الشَّجَرُ دح[ فيه 
لبا وَيَختول أَنْ لا يَذخل. 
قَضْلْ [9]: وَإِنْ بَاعَهُ شَجراء لَمْ تذخل الأَرض في البَيْع. ذکره أَبُو إِسْحَاقٌ بن 


2 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار E‏ 
977 يوي  ُ‏ ٌ ٌ ٌ ً ً ٌ ٌ ٌ س ١‏ کے 
شَاقِلا؛ لان الاش لا يتتاوَلهَاء ولا هي َم لمَبيع. 

مَل :]١1‏ وَإِنْ قَالَ: بتك هَذِهِ القرية . قن كات في اللَّفْظِ قَرِيَك مل المُسَاوَمَةٍ 
على أَرْضِهاء أو كر لزع وَالعَرْس فيا وذکر حَدُودِمَاء أ ذل من لا صلخ إلا فيه 
وَفِي أَرْضِهاء دَحَلَ ذ في الييّع؛ ن الاسم يَجُورُ أن يُطْلَقَ عَلَيْهَا مَعَ أرضهاء وَالقَرِيئَُ 


مر و لا بار ع ريد ور ا تر طرف ور رساج 
اول ات والح الات علا ان لزي ةَ اشم لِذَّلِكَ وَهُوَ مَأَحُودٌ مِنْ الجَمْع؛ 
2 


َلَّجَع الاس وَسَوَاء قال بحفُوقها. أل بل 
راك لفيا ين تانق مكمه حم الفراس في الأزيء إن قَالَ: بحقوقها. 
دل وَإِنْ لَمْ يقل فَعَلَى وَجْهَيْنِ. 

قَعَنْلَ [1]: وَإِنْ بَاعَهُ دَارَا بحقوقهاء تَنَاوَلَ البيْم أَرْضَهَاء وَبنَاءَمَاء اي تنص 
بهاء مِمًا هُرَّ مِنْ مَضْلَحَتِهَاه كَالْأَبْوَابٍ المَنْصُوبَة وَالحَوَابِي المَدْقُوتَة وَالوّفُوفٍ 
ال الا دال وة وَالْحَجَرِ المَنَضُوبٍ مِنْ الرَّحَا وَأَشْبهِ كَلِكَ. ولا يڏخل في 
الع ما ليْسَ مِنْ مَصَالِحِهَاء كَالكَثِْ وَالأَحْجَارٍ المَذْه فوبّة؛ لِأَنَّ د َلك مُودَعٌ فيا لتقل 
ناء قشب الفَّرْشَء وَالسّتُوَ ولا ما كَانَ مُتمَصِلًا عَنْهَا يَخنصٌّ بِمَصْلحَتِهَاء كَالمَرْشْي 
وَالسّنُورء وَالطَعَام اروف المَؤْضُوعَةٍ على الأَوَتاد عير تَسمِيرِء ولا غَرْزِ في الحَائط» 
وَالحَبْلِء وَالدَلو وَالبَكَرَق وَالقَقْلِ وَحَجَرٍ جر الرّحَْء دا لَمْ يَكَنْ واج مِنْهُمَا مَنْضُويَاء 
وَالْحَوَابِي Es‏ وَتَحْوِو؛ لاله مُْقَصِلٌ عَنْهَ لا يَخْتَصٌ 


2 نَمَصْلحيها: فا النبات: 
SS‏ من الرَّحَا 
4 ههان حل في البيع؛ ل کک 
َأَشْبَه المَنْضُوب فِيهًا. وَالٿاني لا يَدَْلٌ؛ لاه مُتْمَصِلٌ عَنهاء فََشْبَهَ السفلاني إِذَا لَمْ يَكُنْ 
لبوا اله نكن وي ونه الشَّافِعِيَ في هذا كَمَذهَبتا سَوَاءٌ. 


<. 


ا ر 5 ر وت ىم ع 
ذا كان السفلانى منصوبًاء فيتمل وَجْهَيْن؛ 


ع المغني / الجزء السابع 
سے 1 س ڪڪ ي 

َغ [1۱۲]: وَمَا كَانَ في الأزضٍ هن اا ا فيهاء أو مَبِْيَ عَلَيْهَا 
كَأَسَاسَاتٍ الحِيطانٍ المُتَهدّمَةٍ هي لِلْمُشْتَرِي البَيِع ؛ ل ن أَجْرَِا ہی كَحِبطَانها 
وَترَابَاء وَالمَعَادِنِ الجَامِدَةِ فيهاء وَالآجرٌ كَالحِجَارَةِ في هَذَا. وَإِذَا كَانَ المُشْئَرِي عَالِمًا 
بلك قلا خيَارَ لَهُ. ِنَم ین عَلِما بوه وَكَانَ ذلك يَضُرٌ بالأزض. وَينْقُضْهَاء كالصَّخْرٍ 
المْضِرٌ بِعْرُوقٍ الشَّجَرء فَهُوَ عَيْبٌ» وَلِلْمُشْئَرِي الجِيّارُ بَيْنَ ين الخ وال الشْمَنِ | 
الإِمْسَاكِ وَأَحَذِ أزش العَيْبِء كما في سَائِرِ المَبيع. 

TL‏ اليك رَه اؤ الآجِرٌ مُودَعَا فيه لتقل عَنهاء هي للْبَئِع كَالكَثِْوَعَلَْه 
كلها وَتَسْوِية الأْض إدا تَقَلَهَا وَإِضْلَاحُ الحْمَر؛ لِأَنَهُ ضَرَدٌ لَحِقّ لاشتضلاح ملكي 
كان عَلَيْه إزَالتُ. وَإِنَْ كان قَلْعْهَا يَضْرٌّ بالأزض. أو تطاول و يكن الفشتري 
عَالِمَاء قَلَهُ الخيارُ كما ذَكَرْنَا؛ لأَنَّهُ عَيْبٌ. 

وه رە 3ر کر ل اا ي ا کا س 

َإِنْ لم يكن في تَفْلِهَا ضَرَ رَه وَين تقلها في ايام يَسِيرَةِ کالثلاة فما ذون» فلا جيار 
که وله معا الباع پلا في الالء لته لا عُرْفَ في تنقيا » بخِلافٍ الزَرْع. وَإِنْ كَانَ 
e‏ في الرَمَانِ الَذِي تُقِلَتْ فيه؛ لاله عَلِمَ بدَِّكَ وَوَضِيَ» 

شبه ما لَوْ اه شْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْع. 

7 د ر و ور ر o‏ 

إن لَمْ يَعْلَمْ وَاخْتَارَ إِمْسَاكَ المع هل لَه أَجْرَةٌ لِرَمَانِ التقل؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ 
ا فَكَانَ 


ESE‏ الْمَنَافِعَ ر عل الا فان عله بذلا کا ا 
والثانيء لا يَجِبُ؛ لان هما رضي ماك المَبيع رَضِيٍ تلف المَتْمَعَةٍ في رَمَانِ اَل فَإِنْ 


271 


و 


ا 


لَمْ يَختَرْ الإِمْسَاكَء قَقَالَ البائع: ا أَدعٌ ذَلِكَ لك. وکا ِمّا لا صَرَرَ في بقائهء لَمْ يكن لَهُ 
انا 

قَقَنْلْ [15]: قن كان في الأز ض معاون جَامِدَة كَمَعَاونِ الذَّهَبء وَالفِضَّةِ وَالحَدِيد 
وَالتحَاس» وَالرَصَاص» وَتَحوهَاء خلت في البيع» وَمُلكت بيلك الأزضٍ التي هي فيها؛ 


لأَنَّهَا مِنْ اَجُرَائهاء هي كرابا ها وَلَكِنْ لا اع معِْنُ الذَّمَبٍ بذَهَب وَلَا مَعْدنُ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ٤‏ 
الهساحشاحت واد ا لسع ااا اا 6 حت 
الفِضّة بِفِضَّةء وَيَجُورُ يَبْعُهَا بير جِنْسِهًا. وَإِنْ ظَهَرَ في الأزض مَعْدِنُ لَمْ يَعْلَمْ البائ به 
له لضان نه زيادَةلَمْ يَعْلَمْ بها تأيه ما لد غ 6 ڪل انه ڪشر قب با أَحَدَ عَشَر 
هدا إا كاد قد ملك الأزص بِإِْياءِ أو إقطاع. 


3 


a وقد‎ 


76 


مَعْدِنُ فَقَانُوا: إِنَمَا بعتا الأَرْضَء ارا لاود وتوا عْمَرَ بْنَّ عَيْد العزيز بالكتاب 
الذي فيه قَطِيعَةٌ التي 4ي بيهم اخ حدق قبل وَرَدَ عَلَيْو امعد ون كان 


چ 


SS 
ا له الخیان کہا لَوْ اشتری مَوِيبًا ئ بَاعَهُ ول يَعْلّمْ عيب فَإِنَه‎ 0 
يَسْتَحِق الرّدَ عليه وَإِنْ کان قَذَ بَاعَهُ مِْلَمَا اشْتَرَاةُ‎ 

کروی ئی طالب عن كيك ا إِذَا ظَهَرَ المَعْدِنْ في مله مَلَكَهُ. وَظَاهِرٌ هَذَا أنه 
اوت رط اوت لوزت ا به ها لو ليد فيهًا 
حِجَارَة لَه قيمَه كبِيرَةٌ. 

َل [14]: وَإِذَا كَانَ في الأزض بعر أو عَين مستنبطةء فَتفْسٌ البثْرِ وَأَرْض العَين 
مَمُْوكَةٌ لِمَالك الأزضء وَالمَاء الذي فِهًا غَيْرٌ مَمْلُوكِ؛ لاله يَجْرِي مِنْ تحت الأَرْض إلى 
ملك فَأَشْبَه المَاءَ الجَارِيَ في النَهْرِ إلى مِلْكِهء وَهَذَا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَّافِيٌ. 
وَالوَ جه جه الآحَرُء يذل في المِلْكِ؛ لِأَنّه تَمَاءُ الملكِ. ET‏ 


كو ير 


يمْلَكُ؛ فاه اليش رك 41 ار رراع عاق عا اساي الا رض ضاي القار في 


الرَرْع Dele‏ کک هذا يدل غلا أن القاء مقارة 
لِصَاحِبه) وي معن ل الماع العكاون الجارية ريه في اكاك کالقار وَالتْقْطء وَالمُوَمَيَاء وَالولُح. 


0 


2 


وَكَذَلِكَ الحُكُمْ في النَابتِ في أَرْضِه ِن الكَلا وَالشوكِ في كَل ذَلِكَ مُخَرَحُ علا 
الروايتين فى المَاء. وَالصحيح اَن المَاءَ لك لك فَكَذَلِكَ هَلْه. قال ا لا يُعَجِبْئِى 


.)۲( فصل‎ )٤٠٥ ٤( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 


المغنىي /الجزء السابع 
کا ااا > یھ 


بَيْعُ المَاءِ الب. قَالَ الأَثْرَمُ: م e‏ 
أَرْضْومُْ لهذا يوم وَلِهَذَا ومان َم قود عَلَيْهِ بالصّص» ا خْتَاحُ إلَيْهء 


أكْريه بدَوَاهمَ؟ قَالّ: م أَذْرِيء أَى النبينٌ عد (فتھیٰ عن بع المَاء). قِيلّ: انه , د 
إنَّمَا يُكْرِيه. قَالَ: إِنَّمَا اختالوا بهذا ليحسنوه فاي شَيْءٍ هَذَا إلا البيْمّ وَرَوَئ الْأَنْرَم 
پاستاو عَنْ جَابرء وَإِيّاسٍ بْنِ عَبْدِ الله المُرَنيَ أن الي لا «نَهَ أن يبَاعَ الما . ورو 
ًا عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ الت 4 قَالَ: «المُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في تلاثِ: ا 
وَالكََةً). عل في کتاب «الاً مُوَال»” 8 فِا قَلْنَا: ات قَصَاحِبٌ الأرْضٍ 


7 


نه ماح فی 


021 بزو عن لكر فى واكي كز مكل قزر ركو ني واكام E‏ ماح في 

الأضلء فَأَشْبَه ما لَوْ عَشَّسَ في أَرْضِهِ ص طا أ كَل فيا طني أو تَضبَث عَنْ سَمَكِ 

دل إِليِْ دال اخم وما ما ُوه ِن الاءِ في ٳٿائي أو أذ ِن الگا في حلي 

و يَحُورَُهُ في E‏ مِنْ المَعَادِنِ فته يَمْلكَهُ بِدَلِكَء وَلَهُ يَيْعْهُ بلا جلاف بَيْنَ 
5 


أل العِلّم؛ إن ال يل قَالَ: ١لأنْ‏ باخ أَحَدُ خاک حب اغ 5 ؛ فيع 

(۱) أما حديث جابر: فأخرجه مسلم .)070()1١6704(‏ 

وأما حديث إياس بن عبد: أخرجه أبو داود (/7517). والترمذي ,.)١177/1(‏ والنسائي (1/ ۳۰۷)» 
وابن ماجه (75177)؛ من طريق عمرو بن دينار» عن أبي المنهال» عن إياس بن عبد به. 

وإسناده صحيح» وصححه الإمام الوادعي را في ”الصحيح المسند؟ .)١179(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو عبيد في ”الآموال“ رقم الحديث (۷۲۹)» وأبو داود »)۳٤۷۷(‏ وأحمد 
(0/ 2755)» والبيهقي (5/ )١5١‏ من طريق ابي خداش» - واسمه حبان بن زيد الشرعبي -» عن 
رجل من المهاجرين به. 

وإسناده صحيح؛ فإن حبان بن زيد قد روئ عنه حريز» وقد قال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات» 
ولذلك وثقه الحافظ في ”التقريب“ وغيره» والله أعلم. 

فائدة: ورد في بعض طرق: [الحديث الناس شركاء في ثلاثة] بدل: [المسلمون]» قال الإمام الألباني ‏ تلتاق 
وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة ”المسلمون“ فهو المحفوظ لأن مخرج الحديث 
واحد ورواية الجماعة أصح. الإرواء .)٠١١١(‏ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 
سے ۱۷ سے 
e‏ ا الت س أغطِي أو مع . رَوَاهُ الْخاري. وَرَوَئ 
عبد ل في «الأموّال“» ڪن المشئخة مَسْسحْة 4 أن ن التي E‏ ته ب المَاء إل ما حل 
ا عل َلك مضت العا في الأمصَارِ بعالا في الرَوَايّاء وَالحَطبء وَالكَاق 
ك 


وَكَذَلِكَ لو وة َف عَلَ برو أو بر باح فَاسْتقَى دلو 8 e‏ 
يلثم 


ا ول أنه ملَكَهُ ازو في َائه. قال 
م چ و ا 4 ره 32 
مَاءِ البئر وَالعيُونٍ في قَرَارِهِ. ال ادن 


وقد قَنْ رُوي أن الى بل قَالَ: (مَنْ E‏ وله 

58 او كَمَا قَالَ. فَاشْتَرَاهَا عُنْمَانُ بن عفان ڪه مِنْ يَهُودِيٌٍ» بأمر التي بلا 

)١(‏ وأخرجه البخاري (١۷٠۲)»ء‏ عن الزبير بن العوام ظا 

ورواه البخاري أيضًا »)۲٠۷٤(‏ ومسلم(57 »)٠١‏ من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه أبو عبيد في ”الأموال؟ (705)» قال: حدثني نعيم بن حماد» عن بقية بن 
الوليد» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المشيخة» أن رسول الله...» 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه أربع علل: 

۵ نعيم بن حماد» ضعيف. 

© وبقية» مدلس» ولم يصرح. 

۵ وأبو بكر بن أبي مريم» تركه الدارقطني. 

والمشيخة. مجهولون. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (۲۷۷۸)» والدارقطني /٤(‏ ۱۹۹)» بإسناد صحيح» وقد اختلف 
فيه على أبي إسحاق السبيعي: 

فرواه زيد بن أبي أنيسة» وشعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن السلمي» أن عثمان... 

ورواه عيسئ OEE O E ut‏ 
يونس عند أحمد. 


واتفاق شعبة» وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذاء أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاقء إلا أن آل 


المغني /الجزء السابع 
چ 4۸ 00001و انهو ااه 


د “3 N AE E‏ 
لها لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ اليَهودي يبيع م مَاءَهًا. وروي أن عثمّان اشترّئ منة نصفها باثنئ 

حي 2 2 22 2 - 2 o‏ 3 بعكم رمع ر کے 33 ره ع اس 56 ره 
تفر ف لفل ر ا ا أنَا يَوْمّاء وَإِمَّا أن نَنصبَ 


نيا عَلَيها دَلْوَا وَأَنْصِبَ لما عَلَيْهَا دلوا . اتا ر یوما وَيَوْمّاء فان الاس يَسْتَقَونَ مِنْهًا في يَوْم 


ره ۳ و م ر س 3 عم 0ا ع ال سر 
عَثْمّانَ ليمي » فَقَالَ 00 افشدت: عل رئ فاش تاقها. فاشتراه يثمابة 


ا و له 8 ر ينو عرق امہ ره 
وَفِي هذا دَلِيل على م صِحَة بَيْعِهَ وَتَسْبِيلهَاه وَصِحَةِ بيع ما يَسْتَقِيهِ مِنهاء وَجوَازِ قِسْمَةٍ قسمة 
انها بالشكر ززر ل كزيط ركه أل AEE‏ 


تلك 


ما المِيَاهُ الجَارِيةء قَمَا كَانَ نابا في عَيْر مِلْكِ كَالأَنْهَارٍ الكبارء وَعَيْرهَاء لم تَمْلَكْ 
بحَالِء ولو َل إلى اض رَجُلِ لَمْ يَمِْكُ بدَلِكَ» كَالطَيْرِ دحل إلى أَرْضِد وَلِكُلَ أَحَدٍ 


.وا يمك إلا أنْ يَجْعل لَه في از راء كَالْكق وَالقَرَاِ أو بحر ساقي 
SS‏ 


سق احا لا ا دنار لي بذَلِكَ على مَا سَتَذْكُرُهُ في 


انر وما كَانَنَابعًا أو مُسْتَدْبطًا كَالقَيَ هو تفع البثِْه وَفِيه مِنْ الخِلَافٍ ما 0 2 
المَصَانِعَ المُتَحَدَةٌ لماه E‏ فيهاء 2 مِنْ البرك وَغَيْرِمَاء فَالأولَى آنه 


لك عاعماء وصح بَبْعْهُ إذا كان ل نه ماح حَضَّلهُ بشيءِ معد لَه فمَلكه 
ەه رە ا ر د 5 وي رت 8 و عه م 3 031 0 
hE E E E‏ 4 يجوز أخذ شَيْءٍ مِنه إلا بإذنٍ 
مالكه. 


الرجل أعرف به من غيرهم» فيتعارض الترجيح» فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين. قال هذا 
الحافظ في ”الفتح“ (۲۷۷۸). 
وما قاله الحافظ هو الصواب» والاختلاف لا يضرء وإن كان أبو سلمة لم يسمع من عثمان» لكن هو 


بالسند الأول صحيح» والله أعلم. 
(0) ذكره ابن قتيبة في المعارف(١/ )٠۱۹۳‏ وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عثمان بدون إسناد . 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


۱۹ 


ماله [۷۲۲]: قَالَّ: (وَإِدَا ازى ال ددرن ل ب صَلَاحْهَا عل اترك 
خالل عر ون اشْتَرَاهًا عَلَ القَظع؛ جَارَ). 


لا يَخْلُو بيع التَمَرَةِ قبل بدو صَلَاحِهَا مِنْ اة أقْسَام؛ 
التبقيةه فا يصح ع ا إِجْمَاعًا؛ «لِأَنَّ الي بد هى عن 9 0 حت يبدو صَلَاحُهًا. 
هى البائع والمبتاع). متمق عليه . انه يَقَئَضِي فَسَاد المَنْهِيَ عَنْهُ 

َال ابْنُ المنْذِرِ: )+ جع اقل الم لن الَو د ذا الحييي. الس الثاني: أَنْ 
بها بشَرْطٍ القع في الخال يصح الإِجْمَاع؛ ِأَنَّ المَنْمَ نما گان حَوْهَا مِنْ تلف 
لمر وَحذُوثِ العَاَة لبها قبل أذ ليل تا روئ اتس ان التي بك ته عَن يي 
امار حَمَّ تَرْهُوٌ. قَالَ: «أَرَأَيْت إا مَنَعَ الله الثمَرَةَ بم م خد أَحَدُكُمْ مَالَ ا ا 
البُحَارِي”") وَهذَا مَأمُونَ فا يقَطَع؛ قَصَ ES‏ 

لشم الَّلِتُ أن يها مطل وك >؛ الع ا ا وه قَالَ 
ال لشاف وَأَجَارَهُ أبُو حَنيمة؛ لِأنَّ إطْلَاقٌ العَقْدٍ يقتضي الط فهو كَمَا لَوْ 

وط قال و معت التهي» أن يبعا مدره قبل إذْرَاكهاء ب بِدَكَالَةِ قَوله: «أرَأَيت إِنْ مََعَ 
الله التّمَرَىَ بم خد أَحَدّكُمْ كال ا ا المنع دل قل أن القند اول معي » 
َو ُو ني الحا حت يصو المنع. وله أن ل 1 طق التي عَن نع لر 
كل بدو صلا اا فد حل فه 0 راع وَاسْيَدْكَالُهُمْ ب پان اريف دل 1 هدم 
اعدم التي قررُوهَاء في أن طلا الَف يَقَضِي ال طب وبر ا اء من أذ طْلاق 
العَقْدِ يقتضي التبقيةء َبَصِيرُ العَقَدُ المُطْلَقُ كَالَّذِي شرطّت فيه التبقيةء يتَنَاوَلْهُمَا الله 


ت 


جا وَيَصح تغل E‏ بلعل التي عَلَلَ بها اللي لمن مع الثَمَرَة وَعَلَاكهًا. 


۽ 


ر 0 ع رر 5 
حدهاء أن يَشتريها بشرط 


(۱) أخرجه البخاري(٤۲۱۹)»‏ ومسلم »)۱٥۳٤(‏ من حديث ابن عمر فا 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم(1500١).‏ 


0 المغني /الجزء السابع 

ف 1١‏ وينم التمزة قبل بد بُو صَلَاحِهَا ِن عَبْرٍ شَرْطٍ القَطع عَلَى تان ضر ب 
اوآ يبِيِعَهًا مقَرَدَةً لِعَيْر مَالِكِ الأضل» السات لني دا كك 39 
ُطْلَائَُ. الثاني أن يها مح الأضل مَيَجُورُ بالإججماع؛ لول اني كله ١مَنْ‏ ابْتَاعَ تَخْلا 
َد أَنْ تور تمتها لِلّذِي بَاعَهَاء إلا أن يشرط الما وه وَلِأَنَهُ إا بَاعَهَا م مَعَ الأضل 
خسنت كال ادي قَلَمْ يَضُرَّ احَيِمَالُ العَرَر فاه كما اتيت الها في : ا 
في الق مم بن الا الى في العا سات الحبطانٍ في بلع الذار. 

الثَّالِتْ أن يبِيعَهَا مُفْرَهَة اه و لاع ولاب يشر طًهًا المُبتَاعٌ» 
فيبيعَها لَه بَعْدَ ذَلِكَ و بوي لجل بِتَمَرَ َمَرَةِ ْلَه فيبِعَهَا لورَنَةِ المُوصِيء فَفِيه وَجْهَانِ؛ 
اشع یځ ا خر ترز ل اعون اضعا شان 
ل يختية الأضل واا 5 لِلْمُْشْئرِي» يصح ذه كما لو الن اها ES‏ 
لِمَالِكِ الل حَصَل التَسْلِيمُ إلى المُمْتَرِي عَلَىْ الكَمَال؛ لِكَوْنهِ مالكًا ِأصُولِيَا 
وَقَرَارِمَاء قَصَحَّ كَبيْعِهَا مَعَأَضْلِهًا الثاني لا صح 

وَهْوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَاب الشَّافِعِيَ؛ انا وا غاا 
يي ا ا ل ل د 
التهيء بخلافِ ما إِذَا يَاعَهُمًا مَعَاء نه تا متشت بالخبّر المَرْوِيٌّ فيه ون الخرر فما 
سارل العَقْدُ َضْلَا يَمْنَمُْ الصَّحَدَ وَفِيمًا إا َاعَهُمَا معا تذخل النعد e‏ وَيَجُورٌ في 
E‏ في المَتبوع» كَمَا جور ۽ يْعُ اللَبنِ في الضَّرْعَ» وَالحَمْل مع 
اشاق وَغَيْرهِمَا. وَإِنْ بَاعَة الثَمَر بشَرْطٍ القَطع في الحَالِء صح وَجْها وَاجِدًاء وَل يَْرَمُ 
المُشْتَرِيَ الوََاءٌ بالشَّرْطِ؛ٍ لان الأضل لَهُ. 

َل [19: وَلَايَجُورْ بيع الع الأحضر في الأزض إلا يشرط الفط في الال 
كما دَكرَْا في انعر عَلَى الأَصُول؛ لما روئ مسلب ؛عَنْ ان عُمَرٌ «أنَ الي يك هى عَنْ 


(۱) أخرجه البخاري (4 »)7١١‏ ومسلم(1557١)»‏ عن ابن عمر 5ا 


ا 


ع1 


: 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار e‏ 
uuu:‏ 101 کے 
7 بع التخل حت يڙو وَعَنْ يَبْع الستبل حَتَى يَبِيَض وَيأمَنَ العَامَة. تَهى البَائِعَ 

5 قَالَ ابْنُ المُنْذِر: لا أَعْلَمُ ا عَنْ القَوْلٍ به. وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِء وَأَهْل 
اديك وَأَهْلٍ البَصْرَةِ وَأَضْحَابٍ الحَدِيثِ وَأَضْحَابِ الرّأي. 

َإِنْ :باه مح الأَرْضء جا كب ار مح اَل وإ باه مالك الأْضء تف 
وَجْهَانِء عَلّى ما كرتا في الثَمَرَةِ باع مِنْ مَالِتِ الأضل. وَقَالَ بُو الخَطاب: يَجُورٌ. و 
بَاعَهُ ياه بسَرْط الط جَانٌ وَجْهًا وَاحِدَاء وَلَمْ يَلْرَمْ المُشْتَرِيَ الوَقَاءُ بِالشَّرْطِءٍ لن 
الأصل لَه د َهُوَ كيم الثمَرَة ِن مَالِكِ الأضل بط القَطع. 

e‏ َي طلقا ورشزط ایق لِقَوْلِ التب لاء في الحَدِيثِ: 
حت يبص . فَجَعَلَ ذَّلِكَ ا اواك قل لور رفي رِوَايَق القن 
الب عن بع الوب روت يق لكر OEE‏ ولآنة إذا اشكد E‏ 
ا E‏ ودا اشد نكر معز تا و با 
في البستَانِ مِنْ تَوْعِِ كَالشَجرَةٍ دا دا الصَّلَاحُ في شَيْءٍ مِنْهًا. 

كَقَدْلْ [؟]: در القَاضِي في الصّلّح قَالَ: وَإذَا اعرف لِرَجُلٍ برَرْع ٿم صَالَحَهُ من 
)١(‏ أخرجه مسلم »)٠٠١١١(‏ وأخرج البخاري »)۲۲٤۷(‏ الجزء الأول منه بلفظ: «نبئ عن بيع النخل 


حتئ يصلح). 


(۲) غير محفوظ: أخرجه أبو داود »)۳۳۷۱٣(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۷(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وأحمد 
)۲1/۳(« وابن حبان (4۹۹۳(» والحاكم (۲/ ۱4 وغيرهم» من طرق عن حماد بن سلمة» 


C+‏ ا 


عن حمید» عن أنس به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة, لكن قال البيهقي في ”الكبرى"؟ (5/ :)٠۳‏ وذكر «الحب حت يشتد» 
والعنب حت يسود» في هذا الحديث» مما تفرد به حماد بن سلمة من بين أصحاب حميد؛ فقد 
رواه في الثمر: مالك بن آنس» وإسماعيل بن جعفر. وهشيم بن بشير» وجماعة يكثر تعدادهم» 
عن حميد» عن أنس» دون ذلك...٠.اه؛‏ فالحديث غير محفوظ. 

وقال الترمذي عقب الحديث: «لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة».اه . 


ل المغني /الجزء السابع 
وموك E‏ في البَيْع» وَبَطَلَ فيا يطل فبه. وَلَوْ اَی انان رَرْعًا في يد آخَرَ) 
اتر کاب الع با ضقان تن صالخ حدما عن َه م بل يداد حب آم 
يَجُز سَوَاءٌ شَرَط القَطْمَ» أو أَطْى؛ لاله إن طق بَطَلء لِلنّهّي عَنْ بَيْع المْحَاصَرَة وَإِنْ 
ترط القع ل دجنة قط بود الابقطع الززع كله 0 
بإذاكاتت الكذضن للخو اختمل أن ْح وَاحتَمل آذ لا يح بت على لون 
فيقا إذا التو رَرْعا أده في أَرْضٍ مَملوكَة لَك ولو گات الأَرّضٌ لِرَجْلء وَالرَزْعٌ 
لحر قَقَالَ أَحَدَّهُمَا: صَالِحْنِي مِنْ نِضْفٍ أَرْضي عا ون E‏ الرَرْعٌ 
وَالأَرْض بنا نصفين. قان كَانَ بَعْدَ اشْتِدَادٍ حَيّهِ جَارَ؛ ل ر ی د كان نبل کی 
e‏ نه بيع نِضفَ 
الرَْع لِمَالِكِ الأضء وَيَشْتَرِي ينه نِضْفَ الأَزْضٍ الي َه فِيهًا الزَّرْعٌ» وَإِنَ شَرَطًا في اي 
اَن قا الرَرْعَ جَمِيعة) ل الأ فَارِعَة قفيه وَجهانِ ed E‏ يَصِح؛ 
لا راطما قَطْمَ كل ارزع وَتَفْرِيمَ الأذض مِنُْ وَاخْتَمَلَ أن يطل لان صَاحِبَ الأزضِ 
ناه يلق الأدعى قوط للم A N e‏ 
اء بالط أن ل وَاجڍ مهما حَصَل رزه في زي َم ّمه ملق 
َل ]: وَإِذَا اذ ترَى جل يت الثمرَة قبل بدو صَااها أو صف لزع قبل 
اشْتِدَادٍ حب مُشَاعَاء لَمْ يجُه سَوَاءٌ اشْتَرَاُ مِنْ رَجُلء أَوْ مِنْ كر مِنْكُ وَسَوَاءٌ شَرَطَ القَطْمَ 
أو كه ينوط آله ا إلا يقل ها لايتاقة كله بخ ا 
َل [0]: و AE‏ ما لَهُ صل يى فِي الأرْض أَعْوَامًا 
E‏ نك هذا حُكْمْة كم الشجر. في أنه اناه الى َإِذا بيعت 
الأَرص بحُقوقها دَحَلَ في البَيع» وَتَمَرُهُ كالطَلع إن تَمنّحَ مَهُوَ للبَائع» إلا مَهَُ لِْمْشْمرِي. 
لذي ما يكرد رز کل عام َحْحْمَ حم ارز ع1 O‏ 
يقو مَا فيه لَمْ د ب جز ية إلا برط القَطعء گالرزع الأحضَرء وَإنْ قوي جَوْرُه اعد جار 


يه يتزط اتی كارع الي اشد حب إا يعت الأ لَمْ يذل في الع | إلا اَن 


ووو ع م م دعس مه | كو و ل و ہو 
يَشْتَرِطَهُ المُبتَاعٌ. كاقل كان تَوَعَان؛ ااا شجَر تبقل أصوله و ر دمرته» 
ENE‏ عام فهو كَالحِنْطَةٍ والشعير. 


مسال 1۷۲۲: قال: (قَِنٰ ترا حى يَبْدْوَ صََاحُهًاء بطل البَيْعُ). 


0 


اخمَلَت الرُوَايَةُ عَنْ اخم ا في مَنْ اشْتَرَى تَمَرَةَ قبل بدو صلاجهاء قتَرَكََا 


حت بدا صَلَاحَهاء ارماك ور رس اس 
ثَالَ القاضي: هي أَصَحٌ. فَعَلّى هَذَا يرد المُسَْري الَمَرَ ١إ‏ الباييء احا النهن. 


RE 1-8 4‏ 1-8 
ل نی اَن و - ه عجوم اَن 


وَتقَلَ أَحْمَدُ بن سَعِي أن البْمَ لا يَبْطل. َهُوَ قول أقتر المقهاء؛ أن خر ا فيه 
المييع اخْملّط بِميْرِو كأشْبَهمَالَوْ اشير تمر فَحَدكت مره أخرىء ولم تتميّزء أو حنطة 
َائْنَلت عَلَيَْا ری او توء فَاخْتََط بعيْرِه. وَتَقَلَ عله بُو اود في مَنْ اشْترَئ قَصِيلَاء 
فرص او تَوَائَ حَنَّى صَارَ شَعِيرًا. قَالَ: إِنْ أَرَادَ به جيه قَسَدَ اليم لاك ا 
وَالطافة: اَن هَذِهِ ترم إل ما تله ان شعي إن تعر حمل ما له أَحْمَدُ؛ بن سَعِيدٍ في 
و ال عل من لم برد جيل فَنَ أرَادَ الحيلقَ وَقَصَدَ بشَرْطِه القَطْعَ الجيلة عَلَى 
إِنْعَا ئو لم يصح بحَالِء ددبت من مَذْهَبٍ َد أن ابل كلها َال" 

ووجه الروَاية الأول 3 الي يكل هئ عَنْ بيع الْمرَة فب بدو صَلَاحِهًا) 
فاستشتی من ما ا؟ شْتَرَاهُ سط القطع» َة بالإجماعء فى ماعَدَاهُ على أضْل التَّْرِيم؛ 
وَلِأَنَ التبقية مَحْتّى حَرّمَ الشّرعٌ اذ ا انه ل ا ر كَالنسِيئَة 
فيا يرم فيه التائ وَتَرْكِ التقَابُض فِيمَا يُشْتَرَطُ فيه القَبْضء أو القَضل فيا يَجِبُ 
ل ر لاحي 
اع طاوشا روما الحَرّام حرام كبَيْع العيئة. وَمَتّی حَكمْنَا بِمَسَادٍ 


لك 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم (155) (۸۱)» عن جابر بن عبد الله و 


المغنى /الجزء السابع 

ا \ot‏ لبلب يبت تك 
الي ا 5 كلها لبَائع. 

0 آنهما يتصَدَّكَانَ لاد قال القاضي 132 تب مسحب لوفوع الخلاف فى 


7 


9 3 


A TO‏ َه بها وَل قَالحَق أَنَّهَا لِلَبَا تع تبَعَا لِلْأضْلء كَسَائِرِ نَمَاءِ 
لمبيع المُتصِل ِذَا 3 عل ارج بشخ أو 3 و بُطْلَانٍ. وَتَقَلَ ابن بي موسو في ”الإرشاد“» 


ت 


الى ر شريكبي ا 
و إن حَكَمْنَا ب بِصِحَةٍ العَقَدِء فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ في الرَيادَة؛ لِحْصُولِهًا في 
ملكهمَاء فَإِنْ مَلَكَ ا الثَمَرَةه وَمَلَكَ البَائِعُ الأضلء وَهْوَ سَبَبْ a‏ قال 


القاضي: الريَا اة 0 کالعبد ِذَا سَمِنْ. وَحَمَلَ قول ا 53 يشر کانٍ» عل 


3 


الاشتحبّاب. ا ا لما دکرتاء قن الرْيَادَةَ حلت من أضل الماع من غير 


ص و 


نیاق رکه تک ف حل لك يلاب اند مینک َه لا بح فيه هَذَا 
المَحْتى» ولا يُشْبِهُتُ وَلَايَصِحٌ حمل َوْلِ أَحْمَدَ عَلَى الاسْتِحْبّاب؛ فَإِنَهُ ا سحب لبان 
ان يََحْدَ مِنْ المُمَْرِي ما لَيْسَ بح لَه بل ذَلِكَ لعل فكت وكرن الما ودر 
أَحْمَدَ أَنَهُمَا يتَصَدَّكَانِ بالرَيادة وَهُوَ قَوْلُ الثورِيّء وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَّنِ؛ أن عَيْنَ الْمَبيع 
راد بجهة مَحْظُورَة َال ل التورئ: إِذَا اث شك قصِيلا بأد رس مالو وََصَدَنُ بلباقي. 
ولان الا اة ف هذ ا > فَكَانَ الأوْلَى الصَّدَقَة اء وَيُسْبِهُ أن 
E‏ بالشَبهَاتِ ا 

بيا الصَّدَقَةَ اء اد e‏ 
يَوْم أَخْذِمًا. قَالَ القاضي: وَيَحْتَِل أنَها مَا بَيْنَّ قيمتها قَبْلَ بدو صلاجها وَقيمَتها بَعْدَهُ؛ 
لأن المرّة قبل بد e‏ . وَقَالَ الثؤري: 


2 


أن 


ماع 6 


o 


وو م 2 شخ 


أذ المُشْتَرِي رَس مالي وَيَتصَدَقُ بالبّاقي. كيك الحُكُمْ في الرَّطْبَةِ إِذَا طَالَتْ 
وَالرَرْع الأخضّر إا أَدْجَنَ. وَهَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يُقَصَدْ وَفْتَ ا | 
ملقو يه 6 2 ا ا وس 2 

شِرَاؤُهُ برط القَطع حِيلَة عَلَى المَنْهِيَ عَنْهُ مِنْ شِرَاءِ الثَمَرَةِ ةَ قَبْلَ بدو صلاحھاء لِيتْرْكَهًا 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 00# 


حى بدو صَلَاحُهَاء فما ِن قَصَدَ ذلك فَالبَيُْ باط مِنْ أَضْله؛ لاله جيل مُحَرَّمَةُ. 
وَعِنْدَ ابي حَتِيقَةَ وَالشَافِعِيَ لا حُكْمَ لِقَضْدِو وَاليَيُْ م صَحِيحٌ قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقَصِذْ 


لاست ات له قذي اکان ل 


- 


مسال [14/]: قَالَ: (قَإِنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ أن بدا صَلَاحْهَا عَلَ ارك إلى اران جَاَ). 
ETT OES‏ 
الجرَّانِ وَبشََرْطِ القطع. َبِدَّلكَ قَالَ مالك وَالشَّافِعُِ. وَقَالَ أَبُو حبق وَأَصْحَابهُ: ا يَجُورُ 
بشرط التبقية. ان تكد تال إن تاه و ا وَاْتَجُو أن هذا قرط لقاع 
بولك البائع عَلَى وَجْهِ لا يقتضيه العقد قَلَمْ بج جز كَمَا لو رط يقي العام في كُنْدوجه 
وتا أن 201211 ج e‏ 

غد بدو صَلَاحِها وَالمَنْهٍِ عله قبل بدو الصاح عِنْدَهُمْ البَيْعُ بسرط التبقية قَيَجِبُ 
و جاب لذ لشي لايك طن شوت ایتا في 


ولان الي کیا ته عَنْ بنع لمر > حت يبدو صَلَاحُهَاء ونام العَاهَةا”". وَتَعْليل بان 


)١(‏ شبه المخزن. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم )١675(‏ (۸۱)» عن جابر وَلِيهُ. 

(۳) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في ”المسند“ »2٠١7/5(‏ والحارث ابن أبي أسامة كما في ”الزوائد“ 
(47)» من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة به 

قلت: عبد الرحمن وثقه الدارقطني» وكذا أبوه أبو الرجال ثقة» ولكن اختلف فيه على أبي الرجال في 
وصله وإرساله: 

قرواه موصو لاضع عبد الرتحين ولدهه وحار بن عبد الله ين مات كماعيد اد 0 + ): 
وخارجة بن عبد الله ضعيف. 

ورواه مرسلًا: مالك في ”الموطاً“ (2518/7» عن أبي الرجال» عن أمه عمرة: «أن رسول الله نم عن 


بيع الثمار حتئ تنجو من العاهة). 


المغنىي /الجزء السابع 
ا ك1 59 5 


الحَاهَة يذل عَلَى اَي لأنَّ ما يُقْطَمْ في الحَال لا ياف العامة عَلَيْه وَإِذَا بَدَا الصاح 


2 


4 
3 4 o2 


قد امت العام فجت أن ور يقد مب لوال عة المَنْم» وَلِأنّ التَقْلَ وَالمََحْوِيلَ 
يجب في المبيع بِحُكْم العْرْفٍِء فَإِذَا شَرَطَهُ جَارٌَ كما لو شَرَط نَْلَ الطَّعَام مِنْ مِلْكِ البائع 
حَسَبَ الإِمْكَانٍ. وَفِي هدا انْقِصَالُ عَمَا روه 


0009 2 مس ع 


فلن اء ول يختلت العذهت أن بد بدو الصّلاح في بَعْض ثَمَرَةِ النَخلَةء أو 
الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَاء أَعْنِي أنه بباح بَيْعٌ جَمِيعِها بدَلِكَ. ولا أَعْلَمُ فيه اختلافاء وَمَلُ 
يجوز بيخ سَائِرِ ما في البستَانِ مِنْ ذَلِكَ التّوع؟ فيه ايان ا 
الشَافِمِيَ وَمُحَمَدِ بْنِ الحَسَنٍ. وَعَنْهُ: لا يَجُوزٌ إلا بَيْعٌ ما بَدَا صَلَاحَهُ حه لان ما لَمْ يبد 
صَلَاحُهُ داخل في عُمُوم اني ولاه هلم يبد صَلَاحْهُ فَلَمْ يَجْرْ َبَيْعُهُ ِن غَيْرِشَّرْطٍ القَطع» 
گالجنس الآحَسٍ ا في البُسْتَانٍ الآحَرِ 

u aN ريا‎ 


0 


0 ر ووك 


كَالسَّجَرَةِ الوَاحِدَةِ وَلِأنَّ ايار بدو الصّلاح في الجويع يَشُقَ» مَيُوَميِ إلى الامْيِرَاك 

اياف الأيديء وجب أن ييج ما ل يد لاه ور تزعد لما بده عل 
ET‏ بَعْضْهُ دون بَعْضٍ . . اما وع ار مِنْ ذَلِكَ الجِنْسِء قَقَالَ القَاضِي: لا 

يتبعة. وَهُوَ أَحَدٌ الوَجْهَيْنِ لأَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ. ا ما کان متَقَاربَ 


93 


- 
5 
ما 
1 
8 
3 
1 


الإِدْرَاكِ قدو E‏ جميعه نا اراك ابض ا 
SS‏ ف الناش: 


قال ابن عبد البر في ”التمهيد “ (11/ 115): الا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال الحديث». 

وقال الدارقطني في ”العلل“ :)٠١ 54 /١(‏ ومن عادة مالك أن يرسل أحاديث. اه 

والحديث الراجح إرساله. لکن يشهد له حديث ابن عمر في مسلم(975١2))‏ بلفظ: «لا تبتاعوا الثمار 
حت يبدو صلاحه» وتذهب عنه الآفة»). 


فالحديث صحيح لغيره. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار E‏ 


وَقَالَ بُو الخَطَّاب: يَجُورٌ بَبْعّ مَا في البُسْنَانِ مِنْ ذَلِكَ الجنس. وَهُوَ الوّجَْهُ الثاني 
لِأضْحَابٍ الشَّافِعِيَ؛ لان الجنْس الوَاحِدَ يضم بَعْضة هة إلى بَعْضٍ في إِكْمَالٍ التَصَاب ب في 
الركاق قيتْبَعْهُ في جَوَازِ البيْع» كالتوع اولعف الا ا الوعين : قد اعد 


إِدْرَاكَهُمَاء قَلَمْ يبع أَحَدّهُمَا اا ا لين 

وَبْحَالف الركاة؛ ن القَصْدَ هو الغِئ مِنْ جنس ذَلِكٌ المَالِ لِتَقَارْبٍ مَنمَعَتِهِ؛ 0 
كل ع مقا التوع الآخر ف في المَقصُودٍ ذه وال هاهتاء هر ارت إذواك أعدهها مد 
الآخرء وَدَفْعٌ الصرَر الحَاصِلٍ بالا شتواك وَاختلاف الايدِي» ولا ا ذَلِكَ في 
الرتاي لاوش د تاليو 

0 3 مام الوح الوَاحِدُ ِن مُسمَائيِْه فا تيع أحَدُهُمَا الآحَرَ في جَوَازِ الببْع 
حت يدو الصَّلَاحُ في أَحَدِِمَاء مُتَجَاورَيْنِ كَانَا او مْتبَاعِدَيْنِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 

وو ار ا مر مه 29 - - 

رک عَنْ حم حمّد رواية أخرّئى؛ أن : بدو الصلاح في شَجَرَة م ِن اقرح صَلاحٌ لَه وَل 
َارَبه. وَبِهَذَا َال مَالِكُ؛ لِأَنَهُمَا يقَارَبانِ في الصّلاحء فَأَشْبَهَا القَرَاحَ الاس لان 
المَقُصُود الأَمْنُ مِنْ العَامَةِ وَقَدْ وُجد. وَالمَذْمَبٌُ الأَوَّلُ؛ لِأنَهُ إِنّمَا جَعَلَ مَا لَمْ يبد 
صلاحة بِمَنْرْلَةِ ما بَدَاه وَنَابعًا لَه دَفعًا لِضَرّر الاشْيَرَاكُ وَاختلاف الأيدي» رالا قالأصل 

رما في قراح اتر لا يُوجَدُ فيه هذا الضَرَرُ فَوَجَبَ أن لا ينع الآ كما َو اعَدَا. 
او ب يها لم بار ين لف النوع. ولو عدا ا الواحد 
ََفْرَد بالبيْع ما لَمْ يَبْدُ صَلَاحَهُ مِنْ ية بقية التّوع ون ذلك ان ل لرل کت 
عُمُوم النَّهّي. وَيُقَدَرُ اسه عَلَىْ الصورَة المَخْصُوصَةٍ مِنْ العُمُوم وهي ما إذَا بَاعَهُ َعَم 
E‏ ل e‏ سيراك وَاخحتلاف الأيدي. وَل 


چو به 


يُوجَدٌُ ذَلِكَ هاما وَلِأَنَهُ قد يذل ذ في البَيْع تبعًا ما َجُو مواد كالثمَرة بع مَعَ الأضل» 


000 


)١(‏ القراح من الأرضين: كل قطعة علئ حيالها من منابت النخل» وغير ذلك. لسان العرب مادة: [قرح]. 


7 المغني / الجزء السابع 
0 0 ي 
E‏ 

ET‏ لان الكل في حُکم مَا بدا صلا > ولاه جوز يَبْعْهُ مَعّ غَيْره 
فَجَارََْعْهُ مُفرَدَاء كَالْذِي بدا صلاحه. 

RTE‏ 0 ا 

[؟]: وإذا E‏ نه يجب عليه لي 

الثمَرَة كَامِلةه وَدَلِكَ کون لسر . قان قيل: فلم قُلَتمْ إن َه ذا باع الأضلء وَعَلَيه تمر 
لبائ لا يَْرَمُ المُمَْرِيَ سَفَيّا؟ ُلنَا: لآنّ شري ايحت علي تلم امرف لأنة ل 
يَمْلِكُهَا مِنْ جه ونما بقي كه عَلَيْهَه بحِلَانٍ ماتا قن امْتنمَ البَئِعُ مِنْ السّعَيء 
ِضَرَرِ يلح بالأضلء أَجْيرَ عَلَيْه لَنَّهُ دحل على ذَلِكَ 

N‏ رر 2 رر رە ور 

فل :]٤1‏ ورا ل يا َيْعَهَا في شَجَرِهًا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الزبيْر 
العَوّام »وريد بْنِ نَابتٍ!"" وَالحَسَن بن ابي الحَسَن البَضْرِيٌ» e‏ 
وَابْنِ المُدذِرِ وَكَرِهَهُ ابْنُ عباس" "© وَعِكْرِمَة وَأَبُو سَلَمَه؛ لاه بح لَهُ قبل قَبْضِد فَلَمْ 


يَجُزْ كَمَا َو كَانَ عَلَى وَجْهِ الأزض. فَلَمْ تقبضة. بو لال ثويد ل ل 


:)59/1١١( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبه (7/ 775)» ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط“‎ )١( 
حدثنا عبده بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سليمان بن يسار: أن زيد بن‎ 
ثابت والزبير...فذكره.‎ 

وإسناده صحيح عن زيد بن ثابت؛ فقد صح سماع سليمان من زيد» كما في ”تحفة التحصيل"؟. وأما 
الزبير» فلم أجد لسليمان عنه رواية» ولكن يحتمل معاصرته له» وذلك أن ولادة سليمان بن يسار 
سنة (75)ه . كما في التهذيب وموت الزبير سنة 5 7ه في موقعة الجمل فيحتمل سماعه منه والله 
أعلم . فالله أعلم. 

(۲) انظر ما قبله. 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ :)۲١‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 


وإسناده صح 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 5 
قاف E E‏ ااا ٥‏ لے 


رمو رتو چ 7 0 ےر م شاو 30 
بیعه» كما لو جزه. لَمْ يقبضة. لا يصح قان فيض شىء بِحَسّبه» وَهذا قبضه 
0 و o2‏ 


الب لتخلية» وقد وَحِدَ 


8 ١ سی‎ 


اله 7 قَالَ: (َِنْ كاتث تمر ل َبُدُوُ صَلَاحِهَا أَنْ تَظهَرَ فِيهًا ا نره اؤ 
9و د93 


يبدو فيا الُطج). 


ا 


eo DES‏ الل وَالِعِنّبِ 
رور 


ا وَالإِشجَاصء 2 صلاحه بذَّلكَ. کان العتَبُ ان فصلاحة سمو هه؛ وهو 


2 
2 


و ٢‏ 5 : را ر سس هد وي 30۴ 27 RE‏ ت o‏ 
أن يبدو فيه المَاء الحلوى ويلين» ويصفر لونة. وَإِن کان مما لا يُتلون» کالتفاح ونحوه» 
o£ E‏ 1 


0 صِعَاًا وار کالقتاء 


2 


0 


0 
وَأَضْحَابُ الشَافِعَِ : AT e‏ وم ا 
صَلاح الشسَّيْءِ اداو وَتَنَاهِيَ عِظّمِهِ آخر صلاحه. ولان 00 
حَالَ الجرّازِ فلا يَجُو جو أن يُجْعلَ بُو الصاح فيا يُقَاسُ عليه سيق 
يُرِيدُوا باهي عِظَهِهِ الََْاءه إلى الحَال التي جرت العا بنذو فبا کک 0 


e‏ هو رل مالل وَالشَافِيِ» وكير ِن آل اليم َو مقا 


21 


قا عَطا: لا اع حت يوگل من الم قَِيلٌ» أذ بي 


ل ب هبرو ماده 0 2 3198 لك ع کا ع ا و ا و 

e‏ واد بن عباس . ول ارادوا صَلاحَه للأكل» فيَرجع 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2)005/5» قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن طاووس» عن 
ابن عباس» وابن عمر به. 


وهذا إسناد صحيح. 
(9)انظر ماقم 


المغني / الجزء السابع 
ا ۱۰ ١‏ 0 ص 
مناه إلَى ما فلن قن بْنَّ عباس قَالَ: تھی رَسُولُ الله يكل عَنْ بع الل > NS‏ 
أذ يُؤْكلٌ». ممق عَلَيْها''. وَإِنْ أَرَادُوا حَقِيقَة الأكل كان عا کا او دما وود 
مل لحا لاق شل عن لك فقا اکر لخب دغر وو از 
الت يك آله تى عَنْ بيع التّمَرَة ع حت تطيبَ) . متمق عليه . وَنَهَى ن تاع لَه حي 


چ 


تَزْهُوَ. قبل: وَمَا ترْهُو؟ قَالَ: (تَحْمَارٌ أو تَصْفَارٌ). 
رَوَاهُ البساری وهی عَنْ بع ال ع لوص وز اللزوزى وان ا" . 
وَالأَحَاوِيتُ فى مدا کی کہا ذل لی مدا المعتا: 


ماله 1۷۲١1‏ قَالَ: (وَلَا يِجُورُ بَيْمُ القِكَاِ رايا وَالبَاذِنْجَان وَمَا أَهْبَهَه إلا 


اھ 
سدم ه 
دمره 


شيء بين هلو 0 م ينها 
له ع أن ل اغا 
وله آنا مره َم تخل َلَمْ يَجْرْ بيعُهاء كَمَا لو بَاعَهَا قبل ظُهُورِ شَّيْءِ مِنّْهَاه وَالحاجة 
ندع بيع أَصُوله وَلأََ الم يبد صا يَجُورُإفْرَاد الي ؛ بخلافِ ما لَمْ يُخلّق. 

ولان مَا لَمْ مُخْلَقْ e‏ 
SN RIE‏ جز إلا برط القع 
ف يي او ا ا سيد 


.)۱٥۳۷(ملسمو أخرجه البخاري (557؟57)؛‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(۲۱۸۹)» ومسلم(1517١)»‏ من حديث جابر بن عبد الله 65ا 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۷)»› ومسلم(1555١).‏ 

.)۲( شاذ: خر جه الترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» و قد تقدم في المسألة: (۷۲۲) فصل:‎ )٤( 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


71۱ 


قَصْلْ [1]: قال القاضي: يصح بَُْأصُول ذه الول التي كور كر 0 تها مِنْ غير 
شَرْط القَطع. CG E‏ ا 
يناوا ی ر عي که ل أضل 3155 فة الجر ا ال 

إن باع الور نك فتَمَرنّهُالظاجرَة لِلائء مْرُوكة إلى جين بوه إلا أن أ يَشْتَرِطَهًا 
المبْتاع. ان حَدَكت تمر أخرئ قهن للْمُشْتَري. SS‏ سم 
كان الحّكُمُ فيهًا كَتَمَرَة السَّجَرَةِ إا اخلط بِكَمَرَةٍ أخرّئء على ما مر حَكمُةُ. 

فلك 50 يجوز بيع ما المفصود وة شور في الأزضي: الجر وَالفجْلِ 
وَالمَصَلِء والثوم > حَتَى يقلع» وَيُشَاهَد. وَهَدَا قول السَّافِعِيَ» وَابْن ن¿ المُنذِرِ» وَأصحَاب 
ا م 
صَلاحة تَبَعَا لِمَا بَدَا. 

3 نه بيع مَجْهُولٌ لَمْ يره وَلَمْ بُو : صف له فا شية بع الل لان الت لا 
١نّهَى‏ عَنْ َع الغَرّرا. وفطي" يمر فرق واكام وانوي E‏ 
أن الَا لاحن في الصّلاح يمضه عضا فإ كان ما صد روه 
وََصُولُك كَالبِصَل المبيع أَخضَرَ وَالكرَاثِ وَالفْجْلِ؛ أ كان العنضوة E‏ 
عَوَاذ بد ركذ المنشر دوكة ظاوةه تأفية اتلك O‏ الى ها RE‏ 
وَيَدْحْلٌ مَالَمْ يَظْهَرْ ذ في ال تبقل كلا تفز ا كالخ د في البَطْنِء وَاللبّنِ في الضَّْع 
تع اانه ون كان ممم الفصود ين أصُولُ الي جنا في لازي راد قاد 
ِلأغْلّب. فَإنْ تسَاوَيا لَمْ بَجُزْ؛ لن الأضْلّ اعبار الشَّرْطِ في الجَميع» وَإِنَّمَا سقط اعتباره 
فيمَا كان مُحْظَمُ المَقَصُودٍ مِنْهُ ظَا هرا اء يما عَدَاهيَقَى عَلَ الأضل. 

فطل []: وَيَجُورٌ َيْعُ الجَوْزِ وَاللَوْز ًالباق الأخضر في شرتو مَقَْطُوعَاء وَفِي 
رو اک ا في تفلك وين الطلم قبل کے قلح را س 


(۱) أخرجه مسلم »)٠١١۳(‏ عن أبي هريرة وَلِيهُ. 


المخنى /الجزء السابع 
۱۹ ب الل لت 


قن 
امير يلين عدوا" كر اهن 


َي شَجره. دا ال ب حيقة وماك. وهل افو لا جر حن ب عن هشر 
الأعلىء إلا في الطَلع وَالستبل . في أَحَدٍ القَولَيْنِ. وَاحْتَح باه مَسْتُورٌ بما لا يدر عَلَيْه وَلَا 
E‏ عه يَبْعْهُ تراب الصَاعَة کک يليوا لذب في صخو 


مہم 


وء «آنَ الس کيا هى عَنْ َع التمَارِ حى يَبْدُوَ صَلَاحُهاء وَعَنْ بَيْع اسيل حى 
كت ترام القاط الكل o‏ تو ]جنا O‏ فلك 11 


3 6 
رر 2 o£ o‏ م î‏ ف ف 


مَسْتورٌ بحَائل مِنْ صل خلقية: فجار پیعه كَالرٌ مان وَالبَيضٍ» وَالقِشْرِ الأسْمّل. وَلَاِيَصِحٌ 
ولم لیس من مضلکو نه لا قوَام لَه في جره إلا بو» وَالبَاقِلًا يوگل رَطْبَا وَقِشْرُهُ 


ے 
ا احير فی .تی ت 


م ركم وَكِأَنَ البَاقِلَا باع في سْوَاقٍ المُسْلِمِينَ مِنْ غير تكير» فكان ذلك إِجْمَاعًا. 
رك الجزئ واد في سجر 

Ay‏ 0 جوز بيع في سَلْحِ فَإِنَهُ إِذَا جار بيع قبل ذَبْحِه وهو يراد 
زل فَكَذَلِكَ إا ذبحَ. ES‏ ذا جار بَْعْهَا قبل كَسْرِهَاء فَكَذَّلِكَ إا كُسِرَثُ. 
رَأمّا ترَابُ الصَاعَة وَالمَعْدِنِ فَلَنَا فيهما مَنْمٌ وَإِنْ سُلَّمَ فَلَيِسَ ذَلِكَ مِنْ أصِل الحِلْقَة في 
و 


وو 


وض ر ° ين a‏ ر e o‏ 
تراب الصاعَةٍ وَ بَقَاؤُهُ فيه مِنْ مَصلَحَته» بخلاف مَسَأْلَتنًا. 


مال 273 قَالَ: (وَكَذَلكَ الرَطبة م جَرَّةِ). 


2 
22 ع 


وَجْمْلَةُدَلِكَ أن الرَطْبَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا مما تنبت أَصُولُهُ في الأرّض. وَيُؤْحَذَُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ 
الل ارو ا لاخر TEE‏ 
من شط ار وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِنٌ. وَرُوِيَّ ذلك عَنْ الحَسَنٍ وَعَطَاءِ. 
و : يَشْتَرِيَ جزتين» وَتَكَانًا. وَلَايَصِحٌ؛ لان مَا في الأَرْض مِنْهُ مَستور 
(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم )١675(‏ عن ابن عمر 65 ۔ بلفظ: «أن رسول الله لا هى 
عن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحها). 
وأخرجه مسلم )٠٠١١١(‏ بلفظ: «أن رسول الله 4 هى عن بيع النخل حتئ يزهوء وعن السنبل حت 
يبيض» ويأمن العاهة). 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 1 
مسا ا 1ك ۴ے 


رعو تدروو 


ل يي 

دا بت هَذَاء می اشتَراها قبل لَمْ يَجْزْ TT‏ 
ياوها المع ل َيُقْضى يفضي إِلَى اختلاطٍ المبيع بعري وَالََرَ 
بخِلَافٍ ذَلِكَ. فَإِن أخيها در ات العم فیا كار ة إذَا اشتراها قبل بدو 
صلاجھاء ثم َرَكَهَا حَنَّ بدا ضَلَاحُهًا. 

كَقَبْلْ [1]: وَإِنْ اشْتَرَى تَصِيلَا مِنْ شَعِيرِ وَتَحْوِو فَقَطَعَكُ ثُمّ عاد قبت فَهُوَ 
لِصَاحِبٍ الْأَرْض؛ kb‏ ر الل على سبل الرْض لها مسق حه ناء 
گا يفط ڪن صَاحِبٍ ازع ِن سال اي امه مء وديك أييح لكل أحدٍ لاطا 
ع اسان ؛ فَهُوَ لِضصَاحِبٍ الأزض. نَصّ أَحْمَدُ 
عل كاي الكنكتين: ‏ , 

یکا هلأ لكا ؤت أدبن قفاو با 
E‏ > كان لَهُ ذَلِكَء وَلَمْ يَمْلِكْ المُشتري مَنْعَهُ مِنْهُ. وَلَوْ كَانَ البَاقِي مُسْتَحَمَا 


َي 
و 21 رو ° 
له ت منعه منة. 


E 


مسألة 1 قَالَ: (وَالحَصَادُ عل المُشْتَرِيء فَإِنْ شَرَطهُ عَلَ البَائِع بَطَلَ البَيْعٌ). 

كدري و 

الأول أن عن التق NEE‏ وَنَحْوِمَاء و تَمَرَةَ في أَصولِهًاء ان 
حَصَادَ الزّرْع» وَجَذَّ الرَطْبةء وَجِرَارٌ النمَرَقَ وَقَطْعَهَاك عَلّى المُشْتَرِي؛ لأن تقل المبيع» 
وَتَفْرِيعَ يلك اع مِنْهُ عَلَى المُشْئَرِي» كتل الطّعام المَبيع مِنْ دار البائع . َيُقَارقُ الك 
اَن ما على ابيع لمان وة ليم إلى المتري وَالَليمٌ على اباقع 
وها هتا حَصّلٌ عَصَل التَسْلِم , بالتخلية ة بدونِ القطع» بدَلِيل جَوَازْ بَيْعِهَاء وال شهاء وها 
8 أبِي حَرِيفَة: وَالشَافِعِيَ. وَلَا أَعْلّمُ فيه مُحَالِمًا. 

المَصْلٌ الثاني: إا رط عَلَئْ البائم» فاكف أَصْحَابئا؛ قال الخرَقِيَ: يَبِطْل البَيُْ. 


as 9‏ المغني /الجزء السابع 
س ر 4 ا 
وَكَالَ ابْنُ ابي مُوسَئ: ا وَقِيلَ: و . قان ُلْنَاا ا ب يَجُورُ. فهل يَبِطْل اليم 
ليَطَْانٍ الشَّرْط؟ على روَايتيْن. وَقَالَ القاضى: المَدْعَتْ وار ارط دک هان حامده 
وَأَبُو بَكْر. وَلَمْ أَجِدْ هَذَا الذي ذَكَرَهُ الخِرَقِيَ رِوَاية في المَذْهَبٍ. 
واف ا الشَافِعِيَ ا فقا بَعْضَهُمْ: إا ا الحَضَّادَ عَلَى البَائع فَسَدَ 


اليم ولا 1 وَقَالَ بَحْضُهُمْ: يون على قَوْلَيْن. قَمِنْ أَفْسَدَ قَالَ: لا يصح لتلاة 
مَعَانِ؛ أَحَدُهَا: أنه َرَط العمل في الع قبل أَنْيَملكَة. والتاني: نه شَرَط ما لا يفضيو 


2 و ر 
: أنه 


َه شَرَط تأخير التسليم؛ أن مَشْتى ذلك َيه مَقطوعًا. اا 
قال: هذا 5 وَإِجَارَة؛ٍ لاله بَاعَهُ الرَرْءَ واجره سه عل حضاوو و وَاحِدٍ مِنهمًا 
يصح ج إِفْرَادُةُ ب ِالعَقَدء فإِذَا جَمَعَهُمَا جار کالعیتین. 

E RE E وََوْلّهُم:‎ 

وَالثَاني: يطل شَرْطٍ الرَْنِ» وَالكَفيلِء وَالخيَارٍ وَالتَالِتُ» لَيْسَ بتأخیر؛ لان نه يُمْكِنَهُ 
تشليقة ا ولآن الط م ا نّم فَلَيْسَ ذَلِكَ بتأخير التَّسْلِيم. قدا قَسَدَثْ هَذِهِ 
المَعَاني صح لِمَا دَكَرْنَاُ. قَِنْ قِيلّ: فَالبَيْمُ بُخَلِتْ حُكْمُهُ حَكْمَ الإجَارَة؛ لِأَنَّ الضَمَانَ 
يتيل في الت نليم العَنء ياف الإجارو فكي بح الجن ياء فلت كما 
يصح بيع الشقص» » وَالسَيّف» وحكمهما مُخْتَلفٌ؛ ؛ قن الشّفعَةَ بْب ص قوذ 
السَبْفِه وَيَجُورٌ الجَمْعْ بَبْنَهُمَا. وَقَوْلُ الخِرَقِيٌ: إن العَقْدَ هَاهْنا يَبَطلُ. يَحْتَوِلُ أَنْ يَخْتَضّ 
بهذو المَسألَةِ وَشِبْهِهَا كا يفضي الشَّرْط فيه إلى التَتارُع» قن الجاع بَا اراد قَطعَهَا مِنْ 
أَعْلَامَاء لِيبْقَى لَه مِنْهًا يد ميري بر لاضطصا عله لزيد مضي 
إلى التَارُع» وهو مَفْسَدَة فَيَِطُلُ ابي مِنْ أَجْله. وَيَحْتَمِلُ أن يقاس عَلَيْهِ مَا أَشْبَهَفُ مِنْ 
ا العنالك Re‏ لِوَجْهَيّنِ؛ 
الفا نان في مضع آكَر: اكرات ترم وَاحِدِ. وَالثاني: أن المَذْمَبَء أَنَّهُ 
يَصِحّ | شراط مقع البائ في المبيع؛ ل يَسْتَريَ تويك وَيَسْتَرِ ط على بائعه خياطتة 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ا 


اا و o‏ 
مَعْلُوم. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في روَاية مُهتاء وَغَيْرِِ. حت قَالَ القاضي: لَمْ أَجِذْ ما قَالَ 


2 
أي 3 7 


ا ملا ا lS‏ شْتَرّى من بط جررَةَ حطب وترم سن 
E‏ کل شاق وأو عد O‏ قر ال ا رطع 


ي او 


البائع تَشْرِيكهًا. E‏ وَالتْوْرِيٌ ركاه العَقَدَ بِهَذًا الشَّرْط؛ ل قرط 
كاين اة شْبَه مار الشرُوط الفَاسِدَق وَرُوِيَ «عَن الت كيا أنه تی عن بيع٬ E‏ 

وَل ما تدم لبه e‏ 

ما الصَّحِبِحُ «أَنّ الي بك تى عَنْ شَرْطَيْنِ في بْم». كَذَا ذَكَرَهُ المَْمِذِي. وَهَذَا 


2 


َال بِمَفْهُويهِ عَلَى جَواز الشَّرْطِ الوَاجِدٍ. قَالَ أَحْمَدُ: ما اهي عن زين في بيع ما 
الط الواح قاذ بام بده 


2 


1 علس س5 


ل ا ود کن الا مله لْهْمَاء لِيَصِحَ اذ شر اطْهاء لتا نَرَلنَا ذَلِكَ 
مَنْزْلَةَ الإِجَارَةٍ. فَلَوْ اذ شتَرَطَ حَمْلَ الحطب إلى نله وَالبايع لا يعرف مَنِْلَكُ لَمْ يَصِح. 
ولا عاو لوك روات لاوا جره على ذلك ابْتِدَاءً. 

قَالَ َحْمَد في الرَجُل ين يَشْتَرِي النَعْلّ» غل أن دوا خا إذا 3ال 

إن ال ِتَلَفِ المَبيع تلك أو بِمَوْتِ البائع الْمَسَخَّتْ الإجَارَة وَرَجَعَ 
)١(‏ لم أجده. 
(؟) منكر جدًا: أخرجه الحاكم في ”علوم الحديث"؟ (178)» والطبراني في ”الأوسط" »)٤۳١۸(‏ من 

ع ل a‏ مرفوعا. 
وهو بهذا اللفظ منكر؛ فأبو حنيفة ضعيف» وفي السند إليه: عبد الله بن أيوب القربي» الضرير» وهو متروك. 
(۳) حسن: أخرجه أبو داود (5 ٠‏ 75), والترمذي :)١7775(‏ وأحمد (۲/ ۱۷۹)» وغيرهم من طريق 

أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله به. 


وإسناده حسن . 


r‏ المغني / الجزء السابع 

سے كك تح 2س کے 
ف 

المُشْبَرِي عليه بورض ذَلِكٌ. وَإِنْ تَعذَّرَ بِمَرَضٍ اقيم مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ aR‏ ال 
عَلَيّهه كقَولِنَا في الإِجَارَةٍ 

325 مع هه 

قَقَنْلْ [1]: وَيَصِح أن يَشْتَرطَ البَائمُ نه فع المَبيع م ةه يشل أن تييع اناه 
2 سي كتا هرا أو جما ويشْيرط ره إلى مكان مْلوم» أو عبْدَه ويَسي حدمت 
EAE E‏ واد ن المُنْذِرٍ. 

م لا صح اقرط لهي ان كل من ب E‏ 


ولاه يفي مق مقتضى البيع» ك وَذَلِكَ؛ لِانّهُ رط تأ خير تشليم 
المَبيع إل أن يَسْتَْفِي الباقِع م E‏ 


ايك وك إن بلا دروا ا e e N a‏ 
لقي في الّجُل يد يري ِن الرَّجُلِ جَارَِة ويَْتط أن َحدِمَهُ الع باطل. 
وَهَذْهِ الرُوَايَة سي م باسني راط خدمَة الجَارِيَة 


- 
0 


باطل لوَجَهَيْنِ ؛ أحد حَذهماء أنّهَا مَجْهُولَة وإطلاقها بق تي تتا بد وكا جلا 
في بُطاانه إِنَّمَا NTR E‏ لاني أن ترط خدمتها بَعْدَ رَوَالٍ 
ملكه عَنْهاء فيضي إلى الحَلوَةٍ بهاء وَالحَطر راء وَصُحْبَتِهَا وَلَا يُوجَدُ هَذَا في 
يرما َلك ميم | عَارَةَ الجَارية السَابّة لِعَيْرِ مَحْرَهِهًا. 

رال ماللك: إا اشْتَرَط رُكُوبا إلى مَكَان قَرِيبٍء جار وَإِنْ گان لی مَكَانَ بَعِيدٍ كرة؛ 
لأن القبية تزغلة الفشاففة 15 ووه جاب َه ف التي يك جَمَلَاء وَاشْتَرَطَ 
ظهْرَه إل ا وَفِي لَمْظٍ ل فبعتة ب واستشتیت حملانه َه إل أَهْلِي». متمق 
عَلَيْها. وَفِي لَفْظٍِ «قَالَ: قبغته مِنْهُ بِحَمْس أُوَاقِء قَالَ: قُلْت: عَلَ أن ِي ظَهْرَهُ إلى 
(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري(۲۷۱۸)» ومسلم(5١12).‏ 
(۳) أخرجه مسلم »)١177001/15(‏ من كتاب المساقاة. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


1۷ 


المذيئة. قال ولك طهره إل المديةة: وَرَوَاة + E‏ لبي :هى عَنْ الثنيا ر 
اَن َعَم . وَهَذِهِ مَعْلومَة وَلِأَنّ المَنْمَعَةَ قَذ مع مُستتاة بالشَرْع عَلَى المُشْترِي فيا إا 


E 
و ار‎ 


IN BG a 

كما و اشترط التق الأمرة قبل الاو ولم بح تفي الین ل عن بيع رط إلا 

نه عن رطن في بيع فوم اة ارط الاج وَقياسْهُمْ ب باشيراطِ 
الجِيَارِ والتأجيل ذ في التمن. 

كَعَدْلْ ۲1]: وَإِنْ بَاعَهُ اَم وَاسْتَدَْئ وَطْأَهَا مد مَعلُومَة لَمْ يَجُزْ؛ أن الوط لا بباح 

في َير َك أو يكَاح؛ لقَوْلِه تال : لهم وو عفر 27 لوهم 

وما مکگت اسم قم حر موی © ممن لق دراه کلک دولك هم القائرة 3 


۾ وو 0 


[المؤمنون ه: ۷] . وَقَارَقَ اشْتَرَاطً وَطْءِ المُكاتبة حَيْتْ لييح لان المُكاتبة ملوك 
َيُسْتبَاحُ وَطْؤُهَا بالسَّرْطِ في المَحَل المَمْلُوك. تار عقيل آله لا بباح e‏ 
رور ه264 وروم ور 
ارا 

قل : I‏ ت | لمشي لعن الم لمن 00 9 اليم وَنَكُون في يد 

و رس ص ی ع ا ا ۹ے سم E‏ 
نه دحل على بَصِيرَة 

E TS 
EI TS I عو کا ا‎ 

٠‏ ل آلف المُشَْرِي العَيْنَ فَعَليْهِ أَجرَةٌ اليل ؛ لطريت المنقعة المشتكنة لري 

َمَنْالمبيع»وَإنَلَِتْ الین فيطو َه ها يفل لص عليه احمل ول : يرْجع 
البائ ع ع 2 اة حش | قَالَ ماه َه نيه | اد لذ کک 
2101 
(۲) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 


المغنىي /الجزء السابع 
۱۸ ب 5 
وضو وَهُوَ اجره الول َا ِن تَلقَتْ بِعَيْرِ فِعْلِه ولا بتفريطه لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ الأَثْرَمُ: 
قُلْت لأَبِي عَبْدِ الله: َعَلَ المُشْتَرِي نْ يَخْوِلَهُ عَلَى عَيْره؛ لاله كَانَ لَهُ حَمْكَانِ؟ قَالَ: لا 


إِنَْمَا ا 


ا 5 


وع و 


لان َم يَمْلِكَهَا البائ مِنْ جهتهء فَلَمْ يَلْرَمْهُ عِوَضْهَاء كَمَا لَوْ تلقث النَحْلَهُ المَوَبَرَة 
تَمَرَتِا أو غَيْرٌ المُوََّرَةِ إِذ اشْترَط البائع تَمَرَتَهَاه وَكَمَا لَوْ باع حَائطًاء واستشتى مِنْهُ شَجَرَة 
بعَيْيِهَا فَتَلِمَتُ. وَقَالَ القَاضي: عَلَيِْ ضَمَانْهاه أخذًا مِنْ عُْمُوم گلام أَحْمَدَ. وَإذَا لمث العيْنُ 
ل ل ل ا 
َل [0]: وَإِذَا ارط البائ مَنْفَهَ مَنْمََة المييعء وَأَرَادَ المُشْترِي أن يُحْطِيَُ ما يوم مقَام 
المَبيع في المَنمَعَقِء او يُعَوّضهُ عَنْهَا لَمْ يَلَرَمْهُ َو له وَل اسييماءُ المتْمَعَةٍ مِنْ غَيْرِ المييع. 
ص عََبْه أَحْمَدُ؛ لان حَفَهُ تَحلَقَ بهاء فَأَشْبَه WOOLEN IE‏ منلهاء ولآن 
البَاِع قذ َون لَه عرض في اسْتِيقاءِ افع تلك العَيْنِء فاا يُجبْرُ عَلَى قبل عِوَضِهًا. َإِنْ 
E‏ ا العَيْنِ 


لق هه تتا لتر مجر ولوس تاق ولاجخوة إو تها إلا لِمِمْلِه في 


رص ر 


0 


الانتقاع» قان ا ا لِمَنْ يَضْرٌ بالعَبْنٍ انْتمَاعهِ لھ ج وله کیا 
تجوز له اجار ر لين اجره كن لا تفر م مَقَامَهُ. گر گیگ بن عقيل. 
قصل [1]: إذا اشترَطَ المشتري مَنفعة مَنقعَة البائع ذ في المي اقام اَي a‏ 
العم قَلَهُ ذَلِكَ؛ لاه ماهتا بمنزلَة الأجير المُشْتَرَكِ 0 بتَقسِه» وَيِمَنْ 
يَقُومٌ مَقَامَة سس eee‏ ل ان 
العِوّض عن لَمْ يرم الب تع بده لان المُعَاوَضَة عَفْدُ تَرَاض» وآ الخدم 
22001101 اا يَجُورُ أذ العوّض عَنْهَه ارام در 


7مس يه اام ” 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ا 


المَنَافِعَ المُوصَئ بها مِنْ وَرَنَةٍ لمي وَيَحْتَوِلٌ أَنْ لا يَجُورَ لاله مُشْتَرَط بكم العادة 
وَالِإسْتِحْسَانِ لجل الحَاجَة قلَمْ يَجْرْ أذ العِوّض عَنْه كَالقَرض.ء فَإِنّهُيَجُورُ أن يرد في 
اا اقرب كور زان آذ ا ر رو وكشرو ركذو ا ا كاوه كذ 
يَجُزْ. وََِنّهُ أذ ءوض عَنْ مِرْقَقٍ مُعْمَادٍ جَرَتْ العَادةٌ بالعفو عن SS‏ 
الماع مستا شَرْعَاء وَهُوَ ما لو باع أَزْضًا فِيهَا رَرعٌ لِْبَائع وَاسْتَحَقَ عن تنك ال عبد 


2200-5 


الحَصَادِء فَلَوْ أَحَدَهُ قَصِيلًا لِيَنْتَفِحَ بالأرض إلى وَقْتِ الحصَاو يك لََلِكَ. 
ّل [۷]: وَل قَالَ : بعك هَذِه الدَّارَ وَأَجَرْتَكَها شَهْرا . لَمْيَصِحَ؛ لاه إا بَاعَهُ قَقَد 
َلَّكَ المُشْتَرِي المَنَافِمَ» فَإِذَا اجره ياء قَقَدْ شَرَطَ ان يکو ن لَه بل في مُقَابكَةِ مَا مَلَكَهُ 
المُشْئَرِي فلم يصح ځ. قال ابْنْ عقيل: وَقَدْ هى ال يلل عَنْ فيز الطّكانِ)77". وعدا أن 
اجر کا ی له كزاء يقفيز مث بير كا رط عله في القفِيز عِوَضًاعَنْ عله 
في باي الكرَاءِ المَطْحُونٍ . وَيَحْتَمِلٌ الجَوَارَبَاءَ على اذ ا في المبيع. 
كَل [۸]: ون شَرَط في المَبيع إن هو باع َه البائ احق به الشّمنِ. َرَوَئ المَرُوذِيٌ عَنْهُ 
آنه كَالَ: : في مَعْتی حَدِيثِ التب لا: الاشزطان في بی بن و 2 
آذ نع يلتم الأ هما زان في بنع یي عله ولا اني مفتقئ افر 
E E E ES‏ ية إلا من فلان أو 


و 


َا ييه أُضْلاء وَرَوَئ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بن سَعِيدِ: البيع جَائد؛ لِمَارُوِيَ عَنْ ابن مَسْعُونِ أنه نه قا 


2 


ع 


)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (0/ ۳۳۹)ء والدارقطني (۳/ /ا4)» من طريق هشام أبي 
کليب» عن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن ابي سعيد به. 

وهشام ذكره البخاري في ”التاريخ؟» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقد وثقه أحمد كما في ”الجرح 
والتعديل؟ لابن أبي حاتم» لكن ذكر الذهبي في ”الميزان“ هذا الحديث في ترجمة هشام» وقال: 
«هذا منکر» وراويه لا يعرف). 

قلت: بل قد وثقه أحمدء كما تقدم. 

(۲) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 


المغنىي /الجزء السابع 
۱۷۰ 59 ج 


22 


بغت مِنْ امرأتي رَيَْبَ التي جَارِيَة وَشَرَطْت لها إن بعتهاء فَهِي لَهَا بالثَّمَنِ الذي ابتَْها 
به فكت ذَلِكَ لِعُمَرَ قَقَالَ: لا قربا وَلأَحَدِ فیها شََرْط”"". قَالَ إِسْمَاعِيلٌُ: فَذَكَرْت لِأَحْمَدَ 
الحَدِيتٌء فَقَالَ: الع جَائِرٌ وَ لا تَقَرَبْهَا)؛ E‏ واحل لله 
وَلَمْ بقل ءُ عُمَرٌ في لِك البيع: فاد فَحَمَلَ الحَدِيتٌ عَلَىْ ظَاهِرِي وَأَحَدَّ به. وقد انق 

عَمَرٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى صخت والقياس يقتضي فَسَاده. E‏ 
ِوَاية المَرُوذِيٌّ على قَسَادٍ الشَّرْطِ؛ٍ وَفِي رِوَايَة إسْمَاعِيل بْنِ سَعِيدٍ عَلَى جَوَاز البيْع؛ کون 
الب صَحِيحَاء وَالشَّرْطُ قَاسدًاء كَمَالَوْ سراما برط أن لا يبِيحهًا. وقول أَحْمَدَ: «لا تَفرَيًْا». 
قد روي مله في مَنْ اذ ا آن لا يها وََا يهَبَهَاه أو رط عَلَيْه وَلَامَهَاد وَلا 
يَقْرَبّهَا. وَالبَبْعُ جَايرٌ. وَاحْتَحّ بَحَدِيثِ عْمَرّ: «لا تَقرَبَْا وَلِأَحَدِ فيها مويه . قَالَ القَاضِي 
ا قال ابن عَقيل: لزي أنه نما في من الوط لمَكَان 
الخلا في العَقْد؛ لِكَوْنهِيَفْسَدُبمَسَادِالشّرْط في بَحْض المَذَاهب. وَالله عْلَم. 


مال 1۷۲۹1 قال: (وَإدَا باع حَائِطا راشف من صاع لم يجن إن اسْتقق مذ 


lC EE 


ا 7 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (577/8)» ومالك في ”الموطاً“ »)1۱١/۲(‏ من طريق عبيد الله بن 
عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن مسعود...) 

وعبيد الله لم يسمع من ابن مسعود» ولا من عمر بن الخطابء كما في ”جامع التحصيل". 

(۲) ضعيف: أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ »)٤١ /٤(‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
الحارث المخزومي» يحدث عن زينب - أي الثقفية -... فذكره. 

وعمرو هذاء ذكره الحافظ في ”اللسان"» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ"» وقال أبو حاتم: لا أعرفه؛ 


فهو مجهول حال. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 

ا کے و ۱۷۱ 7 
ا ا يها مكل لهل وروی لاک عد إن الب وال 
وَالسَافِعِيَ» وَالأَوْرَاعِيَ وَإسحَاق» وَأبي تور وَأصَحَاب الرَّأي. وَقَالَ أَبُو الخطاب: فيه 


ر و ر مس من 3 يز “م عن 0 dM o2‏ عر 02 ر E‏ 
ا ار آنه يچو وه تول ابن يرين وَسَالِم بن عبد لله وَمَالِكِ؛ لان الي 6 

و ره ەر ت 5 ا مض رن ص ١‏ مه 
الى ن بيع اليا إلا أن تَخلم». رَوَاُ التَرْمِذِيٌّ وَقَالَ: هُوَّ حَدِيث حَسَنٌ ضحي ا 


- 


ا نومك ولال شتتی مَْلوما أشبه تا إا ان E‏ . لاء أن التي لاز: ا 


مم م بي 


عن اشا رَوَاهُ البخار وان ن المَبِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَة لا بالقدرِ» و 
کم الششاکدټ لاله لا ټذري کم ټين في کم المشَاهدق كلم جز وباي الجزءا 
َه ا د بير حكم المُسَامَدَق ولا يَمْتع المعرفة 

فَضْلْ [1]: إن بَاعَ شَجَرَة أو تَخلَة واستفتى 0 TS‏ 


0 
ه7 


4 حَايَطًا وَاشتشتى آصُعًا. وَقَالَ القَاضِي في ”شَرْحِه؟: يَصح؛ أن الصحَابةء ج 
أجاروا اشعتاة سواقط الشاة: ل وَهَذَاا؟ به ِمَسْأَلٍَ الضّاع مِنْ الحَائِطٍ 
ويها اة قث والعنقن الذي كا وها لقع مُتَحَقَقٌ هَاهْنَاء قا يَصِحٌ. وَالله أعْلَّمْ. 

المَضْلٌ الثانيء أنه ذا اسْتثتئ تلد أو شَجَرَةَ يناه جَارّ. وَلا تَعْلَمُ في ذَلِكَ خلاقاء 
ريك لاأ الست علوم ولا يودي إلى جَهَالَةِ المُسْتَثتئ مِنهُ. وَإِنْ استثئ سَجَرَةٌ غَيرَ 
OS A e‏ کک e‏ مَجْهُولَيْنِ. 
ا عْمَرٌء أنه بَاعَ تَمَرَتَهُ أَرْبَعَةِ آلاف» واشتفتى طَعَام اتان . وَهَذَا 


يَحتمل أنه | کی ذل کا ار ام اتان نكر غيل عل کر كيك 1 


مُحَالًِا لهي التي بك عَنْ اليا إل ؛ لخي نولك ا ی كان یر ار 


0 


o 


اَن اَن 

.07٠١( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه مسلم عن جابر برقم(575١)‏ (85). 

() صحيح: رواه عبد الرزاق »23271١/8(‏ قال أخبرنا معمر» قال: سمعت شيخا يقال له الزبير أ 
سلمة» قال سمعت ابن عمر به...) 

والزبير هو ابن عدي» وثقه ابن معين؛ فيكون الإسناد صحيحًا. 


1 المغني / الجزء السابع 

سے ا لل 7سسئ2222 ګګ 
ES‏ 

2 وَإِنَ ا 2 تككور ا لوقا ين اص أو الشائط شاعا كلت:‎ IEE 


رور 


أذ يدا اي كُسْبْعَين الم أَنْمَادِء صح البيِعُ وَالاسشتشاءُ. ذَكَرَهُ أصحابتا. وَهُوَ مَذْهَبُ 


0 


لايومي إلى جهَالة لغشت ا ا وکال ای كا 
e‏ : يتك كو الصبرة إلا كلها ي بعك تُلتيْهًا. و اا 
E‏ وَلَوْ باع حَيَوَانَا ران للق خان وَكَانَ مَْنَاهُ حك تُلمَيْه. 
وَمَنَعَ مِنْهُ القَاضِي أ بی على اسا على اشيقاء الشخم. و9 بوخ لن الحم جهو لا 
يَصِحٌ إِفْرَادُهُ ابيع وَهَذَا مَعْلُومٌ؛ وَيَصِحٌ إا قَصَحّ شياو كَالشَّجَرَةٍ المُعيق 
قياس المعلُوم عَلَى المَجْهُولٍ في القَسادٍ لا يځ على هدا يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ ف 
ْمُشترِي َء بانع ثلنه. 
كَعَبْلْ [9]: فَإِنْ قَالَ: بتك كيرا مِنْ هَذِهِ الصبرَة إلا مك 

ملو وَالمَكُوك ار لا يُقْضِي إِلَى الجَهالةء وَلَوْ قَالَ: بثك هَذِهِ الثمرَة بأزبعة 
a‏ صځ؛ لان نره لوم من التييع وهر 


کاری ازعم یکر ازن أذ ازال خرن سعط ل قل 7 
4 وَإِنْ بَاعَ قَطِيعَاء َا ستثتئ مِنْهُ شاه بعيِْهَاء > صَح. :ولت اش تدم شا غ 
مُعينَة لم يَصِحّ. نص عليْه. وَعَذَا قول كر أَهْل العِلّم. وَثَال كاللك: يصح أَنْ يَبِيعَ ما 
واک 


0 


e 


وَلَنَا أن التي كللة: اتن عن الت إل أن ل عر 7 ع العَر ٠‏ وَل 


.07٠١( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 


2294 


ن 


(۲) أخرجه مسلم »)٠١١۳(‏ عن أبي هريرة ج 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار WO‏ 
1 1[ 1[1[ذ[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 سے ١‏ سے 


4 


مَبِيعٌ مَجْهُولُ» وَالمُسْتَدْتَئ مه مَجْهُولٌ» فَلَمْ يَصِحّ كما لو قَالَ: إلا ضَاةً مُطلَقَة. وَلِأنَهُ بيع 
َج و ا ا 
وَصابط هَذَا البَاب. أَنّهُ لا يَصِح اسَتفتاءٌ مَا لا صح بَبْعْهُ مُفْرَدَا أو بيع ما عَدَاه مُنفَردا 
ن الفشتتئاء وتخو اذهب أبي عريقة والشاؤيي» إلا أن خاب تسترا من هدا 
E‏ والخنن عرز عَلَى رِوَايّة الجَوَاذِ؛ لِفِعْل ابْنِ عم 
وما عَذَا هَذَا ف يمى على الأضل. 
قل 1 [4]: وَإِنْ باع اك انقلخ زأضة علد و أطزافة وسواقطة 
حر لض 6 سا7 كرك نويد فى الك ا نالا لك 


لانْتمَاعٌ ب بالجِلْدٍ وَالسَّوَاقِط. قَجَوَّرَ لَهُ شِرَاء الحم دُونَهًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالسَّافِعِيَ: لا 


اه 


ده 


EES‏ بالعفيكلمَجْ ااه كالئل. 


7 
8 3 


ولا أن الي ي هئ عن الثثيا إل اَن 5 وَهَذْهِ مَعلو 1 مَعْلُومَة وروي « 


و 8 
ا م 


کا لما هَاجَرَ إلى المَدِيئة» وَمَعَهُ أ بو بكر وعایر بن فير مروا پراعي عَم قَدَهَبَ 
بكر وَعَارٌ قاد شرا من شاك وَشَرَطَ لَه سَليها”". 


24 م 


وَرَوَئ بُو بکر٬‏ في ”الشافِي“ بإِسْنَادِِ عَنْ جار عَنْ الشّعِْيٌ قَالَ: قَضَى رَيْد بن نابت 
ره 6 م ص سج صر عه مم عير كط 0 رر ر 2 E‏ )۳( ر 
وَأَضْحَابُ رَسول الله بيا في بَقَرَةِ بَاعَهَا رَجُلُ وَاشْتَرَطَ رَأسَهَاء فقضى بالشرَوّا . يعني أن 


.07٠١( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا: ذكره ابن حزم في ”المحلى"؟ 6)١478(‏ من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي» 
صا عن ابن وهب» عن الليث بن سعد» عن عمارة بن غزية» عن عروة بن الزبير» 

سلا.... لکن بلفظ: «وشرطا له إهاءها». 

و عبد الملك هذاء قال فيه أبو بكر بن سيد الناس: ضعفه غير واحد» وبعضهم اتهمه بالكذب اه . 
وهو مرسل. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ١۹٠)»ء‏ من طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» عن زيد بن 
ثابت...٠.‏ وجابر الجعفي قد كَذّب. 


المغنىي /الجزء السابع 
V4 0‏ د 


9 عن ند 
ع ع 


e‏ ولان المستثي وَالْمُسْتكمَ م ينه مَعْلُومَانِ قَصَحَّ م كما لَوْ باع 


خا ا ld‏ 

ر رباج کرد تیه ویر زمه ونکت هر 

مت المُشتري مِنْ ڏنجها لم يحبر e‏ لِك عَلَى 

التقريب. بص عَلَيِْ لِمَا روي عَنْ عَلِيّ» ڪون انه قى ذ eT‏ 
00 


َقَالَ: اذْهَبُوا إلى السوق» فَإذَا بَلَعَتْ أ فصي تمنهاء فَأَعْطُوةٌ حقات ا ا 1 


فَضْلْ [5]: فان استثتئ د شَحْمَ الحَيّوَان لَمْ يَصِحّ. أ عله ا ا 


Ms‏ 4 لا يَجُورُ وَدَلِكَ؛ لان الي بك «تهى عَنْ الث إل أ 

تعْلم . وَلِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لايَصِحٌ إِفرَاده ليع فَلَمْ يَصِح اسْيَِْاؤة كَمَخِذِهَاء وَإِنْ اشتشتى 

و لا وَمَالِكء اوري وَالشَّافِِي. 
وقد قل عَنْ أَحْمَدَ صِحَنَه وه قَالَ الحَسَنُْ» وَالنَحَعِنُ» وَإسْحَاقُ َأَبُو َو لِمَا 


عن بم 7 9 ر او ساس عت تر ا ل ا ل 2 وچو 2 
ME SOE EE‏ لاله صخ اياوه في 


العتق» »صح في الب اسا عله 
وکتاء ما تَقَدَمَ. ا E‏ أعْتَقَ جَارِيَةَ واشتشتى مَا في بَطنِها . 


ولتا فيه مَنْعٌ» فَإِنْ امْتَتع 


x 


3 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في كتاب ”معرفة السنن والآثار“ »)١47/8(‏ من طريق الشافعي» فيما 
بلغه عن ابن مهدي» فذكره إلى عمرو بن راشد, عن عليٌ به. 

وعمرو مجهول حال. 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة .07٠١(‏ 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (57/ »)٠١ ٤‏ من طريق قرة بن سليمان» عن محمد بن الفضاء 
عن آبيه» عن ابن عمر» من قوله» وليس من فعله. 

ومحمد بن الفضاء» جهضمي» قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال أبو زرعة ضعيف. 

وأبوه لم أجد له ترجمه» و قرة بن سليمان جهضمي» ضعفه أبو حاتم كما في ”الجرح والتعديل". 

(4:) صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد كما في ”المحلى؟ لابن حزم »)١574(‏ وأخرجه ابن المنذر في 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار EN‏ 


أن الثقَاتِ الحُمّاظَ حَدَّنُوا الحَدِيتٌء قَقَانُوا: عت جَاريّة. وَالإِسْنَادُ واج اله بو بكر. 
ولا يلرم مِنْ الصّحَّةِ في العِدْقٍ الصَّحَّهُ في ابيع ؛ DEAE‏ تكله لعجا EAD‏ 
عَنْ الَّلِيِم» ولا يُعَْرُ فيه سوط البيع. 

1071 إن باع جارية 00 ادن نادي وهو فذحب 
الشَافِعِتَ؛ ECS‏ في البيعء > فاه مس ا صِكَنْه لن لمع مَعْلُوجٌ 
وَجَهَالةُالحَمْل لا نَضْرٌ ِن حَيْت إل س بمَبِيع وا 4: 5 شتتی بِاللّفْظِء وقد ب 25 ست بالشّرْع 


2 یا 4 


ا 
الشّرع. ام باللفظ كم يع يَجْرْ وَلَوْ باع رضًا فيا رَِعٌ باع أذ و 
وفعت منفعته چا من هجتا ارزع َالو ولو ابول a‏ 

َل [4]: SS‏ 
جَرْءًا مُشَاعًا منهاء لَه جُزْءٌ مَْلُومٌ يَصِح إفْرَادهُ بالببع؛ e‏ ثلثها وربعهاء 
وَٳِن لم يَعْلَمَاه لَمْ يَجْرْ ؛ لاله مَجَهُولٌ لا يَجُورُإفْرَاده باليْع» ولال ا 55 عن ملو ليغار 
ِن بيع علوم المُشَامَدَ فلم جز كَاسَْاءِ الضَّاع م مِنْ تَمَرَةِ الحَائِطِء والقفيز مِنْ الصَبْرَة. 
وَمَكذًا الحْكم إِذَا بَاعَهُ د ا وللا 

فَضْلْ [4]: وَإِذا بَاعَ سمْسمًا واستشتى شا الكشبء لَمْ يَجْرْ NEE‏ قد بَاعَهُ الشَيْرَّجَّ في 
1 وَهُوَ خَيْرُ مَْلُوم؛ نه کے ورلا تضوف ول ای 6 تن عن ل 

أن تغله)”". وَكَذَا 00 عَهُ قَطْنًا وَانستى ا بج لجَهالة ذلك وان 
امل َير محْلُوم وَلَوْبَاعَهُ | MS‏ نيوز 


الأوسط »)777/٠١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمرء أن ابن عمر أعتق 
غلامًا له وامرآته» وا يا ستثنيل ما في بطنها». 


وإسناده صحيح. 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة .07٠١(‏ 


المخني /الجزء السابع 
کے“ ۱۷١‏ لے 


EE‏ ا ديار الا مما أذ إلا يران جنطة أذ شي كم بصخ 
% مصيز ا 


o7 


ا لا قد : 500000" من الم م E‏ در ذلك ول 


ماله [750]: قال: (وَإدًا اشْتَرَى الَمَرَة دُونَ الأَصْلِء َتَلِفَتْ يِحَاححَةِ مِنْ السَّمَاء رَجَمَ 
يها عل التائع). 

فا سس الى r‏ 

لكلا في هذ الاه في فُصُولٍ ككاكة: 

الأوَّلَ: أن ما تَهْلِكُهُ الجَائِحَةٌ مِنْ التَمَار مِنْ ضَمَانِ البَائع . وَبِهَدَا قَالَ كر أَهْل المَدِيئة 


م 
2 


مِنْهُمْ يَحْيَئ بن سَعِيدٍ الأَنُصَارِيٌ وَمَالك وَأَبُو عَبَيْدِه وَجَمَاعة مِنْ أَهُل الحَدِيثِ. وَبه قَالَ 
الشَّافِيُِ في القَدِيم. 

وال أو حَزِيفَة وَالشَافِيِيُ في الجَديد: هر مِنْ ضَمَانٍ المُشْتري؛ لِمَا روي 
أَنَتْ التي وه قالت: إذ ایا تعر و ار ظادت وا لجو E‏ 
عَنْكُ فال أَنْ لا يَفْعَلَ» فَقَالَ ال لا: اتال لان أَنْ لا يَفْعَلَ حيرا متفر ی ع 0 
گان وَاجبًا لأَجْبرَهُ عَلَيْهِ لان الَخْليََ يعلق بها جوا التَصَرّفِء علق بها الضَّمَانُ 
الل وَلصُخويل وللا تة 5 أَنْلَمَهُآدَمِي» كَذَلِكَ لا د كه بضمنة لاف غبرو. 

ولا ا وَوَئْ مسلم» في ”صحيحه" عن جَابرء أن ن التي 0 2 م 
الجَوائقح)”". وَعَنْهُ قَالَ: ال وَسُولُ الله كلة: ١إِنْ‏ بعْت مِنْ أخيك تمر اا 
لا جل لَك أَنْ تَأخْدً خد من يئا لم تأحُذُ َال خيك بير ا کا 3 


rs 
E 
ا‎ ١ أن‎ 


e2 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في ”الموطاً“ (۲/ »)1۲١‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن...» فذكرت القصة. 
وإسناده إليها صحيح: من طريق مالك» عن أبي الرجال» عن أمه عمره. 

وأصل القصة أخرجها: البخاري »)۲۷٠٠١(‏ ومسلم(١١١٠).‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١1555(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)١5865(‏ وأبو داود (۰ ٩۰‏ ) عن جابر بن عبد الله خو 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


۱۷۷ لم 


ء 


ررض قير ےہر رعع؟ اه 
وَلفظة: (مَنْ باع راء ناما ته جَاتَحَة فلا يَأَخْذْ مِنْ مَال أ 


أَحَدكُمْ ال أخبد المُسْلِم؟). 

ودا صَرِيحٌ في الحُكُم قلا يُعْدَلُ 
كل أمر يوضع الجَرائي وَلَوْتَبَتَ لَمْ اعد وَلَوْ كُنْت فَائلَا بَوَضْعِهًا لَوَضَعْتًا ني القليل 
وَالكثير. قَلْنَا: الحَدِيث نَابِتٌ. واه ه الأَيَِف مِنْهُمْ : ا 
a‏ اكلني» عد ليها زو + تي 
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صّحيحه؟ وَأَبُو داؤد في ”ستيه“ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرهُمْ. وَلَا 
في حَدِيئِهِمْ قن عل الوّاجِبٍ حير دا تَلّى أن 00 
ا 

اما الإجبار قا يَفعَلُّ الي علا مجر قول المُذعِي مِنْ 

غَيْر إفْرَارٍ مِنْ البائع» ولا حُضُورٍ. ولان التخلية ليست بِقَبْضٍ تام بِدَلِيل مَا لو تَلِقَتْ 
ل التَصَرَّفٍ تَمَامُ القَبْضء كليل اماع في الإجارة 
ا e‏ 
کالمَتا فع قبل استیقاتھاء توج الا قحال وَقاسهُم بطل با لتخلية في الإِجَارَةٍ 

ا الثاني: إن الجَائحَة ا فة ل صنع م للدم فيهاء كَالرّيح» وَالمَرّْدِء وَالْجَرَاد 
وَالعَطَشِ؛ لما رَوَى السَّاجِيٌ بِِسْنَادِو عَنْ جاب «أَنَّ التي بل قَضَئ في الجائْحة)7". 
وَالجَائِحَةٌ تكون في البَرْد وَالَجَرَاِ وَفِي الحَبَقء وَالسَيْل» وَفِي الرّيح. وَهَذَا تَفْسِيرٌ يري 
الرَاوِي ِكَلَام الي يك فيب الوْجُوع | 

وما ا كَانَ بل آدَمِيٌ» فَقَالَ ا المُشْتَرِي بالخِيار ين فسخ الق وَمُطَالَبَةٍ 
باع بالمَن» وي َيَيْنَّ البقاءِ عَلَيْهه وَمُطَالَبَةِ الجَانِي بالقيمة؛ لِأنّهُ أَمْكَنَ الرّجُوعٌ بِبَدَل 


e‏ مه ع 
خيه شه [عَلْد 6" يَأخَدَ 


0 


عَنْهُ. قَالَ الشَافِعِيٌ: لَمْ يتبث عِنْدِي أَنْ رَسُولَ الله 


ام 


58 
وه‎ Ed 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: علام. 
22 لم أجل 


المغنى /الجزء السابع 
ت ۱۷۸ 00000و انهو اا 


بخلافِ التالف بِالجَائِحَة. 


المَصْلٌ التَالِتُ: اَن ظَاهِرَ المَذمَبِء أنه لا ترق بين كليل الجَائِحَةٍ وَكَثيرِمَاء إلا 
جَرَتْ العَادَةٌ بف مثْلهء كَالشَيْءِ السير الذق لتقي قل لقت اكد 


غير 


چ 2م رع ك 5 عو 4 1 ر رت ر رر ی 4ه سو و 
قال أحمّد: إني ا ا ب لل ا 


3 508 


o 


A 


2 5 ر ° 


3 0 ر سه كن 2 غه 
e Cc‏ أو الزنم أَوْ الْخْمْسٌء توضَع. وَفيه رواية أخرّى. 
oe‏ وَالشَافِِيَ في القَڍيم؛ 


5 
76 عَ 


مل أن ن بأ الطيرٌ ناء َر اليح وَيسَقط ناء لم يگن ب من قارط اجو 


0 لك وين الجايحق الت ذ أب الع تبره في مَوَاضِع: ناه الصا 
رَعَطَيَا المرييضء وَنَسَاوِي جرا المأ جرَاح الرَّجُل إلى الثلثِ. قال الأنْرَمُ: قَالَ أَحْمَدُ: 
َم يلون الك في سبع عَمَرة مدالة. ولد الاک فى عد انکر وما دو فی 
حَدٌ اقل بدليل قول الي ياء في الوصبة: E TO‏ 
ار حَدٌ الكثرة لهذا قر به 

وَوَجْهُ الالء عُمُومٌ الأَحَادِيكِ ِن التي يلل 4 يوضع الجَوّائح”". وَمَا دُونَ 
لاقن وه قن وفنا زا عزو امنا نا E CS‏ 
مال البائع» وَإِنْ كَانَ ميلا كَالَتِي عَلَْ وَجهِ الأض» وَمَا كله الل أز سقط لا يود في 
العادق ولا مکی جائحق تاد يذل د ل 
الوّجُودٍ بحم العَادق َكانه مَشرُوط. ِذَا تبت هَدَاء فَإِنَهُ إِذَا تلف شَيْءٌ که قَدْرٌ حَارِجٌ عَنْ 


3 


الْعَادَةَ رصع من e‏ بقذر الذاهب. قان تلف الجَمِيع» بطل العتدة ويرجع المُشْتَرِي 


مه 


را على الَا خرَئء قله يعبر ثل المبلّخْ» وَقِيلَ: لت القبمك. إن تلفت 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم »)۱٦۲۸(‏ عن سعد بن ابي وقاص ت 
(؟) أخرجه مسلم )١905(‏ (۱۷)» عن جابر وليهُ. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


الجَمِيعٌ» أَوْ 


أو قدر 


۷۹ 


ر ين الث وَجعَ قي لالب كل ِن الم وَِذَا اختَلمًَا في الجَائِحَةَ 


E‏ البَائع؛ أن الأَضلَ السَّلَامَةُ. وَلأَنَهُ غَارِم وَالقَوْلُ في 


قل ا قن بحت وان الجزاز. ا عد اکت 


محريكة ا ا رم 2 


ا اكت تملا كلم قطنا عي 5 
تلت فی ون کاب لان لها رط وان كلدت تل اکان قطوهاء كوي ون تان 
بَاِعِهَاء كالمَسأة قَبلَهّا. 

هَل [9]: ٳڏا اسْتَأَجَرٌ ارضاء مَرَرَعَهَ ملف الزَّرْعُ فلا شَيْءَ عَلّى المُؤْجِرِء نَصّ 
عليه أَحْمَدُ. وَل تَعْلَمٌ فيه خِلَاهَا؛ ِن المَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنَافِمُ الأض» َم تل وما تف 
مال المُسْتََجِرِ فِيهَاء قَصَارَ كذار اسْتَأَجَرَهَا لِيَقْصْرَ ها ثيَابَء قتَلَِّتْ النيَابُ فيهًا. 

ع البيْغ عل مكيل أو مَوُْونِ؛ 


- 


مسال [751]: قَالَ: (وَإِدَا وو 
قَبْضِدِ فَهُوَ مِنْ مَالٍ البَاِع). 

ظَاهرٌ كلا وري اَن المکيل» الو ود والكتدوقي ل CN‏ 

ي إلا بف بقَيْضِء سَوَاءٌ گان مُتَعَينّ كَالصّبْرَ أو غَيْرَ مُتَعيّنِء كَمَفِيزٍ مِنْهًا. 00 


E 


وروي عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَادَ 0 وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء وَالحَسَنِء وَالحَگم وَحَمَّاد بْنِ 
لي شتات کی الكل ا لا يَجُورُ بع َل فنص وما ليْسَ بمَكيل 
ولا مَوُْونٍ بَجُوز بيع قبل قَْضِه. وَقَالّ القَاضِي وَأَضْحَابة: المرَادُ بالمكيل» ار ون 
وَالمَعْدُودِ مَا لَيْسَ بِمْتَعَيّنٍ من گالقفيز ِن صّبْرَةِ وَالرَطْل يِن زُبْرَقه وَمَكِيلَة زَيْتِ مِنْ 


)١(‏ لم أقف عليه موقوفاء وقد وجدته مرفوعًاء وسيأتي تخريجه في المسألة بعد هذه. 


N‏ المغنىي /الجزء السابع 
س ۱۸۰ + 


ع 


تعن يذل في صان | لري اص هاس ا نويا سوية كيل. 
٠ NE EC 0‏ قل ق ال في رانڌ بي الڪارثِ في رَجل 
اشْترَئ طَعَامَاء فَطَلَبَ مَنْ يحول فَرَجَعَ وَقَد حرق الطَعَامُ قَهُوَ مِنْ مال المُشْتَرِي» 


مونو صمة ا هن ی ا ارم س و اق جره اع و لخاود ب فر د :0 ١‏ 
وَاسْتَدَلَ بِحَدِيثِ ابْن عُمَرَ: مَا أَذْرَكَتْ الصّفْقَةٌ حَيا مَجْمُوعَاء قَهُوَ مِنْ مال المُشْتَرِي"'". 


هكر الْجُورّجَانِيُ عَنْهُ في مَنْ اشْتَرَئ ما في السَّفِيئَةِ صبْرَة وَلَمْ يسم کيا قاد بس اَن 
ُشْرِكَ يها بیع ما اء إلا أن يکود يتما گل فلا ولي حَنَى کال علب . وَتَحْوَ 
هذا قال مالك فَإِنَهُقَالَ: ابيع مِنْ الطَعام مُكَايلَةه أو مُوَارَنَةَ لم يَجِرْ بَيْعْهُ قبل قَبْضه» وَمَا 
بيع مُجَارَفة» أو بيع مِنْ ع َير العام مكاي أو مُوَارَئَفَ جَارَ بَبْعْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَوَجْهُ لِك 
a‏ بْنَّ عمَرٌ 
ومع ¢ 


ول «مَضَتٌ السّئة أن ما أَدْرَكَنُْ الصدقة 0 مَجَمُوعَاء فهر من مال ب المبتاع». رَوَاهُ 


شکار عن ابن مر من ؤل نر يفا وقول الصَّحَابِيَ مَضَتْ الستة. کک شه 


التب عكلله. ولان المَييع المَعيّنَ ل يعلى به حَنّ توفت فَكَانَ مِنْ مال المُشْيَرِي» كير 
المكيل وَالمَؤْرُونِ. وَتْقلَ عَنْ أَحْمَدَ أن المَطعُوم لا يجوز بَبْعْهُ قبل قَنْضد 00 
مكيلاء أو مَوْرُونا أو لَمْ يَكنْ. وَهَذَا يَقَْضِي أن الطَعَامَ حَاصَّةَ لا يَدْخْلُ في صَمَانِ 


)١(‏ صحيح موقوفًا: وقد جاء مرفوعًا لكن نقل ابن أبي حاتم في ”العلل“ )۳۹٤(‏ عن أبيه قوله: «هذا 
خطأء إنما هو الزهري» عن حمزة بن عبد الله» عن أبيه»اه. أي موقوفا كذلك أخرجه الدارقطني 
»)٥٤ /۳(‏ في ”السنن؟» بإسناد صحيح» وعلقه البخاري بصيغه الجزم في: كتاب البيوع من 
”"صحيحه" باب: (/ا0). 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم تخريجه قريبّاء وليس فيه ذكر(السنة) كما تقدم. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 0# 
1+1 1ز1ز1[|1ز|ز1ز1ز1ز1 ز زذز ز ز ز 0 ذ 1 1 1 1 سے ١‏ سے 


وَكَالَ الأَثرَمْ: سات ابا عَبْدِ الله عَنْ وله : هی عَنْ رِبْح مَاكَمْ يضمن" . َالَ: هدا في 


الطّعَام ااي کول َو مَهْرُوب» ٤لا‏ يبي حى بق ۵ قال ابن عبد ال 
ل ا يي سر ا 
تھی عَنْ َع العام قبل بض '. قفوم إباحة بَيْع ما سواه قبل قَنْضِهِ. وَرَوَّئ ابن 
عَمَْرَّهِ قَالَ: ابه اللي ون الطقاة ار رود علخ عو ل رشو الله أن 
بيعوه حت يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمً) ". ا وَعْمُومُ قَولِهِ : «مَنْ 
بق طَعَامًا فلا يبِعْهُ حت يَسْتَوْفيَةا. ممق ان وَلِمْسْلِم عَنْ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: « 


و 


َشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُكْبَانٍ جُرَافَاء فَتهَانَا رَسُولُ الله ياء اَن د E‏ 
وَقَالَ ابن المُنْذِرِ: أَجِمَعَ م اَهَل العلّم عَلَى أن مَنْ ا نكن مانا E RS‏ 
وسيم عه م بَعْدَ القَبْضٍ. 


1 تغويم المع في كل طَعَام؛ مع 5 تَنصِيصِه على المَبيع مُجَارَفَة بالمنع» وهو 


و 


a 
0 


حلاف 95 القَاضِي وَأَسڪاب ا العام يُخَلِفُ في وَلِكَ. 
وَوَجهُ قول الخِرَقيّ أن العام المَنْهِيَ عن بَبْعِهِ بعد قبل قَبْضهِ نعي ا ر کی أذ 
روه أو معْدُودا نعلق الُم بذَلِكَ تعلق ربا المَضْل بد وَيَحْتَِلُ أن آَرَادَ المكيل» 
وَالموْرُونَه وَالمَعْدُو من الام الذي ودد الس بنع بيع وعدا اهر لا وََحْسَنُ. 

ا5ا تیت هذا اد لفت العبيعٌ من ذلك قبل بض ِب َموي بطل الَف وَرَجَع 
الى بالمَن. وَإِنْ تلف يفل المُشْتَرِي» اسْتقرٌ الثم عَلَيْه وَكَانَ كَالقَيْضٍ؛ لِأَنَهُ 
تصرف فيه. . وَإِنْ آلف أَجْنبي ء لَمْ يَبْطُل العَفْدُ عَلَْ قياس قَْلهِ في الجَائحة وَيْيْتُ 


.)۷۲۸( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)ء ومسلم(377(01577)» عن ابن عباس» وابن عمر 5ا 
(۳) أخرجه البخاري ١710‏ )» ومسلم(78(01675). 

.)75()1١01757(ملسمو‎ ))7١75(يراخبلا أخرجه‎ )٤( 

(6) عند مسلم (/1؟95١).‏ 


اق الجخاز يد بين الفشخ وَالرجوع بالنمَنِ؛ لن اليلق حَصْل في يَدِ البائع» فهر فهو 
کد co‏ 
بدا قَالَ َا وا كنل و ر ا ل اا ا 
0 بِيٌ؛ لاه اتمه مَنْ يَْرَمُهُ صمَانه فأشبة ما و ألفة أَجَبيٌ. 
وَكَالَ الشَافِعِيٌ: يتقح العف مرجع المشتري لشن لا غير أنه َف يَضْمَنْةُ به 
البَائِعٌ» فَكَانَ الرُجُوعٌ عَلَيِْ بالثمَنِ الف بعل الله تعَالَى. وَفَرَّقَ أَصْحَابُنا هما بکونه 
لع سيد ار سر مار ور و لسر E‏ 
مه فَإنَ إِنَْانَهُ يَقنَضِي الصَّمَانَ بالمثل» وَحُكُمْ العَقْدِ يفضي الضَّمَانَ بِالنَّمَنِء فَكَانَتْ 


الخ e‏ هما شَاءً. 


ن قله اد ا کو هت تح لد ال بم 5 ن رَضيه مَعيبًاء 
فاده اد sS‏ ر يَسْتَجِق ْنَا مِنْ أجل العَيْبٍ. وَإِنْ فسح العَقدَ 
î‏ 


يكن ل اتر و مِنْ اشم E RE CC E CO‏ 
وا الي ل ا 


8 ع عم کے .مين 


م 


َصْحَابًاء ل ترق رن تع ولخ باي ون اند ا عل اب 
ِن بذ گا يفل ا لَه اهيا : ن نالخ وَالمطَالبَة ةلمن و أل المَبيع» 


چ 


وَمُطَالبَةِ المُنْلفِ بِعِوَض ما أَتلّفَ. 


فض [۲]: ولو باع شاه بد بشّعِيرء فَأَكَلَنهُ َل قَبْضِه فَإنْ گات في يد المُشْتَرِي» فَهُوَ 
كَمَا لو تلق وَإِنْ كَانَتْ في بد البَايع» فهو نة ٳتلافه له وَكَدَلِكَ إن گائٽ في بد 


2 
ا 8 


جْنَبِي» فَهُوَ كإتلافه. قَِنْ لَمْ تكنْ في يَدِ أَحَدِ انفَسَحَ اليم اَن المَبيع هَلَكَ َب القَْضٍ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار KS‏ 
1A۳ uw‏ لدم 
ر لا ينْسَبُ إِلَى آدَمِيَ َو كله بعل الله ا 

و ورا EEE‏ أو شقصًا عام فقَبَض الشاة أو لعب أو بَاعَهُمَ 
خد لص بالشْْعَة م تلف الطَعَام قب َبْضه ص انسح اعفد الأول ود اني ولا بنط 
الخد الشّفْعَة لاه مل قبل شخ الَف بجع شري العام على د مُشْتَرِي الشَاة وَالعَيْدٍ 
اص يقيمة : بقيمة ذلك عدر رَد وَعَلَئ الشّفيع مل الطَّام؛ لان عرض الشقص. 

مسألة [795]: قَالَ: (وَمَا افلا جاج فِيه فيه فال قَبْض» وَإِنْ تلف فهو مِنْ ن مال 
المُشْتَرِي). 

َعْنِي ما عَذَا التكجيل, انكر وذ E‏ في ضَمَانِ المُشتري قبل 
قَبْضِهِ. وََالَ أَبُو حَنِيعَة كل یع تلت قبل بض ِن صَعَانٍالباع» إلا عقا 

وَقَالَ الشَافِيِئ: ۴ بيع و شعاد ای تی حت يَقبِضَهُ المُشْترِي. وَحَكَئ أبُو 
اين ای کا ن ای عباس قال: أَرَى كَل شَيْءِ بمَنرة 


24 


٤ 


اوا 


0 
م س ر ك 
م٠‏ 


ا يكذ لتقل ول عن البَائم؛ ل ِأنَّهُ في يده فَإذَا تَعَذَرَبتلَفِ الْفَسَح العَقَدٌ 
کالمکیل» وَالموْدُوقة وَالمَْدُودٍ 
وَل كَل التي يَِةِ: «الحَرَاج با ر بالضَّمَانِ)”". وَهَذَا هذا المبيع م ماو للْمُشْرِيء قَضَمَا هُعَلَيْه. 


00 


وَقَولُ ابْنِ عُمَرٌ: ممت ال أ ما أدْركئةُ الصَّفْفَةُ حي مخ ”م له 


لا يعلق به > حَق توفيّة وَهْوَ مِنْ ضَمَانِهِ بَعْدَ ابض فَكَانَ مِنْ صَمَانِهِ قبل كَالمِيرَاثِ. 
وَتَخْصِيصٌ التب بي الطّعا م باهي عَنْ بي ۾ قبل بض ليل على مُحَالَمَة عير له. 
فل [1]: وا لمَبيع بص لعا أذ اذك مُتَقَدّمَة مِنْ صَمَانِ البائع حتى يَقِضَهُ المُبْتَاعٌ؛ 


(۱) أخرجه البخاري (170؟): ومسلم(70(015175). 
(۲) تقدم تخريجه في المسألة )7١١(‏ فصل (۳). 
(۳) تقدم تخريجه في المسألة .)۷۳١(‏ 


المغنى /الجزء السابع 
ت 4 7ض ي 


رث 
س ھن 
ا 9 


به حَقَ توفية فَجَرّئ مَجْرَئ المَكيلء وَالمَوْرُون. قَالَ أَحْمَدٌ: لَوْ اشْترَئ مِنْ 
رَجُل عَبْدَ اينه قات في بد الي َه ِن مال المضتري إل أن يليك يته لايم 
هر صان لقت جين عَطِبَ. وَلَوْ حَبَسَة بَقِيّة امن فَهُوَ خَاصِبٌ» ولا يون رَهْنَاء إلا 
اَن يون قَدْ اشْترَطَ عَلَيْهِ في ته تفس البَيْع الرَهْنَ 

تقل ا وك كل كوه بب 0 کان مكيلاء أَوْ مَوْرُونَاء بیع کیا أو 


يهل و م60 ر لك 1 ا 


وَرْنَاه فَقَيْضَهُ بكيْلهِ وَوَزْنِه. وَبِهَذَا َال الشَّافِعِيُ» وَقَا 

سه of‏ 2ه 3 
وَقَدْ رَوَئ أَبُو الخَطَابٍ عَنْ أَحْمَدَ رواية آخرّ ن: أن القن في کل َء با لتخلية مَعَ 
اللأر؛ لاله لی ب وين اميم مر یر ایل گان اله كلقا 


6س م 


توي ألو 1ق أن وول انه ER‏ انس وَِذَا اعت فَاكْتَل) 

رَوَاهُ الاي . وَعَن الي 45 أنه هى عَنْ بم العام حت حت يَجْريَ فيه الصَاعَانِ؛ صَاعٌ 

البائم» وَصَاعٌ المُشْتَرِي). رَوَاُ ابن مَاجة» وَهَدَا فيمَا بيع كَيْا. وَإِنْ بيع جُرَافاء فَقَيِضَهُ 

)١(‏ الصواب: أنه عن عثمان بن عفان» كذا أخرجه أحمد في ”مسنده“ »)٦۲ /١(‏ والبخاري تعليقا في: 
( كتاب البيوع ) باب »25١(‏ بصيغة التمريضء وله عنه طريقان: 

الأولئ: عند الدارقطني(7/ 8)» والبيهقي(5/ ,)7١15‏ عن أبي صالح» حدثني يحيئ بن أيوب» عن 
غبيك الله بن المغيرة عن مك مول سراق ضع عات 

وأبو صالح» هو عبد الله بن صالح» كاتب الليث» وهو ضعيف. 

ومنقذ مولئ سراقة: لم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال» ويحبئ بن أيوب هو الخافقي» مختلف فيه والراجح» 
والله أعلم: تضعيف حديثه» فإن أحمد قال فيه: سيئ الحفظء وقال فيه ابن سعد: منكر الحديث. 

الثانية: عن عبد الله بن لهيعة» حدثنا موسي بن وردان» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
عثمان...). هكذا أخرجه أحمد /١(‏ 57)» وابن ماجه (۲۲۳۰). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. 

(؟) حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (۲۲۸)» والبيهقي (22177/5)» والدارقطني (8/7)» كلهم من 
طريق ابن أبي ليلى» وهو عبد الرحمن» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ودع أي لدم حوله امه من e OE a E‏ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ا 


معو 


تَقَلة؛ ل 92 عَمَرَ قَالَ: كَانُوا ِيُضْرَيُونَ عَلَى عَهد رَسُولٍ الله يك إذَا شترا طَعَامًا جُرَّاقَاء 
ن ب کیشر فی کان ES‏ . وَفِي لَفْظ: «كُنَا تاع العام جُرَافَاء بعت عَلَيْنَا مَنْ 


يَأمرْنَا بانْتَِالِهِ مِنْ مَكَانِه الّذِي ابْتَعْناهُ إِلَى مَكَانٍ و يوا بل أذ يع مه . وَفِي لَفْظِ: ١‏ 


ر ت 


ار 5 مِنْ الرّكْبَانٍ جُرَافَاء قَنَهَانَا رَسُولٌ الله ل أن نبيع حت تَنْقَلَه). رَوَاهُنَ 

: ناا وس ف ب 0 150 
سل 1 مه n TT‏ قول 
التي 6 «إذا سَمَيْت الكَيْلَ فكِل). رَوَاهُ الأَْرَم””'. وَإِنْ كَانَ المَبيعٌ دَرَاهِمَ أو ناير 
َقَبْضْهَا باليَد. رذ گا تاب نشا تله 


وَإِنْ کان حیواتاء فقبضه تمشیتۀ مِنْ مکانه. وَِنْ گان مما لا يقل وَيُحَوَّل فَقَنِضْهُ 
SS‏ . وقد ذَكَرَهُ الخرّقِيٌ في باب الرَّهْنْء فَقَالَ: إِنْ كَانَ 


4 و 


مما نقل» فَقَْضْهُ أَخذة إِيَاهُ مِنْ رَاهِيْه مَنْقولا وَإِنْ كان مما لا ينقل» فَقَيْضْهُ تخلية راهن 
يته وَين مرتهنه لا حَائِلَ دُونَُ. وَلاَنَ ی يجب الرَّجُوعٌ فيه إلى 
العرف» كَالإِخْرَانِ وَالتَمَرّق. الا 5 قَبْض هذه الأشياء ما كرتا 
وعن أبي هريرة وا فذكره...» 
ثم قال: «رواه البزار» وفيه: مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه). اه 
قلت: وقد رواه أيضًا البيهقي في ”الكبرى؟ »)۳۱١/١(‏ من طريق مسلم بن أبي مسل 
بن الحسين» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات» ماخلا مسلم ب بن ابي مسلم» لم أجد له ترجمة»ء وإلا مخلد ب بن الحسين فقد 
وثقه ابن سعد؛ فالحديث حسن بمجموع الطريقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم(19171١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم(1577١).‏ عن ابن عمر 5ا 
(۳) رواه مسلم »)۱٥۲۷(‏ عن ابن عمر 5یا 
() أخرجه ابن ماجه (۲۲۳۰)» من طريق ابن لهيعة» عن موسئ بن وردان» عن سعيد بن المسيب» 
عن عثمان به. 
وهذا إسناد ضعيف. وانظر ما تقدم في أول هذه المسألة. 


ل المغني /الجزء السابع 
َل [؟]: 2 رَه الكيّالٍ وَالوَرَانِ في المَكيل وَالمَوْزُونِ عَلَى البَائع الك 
فيض التي نري وايش لا مطل إل ذف ككل على اليو كت ع 
ع لر متها وكذلت لخر I OE TR‏ الملتر لاك وها 
7 َه و على المشتري؛ لان تعلق پو کی َف . نص عَلَيْه أَحْمَدُ. 
كَصَمْلْ :]٤[‏ وي يصح القَبْص قبل تَقْدِ الشّمَنِ وَبَعْدَهُ باختیار البَائع» وَبِعَيْرِ اختياره؛ لِه 
E‏ 
دوقع مقع كََبْض الثمَنِ. 


02 


مسا 0/٠0‏ ]: قَال: )و مَنْ اشْتَرَى ما تاج إلى قَبْضه لَمْ ُز بَيْعُهُ حَقٌ ك يقَبصة). 


52 وى نم 5 1 0 ار كو ىلقيو 2 
قَدْ كرتا الذي لا يَحْتَاحُْ إلى قَبْضٍء وَالخلاف فيه. وَكُل ما يَحْتَاحٌ إَى قَبْضٍ إذَا 


e‏ لِقَوْلِ الت كَل مر 
يستوفيه. متمق علي . وَلِأَنَهُ مِنْ ضَمَانِ بائووء فَلَمْ يَجْْ بَبِعْكُ گالسكم وَلَمْ أَعْلّمْ في 


و o‏ هه 


هذا خلاقًاء إلا ما حكي عَنْ البتّء أَنَّهُ قَالَ: امأ ب کل كوه قَبْضه. 
ل ل َهذَا قول مود اشن وَالِحُجَة المجْمعَةِ على الطََامء اظ 0 
ا ل 


ا 2 ا o‏ م ل سه ليزه سم 2 7 00 
أما غَيْرٌ ذلك فور بيع قبل قَبْضِهِ في أظهر الرُوَايتَيْنِ وَيرَوَئ مثل هذا عن 
9 0 0 ر رام ر ر ا ا 
عَثْمَان ُن عَفَا ) 6 و و سعد عل سَعِيدٍ بن المُسَيّبء وَالحَكم» وَحَماد» وَالاوزاعيٌ» وإسحاق. 


و ر 7 


عَنْ أَحْمَدَ رواية خرّئء لا يجوز بيع شَيْءِ قبل قَنْضِهِ. امَارَهَا ابْنُ عَقِيل. وَرُوِيَ ذَلِكَ 


(۱) أخرجه البخاري »)7١177(‏ ومسلم )١1575(‏ (75)» عن ابن عمر ف 
(۲) تقدم تخريجه في المسألة .)۷۳١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (71780)) ومسلم (070()1675. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار n‏ 


با أ أن 


2 7 بي حَنِيقَة وَالنَّافِيِيَ إلا أن أا حَنِيمَة أَجَارٌ بَيْعَ العَمَارٍ قبل قَبْضِد 
واختجوا بت ني النيي بل عن تي العام َل قَنْضِ نض وبا وی أو تاد ان ال بل 
هى أَنْ تاع للم حَيْتْ تبقاع حن حَتَّى يَحُورّهًا التَكَارُ إلى ِحَالِهِم)" '". وَرَوَئ ابن مَاجَهْ 

و 1 - مم و ببق 55 ا ے لاٹ 2416 سس > 
«أن التي بي هى عَنْ شِرَاءِ الصَّدَفَاتِ حى تَقبَص» . وروي أن کک 
عات ين أسيد يفكت قل ١انْهَّهُمْعَنْ‏ بيع مَالَمْيَفِْضُوا وَعَنْ ربح ما لَمْ يَضْمَنُو 0 

نكيم مأك علي لم جز يمك كير المتيز. َو كَالمَكيل» وَالمَوْرُونٍ. 

ادها ا ع ل كذ بيع الاب بالتقبع بالدّراه» فاح دل الدراهم 
الا وَتَبيعَهًا بالدتانیر E‏ الدَرَاهِمَ فسالا الي يل عَنْ ذلك فَقَالَ: «لا ا 


إا رما ولیس بَبنَكُمَا شي . وَهَذَا صرف في التمَن قبل قَنْضِ وَهُوَ أَحَدُ العِوَضَيْن. 


»)٤١ /۲( والحاكم‎ »)٤۹۸٤( صحيح : آخر جه أبو داود (۳۹۹)» وأحمد (5/ ۱۹۱)» وابن حبان‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق» عن أب بي الزناد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عمر به.‎ 

وهذا إسناد حسن» وابن إسحاق قد صرح بالتحديث» كما عند أحمدء وابن حبان. 

وقد توبع فقد أخرجه الطبراني »)٤۷۸١(‏ من وجه صحيح» عن جرير بن حازم» عن أبي الزناد به. 

وإسناده صحيح؛ فالحديث صحيح. 

(۲) تقدم في المسألة »)۷٠۸(‏ فصل (۷). 

(9) أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (717/5): وابن عدي في ”الڪامل“ (۷/ »)۲٤٥‏ من طريق 
يحي بن صالح» عن إسماعيل» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. 

وفيه يحيئ بن صالح الأيلي» ذكره العقيلي في ”الضعفاء"» قال: وروی عنه يحيئ بن بكير مناكير» 
وذكره ابن عدي في ”الكامل“ وذكر له أحاديث» منها هذا الحديث» وقال: وكلها غير محفوظة. 

وقال البيهقى عقب الحديث: وهذا حديث منكر ذا الإسناد. 

وله شاهد عند البيهقي في ”الكبرى" (5/ »)۳٠۳‏ من طريق محمد بن عجلان» وعبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده به نحوه. 

وإسناده حسن» فهذا الحديث يغني عن الحديث المنكر المتقدم» والله أعلم. 

.)۳( فصل‎ )۷٠٠١( تقدم تخريجه في المسألة‎ )٤( 


N LL‏ المغني /الجزء السابع 
وَرَوَك ابْنُ عُمَرَ أنه گان عَلَى بكر صَحْب - يُعْئ لِعْمَرَ - فَقَالَ الس كَل لِحْمَر: «بغنيها. 
فَقَالَ: هو لك يَا رَ TT yT‏ 
فنف"" و هره اصرف في المبيع بالهمة قبل قَنْضِِ. وَاشْترَى مِنْ جابر جَمَلَهُ وقد 
من تم وَهَبَهُ ياه نل قَنْضِه. ولا أذ عي فود َل جار اصرف فيه قبل َنِه 
E‏ العَيْن المُسْتَأجَرَة قبل و بض المتافع. 


af 


رل يع لا لی به حَقٌ تَوْفِيَة قَصَحٌ يَبْعْكُ كَالمَالٍ في بد مُودعِ او مُضَارِبه. فاما 
/ 


دیشهم فقذ قیل: َم يصح نا إلا حَدِيتُ العام وَهُوَ حجّة لتا مومه قن 


E‏ م بالتهي ع ET‏ حَةَ َلك فيمَا سواه. وَقَولّهُم لم 
يم الملك علب حمر قان الت المقتضن لِلْملك مكحقى: 1 ما فيد ات 


القَبْضِ» وَاليَدَ لَيْسَتْ شَرْطًا في صِحَةِ البيْع» بدَلِيل جَوَازِ بيع المَالٍ المُودَع» وَالْمَوْرَوث» 
الصف في الصَدَاقِ» وَعِوَضٍ الخُلع عِنْد بي حي ۰ 

َل [1]: 200 E‏ جور بع لبائعه؛ لِعُمُوم الحَبر فيه 

قال القَاضِي: ولو ابْتَعَ شيا مما يَحْتَاحُ إلى قَبْضٍء ا 
ور سس ا ا إل قسن اذ 
البدَل عَنْهُ. ا aE‏ 


َظك [1]: وَكُلٌ ءوض مُلِكَ بِعَفْدِ يَنْقَِخُ بهلاكه قبل القّْضء لَمْ جز اصرف 


2 2 


€ 2 
اخد 


0 


فيه 3 نل قَْضه» الذي دَكَرْنًا. N‏ ودل اسل إا اتا مِنْ المكيل» أو المز وت 
NS‏ لا مخ العَقَدُ بهلاكه» جار اصرف فيه قبل قَنْضِهء وض الخُلْع» 
والعتق عَلَىْ مَالِء وَبَدَل الصّلْح عَنْ دم العَمْدِ رارش الجنَايةء وَقيمَة المُثْلَفٍ؛ ل 
اميق اصرف اليك وقذ وُجد. لكِنَّ ما وهم ذه عر الانيا بادك قود 


عَلَيّه لم جز بِنَاهُ ع عَقَدٍ آخرٌ عَلَيْههِ تَحَرّرّا مِنْ العَرَرِ. وَمَا لا يُتَوَهَّمُ فيه ذَلِكَ العَرّرُ انى 


.)351١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ۸۹ 
اسساعفاحت ب 1 ساد اساسا ااا ل ا 


الام قَجَارٌ العقْدُ عَلَيْه وَهَذَا قول ابي حَنِيقَة. وَالمَهْرٌ كَذَلِكَ عِنْدَ القَاضِيء وهو قَوْلُ 
أبي حَنِمَة؛ أن اعفد لا شيخ بهَلاكه. 

رالا الشَافِعِيٌ: لا جور التَصَرّفَُ فيه قَبْلَ قَنْضِه. وَدَكَرَ أبُو الخَطَّابٍ في غَيْر المتعيّن: 
انه يحشيل. رجوعه سن سَبَبهِ بالرّدَةٍ ف الدخولة اا بسَبّب مِنْ جهة 
لمَْأق أَوْ نِضْفِهِ بالطَّلاقِء او انْفِساخة بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ جِهِتِهًا. وَكَذَلِكَ قَالَ القّافين في 
ءوض الخُلّْع. وَهَدَا التَغْليل بَاطِلُ بِمَا بَعْدَ القْضيء فَإِنَّ َبْضَهُ لا يَمْتَمُ الُجُوعَ فيه قبل 
الك ر مَا ملك اث eA E‏ انه جور لَه 
ز صاب آز جملۂ وکیا فيك جاز | بيه مِمَّنْ هو 
في يَدِو وَمِنْ غَيْرِِ؛ لأنّهُ عَيْنّ مال مَقَدُورٌ عَلَ تَسْلِيوِهَاء لا يُخْشَى الْفْسَاحٌ المِلّكِ فيهاء 


° 


قَجَارَ بيهَاء التي في يَد. وَإِنْ گانَ غصباء جار بيعۀ من هو في يوا لاله مَقَبُوضُ مَعَفُ 


o 


ا د و ا ا 
لإِنْسَانٍ فى يَد غيره وَدِيعة» أو عارية» 


الا 


5 


7 العَارِيّةَ مِمَّنْ هي في يَدِهِ؛ وما يع لِغَيْرو إن کان عَاجِرًا ع اسْيِنْقَاذو أو ره 
rû‏ ےه #8 ىت of oo‏ خب سر س عير 0-4 عض 2 
عاجز» ر َم يَصِحَّ شاوه له لاله مَعْجُورٌ عَنْ تَسليوه إلَيْهِه فَأشبة بَيْمَ الآبق وَالشارد. 


2 


2-1-1189 


وَإِنْ ظن أنه قاور لی اتناو كن ْو في يد صح ال لِإمْكَانِ قَبْضه. فن عَجَرَ 


6و م 


عَنْ اسْيَنْقَاذِو فَلَهُ الخِيَارٌ بين القشخ» وَالإِمُضًا ع لن العقدَ صح لِكَوْنِه مَظنون ال 
على ينيو ل للْعَجْزٍ عَنْ القَبْضء ا م عه فرشا شروت فيل 


e‏ ا لقا كل لفقا َكل بے ل يد؟ على وين 


2 


0 


و عو ان لذ 


إخدَاهُما: يَصِحٌُ؛ لاله أذ لَهُ في القَبص فَأَشْبَه بص وكيله. وَالثانية: لا يَصِحٌ؛ ل 


هل 


n‏ المغني /الجزء السابع 
يَجْعَلَهُ نابا لَه فو في القَبْضء فَلَمْ َع لَك بخِلَافٍ الوكيل. فَعَلَى الوَجه الأَوّلِء يَصِيرٌ مِلْكًا 
ريده وق اللي يترد ا 

031ل وت يقترو اعذن السزي نار رع لف O‏ وز مار 
ابا لِتَفْسِه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ أَوَلهمَاء أنه يَكُونُ قَابضًا لِتَفْسِه؛ لان كص المُسْلّم فيه قَدْ 
وُجِدَ مِنْ مُسْتَحِقَّوه قَصَمَّ القَنِضُ لَه كما لَوْ وى القَبْض لنْفْسِه. مَل ما كه 
00 وَإِنْ قَالَ: e‏ نهذ شاد 

> وَعَلِمَةُ فلا مَعْنَى لاعتبار کیله مر نه لا جز 
لی ته تع ا عل يَجْرِيَ فيه الصَّاعَانٍ''". وَهَدَا داخل فيه. 

ولان َي قَبْضَهُ بِغيْرٍ كيل شه ما َو قَبَصضَهُ جُرَانًا. وَلَوْ قَالَ رَيْدٌ لِعَمْرِو: أَحْضْرْا حَتّی 
َل تيء كم اله أَنْت. وَفَعََاء صح بعَيْر إشْكَالٍ. 

إن اكَْالهُ رَد لتقو ته أَحَدَهُ عَمْرو بدَلِكَ الكَيْلٍ ِي شَامَدَهُ فَعَلَى الرَوَايَيّن. 


TES‏ س سح اس عر یي 


إن ل تي ارم نر لحرو GG‏ ولا رات 01 


ع 


صَحِيحًا؛ لان اسودامة َة الكل بمَِْلَِ ادائ ولا مَعْتَئ لِانتِدَاءِ الكل ماهتا إذْ لا يَحْصلٌ 
E‏ 

وَكَالَ أَضحَابُ الشَّافِعِيٌ: لا يَصِحٌ؛ لهي التي يكل عَنْ بيع العام حت يَجْرِيَ فيه 
الصَّاعَانٍ. وَهَذَا يُمْكِنٌ القَْلَ بِمُوجَيهه وَقَبْض المُشْتَرِي لَه في المِكيالٍ جَرْيّ لِصَاعَيْهِ فيه. 
E‏ 7 شر لك ها يتل الطعام الذي لك عَلي. فَمَعَل لَمْ 
يَصِحَ؛ ؛ لِأَنَ درَاهم رَيْدِ لا کون عِوَضُهًا لِعَمْرِو. ِن اد شْرَى الطَعَامَ بعيِْماء او في دمت 
َو صرف الفُضُولِيَ عَلَى ما تين 

وَإِنْ قَالَ: اشر لي بها طَعَامَاء تم فيض لفك فَفَعَلَ صح السرا وَلَمْ يَصِحَّ 


رم ا 


القَيْض لِنَفْسِه » على ما تقد في مِثْل هَذِهِ الصورَة. وَإِنْ قَالَ: اقبضة لتك فَمَعَلَ» > جار . 


.)۲( تقدم في المسألة (۷۳۲) فصل‎ )١( 


E 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 


153١ 


نص أَحْمَدُ على تظير ذلك وَمَکَدا جَويع المَسَائِلٍ التي تَقَدّمَتْء دا حص الَا في يد 
عَمْرِو لِرَيْدِء فان لَه اَن يبص مِنْ نَفْسِهِ. وَقَالَ أُصْحَابُ السَافِعئ: لا صح؛ IE‏ 


چ 0 5 
2 كو راو وا 


أَنْ يَكُونَ قَابضًا لِتَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ. وَلَنَاه انه يَجْورُ أن يَسْتَريَ لِنَفْسِهِ مِنْ مال وده وَيَقبص 
لتسو مِنْ تفه وَكَدَلِكَ لَوْ وَهَبَ لِوَلَدِ الصغير سَيناء جَارٌَ أن يقب لَه مِنْ تمي وَيَقبصَ 


ص 


منهاء فَكَذَا هَاهتا. 


قي 5 
ا 


قحل [14: وَإِنْ اشترَئ اثتانِ طَعَاماء فَمَبَضَاهٌ ثم باع أَحَدُهُمَا الآحَرَ تَصِيبَهُ قبل أن 
يََتسِمَاهُ اخْتَمَلَ ان لا يَجُورَ ذَلِكَ. وَهْوَ قول الحَسَنِء وَا: ُن سيرِينَ» گرا أن يِيمَ الَّجُلُ 
ر ے 08 


مِنْ شَرِيكِه سَيْكًا مِمًا يُكَالُ أَوْ ورن قبل أن يقتسمَاه. لِأنّهُ لم يَفْبِض تَصِيبَةُ مُنمرداء فَأشْبَ 


غ الك ض . 

NY,‏ ال مَقبوض لَهُمَاء جوز يَبْعْهُ لِأَجْبيَ فَجَار َبْعْهُ ِسَرِيكه کسائر 
الأمْوَالٍ. مَِنْتَقَاسَمَاكُ ترقا م باع أُحَدُهُمَا تصِببَة بدَلِكَ الكبْل الَذِي کاله لَمْ َجُزْ. 

کال شتری من جل طعاماء َلك وتفَرقَا هم باه َه ديك الكل ون َم 
55 يتَقرّقَاك خر على الروَايتيْن اللَين دما 

مَسَأَنَةٌ [774]: َالَ: (وَالشّرِكَةُ فيه وَالكَولِيَةُوَالَوَالَةُ به كالبَيْع). 


وَجُمْلةه أن ها و SS‏ 


وک کاک لون تې تش في خلوو لي ات اا 
الشركة بي بَعْضٍ ي المع يقِسطِه لمن ميف ورك 4 E‏ ولانه مليك 


سم سه سح له م کج - 3 ےو 
لِعَيْر مَنْ هو في ذْمَيه» فَأَشَْه الب . وفارَق الإقالة» فإنها فسخ للبَيع» فاشبهت الرد بالعيب 
لبي و 1 ت ٍ ص 
1 ٍ 


وَكذَلِكَ لا تح هبن ولا رنه ر دَفْعَةُ ES‏ من التَصَرَّفَاتِ المفتقرَة 
إل القَيْض؛ لان عير مَقبوض فاد سَبِيلَ إلى إفباضه. 


المغنىي /الجزء السابع 
4 ا ِ 


6 € ر 


قَخْل [1]: وَأَمًا التولية وَالشركة فيا يَجُورٌ عة قَجَائرَانِ؛ لِأنّهُمَا توعان مِنْ آنواع 
اليّم» وَإِنَّمَا اختصًا بِأَسْمَاءِ كما اخمصّ بَيُْ المُرَابَحَةٍ وَالمُوَاضَعَةٍ يأَسْمَاءِ. فَإِذَا اشْتَرَى 
ا كال كه ا أثركي في نضفه ينض الثمن. قَقَالَ: ك٠‏ ا 
مُشْتركَا يَنَهُمَا. وَِنْ قَالَ: وَلَنِي مَا اشتريته بالثمَنِ فَقَالَ: وَلينّك. صح إِذَا كان امن 

e 
َقَالَ: أشرَكُنّك. ا‎ 


وَلَوْ قَالَ: أشركني فيه. أَوْ قَالَ: الشركة فيه. فَقَالّ: 
اشْترَيْت. ولم يَذكْر اَن صَح إا گان اَن مَعلوما؛ TT‏ 


بقِسْطِو مِنْ الثمَنِء وَالتَولية التَاعُهُ بول الَمَنِ؛ ET‏ سرف اله كما لو قال: 
/ ر مو موثو ل ۶٥‏ 


أقلني. فَقَالّ: أَكَلْتّك. . وَفِي حل ليث وتاحا لول او ورك اهار 
هِمّام إلى الشُوق» كَبَشْتَرِي الطْحَام فياه ابن عُمَرٌ وَابْنُ الزيَيْ قبع لان له أَشْرِكْنَا قان 
التي کل دعا لك بالبرگة. فَيُشْرِكُهُمْ فَرْبَمَا أَصَابَ الرَّاحِلَة كَمَا هي» فَيَبْعَتْ بها إلى 
TT‏ 

E‏ كثال لذ وخا ؛ ا نْصَرَفَ إلى نِصَفِه؛ لِأنَهَا بِِطْلَاقَِا 
تقْئَضِي التَّسُوِيَة. فَإِنْ اشْتَرَئ انان عدا فاشترگا فيه قَقَالَ لَهُمَا رَجُلّ: أَشْرِكَانِي فيه. 
ا ار اك انه أن يحون له اا ون ا راكوا لو كان ون كل هت 
مرا كان له النْضْفُء فُكَذَلِكَ حال الاجتماء :. وتحتمل أذ ن له ال يان 
لإشْيِرَاكَ يُفِيدٌ النسَاوِيه ولا يَحْصّلُ النَسَاوِي إلا بِجَعْلِهِ ينهم أنَْانا. وَهَذَا أَصَح؛ لان 
راك الاج إا افتقى التَضفت؛ حصو التو به. 


2 


8 


ال NE‏ ولل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الرَبْمٌ. ون 
قَالَ: أَشْرِكَانِي فيه ا ل ا 
وَهُوَ لبم وَعَلَ الآحَر لَهُ السُدّسٌُء لان لَب الشركة مهما يقد يقْنَضِيِ طَلَبَ تُلْثِ مَا في يد 


.)۲٥۰۲( :))50601( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 4۳ 


کل وَاحِدِ مِنْهُمَا؛ لِيَكُونَ مُسَاويًا لَهُمَا.فَإِذَا أَجَابَهُ أَحَدُهُمَا تَبَتَ لَهُ اهلك فِيمَا طَلَبَ مِنْهٌُ 
إن قال لَه أَحَدَُهُمَا: أشركتاك. انبتى على تصرف الفُضُولِيَ. فَإِنْ قُلْنَا: قف عَلَى 
الإِجَارَة مِنْ صَاحِبهِ. فَأَجَارَه ُهَل يَنْبْتُ لَه الملّكُ في نِضفه او في ثُليِهِ؟ على الوَجَهَينِ 


وَلَوْ قال لِأَحَدِهِمًا: أَشْرِكْنِي في نِضْف هذا العَبْدِ فَأَشْرَكَهُ فَإِنْ قَلْتا: يَقفْ عَلَى الإجَارَة مِنْ 
ت مام به يكو ہل اه چ وے ر ہجو سركي مهو .ع 1 ا او م 
صاحبه» فاجازه. فله نصف العبد» وَلَهِمَا نصفه» وَإلا فله نصف حصة الذي شركه. وَإِن 
و سن عفك و 0 0 36 ت و ا ا چ و كو ا 
اشترّى عبدا فلقِيّهُ رَجَلء فقال: أشر كى فى هذا العَبْد. فقال: قد شركتك. فلة نصفة. فإن 


هيه حر قَقَالَ: أشركني في هَذَا العَبْدِ. وَكَانَ عَالِمًا بشَرِكَةِ الأَوّلِء فَلَه رُبْعُ العَبْدِه وَهُوَ 
E‏ لن طَلَبَهُ للْإِشْرَاكِ رَجَعَ إلى ما مَلَكَهُ المُشَارِك. وهو الصف 


3 


َإِنْ لَمْ يَعْلَّمْ بشَرِكَةِ الأَوّلِء فَهُوَ طالب لِنِضْفٍ العَبْدِ؛ لاعْتِقَادِهِ أن العَبْدَ كله لهذا 


r 52‏ ر 5 عد ا رصي 7 77 € ر ف يي 5ه و 

الذي طلبَ منه المشارَكة. فإذا قال له: أشرّكتك فيه. احتمّل ثلاثة أوجه: 
#وسمى E‏ اي و اع قا ونه لقا ميو رك 446 #درتى 2 و 11 ر ° 
احدهاء أن يَصيرَ لَهُ نضف العبدٍ كلهء ولا يَبْقَ للذي سَرَكَهُ سىء لِأنَّهُ طَلَبَ مِنهُ 


ر ت 


نِضْفَ العَبْدِء فَأَجَابَهُ إلى ذَلِكَ. قَصَارَ كَأَنهُ َال لَهُ: بعني نِضْفَ هَذَا لعب فَقَالَ: بعْتّك. 


ا فول القاضي. الثاني» أن صرف قَوْلَهُ: شر كتك فيه. إل نِضْفٍ نَصِيبه وَنصفب 


رم ےر 


3 


تَصِيبٍ شريكه فيَنْفْدَ في نِضْفٍ تَصيبه» وَبَقفَ فِي الزائ عَلَى إِجَارَةِ صَاحِبِهِ عَلَىْ إِخْدَى 


الرُوَايتيّن؛ غ الشركة يقتَضي بيع عض تَصِيبهِ وَمُسَاوَاة المشتري لَهُ. فلو بَاعَ 


د e‏ 
م بكُل حَال؛ لن الشركة نما بْب قول البَائع: افر لآن كلك هر الاعات 


و 


EE هبس له إلا ضف العنيه صرف إيجائة‎ TT 
E وَعَلَىْ هَدَيْنِ الوَجْهَيْنِ اب ا‎ 


< 


TE‏ عور الاير فى زد ند الثاني» فيجيزة الآخر. ويول أن 
سے 5 3 2ك € م > َه مره 8 م و ص E‏ - 
لا صح الشركة أصلا؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ شِرَاءَ الصف فَأجيبَ في الرّبْع» قَصَارَ بِمَنْرِلَةِ ما لَو 


ل المغني /الجزء السابع 
قَالَ: بعْيي نِضْفَ هَذَا العَيْي قَالَ: بتك رُبْعَهُ 

ورا شکری م لقا قت يضقه ا لاوجل : بعْني نِصَفَ 
هذا القفيز. فَبَاعَه اذ صرف إلَى انض المَقْبُوض كُلّو؛ لان المي ب نضرف إلى مَا جور لَهُ 
يذه وخر الت ی ون ا ر کی في هذا ار يعني ا ل كم 
. ع لكايه من نك يكو الضف المَقبُوض ينعا لكل واج وها ذلثة 

شه ون الثمن» لأن الشركة ت تقتضي التّسْوِيَة. هَكَذَا ذَكَرَهُ القَاضِي. وَالصَّحِيحُ إن شَاءَ 
ف تصرف الشركة إلّى الضف كلو یون اعا لما يَصِح بيه وما لا يَصِح؛ 
يون ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ تفرب الصَْقَة َا يَصِحّ في الرُبع الذي لَيْسَ بِمَقبُوض. وَهَلُ 
صح في المَفْبُوض؟ على وَجهينٍ. 

اال 1۳3 اما الشرالة متا أن يكو على ششتري الطعام عام ن شلم أز 
ِن قَرْضٍ مل الَّذِي اشْسَرَاهُ قَيَقُولَ لِغَرِيمِه: اذْمَبْ فافض الطَعَامَ الَّذِي اشْترَ تَرَيّته لتقسك. 
لد يَجُورُ ذَلِكَءِ لاه لا جوز أن يَقبضَهُ قبل قَبْضِهِ لَه َقَد ذَكَرْنَاتَْرِيمَ َا في المَضْلٍ 
الذي قبل َه المسْأَلة. 

فَظل [14: اذا كن لرَجُل في ؤثئة أت طَام من َرْض» أم ر أ َه ِن خبره 
ب قَيْضِهء لأنّهُ غَيْرُ قار على تَسْلِيمِه Fp‏ 


بر و 


المَذْهَبِ؛ٍ ra‏ 50 بره بال بالدّرَا ا ليا 
بْنِ عَمَرٌ: نبيع الا راضم 


8 


وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. وی ا لا ب گما لا بث ذ في السَّلّم. وَالاَوَل O‏ قان 
اشْتَرَاهُ مِنْهُ بمَوْضُوفٍ في الذَّمّةِ مِنْ غَيْرِ نس جار ولا يتََرَهَا قبل القْض؛ لان يون 


ہے 0 سے رق 


يع دَيْنٍ بديْنِ. 
: عي م ودس 5. وو 
إن أَعْطَاة مَعَينًا مِما يُشْترّط فيه التقابإض» مثل 


أ 


عطاه بل الحاطة شعي اه جار 
لَمْ يَجْرْ التَعرُقُ قَبْلَ القَبْضٍ وَإِنْ أَعْطَاهُ مُعيّنّ لا يُشْتَرَطُ فيه التََابُْضُء جار لفق قبل 


.)۳( فصل‎ )۷٠٠١( تقدم في المسألة‎ )١( 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار , 
E MEE RE‏ ا وا ان 


القَبْضٍء كما لَوْ قَالَ: بتك هدا الشَّعِيرَ بمِائةِ وركم في ذِمتِك. وتنك اد 
المَبِيعَ في الذهَة فلم جز جز ارق قبل القبْضء كالسلم. 

هَل [0]: وَإِذَا قَالَ رَجُل لِعَريوه: بني هَذَا عَلَى أَنْ أَفْضِيك دَيْنَك مِنْه. مَمَعَل 
َالشَْطُ بَاطِل؛ لات شَرَط أن لا يضرف فيه عَيْرِ القَصاء وَهَل بطل اليع؟ ينبي على 
اسف وأ > مل تبْطل؟ عَلَى رِوَايئيْنِ وَإنْ قَالَ: افضني حقي عَلَى أَنْ 
بيك كَذَا وَكَذَا. قَالشَرْط بَاطِلٌ وَالقَضَاءٌ ٤‏ صَحِبِحٌ؛ ويك TE‏ وَٳِن قَالَ: اقضني 
أَجْوَدَ مِنْ مالي على أن أبيعَك كَذَا كذ كالكقيلة والذوط باطلاقه رمك 53 قا فق 


وَالمُطَالَبَة بمَالِهِ. 


C 
ج‎ 
1 
1 

4 
Ge 


مال [0؟7]: قَالَ: (وَلَيْسَ كَدَلك الإقالَة؛ لِأَنَهَا قَسْحُ وَعَنْ أي عَبْدٍ الله الإقَاله 


الصَّحِبحُ وَاخييار أبي بكر وَهوَ 
a.‏ ا وَالتَانَِك أنه بيع وهي مَذْهَبُ مَالِكِ؛ لان المَبيعَ عَادَ إَى البَائع عَلَى 
الجهة التي خََرَحَ عَلَيْهِ مِنُْ فما كَانَ الأول بَيْعَا كَذَلِكَ الاي ولائ قْلُ الِأْكِ بعوض» 
على وَجْهٍ التَرَاضِيء فَكَانَ بَيْعَاء كَالأوَّلِ. 

وَحْكِيَ عَنْ ابي حَِمَة آنا فخ في حق المُتَعَاقِدَيْنِ. بيخ في حى عَيْرهما. فاد تبت 
ا في انلو وقي ای قل تنوه و ی الي 
في حَقٌّ الشّفِيع» > ى يَجُورٌ له َخَذُ الشّفْصٍ الذي تقايآد فيه بالشَمعَة. وَلنَاء أن الإقَالَة هي 

الدَهُمُ وَالإزَالَةُ. يُعَالُ: ااك الله عَدْرتّك. أَيْ أَرَالَها. قَالَ الت يَك: «مَنْ أَقَالَ تاوما يَبْعتَكُ 


700 محرا 


قاله الله عَدْرَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ) 


و 
6 
1 
0 
ع 
ا 
5 
2 


ت 


00 3 


)١(‏ صحيح بلفظ ”مسلمًا“ لا ”نادمًا". أخرجه أبو داود »2757٠0(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» وعبد الله في 


زوائده على ”المسند“ (7/ 707))» من طريق يحيئا بن معين» عن حفص بن غياث» عن اللأعمش» 


- المغني / الجزء السابع 
ثَالَ ابْنُ المُنذر: وَفِي إِجْمَاعِهِمْ أن وَسُولَ الله يك َهَى عَنْ بيع الطَّعَام قبل قَنْضا » 


مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَْ أن لَه اَن يْقِيلَ المُسْلِمَ > 0 ¿ الإقَالَةَ َيْسَتْ 


1 في المُسْلّم فيه بل قَبْضِهء فَلَمْ تكن بَا كَالإسْقَاطٍ وَلأنهَا تدر 
بالثمَن الأَوّلٍ. ولو گات بيا لم تقد ا ا 


ص اغبي خي اي 


00 
ذل عل إن ا جا ره ا ريه نيه 
عَيْرِهِمَاء كَالرّدٌ بالبيّع الخ بالخیار» ولان حَقِيقَة حَقِيقَةَ الخ | لا تَحْتَلِفٌ بالسْبة إلى 

شَخْصٍ دُونَ اسمن والأضل اعبار الحَمَائِقٍ 

كَل [1]: إن فلتا: هي فسخ جَارَتْ قَبْلَ القَبْضٍ وَبَعْدَه. وَقَالَ أَبُو بکر: لا بُدّ فيا 
يِن گيل نان وَيَقُومُ الخ مَقَامَ اليم في إِيِجَاب گل تان كَقِيَام سخ النگاح مَقَام 
اطق في العِدّة. 1 o.‏ 
وَلَنَا أنه له فسخ للبم ٠‏ فَجَارَ قبل القَبْضء ” 
أو اختلاني المُتَبَايعيْنِ. قارف اعد فنا أعتبرَّث لِلاسْيبْرَاء والحَاجة مايه إل في كل ف 0 


e‏ . إن قلت : هي بَيْع. لَمْ يَجَرْ قبل القبْض» فيمَا د بک فيه القن 


5-7 
2 


لان بيه من بائعه قب وذ قَيْضِهِ لا جور كما لا يَجُورُ مِنْ غَيْرِهِ. ولا با الشلقة إن 


عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
في ”تاريخ بغداد؟. 

ومع أن الإسناد رجاله رجال الشيخين» لكن بلفظ: «مسلمًا»» وليس عند هؤلاء «بيعته)» وإنما هي عند 
ابن حبان (TET /V)‏ 

وأما لفظ «نادمًا»: فأخرجه البيهقي /١(‏ ۲۷)» والحاكم في ”معرفة علوم الحديث“ (ص۱۸)» من 
طريق محمد بن واسع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 4۷ 


TS‏ ر الفسوخ. 


31 


مَنْ حَلَفَ لا يَِيمٌ فَأقَالَ لَمْ يَحْنَتْ. ول ا ا ا 2 وال ره 
کلت ع زد الع يفط ته اع ات الات الاي الت 0 
التمَن الأول وَأَكَلّ مِنْهُ إِذَا قُلْنَا: نا بيع كَسَائِرِ البياعَاتِ. فَإِنْ قُلْنَا: لا تَجُورُ إلا 0 


7 
سكس م ڪچ م ~3 


الشَمَنِ الأوّلِ اال بأقل مِنْهُ أو أكْتر َمْ تَصِح الإقَالَُ وَكَانَ الِلْكَ باقيا للْمُشْتَرِي. وَيهَذَا 


"6 


وَځُکي عَنْ أبي ية انها تم تَصِح بالثمَنِ الأول وَيَبَطّل الشَّرْطُ؛ٍ لِأَنَّ لَفْظَ الإقَالة 
تق يذل الع والفّط افيه لوي لشم عل تقاك كت افش 

ون آل شط التََاضُلٌ فیا بعر فيد الالء تبعل بيع رم بِدِرْعمَينِ. ولان 
القَصْدَ بالإقَالَة e‏ حق إلى صَاحِبِهء فَِذَا شَرَطَ زِيَادة أو ML‏ العَقَدَ عَنْ 
مَقَصُودِو فبطل» كما لو بَاعَهُ 0 َيُقَارِقُ سَائِرَ الفَْخ؛ لم 
فيه الرَضَا مِنْهُمَا بل يَسْتقِلٌ يه أَحَدُهُمَاء َا شط عَلَيْهِ َي لَمْ يرم لتَمَكَيه مِنْ 
المَسْخ بدونه. 
لا تَجُورُ الإقَالة إل ِرِضَاهْمَاء وَإِنّمَا 2 َحَدُّهُمَا مَعَ الرَيادَة أو لقص دا أَبطَلْنا 
شَرْطَهُ قات رِصاه بطل الإقَالَة؛ لِعَدَم رصَاه بهًا. 


6 


0 


مسألة [751]: قَالَ: (وَمِنْ اشْتَرَى صَبْرَةَ طعَاءء لم يَبِعْهَا حى يَنْقُلَهَا). 


لوالا 4 تذل عَلَى حْكْمَيْنِ؛ أَحَذُهْمَاه إبَاحَه بيع الصَّبْرَة جُرَافا مَعَ جل البائع 
وَالمُسْتَري بِقَدْرِهَاء وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَيِيمَةَ وَالشَافعئ. وَلَا تَعْلَمُ فيه خافًا. وَقَدْ نَصّ عَلَيْه 
- 10 


أحمّد. ودل عليه قل اد ن عْمَرّ: ١كُنَ‏ َشْرِي الطَعَام مِنْ لكان جُرافاء هاا رول الله لله كاد 


0 


المغنىي /الجزء السابع 
۱۹۸ ا ل 


4 


كه چو روم و تر ا يزه 2# 
00 ولاه مَعْلومٌ بالرّؤْيَة فصَح بَيْعَةُ الاب 


0 و و م 


ا تنقلة ين ا 


2-5 وَلَايَصُرٌ عَدَمُ مَُاهَدَةِ بَاطِنِ الصّبْرَ قن َلك يَشُقٌ؛ لِكَوْنِ الحَبّ بَعْضَهُ عَلَى 


0-0-7 


بَعْض» A TN NEE‏ شار راء في الَا فاکتفي 


وعم 


3 ° چو 


فة روه بحلاف الب كن فر شق وَلمْ تحتف أَْرَاوْ ؤم وَلَا يَحْتَاحُ إلى 
مَعْرِقَةِ قَدْرِهَا مَعَ المُسَامَدَة؛ لاله عَلِمَ مَا اد شتری رابع اموق وه الو 

وَكَذَّلِكَ لَوْ كَالَ: بتُك نِضْفَ هَذِهِ الصَبْرق أو تُلتَاه أو ايه ا ايك لان 
ما جار َع حمل جار بي عضو كَالحَيوَانِ. وَلِأنَّ جُمْلتَهَا مَعلُومَة بالمُشَاهَدَق مَكَذَلِكَ 
00 قَالَ ا عقبل. رلا يَصِحّ هَذَا إلا أن تَكُونَ الصَّبْرَةُ متَسَاوِيَةَ الأَجْرَاء فَإِنْ كَانَتْ 
بل ةليصح 

ان يَصِحَّ؛ 0 شري نها جُرْءَا مُشَاعَاء فَيَسْتَحِقَ مِنْ جَيدِهَا ويها 


قِسْطِه. ولا قَرْقَ بَيْنَ الَنْمَانِ وَالمَُمَنَاتِ في صِحَةِ بَيْعِهَا جُرَاقا. وَقَالّ مَالِكّ: لا يَجُورُ في 
او اجا ا غ ا ا اتات 


- 


وَلنَاء أنه مَْلُومٌ بالمُشَاهَدَق فَأَشْبَهَ المُثْمَنا م وَالحَلي. وَيَبْطْلٌ بِدَلِكَ مَا 
.اا ارقي فَإِنَّهُ يَجُورٌ َيْعُْمْ إا شَاهَدَهُمْ وَلَمْ يَعْدَهُمْ وَكَذَلِكَ التّابُ ل 
LED EOE EN TT‏ 
عليه خد في روا اأثرم وع رو أخرئ. له بها بل كلها ارما القاضِي. 
َر َب ماله لا ع مي ليختا إلى E AT TES‏ 
ولتاء قَوْلُ ابْن ء عُمَرٌ: (إِنْ كنا لسري الطَعَام م هذ الأكبان اف فتهانا وَشول الله لله ع 


و 2 


ن بيع حت ل تنقلة م 2007 ين وَعْمُومٌ قَوْلِهِ علكلا: ١مَنْ‏ ابْتَاعَ طَعَامًا فاا يَبِعْهُ حتى 


.)١9719( أخرجه مسلم‎ )١( 
النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: ماسبك مجتمعًا منها ”لسان العرب“ مادة: نقر.‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)١971(‏ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ۹4 
اسساعشاحت ة لساو اساسا ااا ل ا 


م و رة 


يَسْتَوْفِيَة)"'". مَمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأخبار» وَرَوَى الأَثْرَم ب ِإِسْنَادهِ عَنْ عَبَيدِ بْنِ تين قَالَ: 
يم رنت من لقا نت ب بير َرَت من راء نام ي جل كبحي 
فيها ربخا فوط يدي لأبايعة قدا انی مِنْ خلفي» فَتَظزت َإِذَا زد 


ر 


\ 


ابت فَقَالَ: لا تبِعْةُ 2 لَهُ إلئ رَحَلِك فن رَسُوَلَ الله عل أَمَرَ را بدك . 
قدا تَقرّرَ هَذَا قن قَبْضَهَا تَقْلًْا. كما جَاءَ فى ي الكبر ولان الق لو آم يي في 
اشع لَوَجَبَ رَدهُ إلى العْرْفِء كما قلت في الإِحْياءِ وَالإِحْرَازِ وَالِعَادَةُ في قَبْضٍ الصَبْرَة 


> 
َو 


التَقل. 
فض [1]: 0 0 تع الصَّبْرَةٍ أن يَعْشَهَاه بان يَجْعَلَهَا عَلَى دة أو رَبوَة او 


حجر يُنْقِضْهَا أَوْ يَجْعَلَ الرَدِيءَ في بَاطنِها E O sS‏ 
أن رَسُولَ الله 4 مر عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَام فال يده تالت أَصَابِعه بکد فَقَالَ: ١‏ 


ر اي 


صَاحِبَ العام ما هَدًا؟» قَالَ: أَصَابَيْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «أقلا جَعَلْتَهُ 


7 


لج 


لی عرم بود اا اع مر E‏ 


وَإِنْ بَانَ تَحْتَهَا فر أ بان اطبا حا ِن طاهرکاء تلا جیار شري لاله زیا 
لَهُ. وَإنْ عَلِمَ البَائِمُ ذَلِكَ فلا جيار لَه لِأَنَّهُ دَحَلَ على بَصِيرَةٍ بد. وَإِنْ لَمْ يكن عَلِمَ قلَهُ 
عن هه ؟ سمه ر َو 


الفَسْحْ > كما لو بَاعَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَوَرَتَهَا بِصَنْجَةٍ ت وج الصّنِحَة كذ كان 
الرّجُوعٌ. اكد 00 بكيالِ» ثم وَجَدَه زَائدَا. وَيَحْتَمِل أنه 
باع ما يَعْلَمُ فلا يتب ينْبْتُ لَه الَسْحُ بالاحْيِمَالٍ. 

(۱) أخرجه البخاري »)7١77(‏ ومسلم (1577) (77)) عن ابن عمر ا 
(؟) تقدم تخريجه في المسألة (۷۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم »)۱١۲(‏ والترمذي (1715). 


المغنى /الجزء السابع 


ماله [777]: قَالَ: (وَمَنْ عَرَفَ مَبْلَعَ نَيْءِ لم يَبِعْةُ صْبْرَةً). 


SS‏ وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ» واب لسرت ورد رب 
به قال مَالِكُء وَإِسْحَاقٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُس. قال مَالِكٌ: لَمْ رل اهل هل العِلّم 


2 


3 2 d2 


َع احم ا ملا وة ئ مرم إن بكر ي محمد رَوَئ عَنْ بيه آنه سَأَلَهُ 


عَنْ الرّجُل بيع الطَّعَامَ جُرَافاء وَقَدْ عَرَفَ كَيْلَكُ وَقُلْت لَه: ِن مَالِكَا يَُولُ: إا بَاعَ الطَعَام 


ماه راكع 2 25 4 55 Mg‏ . 652 052 5.2 بج خخ سكس ه يوتره 2 
ر للحي د و راع لاجد لزيا اولقن يوني" 


عرف کيل Î‏ يُخْيرَة قان يَاعَه فهو جَائر عَليهء E‏ 


ع لله 


| ۶ 


وَكَمْيَرَأبُو حَنيفَة وَالشَّافِيِيُ» بذَلِكَ بَأَسَا؛ لان ل ا 
العم مِنْ أَحَدِهِمَا أَؤْلَى. وَوَجْهُ الأَوّلِء ما رَوَئ الأَوْرَاعِيٌ أ أن التي لاء قَالَ: ١مَنْ‏ 
E‏ که جرا حت س . قال القاضي: yT‏ 
عَنْ بيع الطّعَام مُجَارَقَة وَهْوَ يَعْلَمْ كيه . وَالتهي يقتضي الحرم وَأَيْضًا المع 
CL‏ مَعَ عِلْهِ قَدْرِ الكيْل؛ إل 
لير بالمُمْمَرِي وال لَه وَلدَلِكَ أت في عَدَم لُرُوم العف وَقَذ َال &: ١مَنْ‏ عَشَّنَ 
CNS‏ 00 

قن E‏ سيره فَظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ في رِوَاية مُحَمَّدِ بْنِ الحَكّم أن الب 
ا الك وَالقافي؛ لان المبيعَ مَعْلُومٌ لَهُمَاء ولا تَغْرِيرَ مِنْ أَحَدِهِمَاء 
قشب ما َو عَِمَا کيل أ ولاه وَلَمْ يٺ ما روي مِنْ التي فبدء وَإِنمَا رهه مد 
كَرَاهَة تنز زيه؛ لاختلاف العْلَمَاءِ فيه ا سْتوَاَهُمَا في العم وَالجَهْل أَبْعَدٌ مِنْ التَْرِير. 


3 


)١(‏ معضل: أخرجه عبد الرزاق »)17١/8(‏ قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» به. وهذا معضل. 
(۲) لم أجده. 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ا 


وَكَالَ القَاضِي وَأَصْحَابهُ: هَذَا بمَئْلةِ انديس وَالغِْش إِنْ عَلِمَ به المُشْتَرِي» قلا خيَارَ 
ل لاه َل على بَصِيرَةٍء هو كَمَا لو اشتری مُصَرَاَ َْلَمْ تضْرِيتََا. وَإِنْ َم يَعْلَمْ أن 
لبَئِعَ كانَ عَالِمًا دَلِكَ لَه الخيارٌ في القَسْخ رامقا وَهَذَا قزل قالك؛ 4 غش: 
وعد يِن البَائِع» فَصَحَّ 

الد متم وبي المشتري الجِيّارٌُ. وَدَهَبَ قوم مِنْ 
لاه مَنْهٌ عن وَالنَّمْ يَقَئَضِي القّسَاد. 

ا 1 وَإِنْ أَخْبَرَهُ البائ بكَيْلِه تم بَاعَُ بدَلِكَ لكيل فَالبَْْ صَحِيحٌ 


ل 


َبَضَهُ باکتياله تم الع اقنش ون الله كار كا ان كه اتوي انا قان كَانَ 
المَبيع بَاقِيا » كَالَهُ عَلَيْهه قن كَانَ قَدْرَ حَمَّهِ الّذِي أ 


0 


خبَرَهُ بو فَمَدْ اسْتَوْقَاهء وَإِن كَانَ رَائِدَا رَد 


م سه سا 


ا 


وى اس 02 


يَمِينه» سَوَاءٌ كان النقص قَلِيلا أو كَثِيرًا؛ لن الأصْلّ عَدَ عَدَمْ القَبْضٍ» و NEY‏ وان 


d2 


مي اقرف في الجیی قل كله لنت ف علقت کر د گات ازب 


I E NEE 


ت 


2 


فتك كنا ل أن يكو عا کر ككف ف ذلك 
أذ اليه اهز تود يدها جْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا لَه ذَلِكَ؛ِ لاله تصرف في حقو بَعْدَ قَنْضِدِ 
E‏ وريه شار الورك يَجُوزُ لَه التَصَرُفَ في الجميع فلم يَجْزْ لَه 

اسرد الشف كما قبل القنض. وَإِنْ قَبصَهُبالوَرْنِء فَهُوَ كما َو قب جُرَاقا. قا 
إن أَعْلَمَهُبكَيْلِِ ثَمَّبَاعَُ إَِاهُ مُجَارَفَةَ على أنه له َه لِك الشَّمَنِء سَوَاءٌ گان رَائِدًا أَوْنَاقِضّ 
50 رَوَئ الأَْرَمُ پإشتادوء عَنْ الحَكم» ٠‏ قَالَ: ال صر 
الله کل قَقَالَ: «اذْهَيُوا 3 إلى عُثْمَانَ 0 طَعَامه). فام إلى جَنبه قال عَدْمَان: في مَذِهٍ 


الغرارَة كَذا وَكذاء وَابتَعْتًا بکذا وَكَذَا. فقا ل الله کل إا سَمَيْت الكَيْلَ فَكِلُ)". قَالَ 


و 
کا ووو 
8 


.)۲( تقدم تخريجه في المسألة (۷۳۲) فصل‎ )١( 


a‏ المغني /الجزء السابع 
ا لاما ال ريو بلالا ار فلا يُعْجِبْنِي؛ لِقَوْلِه 
لِعْثْمَانَ: «إِذا سَمَيْتَ ت الكَيْلَ فَكِل) قيل لَهُ: إن نَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا فيح قَسَدَ. قَالَ: قَلِمَ لا تَفْتَحُونَ 
وَاحِدَا وَتَرِنُونَ الباقي؟ 

E‏ نهل لكر قاقد الكل الكل 
َانِ؟ على رِوَايَيْنِ» نَصّ عَلَيْهِمَا . إِحَدَاهمَاء لا يَحْنَا اج إلى كَبل؛ ِأنَهُ شاد > كلك فان ماكر 
کی لذ وال حح إلى کل لان بیع کاختاج إلى عبل؛ خا لياس على البنع 
الأول .ولو كاله البائ لِلْمُْتَرِي» ؟ ْم اشَرَاهُ مه فَكَدَلِكَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا في التي قَبْلَا. 

ولا و اميا يوه تركو لال ازيف 

ََالَ أَحْمَدُ في رِوَايَة حَرْب: إا اث شترا عله أو تَحْوَهَاء وَحَصَرَاهَا جويعاء وَعَرن 
يلاء فَقَالَ أَحَدّهْمَا لِشريكه: بغي نَصِيبَك. اريك هو جَائْرٌ. وَإِنْ لَمْ يَحْضْرْ هَذَا 
المُشْتَرِي الكَيْلَ» اا يَجُورُ لا بكيْل. قَالَ ابن بي مُوسَئ: افون ى بذ من 
كيْلهِ. وَوَجْهُهَا ما تَقَدَمَ. قَالَ القَاضِي: م اي 
ا فی الكَيّْلء ا 
كَانَ ا به َع ْله في الكيْلٍ لم يبل قولة؛ لا تعد حمق گب بخان مَسَائِلٍ المَضْل الذي 
قله ا العامة له اراد بالكيّل حَقِيقتَةُ دُونَ مَا ذَكَرَهُ القاضِي. 
وََائِدةُ اغْتَِاِ الكبْلِء مادکره القَاضِيء 1 ا 

في القَضل الذي َبْلهُ ِن بَاعَهُ لاني في مَذِهِ المَوَاضِع عَلَى أن نَهُ صبْرَة جَارٌ ولم يفتقز 
ی كب كا وَل ف يفلد گتار اتر 

ا [؟]: قَالَ أَحْمَدُء في رَجُل شر ري اجون قبَعْدٌ في مِكْتل آلف جوري كم 

اخذالكد ENE‏ 1 و لوقن ف وغل اقاء ا 


ر 


1 ا 


(۱) عكم المتاع يعكمه عكمًا: شدّه بثوب» وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشده» ويسم حيئئزٍ 
عكمًا. ”لسان العرب“ مادة: عكم. 
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سلس __2بببب )بي يبيب wu‏ ۳ کے 
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َال لْبَائِع: كل لي عِكمًا مِنْهًا وَاحِدَا وَاحدًا ما ب بهي على هَذَا الكيْل. كر هدا خرن 
ES‏ الثوري: کان اا موو هَدَا؛ وَذَلِكَ أن ما في العُكُوم 


هبر 


1 يَخْتَلِفُ» فَيكون في بَعْضِهًا أَكْثرَ مِنْ بَعْضٍ فاد يُعْلَمُ ما في بَعْضِهَا بكَيْل البَضء وَالجَوْرُ 
يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ يون في أَحَدٍ الوِكْتكيْن أكْثرَ مِنْ الآَكَرِء فلا يَصِح تَفْدِيرُهُ بالكيْل» كَمَا لا 
يصح تَقدِيرُ المكيل بالوَرْنِء وَل المَوْرُونٍ بِالكَيْل. 

مُسأَنَةٌ [4/]: قَالَ: (وَادًا اسْتَرَى صَبْرَة عل أن ٠‏ ار ل نْء مَعْلُومٍ 0 


تقينة تلنته ERA E‏ قفيز متها بِدِزْهَم. صح وَإنْ لم 
َعْلَمَا مِقَدَارَ ذَلِكَ حَالَ العَقَد. وَبِهَذَا َل مالك كافون وأو بُوشف وم 

2 2 0 ا 5 e‏ چ ا چ کس ا o «fo ٠‏ 06 

َال آبو حزيفة: يح في قفيز واج وَيَبَطل فِيمًا سواه أن خجنة القن مجوركة 


ا 


ولا أن ابيع مَعْلُومٌ بلمُشَاهَدَةوَالَمَنَ معلُوم؛ لإشارته إلَى مَا د يعرف مَبْلَعْهُ بجهَةٍ 
لا تعلق ِالمُتَعَاقِدِينَ قي ان IB PN‏ عَلَىْ قَذْرِ اتا عَم 


ورو سے ےے رار 


فَجَانٌ كما لَوْ يَاعَ E NE,‏ 


ورم فَإِنَهُ لا يُعْلَمُ في الخال E‏ اا ولان المَِيعَ مَعْلُومٌ 
ِالمُكَاهَدَق وَالثَمَنَ مَعْلُومُ قَد / جزءِ يِن الْمَبِيع» قَصَحّ گالأضل 


المڏکور. وَقَدْرُوِيَ عن عل وله أنه تعر تارق رجه ان ST‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)40/١(‏ من طريق شريك القاضي» عن موسئ الصغير الطحان» عن 
مجاهدء قال: قال علي...» 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريكء وأيضًا فإنَّ مجاهدًا لم يسمع من علي» كما جزم به ابن معين. 
وقد توبع شريك فقد رواه أحمد (۱/ 15)» من طريق أيوب» عن مجاهدء قال: «خرج علي...» 
وبقيت العلة في الانقطاع؛ إِذّا فطريق شريك منكرة؛ لمخالفتها لرواية أيوب» عن مجاهد» عن علي. كما 
قاله الألباني في ”الإرواء“ /١(‏ 715)» وهذه الطريق أحسن طرق الحديث» وللحديث شواهد منها: 


ل المغني /الجزء السابع 
قَقَْلْ [1]: وَلَوْ قَالَ: بعك مِنْ هَذِهِ الصّبْرَةِ قَفِيرًا. أو قَالَ: ٠‏ ما 
َعْلَمَانِ أَنهُما لماك مخ زنک اد5 لَابَصِعٌ؛ لأ لان عير مُشَامَ وَلَا 
مَوْصُوفٍ. وَلَنَاء المي مُقَدّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْلَة ب e‏ 
ذَكَرَهُ قِيَامٌ» ْوَل لا يَحْتَحّ بالقيّاس» نم لا يصح ع كه ِذّا شَامَدَ الجَمْلَةَ ققد شَاهَدَ 
المبيع؛ لأ بني 
فصل [۲]: 1 قَالَ: بتك مِنْ هذه الکن قفیز ِدِرْهَم لَمْ يَصِعَّ؛ لن «مِنْ) 
تعيض و «كلَ» لدی یون ذلك اعد نا جهُولا. ویول نح الیم گت 
يصح في الإِجَارَق کل دلو بتَمْرَة وَإِنْ قَالَ: بعك هَذِهِ الصَبْرَة ة الأخرئ بِعَشَرَةٍ دَرَاهم. 
ee‏ 
عَلَى أَنْ أزِيدك قَفِيرًا. لَمْ يَجْرْ لان القَفِيرَ مَجِهُواً 
وَلَوْكَالَ: ايك قَفِيرًا مِنْ هَذِهِ الصّبْرَةِ الأخرى. أَوْ وَصَمَهُ بِصِفَةِ يُعْلَمُ بها صَمّ؛ لان 
مَعْنَاهُ بنك كلو ب ور لو دوف بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَإِنْ كَالَ: على أن أَنْقَصَكَ 
قِيرًا. لَمْ يَصِحَّ؛ لان متاه بعك هَذِهِ الصّبْرَكَ إلا قَِيراه كُل فيز برهم وَسَيْءِ 
جهو وَل لَ: بك هَذِه ضير َل قز يرهم علق أن ايد قل زاتية قز 
الصوة ا . لم يَصِحَ؛ لإفْضَائِه إلى جَهَالة الثَمَنِ في التَفُصِيل؛ نه بعر نيا تا 
برهم وَالسَّيْءُ لا يعْرِقَانِ؛ لِعَدَم مَعْرِقَتِِمَا كمي ما في الصّبْرَةِ مِنْ المفْرَانِ. 


عن ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (5 5 7)» والبيهقي »)١١9/57(‏ وني سنده حنش» وهو لقب» واسمه 
الحسين بن قيس» وهو متروكء كما في ”التقريب". 

وجاء عن أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه (548 5 7)» وفيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك, كما في 
"التهذيب؟. 

وجاء عن فاطمة #5: أشار إليه البيهقي» قال الإمام الألباني أ : «لم أقف على إسناده حتى الآن».اه 

فالحديث ضعيف. والله أعلم. انظر: ”الإرواء“ (0/ 117- .)١٠١‏ 
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RE BEE‏ أحقية بي لم بوك لِلْجَهَالة التي 
دَكَرْنَاهًا. وَإِنْ كَانَتْ الصَّبْرَة مَعْلُومًا قَدرُ TE‏ 
بر روات للك ابه توزاون عزو الصاو أو راصن وسو م با صح لان 
مَْنَاه بعك کل قفي وَعْشْرٍ قي بدِرْهَم. وَإِنْ لملم افير أو جَعَلَهُ به لَمْ يَصِحّ. وَإِنْ 
5 أي لا أخطث ليك تعن قر نأض لا جما اشر عي 
كا ص مِنْ المَن. 

a iE‏ . صَمّ؛ لان معْنَافُ بعك يَسْعَة أقْفِرَةِ بِعَشَرَةِ دراه 
وکل كيز يرم ونع . وَحْكِيٍ عَنْ أبي بکر نيِح في جَمِيع المَسَائِلِ عَلَى قياس 
قول أَحْمَدَ؛ لاله ج EET‏ ولا يصح هَدَا؛ لان المَبيعَ مَجْهُولُ فلا يَصِحٌ 
بيْعْكُ بخلاف الشَرْط الَّذِي لا يُقْضِي إلى الجَهَالَة. 

فلن [*]: َل باع ما لا تَتسَاوَئ أَجْرَاؤُه كَالأَرْض وَالثوْب وَالقَطِيع يِن الع 
ر فيه حو ِن مَسَائِل الصّبر. وَإِنْ قَالَ: بعك َو الأَرْصَ. أَوْ مَذِهِ الدّانَ أَوْ هَذَا الوب 
أو هذا القطيعَء بألفٍ. صح ذا كَانَ اهدا, أو قال : بعتك نِضْمَهُ أو تكن أر dC‏ بكذًا. 
صح أيْضًا . قن قَالَ: بنك کل اع بذكي أو كل کاو بيزقم. e‏ 
ذَلِكَ حال العَقَدِ لِمَا ذَكَرْنَا في الصّبْرَةه وَِنْ قَالَ : بدك مِنْ الوب گل راع بِدِرْهَمء أو مِنْ 
القطيع كل اة يدِرْهَم. لَمْ يَصِعَ؛ لاله مَجَه مَجْهُولٌ. 

وَإِنْ بَاعَهُ شَاةٍ مِنْ القطيع. لَمْ يَصِحَ؛ لا واس در ير مُتَسَاوِيَةِ القِيّم» يفضي 
ذَلِكَ إلى لار بخان القفيز اال 0 لان أَجْرَاءَهَا مُتَسَاوِيَةُ. وَإِنْ َاعَهُ 
ِرَاعًا مِنْ الا او عَشَرَة أرُع مِنْهاء يُرِيدَانِ e‏ 
راك قاع ينها EEDA‏ صَحَّ. وَبهَدَا ال الشَّافعِيُ ا 
لايَصِحٌ؛ لان الذَرَاعَ عِبَارَة عَنْ بفْعَةِ بعينهاء وَمَوْضِعْهُ مَجْهُولٌ. 
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عشرة من ماق عشرهاء ولو قال: بتك عَشْرهًا. . صَحَّ. فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: بتك 


المغنىي /الجزء السابع 
چ “٦‏ ا 


قذر» ل جَرْءًا منهًا. وَإِنْ اتفقا على أَنْهُمَا أَرَادَا َذْرًا مِنْهًا غَيْرَ 
ەە 3 رت م 12> و ° 24 7 2 ەە 4 o Rio‏ 
مُشاع» لَمْ يَصِحّ البَيُع. وَإن كاتا لا يَعْلمَانِ ذرْعان الدار» لم يَصِحَ؛ لأن الجملة عير 
ر 00 ال وي قزة 5 يس LS‏ دوو RS‏ سا2 E‏ مير 

مَعْلومَة وَأجْرَاءَ الأرض مختلفة فلا يمْكِنْ أن تكون مَعيَنَة ولا مُشَاعَة. وَإِنَ قال: بعتك 
3 3 ص س ر کک اھ ر چو ر ہ۸ ا ر ا ع 
مِنْ الدار مِنْ هَاهَنًا إلى ماهتا جَارٌ؛ انه مَعْلومٌ. وَإِنْ قَالَ: عَشَرَةَ أذرُعء ابْتِدَاؤُهَا مِنْ هَاهَنًا 
١ 5 04 500 1‏ ف 


م إن قَلَ: تدك ضف اري يا يلي كا لم يَصِحَّ 0 
عَلَيْه أنه لا َذرِي إلى أَيْنَ ينهي فَيَكُونْ مَجْهُولّا. 

0 ك‎ IEE 
لجر التمااي لازن افو ار بشَرْط الخيارٍ لَهُ. صَحّ؛ لأن الحَاجَة تد‎ 
ب ون كَانُوا اتر لَمْ يصِمَّ؛ ل يك الو‎ 


E ET O ET‏ شْرَاءٌ بعضه غير معن ولا مُشَاعَاء 


کو 


لايق ول ب تر ا » ولا حَاجَة إلى هَذَاء 
قان ن الا تیار يُمْكِنُ قَبْلَ العَقَدِ ثُمَّ ما قَالُوه ه يطل بالأزبعةٍ. 
َل [0]: وَحُكُمْ الوب حُكْمْ الأزضيء إلا أنه ال ينك ين هذا لّوب» من 
هَذَا الْمَوْض ضع إلى هَذَا المَوْضِع. . صح . إن کان مما لا يتقصة ينقصة القَطْعٌ» ؛ قَطَعَاه وَإِنْ گان ِا 
نه لل وَشَرْط البائع لام 3 رضي بِقَطْعِهِ هو وَالمُشْتَرِي» جَارٌَ. وَإِنْ 
ا َشْتَركَانِ في الأَرّضيء وَقَالَ القَاضِي: لا صح لاله 
بقل يقد على التَسْلِيم إلا بضر َأشْبَه مالو عة ِف معنا مِنْ الحَيَوَانِ. 


3 


وَلَناء أن اتلم مُمْكِنٌ» وَلْحُوقٌ الضَّرَرِ لَايَمْتَمُ التَّْلِيمَ إا رَضِية البائ كَمَا لو بَاعَهُ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار 4 ع 
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نِضْمًا مِنْ الحَيَوَانِ مُشَاعَاء وَقَارَقَ نِضْفَ الحَيَوَانِ المُعَّنِ فَإِنّهُ لا يُمْكِنْهُ تَسْليمة مُفْرَدَاء إلا 
بإتلافه وَِْرَاجِهِ عَنْ المَالِية. 

َل [1]: إذَا قَالَ: بعك مذو الأضء أَوْ هدا الوب عَلَى أنه عَشَرَهُ أذع. قَبَانَ 
َحَدَ عَسَرَ قَفِيهِ رِوَايَئَانِ؛ إِحْدَاهُمَاء المي DS‏ ادنع على تَسْلِيم 
الرْيَادَق وَإِنَما بع SD‏ المشتري على أخذ ل البَعْض» وَإِنَّمَا اد ى الكل وَعَلَيه 
صَرّرٌ في الشركة أَيْضًا. والثانية اليم صَحِيحَ وَالزْيَادة بانع أن لِك تَقْصٌ عَلَى 
المُشْتَرِيء قلا يَمْنَعُ صِحَةَ البَْع» كَالعَيْبِ» نَم يُحَيْرٌ | بَائِعٌ بين ليم المبيع زَاِتِدا وَبَيْنَ 
تيم اقفر إن ا ا لِلْمُشْئَرِي؛ لاله رده حيرا وَإِنْ بى 

LN COE‏ الخيار ين الَسْخ وَالأَحذٍ بجَويع الَمَنِ المُسَمَئ وَقِسْطٍ الزَائِد 
قن رَضِيٍ بالأَحذٍِأَحد العَشَرَةه وَالباِح ريك لَه بالذَرَاع. 

وَهَلُ لی جيار القّشخ؟ على وَجْهَيْنِ؛ ا لَه القَسْحُ؛ لِأنّ عَلَيْهِ ضَرَرَا في 
المُشَاركة. وَالثَانِيء لا عار له لان لَه رَضِيٍ بيع الجَمِيع بها النمَنِ. دا وَصَلَ إِلَيْهِ الشّمَنُ 
د ترط الوك الروك تايا MES N‏ 
وَإخبارو» بخلاف غَيْرِو فاا بن بيني ن باط به على فسخ حَفْدِ المُشرِي. َإِنْ بَدَلَهَا البائ 
لِلْمُشَْرِي بِعَمَنِء أو طَلَبَهَا المُشْمَرِي بعَمَنء لَمْ يَْرّْ الآحَرَ القبُولُ؛ لأنهَا مُعَاوَضَة يعبر فيا 
التَّرَاضِي مِنْهُمَاء فلا يُجْبرٌ وَاحِدٌ مِنُْمَا عَلَيِْ وَِنتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَانٌ قن بَانَيَسْعَةَ 
قَفِيه رِوَايَتَانِ؛ ا البيٌْ؛ لِمَا تَقَدَّم. والثانية البَيْعٌ صَحِيحٌ» وَالمُشْتَرِي بالخيار 
يْنَ القَسْخ وَالإِمْسَاكِ يتِسْعَةٍ أَعْشَارِ النمَنِ. 

َال أَضْحَاتُ السا فِعِيٌ: ليس لَه إِمْسَاكُهُ إلا بل الشّمَنِ ٠‏ أو المَشْخ. باه عَلَى قَوْلِهمْ: 
إن المَعِيب لَيْسَ لِمُشْتَرِيه إلا القَسْخ أو إِمْسَاكَهُ كل الثْمَنِ. 

ا له وَج المَبيعَ َاِصًا في القَذرء كاد له اكه سط من لثمن گالصبرة ة إِذَا 


ولا أَنَهُ 
ا ر ر کد و ت 2 o‏ 2و 2 كمي RS‏ 
اا ا ما فا ا ي أن ال له ا راا أرقي نان 


RN‏ المغنى /الجزء السايع 
سے ۸ ا - 
أَحَدَهَا بقشطها مِنْ الثمَنء ؛ قللبائع الخيار بين الصا بدَلِكَ وَبَيْنَ الَسْخْ؛ لان إنَمَا رَضِيَ 
بيا بهذا اَم كَل وَإِدَالَمْ يَصِل إِلَيِْ كان لَه المَسْحٌ. فَِنْ بَدَل لَه المُشْترِي جَويع الثمَن 
لَمْ َلك المَسْمَ لِأنَهُ وَصَلَ إِليْه التّمَنُ الّذِي رَضِية فََشْبَّةَ ما لَوْ اشْتَرَئ مَعِبًا فَرَضِيَةُ 


تفل 0ه ای نع عل اثبع لاد ل لسر رس 
E e‏ ا 


الها فَوَجَدَهَا قَدْرَ حقو أَحَدَّمَاء وَإِنْ كَاَنْ 0 ٤‏ اا وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةَ أَحَدَّهَا 


31 


بِقِسْطِهًا مِنْ الثمَنِء وَهَل لَهُ المَسْحْ إذَا وَجَدَهَا نَاقِصَةَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ ا 
وَهْوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ لاله وَجَدَ المَييمَ نَاقِضَّاء فَكَانَ لَه المَسْخْ» كعبر الصّبْرَق وَكَنْفَضَانٍ 
الصّمَة. لاني لا خیار ل أن فصان لذ ريس عيب في لباقي م يِن الكَيّل» 0 

فل [4]: إدا باع الأَدمَانَ في ظرُوفِهًا جُمْلَة »وقد شاهدهاء جار ل 
تلف فَهُوَ كَالصّبْرَة. وَكَدَِكَ الحَكُمْ في العَسَلء وَالدَيْسِء والح وَسَائِرِ المَائِعَاتِ 
الي لا تَخْتَلِففُ. وَِنََاعَهُ گل رطل بِدِرْهَم؛ َو بَاعَهُ رطا مِنْهَا أذ رطالا مَعُْومَةيَعْلَمُ أن 
فيا كك ينما أ I E A‏ اه مَعَ الظَرْف بِعَشْرَة دراه أ 
بع تلوب جار 

وان بَاعَهُ السَمْنَ وَالظَّرفَ» ٤‏ ل رطل برهم وَهُما يَعْلَمَانٍ مَبْلَعَ كَل وَاحِدٍ ِنْهُمَاء 
ص E E‏ لله قذ رهي أذ شري 
الظَرْفَء كل ا E‏ شْتَرَى ظَرْقَيْنِ في أَحَدِهِمَا سَمْنٌ 
فِي الآخر ر نَيْتّ كل رِطلٍ برهم 

e‏ ا E ENS‏ الال 
صح لأ بي كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا منْفَردًا يَصِحّ لذَلِكَ. فَكَذَلِكَ إِذَا جَمَعَهُمَاء گالاأَزْضٍ 


كتاب البيوع / باب بيع الأصول والثمار ۹ 


المُخْتَلِفَةٍ الأَجْرَاءء وَالتباب وَغَيْر بْرِهًا. واا ِن بَاعَهُ کل رطل بدِرْهَم» عَلَى أَنْيَزِنَ الظَرْفَ 
٥‏ سے وص e‏ ب ا > كر -ه م ر ۰ e‏ 2 : س 3-7 
يتيب َوه لاون میا وها ل رد 7 


عَلِمَ الدّهْنَ عَشَّرَةَ وَالظزْفَر طلا كان مَعْنَاهُ: بغتك عَشْرَةَ رطا 

وَل كَانَا ا يَعْلَمَانِ نة الظَرْفٍ وال خن لم َِح له يودي إلى جا امن في 
الحَال. وَسَوَاءٌ جَهلَا زَنََهُمَا جَمِيعًاء أو زِنَةَ أَحَدِهِمَا؛ لِذَّلِكَ. 

هَل [4]: ون وَجَدَ في طرف السَّمْنٍ بء فال ابْنُ المُنْذِرِ: قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: 
ِنْ گان سَمَّاناه وَعِنْدَهُ سَمْنٌ أَعْطَاهُ بوَرْنِهِ سَمْنَاه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سم أَعْطَاهُ َقَدْرِ 
لَب ين الن. الم ُريخ ئر الب نتا كل حال :وال ری إن ا اا 
الَذِي وَجَدَهُ ولا يكلف أَنْ يُعْطِيَهُ بذ بقدر الوب سَمْنا ا 
ذأنيه ها لو لكين PE E A O‏ 0 فبا“ 

عة وقد بيا أنه أذ المَؤْجُود بقِسْطِه مِنْ الثَّمَنِ ell e‏ 
المَؤْجُودَ مِنْ السَّمْنِ بقِسْطه مِنْ التَّمَنء وَلَا يَلْرّمُ البَائِمَ أن يُعْطِيهُ سَمْنَاه سَوَاءٌ 0 
عِنْدَهه أَوْ َم كن فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إِعْطَائِهِ سَمْنَا جار وَالله أَعْلَمْ. 


ج100 - 


ةد 22 


المغنى / الجزء السابع 
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4 
حت مالع مط » 


ع 


باب المصراة وغير ذلك 
ك0 )خم > 
دك 
التضرية: جَمْع اللَبّنِ في الصرْع. قال صر السا و صر الل في ضرع الاق 
بالتشديد الق EE‏ : صرّیٰ المَاءَ في الحَوض» وَصَرّ الطَّعَامَ في فيه وَصَرّ 


الما في طَهْر. إ5ا تَر الجماع. رأة أو عبد ا 
رأث غُلَامَاقَدُ صَرَ فِي فقَرَيِة SR‏ 
وَمَاةٌ صَرّئْه وَصَرِء إا طَالَ اسنقَاعة. قَالَ البْخَارِيُ: أضل التصرية حَبْسٌ الما 
ال صرت الما 
ولقال لضاف ا وهو مِنْ الجَمْع أَيَضَا وَمِنْهُ سمَيّثْ مَجَامِعُ الاس مَحَافِلُ 
0 ية حَرَامُ إذَا أَرَادَ بدَيِكَ الس عاي قول التي کن الا رول ٠‏ وَقَوْلهِ: 
امن ما لئس نا وروی ال ماج في تی عَن لبن يه أ لَ: يع اللات 
ا 8روا این عي الب اوا غلابا ا 


SG E 


(۲) أخرجه مسلم »)٠٠۲(‏ عن أبي هريرة وَلِيهُ. 

(۳) موضوع: أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤۱(‏ وأحمد »)٤۳۳/١(‏ وابن عبد البر في ”التمهيد“ 
»)۲٠۰ -۲۰۹/۱۸(‏ والطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ ۲۰/0)» من طريق جابر بن يزيد 
الجعفي» عن أبي ا ف سروت عن ابن عرد يه 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فإنَّ جابرًا الجعفي كذاب. 

وقد روي الحديث موقوقاء قال الدارقطني في ”العلل“ (5/ 58): وهو الصواب. 

الحديث حكم عليه العلامة الألباني لن بالوضع في «ضعيف الجامع الصغير" برقم: (۲۳۵۷). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 
ج 

مسال [04] قَالَ: (وَإدا اشْرَى مُصَرَاة وهو لا َعْلمُ َه ايار بى أن يَفْبَلهَا أو 
يردها وَضَاعًا من ن¿ تمر). 


الام في م المَسْألة في قُصُولٍ َال 
7 ¢ سر أ م 539 ر 6 ا سير 2م - 1 
الأوَّلَ: أن مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً مِنْ بَهِيمَة الأنْعَام لَمْ يَعْلّمْ تصريتهاء ثم عَلِم. فَلَهُ الخيار 


26210 ر 3 OP E‏ 0 0م 78 
واد بن مر وَأبِي هْرَيرَة وانس َإِلَيْهِ ذَمَبَ مالك 


سر ت 06 سے 20 


Ty وَعَامَّة آهل‎ > oo 
TS ومح إلى أَنَهُ لا جيار ل لن ذلك لَيْسَ بعَيْبٍ؛ بدَلِيل أن‎ 
رَدَهَاء وَالتدلیس بما لَيْسَ بِعَيْبٍ لا يُثْبِتُ الخیار» كما لَوْ‎ mT 


2 k20 7 


عَلَمَا قَانتَمَح بَطَنَهَاء قَظَنَّ المُشْتَري ا 


روي ذَلِكَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ 


.)75١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه موقوفاء وإنما جاء مرفوعًا: أخرجه أبو داود (2555): والبيهقى (۳۱۹/۰)» 
وغيرهماء من طريق جميع بن عمير» عن ابن عمرء به. 

وجميع: قال فيه البخاري فيه نظر؛ فالمرفوع ضعيف. والله أعلم. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق 2600000 وابن المنذر في ”الأوسط“؟ »)۹۸/٠١(‏ من طريق هشام» 
عن محمد عن أبي هريرة ريه به. 

وإسناده صحيح. 

() لم أقف عليه موقوقاء وأخرجه البيهقي في ”الكبرى"؟ (٥/۳۱۹)»ء‏ مرفوعاء قال: حدثنا أبو 
العباس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن أنس بن مالك» مرفوعًا...» 

وهذا إسناد ظاهره الحسن؛ فإن إسماعيل بن مسلم هو العبدي» وهو ثقة» وعبد الوهاب» صدوق» 
لكن قال البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ۹٠۳)»ء‏ بعد أن ساق طريقًا عن الحسن مرسله: «هذا هو 
المحفوظ» مرسل)»).اه 


وتء ما رَوَئ أَبُو هْرَيْرَة عَنْ التب لا أنه قَالَ: «لا نُصَرٌوا الإبلَ وَالعَنَمَ فَمَنْ اْتَاعَهَا 
بد كه حبر ارين بد أن يتلا إن اء أَمْسَكَها وَإِنْ اء ردا وَصَاعًا من ترا 
می عليه وروی ابن عُمَرَ عَنْ التب كَل أَنّهُقَالَ: ١مَنْ‏ بتاع محلل و بالجيارٍ كال 
يام إن ردا رَدَّمَعَهَا مِئْلَ أو ملي لبها قَمْحا. رَوَاهُ بو داد . ولان هَذَا تَدْلِيسٌ بِمَا 
ب-- ‏ - 11إ) 

وَكَياسَيَْ قل بطل ا قن يَيَاضَهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَالكِبرء ودا دلسَهُ كب 2 
اليا ااي عن كذ يو من ال لزب فلا مل ينإو على الح 
على أن ذا اس ایت ات اع کول سول اله بق أذلى. إ6 ھر رَ هَذَاء فَإِنَما 

ك كك لذ EN‏ 

ول الشافيع بت يَيْتْ لَه الجِّارٌ في وَجْهِ؛ للح لان لطاع الت 
وجنت وقل ت قن عل ڪاله فلم مُجعل کلک ری كما َو تََوَحَتْ مين ف طَلبتْ 
ا ل ل ا 
شَعْرَهَا عَالِما بدَلِك ولان له دَخَل على ميرو فلم شيت E‏ 
َيف وَبََاءُ اللََنِ عَلَ حَالِهِ َادِرٌ بَعِيدٌ ين لا ماوع حي والأضل الي اشوا عله 
مَمْنُوعٌ. وکو اشْتَرَى مُصَرَّاةَ قَصَارَ لَبَنْهَا عَادََ وَاسْتَمَرَ عَلَى کرت لَمْ يكن لَه الود 

زكال ات لشافوي له اذه في آل الوَجْهَيْن؛ لِنْحَبَرِِ وَلِأنَ التَدْلِيسَ كَانَ 
ETE 0‏ تقس الم ونه أن لد جل لدف ادرو 

شر ال 1 لررحدي ات اذاه ورا لقره برت E‏ 
عَنْ اة العف قل ّث يكف الل الا E‏ 


المَصْلٌ الثانى: 5 TS‏ اللبنِ. وال كل وذ جور راوه 


.)۲۳( )1575( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.‎ )۲( 


و 
وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيَ راي عُبَيْد وبي ٿور وَدَمَبَ تَ مالك وَبَعّْض الشافة إلى اَن الواجبَ 
صاع مِنْ غالب قوت البَلَدِء أن في بَحْضٍ الحَدِيثِ: «وَرَدَ مَعَهّا ضَاعَا م من طَعَام. 

وَفِي بَعْضِهًا: ورد مَعَهَا مى أو مِيلّئ ليها قمحا" فَجَمَعَ بَيْنَّ الأَحَادِيثِء وَجَعَلّ 
تَنْصِيصَهُ على التَمْر؛ وله علب قرت ال في التويت» نص على لقني ب ايه 


م 2 


قوت علد اشر وقال أ أبو يوسف: ت: يرد ية اللّبَن؛ لإ TET‏ فَكَانَ | بقيمته» 
كدر اقب وځ کرد عاض کې کل غي عزوق زات کن از 
نصفٌ ضاع ِن بر بتاءَ عَلَى قَوْلِهِمْ فی الفطرّة ال وَلَنَاء الخذيث الصحيح ِي 
أَوْرَدْنَاه وَهُوَ المُْتَمَدُ عَلَيْهِ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ. 

e‏ «إِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وَفِي لظ للْبُخَارِيٌ: 
«مَنْ اشْترّئ غَنَمّا مُصَرَاةً فَاحْتَلَبَهَاء قَإنْ رَضِيَهَا آمُسكهاء وَإِنْ سَخِطَهَا قَفِي حَلْيتِهَا صَاعٌ 
8 ا ف 2 5 3 ا 3 - له 2 در ور ا ےر لے 
مِنْ تمر وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ» عَنْ ابي هريره عَنْ التب يَكِ: «رَدَهَا 
صَاعًا مِنْ تَمْرِ لاسَمْرَاءَ) وَفِي لَفظ لَهُ: «طَعَامًا لا سَمْرَاءَ) يَعْنِى ما نا 


َالمُرادُ بالطعَام ماهتا لتر له من في أحدٍ الحَديئيْن ميد في الآ في 
قَضِيّة وَاحِدَةٍ وَالمُطْلَقُ فِيمَا هَذَا سَبِيلُهُ يُحْمَلٌ على المُمَيّدِ. وَحَدِيتُ ابن عْمَرَ مُطَرَحُ 
الأ ای ٠‏ ل قل ياب م ی أذ يق کی ند كذ كلف ب 
الرّاوي» وَحََالَمَنَهُ الأَحَادِيتُ ا ل كلل قاس أ وقك تالت 


0 


لالص ذل يلقت اليه ولا د أن يقَدّرَ الشَّرْعٌ بَدَلَ هَذَا المُتَلفء NT‏ 
(۱) أخرجه مسلم )٠٠١۲٤(‏ (١٠)ء‏ عن أبي هريرة وَلِه. 

(؟) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة عن ابن عمر» وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه البخاري .)5١51١(‏ 

.)55( )1575( أخرجه مسلم‎ )٤( 


المخنى /الجزء السابع 
ت 4 ي 


EE a 


٤ ٤ 
يَهَ | ان‎ 


وَدَفْعَا للتتارع» كَمَا قَدَرَ بَدَلَ الآدَمِيَ ودي 
الصَّاعَ كان قِمَة الَّبنِ َلِدَِكَ أَوْجَبَكُ لِوْجُوو تََانَِ: أَحَدُهَاء أن القيمَة هي الأَنْمَانُ ل التَمْر 
أن له وَجَبَ في المُصَرَا ِن الإيل وَالعََم ويا صَاعَا ِن تمْرِمَعَ حاف بي 
الت آن لفطل غقوم وَل كل ضرا ول بي ى ان تَكُونَ قِيمَهُلبَنِ كَل مُصَرَاةٍ 
صَاعَاء وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذلك قيعي إيجَابُ الصّاع؛ لاله القيمَة الي عَيّنَ الشّارِعٌ 
ٳيجَابها؛ قلا يَجُورُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهَاه وَإِذْ قَد تَبَتَ هَذَا بُ ج يَحِبُ أَنْ کون الصَّاعٌ مِنْ الثم 
جَيداه غَيْرَ مَعيب؛ لال وَاجِبُ بِِطْلَاقٍ الشّارِع» فيصر إِلَ ما ذَكَرْنَاه كَالضصّاع الاج في 
ا 
ولا زق بَيْنَ أن تَكُونَ ية التَمْر مع ية لن السات أو أقل» أو أت ص عليه 
ال راي جين 1ه كال لدو EN‏ ابن َدَّرَهُ الشّرْعُ بوه كما 
قَدَرَ في يدي العَبْد قيمته وَفِي يديه ور جلي قيمتة مَرَتيْنء مع بَقَاءِ العيْدِ عَلَى ملك سَيدٍ 


| 


لاني 


َإِنْ عَدِمَ التَهرَ في مَوْضِعِد فَعَلَْه قِيِمَثُهُ في المَوْضِع الَذِي وَقَمَ عَلَيِْ العقْدُه لاله 

عن [1]: اشر قل ذه مل أن أ ر به الع أو شه به من تفل 
کا قله دعا 2 شَيْءَ مَحَهَا؛ ن ا لبن المُخْتَلَب وَلِذَّلِكَ قَالَ 
رَسُولٌ الله ک: ١مَنْ‏ اشترَئ عتما مُصَرَّاة فَاختَلبَهَا نوفيا المكهد وان ا ١‏ قفي 
حلا صاع مِنْتَمْر)7"". ولم يخ لها بنا هَاهْناء َم رمه رَد سىء مَعَهَا. وَهَذَا قول مَالِك. 

ا ابن عبد ال هذا مَا للا خالاف فيه. َالَو ايليا وه ترك اللَبَنَ بحَالِِ ثم رَدَّمَاء 
رڏ لباه ولا رمه أيضًا بِشَيْءِ؛ لان المبيعَ إ5 گان مَوْجُودًا هذَه لَمْ يَلْرَمْهُ َدَلَهُ. فن أَى 
ا ا 
لِظَاهِر الحَبر» ولان قد َه َقص بالحَلب» وَكَوَنة في الضّرْع أخفظ لَه. وَلَنَاء آنه فدر علي رَد 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم »)٠١١٤(‏ عن أبي هريرة وليه . 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 


المُبْدَلِء قلَمْ يَلْرَمْهُ البَدلُ كَسَائِر المُبْدََاتٍ مَعَ أَبدَالِهَا. [وَالحَدِيت”'] المُرَاد به ردا 
در لِقَوَلِه: ١قَفِي‏ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تمر : وَلْمَا ذَكَرْنَا من المَعرا: 
وَكَوْلْهُمْ إن الضَرْعَ أَحْمَظٌ له. ا انه لا يُمْكِنْ إِبْقَاؤُهُ في الضَّرْع عَلَى الدَّوَام 

وَبَقَاؤُه يضر بالحَيَوَانِ. وَإِن الل كذ تنك ر ان ST‏ 
هدا قول مَالِكٍ؛ لِلْحَبَسِ وَلِأَنَّهُ قَد تمص بِالحُمُوضَة أشبة ما َو أتلَمَهُ. الثاني يَلرَمُهُ 
بول لان التقص حَصَلَ إإشلام ابيع وبتغرير البائيء تبط على حلي َم ينح 
ارده كبن عير المُصَرَّاةٍ. ا 

فل ۲1]: وَِذَا رضي بالتصرية TT‏ تم وَجَدَ بها عيبا آحَرَ رَدَهَا به؛ ل ن 
راء بعَيِبٍ لا يَمْنَُ الد بع ای كَمَا َو ا شْترَى أَعْرَج» فَرَضِيَ بِعَيْبهه ته أُصَابَ به 
بر صا را رڏ رمه صاع من تمر عرض لن لأَنَهُ قد جعل عِوَضًا لَه فيمَا إِذَا رده 
بالتصرية فيکون ء عِوّضًا لَه مُطْلَقًا. 

َك [۲]: وَلَوْ اشْتَرَى ضَاةً غَيْرَ مُصَرَّاة فَاحْتَكبَهَاء تم وَجَدَ بها عَيباء قَلَهُ الو ثم إن 
ل ل ل ل ل 
يَحْدتْ عَلَىْ مِلْكِ المُشْتَرِيء وَإِنْ كان فيه لبن حال العف إلا اه شَيْءٌ لا يَخْلُو الضَّرْعٌ مِنْ 
کن الات كلا كين ن لآلا يقل کک کے ولا ف له ي الاک ر کے ينا 
حَدَتَ» وَإِنْ كَانَ کثیراء وَكَانَ اما بحَالِهِه هل لَه رَده؟ يبت على رَد لبن التَصريةء وَكَذْ سَبقّ. 

قن قلْمَا: لَيْسَ لَه رَد کان اوه كَتَلَفِ. وَهَل لَه أن يَرْدَ المبيع؟ يَخْرْحُ عَلَى الروَايتيْن 
فیا إا اشتری شا قلف مئه جز أو تَعبّت. والأ: شَهَرٌ في المَذهَب أنه يرد فَعَلَ هَذَا 
يمه رَد ل اللَمّنِ؛ SS‏ 
إلا أنه ولف في لَبَنِ التَصْرِيَةٍ بالنّصّه فَفِيمَا عَدَاه يمى على الأضلء وَلأَضْحَابٍ 
السَّافِعِيَ في هَذَا المَضْلء نحو مما ذَكَرْنا. 


)نع [والحلتب]: 


ل المغني /الجزء السابع 

المَصْلٌ اتات في الخبَارٍ: اختلّف أَصْحَابنَا في مُدَيِِ. قَقَالَ القَاضِي: هُوَ مدر اة 
يام لين اة د قبل مُضيَا و شاا بدا ق ها بعد ديك لَمْ یکن له 
الد قَالَ: طايه E‏ وَهُوَ قول بَعْضٍ أَصحَاب الشَّافِعِيَ؛ لان بَا هرَيْرَةَ رَوَى» 
أن التي 6 قال : ١مَنْ‏ ا مُصَرَّاً فهو يها بِالخِيَار اده يام 4 إن شاء ٠ CE‏ وان 
E 7‏ ر شم امَو اك را اا 
لِمَعْرفةِ التصرية انها لا تغرف قبل مد مُضِيّهَ؛ لاتا في الوم الأول لبها لبن المَضريَة وني 
الثاني عو ان يكو كا نمق 07 المَكَانِ وَاخْتِلَافٍ العَلّفء کک 
دا مضت الثلاكة ك لخيار على القَورء ولا ب تبت ذل اوتا 

وال الو الخَطَّاب: عِنْدِي مت نََتْ كت اضرف جار لَه الرد قبل الثلائة وَبَعْدَهَا؛ لا 
تدَلِيسٌ يبت الخیارء فَمَلَكَ الرَّدَ به إذا تيت كَسَائرِ التدْلِيسِ. TT‏ 
على هدا يَكُونْ فَاتِدَةُ التَفْدِير في الحَبر بالثادكة؛ أن الظَاِرَ أنه لا يَحْصُلُ العِلْم إلا بء 
َاعْتَبرَهَا لِخْصُولٍ العلّم ظَاهِرًاء فَِنْ حَصَلَ الوم اء أو لَمْ يَحْصْل بها فَالاعْيَارُ به 
ھا كما في كاير الس وَظَاهِرُ قَوْلٍ ن مُوسَئء أنه مت عَلم التَصْرِيَةَ تبت لَه 
الخيَارٌ في الأيّام لكان إلى تَمَامِهًا. وَهَذَ قول ابن المُئْذِرِ وَأبِي حَامِدِ مِنْ أَضْحَابِ الشَّافِِيَ: 


ل 


عن الَف ا اجر حَدِبث ول اله 8ة بف بوت الخيار في الأيّام 
اللاکة كَُّهَا. وَعَلَى قول القَاضِي لا يبت الخيار في سَيءِ مِنْهَاء وَإِنّمَا يبت عَقيبهًا. 

بي آل ا ب يسوي بين الأيّام اتام وَبيْنَّ غَيْرهَا ا بالحَبرٍ أَوْلَى. 
وَالقياس ما قَالَ بُو الخَطَاب؛ لان الحُكُمَ كَذَلِكَ في العُيُوبء وَسَائِرِ التذليس. 

مسال [۷6]: قال: (وَسَوَاءٌ گان المُشْتَرَى نَاقَةَ أو َقَرَةً 


جُمْهُور أل الل على أَنَهُ لا فرق في الَصْرِيَة بَيْنَ الشَاة وَالَاقَة والبقرق وَشَذَ 


(۱) أخرجه مسلم (5؟15) (55). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
سے ۷ کے 


7 
0 


اود فَقَالَ: لا يبت ايار بَِضْريَة البقَرَةهِ لِأنَّ الحَدِيتَ: «لا تُصِرُوا الإِبلَ وَالعَتَما. قَدَلَ 
با د ت فيهما بالنصٌء وَالقیاس لا تبت به الأَحَكَامُ. 


34 عُمُومُ قَوْلِه: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بالخيار لاه أنّام). وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ 


تنيز N E‏ 6 ه 8 7 و 5 ع2 57 8 ٠‏ ي سمه 2 0۶ رر 1 
مَنْ ابتاعَ م (û‏ ع ساس ع ع سي ا 


وَالعَتم وَالحَبْرٌ فيه تبيه على تَصْرِيَة البقر؛ لأن لَبَتهَا أَغرّرُ وَأَكْثْرُ َفْعَا. وَقَوْلْهُمْ: إن 


4 


الأَحَكَامَ لا تنبت بالقياس. ٠‏ مَمْنُوعٌ. م م مو ماهتا بت بالتَِيهه وَهْوَ جه عند الجَمبع. 


كَقَيْلَ e‏ ن از كر ف تف اچيه رذ ةمع كل مر 
اعا وبلا قال الشَّافِعِنُ» وب بَعْضُ أَضْحَابِ مَالك. وَقَالَ بَعْضَهُمْ في السجَويع صَاعٌ 


ا ا ا 


yy ٤ سىرى‎ e 
سَخِطَهَا قفي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرا. ولتاء عْمُومٌ قَوْلِهِ: «مَنْ اشتری مُصَرَّاةً ومَنْ اشْترَى‎ 


ا 


محفلا وَعَذَا اول الواح لان ما جيل عِوَضًا عَنْ الَّيْءِ في صَفْقََيْنِ وَجَبَ إِذَا گانَ 
وَأمّا الحَدِيث فَإِنّ الصَّمِرَيَعُودُ إلى الوَاجِدَة. 


ا 0 ع 


كَقَنْلْ [1]: فَإِنْ اشْتَرَى مُصَرَاةَ مِنْ عير بَهِيمَةِ الأنْعَام كَالأَمَةٍ وَالأنَانٍ وَالقَرَس» 


- 


انب ان حاار احتازة انث عقیل» وهو ظَاهِرٌ مدهب الشَافِعِتَ؛ 


مت 


لعموم قَوله: ١«مَنْ‏ اڈ Sea‏ و تطرية بها كلت ا بده 
ات الختا كتَصرية ب بهيمة انام وَدَلِكَ أن لَب الاَدَية يراد لر E‏ 
وَيُحَسن يها ]» وَلِذَّلِكَ لَوْ ارط كَنْرَةَ لاء قان بخلافه» مَلَكَ المَسْحَ وَلَو لَمْ يكن 


2 
د 


رة لماک فی ولمع ب يعد ود لآن الا وا ان لدهما: 


رالثاني: لا يَيْتُ به الخياز؛ لن لبها لا يُعَْاضُ عَذْدُ في العَادَقه وَ قصل وص 


فی 7 صفقة ةَ واحدة» کاش الى 


بَهيمَة الأنعَا» TT‏ ية الأنْعَامه وَلَا يصح التِيَاسُ عَلَيْهِ أن فص لَب بَهِيمَةٍ 


(۱) تقدم تخريجه في المسألة (۷۳۹). 
(۲) في ت: [بدنها]. 


العام كر السك لام ارد به الخَاصٌ؛ بدليل أنه مر في رَدَّهَا بصَاع مِنْ تمر وَلَايَحِبُ 
في لو راونا ووه عا A NE‏ 
المُرَادُ بالعَامٌ في أَحَدِ الحَدِيتيْن الحَاص في الحَدِيثِ الآحَر. وَعَلَى الوّجْهِ الأول إِذَا رَدَهَا لَمْ 
يرم بل ا ولا يو عاد اء لن هذا اللبّنَ لا يبع عاد ولا يُعَاوَض عه 

فيل ]1 وکل ديس تلف ال A‏ 
أو يُحَمْرَ وَجْهَهَا او يُضْوِرَ المَاءَ عَلَئ الرّحَاء وَيُرْسِلَهُ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَىْ المُشْتَرِي» يبت 
الخیار؛ لاله تَدْلِيسٌ بِمَا يلف الثَمَنُ باختلافه ابت الجا كَالتّسْرِيَة وَبِهَذَا قَالَ 
الشَّافعِنُ. وََاقَقَ أَبُو حَنِيقَة في تَسُوِيدٍ الشَّعْر. قال في تيده : لا يشمت به الخياز؛ لان 
يس بالیس یکی أب الو صر امل الب لی کل اوغا 


08 
ذه 


ولتاء آنه دليش بم يَخْتَلِففُ به التمَنُ أَْبَه د شريد الي َأَماتَسْوِيدُ الال فليس 
ا بکونه كَاتَبا؛ و أذ کون گذ كلدو أو كان لاما لگاپ بطع 


بے ر 


لوا فظن كَاتبّاك طَمَعٌ لا س يَسْتَحِقَ به فَسْخَاء قان حَصَلَ هَذَا مِنْ غَيْرِ تذليس» مِثْل أَنْ 
جوع اللَبَنُ في الضَّرْع مِنْ غَيْر قَضْلِ او اخمرٌ مر وجه الجَارية ِحَجَل َو تعب أو تسود 
e 0‏ 
وَالضْرَّرُ وَاحِبُ الدّفع» سَوَاءٌ قَصَدَ أو لَمْ يقصد فَأَشْبَهَ له الكتته لافطتيل أن ل بنك 
الجر لحر جوا َكل اؤ َعَبء لاه يحت له تي طبه ماقي الأ 


2 


طعا ا سواد نايل العَبد. 


فل [4]: ين ع فهر راا وَظَنَّ المُشْتَرِي انها م ا 
امل الب أو َب يُوهِمُ أنه گاب أو حَدَادٌ أو كات الشَّاةُ عَظِيمَة الضَرْع حَلقَ قَظَنَ 
أنه كير الب كم يكن لَه حيَار؛ لن َا لا َي هة اي طتهاء إن ياء 2 


ofa 3 


کون لأكُل َو شرب أو عَبْرهِماء وَسَوَاد شارعًا 
في التاق أَوْ لاما لكاتب فَحَمْلُهُ على أ له گاب من باب الطّمّع؛ قلا يت خجيّارًا. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك oT‏ 

كَقَبْلَ [0]: وإ راد مساك المُدلْسٍء وان الأْشرء َم يكن لأر ؛ لان الى كلا 
لَمْ يَجْعَل لَه في N‏ «إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَِنْ شَاءَ رَدّها 
وَصَاعًا مِنْ تَمْرِا. ولان الس لَيْسَ ِعَْبِ» فلم نحق as‏ َإنَ تعَلرَ عليه 
لدبي فعَلَيه الَمَن؛ انه تَعذَرَعَلَيِْ الود يما لا رش لَه فَأَشْبَه شب غير المدلس. 

وَإِنْ تَعيَبَ عِنْدَهُ قبل العم بالتذليس» َه رَه وَوَدُ اش العَيْب عِنْدَهُ وَأخد المَن. 
ك إن عَلِمَ التذليس» قَمَصَرَفَ في ابيع بطل رد كَمَا لو 
تصرف في المَبيع الم : عيب زر نزاوي كي ا 
الكعيب» َل ا تخر إن شاء الله تَعَالَينَ: 


إل 


e a‏ د 


مسألة Iv‏ ئا (وَإِدَا امترى آم كيبا فأصابها أو اسْكَقَلّهاه َم ظهَرَ عَلّ حَيْب» 
كان حيرا بين O ES‏ ل ل سس 
ا E‏ 


: 52-06 
ا 2 6 ا 


أحدما: أن قن عَلِمَ 5 عته عَيساء ا 3 جر ر ره وس ES‏ تري. ان ل وراو فهو 
2 يه ا كد دي ا اا يم و ەو ر اله 876 11 .سوہ 
ا نش عل أل ناك اا جاب لي ل ل لت 


o 


ار مَ َم يتَقَرّقَا فَإِنْ صَدَنًا وَبِينَا بورك لَهُمَاء وَإِنْ كنبا و کا ی رک بَيِْهِمًا) 


َكَل م طكل: لملم أ خو المُسْلِم ٠‏ لا جل لمُسْلِم بَاعَ من َيه عا إلا يه 01!"". 


.)۱٥۳۲( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 
e ب ا ابن الجا سا 0 وعنه البيهقي في‎ 
000 


ويحيئ فيه ضعف» وقد توبع: فقد أخرجه أحمد »)٠١۸/٤(‏ والطبراني في الأوسط »)۱۳۸/١(‏ من 


RS‏ المغني / الجزء السابع 
CC i‏ 5 
وَقَالَ: «مَنْ باع عيبا لم يبينه ينه لَمْ يَوَلْ في مَقْتٍ الله وَلَمْ ترَل الملائكة تَلْعنْةُ). رَوَاهَمَا ابن 
اي رو ارم أن لي كل قَلَ: «مَنْ عَشتا فَلَيْسَ مِنَاه. وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ 
سر" 2 صَحِيحٌ» وَالعَمل علي عند أل اليم ك هو حَرَامٌ. قان باع 

ey‏ بين فَالبَيَعٌ صَحِبحٌ في قول ا أل الول م مِنْهُمْ مالك 0 وَالشَافِعُِ 
3 ي عن بيبخ دازي أن الج اله لان ا 

وَلَنَا أن البَى بي هى عَنْ المَصْرِيَةه ود 0 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أبي بكر انه نه قي 
e TT‏ 

المَصْلٌ الثاني: له مت عَلِمَ بالمبيع عَيَء لَمْيكُنْ عَالِمَا يو كَل الخيار ييْنَ الإمْسَاك 
وَالقشخ» ا انعم بَيْنَ أل العم في هذا 
E‏ وَِنْبَاتُ التب يك الخيار بالتصرية تنبية عَلَى بوه بالعَيْب. وَلِأنَّ مُطْلَقّ العَقْدِ 
يَقَنَضِي السَّلَامَة ِن العَيْب؛ بدَلِيل مَا روي عَنْ الي يك أنه ا شْترَئ مَمْلُوكَا فَكَتَبَ: هَذًَا 


کا اشَْرَئ مُحَمّدُ بن عب الله مِنْ العَدَّاءِ بن حال اذ شتری منه ةع ناه اذ ام 3 لا دَاءَ ب ولا 
ذَالأَصْلّ السَلامُ 


5 


4 


01 3 


ESA م اقش‎ EE E 


و 


طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» به» نحوه. 

وابن لهيعة ضعيف» ولكن يتقوئ بما قبله. 

وأصل الحديث في ”مسلم“ عن عقبه بن عامر» أخرجه في كتاب النكاح. 

)١(‏ ضعيف منكر: أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن 
مكحول» وسليمان بن موسىال» عن واثلة , بن الأسقعء قال البوصيري 5 ”الزوائد؟ (۳/ 0 
«هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس بقية» وضعف شيخه) .اه 

وقال الرازى فى ”العلل“: (۱/ ۳۹۲-۳۹۱): سألت أبى عن حديث رواه يزيد بن عبد ربه» عن بقية» 
عن معاوية بن يحيئا» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» وسليمان بن موسىئئاء عن واثلة» فقال 
أبى: هذا حديث منكر. اه . 

(۲) لم أجده. 

() أخرجه البخاري معلقا في: (كتاب البيوع)؛ رقم الباب (19)» والترمذي (223517)» وابن ما 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك o‏ 
سے f1‏ کے 


وَالعَيْبُ حَادِتٌ أَوْ مُخَالِففٌ لظا فَعِنْدَ الإطلاق يُحْمَلُ عَلَيْهَاه فَمَتَ قَانَتْ فَاتَ بَعْض 
مُقْتضَئ العَقْدِ فَلَمْ يَْرَمه E‏ 

هَل [1]: خِيَّارُ الرّد بَالعَيْبٍ عَلى التَرَاخيء فم عَلِمَ العَيْبَء قأَخْرَ الَف لمْ 
يطل جار حت حت E E‏ الخَطَّابٍ. وَذَكَرَ القَاضِي شَيْنَا 
ن على أن فيه رِوَايتَيْنَ؛ إِحْدَاهْمَاء هُوَ على التّرَاخي. والثانية هُوَ و ا 
مَذهَبُ الشَّافِِنَ» فَمَتَى علب العَيْبَء فَأَخَرَ رَدَهُ مَعَ إمْكَانِهه بَطَل جار 
لضا به اسقط يار كَالتُصَرُفٍ ا 

وَلَنَاه أنه حيار لِدَفع ضَرَّرِ مُتَحَقَقٍ فَكَانَ عَلَى التراخي» کالقصَاص» و 
لإمسَاكِ على الصا به. 


و ا r‏ 


المَضْلٌ النَالِتُ: ائه لا يَخُلُو المبيع مِنْ أن يَكُونَ بِحَالِ َه ره وَيَأَحَذُ رَأْسَ مَالِهء أو 


E أو جلت لك كايدة؛ دذلك‎ EEE 
وَالكِبَ وَالتّحلّم َالحَمْل قبل الوَضعء وَالثمَرَة ق ال‎ E مُتَصلَة‎ 


تمَائِهَا؛ لاله بم في العقود وَالفُسُوخ. القِسْمُ الثَّنِيء أن كود ا قيلت ومع 
تَوَعَانْ؛ أ شما أن 000 الريَادَةٌ من عير عَيْن المَبيع» لکشب عو عا 5 8 
ار 0 م لے - م ت ت و 3 2 0 چ 

اسْتَعَلَهَا. يَعْنِي أَحَدَ عَلْتهاء وَهى مَنَافِعُهَا الحَاصلة مِنْ جهتهاء كَالخِدْمَة وَالأَجْرَق 


رو 


ر ا ا It‏ ا 5 ماھ ا 0 
والكنسية و كذلات ها بو هَبُ أَوْ يُوصَئ لَه به فكل ذَلِكٌ لِلْمُشْتَرِي في مُقَابَلَةِ ضَمَان؛ لان 


4 
U\ 
577 


2 


تر رو 3 
1 1 


91 
U 
e 
1 
e 
Sen 
3 
0 


(23701). من طريق عباد بن ليث» قال: أخبرنا عبد المجيد بن وهبء قال: قال لي العداء...» 
وعباد بن ليث ضعيف» قال ابن عدي: «وعباد معروف ذا الحدیث» لا يرويه غيره».اه 
قال الحافظ كما في ”التهذيب“: بل رواه غيره. 
وبينه الحافظ في كتابه ”تفليق التعلیق“ (۳/ ۲۱۹-۲۱۸): من طريق المنهال بن بحر» حدثنا عبد 
المجيد» عن العداء. قال: والمنهال وثقه أبو حاتم. 
وهذا المتابع رواه بدون زيادة: «لا داء ولا غائلة»» قال الحافظ : فالحديث حسن في الجملة. 


المغني / الجزء السابع 
العَبْدَ لو مَلَّكَ هَلَكَ مِنْ مال المُْتَريء وهو معت قَوْلِهِ علقل: «الخَرَاحُ بالضَّمَانِ)"' 

SS 
أن ای عا كاشتكلة كا کا‎ eS 


02 


الل ثم وَجَدَ پو عيبا رده قَقَالَ: يا رَسُو الله إِنّهُ اسل غْلَامِيء فَقَالَ رَسُولُ الله له ا: 
«الكَرَاجُ با عق 9" وروا الوكارد والشافية: وَرَوَاهُ سَعِيدٌ في ”سيه“ عَنْ ملم 


قي ير - 


هذا الأشكات وال فيد #العلة بالضعانهر واا قال اث خوك وعاللة» اتان دل 
go‏ م وه همه OJ.0‏ 
نعلم عن غيرهم خلافهم. 

انوع الثاني» أَنْ تَكُونَ اياده مِنْ عَيْنِ المبيع» كَالوَل وَالثْمَرَقَ وَالَبَنِ فَهِيَ 
لِلْمْشْئَري أَيضَاء ويرد الأصل دُوتَهّا E‏ لال الك ؟ إن كان للك a‏ 


َم راء إن كَانَ ودا رَد مَعَهَاِ لان الرّدَ حْكْيٌ فَسَرَئ إلى وَلَدِهًا گالكابة 


1 


م وس 


4 


كال اك حََنِيقَة: الما الحاوث في يل المشترع ي يَمْنَعٌ ارد ل DE‏ رَد الأضل 
بذونةه لان من مره قلا ا رفع العقد مَمَ بَقَاءِ موجه وَلَا يُمْكِنْ رده مَعَةُ؛ لاه َم ناوه 


ولتاء أنه لَه اٿ في مأ ملك المُشتريء فلم ب 2 الا ساني ب الاي 
وَكَالكُسْبٍ. E‏ فَجَارَ رَد الأضْل دونو كَالَحَسْبٍ وَالثَمَرَةِ عِنْدَ مَالِك. 


وَقَوْلُهُمْ: إن النَمَاءَ مُوجَبُ العَقْدِ. َير صَحِيحء ِنَم كرعنة الملك» ول ان جال 
0 لا ب : لان الود لَيْسَ بمبيع» فلا يُمْكِنُ رَه 
بک نط ما كه بل الك بالهبق انيع ويا فإ EYE‏ 


القَصْلٌ الَابُ: إن كان المَبيع جَارية تيا فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي قَبْلَ عِلْمِهِ بِالعَيْبء قَلَهُ 


.)۳( فصل‎ )7١١( تقدم في المسألة‎ )١( 
.)۳( فصل‎ )٠١١( (؟) تقدم في المسألة‎ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
fF uuu:‏ تس 


ا وَلَيْسَ مَعَهَا شَيْءٌ. وَرُوِيَ َلك عَنْ رَيْدِ بن ابت . ويه قَالَ مالك وَالشَّافِعِنُ» وَأَبُو 
ق 575 7 وه 

زرو ا ETS‏ َيُرْوَئ ذَّلِكَ عَنْ علي يه ا 

وب قَالَ الزْهْرِيُ وَالتَْرِيُ وَأبُو حَبيفَة وَإِسْحَاقٌ؛ أن الوَطْءَ يَجْرِي مَجْرَى الجتايةء ا 


م اس ° 


ا 

وَقَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّحينٌ وَالنَّحَعِنَ ' وَسَعِيدٌ بن المُسَببء E‏ دا 
ومع آنش. وَاخْتلَهُوا فيه؛ قَقَالَ شُرَيْحٌ وَالنّكَعِيُ: نِضفُ عُشْرٍ تَمَنها. وَقَالَ الشَّحْينُ: 
e .‏ عَشَّرَةٌ دنَانير وَقَالَ ابن ابي لَيْلّى: مَهْرٌ مِثْلِهًا. وَحْكِيَ تخو 
ا ا وه و رة رذ آي موی رداب عَنْ مده ابه دا قم 


e 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة كما في ”المحلى؟ (١۹١٠)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق »)١4745(‏ ومن 
م ابن المنذر في ”الأوسط* »)70١ /۱١(‏ وأخرجه البيهقى في ”الكبرى؟ (5/ ۳۲۲)» من 
طريق على بن الحسين» أن عليًا...» ۰ 

وهذا فيه انقطاع؛ فإن علي بن الحسين لم يسمع من علي» قال ابن التركماني كما في ”الڪبرى“ 
للبيهقي (0/ ۳۲۲): وقد جاء بسند جيد» روئ أبو حنيفة» عن الهيثم بن حبيب الصيرفي» عن 
الشعبي» عن علي» فذكره. اه . 

قلت: وأبو حنيفة ضعيف» والهيثم بن حبيب مجهولء لم يوثقه سوئ ابن حبان» والشعبي مختلف في 
سماعه من علي» والصحيح أنه قد سمع منه. 

وقال البيهقي (5/ 777): وقد روي عن مسلم بن خالد» عن جعفر» عن أبيهء عن جده» عن حسين بن 
علي؛ عن علي» ولیس بمحفوظ. 

(۳) موضوع: أخرجه ابن أبي شيبة كما في ”المحلى“ (225941)» والبيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ۳۲۲)» 
من طريق شريك» عن جابر» عن الشعبي: أن عمر...» 

وهذا إسناد فيه شريك» وهو النخعي» ضعيف 

وجابر» هو الجعفي» كذاب. 

والشعبي لم يسمع من عمر. قال الشافعي كما في ”الكبرى؟ للبيهقي (5/ ۳۲۲): (لا نعلمه يثبت عن 
عمر» ولا عن علي واحد منهما». اه 


صَارَ وَاطِنَا في مِلْكِ العَيْره لِكَوْنِ الَسْخ رَفعًا للْعَقْدِ مِنْ أَضلِه. 
NS‏ ل لشن لوصا راصي ند بلح 
اَن E‏ و كط الزؤج. كا كاوه بطل بِوَطْءِ الزذج» وَوَطْءٌ البكر ينص 
تَمَنَها. وَكَوْلْهُمْ : یون وَاطِنًا في مِلْكِ اَي لیس يصَحِيح؛ ا 
لا من أله ليل أنه لا يُْطِلُ الشْفْعَةه رلا يُوحِبُ رَد الكُسْبء گل طا هي که که. 
قَقَنْلْ [1]: وَلَوْ اشْترَى مُرَوَجَةَ فَوَطِتَها الزَوْحُ لَمْ يَمْتَعْ لِك الود بغير خالافٍ 
ليث نان ٳن رَوَّجَهًا المُشتري» فَوَطِئَهَا الزّوْحْ» م راد رَدََا بالعَيْب» فَإِنْ كان لِك التّكَاحُ 
بَاقِيا فهو عيب حَادِتٌء وَإِنْ کان قَدْ رَالَ فَحْكْمُهُ حكم وَطْءٍ السّيّدِ. وقد امْتَحْسَنَ أَحْمَدُ 
يلي أَنَّهُيَمَْعْ الرَد. ول عله النووة انحوي ةبحق ارون له 
السّيّدِ. ون رٽ في يَدِ المُشْتَرِيء وَلَمْ يكن عَرَفَ ذَّلِكَ مِنْهَاء فهو َيب حاو حُكْمُهُ حم 
العْيُوبٍ الحَادِنَةه وَيَحْتَولُ أَنْيَكُونَ عيبا بكُلٌ حَالٍ؛ لِأنَّهُلَِمَهَا حُكْمُ الى في يَدِ المُشْتَرِي. 
المَصْلٌ الحَامِسٌُ: أنه ذا اتا المُشْتَرِي إِمْسَاكَ المَعِيبٍء وَأَخدَّ الأزشيء فَلَهُ ذَلِكَ. 


5 


بُو حَنِفَة وَالسَّافِعِيُ: لَيْسَ لَه إلا الإمْسَاك أَوْ لر وَلَيْسَ لَهُ 


وَعَذَا قول إ 
رش إلا أن يتعَذَرَوَدُالمبيع؛ أن الى يكل جل لِمُشْئَرِي المُصَرَّاة الجَِارََيْنَ الإمْسَاك مِنْ 
Ss‏ مِنْ لمن كَالذِي لَه الجيّارٌ. 


ص عي عل نير 
سرو ر 


ar‏ َه ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْ ب فَكَانَ لَهُ الأرش» كما لَوْ تعيب عِنْدَهُ. وَلِأنَهُ قَاتَ 
عليه جزم مِنْ المَبيع» ٠‏ فَكَانَتْ لَه المُطالبة بض كَمَا لَوْ اد شتری عَشَرَة اقفر قَبَانَت 
عة أو كما لو تلم بَعْدَ البَيْع؛ ؛ فما | 0 


و 


س 


بالتدليس» لا لِقَوَاتِ جُرْءِ وَلِدَلِكَ لا يَسْتَحِقَ أَرْشّا إِذَا امْتتَمَ الرَد عَلَيْه. إِذَا تبت هَذَا 
می أ العَيْبٍ أن يَُوَمَالمييعٌ صَحِحاء م قوم مه ا ككل مط قا GE‏ 
الشّمَنِ فيه إلن اي ِسْبةُ النقَصَانِ بالعَيْب مِنْ القِيمَة» مَل أن يُقَوّمَ المَعِيبُ صَحِيحًا 


بعَشَرَة» وَمَعِيبًا بتِسْعَةَ وَالثّمَنُ حَمْسَةَ عَسَنَ فَقَدْ تَقَصَهُ العَيْبُ عُشْرَ قيمته قِيِمَتِه فيرع عَلَى 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
fo uuu:‏ کے 


البائع بعد عر الثمَنِ وغل ذلك أن آل ي القضكوة غل الي 
و وه هو 


ب ورا كرو ونان دعن معان كا قائلة مِنْ التمَنِ أَيْضًا 


ل ت اليتق لق إل مجع ان الشف شري فيا 


5 
ور مع هيه 


أ شترَئ شَّيْنَا صف قِيِمَتِه» فَوَجَدَ به عَيْبًا يا يَنْقَصَهُ نِضْفَ قيمَته» مثل أن يَشْتَرِيَهُ بعَسَّرَةٍ 


غا ع م 


SS 
وَهَذَا معت قَوْلٍ الخِرَقِىٌ : ١و ياد مَايَيْنَ الصّحَّة وَالعَيْب) وف اا و نا‎ 
اا َقَالَ: يرجم بقِيمةِ العَيْبٍ في الثَّمَنِ يَوْمَ اشْتَرَاُ. قَالَ‎ NS 

.رو 
| 


خهد: هدا اخسن ماسيغت: 


مَسأَنَةٌ [741]: قَالَ: (وَإِنْ كانت بِكُرّاء قاراد رَدَهَا گان عَلَيْهِ مَا تَقَضَهًا). 


يعني الأَمَةَ البكْرٌ إذَا وَطِتَه طِنَهَا المُشْترِيه ٿم ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فَرَدَهَاء کان عَلَيْهِ ان يرد 
معا رش التقص. وَعَنْ أَحْمَدَ في جُوَازِ رَدهَا رِوَابئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَرُدْهَاء ويأخذ ارس 
كو و 


ا حَنِيقَة وَإِسْحَاق. قال 
ابن أبي مُوسَئْ: وَهُوَ الصَّحِبحٌ عَنْ أَحمَدَ. E‏ اا E‏ سكا 
SIT‏ 


عو 
5 م سا ه 


وأ بو نور وَالوَاحِبُ رَد مَا له قص قيمَتها الوط فَإِذَا كَانَتْ قيمتها بكرًا عَشَرَةَه وتيا 
تاف رد دنا Es‏ يَصِيرٌ مَضْمُونًا عَلَيْه يقيمَتِه بخِلافٍ ارش العَيْبٍ الّذِي 


مەس رم 


ياه المُسْتري. وَعَذَا قول مالك وبي تُور. وَقَالَ شري وَالنَّحَعِنُ : عفر نّا 
وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبٍ: يرد عَشَرَةَ داير. وَمَا قلَْاُ أَؤلَء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. وَاحْتَجٌ 

ن متم رما بن الوط تَقص بها وقي قيمتهاء فَلّمْ يَمْلِك رَدَّهَاء كما [إذَا] اشْتَرَئ عَبْدَا 

فَخَصَاة فَنَقَصَتْ قيمئة. ولتاء أنه عَيْبٌ حَدَتَ عِنْدَ أَحَدِ المُتبَايء عَيْنِ لا لاشتغلام فَأنْبَتَ 
لخیارَ كَالعَيّبٍ الحَادِثِ عِنْدَ الب تع قَبْلَ القَبض. 


A‏ [1]: ول بيع گان مب م حَدَتَ به عند المُشترِي عَيْبٌ ڪر قبل عه 


المغنىي /الجزء السابع 
7 ا ِ 


ِالأوّلِء فَعَنْ أَحْمَدَ ت فيه رِوَايَئَانِ؛ إِخدَاهُمَاء لَيْسَ لَهُ الرَد وَلَهُ ارش العَيْب القَدِيم. 


َي ال اليه وَانْن ْم وَالَافِي وَأصْحَابُ الرأي. 
وروي ڏيك عَنْ ابن يرين وَالَهِي» وَالشِي؛ لان ن الدَّدَ يَثيْتٌ ت لإِزَالَةٍ الضَرّرِ وَفي 
ارد عَلَى البائِع إضْرَارٌ به وَلَا ب يرال الصّرّرُ بالضرر. 


41 4ے 0 
e‏ و 0 8 


وَالْتَانِيكٌ لَه الك د برد رش العَيّْبٍ الحَادثِ تله و ال وَإِنْ ا 1 
الأش. وَبِهَدَا َال مالك وَإِسْحَاقٌ. 

وَقَالَ النّحَعِن» وحماد بن 5 تلكا 1 تكيان العَيّب. وَقَالَ الحكم: ب 
وَكَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ شَيْنَا. وَلَنَاه حَدِيتٌ المُصَرَّاةِ قن التي يكل اَم برها بَعْدَ حَلْبهَاء وَرَدَ 


عرض لَبنهًا. اشک اشع اا عا زح عاد وله کی في ارب إ5 گان بد وات 


رده وَإِنْ كَانَ قد لَسَة"'". لاله عيب حَدَتَ عِنْدَ المُشْمَرِي فَكَانَلَهُ الخيا بين رَد المبيع 
شق اخ انس ای کی كفا ل 0 ر لِاسْتِعْكام المَبيع. 


لكين نان شَتوياء وَالبَامْ كن لس يده وَالمُشْتري 1 ا کان رعَايَةٌ بجازبه 


_ 


او SE ys‏ لبس فى 


0 


العدانة كما ولا اس س إِنَما کون عَلَى أَضل» ات لعا دو امل تن 
الجَوَارٌ بحَالِهِ. إِذَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنَُّ يرد ار العَيْب الحَادثِ عِنْدَهُ؛ِ أن المَبِيعَ جما 
مَضْمُونٌ عَلَيْه فَكَدَلِكَ أَجْرَاؤُُ. وَإنْ رَالَ العَيْبُ الحَادِث عِنْدَ المُشْتَرِي» رَدَهُ وَلَا ارش 


de 


م مَعَهُه عَلَى كتا الرُوَايتيْنِ. به قَالَ الشافِع؛ أنَّهُ رال المَانِعء مَعَ قيام السَّبّبٍ المقتضي 


ا 


)١(‏ ضعيات: أخرجه عبد الرزاق »)٠١٤/۸(‏ قال: أخبرنا معمر» عن أيوب. عن ابن سيرين» قال: 
کا إن شر كد يول ل لبعد اس و واد الوق 016 سند قال الاق 
اشترئ: قضىا عثمان...») 

وهذا إسناد صحيح إلى شريح» إلا أن الذي روئ عن عثمان القضاء لم يسمه وابن سيرين لم يدرك عثمان. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
سے ff‏ کے 


ريه 
آم 


ES ELE‏ ع 2r fo‏ ع0 
ولو اشر امه فكملت عند ؟ أَصَابَ ها عَبّاء فَالْحَمْلُ عَيْبٌ في الآَدَمِنّاتِ دُونَ 


غَيْرهِنَ؛ لِأنَهُيَمْنَعُ الوَطْءَ وَيْخَافٌ مِنْهُ التكف. فَإِنْ وَلَدتْء قالود لِلْمُشْتَرِي. وَإِنْ تَقَصَنْهَا 


الولادةٌ فَدَلِكَ عَيْبٌ أَيضًا. وَإِنْ لَمْ تَنْقَضْهًا الولادةٌ وَمَاتَ الود جار رَدْمَاء لِأَنّهُ زَالَ 


رور 


العَيّبٌ وَإِنْ کان وَلَدُهَا اق لم یکن لَه رمَا دون وَلَيعَا؛ لن ذَيِكَ تَْرِيقٌ نها وهو 


مُحَرَّم. وَقَالَ الشريفُ بُو جَعْفَر ربو الحَطًاب في 7مَسَائِلِهِمَا": لَهُ المَسْحْ فيهاء دون 
ردقل رفو كَل أكثر أشكاب الخافوك: وَلِأَنَهُ مَوْضِعٌ خاجة ذأشية ها از ولدت كر 


ا ا 
م َه بل سه دع عله م 


وَلنَاه عْمُومُ قول التب ي: «مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِهَا رق اليو ج بوم 
ي ولان من دَفْعُ الصَّرَّرِ بِأَحْذٍ | الاش شٍِ ء او برد وَلَدِهَا مَعَهَاه فَلَمْ يَجْرْ ازتِكَابُ 

ا > كما لَوْ أَرَادَ الإقَالَةَ فِيهَا دُونَ وَلَدِهًَا. و انالا 
دَاعِية إِليِْ. قُلنَا: قَد الْدَقَعَتْ الحَاجَةٌ بأَحَذٍ الأزش ي» ما إا وَلَّدَثْ حرا فاا سَبيلَ إلى بَْعِه 


مَعَها بحَالٍ. كز كان اليه عونا تيد الَدَمِيَ فَحَدَتَ به حَمْلٌ عِنْدَ المُشْتَرِي» لَمْ يَمْنَع 
ارد بالعَيْب؛ لان ِيَادة. 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي )١1577(.)17/87(‏ » والحاكم (۲/ 50)» وأحمد (517/5)» من 
طريق حيي بن عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي» » عن أبي أيوب. 

بكلا نكاد سان ؟ EE EE N‏ 

وقد توبع: تابعه ابن وهب» عند الترمذي(۱۲۸۳)» والحاکم(۲/ 009). 

وله طريق أخرئ: عند الدارمي (۷۹٤۲)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن جنادة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن أبي أيوب به. 

وعبد الرحمن واف لم أقف على ترجمته. 

وله طريق ثالثة: عند البيهقي (7/9١١).؛‏ من طريق بقية بن الوليد» عن خالد بن حميد؛ عن العلاء بن 
كثير» عن أبي أيوب. 

را بن ةعمش ف وكاس 

والعلاء بن كثير لم يدرك أبا أيوب؛ فالحديث بالطريقين الأخيرين حسن. 


إن عَلِمَ باليْب بَعْدَ الَضيء ولم نض الولادة مله مْسَاكُالولدِ و ورذ الأ لان 
لَِْيقٌ یتما جَارٌ. ولا فرق بن حلا قبل القبض» أو بَعْدَهُ. ولو اشْيرَاهَا حايآى 
َوَلَدَتْ عِنده نُمّ اطَلَمَ عَلَ العَيْب قَرَدَهَاء رَدَ الول مَعَها؛ 

أله مِنْ جُمْلَةٍ المَبيع وَالرَيَادةُ فيه َمَاءٌمُتّصِلٌ بالمبيعء ا ما ر سمت الغا 
إن e‏ َإِنْ فلت ا عله یک إن اختار رالا 
وَعِنْدَ أَحْمَدَ؛ انه لا قيمَة عَلَيّْهِ لِلْولَد. وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَئ أَنَّ البَائِمَ دَلّسَ العَيْبَ. وَإِنْ 
نَقَصَتْ الأ بال ادق فَهُوَ عَيْبٌ حَادِتْ حکمه حم العيوب الحَادِنّة. 

يكن حَمْلٌ کلم أَحْمَدَ على أن الحَمْلَ لا حُكُمَ لَهُ. وَهَذَا أحَدُ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِي. 

قل ع NEE E‏ 
الما وَالأَوّلُ هُوَ الصَّحِبِحُء وَعَلَيّْهِ العَمَلُء إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

َل [1]: وَإِنْ كَانَ المبِيعُ گاټتا أو صَانعَاء متي ذَلِكَ عِنْد المُشْرِي» ثم وَجَدَ به 
ياء فلك عَيْبٌ حَاوٿ عند المُستري» حَُكْمُة حكم غَيْرِه مِنْ العيوب. وَعَنْ خمد يرد 
لا يرف مه ًا وَعَلَه القَاضي باه لبْسَ فص في العَيْنِء وکن عَوده اَذَك 

قَالَ: وَعَلَى هَذَا لَوْ کان سَمِينًا فَهزل. وَالقیاس ما ذَكَرْنَاة؛ ان الصَّبَاعَةَ وَالكتابة 
مُتَقَوّمَةٌ تَضْمَنْ في العَضبء وَتَلْرَمُ شَرْطِهَا في اليم قَأَنْبَمَتْ الاأَعَيَانَ وَالمَنَافَِ» مِنْ 
اّمع وَالبَصَرِه َالعقلء وَإِمْكَانْ العَوْدِ مقط مُنتَقِض بالسّنَ» وَالبَصَرِء وَالحَمْل. ولل ما روي 
عَنْ أَحْمَدَ أَرَادَ ب إا لس البَائُِ اك 

فصنل [5]: وَإِدَا تَعيّبَ المَبِيعُ في يد البَائع بَعْدَ العَقَدِ؛ فَإِنْ كان المَبِيعٌ مِنْ ضَمَانِهِ 
َحْكمُهُ حُكمُ العَيْبٍ القَدِيم» ون گان مِنْ صَمَانِ المُشْتَرِي فَحْكمةُ حُكمُ العَيْبٍ 
الحَادثِ بَعْدَ القَبْض. فَأَمّا الحَادِتُ بَعْدَ القَبْضء فهو مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِيء وَلَا يبت به 
خيّارٌ. وَبِهَذَا قال أبُو ح: حَنِيفة» وَالشَافِعِنٌ. وقال مَالك: عَهْدَةٌ الرَّقِيق ثَلَانَهَ يام فما أصَاء 
فيها فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ لاع إلا في الو اجام برص كذ هر إلى ب 3 


ل أنه 


3 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك oT‏ 
الخيَارُ؛ لِمَارَوَى الحَسَنٌ عَنْ عَفَبَة؛ «أنَّ التي ية جَعَل عَهْدَة الرّقيق اة يام . وَأَنَه 
جما اع أهل المَدِيتة. ولان الاد کون فيه ال ٿه يَظهَرٌ. 

EOE E SAE‏ بت به الخیار گار اميه 
لا رك الا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ: یس فيه حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 
وقال ابن المُِرٍ: له يبت في العْهْدَةِ حَدِيث صَحِيحٌ وَالحَسَنٌ لَمْ يلق عقبة. وَإِجْمَاغٌ أَخل 
المَدِيتَة لَيْسَ بحْجَةٍ بک وال الان لاع بی إا لقص با طهر لابا گتن. 


2 


مَسأَنَةٌ [749]: قَالّ: (إلا أنْ يَكُونَ الب hi e‏ رد الكّمَنِء E‏ 
وَكَدَِكَ متا 


ا 


ے 
6 1 اض 0۶ 


معت لس العَيْبَ: أي كَتَمَهُ عن المُشمَرِيه مع علي به أو 
المُشْترِيَ عَدَمَهُ. متو لي الذهق قوع الطلماء كان اجو 11 العرت. ونان داه 
ارام او د وَسَوَاءٌ في هَذَا مَا عَلم به ف مكمه 
سره فَكُلَاهُمَا تَدْلِيسٌ حرام عَلَ ما يناث إا فَعَلَهُ البائ فَلَمْ يَعْلَمْ به المُشْتَرِي 


ؤ: غَطَاهُ عن بِمَا يُوهِمُ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٠)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والدارمي (5507).: وابن المنذر في 
”الأوسط“ »)۲٤٤ /١١(‏ من طريق الحسن» عن عقبة. 

والحسن لم يسمع من عقبة» قاله أبو حاتم كما في ”العلل“ لولده (۱/ »)۳٠١‏ وابن ن المديني كما في 
«الكبرى" للبيهقي. 

ونقل الخطابي عن أحمد أنه ضعف هذا الحديث» وقال: لا يثبت في العهدة حديث. انظر ”معالم 
السنن“ (۳/ 417 :)١‏ وذكره أيضًا المصنف. 

وقال ابن المنذر في ”الأوسط" :)٠٠١ /٠١(‏ يقال: إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا؛ فهو 
إسناد مضطرب غير ثابت» وحُدّئت عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن العهدة؛ قلت: إلى أيّ 
شيءٍ تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت» هو ذاك الحديث حديث الحسن» وسعيدٌ ‏ 

يعنى ابن منصور ‏ يشك فيه يقول: عن سمرة أو عقبة. قلت له: فكأنك تقول: لا عهدة بعد 

الفراق» وتذهب إلى أن البعين بالخيار مالم يتفرقاء قإذا تفرقا انقطع الأمر؟ قال: نعم. اه . 


r‏ المغني / الجزء السابع 
س 6# ا #8 ا 
حَتَّى تَعَيّبَ المَبِيعٌ في يدي قَلَهُ رَد المَبيم» وَأَخَذَ تَمَنهِ كَامِلَاه وَلَا ارش عَلَيْه سَوَاءٌ كَانَ 
الحَادِتُ بفِعْل المُشْتَرِي» كَوَطْءِ البكرء وَقَطْع الوب أو يفل آدَمِيّ آحَر مِدْل أن بجني 
عليه جَانٍ» و بفغل العَبْدِ كالسرقَة وَالإِيَاق» أو بفغل الله َال بِالمَرَضٍ وَنَحْوِو سَوَاع 


كَانَ نَاقِضًا لِلمَبيع» أَوْ مُذْهبًا لخو 

مه ەر 2 ق ەر ا رہ ۴ ا ر ہو ے 

ال خمد في وجل اشْتَرَ عَبْدَاه فأب مِنْ يو وَأقام اليه أن إَِاقَُكَانَ مَوْجُودًا في 
يل البائع ا 

وو l0‏ ناه 7 3 2 و و ر ای ص 5 
لبا بده حَْتْ كَانَ. وَهَذَا يُحكا ء عَنْ الحَكم» وَمَالِكِ؛ نه عَرَّه فير جع عليه كما لو 
جو 520 ور و 27 gE‏ رذ وهم ا 
عه خزقة مز وي ا ا 


0 ل شك بها ين الث كع كز ن عَنْ التَصْرِيَة وَقَالَ: 
بيع | م نادات خلاية 6 الخلابة م 5لمُنليم". 


وَكَوْلُ التي يك «الكَرَاجُ بالضّمَانِ)”". N E‏ 
ل و جَعَلَ الضّمَانَ عله لوجُوبٍ الحَرَاج له. َو گان ضَمَانهُ عَلَى الباِع لَكَانَ الخَرَاجُ 


06 كٍِ 


لَه ؛ جود عل وَلِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى البائع لا يَنْبْتْ إل بص أو إِجْمَاع أَوْ 
قيّاسء ولا تَعْلَمُ في هَذَا نضا وَلَا إِجْمَاعَاء وَالقِيّاسٌ إِنَّمَا يَكُونْ على أضلء وَلا تَعْلَمُ لِهَذَا 
1 0 لير بحري 0 أنه يرجح على مَنْ غَرّه وَإِنْ َم 
ا ا ofr‏ 2 9 هه سم 0 رع o2 o‏ در 
ل [1]: في مَعْرفَة العْيُوب؛ وهي التقَائص المُوجبة لتقص المَالِيّة في عَادَاتِ 
التجًار؛ لان المَبيعَ إِنَّمَا صَارَ مَحَلا للْعَقْدِ باغْيِبَارٍ صَِةٍ المَالِيََّ فَمَا يُوحِبُ نَقْضًا فِيهًا 
واس و 0 اناي م رون لتم 
د عَيْبّاء وَالمَرْجِعٌ في ذَلِكَ إلى العَادَةِ في عرف أهل هَذَا الشأنِ» وَهُمْ التجَارُ. 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة (۷۳۸)» في أول باب المصرّاة. 
(؟) تقدم في المسألة )7١١(‏ فصل (۳). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك ib‏ 
فَالعْيُوبُ في الخلقة؛ كالجُنون وَالجُذّام» وَالبَرَصء وَالعِيّ» وَالِعَوَِ وَالعَرّج» وَالعَمَّلء 
وَالقرَ والقتق» التق وَالقرع» وَالصَّمَمه وَالطَرَشِه وَالِكَرَسِء وَسَائِرٍ المَرّضٍ» 
ا ثم الرايلة a‏ وَالْخَوَصٍء وَالسّبلء وَهْوَ زيَادَةٌ في الْأَجْمَانِ 
ليث وك تى وَالخِصَاءء اروج في الم وَالبََرِ فيه 

قول ابي حَنِيفَة وَالشَافعِيَ. ولا أَعْلَمُ فيه خلاقًا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ل 
لطم على عي لهو ع ت وَكَذَلِكَ الدَيْنُ في 


00 
وو 


ا كان ا والجتاية ال 0 11م فوت N‏ 
5 الدع في الجتاية وَالبَيْع في الدَّيْنِ وَمُسَحقة ناف بالقصّاصء وَالزَنَى 


رجي عم 


وَالبَحَرُ عَيْبٌ في العَبْد وَالأَمَةِ جَمِيعًا. وَبِهَذَا 00 عينة: لس ذلك 


٤ 


ره 7 ر مآ ور 50 5 - هو ه> 4 ê‏ س مه 
بعَيْب في العَبْدِ؛ لأنهُ لا يراد لِلفِرَاش وَالاستمتاع بوه بخلاف الأمَةٍ 
وَلَنَاء 


ص دس 00 


ن لِك ينق قِيِمَمَهُ وماليته فَإِنَهُ بالزتى يتَعَرّضُ لإِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَيْهِ وَالتَعْزي 
ولا يمه سيه على ڪاله وَحَريوهء وَالبَكَرُ يُؤْذِي سيد وم اله ساط أ سا25 
رکا لسرت وَالإِيافُه وَالبَوْلُ في الفراشء هي عُيُوبٌ في الكَبير الَذِي جاور العَفْرَ. 
وَقَالَ أُصْحَابُ ابي حنيَة: في الذي يال وَحْدَهُ وَيَمْرَبُ وَحْدَه. 


شا + م ره ب قت 5 
وَكَالَ اوري وإ سحَاق: ليس بعيب بعَبْب فيه حت يَحْتَلمَ؛ o‏ م تعلق بو مِنْ 


ا 


اكليف وَوْجُوب الحُدُودِ و مَكََلِكَ هَذَا. وَلَنَاه أَنَّ الصَّبِيَ العَاقلَ يَتَحَرّرُ مِنْ هَذَا 
عَادَه كَتَحَرزِ الكبير» قَوْجُودَهُ مِنْهُ في يَلْكَ الحَال دل عل أن الول لِدَاءِ في باط 


و ي إن 


وَالسّرِقَة والإباق لِحْبْثِ في طبع وَحُدَّ َلك بالعَشْر لامر الي يكل ديب الصّبِيَ عَلَى 
َرْكِ الصَّلاة عِنْدَهَاء وَالتَْرِيقٍ بَيْنَهُْ في المَضَاجع لبلوغها. 

أا من فون َلك كو مذو الأو ر نعف عَفْلِوَعَدَمِتبِه. وَكَدَِكَ إن گا 
العَبْدٌ يَشْرَبُ الحَمْ أو يَسْكَرُ مِنْ التبيذٍ. نص عَلَيْهِأَحْمَدُ لاه يُوجِبُ عَلَيْهِ الد فهو 


.)۲٠۲( تقدم في المسألة‎ )١( 


e‏ المغنىي /الجزء السابع 
سے ff‏ سس < 
كَالزَئ. وَكَدَلِكَ الْحُمْقٌ الشَّدِيكُ وَالِإِسْتِطَالَةُ عَلَى النَّاسِ؛ لاله يتاج إلى لتَأوِيبِ» 
e‏ کر انی إلى تھی ولا كود عا إلا في الكبير هود الصّغيرا E OS‏ 


فعله. و وعم الختان لس تيب في الصَغر) ل م يفت وَقَنَكُ وَلَا في الأَمَةٍ الكبيرةٍ. 


وَقَالّ أَصْحَابُ أبى حَنيَةً E‏ لد ات الد ولاه أنه 
eee‏ : بتري لفالف لعي اير قَأمًا 
0 0 33 


لعَبْدٌ الكَبيرُ قان كَانَ مَجُلُوبَا مِنْ الكُقارء فَلَيْسَ ذَلِكَ بعَيْب فيه؛ لأن العَادَةَ أَنْهُمْ لا 
ينون قَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَ المُشْتَرِيء قَهُوَ گڍِينهمُ. e‏ ن مُسْلِمًا مَوْلِدَا فهو 
بْب فيو؛ لأت يحت عليه ِل وَهْوَ جلاف العَادة. 

قبل ا ارم تبت ع٠‏ لان المَالِتَ على الجواري الريك تالا لاق أ 


0 - 


يقتضي خلاقَهَاء وَكَوْنُهَا مُحَرّمَةَ عَلَئ المُشْتَرِي بسب أ وَضَاعء لَيْسَ بِعيْبِء إذ لَيْسَ في 
المَحَل ما يُوحِبُ حَلَلَا في المَالِيَّه: ولا نَقضَّاء وَإِنَّمَا الَحْرِيمٌُ مُحْتَص به. وَكَذَلِتٌ الإحْرَامُ 
وَالصَّيَاءُ؛ لِأَنّهُمَا يوان قَريبًا. وَبِهَذَا قَالَ ابو حَنِيقَةَ وَالشَافعُِ. وَل تَعلَمُ لَهُمَا مُحَالعًا. 
وَكَذَّلِكٌ عدة البائن. 


Tp 


َم عد الرَّجْعِيّة هي عَيْبٌّ؛ لن لرّجْعِيّةَ رَوْجَف وَلَا يُومَنْ ازجاع لَها. وَمَعْرِقَةُ 
الختاء وَالحِجَامَةِ لَيْسَثْ بِعَيّْب. وَحْكِي عَنْ مالك في الجَارِيَةِ المُعْتية آن ذَلِكَ عَيْبٌّ 
فيها؛ لان الغِنَاءَ مُحَرّمْ. 
ا أن هذا ليْسَ بتفص في َيِه وَلَا قِمَتِهاء ل له 


خم - ° 


الغتاءَ مُحَرّمْ > وَإِنْ iS‏ فَالمُحَرَّمُ ا ال E‏ کان 


آنا 


3 


2 - 


نه ليس بتقص» وَعَمَلُهُ إخْدَئ يديه يفوم مَقَامَ عَمَلِهِ بالأخرّئء وَالكُفْرُ لَيْسَ 


ل 
- - 
2 م يرم شه ين م 


به ونه قال الاق وتال أثو کد كر عي لاله تنص ؟ بدلِيل قول الله تَعَالَى 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك CT‏ 
جك ون حي مغرو وَل جيك ) البقرة: 1 

ولتاء أن العبِيدَ يَكُونُ فِيهمْ المُسَْلِمُ وَالكَافِرُ وَالأَصْل فِيهِمْ الكُفْلُ مَالإِطْكَاقُ لا 
يي لاف لک کرد اين يران لكا تفي کرد لكر تی اا 
المتقي خَيْرٌ مِنْ غَيْرِو قَالَ الله تعالی: «إإنَّ کرم عند ا اه نك 4 [الحجرات: [wr‏ 
وَلَبْسَ عَدَمُ دَلِكَ عَيبا. وكونه وَلَدَ زا لس بِعَيّب. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِنٌ. وَقَالَ ُو ييف 
عيب في الجَارتة؛ لاله" تراد للافيرَاش» بخلاف العَبْدِ. ولا أن ال في الرقيق 
مَقْصُودٍ يديل أنَّهُمْ يأ يُشْتَرَوْنَ مَجْلُوبِينَه غَيْرَ مَعْرُوفِي النَسَبٍ. وگن الجَارِية ا 
الخ أ احبر أو تخو ا لس بيب لان عزو حزق فل يكن راما عي كتَائر 
ي ؛ لیس بِعَيب. ا غات اكد رين دق 
ايد أ تخي انه 
عيبا كَمَا لَوْ كان لِعَيْرِ الكبّر. 

فل [؟]: وَإِذَا اث ل ار ير ا لم 
صح اشْيِرَاط وَصَارَتْ rE‏ جيار القَسخ عند عَدَمِهَاه مِثْل أن يشتر 
مُسلماء فين كَافِرَا E‏ بكرًا و أو ذَّاتَ صنْعةء 5 أَوْ 
ها تجيش أو برط في الَا 8 تحاف E‏ انهل 
می يَانَ حلاف مَا اڈ ترط قَلَهُ الخيارُ في القَسخ» وَالمُجُوعٌ امن » أو الرّضَا بد وَلَا شَيْءَ 


TS له‎ 


۴ر 


عم 


الإطلاق لا ية يقتضي الحَيُض» ؛ وَلَا عَدَمَه فَلَمْ يكن فَوَانَهُ 


أن 


4 مع 0 


َا e‏ لافهاء مل أن يَسْتَرِطَها سَبِطَةَ قبَانَتْ 
f‏ 


َو 


نه راده حير ا. وَإِنْ سَرَطَهَا كَافِرَ رفانت 
8 ات بكرا قله الجيائ: ن قد قط ححا ومو أن عالت الا 


)١(‏ الهملاج من البراذين: واحد الهماليج» والهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. 
لسان العرب مادة: هملج. 


المغنىي /الجزء السابع 
7 4 هط ل 


سے م ته 4 2 
7 لجرو عن الب أو ليها اجر عَنْ بكر ات ته 

وَقِيلَ: لا شار له لن هَذَّيْنِ زياد هو تول الشَّافِِيَ في البكر» رَاختيارٌ القَاضِي. 
وابد كوه يَْصِدُ التيُوبة» لعَجْزهِ عَنْ البكرء ولس هَذَا ِي قله مك اشير اط 

E‏ ِي بالدّليل قَرِيا ون رط الشاة وتء صح وَبهذَا قال الشَافِعيُ. 

RTE‏ ا له لا بيع الل في الع كلم جز زط 
و ا ود في الحَيَوَانِء وَيأخدٌ قِسْطَا مِنْ امن ؛ قَصَمَّ اشْتِرَاط 
كالصتاعَة في الأ وَالهَمْلَجَةٍ في اة وَإِنَما Nr E E‏ والجهالة 
تشفط فیا کان عا وکال ر اذ شتراما یر شزط صح نها ع وَكدلِكَ بو ب 


ا 


إل 


8 


e 


ا مَعَه وَِنْ لّمْ ب جز هما مُفْرَدَيْنِ. َإِنْ شَرَط أَنّهَا نَخْلْبُْ 

ل َم را مَغْلوماء لم يَصِح؛ لتحذر لاء به؛ لان اَن تلف ولا يمْكِنُ ضط 

ِن شَرَطَهَا زير اللَّبنِ صَمَّ؛ کک به. ون شَرَطَهًا حَامِلًا صح . 

وَقَالَ القاضِي: قياس س المَذهَّب أَنّهُ لا به يَصِح. لنّ الْحَمْلَ لا حم لَب وَلِهَذَا لا يصح 
الد على الئل ينتيل ل ري. 

كن آله عة فْصُوة بن الوا بها صح رط كالصََاعة گنها ونه وذ 
ينا فِيمًا قبل أن ن لِلْحَمْل حُكْمّاء وَلِذَلِكَ حَكَمَ التب 45 في الدَيَة ة بأَرْبَعِينَ حَلِفَةَ في بُطُونِها 


| 9 ی 


RM \ 


(۱) ضعيف: من حديث ابن عمر» وصحيح عن عبد الله بن عمرو. 

وأخرجه أحمد (۲/ »)١١‏ من طريق ابن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن جدعان» والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أبو داود 
(5550)» والنسائي (۸/ »)57-5٠‏ وابن ماجه (7731). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» كما بين ذلك النسائي في ”سننه؟» ولا يضر ذلك لإمكان الجمع 
بين الاختلاف المذكور» وقد جود إسناده خالد الحذاء فرواه عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبرذلك اه 

وَمَتَعَ آخً e‏ في الرَگاة وَمَنَمَ وَطْءَ الخال المَسْبيّاتٍ!". وَجَعَلَ الله 
E 07‏ وحص لَهَّا في الفطر في رَمَضَانَ إِذَا حَاقَتْ عَلَى 
لما ومَتمَ ِن الاقيصاص ناء اة الد لبا ِن أجل حَدلِه. وَظَاهِرٌ الحَدِيثْ 
الفزوق في ان ل أله ا عا قَانتَمَى عَنْهُ وَلَدّهَاء وَإِنْ شَرَطَ 
نها ضع الوّلَدَ في وَفْتٍ بِعَيْنِهه لَمْ يَصِمَّ وها وَاحِدَا؛ لأَنَُّ لا يُمْكِنْ الوَقَاءُ به وَإِنْ شَرَطَ 
ها لا تحمل لَمْ يصح الشَّرْطُ؛ لاله لا يُمْكِنٌ الوَقَاءُ به. وَكَالَ مَالِكُ: لا يصح في 
المُرْتفعاتِ. وصح في غَيْرهِنّ. 

وَلَنَاه أنه َاعَهَا سط البَرَاءةٍ مِنْ ¿ الحَمْلء َلَمْ يَصِحَّ كَالمُرْيَفعَاتٍ. وَإِنْ شَّرَطًَا خاک 
نك عوك اكد لك في لأف ريك ليه لاني طن قرزا 
ا يَسْتَحِقَ به سخا وَيَحْتَلُ أن ب ام ل ا ا يا 


ر 


وام اس 0 يَصِح؛ لِأنّهُ لا عِلْمَ ء عََيْه يُعْرَفَ به 


لَه شر ت له ني ال کم الأول آي ع لاه يعرف بالعادة شب استرَاطَ الشاة َُونا. 
وَإِنْ اد ترط الهرَار”" أو القُمْرِيٌ ي مُصوتاء قَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنا : لايَصِح. 


2 


0 


أوسء عن عبد الله بن عمروء فذكره.. 

ورجح الدارقطني هذه الرواية في ”علله"» كما في ”البدر المنير" (۸/ .)٠١‏ 

ویحییٰ بن معين» كما في ”السنن الكبرى؟ (۸/ 7/8- 1۹)» قال: سئل عن حديث عبد الله بن عمرو 
هذا؟ فقال له الرجل: 3 سفيان يقول: عن عبد الله بن عمر؟ قال يحيئ: «علي بن زيد ليس 
بشيء» والحديث حديث خالد» وإنما هو عبد الله بن عمرو 65). اه 

وتابعه البيهقي» وهذه الطريق صحيحة» إسنادها صحيح. 

.)5١05( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ».)١1551(‏ عن أبي الدرداء فيا 

() الهزر في البيع: التقحم فيه» والإغلاء فيه» وقد هزرت له في بيعه هزرّاء أي أغليت له. ”لسان 
القوى اة ر 


المغنىي /الجزء السابع 
۳۹ ك ا ال كت 


o2 


به قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ لِأَنْ صِيَاحَ الطيّْر يَجُورٌ أن يُوجَدَ. وَيَجُورُ أن لا يُوجَدَ. وَالأَوْلَى 
وَالصَّيْدَ في القَهْدِ. َإِنْ شَرَط في الام أنه ج ول صا ا صا لاسي 
SS‏ غَيْرٌ صحیح. 

وَقَالَ بُو الحَطَّاب: صح؛ لن هَذْهِ عَادَةٌ مُسْتَوِرَّة وَفِيهِ قَضْد صَحِيحٌ لتبلیغ الآخبار 
وَحَمْل الك فَجَرَئ مَجْرَئ الصَّيْدٍ في القَهْدِء وَالهَمْلَجَة في الدَابَتَ وَإِنْ شَرَط في 
الجارية آنه معني َمْيَصِحٌ؛ لاد لاء مَْمُومٌ في الشزع» قَلّمْ يَصِحّ اذ امك كالزئن 
وَإِنْ شَّرَط في الكَبْش كوه َس حَاء وَفِي الدّيكِ كَوْنَهُ مُقَاتِكَا. لَمْ بح ارط لاله مني 
حاني ا فى شري E‏ وإ قرط في اليك ان وقظة لكلا 
لم يَصِمَّ» لِأنّهُ لا يُمْكِنْهُ الوَقَاءُ بوه وَإِنْ شَرَط كَوْنَهُ يَصِيحُ في أَوْقَاتِ مَعْلُومَة جَرّى مَجْرَى 
اط النَصُوِقٍ في انر عل 6 

فل :]٤[‏ ولا به ل ل 
قبل القبض ولا بَعْدَهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ. وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة: إن كان قبل القبْض» افتقَرَ إلى 
eS‏ 
ِلْكَهُ قَدْتَمَ عَلَى النَمَنِء فاا يَرُولُ إلا برصاه. ولتاء أنه رفع عَقَدٍ مُسْتَحِقٌ لَه قلَمْ يَفتَقرْ إلى 
رصا صَاحِيِهء ولا حُصُورِهِ گالطَلاق؛ لاله مُسْتَحِقٌ ال لعب قلا يقر إلى رضًا 


مَسَأنَةٌ ٨۵‏ قَلَ: (وؤ باع لري بَعْصَهَا م هر على عَيْبٍء كان حبرا بي اَن 


0 


يرد مِلْكَهُ مِنْهَا بقار مِنْ الكَّمَنِ م ِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهَا). 


س س 


3 


a 


ا ا م اة سقط رد E‏ 
رده بالعَيْبٍ الْأَوَّلِء تَظَرْناء ِن كان باعَة ١‏ عَالِمَا بالعَيْب» د 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KO‏ 
الالال .لل سس سس حححجججججججححييييييييييييييبيبييييييييييب خرن 00 


o7‏ 0 ره و او 5ه ا مه e‏ هو مه 
َيس لَه رَد لن تَصَوّفَهُ رضًا بالعَيْب وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بالعَيْبء لَه رَه على بَائِعه 
4 نا اس وار #٠‏ و 1 of‏ چک س ەر 5 2 0 
ُو حَنِيفَة: لَيْسَ لَه رَه إلا أن يَكود المُسْتري فَسَحَ بكم 


الحَاكم؛ لاله سَقَطّ حَفَهُ م ل ا 
وََنَاء أنه آمك سيد راك ظلدمه Es‏ ځاکې 


أو كما لوک لوقا E‏ قوط حقو وَإِنَمَا امْتَنمَ لِعَجْزهِ وَعَنْ ردو فَإذَا عَادَ 
ِلَيّْه زَالَ المَانِم» فَظَهَرَ جَوَ رالرى كما لز ام تع الرَد ل البائع» e EL‏ 
جع إل المي الأؤل بلعب الأول أذ إل أ بق أو راء ان أذ يراش في 

وََالَ أَضْحَابُ الشَافِعِيٌ: إن رَجَمَ بعيْرٍ ر الخ ب بالعيْب الأَوّلِء فيه وَجْهَانِء أَحَدُّهْمَا 
لیس له رده؟ لانه سيد رك ظَلَامتَهُ بِبَبْعِه وَلَمْ زل بِفَسْجِه. واكاء أن NEE‏ 
ائه وَإِنَّمَا امت عد درو بروال که إا رال الماع وجب أن جور الود عليه يعيب 
فَعَلَْ هَذَا إِذَا بَاعَها المُشْتري لبائعهًا الالء قوج را ال ا 


الالء لَه 0 ای 0 الني أ ثم م للثاني 1-7 وفائدة ه لر ماهتا م 
رن ر تير 
قل ا َه ا باع المَعيت» أ راد اخ رشو طهر کلام الخرقی آله ل 


ا 


اذكن لذ سؤاة اع عَالِمًا بعَيْبه أو غير َال وَهَذَا مَذْهَبٌ بي حَنِيِقَة» وَالشَافِعِيَ؛ لأن 


€ و 


اماع الود كان بفعلهء فَأَشْبََ 9 212253 
SAT‏ 

وَكَالَ القاضِي: إِنْ بَاعَهُ مَعَ عِلْوِهِ بالعيّبِء فلا ارس ل لِرِضَاهُ به مَعِيباء وَإِن بَاعَهُ غَيْرَ 
الم بالعَيْبٍء قلَهُ الأَرْ. نص عَلَيْه خمد أن الجاع َم يوه ما أَوْجَبَهُ لَه العَقْدٌ وَلَمْ 
يُوجَدْ مِنْهُ الرّضًا به َاقصًاء فَكَانَ لَهُ الرّجْو ع علي كما لو أَعتَقَة. قياس المَذْهَبِء أن لَه 
الآزش بل حال سَوَاءٌ بَاعَهُ عَالِمَا بَِييهِ أو جَامِلا به لتا تراه ابتدَاء بَيْنَّ ردي 


010 المغني / الجزء السابع 
TA i‏ ف 5< 
وَإِمْسَاكهِ وَأَخْذٍ الأزشء فَبَيعُهُ وَالمَصَرْفُ فيه بمَنْزلة إمْسَاكِه وَلِأنَّ الأرْس عِوَضُ الجُرْء 
القاِتِ مِنْ المَبيع» e‏ ولا رضَاهء كما لو بَاعَهُ عَشّرَ ره أَقْفرَق 1 لَه 
تنعة ا وَقَولَهُمْ: ِنّهُ اسْتَدْرَكَ ظلامته. لابح ور لانن ای 
َم بذكا ِنف ونما ظلِمَ المُشترِي» فلم سقط > حَقة ذلك مِنْ الظَالِم لَك وَعَذَا هُوَ 
الصَّحِيحٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكِء ودر أبُو الخَطَابٍ عَنْ أَحْمَدَ ف في رجُوع بَائِع المَعِيبٍ بالأزش» 
رانء مِنْ عير تفريق بيْنَ عِلم البَاِع بالعَيْبٍ وَجَهْلِه به 
نعل قزل من قل لی اکر كنا عل ب الشذتري الى 4 ا 


0 


أزكنة مف فللاول أخد أقف 

e‏ الشافعي إِذَا امْتَنَعَ عَلَى المُشْتَري الثاني رده بيب حَدَتَ عِنْدَهُ؛ لاه لَم 
يشتذرك طلام وكل واد ين المشترئن يرجم بحِصّة اليب من امن الذي اشترا 
بوء عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ فما تَقَدَمَ. 

المَضْلُ الثَلِتُ: إا باع المُشْتَرِي بَعْضَ المعيب» ثُمّ طهر عَلَى عَيْبِء قَلَهُ الأرْشء لِمَا 
قي في يِه مِنْ المبيع» وَفِي الأَرْشٍ لِمَا بَاعَهُ ما ذَكَرْنَا مِنْ الخلافِ فِيمًا ذا باع الجَمِيمَ 


8 


َإنْ اراد رَد الباقي بحِصَّيِهِ مِنْ الٿمنء فَالَذِي ذَكَرَهُ الجِرَقِيَ هَاهُتا اَن لَه دَلكَ. وَقَدْ دص 
عله اخم وَالصَّحِيحٌ أَنَّدُ إن کان E ١‏ 0 ع عَيِْيْنِ يَنْقَصُهُمَا التَْرِيقٌ 


و f‏ 2 لك هم ر 1 
كَمِضْرَاعَي بَابء وَرَوْجَيٍ خف أنه لا 1 بن الك ا فيد من اشر على البايع بك 


عه م - 


القيمَة أو ضَرّرِ الشركة وَامَِْاع الام اع بها عَلَى الكَمَالء اة حَةٍ الوط وَالِاسْتِخْدَام. 


وَبهَا قال سرب وَالشَّحينٌ افق تور» ا الري» وقد ذَكَرَ 


رو 4 


اتا في َير هذا المَوْضِعء فیا ذا كانَ المَرِيٌ ع 6 عد E‏ و 


rf سو‎ 3 


كذ إشذاههًا دون الأخرَئ؛ لما فيه مِنْ الضّرّر؛ وَفيِمَا لد ا شو ی معيبا فتعیت غندة نو ا 
ا إل رن العيب الحادث عنده» فلا جوز ُن رده في مَسْألَينَا مَعِيبا 
° وھ سم 
ن يكون الحرّقيٌ اراد ما إا دلّْسَ البَائُِ 


o 
0 


و تقص الْقِيمَةِ» بغير شيءِ» إلا 


1 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك 
س ا ۳۹ ب 


3 


العَيْبَء فَإِنْ ذَلِكَ ِنْدَهُ لا سقط عَنْ المُشَْرِي صَمَانَ مَا حَدَتَّ عِنْدَهُ مِنْ اليب عَلَى ما 
ذَكَرْنًا فيمًا مَضئا. 
o‏ 1 وا رارض چ عرو 2 
وَإِنْ گان المَبيعٌ ع ل ل 
عل الما كنا معيكين» ل له َه الباقية ية في ملكه؟ ير ج عَلَى الروَايَيْنِ في تَمْرِيقٍ 
ده بني على تفريق الصّفْقَةِ سَوَاءٌ كان المَبيع عَيْنَا وَاحِدَةَ أو 
عيتين. وَالتَفْصِيلٌ الَذِي دَكَْنا 
فل [1]: وإن اشترئ عينين: > فَوَجَدَ بإِحْدَاهُمَا عَباء وَكَانَا مما لا يَنْقَضُهُمَا 
التفریقٌء أو مِما لا جوز التفريق يَيتَهُمَاه كَالوَلَدٍ م أئيه ليق له إلا وذفقا چ أذ 
اا ا ن الأرشء وَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَّلِكَء مَفِيهِمَا رِوَايانِ» إِخْدَاهُمَاء لَيْسَ لَهُ إلا 


رَدُهْمَاء أو أَخدٌ الأزش مَمَإمْسَاكِهِمًا. وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ السَّاِِيَ وَقَولِ أبي حَديفَة فيا قبل 
القَبْضٍ ؛ لان الرَ تعيض الصَّفْمَةَ مِنْ المُشْتَرِيء قَلَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَء كما لَوْ كَانَا ِمَا ينْقَصُهُ 
ع ار 0 


. ا کور 7 ا نه 0 

التفريق. ا الكعيب» وَإِمْسَاك الصجيح. هَذَا قول الحَارث العكليء 
7 وه ب ا سے راض جا 3 ا 6 چو ر له ل سه سے 8 
وَالأَوْرَاعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وَهُوَ قول ابي حَنيفَةَ فيمَا ب َعْدَ القبض؛ لِأَنْهُ رَد الممعيب على وجه 


ا بِالتَمْرِيقِ» قن فيه ضَرَرًا . وَِنْ نلف أَحَدُ المَِبعَيْنِ CÎ‏ 
بالآحَر أَوْ بهمَا عيبا قاراد رَد قَالحَكُمْ ذ نیو َل ما دكا من التتصيل وَالخِلَافِ. وَإِنْ 


52 


احيَلمًا في قيمَة التَالِفِء فَالقَوْلُ وَل اق يَمِينه؛ لته مُْكِرٌ لِمَا يَدَعِبهِ البائ مِنْ 


ور 


زادة قيمته؛ وَلِأَنَهُ بمنزلَة العَارِم لان قيمّة الثالف إذا رادت راد قدر ما حرمت قي 


ِمَنْزِلَةِ المُسْتَعِيرٍ وَالعَاصِبٍ. 


ے 
e‏ 8 ص 


اما إن گان المَبيعَانِ بَاقِيينِ مَعِييَيْنِ لَمْ يُوجَدْ في أَحَدِهِمَا مَا يَمْتَمُ رَدَه فَأرَادَ رَد 
حَدِهِمَا دون الآخر. فَمَالَ القاضي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. ولم تاکر فيه شوى المع ف 


/ ع اقب 


حَدِهِمًا. وَالقِيّاسُء آنا كاري فَبْلَهَا إِذْلَوْ كَانَ إِمْسَالكُ أَحَدِهِمَا مَانِعَا مِنْ الرّد فِيمًا دا كَانَا 


ا 


Ut 


r‏ المغني / الجزء السابع 
س Ce‏ 5 
عن لمع ن ا كا صَحِيح. 
كَعَنْلْ [5]: دا اشْتَرَئ اتْنَانِ شَيْنَا َوَجَدَاهُ مَعِيبًاء أو اشْتَرَطَا الخِيّارَ قَرَّضى أَحَدُهُمًا. 


َه رِوَايئَانِ عَنْ أَحْمَدَء حَكَاهُمَا أَبُو بكر وَابْنُ أبي مُوسَئ. إِحْدَاهْمَا لِمَنْ لَمْ ير 


ر عو 


اقش وَبهِ قال ابن بي ل وَالشَافِعِنُ واو بو شف ا و وَإحدئ الروايتين 


اود لعن ٣‏ ° ر - 2 ا 5 ۶ د ی ر o‏ 184 2 
عليز لحرن لابخرز لرنار رعو قزل لي خيفة: عي أزرية 1د الي ترج 
عَنْ مله دَفعَةَ وَاحِدَةَ عَبْر منص فَِذَا رده مُشْتَرِكَاء رَه َاقِضَاء أَشْبَه ما لو تََيِبَ عِنْدَهُ 
د + f‏ 2 
وَوَجْهُ الأولئ» أنه جب ا لك العف جار كا لز رة يراه فرك 
نا حص یجاب اټای؛ ا باع كل وال مها يضفَهاء محَرَجَتْ عَنْ مِْكِ الائ 


5 3 
5 


مشقصة» بخلافِ العيب الحادث. 


قَضْلْ [9]: وَإِذَا وَرٿ انان عن أيهم خِيَارَ عیب فَرَضِيَ Ned‏ 
ES‏ سقو ENS E‏ اباي فَتَضصَرَّرَ بذَّلِكَ وَِنَما 


رجا عَنْ مِلْكِه إلى وَاحِدٍ غَيْرَ مُشَقَصَةَ فلا يَجُوزُ رَد بَعْضِهًا إلَيِْ مُسَمَصًاء بخلافِ 
المَسْأَلةِ التي لاء قن عََدَ الوَاحِدٍ م عَم الاي عفان فكأ باع كل راح مِنْهُمَا يضْفَهَا 
ار لوس 6 إِيّامَ وَهَاهتا بخلافه. 

تفلل لفل ورای وجل مِنْ رَجُلَيْنِ سيا فَوَجَدَهُ مَعِيبَا َه رده عَلَيِْمًا. قان 
ع اھ زد عل لامر کے دا رذ ای کی تعبت الا في 
دو حَتَّى يقد وَلَوْ گان أَحَدّهْمَا باع العَيْنَ كلها بَكَالَةٍ الآكَرِء فَالحُكُمْ ذلك صَوَاءٌ كَانَ 
الحَاضِرٌ الوَكِيلَ أو المُوَكّلَ. نَصّ أَحْمَدُ عَلَى قريب مِنْ هَدَا. 
TT‏ لاه يرد عَلّى البَائع جوع 


ا 


ما اع ولا يَحْصل برد تَْقِيضٌ؛ أن اليح كَانَ 4 مُشَّقَضًا قبل البيع. 
فل :]٥[‏ قان اد شْتَرَى خُلِيَ فِضَّةٍ بوَزْنِهِ راهم قَوَجَدَهُ مَعِیباء له رده ولس ل 


خد الأرش؛ لإفضَائِه إلى التَعَاصْلٍ فيمَا يجب الَمَائُل فيه. فَإنْ حَدَتَ به عَيْبّ عِنْدَ 


٠» 


النذتري. لی (ختی اراي يرد وير رش العَيْبٍ الحَاوثِ عِنْدَُ يأخذ من 
وتال ٣‏ اجوز TT‏ لإفضَائهِ 4 إلى التقَاضلء فَلَايَصِح؛ أن الوَّدَ قَسْخْ للعقد 
وَرَفْعٌ لَه فلا تبقى المُعَاوَضَة وَإِنَمَا يَذْفَعٌ م الأَرْش عِوَضًا عن العَّيب الحاوثِ عند مَئِْلة 
أ جتن عل في وك صاجپه من شي ب كما ل ع الام َل على ل5 
الأخرى يَفْسَخْ الحاكم اليم ويرد البَائُِ 0 وَيُطَالِبُ بقيمَة الحُلِتَ؛ لِأَنَُّلَمْ يمْكِنْ إِهْمَالُ 
العيْبِ» وا اند الأرش. وَلِأَصْحَاب الشَّافِِيَ وَجْهانِ هان الرَوَاييّن. وَإن تلف الحَليء 
إن ينسح العفد وير يمت وَيسْمَرْجِعُ لمن قن تف الكييع لت 


¢ 


وی أن د الام إا سح وَجَبَ رَد الحَلي وَأَرْضٍ توء گا فا مادا فس 


3 
عه مداه 


الفشتري عل الإؤاية الأخرع» وا برجم إل لقو عاذ تدر وق كل أن كر 
ويس في رده ورد شه تَفَاضْلٌ؛ لان المُعَاوَضَةَ كَدْ قَذْ رَاَتْ بالقشخ» َلَمْ بی لَه مُقَابلُ 


6م سه 


وَإِنمَا هذا الأَرْشُ بمَنزلة أزش الجتاية لق وان قيكتة إذا ؤاقك عل وَزنه أذ تنعت 


عَنْكُ افص إلى التقاضل؛ أن ل موت فت لاعت لقو ل أن باخ فيققا ون 


و 02 


غَيْرِ جنس وَلَوْبَاعَ قبا ا ا ا بف فرج اعا بغ ا عا س ف 


ر 


سے ا یر 


دون كيل لَمْ يلك أخذ أَرْشِه» لتلا يضِيٍ إلى التَقَاضْل. وَالحُكم فيه عَلَىْ مَا ذَكَرْنَاهُ في 
الحَلي بالدراهم. 

مسالة [744]: قَالَ: (وَإِنْ هر عَلَ عَيْب بَعْدَ بد إغتاقه لها أو متها في ملک قله 
ال 

e إا رال ملك المُشْرِي عَنْ المَبيع بعِتق» أو وَقْفِء‎ TS 
۰ 00 ا‎ 


3 5 معي 
لاه ر يك يفغل 
د 


- 
و > اص ر g2 2 of‏ 


ول ا م رض به ولم يَسْتَدْرِكُ ظَلَامَتَهُ فيه» فَكَانَ لَهُ الاش كما لو أَعْتَقَفُ 


المخنى /الجزء السابع 
ت لك و8>>7+ ص 


اليم لَنَا فيه مَنْعٌ» وَمَعَ د تسليمه فَإنَّهُ استدرك ظلامتة فبه. وأا الهبةء فحن أَحْمَدَ فيهًا 


5-5 
° 5 - 


روَايتان؛ إِحْدَاهْمَاء آنا كَالبَيْع؛ لات لم يبس مِنْ إِمْكَانِ ن الرَّد؛ ا 
َيه 0 ية لَهُ الأ وهي أولّى. وَلَمْ يَذْكْرْ القَاضِي عَيْرمَا؛ لِأَنّهُ مَا اسْتَدْرَكَ ظَلَامَتَك 
شبهة مَا لو وَقَهَ َه وَإِمْكَانْ الرَد ليس ماع ن أخذٍ الأزش عندتا؛ يتليل ما بل الوبة. 
و أكل اة م أ ليس ارت انلف رَجَعَ بأَرْشِهِ. وَبهَذَا ETE‏ 
Rr‏ الوخيدة لا زجع ب بِشَيْءِ؛ لان أَمْلَكَ العَيْنَ فَأشبة مَا لَوْ قَتلَ العَْدَ. 

AF‏ فقا ارد فک ر فی راکب قل غا عه ون ار كاز 
تلف بِفِغْل الله تَعَالَى. 

0 1 وَإِنْ قعل سينا م 
ارت وَهُوَ مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ وَالشافعي. وهو قياس قول القاضي؛ لِقَوْلِهِ في 
العيت هركا ود رت 1 e a N‏ 

رل 
منرلة إضاكو مع العم عه ون لب لم يُوفِِ ما أَوْجَبَهُ العَقْدُ فَكَانَ لَه الوْجُوع 
بأَرْشِه كَمَا لَوْ َعْتَقَهُ عَتَقَهُ قبل عِلْمِهِ بعيبه. وَلِأَنَّ الأرْسّى عرض الجُزْءِ القَائْتِ بِالعَيْبِء فَلَمْ 
سقط بد 7 صر فه فيا سواه؛ كما لو بَاعَهُ عَسَرَةَ أففرة» فأقيضة تشع قتضكف فيها: 


بمصصر ا ر 


0 د 


وَقِيّاس المَذْمَبِء أن ل الأركرة أن له اماك ا وَالْمُطَاليَة بأَرْشِ ودا 


3 


3 


2 [؟]: ِن اسع المَبِيعَ» أو عَرَضَهُ عَلَ اليم الشركة ا 
عَلَى الرّضَا بء قبل عِلْمِهِ بالعَيْب لَمْ يَسْقَطْ خِيَارٌ ل 


إن عله بد عِلِِْ بيب بطل جيار في قَوْلٍ عَامّةِ آهل العلم. قال اتن المنذية وكا 


الخ الله بن الحسَن» قن لي دن رالرى اشع ال 
رلو ا سار 007 مَنْهُ. وَهَدَا قَوْلُ السَّافِعِيَ. وَ 


85 


ل ن أبي مُوسَئ: لا يَسْتَحِقَهُ أيِضًا. 


00 7 
1 قال 


وقد ذكرنا أن قياس المَذْهَبِ اسْتِحْقَاقٌ اش 


2 كب‎ Sof 
أ ناا‎ 


حمد: أ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
اسل لس و يكن 00 


رومت ا لس 3 0 
العبد» 


ارا 00 


اد نُقْصَانَ العيْبء قَلَهُ ذلك قَأَمًا إن الب للب الات بعد العف لم سقط 
MS‏ ل فَمَلَكَ استِيفَاءَهُ مِنْ المبيع الي بريد رَدُ. وَكَذَلِكَ إِنْ رَكْبَ الدَابَة 


ير تكقاء أز ا ادها عل ا إن اسْتَخْدَمَ الأمَة مه لِيَختَبرَهَاء أو لبس 
القَمِيص لِيَعْرف قَدْرَه لَمْ يَسْقَط خيارُ © لان ذلك لَيْسَ برضا بالمبيع» وَلِهَدَا ا سقط به 
جيار الشَّرْط. 

وَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا لَِيْرِ ذَلِكَ اسْيِخْدَامًا كَثيرك بَطَلّ رَد فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةٌ لا تتم 


الملك E‏ قبل لاح MET‏ إا اث تين هذاه كوا هوه فيا 


ەر 


َاسْتَخَدَمَهُ بان به يَقول: تَاوِلَيِي هَذَا ولتي سو ها :. فأَنْكَرَ ذَلِكَء وَقَالَ: مَنْ قَالَ 
O‏ م حَنَّى کون شَيْء ټبين. وقد قل عَنُْ ذ 
بَطْلَانٍ الجِيارٍ بالاشتخدام رِوايتان. وَكَذَلِكَ يحرج هَاهْنًا. 

قَعَْلْ []: وَإِنْ 5 العَبْد ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَكُ لَه أذ أزشه. فإ 
لعن إن م يكن مروف الإناق مَل الب قذ تحب عند المشتري» كه ينيك رك 
ورد ارش العَيْبٍ الحَادِثِ عِنْدَهُ وَالأَرَشُ الَذِي أَحَدَهُ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ. وَإِنْ گان آبقَاه َه 


3 
قور ة > حو يه وم 


رده وَرَدّمَا أَحَذَُ مِنْ الأَرّش وَأخذ تَّمَِه. 


قال اوري وَالشَّافِِنٌ: لَيْس لري أَخدٌ أَرْشِهء سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَد أو عَجَرٌ عَنْهُ إلا 


f 0 5‏ € 58 وه or‏ سو وا سرة 7 
آن يَهْلِكَ؛ لاه لم بي س سر رده فهو کما لو پاعه . ولتء أنه تويب لم برص و ولم يدك 
ظَلَامَتَهُ فيه» فَكَانَ له أَرْشُفُ كَمَا لَوْأَعْتَقَفُ وَفِي الب اسْتَدْرَكَ ظَلامته» بخلاف ماتا 


7 
E‏ و لايس 7 


مر 


رد 


حم 8 


قل [4]: وَإِذَا ام شترَئ عدا قف َه حَلِمَ به عا خد زه كَهْرَ لَه وَعَنْ 
NNN E‏ من جَمْلَةِ الرَبة التي 
ها الله فا ير جع إِلَيّْهِ شََيْءٌ مِنْ بَدَلِهًا. 
وَلنَاء أن N IER CAE‏ 


CRATE‏ اكتف ا N‏ مِنْ الشّمَنِ جعل مُقَابلًا 


2 


ا المغني / الجزء السابع 
سے LL‏ ال ص ڪڪ ڪڪ 
لل اتات ي فَلَمَالَمْ يُحَصّل ذَلِكَ الجزْء مِنْ المبيع» رَجَح بقَدرِِ مِنْ الثمَنِء a‏ ةلم 
NGS a‏ 

الماع َه چ لد سا امه ع ° 09 3 ° 2 ° 

گام أَحْمَدَ في الروَاة الأخرئ, يحمل على اسْيِحْبَاب وَلِكَ» لاعَلَى وجُويه. 

قال القاضِي: ِنَّمَا الدوَايَئَانَ فيمًا إذا أَعْبَقَهُ عَنْ كَفَارَيِه؛ لأَنّهُ ذا أَعتَقَهَا عَنْ الْكَفَارَة لا 


0 اوی من كتايته شَيْكًا. ونا أنه‎ TS 
عَبْدِ أعْتَقَكُ فَكَانَ لَه كَمَا َو برع بعتقه.‎ 


مَسََنَةُ [947]: قَالَ: (فإِنْ كلهَرَ عل عَيْبٍ يُنْحِنُ حُدُوثُهُ قبل الشَرَاِ أ بَعْدهُ 
NM‏ 


اَن 


وَجْمْلَهُ ذَلِكَ أن المُبايعيْنِ إذا اختلمًا في العَيْبِء هَل كَانَ في المَبيع قَبْلَ العَقَدِء أو 
حَدَتٌ عند المُشْرِي؟ لَمْ يَخْلُ مِنْ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدِهمَاء ن لا يَحْتَملَ ل كلل ويه 
لضي الزَّائِدَ وَالسَّجَّة المُنْدَمِلَك التي لا يُمْكِنُ حَدُوتُ مهاه وَالجُزْح الطَرِيٌّ الَّذِي 
لا يُحْتَمَلُ كَوْنهُ قَدِيمًا. فَالقَوْلُ قول مِنْ يدعي ذلك بير ب َوِينِ؛ لاتا َعَم صِذْقَهُ وَكَذْبَ 
حصمه» فلا حَاجَةً إلى اسشتخلافه. وَالتَانِي أَنْ يَحْتَِلَ قول كَل وَاحِدِ مِنْهُمَاه كَالَرْقٍ في 
الوب وَالرَّفْوِ وَتَحْوِِمَاء فيه روَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء القَْلُ قَوْلْ المُشْمَرِيء يخلب بالله أنه 
اشتَرَاه وه هَذَا العَيْبُ» آر 1 ها خدشعة كرون اليف أن الأضْلّ عَدَمُ اقيض 

في الجُزءِ القَائِتِء وَاسْتِحْفَاقٌ ما يُقَابلَهُ مِنْ التَمَن وَلْرُومُ العَقْدِ في حَقَهِء فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ 
مَنْ يفي دَلِكَ كما لو اخَلَمًا في قَبْض المَبِ 

الاي القَول قول البائع مع ينه يحل EES‏ 
ریا ِن اليه حَلَفَ على ك ون جاب با لا ی علخ قا بع يذ ا 
حَلَفَ على ذلك وَيَمِيئْهُ على البَتّ لا على ته لی اللم؛ لا لاان کنا عل ائ ا 


على تفي فِغل العَيّر. وَبِهَذَا قال أَبُو حَرِيفَةَ َالشَّافِك؛ لن الأصل سَلامَة المبيع» وَصِحَةٌ 


4. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KE‏ 
Lo‏ کے 

E‏ قشخ اليم وَهُوَ كوه وَالقَولُ قَوْلُ المُكر. 
مَضَْلُ [1]: َإِذَا بَاعَ الوکیل» د E Ee‏ 


f 


الحو ك »لی مَنْ گان لَه e‏ 58 
به الوَكيل» وَأَنْكَرَهُ لمو م راسي مر مُوَكَلِه بالعَيْب؛ لِأَنَّهُ مر 
ir e 0‏ 00 
لحي ل ال و أله 
رَدَهُبإِقَرَارِهء وهو غير مَقبُولٍ على غَيْرِِ. ذَكَرَهُ القَاضِي. 

ن أنكَرَهُ الوکيل متو هٽ اليَمِينُ عَلَيْهه فتكِل عَنهاء هرد عليه بنكوله فَهَل لَه رَه 
عَلَى المُوَكل؟ على وَجْمَيْنِ؛ اهما لبن له ود اَن دَلِكَ يَجْرِي مَجْرَ إِفرَارهِ. 
والٿانيء لَه رَده؛ لاه يرجم لَه بعَيْر ايارو أب ما لو قَامَتْ به ييئةُ. 

د ر دي #ي 22> 6 2 پچ ا 

َل [1]: وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَة على انها بكرٌء ثم قَالَ المُشْئَرِي: إِنَّمَا هي تَيبٌ. 
أرَيْت الَّسَاءَ التََاتِء ويقبل قول امْرَأةٍ ثمَةِ. قَإِن وَطِنَهَا المُشْتَرِيء وَقَالَ: مَا أَصَبْتهَا بكرًا. 
رز ا 

6ض 0 7 ف اه و ہر - 2 

فَضْلْ [؟]: ِن ر رد المُشتري السّلَعَةَ بِعَيْبِ عيب فِيهاء فَأنْكَرَ البَائِعْ كَوْنَهَا سأ سلعتة» فالقول 
قول البائع مَعَ ينه 7 عد ووكك ال تدوز اشكات لزان وَتَحْوَهُ قَالَ الأَوْرَاعِنُ» فَإنَّهُ و 

2 
ي من صرت دراوم این ر بور قثال المي ا 


الصَيْرَفِيُ : بالله لَقَد وينک ا البائع مُنْكِرٌ كَوْنَ هَذْهِ سلعته وَمُدْكِرٌ لاسيَحْمَاق 
س ل ايم 


وَأصْحَابٍ الرأيء؛ كيت امه ا اليب ب بخلافه. 


المغنىي /الجزء السابع 

ا L7‏ طل-د < 
مسألة [Yé]‏ قال (وَإِذَا شار 9 ي ٤‏ لك في جوفه»› ا فَوَجَدَهُ قَاسِدَاء 
ل قم تحن تشون فين كبا اتاج وه وان سل لا ' ران كان 
لِمَكْسُوره قِيمَُه گَجَوز الهنيء َهْوَ حبر ني الرَ النَمَن» و وَعَلَيْهِ اش الكش أ 


هه سا سام 


وَجُمْلَة دیک ات إا اشتری ما لا بطل على عَيْيِ إلا کشر كَالبِطيخ» وَالرٌ الدّمَانِء 
وَالجَوْزِء وَالبيْض» فَكْسْرَه ه قبَانَ عيب قفِيه رِوَايان؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَرْجِعٌ عَلَى البَائع بسَيْءِ 
وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ؛ لال نس من البائع دليش وا ربط لِعَدَم مَْرِقَيهِ عیب گنه لا 
تنك ف عليه ارو کی مجر ر ون اکب 

والٿايه يرجم عَلَيِْ. وهي ظَاهِرٌ المَذْمَبِء وقول ابي حَنِيقَة وَالشَّافِِنَ؛ لِأنَّ عَقدَ 
SS‏ 
لان الماع إنمَا يَتَحِق حل 5 و اة لَمْ يَمْلِكَهُ صَحِيحَاء فلا مَعْن 
لإیجاب امن عله وکر رط لا يفصي أن يجب لَه من ما لم صلم بدليل 
العَيْبٍ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْهُ في الَبْدِ. ات هذا قن ابيع إن گان ا ل قبمَة لَه َكُسُورًاء 
كبيض الدَّجَاجٍ القَاسِدِء وَالرّئَانٍ الأسْوّد وَالْجَوْزٍ الخَرِبء وَالبِطْيخ الالء بع يشمن 
ل ل َا تن ب مَسَادُ افد من أَضْلِه؛ گنه َم على ما لا فع فيه ولا بح بيع 
ما لا فع فيه كَالِحَشَرَاتِ وَالمَيتاتِ» وَلَمْسَ عَلَيْهِ أن يرد الم يع إلى البائع؛ لان لا فائدة فيه. 


٠‏ اني 1 يون هما لمعيب قِيمَةُ) زز الو لول وَبَيْضٍ الخ آي ف 
ا ا الكشر واخ ان و وس ا آزش ن و 
صَحِيِحِهِ ومَعیبد» وَهَذَا ظَاهِرٌ کلام الخرقي. وَقَالَ القاضي: عدي ا أَرْس عَلَيْهِ لِكَسْرِه؛ 
لان يك حَصَل يربق اغلام اء الاي ساط علي حي عَم أنه “لا تَعْلم لَه 
صِحَنْهُ مِنْ فَسَادِهِ بعَيْر ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبرذلك 10 

وَوَجَهُ قول الجِرَقِيٌ. أنه َقْصٌ لَمْ يَمْنَعْ اله لزم رَدأَرْشِهء كَلَبّنِ المُصَرَّاةٍ إِذَا حَلَبََا 
وَالبكْرِ إِذَا وَطِتَهَاه وَبهَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ بطل ما ذَكَرَُ لَه اسْتعْام العَيْبٍء وَالبَائُِ سَلّطَه 
عَلَيْهه بل هَاهُنَا أَوْلَى؛ لأَنَّهُ دليش مِنْ البَائِم» والتصرية ةُ حَصَلَتْ بتَدْلِيسِهه وَإِنْ كَانَ كَسْرًا 
يُمْكِنْ اغد الي ا لكك الح ووقاري ماني 
قول الخْرَقِيَ وهو قَوْلُ القاضي أَيْضًا. وَالمُشْتَرِي مُخَيْرُ ببْنَ رده وَأَرْشٍ الكَسر وَأَحْذٍ 
الثمَنِ بَيْنَ أَحذٍ أزش العَيْبٍ . وَهُوَ حى الرُوَايئَيْنِ عَنْ أَحْمَد. 

6 يي ية لايعي د‎ IT وَلَهُ رش العَيْبٍ.‎ E EEE 


95 


ذَكَرنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ. وَإِنْ کسره كَسْرًا لا يقي El‏ ا ل 
yT‏ قوم المَبِيعٌ صَحِيِحًاء ؟ م قوم 
معا < e yT‏ 

11]: ور اشترف ترما متشرة َوَجَدَهُ مَعِياه قَِنْ كان مما لا ينْقَصة انسر رده 
وَإِنْ كَانَ يَنْقَصّهُ التَمْرُ كالهسنجاني2”"7 الَّذِي يُطْرَى طَاقَيْنِ مُلتَصِفَيْنِ جَرَئ ذَلِكَ مَجْرَى 
جوز الينرء عل التتضيل المذكور» فا إذَا ل ب رذ عَلَى ما يَحْصُلُ به اسْتِعْلَامٌ المَبيع؛ 07 
را کشر مَنْ لا يَعْرِفُ. وَِنْ أَحَبٌ أَخْدَ ارش لَه لِك ِكَل حَالٍ. 

فف [۲]: وَِذَا اذ شْترّئ تَوْبَا فَصَبَحَكُ تم ظهرٌ عَلَئ عَيْب» قَلَهُ ارس لا عير 


>> عو 


وَبِهَذَا قال ا 

تَمْنَعُ الرّد كَالِسّمَنٍ والكشب؛ ا أذ ES‏ فلا يُجْبر البائ عَلَى 
قبولهاء كسَائر المُعَاوَصَاتِ. وَقَارَقَ السَّمَنَ وَا لكشب لَه لا ياح عَنْ السّمَن عِوَضَاء 
وَالكُسْبُ لِلْمُمْرِي لا يرد وَلَا يُعَاوَضُ عَنْهُ. وَإِنْ قال البائع: ئا آذه وَأَعْطِي قِيمة 
الصّبَغ. لم يلرَمْ امُشْترِي ذلك 

وَكَالَ الشَافِِيٌ: لَيْسَ لِلْمُشَْرِي إلا رَد ل نه أمْكنَهُ رَد قَلَمْ َمْلِكْ اخ الأَرْشِء كما 


ےر 


ل هوهي ر o‏ ر ور KL‏ 8 ر ا ر 7 
Ss‏ 


.)91/5 /5( نسبة إلى هسنجان قرية بالرّيٌّ. ”معجم البلدان؟‎ )١( 


المغنىي /الجزء السابع 
4R‏ ن ج ا 


ع رع 338 ين 6 و 5 2 0 E‏ إن 
سي عد أو كسَبَ. وَلَنَاء آنه لا يُمْكِنْهُ رده إلا برد د يْء من ماله مه مَعَهُ قَلَمْ يَسْقَط 
2 
م ل ا الل ل 


الكاوك, والأضل له سل كلدي يسْتَحِق أَخدٌ الأزش | اد اده كل حَالٍ. 
هَل [9]: يصح يَيْمُ العَيْدِ الجَانِيء سَوَاءٌ كَانَتْ الجِتَايةُ عَمْدَا أو خَطأ عَلَى 


النفس رتا يها موجه أِصَاصٍ أ عبر وجب له ورد قال ابو حَيفة» وَالشافِعِيٌ في 
۴ر E 5 Ss ofow‏ نيد سس ره ر 
اعد قولب قا في الآخر: لا توح يخ له نعل َقبي > ۳ م تع صِحَة ببّعه) 


كروي ه 9 3 - سو و چ سد 
ا م ا لے 0 ُُ يم كي و كلمو وو ريك . 
اه له 2 سا o‏ مه ەە رە ت ا ٤‏ ر رو3 7ه ان ر o7‏ 
الجَانِيء يَمْلِك أدَاءَه مِنْ عَيْره» فلم يَمْنَعْ الب > كَالرْكَاةٍ او حق ثبت بغيّر رصا سَيِدو فلم 
عي ل 0 ٠‏ 1 3 قد 5 ی ا ر 
يَمْنْعْ بَيْعَهُ كَالدَيْنِ في ذمَيه و تصرف في الجَانِيء فَجَارَّ كالعتق. وَإِنَ كان الححق 
o‏ 


م 4 و 7 
قِصَاصًاء فهو تزجئ سلامنة وَيُخشَ تله فَأشْبََ المَريض 
9 ای ل الكق شعت نی ل تفلف سی تاك كت الك فيه براك ةة 


ةا ٠‏ سَقَْطَ حَقّ الوَثِيقَةِ الّذِي التَرَمَهُ ِرضَاءٌ وَاحتيّارو. إا ثبت هَذَا 
NS‏ يه مُوجِبَةَ لِلْمَال» أو القَوَد َعْفِي عَنْهُ إلى مال على السّيّدٍ فِدَاؤُهُ 


ع 


را 


أل ارين من بم قِبمَيِه» أو ارش جتايتو» وَيَزُولُ الحَق عَنْ رَقَبَةِ العبْدِ بيع لن لِلسَيد 
الخيرة» بَيْنَ تله وَفِدَائه. قن بَاعَهُتَعيّنَ علي اوه لإخحرَاج العَبْدِ مِنْ مِلْكه. وَلَا جار 


:لتم شر ع لالجو على کر کا که ل ررر 


ug 


وو 75 


وَثَالَ بَمْضُ أَضحَاب الشَافِعِيٌ: لا يَلْرَمُ السَيدَ د فَدَاؤٌة؛ لان أَكثَرَ ما فيه أَنَّهُ الترَمَ ِدَاءَم 


0 


فاد يَْرَمْهُ لِك كما لَوْ قَالَ الرَاهڻ: اتا أَقْضِي الدّيْنَ مِنْ الرّهْن. وَلََاء أنه زَا هلكه عَنْ 
الجَانِيء فار م اؤ كَمَا أو لم بخان الزن ودا قال أبُو حنَة. ورن كان لايع 


ع 


وه ادع o‏ 3 0 رك 0 o7‏ 8 تم 0 ۰ ا حت 2 مه 7 1 ر سس 
و عتم ۶ ت ر ر 20-2 و wÎ 1. ES‏ ° الى 2 2 
َيِه بِفدَائِهِ أو مَا قوم مَقَامَه ولا يَحْصّل ذلك في ذمَّة المُعْسِرِء فيبقى الحَق في رَقَبَته 
بخالة دما علد عن المشترى. وللكشترى ار ال لمَسْخء إن کان غَيْرَ عَالِم بِبَقَاءِ | ل 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
uuu:‏ ۹ کے 


في ر َ5 قت قن َسَحَ رَجَمَ بالثمَن» و u‏ يَفْسَحْ وَكَانَتْ الجتاية مُسْتَوْعِبَة به لِرَقَبَةِ العَبْده 


- 
4 er 


َأَحَدَّ با جع الفشتي این بق ل از مل هذا جي ر کت ت 
مُسْتَوْعِبَةِ روء رَجَعَ بقَذْرِ أَرْشه. 

إن كان عالقا بكرو A N‏ له وان يقري رانك شترّئ مَعيبًا عَالمًا 
بعببه. قن الحمَارَ المُشْتَرِي فِدَاءَهُ لَه ذلك وَالبَيُْ بحَالِه؛ لاه به يَقُومُمَقَامَ ابع في الخيرة 
ح اتسون اناي lS NENE E‏ 
إن كَانَتْ الجتاية مُوجبة للقصاصء فَلِلْمُشْتَرِي الحا بيع ال واد اا شن 
افص مِنْهُ تَعيّنَ الأرش» وَهُوَ قلط قِيمَته ما بيه جَانيا وَغَيْرَ جَانِء ولا يطل البَيْعُ مِنْ 
ا صْحَابُ الشَافعيت. 


3 ذَا قَالَ ا 


َضْلِهِ. وَبهَدَا قَالَ 
وَكَالَ بُو نيف وَالشَافِِيٌ: برجم بجَويع الثم لذن تق كان تى أَسْمْحِقّ عِنْدَ البائع» 
َجَرَى مَجْرَى انلف إيّه. ولت آله تلف عِنْد المُشْيرِي بالعَيْبٍ الّذِي گان فيه فلم پوب 
الرّجُوعَ بِجمِيع الثّمَنِ كَمَا لَوْ كان مَريضَاء قَمَاتَ بِدَاِِهِ أو مُرتدًاء فقيل بردت وَمَا ذَكَرُوهُ 
مض بما كرك وَلايَصِ اشم على ادف نكم يفك فما اترا في المُقْتضِي . 
لو گات الجَِاية مُوجبة لطع بي َقْطِعَتْ عِنْد المُمْمَرِيء ققد تعيب في بدو لان 
اسْتِحْقَاقَ القع دون حقبقيه» مهل نع تع ذلك رده م بِعَيِه؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ. ومن اشْكراة 
عَالِما عيبو لم يكن لَه رَد و ولا أَرْشء كَسَائْرِ المَعِيبَاتِ وَهَذَا قول الشَّافعِيَ فح . 
كَل [4]: RR‏ 


فيه قن ْله عير تحنم ؛ لمال ر جرع إلى الإشلام. وَكَذَلِكَ لقال في المُحَارَبَةِ إا 


بي + كو 


اب بل الَو َي يذ لم ب ع حت قر عَلَيْه فَقَالَ أ بو الخَطَّابٍ: هو گالقاټل في غَيْر 
مُحَارَبَةِ؛ٍ لاله عَبْدٌ قن يصح إِعْتَافَك وَيَمْلِكُ لساك 1 بع كَعَيْرِ الالء له 
0 الانْتِمَاعٌ ب به إلى حال نله وَيَعْتِقَهُ ينجر به وَلَاءُ الاد فَجَارٌَ بیع كَالمَرِيضٍ 


المأيُوس ِن برو 


المخنى /الجزء السابع 
0°( ی ا ھی اا 


عفر a‏ 2 کو بے رار او ل م ور اهاي 
وَقَالُ القاضي: لا يصح بيعه؛ لاله تَحتَم نله وإنلافة وَإِذْهَابُ ملت »و رم !ا 5 
َصَار رة ما فع ف من ارات الات زه اة لير مضي به إل 


تله لا مد با محلا لبم كالمَنْمَعَة الحَاصِلَةٍ مِنْ المَيَة؛ لِسَد بق أَوْ إطْعَام كلب 
وَالأَوّلُ اصح نة کان مح ليم وَالاأَضل بَقَاُ ذَلِكَ فيه لاء ا 
تالِمًا؛ بدليل أن أَحكامَ الحَيّاق مِنْ التَكلِيفٍ وَعَيْرو» لا سقط عَنْكُ ولا تنبت 2 


و 


000 مِنْ إرْثِ ماله ووذ وَصِييهِ وَغَيْرمَاء ون خَرُوجَهُ عَنْ حُكم الأضلء لا 
بت إلا بدلیلء ولا ص في عدا َ5ا جاع ولا وح م قياسة على الحَسَرَات وَالْمَيْنَاتِ؛ 
للك لم َك فبا م مَنْفَعَةٌ فِيمًا مَضَئْء ولا في الالء وَعَلّى اَن َا النَحَتّمَ يُمْكِنٌ زَوَالّهُ؛ 


رال مَا نبت پو من ال رجو عن لماه ون گان يک پى أو جوع التي ولو لم نكن 
كه َحَقَقٌ َه وَدَلِكَ يَجْعَلَهُ گالمَریض المَأيُوس مِنْ بره يبع جَائرٌ. 


0 


اة [+74]: قَالَ: (وَمَنْ باع عَبْدَا وَل مال كَمَالَهُ ِلبَائِم إلا أن يَهْعَرِطَهُ لبا 


Ol 
ET نه أن اليد دابع عَبدَه أو جار ل 21م‎ 
ر ر ف و‎ r Een: 6 8 50 5 EE 
د رایمه ليوو اب عر نشول اله كل قل ١مَنْ يَاعَ عَبداء وَلَهُ مال فَمَالهُ‎ 
للْبَائِع إلا أذ > يَْتَرطَهُ الماع ر وَاهُ مُسْلِجٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَ''". وَلِأَنَ العَبْدَ وَمَالَهُ‎ 


ع 


E ا‎ 


ت 


وَإِنْ اد شْتَرَطَهُ المُبتَاعٌ كان ل حبر وَرَوَئ ذلك نَافِعٌ» ع عَنْ ابن عمَرَ٬‏ عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الط ب و وق و رخ ون كالغطاقو وطا رس TT O‏ 


009 
2 


َال الخرقِي: دا گان قَصْدُهُ لِنْعَْدِ لا لِلْمَالِ هَذَا مَنْضُوصٌ أَحْمَد وهو قَوْلُ الشَّافِعِنَ 


(۱) أخرجه مسلم )١1551(‏ (۸۰)» وأبو داود »)۳٤۳۳(‏ وابن ماجه (۲۲۱۱)» وأخرجه أيضًا البخاري 
(۷۹). 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۷۹). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
uuu‏ سے o‏ گے 
وَأَبِي نَوْرء وعثمَان البتي. EY‏ يقصد بال شِرَاءَ مال العَبْدِء إِنّمَا يقصد بَقَاءَ 
الال لمن وإ ف یی نتن کان کیک صح یراط ودل في التي يد سرا 


گان الال علوم أو مَجَهُولاء من جا جنس الثْمَنِ أَوْ مِنْ غَيِْو عيْنَاكَانَ أو يناه وَسَوَاءٌ كَانَ 


ٿا البَّن: إذَا باع عَبْدَا بألفٍ دِرْهَم وَمَعَهُ لف دِرْهَمء فَالبَيْعُ جَائڙ ا كَانَتْ رَعبَةُ 
المبتاع 1 العبد وا الدرَاِم؛ وَذَلِكَ دحل في الببع ا طون فَأَشْبَهَ 


> 
0 


سَاسَاتِ الحِيطَانء وَالتَمْوِيه ِالذّمَبِ في السَّقُوفِ فَأَمّا إن گان المَالْ مه مَقَصُودًا بالشّرَاءِ 


ع 


ا 


03 


جار ا شراط إذّا وُجِدَتْ فيه شَرَائِطُ ابيع مِنْ العلّم پء وَأَنْ لا يكُونَ ن ينه وبيْنَ اشم رب 
كما نحت يعبر ذَلِكَ في العَينين المبيعتين ؛ لاله مَبِيعٌ مضو فَأَشْبَة ما لَوْ ص إلى العَبْد عَيْنَ 56 
e‏ 
وَقَالَ القَاضِي: هَذَا ب E‏ الك 


ع 
2 


e‏ نيا ا شترط فيه مَا بذ برط في شائر الميعات. 


اا ا وَإِنْ قلْنَا: يَمْلِكُ. أَحْثْمِلَتْ فيه الجَهَالَةُ وَغَيْرْهَا مِما ذَكَرْنا 
مِنْ قَبْل؛ لاله تيع في البَيْع لا صل قشب طَيّ الآبار. وَهَذَا لاف نص أَحْمَدَ وَقَوْلٍ 


الحِرّقِت؛ اأنزها عقو نرب O‏ ينث رتكا eT E‏ 


58 
0 


صح إن اء الله تَعَالَىء وَاحْتِمَالُ الجَهَالَةِ فيه لِكَوْنْهِ غيْرَ مَقْصُودٍ كما ذَكَرْناء كَاللَبَنِ في 
ضرع الشَاة ا في ناء وَالصّوفٍ عَلَ ظَهْرِهَاء وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مي 
A ANE‏ 

TEE‏ إن الما ليْسَ بمبيع هَاهْن ولم اسْتِبْقَاءُ المُشْتَرِي عَلَى مِلْكِ الَبْدِ لا 
يَرُولُ عَنه إلى البَائع. وريب من الأول 
فَضَْلْ :]١1‏ وَإِذّا اتر ری عَبْدَاء وَاشْكَرَطَ مَالَكُ نّم رَد العبْدَ بعَيْبٍ أَوْ يار 


Bê 


مَالَهُ مَعَه. وَقَالَ دَاود: يرد العَبْدَ دُونَ مَالو؛ لأَنَ مَالَُ لَمْ يذخ في البْع» فأشبة النَمَاءَ 


المغنى /الجزء السابع 
f‏ 2222542 تت ا 


وَلَنَا أَنّهُ عَيْنُ مال ادها المُسْتَري» لا تَحْصل دون الم قير ما دا بالقشخ» گالعبد 
وَلِأنَّ العَْدَ دا كَانَ دا مال كَانَتْ د قث أختر اد ماله ينص وميك فل َلك ركه حب 


5 ١ 


قن تلفت ماله ثم أرَادَ رَد فَهُوَ بِمئِْلَةٍ العَيْبِ الحَادِثِ عند المُشْتَرِي کل يد 
لد عَلَى رِوَاييْنِء فن فلتا: يرده. RE E‏ في جل اشر ی 
مَعَهَا قنَاعٌ فا شْتَرَطَةُ وَظَهَرَ عَلَى عَيْب وَقَدَ تلف القِنَاعٌ: : غرم قيمته بِحِصَّيِه مِنْ النَمَن. 

e [Y1‏ أذ لحرت من الل ةع عل 


39 26 


a 
a 
ې‎ 
ert 

0 

E 
6 
E 
2 
م‎ 
5 
ع‎ 
6:١ 
(> 
5 
3 
0 


e‏ ابی از کی کر به ر اا الان شترا الف بني أ عياب 
الى ا عاك الكدة َة وَالبذْلَِ تخل ف في ابيع دون الثياب تي يتل اء | أن 
ِيّابَ البذلَة جَرَتْ العادَة ببيْعها مَعَهُه نكف ولكها ذل يوالطلفلة رق حَاجَتْكُ إذ لا غَنَاءَ لَه 
عَنْهّاء قَجَرَتْ مَجْرَئ مَمَاتِيح الدَار» بخلافِ یاب الجَمَالِء فَإِنَهَا زِيادةٌ عل العَادَقَ ولا 
NEEL CTE‏ 
وَلَمْ تَجْر العَادة ِالمُسَامَحَةٍ فيهاء فَجَرَتْ مَجْرَى الستور في الذار وَالدَّاكة التي 5 
طت 2 08 5ه م Pe o‏ ر 

عَلَيْمَا مع دُخولها في الحَبِّ وَبَاِهًا على الأضْل. وَقال ابْنْ عمَر: مَنْ بَاعَ وَلِيدَة رَيَتهَا 
پاب قَلِلَّذِي اذ شْتَرَاهَا مَا عَلَيْهَاء إلا أَنْ بذ ترط ا اي 

َب ل لسن ولحي لا لحري وهل شك كن ن اليّاب لَمْ يَتََاوَْها 
لَفْظُ البيْع» وَلَا جَرَتْ العَادَة بِبَيْعِهَا مَعَهُ ابه سَاء بر مال البائع. ولان زيه لِلْمبيع» فَأَشْبَه ما 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (۱۲۹۱)» و ابن المنذر في ”الأوسط" (۳۲۹/۱۰)» من 

طريق نافع» عن ابن عمر. 
وسئدله صحيح. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك e‏ 
ص ج ج ڪڪ for‏ کے 


14 


أ نالا اط أو يشر. 
AR RE‏ لا هل الب 
وا أل الظاجر: ينيك لول في عُمُوم قؤله تَعالّى: انلق کم تا نی الْأَرضِ 


اد 


حًا 4 [البقرة: 6]. وقول الي لا: 6١‏ مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالّ). أَصَافَ المَالَ إِلَيّهِ فاللامُ 


الثم 9 
ولتاء وله تَعَاَى ٠١‏ © صَربَ آله متا ًا موك لَايَِرٌ عل ىو [النحل: 00]. 
رلاد يده يمل 0 عم درك ِب أذ أيكرة لمثدو ا 


هرم کے لفن -ه 


مَلَكَهُ سید شَبْئَا قَفِيه رِوَايئَانِ؛ حداهیا ا هو ظَاهِرٌ قول الخرّقِي؛ فَإنَهُ 


وال اف ب e‏ وثال: N‏ 
1 لا 


يلكو 
الآ نه 


وَهُوَ اختيّازٌ بي بكر وَقَوْلُ 
مَدلُوك ميملك كَالبَهِيمَة. 

الثاني يَمْلِكُ. . وهي اصح عِنْدِي. وَهْوَ قول مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في القَدِيم؛ لأكية 
وَالحَبِ و اين عو نملك كانه فلا لأَنّهُ يَمْلِكُ في النَكاح» فَمَلَكَ في المَالٍ 
كَالحرٌ ر يصح ال لإقْرَارُ لَك فأشبة الحُن وَمَا ذَكَرُوهُ تَعلِيلٌ ا وَلَا ثبت اعتبارة 
اوج اتوي في الأضل ولم وج 

في التهيكة ما يقتي ُبُوتَ الول لها ونم الى لعا لدم لمفْتضِي له لا 
لِكَوْنِهَا مَمْلُوكَةَ وَكَوْنُّهَا مَمْلوگة عَدِيمٌ لأر ِن سَائِرَ البَهَائِم ل 
الصَّيُودٍ وَالوْحُوش» لا تملك وَكَذَلِكَ الَجَمَادَاتُ وَإذَا بطل ون ما ذَكَرُوهُ مَانِعًا 


الله عَلَمُ. 


مسا 1۲٤1‏ قَالَ: (وَمَنْ باع سل بتسيكق ل يجُرْ أَنْ يَشتربها اقل مِمّا بَاعَهَا 


بي حَيفَةه وَالتَوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ» وَالشَّافِعِيَ في الجَدِيد؛ 


a 
e, 


\ 


6 
61 


اشتراها اَل مِنه تدا لَمْ بجر في قَوْلٍ 


7 المغني / الجزء السابع 
سے 0 سے 
5 ر أل العم روي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَباس ٠‏ و 

ME,‏ ا وابن سيرين» وَالشَّحْبِيَ ولعي وب قال بو ال تاد ام ويك 


ھن ب 


وَعَبْدُ العزيز بن ابي م سَلَمَة وَالنَوْرِيُ وَالأَوْرَاعِيُ وَمَالِكُ وَإسْحَاقُ وَأَضْحَابُ الاک 
وَأَجَارَهُ الشَافِعِيٌ لاله من يَجُورٌ ان يبِعَهًا به مِنْ عير بَائِعِهَا فَجَارَّ مِنْ بَإئعِهَاء كَمَا كما لو يَاعَهًا 


o‏ ا 
و ت 
ثا كينها 
Px‏ 2 
- 
م 


ولد رَيْدِ بْنِ أَرقَمَ: إن بغت عْلَامًا مِنْ ننن ت موزهم 1 العَطَاءِء ت اشْسَرَيْته 


0 دع م هد د 


مه بِسِتَمِانَةِ وركم فَقَالَتْ لَهَا: بس ما شرت وَبنْسَ ما اشْتريْت أَبْلِِي رَد ِن أز 
ا روَا الإمام مد » ؛ وَسَعِيدُ بن مَنْصور. 

الاو آنا لا َقُولُ مع هَدَا لظ ونم عي إلا قيفي سوعنة ِن رَسول اله 
فَجَرَی مَجْرَئ رِوَايَتِهًا ذَلِكَ عَنْكُ وَلِأنَّ ذَلِكَ دَرِيعَةٌ إلَى الرباء فَإِنّهُ يَدْخَلٌ السلعََ 


تيح ب آلف خسوا إلى أجل مَعْلُوم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۸۷)» من طريق ابن التيمي» عن آبيه» قال: حدثنا حيان بن 
عمير» قال: سمعت ابن عباس. 

وهذا إسناد صحيح» وحيان بن عمير ثقة» كما في ”التهذيب". 

(۲) انظر ما بعده. 

(۳) ضعيف: خر جه أحمد كما في ”نصب الراية “ /٤(‏ ١٠)ء‏ وعبد الرزاق في ”مصنفه“ (۸/ »)۱۸١-٠۸٤‏ 
والبيهقي في ”الكبرى؟ (0/ ١١۳)ء‏ من طريق امرأة أبي إسحاق...» 

قد جاء عند البيهقي (5/ »)77*٠‏ عن العالية» قالت: كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محية....). 

قال الدارقطني كما في ”نصب الراية“ :)١1/5(‏ أم محية» والعالية» مجهولتان لا يحتج بهما.اه 

وجاء عند عبد الرزاق (۸/ ١۱۸)ء‏ من طريق العالية» سمعت امرأة أبي السفر ڌ تقول: سألت عائشة...). 
والعالية مجهولة» كما تقدم. 
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{oo‏ سے 


2 و عض‎ e 


۳ 


4 ت 
34 


526 5 0 ةد نين 
رى مائة بخمسين بينهمًا 


2 


| 


حَرِيرَة. يني زقةحرير لاا في يتا 
رالذرايع تبره ما كد ناه اما بيغا بول التَمَنِ أو أك كيَجُورُ أنه ل يحون 


عن چ #د 


ذَرِيعَة وَهَذَا إا كَانثْ السَلعَةُ م تقض عَنْ حال الع إن تقَصَتْء مِثْلُ أن هَرَلَ العبْدُ 


5 
کن ص 7 2 ل ره 


أو ٽي صِتاعة أَوْ تَحَرَقَ النَوْبُ» أو لى جَارَ لَه شِرَاؤُهَا بِمَا شَاءَ لان تقْصَ الثَّمَنِ لقص 
المبيع لا قوسل إل الربَا. وإِنَ تق راء أو ر لِدَلِكَ أو معن حَدَتَ فيهاء لم 
كخر E‏ »كما لَوْ كَانَفْ بِحَالِهًا نض الشكد عل هذا كله: 

فَشَئْلُ :]١[‏ َإِنْ اشْمَرَاهَا بِعَرْضء أَوْ كان بَْعَُا الأول بعَرْضء قاد شَتَرَاهَا بقل جَارَ 
وب قال أَبُو حَنِيفَة. ا ا CS‏ 
الأَتْمَانِ وَالْعْرُوض . فاا إن بَاعَهَا بتَقْدِ ثم شْتَرَاهَا بقل آحَرَ مغل أَنْ يبيعَها بواتيٰ تي دزَم» 
م اشْمَرَاهَا ومع ره سا م 
قَجَارَه كَمَا لد ا شَْرَاهَا عرض أو بمِثْل الثَمَنِ وال انو خد لا يكو جو امانا لاما 
كانم الراجد في مشت النميق ولأ يك بد ويل إلى الزتاء ا َأشْبَة ما لو يَاعَها 

ا ل ل 

قال لاا ونه A‏ تسر قشالة العيكة: كال الشاعة: 


of 3‏ 707 9 6 رهم 4 2 ود ےه ممه 6ه 
منَعْتَانأ رى لا فت مثل تَضل السّيْفٍ ميرت مَضاربة. 


8 َعْتَانِ. َي نري عِينَةَ مِثْلَمَا وَصَفْنَا. وقد رَوَئ بُو دود بإسْنَادِهِ عَنْ ابن عَمَرَ 
ا الله کا قول «إذَا تَبَايَعْتَم ب بالعيئة ة وَأَحَذْثُمْ أذنات لبَق وَرَضِيتَمْ 


رت 


مر ذا م 

بارع وركم الجهاة سلا ان عل ذلا لا رة : حت تَرْجِعُوا إلى دييكا 

)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(۲) حسن لغيره: أخر جه أبو داود هدح 66 ة والبيهقى في ”السنن؟ ("۱٦ /٥(‏ والدولابي في الكنل 
»)١ /1(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» عن عطاء الخراساني» عن 


2 برض 5 
عيذ يذل على التخريم 


ا 
فن بَاعَهُ بتقِ ية فا بس . وَقَالّ: كر لِلرَجُل أَنْ لا كود لَه تَجَارَ عير العينة لا يبي 
بَقدٍ . وا ابن عقيل نما َال ضارعا الجا كن الاب أن الاح بيك فد 
الزيَادَةَ بالأجل . 

وَيَجُورُ أن تكو العية اشا ِهذه المَشألة وَِلْبَيُع َة 1 کن الع ا 
َس ِمُحرّم ااه وََاُكرَه إلا eS‏ 

فَعَبْلْ [؟]: وَإِن باع سِلْعَة بقل ثُمَ اذ شْتَرَاها باکر مه تسيكة: فال 


1 


ا 


ر ک7 ۾ ا 
حمّدء في رواية 


نافع» عن ابن عمر به. 

قال أبو نعيم في ”الحلية" (۵/ ۲۰۹-۲۰۸): غريب من حديث عطاء» عن نافع» تفرد به حيوة» عن إسحاق.اه 

قلت: وإسحاق أبو عبد الرحمن» هو ابن أسيد» مجهول حال. 

وله طريق أخرئ: أخرجها أحمد (۲/ ۲۸)» من طريق الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» به. 

قال الحافظ ابن حجر في ”التلخيص“ (7/ :)١9‏ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان 
معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات» أن يكون صحيحًا؛ لآن الأعمش مدلس» ولم يذكر 
سماعه من عطاء» ويحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية؛ بإسقاط 
نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور».اه 

قلت: وأشار إلى ذلك البيهقي» فقال: وروئ ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر.اه 

وله طريق أخرئ عند الطبراني في ”الكبير“ »)3١17/١(‏ من طريق ليث» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن ابن عمر به. 

وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

وله طريق أخرئ: أخرجها أحمد (۲/ ؟5)؛ من طريق أبي جناب» عن شهر بن حوشب» عن عمر. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي جناب وشهر بن حوشبء وشهر لم يسمع من ابن عمر؛ فلابأس 
بتحسين الحديث مع هذه الطرقء والله أعلم. انظر ”السلسلة الصحيحة" .)١١(‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KE‏ 
foV uuu:‏ کے 


و 


f ور اور سه‎ e KI A 
غير السّلعَة؛ ل أن ذلك ا سيا إلى الرباء فأشبة شه مسالة‎ 
2 € 


الغيئة قان 1 شْعَرَاهَا بقل آحَر أو بِسِلْعَةٍ أخرى» أو بأل مِنْ تَمَنها ية يةه جَارٌ؛ لما ذَكَرْنَاه 


في مَسْاكَةِ العيئة. ويَحْتَولُ أن يَجُورَلَهُ شرَاُهَا بجنس التَمَنِ باكر من إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ 
عامط الوا ار وَإِنْ وَقَمَ لِك اتَمَاقَا مِنْ عير قَضْدِء جَارٍَ لِأنَّ الأضْلّ 


جل اليم وَإِنَّمَا حرم في مَسْألةٍ الي بالأئر الوَاردِ فيه وَلَْسَ هَذَا في معنا ولان 
اول برك اخ » قلا يُلْحَقٌ به مَا دون وَا لله أَعْلَمُ 

كَصَْلْ [4]: وَفِي كَل مَوْضِع قُلَْا: لا يَجُورُ لَه أن يَشْتَرِيَ. لَايَجُو ر َلك لوَكيله؛ لان 
ا ل ان َه أو غَيْرَهُمَاهٍ لابه غَيْرُ ابا 


- 
م م 


يشتري شيف َأَشْبَه الأَجتبِيّ. 


:ع 20 من باع طََاما إلى أجل لما حل الأَجَل اح من لمن الذي في ذم 


لعاف 


> 


ل قبضى لم جز روي ذَلِكَ عَنْ ابن ¿ عُمَرَ' أ وَسَعِيِ بْنِ المُسَيّبِ» وَطَاوس» وَبه 
جَارّه جَابر بن TT‏ ع بن حُسَيْنٍ وَالشَافِعِيُ» وَابِنُ 
ي» قال علي بن حُسَيْنٍ: إذَا لَمْ يكن لَك في ذَلِكَ راي وروي عَنْ 
بي مره ل ل ل 

مرا يببعة عه عه أزبعة آضُع برهم فاشتريْت من 4 عالت عكر عن 
ذَلِكَ؟ كَقَالَ: لا باس أَحَذْت تقض ما بغت. ي سَالْتُ سَهِيد دَبْنَ المُسَيِّبِ عَنْ ذلك 


0 


س ق وه 
وجدت عند رَجل 
2 


وأخبزته بُقُولٍ عِكْرمَة قَقَالَ: ده كَل عبد اله بن عباس ما نت من َء ا ال 
پوکیلی قلا أذ ين یا ما كباله إلا ورا أو َب وذ أحَذْت ورك قا 
ممن بشنت ماري ارو اكور اميل طلبَني» فَقَالَ: لذي قلت لَك هو حَلالٌ 


o 


هو حَرَامٌ :كتلك لتعيل إن ا : إن قَصَلَ لي ع عِنْدَهُ قَضْلٌ ؟ قَالَ: فَأَعْطِهِ أَنْتَّ الكَسْرَ وَحَذ 


)١(‏ لم أجده. 


N‏ المغني /الجزء السابع 

نة الدَرْهَم . ووج ذَلِكَ أنه دَريعة إلَى ب بيع الطعَام بالطعَام سيه فَحَرْمَ كَمَسْألَةَ العيتق 
كرو كلل 3 لزت ET‏ 
بض می إا گا الع .ص أَحْمَدُعََى مايل على هذ 

وَكَذَّلِكَ قَالَ سيد بن المُسَيْبء فیما حكينًا عنه. الذي يَقْوَى عِنْدِي جَوَارُ ذَلِكٌ إذَا 
لَمْ عله < حجِيلة ولا َصَدَ ذَلِكَ في ابْتدَاءِ العَقَدِءكَمَا قال عَلِيُ ن الحُسَيْنِه فيا زوي عَنهُ 
عبد الله بْنُ زَيْدِ قال قدِمْت عَلَى عَلِيَ ُن الحْسَيْنِ» قَقَلْت لَه: SS‏ 
حَصَرَنِي الثَمْرَ إلَى أجلء يده 0 
بتع ينهم وَأ صَهُمْ. كاله : لا بس بِذَلِكَ إِذالَمْ كن منك عَلَ رَأي وَدَلِكَ لاه اشر 
الطَعَامَ بالدَّرَاهِم اما يد ادا سوم كا و كا التي 
الأول يوان اوا ا وَلِمَا ڏگزتا في المَضْل الي قبل َا ! انه لم يَأحَذُ بِالشّمَنِ طَعَامَا 
وَلَكِنْ اشترَئ مِنْ المُشْتَرِي طَعَامًا دراه وَسَاَ مھا إل َم أَحَدَهَا مِنْهُ وَقَاى أو لَمْ 
يُسَلَّمْهَا يِه ِن قَاصّهُ بهَاء كما في حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ. 

مر رسي 
عَلِمَ په البائ 0 ولم يَعْلَمُ). 

اخْتَلَقَتْ الرّوَايَُ عَنْ أَحْمَدَ فِي البرَاءَة مِنْ العْيُوبء قَرُوِيَ عَنْه: 
المُشْرِي بالعَيْبٍ. وَهُوَ قول الشَّافِِيَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمْ وَحَمَّادٌ: لا يرأ إلا 
GR‏ قعل قثوي كذ للحن عاد 


02 
03 
3 
3 
عع 
م 


ِالشَّرْطِ فا يتبث مع الجَهْلء گالخیار. وَالوُوَايَةُ 


کر كوو رمم وت و رة 
الثانية: أنه يبرا من yy‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك E‏ 
uw‏ لدان لدم 
عُثْمَانَ”'' وَتَحْوَهُ عَنْ زَيْدِ ن ابت . وَهُوَ قول مَا 

وقول الشَّافِعِيَ في الحَيرَانِ کا اذ 
عَبْدَا شط البرَاءَ E E‏ 
عَمَرٌ فَلَمْ يلف ؛ قترَاقعَا إلى عَثْمَانَ» فَمَالَ عَثْمَانَ لابن عْمَرَ: تَحْلِفٌ أنّك لم تَعْلَمْ بهَذَا 
العَيْب؟ فقَقَالَ: لا. قَرَدَهُ عليه َبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ مر بألفٍ دِزْهَم'” . وََذِهِ فَضية أَشْتْهِرَثْ قَلَمْ 
کے گات شاعا وروي عن ا جار البَرَاءَةَ مِنْ المَجُهول فَيَحَرّح مِنْ هَذَا 
صخ اراو ين كل عي وي هذا َن ين ر“ وُو ؤل آضڪاب الڙاي وَل 


1 0 


> عو 
حمد أنه 


ا 


e‏ ما في مَوَارِيتٌ دَرَسَتْ لى رَسُولٍ الله لله ع 
فال رَسُولُ الله لھ «استهماء ووی لحلل کل واس مِنْكُمَا صاجبة مدل ها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في ”الموطا“ (۲/ ٤۷۷‏ -۷۸٤)»ء‏ وابن أبي شيبة (5/ ١٠)ء‏ وعبد الرزاق 
(/177))» وابن المنذر في ”الأوسط" »)۲٤۷ /۱١(‏ والبيهقي /٥(‏ ۳۲۸)» من طريق يحيئ بن 
سعيد» أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث: أن ابن عمر باع غلامًا له بالبراءة» فوجد به المشتري 
عيبًا... وفيه: فباعه بعد ذلك بألفي وخمسمائة. 

والأثر منقطع؛ لآن سالمًا لم يدرك عثمان. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط؟ »)۲٤۷ /٠١(‏ والبيهقي في 
”الكبرى" /٥(‏ ۳۲۸)» من طريق شريك» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر» عن 
زيد بن ثابت به. 

قال البيهقي: ليس يثبت؛ تفرد به شريك. 

قلت: وعاصم قال البخاري: منكر الحديث. 

(۳) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي (0/ ۳۲۸)» وفيه شريك القاضي» وهو ضعيف. 

(5) ضعيف منكر: أخرجه أبو داود (70/85)» وأحمد(7/ »)077١‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن 
عبد الله بن رافع» عن أم سلمة به» مطولًا. 

وأسامة ضعيف علئ أقل أحواله» والحديث مخرج في الصحيحين» بدون هذه الزيادة؛ فهي منكرة. 


8 المغني / الجزء السابع 
کے 3ك ا کے 
عَلَى أَنَّالبَرَاءَةَ مِنْ المَجْهُولٍ جَايَرَة وَلأَنّهُ إسْقَاطٌُ حَنٌّ ا تَسْلِيمَ فيه قَصَمَّ مِنْ المَجْهُولِ» 
كَالعَنَاقٍ وَالطَّلَاق لا رق بَْنَ لحان وير فما في آڪڍها ت في الآتحرء 
وقول عُنْمَانَ قد حَالَفَهُ ان عَم وقول الصَّحَابِيَ المُخَالِفْ لا يَبْقَى حجّة 

َل [1]: فَِنْ قُلنَا: لا يصح شَرْطُ البرَاءَة مِنْ کا سد البح في 
طَاهر المَذْمَب. وَهُوَ وَجْهُلِأَصْحَابٍ الشَّافِتَ؛ لان ابْنَ عمَرَ بَاعَ ب EE‏ تر 
على صِحَتِه ولم ينكزة ل.ل هذا لامع ليجو لط یکر جرف گدرو 

وَعَن خمد في الشّدُوط الفَاسِدَة ة روایتان؛ اها ا مسد الت يدل فيهًا 
هَذًا البيِعُ؛ لان البَائِعَ اّما رَضِيَ بهذا النمَن عِوَضًا عَنة بهذا الشَّرْطِء قدا فَسَدَ الشَّرْطُ قَاتَ 
الرّصَئ به مسد ابيع ِعَدَم التَرَاضِي به. 

مَسَأَنَةٌ [701]: قال: (و, مَنْ باع شیا مراب فَعَلِمَ أنه راد في راس مال رجع عل 
ِالزّيَادَةِ وَحَطَّهَا مِنْ الرّيْح) 

E‏ الع برس الال وَرِبْح مغلم وب يشرط عِلْمُهُمَا ؛ 
المَالِ د يَقَولُ: راس مَالِي ذ فه أذ مُوَ علي بال يك بها وبح عَقَرَ َا جَايرٌ لا 
a‏ اح لزنا ور مم بنك برأ ي مالي فيه وهو 
اين 0 


2 7( س 0 
وَقَدْ رُوِيَتْ کراهَتة عَنْ ابن عُمَر" Ee‏ ن عباس > وَمَسْرُوق) وَالحَسَنٍ وعكرمَة» 


9 


وه 


ما وَأَرْبَحُ في ۴ عَشْرَةٍ دِرهَماء أ قَالّ: ده يازده. هه أْحَيَد 


aE 

(؟) لفظٌ فارسيٌ ب بمعنئ البيع المذكور قبله 

() صحیح: ك (۸/ e‏ الثوري» عن عمار الدهني» عن ابن أبي نعم» عن 
ابن عمر ‏ تيكب قال: بيع ده دوازده ربا. 

بهذ رما سبح ريال جام قات 


(5) صحيح: أخرجه البيهقي (0/ ۳۳۰)» وعبد الرزاق (۸/ ۲۳۳-۲۳۲)» من طريق عبيد الله بن ا 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
5١‏ لم 


55-6 3 وره ي قي 
E‏ 
ا ا 0 0 3 9 ور ج 
زان اسای ل تحر . أن ص تكو ا لم يَجَرْء كمَا لَوْ يَاعَهُ يما 
ر كوو ٠‏ 7 ا - ٠‏ وعد مو ا ره 
ر ج به في الحِسَاب. وَرَخصٌ فيه سَعِيد بن المسيبء واب ل 


0 
0 ع 


وَالترري وَالشَافِعِنُ وَأَضْحَابُ الرآي اا المنذر. ولان راس المَالِ مَعْلُومٌ وَالرَبْحَ 
مَعْلُومٌ قَأشْبَه ما لو قَالَ: وَرِبْحُ عَشَرَة دَرَاهِمَ. 

وَوَجَُْ الكرَامَةِ أن اب عُمَرَ'' وَابْنَ عباس كرام وَلَمْ نََْمْ لَهُمَا في الصَّحَابَة 
مُخَالِفَاه وَلِأَنَّ فيه نَوْعَا مِنْ الجَهالة ا عَنْهَا أَؤْلّى. وَهَذِهِ كَرَامَةٌ تنزيه» وَالبيع 
صَحیح؛ ؛ لما دكرتاء والجهالة يمك إِزَالهًا بالحِسَّابء فلم تَضُرّء كَمَا لو بَاعَهُ 1 وك 
اترررزت: ناكا تر رو في الوتاب N‏ إذا ثبت هَذَا 
و و وال ني 4 ار يه 6ه 


عُدًْا إلى مَسْأَلَةٍ الاب قَتَقُولُ: مت باع سينا برس cs‏ 


o ع‎ 


كاد أن رَأْسَ مَالِهِ تِسَعُونَ» فَالبيِمُ صَحِيحٌ؛ لاله زِيَادةٌ في ي الثْمَنِ قَلَمْ يَمْنَمْ صِحَّة 
كَالعَيّتِ وَل مُشتري الرجو ع عَلَى البَائِع ب پازا في اس الال وُو َر وها ور 
ا ی شعي ا 


الرَا 


وَبهڌا قال النَوْرِيُ وَائْنُ أبي لَيْلَى. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيَ وَقَالَ أَبُو حَنيقَة: هُوَ 


مُحَيَد بَيْنَ الأَنٍ بل النْمَنِء أو يرك قَِاسَا على المَعيب. وَلَنَاء أنه باع بر 


2 


0 مِنْ الرّنح» ا مَالِهِ قَدْرّا مَبِيعًا به وَبالرَيادَة التي تمق ليا اكع 


هه بو مه م 


كَذَلِكَ عِنْدَنَا ِن لَه أَخدٌ الأزشء ثم المَعِيبُ لَمْ يَرْضَ به إلا بِالنّمَنِ المَذْهُ کور وَهَاه: 


9 
0 


رضي فيه برس المَال وَالرّبْح المُقرّرِ. وَهَل لِلْمُشْتَرِي خيًا Ay‏ 


2 


ا 


3 
ن 


المُشْتَريّ مير ْنَأ المييع برأ ي َالو وحصت مِنْ الرّبْح» وَبَيْنَ تركو 


يزيد» سمعت ابن عباس . وإسناده صحيح . 


المغني /الجزء السابع 
0 بلكل ا ِ 


تله ڪنل وَحْكِي وَلِكَ قَْلا ِلشَّافِعِي؛ لِأنَّالمُشْمرِي ل يمن الجِنَاَة في هذا اَن 


de‏ چ 


أَيْضَاء ولاه رما کان لَه عرض في الشرَاء بذَّلِكَ القن + بعينه؛ لكونه حالما ا أو وَكيلاء أو 


2 


غَيْرَ ذَلِكَ. وظاهر کلام الدرقع» آله لا حيار لهب لأنّهُ لَمْ يَذْكْره. وَحَكِى ذَلِكٌ قَوّلا 
للشافعت؛ لِأنَهُ رَضِيَهُ بمائة 00 ذا حَصَل لَه بتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ راد م حيرا فَلَمْ 


و 


وکل في شِرَاءِ مُعيّنٍ بِِاَةَ فَاشْتَرَاهُ تِسْعِينَ. 
TS‏ ي مَالِهِ وَحِضَّيه مِنْ الرّنْح وقد حَصَلَ لَه ذَلِكَ. 


قَعَنْلْ [1]: وَإِذَا أَرَادَ الإخبار بتَمَنِ السّلْعَتَ فَإِنْ كَانَتْ بحَالِهاء لَمْ َير أخبر 


ع 


3 
١ 
6 
6 
! 


3 


3 وَِنْ ا لبَائِعٌ بَعْضَ القن عن المشتري» أو اشتاة جد بَعْدَ روم العَقَء لم يُجَزَّنَكُ 

حبر امن الأول لا ع a‏ 
اللائ وال ا تل بالعقلِ» وَيُحْبِرٌ به في المُرَابَحَةَ وَهَذْهِ مَسالة ياي 
ذكرهًا إن شَاءَ الله تَعَالَئ. ن گان َلك في مدو الخيار ل العف وخر به في اَمَّن. 


1-4 مداه 


م 


آلا 


وه قال الشَافِعِيُ وأو خيلة ولا اعام عن و ي قان تير سِعْرُهًَا دُونَهَاء فَإن 


عَلَتْ لَمْ يَلرَمْهُ الإخبَارٌ بدَلِكَ؛ لِأنهُ زِيَادَةٌ فيا وَإِنْ رَخْصَتْء فص أَحْمَدُ عَلَى أنه لا 
رمه الإخبَارٌ دَلِكَ؛ لِأَنَهُ صَادِقٌ بون الإخبار به 
وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَلْرَمَهُ الإخْبَارٌ بالحَالِ؛ فَإِنَّ المُمْتَرِيَ لَوْ عَلِمَ ذلك لَمْ يَرْضَهَا بل 
لمن كما عرب به. إن 


aR‏ چو 


ن أخبر بڏونِ تَمَنهاء وَلَمْ يسين الْحَالَ» نَم ب لا Ts‏ 

1 ا فاا إن ترف الشلعة نذرك عل :ا 
وهي نَوْعَانِ؛ أَحَدْهُماء أن تزيد لتمائهاء كالسمنء م انط منها نَمَاءٌ 
مُْقَصِلٌ» كَالوَكَدِ وَالتمَرَ وَالكَسْبء قَهَذًا ذا أَرَادَ أن عه مُرَابَحَةَ أخبر بالمَنِ مِنْ غَيْر 


و 


زْيَادَة؛ لاه القَدْرُ الذي اشْتَرَ راا به. 


7 6 لاض 
حَدِهمَاء ان تنتغير بِرِيَادةٍء 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KD‏ 
f1۳ uuu:‏ 00 


و 
0 0 


َإِنْ أَحَلّ النَّمَاءَ المنْمَصِلء أَوْ اسْتَخْدَمَ الأَمَة أو وَطِىَ اليب ابر برس المَالِه وَكَمْ 
رَه تين الحَال. وَرَوَ ابْنُ ام رِعَنْ مد أن ارم مهتين ذلك كله وَهْوَ قول إِسْحَاقٌ 
ل ات الرَأي في العا بذعا لا باس أن يبع فزابتعة وني الولو والكرة 


لاني نانك ع a‏ 


5 
e 39 ع‎ r 


N yT 

الود اتر ما لقصل فلم يمع من بيع ارا E‏ قد بينا مِنْ 
f 100‏ چە م 3 

قبْل أنه ليس مِنْ موجبات العقد. ا صر اء أو 


5 ا أن تعملها ار E A‏ أن يبعا مُرَ بَحَةَ أخبر بالحال عَلَىْ وجه 
a‏ شيل 0 
| شْبَرَاهُ وَمَا زمه ولا يَجُورُ ان يَقُولَ: تَحَصَّلَتْ عَلَيَ بِكَذَا ريو قال الحَسَن وان يرين 


كو 


وكيد او الف وك س وَالنَحَعِن» وَالأَوْرَاعِنٌ وَأَبُو َوْرِ. وَيَحْتَمِلُ أن يَجُورَ 
اسْتَأجَرٌ عَلَيْهِ أن يض أَجْرَةَ إلى التَّمَِء وَيَقُولَ: تَحَصَّلَتْ علي يكذًا. لاله صَادِقٌ. وَبه 


قَالَ لَ الشَّحْبييٌ وَالَحَكَم وَالشَافِعِيٌ. 


ولا انه تَغرِيرٌ بِالمُشَْرِيء فَإِنَهُ عَسَى أن لَوْ عَلِمَ أن بَعْضَ ما تَحَصَّلَتْ به لجل 
الصَّنَاعَةَ لا ا فبه؛ 0 اا ار 


جتاية عَلَيْه أو تلف ا َو بولا ا َو عیب» a‏ - 3 متي يَعْضَه 5 لصوف 


تر 


وَاللّبَنِ المَوْجُودِ ووه إن يُخبرُ بالحَال عَلَى وجه لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 

وَإِنْ أَحَدَ ار العَيّبء أو الجتاية أخبر بدَلِكَ عَلَى وَجْهه. ذَكَرَهُ القاضي. 

َال بُو الخَطَّابٍ يَحُط رش العَبْبٍ مِنْ الثَّمَنِء وَبُخْرٌ بالباقيء لِأنَ از العَيْبٍ 
عرض عاافات فان ن المزجوو قر ما ي رفي ارش الجتَايّة ية وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُهْمَاء 
بخطة ون ان كاش الب واا لاشخطة اء وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: E‏ 


المخنى /الجزء السابع 
4 ل ِ 


ے 
ء 


النَمَنْء وَيَقُولُ: تقوم عَلَيَ بِكَذَا لاله صَادِقٌ فِيمَا أَحْبَرَ به فَأَشْبَه مَا لَوْ أَخْبَرَ بالحال عَلَى 
وَجْهِه. وَلَنَا أنَّ الإخبَارَ بالحَال عَلَى وَجْهِهِ أَبْلَعْ في الصَّدْقِء وَأَفْرَبُ إِلَى البيَانِ وهي 
التَغْرِيرِ بالمُشْتَرِي وَالتَدْلِيسِ عَلَيْه زمه ذَلِكَء كَمَا لو اشْترَى سَيْمَيْنِ بِتَمَنِ وَاحِدِ ا 
المَنَ عَلَيْهمًا. وَقِيّاسُ آزش الجتاية عَلَيْهِعَلَى النَمَاءِ وَالكَسْبٍ غَيْرٌ صَحِيح؛ اا 
عرض فود الحاصل بالجتاية عليه فهو بمَنزاة من جْْءِ من باه وَكقيمَة أَحَدٍ ارين 
إا ادها Na GO‏ ولا هي عِوَض عن شَيْءِ 
ِنْكُ اا إن جى المَبِيمٌ» فَقَدَاهُ المُشْئرِيء لَمْ يَلْحَْ ذَلِكَ بِالثّمَنِء وَكَمْ يُخْبِر به في 
المُرَابَحَةَ بعَيْرِ خلافٍ تَعْلَمْفُ لماكل ليه روا وق ولا الور هر 
مُزِيلٌ لِنَقْصِهِ بالجتاية وَالعَيْتِ الحَاصِلٍ بتعلا برَقَيهِ فأَشْبَهَ الدَوَاءَ المُزِيلَ لِمَرَضِهِ 
ااي 

اما الأَدوِيَكُ وَالمُؤْنَكُ وَالكِسْوَة وَعَمَلُهُ في السَلْعَة تفه أو عَمَل غَيْرِ لَه بعيْرٍ 
حرق نه لا يُخبرٌ ذلك في النمَن» وَجُها وَاجِدًاء وَِنْ أخبر َر بالحَال عَلَى وجه فَحَسَن. 

َل [۲]: ِن اشتَرّئ ضَنَنَة اعد أَرَادَ بيع اخريوكا ا 


5 


اشر انان شه فتَقَاسَمَاة وراد أحذهمًا يم نَصِيبهِ هْرَابَحَةَ لمن الذي اَذَه فيد 


ع د و ر ےر ¢ 
فذلك قَِسَمَانٍ: احدهما : أ 


1 : أن کون الع ِن المُتَقرّمَاتٍ الي ا 5 شيم الت كلها 


ِالأَجْرَّاء کالثیاب وَالْحَيَوَانِ 1 ال ااه هد َهَذَا ل يجوز ز بيع بَعضه 
مُرَابَحَة حَنَى يُخْبِرَ بالحَال عَلَى وَجْهِهِ. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فقَالّ: ل الاه جمَاعة: 
اق تمو لا تييع أَحَدْهُمْ مر ET RS‏ 


o 
و 4 رەوو‎ 


وَهَذَا مَذْهَبُ التّوْريٌ وَإسْحَاقٌه وَأَضْحَابٍ الرَّأَي. وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجُورُ بيع بحِصّتِه 
ين للم ا لل ل 


من ر ع ا 5 و د وكن و ق ير 
ا 0 01 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
الال لل سس سس حححجججججججججحححيييييييييييييييييييييب 56 کے 


:0 چ 
فيمّا اث شْتَرَاهُ اننَانِ قتَقَاسَمَاهُ رِوَاية أ 


و راء لن 
ذَلِكَ تقنة لور هاون 'فيقا: أنه ب لتا اك قِسْمَةَ الثمَن ء2 عن الحبيع طَرِيقَةُ | الط 
والتذيزفا والغيدان الكا يو كن E‏ كل 124 14 دون a‏ 


کال ص الكاضل بالظن عر أن يناع يدها اا شفع 


4 ى کے عر 


بالقِيمَة لا حَاجَة الداعية إِلَيْه وَكَوْنِهِ لا طَرِيقٌ لَه وى التقويم وَل E‏ 
لَانَحَدَهُ الاس طَرِيقًا لإسقَاطهاء يودي ای تفويتها بالكلَيّة وَهَاهتا لَهُ طَرِيقٌ» وهر 
الإخبار بالحَال عَلَى وَجْهِد أو بيعه مُسَاوْمَة 

القَّسَمُ الثاني: ان يكوت المَبيعٌ مِنْ المُتَمَائِكَاتٍِ التي يسم الثّمَنُ عَلَيْهَا بالأَجُرَايء 
كَالبْرٌ وَالشْعِيرٍ المُتَسَاوِيء وخر كوه مُرَابَحةَ بقِسْطِه مِنْ الثمَن. وَبِهدَا قال أَبُو ؤر 


هه 
0 


وَأَضْحَابُ الڙي. وَل تعْلَمُ فيه اء لان تَمَنَ الجُزء مَحْلُوم يقيتاء وَلِدَِكَ جا بيع فيز 
E‏ 0 في تَوَْيْنِ بصِفَة وَاحِدَةٍ فَأَحَدَهُمَا عَلَىْ الصَمَةء وَأرَادَبَيْمأَحَدِهِمَا 
مُرَابَحَةَ بحِصَّيِه مِنْ الشّمَنِ اشاس كوا :4 زان SS‏ » لا باعتبار 
القيمَة. رلك و أَقَالَهُ في أَحَدِهِمَاء أَوْ تَعَذّرَ تَسْلِيِمْكُ كَانَ لَه نِضْفُ الثَّمَنء مِنْ غَيْر 
اعبار قيمة المَأخوذ مِنْهُماء فَكَاَنَهُ أَحَدَ كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا مُنْردًا. 

وَلاَنَ النَمَنَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا مُتَسَاوِيًا ِتَسَاوِي صِفَتِهِمَا في الذَّمََ فَهُمَا كَمَفِيرَيْنِ مِنْ 
صبْرَةِ. وَِنْ حص فِي أَحَدِهِمَا زياد عَلَى الصََّة جَرَتْ مَجْرَى الحَاوثِ بَعْدَ البَيع. 

فَعَْلْ [4]: وَإِنْ ام شتَرَئ سينا تمن مُؤجَلء لمج e‏ ا اه ذلك 


اا 0 ا E e‏ چ رو ا ك7 سه 
وال سعراه عن اباو اب و ممن تقبّل شهادته لم جز بيعه مرَايَحَة» حت بين 


انزف ا عق - عد مايه 
أمرّه وَبِهذا ل أبنو حزيفة 
وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو يُوسُفَء وَمُحَمّدٌ يَجُورٌ مِنْ غَيْرِ بيَانِ؛ لاه أخبر يما اشتراه عَقَدَا 


٠ 0‏ أَجْنِيَ ولتاء أنه متهم في الشَّرَاءِ مِنّْهُمْ؛ لِكَوْنِه يُحَابِيهِمْ 
1 يَسْمَحٌ لَهُمْ فَلَمْ يَجْرْ أَنْ يُحْبرَ ما اشر َرَاهُ مهم مُطْلَقَا كما لَوْ اد EE‏ 


المغنىي /الجزء السابع 
5 5 59 ا 


حقه. وَقِيَاسُهُمْ بطل بالشَّرَاءِ مِنْ مُکاتبه؛ َة لا يَجُورُ لَه ْح م 


ال EE‏ ور و 5 
* _ 9 مو 
بي فونه + ينهم في حدم 


و 0 


1 شترا مِنْ مُکاتبه E‏ اا ولا نَعْلَمُ فيه خلافًا. 
ون اشْكَرَاهُ مِنْ عُلَام ذُكَانِهِ الحُرٌ قَقَالَ القَاضِي: إِذَا بَاعَهُ سِلْعَهَ كه اشْيَرَاهَا من بتر 


e‏ مره وَلَا تَعْلَمُ فيه خلافا. وَلِأَنَهُ مته في حقه 
لا فيل 2 
اوسا 0 وَظَاهِرُهُ الجَوَارُ إذَا لَمْ يكن جيلَةَ 
ل ا اب قد لم كي إل اتن فال عل عدر 
الجن ل واد حرانا ررا كل انار 07 


َل [0]: ِن اذ شْتَرَى وبا بِعَشَرَة ثم بَاعَهُ بخَمْسَةَ عَشَرَ م الأ فكو انحو 


ع 


ا 


انقو انشاو قل NE a‏ 


0 
لعو ماس 


ب 4 ا ا ا 2 غم a 2 ٠‏ 
ا وو سس ا 0 مش ی 


کور ا ووت وا توو تب 
شب ما لولم يجح يه وروي عن ابن رين آنه بطح الرنح ن الشمن يخير أن راس 
OR REE‏ افكت ا ابن سيرين قال: فان ثاغة عل ما اشتراف سین 


20 في 8 ٠‏ ی یار tar‏ م إن 8 ل 3 6م سے ا کا وخر 
آمره. يَعْنِى يخبر أنه رَد فيه مَرَّةَ تم اشتراه. وهذام مَحَمُول على الاستخباب لما دكرتاه. 


E‏ ر 4 7 و ره ر اک 2 و 6 و و رو 
وقال أبو حزيفة لا يجوز يبعة مراد NS‏ 


و 


کاب لا ارا قم يها افقو بطر يتا ر 
sS‏ 


ے 
٤‏ 


KC‏ وَهَذَا ول القاضي وا 


8ں 


a LT 
بغي أنه إذَا طَرَحَ الربْحَ مِنْ الَمَن الثاني يَقُولُ: تقوم عَلَيَ بِحَمْسَة.‎ 
ولا يَجُورٌ اَن يَقُول: اشتريته بِحَمْسَةٍ لن دَلِكَ كَذِبٌ وَالكَذِبُ حَرَامٌ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ‎ 


0 عير 


ضَعَ أَجْرَةَ القِصَارَةٍ وَالجِيَاطَة إلى الثَّمَِ خبرَ به. وَلْنَاء مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَمَ وما دکروه 


ر 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك 

RF e‏ ا 

مِنْ صم القِصَارَةٍ وَالخِيَاطَة وَالوَلَدِوَالثَمَرَة َء بوه عل أَضْلِهِمْ لا تسَلَمُه ا 

سرد ل EEA‏ رمَا في هَذَا ابيع الَذِي ب يلي المرَابَحَة 1 البح في 
a N ES‏ ا 


109 - 


الأَوّلَ قَذ ارم وَكَمْ يَظْهَرْ العَيْبُه وَكَمْ يعلى به حَكْمُه مذ كنا في مل هَذِهِ المشالةٍ أن 
الفح اك عل ال لسر كار ع قرو زراك بارس مه طَرْحٌ النَمَاءِ وَالعَلََء 
فَهَاهْنَا الى و هو اشْترَاهُ بعَشَرَةٍ ثم بَاعَهُ بعِشْرِينَ ثم اشْترَاة 


ا چ ا n a‏ چ 2 
بِعَشَرَةٍ فنه ب للا ست تيار صقار بعشْرَةٍ ثم باعها بثلاثة عشرَ ثم 


راا بكَمْسة أ أنه 5 تَقَوّمَتْ عَلَيّه بِدِرْهَمَيْنِ. 


وَِنْ اشْتَرَامَا بِحَمْسَةَ عَشَرَ أآخبر انها تقَومَٺ عَلَيْهِ باثي عَشَرّ. نَصّ أَحْمَد عَلَى تظير 
هَدَا. ولي ڌا يط الوح ن الثّْمن الثاني كفا كانه رن لم زيخ ولون شرام 
اني بحَمْسَة أ خبَرٌ بها؛ ا د اللي بلي اا ا ولو حور فياه ل إن 
شترا نس عقر ف تھا يعفر ثم فته ای کین کان غير ب وَل يج أذ 
وم ا لمي للف كد يذل 

E 

02 1 وکل ماه لوست موه بيت فلم يفْعَلُ» فَإنَ 
اليم لا يَفْسَدُ بو وَيَنْبْتُ لِلْمْشْتَرِي الجيَارٌ بَيْنَ الأَخَذٍ به وَبَيْنَ الرّتُ إلا في الحَبَر بزِيَادةٍ 
عَلَى راس مَالِه عَلَْ مَا قَدَمَْاهُ مِنْ القَول فيه. َإِنْ اشتراه تمن مُوَجُل وَلَمْ ين ا 
فَعَنْ أَحْمَدَ أنه مَُيدَ َيْنَ أَحذِه بِالثّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيِْ العَقْدُ حَالَا و ََيْنَ القسْخ. وَهْوَ 
عقب بي حيقة لامي لأ باع لاض يذة المفتري» وقذ خوط ف فود 
َة البائِع فلا يَلرَمهُ الوص , بذَلِكَ وَحَكَئ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أَحْمَد أنه إن كَانَ المبيعٌقَائمَا 


3 


يق - 


ان لةك إلى الأجل تخني إن اء فسح ون كاد ذ اتيك ی المُشْتَري الثَّمَنَ 
ِقَدْرٍ الأجل. 


المخنى /الجزء السابع 
۸ ب ِ 


َا قول شْرَيح لاه كلك وقح على ابيع يِب أن كود مشي حدم بدَِكَ 
عَلَْ صفتهء كما لو اذ وين e N‏ 
الع ذلك كَمَا ات إا بر زياد لَمْ يَرْضَ بیو إلا بمَا أخبرٌ بوه وَلَمْ يَلتَْتْ إلى رصا 
بل وَجَبَ الرَّجُوعٌ إلى مَا وَقَمَ به الي الأَل. كَذَا هَاهُنا. 

َل ۷1]: فَإِنْ ابتاعة بِدَنَانِيَ فأخبر أنه تراه بدَرَاهِمَ أو گان بالعكسء أو اشْتَرَاه 
مدصي اغب ل شتا بعر از کي تأر شل يتزضي. رَأَشْبَاهِ هَذَاء فَللْمُشْتَرِي 

لخا يي بيْنَ الخ وَالوجْوع بالٿمن» وَبَيْنَ الرٌضَئ به بِالنّمَنِ الي بايا يوه كَسَائِر 
ا ضع التي بت فيهَا ذَلِكَ. 

ا 1 وَإِن ابنَاعَ اثتانِ تَوْبَا بعِشْرِينَ» وَيذِلَ لَّهُمَا فيه اننَانِ وَعِشْرُونَ فَاشْترَى 
أَحَذهُمَا نَم نَصِيبَ صَاحِبِهِ فيه بلك السّعْرِ قَإِنَّهُيُخْبِرٌ في المُرَابَحة باَحَلِ وَعِشْرِينَ. ص عَلَيْه 
يذ هذا نول النّحَعِيَ وَقَالَ الشَّعْبِيٌ ب ية عَلّى انين وَجَشْرِينَ لان دك الدَرْمَمَ الذي 
کان أَعْطِيَهُ قَدْ كان أخْرّرّهُ. ثُمّ رَجَعَ بَعْدَ ذَّلِكَ إلى قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ ول بَعْلَمْ أَحَدَا َالَف 
ذَّلِكَ؛ٍ لاه اشترَئ نِضْفَةُ الأول بِعَشَرَق ثم اشر نِضْفَهُ الثاني بِأَحَدَ عَشَرَ قَصَارَ 
مَجْمُوعْهُمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ. 

مَل [9]: قال أَحْمَدُ ولا باس أَنْ بيع بالرّقَم وَمَعْتَاه أن يقُولَ: بعك هذا الوب 
رَقَمِ وَهُوَ الثمَنٌ المَكُْوبُ عَلَيِْ إا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمَا حَالَ العَقَيِى وَعَذَا قَوْلُ عَامَة 
الفمَهَاءِء وَكَرِهَهُ طَاوْسٌ. 

3 ال سي ا ار 
انهه كنوت I‏ لبق ار (اعريعاه تنويت الى كار 

ا اا 
اة ايزا نْ المُشْتري وَيحْتاجُ فب إلى بين الال عَلَى وه في الموَاضِع التي 
ذَكَرْنَاهَ ولا يُؤْمَنُّ هوى النَفْسِ في نوع ويل او عَاَطِ فَيَكُونُ على حطر وَعَرَرِ 2 


م 


كتاب البيوع / باب المصراة وغيرذلك 1 
لسسسسطلطبل ل سس س ۹ کے 
لِك أَسْلَّمُ وَأَوْلَى 
قَضْلْ :]١[‏ و َع التولية هو البَْحْ بوثل تمه ِن عَيْر تقص ولا زيَادةٍوَحْكُمُُ في الإخبَارٍ 
لبور لاما للقي ارد بع فى لق علي زيوت بنط E‏ 
مسالة [701]: قال: (وَإِنْ أخبر بنُفْضَانٍ مِنْ NEE‏ 
إِعْطَاوُهُ ما علط به وله أن حف أن وقت ما بَاعَهَا لم يع أن شِرَاءَهَا بأك). 


“لامع 


E ONE‏ ال في المُرَابحَةٍ: رَأَسٌ مالي فيه ماه وَأَرْبحُ عَشَرَة. ّم عَادَ 


قال عَلِطت رَأس مالي فيه ماه وَعَشَرَة َم قبل قَوْلُ في العَلطِ إلا بي تشهد أن 
ماله عليه ما قَالَهُ نايا وَذَكَرَهُ ابن المُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ وَرَوَى بُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ 
كاذ ايه مقترة بالا E E‏ ان ل القادس: 
وَظَاهِرُ كلام الخرَقِيَ د القَْلَ قَوْلُ الجاع مع ونو لاله َم دَحَلَ مَعَهُ في ا 
انمه وَالقَْلُ قول الأَمِينِ مَعَ وینو كَالوَكِيل وَالمُضَارِبٍ. ا ن الخرّقِي لَمْ يرك 
ِكْرَ مَا يلرم البائ في إِنبَاتِ دَعْوَاة؛ لِكَوْنِهِ يقل مُجَرَد دَعْوَاه بل لِأَنّهُ عَطَفَهُ عَلَى المَسْأَلَةٍ 
َبْلَهَاء وَقَدَ ذَكَرَ فيهًا كَعَلِمَ أنه رَد في رَس المَالِ وَلَمْ يعض لِمَا يَحْصُل به اللي لَكِنْ 
قَدْ عَلِمنَا أن العلْمَ إِنَّمَا يَحْصّلُ بِيَبة أو اقرا كَذَِكَ عِلْمُ علط هَاهْنَا خضل بَِيئة أو 
إقرار ين المذتري» وون البائع مُوْتَمََ ل وب بول دَعْوَاهُ في العَلَطِء كَالمُضَارِبٍ 
َالوَكيل إذَا أو را يربح ثم قَالا: علطتا أو نينا نا. وَالبَمِينُ التي ذَكَرَهَا الجِرَقِي هَاهُتاء إِنَّمَا 
و ر 


ا 


رع هه ره EEE‏ 6 رھ مم2 ر ا کار رٹ رت ور ك هر 
وعن احمّد رو الما د زب نر الو نوصي صقا قار 


٤‏ وَالشَافْعِتَ لا 


.7 
2 
د أو 


ٿه قر لمن وَتَعَلَقَ به حن الغَيْر. ار 


LL 
5 
CL. 


أل 


نايب عَاوله شَهِدَتْ بِمَا يحول الصّدْقٌ» َتُفْبلُ» كَسَائرِ البيناتِ. وَكَا يُسَلَم 


:لا قا بل منت ا 000 


ص ي ەر 


وإل 
چو به 


ل a‏ ولاه e‏ بر عن امین 


لصح نعلي ييي أ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ لاه ادَعَى عَلَيْه مَا يَلْرَمُُ به رَد السّلْعَةٍ أَوْ زِيَادةٌ 
في تَمَيِهَا فلز مته المي“ ا 


الل بوفدار الم الول ثح قال الجِرقِيٍ له أن يله أن وفْتَ e‏ 
شِرَاءَهَا أَكْرٌ. وَهَذَا صَحِيحٌ إن لو بَاعَهَا بهذا التمَن عَالِمَا بان كَمَتها عَلَيْهِ تر لَرمَة 
a‏ 
رلا گان الب ارم الوم عى عَلَبِ رم البوين. إن تکل فضي عَلَْه. 

وَإِنْ حَلّفَ خير المُشْتَرِي بَيْنَ بول امن والزيادة التي علط بها وَحَطَّهَا ِن ا 


وَين شخ العََدِ وَيَْتَِل أن اع با ونح عَكَرَة مإ َِط بعري اير حط 


01 


رو ا لود ا ي وع ي هذا ي E,‏ له اتر منهًا. 
ا SS‏ 


اد و الم رايدو ل انموي الروك ِنَم آنا لَه الختا 007 
عَلَى اَن الم ماه وَعََرَة قدا بان ڪر گان عَكَيْهِ صر في الترّامِهِ َلَمْيَْرَمْهُ گالمَعِيب. 
َإِنْ اختار أَحدَّهَا بوائَة وَأَحَدِ وَعِشْرِينَ لَمْ يكن لِلْبَائِع خيار؛ لان َد رَادهُ حيرا قَلَمْ 
eS‏ كبَائع الْمَعِيبٍ | 3 رَضِيَةُ المُشتّري. وَِنْ اتاد اباتع إِسْقَاط الزّيَادَةِ عَنْ 
المُشتري» قلا جيار لَه نضا لان يهالم ی 
َل [11: وجو بي ماصعو وهو أن خير يرأ ماله ثم به يقول: بتك هَذَا به 


وَأَضَعٌ عَذْك كَذَا قن قَالَ: ِوَضِيعَة رهم مِنْ كَل عَشَّرَة تجا كرا E‏ 


A e 
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وى 


وَيَطْرَّح مِنْ كل شر رهما . إن کان الشَمنُ مِانَةَ ل نر وكرن الك عد 
وَقَالَ قَوْم: يَكُون الحَطّ ال 
سيف رمه بي سمج 2 6ه 4 
ين أَحَدَ عَشَرَ جُزًْا مِنْ دم وتبعل د ون وَعشرّة TS‏ ارا 


0 


يزقم. وَهَدَا علط لن ڌا يكو خط ِن كل أحَدَ َر وَهُو َير ما َل اما إن قَالَ 
بِوَضِيعَةٍ وزم ِكل عَشَرَةِ كَانَ الوَضِيعَةٌ مِنْ كَل أَحَدَ عَسَرَ دِرْهَمًاء وَيكون الباقي يَسْعِينَ 
ك وڏا زل آي حيقة فيي وي ن 
أبي ور أنه قال الخط ماه عقر مل الأولن. وَلَيْسَ بِصَحِيح؛ ؛ قله دا قَالَ: لكل عَشَرَ 
ذق و الأ من نكا ك6 ین فل أ رذق وذعقه ولا كل 
ِنْ کل رة رهما گان الدّرْمَمُ مِنْ العَسَرَة؛ لان مِنْ لِلتَبعِيضء كانه قَالَ: آحَذ مِنْ 
r‏ 

ق 1۲1: إا اشکری رَجُلَّ نضف سِلْعَةٍ بعَشَرَق وَاشْترَئ انر يِضْفَها بعشرين كم 
بَاعَا مُسَاوَمَةَ تمن وَاحِدِ فَهُرَ َنَهُمَا نِضْفَانِ لا َعَم فيه خلاقًا؛ لان النَمَنَ ءوض عَنْهَا 
فيكون بَيْنَهُمَا على حَسَبٍ مِلْكَيْهِمَا فيها. وَإِنْ بَاعَا مُرَابَحَةَ أو مُوَاضَعَة أو توليةء فَكَذَلِكَ 
ص َي احم َه قل ابن يرين وَلحَكَم. 

ال الأنْرمُ ا أَبُو عَبْدِ الله يَلْي: إِذَا بَاعَاء فَالثَّمَنُبَبَْهُمَا يِضْفَانِ قُلْت: أَطّئ أَحَدَُّهُمَا 
َر ما أَعْطَئ الآخَرُ؟ فَقَالَ: وَإِنْ الس الوب بَبْنَهمَا السّاعَةَ سَوَاء فَالتّمَنُبَْنهُما لان كُلّ 
:0 


واحد م ينما ملك ميئل الذي كلل شا 8 َه وَحَكَئ ابو بَكرء عَنْ أَحْمَدَ. ر ركاف خرف أن 
انم يم عَلَىْ قَذْرِ ر وس لان بيع المُرَابَحَةِ يقتضي أن کون لثمن في 


مقاب راس المَالِ فيك ن مََسُومًا هما عَلَى حَسَبٍ ءوس أَمْوَالِهِمًا. وَلمْ أَجِدْ عَنْ 
َحْمَدَ رِوَايَةَ بمَا قَالَ أَبُو بكر. َقلَ: هَذَا وَج حَرَّجَهُ أَبُو بكر وَلَيْسَ برِوَايَةِ وَالمَدْمَبْ 


و 


الأول لان امن عِوَضُ المبيع وَل هُمَا مُتَسَاوٍ فيه فَكَانَ مِلْكُهُمًا لضو مُتَسَاوِيًا. كُمَا َو 
E‏ 


َلك ۲]: وَمَتَْ بَاعَاهُ السّلْعَةَ برَقَمِهَاء وَلَا يَعلَمَانِهِ أو جَهِلَا رَأْسَ المَالٍ في 
0 أو المُوَاضَعَةٍ أو التَوليَةِ أو جَهِلَ ذَلِكَ أَحَدّهُمَا ال الرَبْح iE‏ 
لوَضِيعَةِ فَالبَيْمُ بَاطِلْ؛ eS‏ يت ونو ل 
e‏ وبِهَذَا قَالَ الشافعن وَكَالَ أَبُو حَرِمَة , صح ویون نِضْفَيْنِ 
لان الإطلاق يَقْنَضِي التّسْوِيَةَ گالإفرار. 

0 الس سو روج ار‎ I 
وَقَوْلُ: إل يقَتَضي ال ر لا يَصِحٌ؛ ق و هبر َك صَح وَكدَلِكَ لو ار له اة‎ 
َب وَفصة الول قول في قَذرِ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا.‎ 

مُسأَنَة [705]: قَالَ: (وَإدَا کک ا 
َد بَعْدَ َلك بما قال الا َا ا نْقَسَحَ البَيْعٌ بَيْتَهُمَا > وَالمُبْتَدِئُ باليَمِينِ البائ 0 


ا 


5 ف + 2006 0 4 جو Pr‏ 

ري ا 

أَحَدُهَا: أنه إا اتلّف المْتَبَايعَانِ وَالسّلْعَةُ قَاِمة َقَالَ البَاتِعٌ: بعْتّك بِعِشْرِينَ وَقَالَ 
ا را ه دع ه #ق رع ةدر 6 اع عام ا 

لري بل بِعَشَرَ ككينا َه حکِم بهًا. ِن لّمْ يكن لَهُمَا بينة تَسَالَمًا. وَبِهَذَا قَالَ 


رت م ور 06 ين ا ر ر :تبه 0000 6 غير 
شُرَيْحُ وَأَبُو حَِيفَةَ وَالشَّافِعِيُ وَمَالِف في رِوَايَة. وَعَنْهُ المَوْلُ قول المشتري مَعَ ويند. ويه 
قا 


+ عو > سا ر 2o‏ 2 
ل أن و روات نان ل بحي ار زات E‏ قول المنكر. 
وَقَالَ الشَّعْبي المَوْلٌ م َوْلُ البَائعم» أَوْ يردن لبَبْ. وَحَكَاهُ ان المُْذِرٍ عَنْ إمَامِئا تخل 


لما رَوَى ابن مَسْعُودٍ عن رَسول الله كك أل قال «إِذَا اخْتَلّفَ البيّعَانِ و ولس ما نيه بي 


5-4 


ا سەم شاع ر O o‏ و 
َالقَوْلُ م قال البائع | و يَتَرَادَان ن البَيَعَ ) روه ا وان ماحه E‏ 


207057 /۷( والنائي‎ »)۳٣۱۱( وأبو داود‎ »)١7170( والترمذي‎ »)75١185( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (۲/ 55)» وغيرهم» من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» عن أبيه»‎ 


عن جده» عن ابن مسعود. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 


وهذا إسناد مظلم؛ لأن عبد الرحمن» وأباه» وجده» مجاهيل الحالء وقد أعله ابن عبد البر» وعبد الحق» 
وابن حزم؛ بعدم سماع محمد بن الأشعث من ابن مسعود» ورد هذا ابن الملقن» وأثبت أنه أدركه. 

وله طريق أخرئ: عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود. 

أخرجه أحمد(١/577).‏ والطيالسي (۳۹۹)» والبيهقي (5/ ۳۳۳)» والبغوي (221715. والقاسم لم 
يدرك عبدالله بن مسعود. 

وقد أخرجه الدارمي (2255517» وأبو داود (73017)» وابن ماجه »)7١7(‏ من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود. 

وذكره الدارقطني في ”العلل“ ,)75١6-707/5(‏ وصوب إرساله. أي عن القاسم» عن ابن مسعود. 
ليس فيه: عن أبيه. 

وله طريق أخرئ: عند أحمد »2)557/١1(‏ و الترمذي (217170)» والبيهقي /٥(‏ ۳۳۲)» من طريق عون بن 
عبد الله» عن ابن مسعود. ولفظه: [إذا اختلف البيّعان؛ فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيار]. 

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فعون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرجه أحمد .)557/١(‏ والنسائي (۷/ »)۳٠۳‏ والدارقطني (۳/ ۱۹)» من طريق أبي عبيدة» عن 
ابن مسعود. ولم يسمع منه. 

قال الشافعي كما في ”الكبرى" للبيهقي (5/ 777).: هذا حديث منقطع» لا أعلم أحدًا يصله عن ابن 
مسعود.اه 

وله طريق أخرئ عند الطبراني (۹4۹۸۷)ء من طريق محمد بن هشام المستملي» حدثنا عبد الرحمن بن 
صالح» حدثنا فضيل بن عياض» حدثنا منصورء عن علقمة» عن ابن مسعود مرفوعًاء بلفظ: 
[البيّعان إذا اختلفا في البيع ترادًا]. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (5/ /59): وهذا الطريق عندي أقوئ طرقه» ولم يظفروا بها. 

قلت: وفيه عبد الرحمن بن صالح» قال ابن معين: ثقة شيعي. وكذا وثقه أحمدء وبقية رجاله ثقات؛ 
فالسند صحيح. 

وأما قول الحافظ في ”التلخيص" (۳/ :)۷٤‏ لكن اختلف في عبد الرحمن» وما أظنه حفظه؛ فقد جزم 
الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيه شيء مو صولء وذكره الدارقطنيٌ في 
”العلل“ فلم يعرّجٍ على هذه الطريق.اه 

فقد أجاب عنه الإمام الألباني في ”الإرواء“ (5/ )17١‏ فقال: وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه 


المَذْمَبِ الأَوَّلُ. 

نكيل الأ يلزه كار ركنن واه وان الك َوْلُ الجاع مح بوبه قدا حَلَفَ 
َرَضِيَ المُشْتَرِي بِدَلِكَ أَحَدَّ به وَإِن اى لف أَيْضًا وف فيح الب ينهم لان في بَحْض 
ن ال بي قَالَ إِدَا امكف المُتبَايحَانٍ وَالسَلعَة قاقمة ولا بيه 
لأَحَدِهمَء RES‏ ل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مدع ومدڪي عَلَيه ِن البائ اک عَقدًا 
بوشرین» ینکر ٥‏ المُشْتَرِي وَالمُشْئَرِي يدعي عَقَدا ب بعسرة يذكرة هُ البَائعٌ» والعقد ب ا 
لڍ ِشْرِينَ قمعت الټوي في حَفهِمَاء وَهَذَا الجَوَاب َا روء 

المَصْلٌ الثاني: أن المُبتَدِىَ باليمين البائ فَيَحْلِفُ ما بِعْنْهُ بِعَضَرَةِ وَإِنَّمَا بغته 
عِشْرِين. :. قن شَاءَ المُشْمَرِي أَحَدَهُ ما قال البَائِ؛ إلا يَحْلِفٌ ما اد شْتَرَيْته شرن وَإِنَمَا 


اشْتَرَيْته بعَشَرَةِ. . وَبِهَدَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفة يَبتَدِئٌ بيَمِين المُشْتَرِي لِأنّهُ نه منک 


را في به أفوّئ وَلِأَنهُ يُقضَئ بنَكولِه وَيَنْمَصِلُ الحم وَمَا کان أَقْرَبَ إلى فَصْل 


القاظ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 


الطريق بالذات حتئ يصح لنا أن نعلمها بكلامه هذا المجملء فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة 
لا يغني شيئًا.اه 

وأما كون الدارقطني لم يعرج عليها فإنه لم يستوعب في علله جميع طرق الحديث وإنما ذكر الخلاف 
في طريق القاسم بن عبد الرحمن» ولم يذكر بقية الطرق. 

الحديث صححه العلامة الألباني في ”الإرواء“ .)١١۲۲(‏ 

)١(‏ انظر ما قبله» وزيادة: «تحالفا» قال الرافعي كما في ”التلخيص" (۳/ ٤‏ ۷): «إنه لا ذكر لها في شيء 
من كتب الحديث» وإنما توجد في كتب الفقه». 

وقال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (0937//5): وهذه رواية غريبة أيضا لم أجدها في شيء من كتب الحديث 
بعد البحث التام» والرافعي تبع فيها الغزالي فإنه أوردها كذلك في «وسيطه» » والغزالي تبع إمامه فإنه 
استدل بها في «أساليبه» وأفاد الرافعي في كتابه «التذنيب» أن هذه الرواية لا ذكر لها في كتب الحديث» 
وإنما توجد في كتب الفقه» والعجب منه أنه يستدل بها في «شرحيه) مع قوله هذا الكلام. 

وزيادة: «والسلعة قائمة»» انفرد بها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وهو ضعيف. انظر ”العلل“ 
للدارقطني (0/ ٤‏ ۲۰)» و”الكبرى" للبيهقي /٥(‏ ۳۳۳)» و”التلخیص“ (۳/ 77/6). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
Vo uuu:‏ سے 


قول التب ية «قالقَول ما قَالَ البَائِعُ)''' وَفي لَمْظٍ «قَالقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ 
وا 0 رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَمَعْنَاه: إن شاك أَحَدَّ وَإِنْ شَاءَ e‏ 


قوی جَنْبَةَ لأنّهُمَا دا تَحَالَمًا عَادَ المَبيع َيه فَكَانَ أَقوی» كَصَاحِب اليد وقد بنا أن 
واج مِنْهُمَا مُنْكِرٌ فَيَتَسَاوَيَانٍ مِنْ هَذَا الوّجْهِ. وَالبائع إا نكل فهو وَبمَيِْلَةِ نُكُولٍ المُْشتر 34 
يَحْلِفٌ الآحَرُ وَيُقضَى لَه فَهُمَا سَوَاءٌ. 

القَصل الثَالِتُ: أنه | ا فضي عَلَيّْهِ. وَإِنْ تک 
البَائمُ» حَلَفَ المُشْتَرِيء فضي لَهُ. وَإِنْ حَلََا جَمِيعَا لم تقح الب م بنَفْس الَّحَالّفٍ لاله 
عق صحيح» فتََارْعَهُمَاء وَتَعَارْضْهُم الح اا وم 0 


ادَعَاكُ لَكِنْ إن رضي أَحَدّهُمَا بِمَا قَالَ صَاحِبُّ َر العَقدُ َْنَهُمَاه وَإِنْ لَمْ يَرْضَيا فَلِكُلٌ 
5 عو همه 


ل لم e‏ وَهَوَ 

ظَاهِرٌ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ لِأنَّ العَقَدَ وَأَحَدّهُمَا َال وَإِنَّمَا يَفْسَحْهُ الحَاكِمُ 0 

إِمْضَائِهِ في الحُكمء فَأَشْبَه نِكَاحَ المَرْأةٍ إذا رَوّجًَا الوَِّانِ ا وا 
ay‏ ليت ل «أو رادان ناليع وَعَا رَظَاهرة اسْتَقُلالُهُمَا ذلك وَفِي القِصَّة 


ممع 


د يه باع الأشْعَتَ بْنَ قَيْسِ رَقِبِقًا مِنْ رَقِيقٍ الإمَارَة قال عَبْدُ الله بتك 
لله ا 


2 


3 


ان لي چ قر 


1 3 


ورين لقا قال الأَمْعَتٌ اد ا ا لا ل 
كول (إذًا اختكف البَيْعَانِ ول هما تة وَالببُْ قا م بِعَييه اة ل البائع أَوْ 


2 0 58 ا 3 2 8 کک کے عم يه 7ه 2 

يََرَادَانِ البَيّعَ؛ قَالَ : فإني ارذ رَوَاُ سَعِيدٌ عَنْ هُشَيْم عَنْ ابْنِ ابي َيل عَنْ عن القاسم 

(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) تقدم تخريجه قريبّاء وهذه الزيادة: رواها مالك في ”الموطأ" (۲/ ١1۷)ء‏ بلاعًا عن ابن مسعود» 
وانظر ما تقدم. 

(۳) ضعيف بهذا السند: أخرجه الدارقطني(7/ »)7١‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 


عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: باع عبد الله.. ( 


المغنى /الجزء السابع 
ت ۷٦‏ ب 


س وري مدهي عن عار E‏ قال 
سول الله ل «إذا خف المُتَبَايعَانِ ن اشحف البَائِعُ نّم گان المُشَْرِي بالخِيّار إِنْ شَاءَ 


م ٭ سلس 


2 4 


أ ون اء ترق اظح في الازلس وي قزر كاك إل عمل اله لت 
به من له جا ارط أو د بالعيْبٍ ولال قَشحٌ لاسْيذرَاكٍ الظّلامق كأشبة اله 
بلعب ولا يُشْبِهُ الَكَاح؛ لن لكل واج مِنْ الزَّوْجَيْنِ اتفال بالطَّلاقٍ وَإِذَا 3 
العَقَدٌء قَقَالَ القاضي: ظَاهِرٌ کلام هد أن المَسْحَ فل ظاهرًا وَباطتًا؛ و فسخ 
لإسْتدْرَاك لظام َال الب أذ فش عفد الاب قَوَهَم في الظَاهروَالبَاطِن. 
كَالفَسْخ ب باللكاقه ونال أو الخطانية إن كان البَايمُ ظَالِمًا لَمْ يميخ العَقَدُ في البَاطِن لاله 
كان ةنما رع م اي 


3 


a 00‏ 
وَهَذَا قاسد؛ لاله َو عَلِم أنه لم مخ في البَاطِن بِحَالِء لَمَا أَمْكٌنَ قَسْحْهُ في الظَّاهِر فَإنَه 
0 لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لصوف فِيمَا رَجَمَّ | به بالخ وَمتَى عُلِمَ أن َلك مُحَرَمْ مع 
بلول لح ور ير م صو و اتير ارو 
کا بالعيْبٍ وَيَقوَ عِذْدِي أنه إن فَسَحَهُ الصَادِقٌ ناء نسَح ظاهرًا وَبَاطتا؛ لذَلِكَ. 
وَِنْ قَسَحَة الكَاذْبٌ عَالِمَا بكذبهء لَمْ يتيخ بالنسبة ليه E‏ 
حكمة بالنّسبَة إلَيْه ويشبت بِالنّسْبَةِ إلى صاجبه فباح له الصف فيمَا رَجَعَ إَيْهه لِأَنّهُ رَجَعَّإلَيْه 


قم لزع ون شب وال نه اغب ما ودعي اتيم يدخوَى لتيب ولاعت فيه 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًاء وعبد الملك بن عبيد ‏ أو عبيدة ‏ مجهول. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 


مَسَأَنَةٌ [04]: قَال: (قإِنْ كانت السّلْعَةُ تَالِمَةَ الما وَيَجَعَا إلى قيمَة مِثْيِهَا أ 


كقاء الشذتري أن بعطى الكَمَنَ عل ما قال الات 0 
المُشْتَرِيء م م يَمِينِه في الصمَة). 


ا 


جملت؛ أَنَّهُمَا إا اختلَمًا في تَمَنِ السّلْعَةِ بَعْدَ TT‏ 
د قَاِمة. وَهْوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ وَإِحْدَئ الرُوَايَيْن عَنْ مَالِكِ 
7 ° 2 2 3 007 د 
ا َوْل المشترئ مع يَمينه. فارشا وکر دخلا ول الي لوو 
وَالأَوْرَاعِيَ وأبي حَنِيفَة لِفَوْلِه 2 في الحَدِيثِ «والسلعة َائمَهً) فَمَفْهُومُة أنه 
احا عند ليها لما قا عى تفل الشلعة إلى الغشتري اشيخقاق عكر في 
e‏ قول المُنكر. 
تَرَكْنَا هَذَا a‏ ام السَلْعَةَ لِلْحَدِيثِ الرَّارد فيه» قَفِيمًا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى 
E TT‏ وم قو : إا احتف المُتبايعَان َالقَوْلُ قَوْلُ البائع 
وَالمُشْتَرِي بالخيار»”. N‏ المي ام ال ترب ھک 
عَيْد الله وَقَدْ أَخطأً رُوَاةٌ الْحَلِفِ عَنْ المَسْعُودِيٌ لَمْ يَقُولُوا هَذِه الكَلِمَة وَلَكِنَّهَا في حَدِي+ 
ل لوق وك شر لمكتل مات ونوا 
لمحت يَبْطْلُ بحَالٍ قيام السلْعَق؛ قن َلك لا يلف بقِيَام السَلْعَة وَتَلَفِهَا وَقَوْلهُم: ترت تَرَكُنَاه 
لا ل ا لماي 
َال ان المُنْذِرٍ وَلَيْسَ في هذا الاب حَدِيتٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْها". وَعَلَى أَنَّهُ إا حولت 
لا وجب تنرية خف كل لت م ا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبّاء في المسألة السابقة 
(۲) في «الأوسط» (۱۰/ .)۳٤۹‏ 


a‏ المغني / الجزء السابع 
سے TVA‏ ا ڪڪ ڪڪ 
َد الظَاهر اَن النَّمَنَ يَكُونُ بالقيمَة فَمَع تعَذَّرِ ذَِكَ أؤلّى. 

دا تَحالقاء قن رضي أَحَدُهُمَا با قَالَ لحر لَمْ يُفْسَحْ العَقْدُ؛ لِعَدَم الحَاجةٍ ة إلى 
فَسْخِهء وَإِنْ لَمْ يَرَصَياء لكل وَاحدِ مِنّْهُمَا فَسْحْهُ كَمَا لَه دَلِكَ في حال بَقَاءِ السَلْعَةه وَيَرْدُ 
اتم الّذى ي َه البائِمٌ إلى المُشْتَرِيء وَيَذْهَمُ المُشْتَري قِيمَة | قِيمَة السّلعةٍ إل البَائِع» ِن كَانَ 


رە 


مِنْ جنس وَاحِدِء وَنْسَاوَيابَعْدَ القابُْض» تَقَاصًا. 

وينبغي أن لا يُشْرَعَ الَحَالْفُ ولا القَسْح » فيمًا إِذَا كَانَتْ قيمَة السّلْعَةِ مُسَاوِيَةَ لِلدَمَنِ 
ِي ادَعَاُالمُممرِي» وَيكُونَ اقول اى تح يبه لَه لا ِد في يوين البائ 
ولا فسخ البيع؛ E E‏ لقب آل 
لا ِد باقع في المَسْخء فَيَحْتَل تيل أن اه َشْرَعَ لَهُ اليمِينُ ولا الفَسْحْ؛ لون كلك 2 
الو ب م رع لِتَحْصّلَ المَائدَةِ لِلْمُشْرِي. شل ي يت 
الشلعةه ى إل ف ال ل ار تي لوم فَالَوْلُ قَوْ 
المُمْتَرِي مَعَ يَمِينه؛ لاله عار وَالقَوْلُ قَْلُ العَارم. 

فطل [1]: ب ھر ی ورد ب عيْبٍ بَعْدَ قَبْض البائ لثمن ٠‏ ثم اختلمًَا في 
دري َالقَوْلٌ قَولٌ البائم؛ لِأَنّهُ مَك لِمَا لما عبد المُْترِي بعد ال ساخ الق فَأشبة E‏ 
اختلمًا في القَبْضٍ. 

فَصَبْلْ ۲1]: وَإِنْ قَالَ: بغتك هَذَا العَبّدَ بألف. قَقَالَ: بل هُوَّ وَالعَبْدٌ الآحَرُ بألف. 
الل َو البائع مَعَ وين 3 أل 5 حَِيقَة وَقَالَ الشَّافِعِيَُ: يَتَحَالَمَانِ؛ ل 
اختلمًا في أَحْذٍ عِوَضَيْ العَقْدِ مَتَحَالَقَانِ كَمَا لَوْ اختَلمًا في التمَن. وَلَنَاه أن EF‏ 
بَيْمَ العَبْدِ الزائ کان الول قَوْلهُ یویند كَمَا لَوْ اذَعَى شِرَاءه مُْمَرًا. 

فَضْلْ [؟]: وَإِنْ اختلمًا في عَيّْنِ المَبيع» َقَالَ: بتك هَذَا العبد. قَالَ: بل بتي هَذِهٍ 
GS N‏ ا بيده ين لان كل :3 جوم يها دف 
عَقْدَا عَلَى عَيْنِ يُْكرُهَا المُدَّعَى عَلَيْه وَالقَوْلُ قول المُنكر. فَإِدَا حَلَفَ البَائِمُ: مَا ْنُك 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك Ca‏ 
uuu:‏ ۷۹ کے 


هَذِِ الجَارية. أَقِرَتْ في يدي ٳِن كَانَتْ في يدي وَرُدتْ عَلَيْهِ إن كَانَ مُدَعِيهًا قد قَبَضَهَا 
وكا لكك كان كان E‏ ف دوه وَكَمْ يكن لِلْمْغْئري صلب لاه لا يَدّعِيه 
وَعَلَىْ البائع رَد الم إلَيْه؛ لا لَمْ يَصِلْ إل المَعْقَودُ عَلَيِْ. وَإنْ گان في يَدِ المُشْتَرِي» 
ES‏ م يترو وَلَيْسَ لِلْبَائِع طَلَبهُ إا بد لَه تمت 


لاعترافه بيعو وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ تمه لَه شخ البَيْع وَاسيرْجَاعه؛ NS‏ 


ا ت لاا لقَسْحَ» كَمَالَوْ أَفلسَ | ا 

َإِنْ أَقَامَ كُل وَاحِدِ مِنْهُمَا بينَهَ بدَعْوَاهُ ت الان لاا له انان اا 
اذَعَْ أَحَدُّهُمَا البيْعَ فيهمًا جَوِيعًا وَأَنْكَرَهُ الآحَرٌ وَإِنْ أقَامَ أَحَدُهُمَا بيه بدَعْوَاُ دون الآحَرِ 
َبَتَ مَا قَامَتْ عَلَيْه اليه ذُونَ ما لَمْ تَهُمْ عَلَيْه. 

كَصَْلٌ :]٤[‏ وَإِنْ اخْبَلَمًا 9 صِمَةِ الثمَن رُجع إلى نقد الد نص عَلَيْه في د 
الأثْرّم؛ لان الظاهرَ أَنّهُمَا لا يَعْقِدَانٍ إلا به. وَإِنْ كان في البَكَدِ تقو رُجِمَّ إلى أَوْسَطِهَا 
ص عليه في روَائة ماعو تول أن ا نكن هوالت الاڈ و ت وار 
الظَاهر وُفُوعٌ المُعَامَكَة به فَهُوَ كما لَوْ كَانَ في البَكَدِ َد وَاحد. وَيَحْتَوِل أنه رَدَهُمَا إلَيْه مَعَ 


1 


3 


التَسَوَي؛ لان فيه تَوسطا بَيتهُمَاء وَتَسْوِيَة يَبْنَ حَقَيْهمَاء وَفِي العْدُولٍ إلى غَيْرِِ ميل عَلَى 
أَحَدِهِمَاء فَكَانَ التَوَسّطْ أَؤْلَىء وَعَلَى مُدّعِي ذَلِكَ اليَمِينُ؛ لان مَا قَالَهُ حَضْمُة 
جب اليَمِينُ لِتي ذَلِكَ الاحْتِمَالِء كَوْجُوبهًا عَلَى المُنكر. 

وَإِذَا لم يَكَنْ في البَلَدٍ إلا َقَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ فينبغِي أن يَتَحَالْفَاء لِأَنَهُمَا اخمَلَهًا في 
لثمن عَلَى وجو لَمْ يرج فَوْلُ اهما فَيتَحَالَمَانِ كما لَوْاخمَلمًا في قَذرِهِ. 

هَل [0]: وَإِنْ اختلمَا في أجل أَوْ رَهْنِء أو في َذرِهَِاء أو ر 
ضَمِين؛ أ َير لِك مِنْ الشّرُوطٍ الصَحِيحة فيه روَايَانِ إحدَاهُمَا يتََالَقَان 
ا و اسا على الاي 
لمن والتانية القَوْلُ قول مَنْ يَنْقِي ذَلِكَ مَمَ يَمِينه. وَهُوَ قول ابي 


سے 


ه وو و7325 
خصمه محتمل» 
2 


و في شط خیار» 


ل ا مغني / الجرء السابع 
دمه َالقَْلُ قول مَنْ يَنْفِيِ كأضل العف لته منك وَالَولُ قَْلُ المذكر. 

لل I‏ وذ لكايه E E‏ يتلم كت أر 
جيار مَجهُول. َال بل بختني بِتَقْدِ مَعلُومء أو جيار لاثِ. الول قول من يدعي الصحهَ 
مع يمِینه؛ a‏ تعاطي المُسلم الا من اطا اس وَإِنْ قَالَ: بتك 
مكرما انكر فالقول قزل المشتري؛ لان الأضل عدم ارا وو الي وَِنْ قَالّ: 
بتك وَأَنَا صَبِيٌ. اتوك كز لدت ريي» لط ليو وق ترك التزري وإنحاق ف ا 


0 
الأ عو 0 ا اراد 000520 9# مس ل ل ا © وي سن س عبر 


اقا عَلَى العقّدِء وَاخْيَكََا فيما بيده فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَعِي الصَّحَةَ ار 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يبل قول مَنْ يدعي الصعَرَ؛ لان ال فول بَحْضٍ 

الشافعيت. ارق ماإذَا املا في زط اي أو كر جهن أخدهة 

عدمة. وها هتا الأصل بَقَاؤٌهُ. وَالَانِي أن الظَاهر مِنْ المُكَلّفٍ أن 1 e‏ 


ر ا 


م 2 را چ ے 6س > وے ا 
وها نا ما ثبت أنه كان مكلفا. 


01 0 So و ركب ر 2 م به و و و‎ E 
إن قال: بتك وَأَنَا مَجُنون. فَإن لم يُعْلْمُ له حال جنونِء فالقؤل قول المُشْتَري؛ لأن‎ 
ای 55 ا مر يه 9 و۶ > ل ب 2 ا م ا رعس ب‎ 3 
الأصل عَدمة. وَإن ثبت أنه كان مَجنوتاء فهو كَالصّبت. ولو قال العبد: بعتك» وأا عير‎ 


مَأدُونِ لي في التّجَارَةِ. فَالقَولُ قَوْلُ المُشْترِي. نص عليه في روَاية مهنا لِأنَهُ مكلف 
aE ET‏ 

فل ۷1]: وَإِن مَاتَ المُتَبَايعَانِء فَوَرَتَتهُمَا بِمثِْلَتِهِمَا في جَمِيع ما ذَكَرْنَاة؛ لَأنَهُمْ 

َل [۸]: وَإِنْ اختَكمًا في التَسْلِيمء قال البائع: لا أسلم ا کت أفبض 
الم وال الفدري لا أَسَلُّمٌ الثم حت قيض المبيع. وَالتمَنْ في اله ق جر لبا 
TS E‏ قن گان عَيتاء أو عَرْضًا بعَرْضٍ» 
جعل بِبْنَهُمَا عدل» فيقبض مهما 4 يه لَيْهِمًا. وَهَذَا الور واخل قول 
ال ايان عله د الباِع يُجْبْرٌ عَلَى تَسْلِيم المبيع عَلّى الإطلاق. 


أن 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
سے لين کے 


0108 


ول تان افون وَل أو حييئة وتاك جر الفشكري على تشليم لثمن أن لجاع 


> 


حَبْسَ المبيع على تَسْلِيم النَمَنِء وَمَنْ ا سْتَحَقّ ذَلِكَ لَمْ يكن عَلَيْه التَسْلِيمُ قبل الاسْتِيفَاء 
لين رکه أن تشايم المبيع بعلن به ا رار الع الكاقة كان I‏ 


تع تعلق الح عيبو وَل حن البائ بال م وَتَقْدِيمُ ما تَعَلّقَ بالعيْن أَؤْلَى؛ 
e‏ الَذِي بو الرَهُنُ في نميه عَلَ ما تَعَلَقَ اذم وَيُخَالِفْ الرَّهْنَ) 


ته ل تعلق پو مَْلَحة عق ارهن اليم مات يعلق بو مَْلَحة عفد ابيع 
OT‏ لمن ياء ققد تعلق العق يعني ايشا قال STE‏ 


ِكَل وَاحدِمِنّهُمَا على صَاحِبه حل د اتح قَِضْفُ اجر كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَئْ يفا 
صَاحِبِهِ حَقَه. وَوَجَهُ الروَايَة اموا الذي اق يوا" سْيِقرَارُ ابيع وَتَمَامُة هُوّ المَبيع 

وجب ية وَلِآنَّ النّمَنَ لا يَعيّنُ بالنِِّينِ قشب غَيْرَ المُعيّن. 
إا ّت هَدَاء وَأَوْجَبْنَا اَم عَلّى البَاِع. eT‏ » قلا يَخَلُو المْسْتَري م 
مورا ار مقرل وان کان مورا الین معة ار عل ایی وإن كان عا 
أ 


في بيه أو بَلَدِ حجر عَلَْهِ في المبيع وَسَائْرٍ مال > ل ی بل الي حرا من أ 
يَتَصَرَّفَ في مَالِهِ تَصَرٌ را بضر ابيع إن كان عاي عن اللي في مساق القضر 3 


أن 57 م 


6 
e 


یہ ره سم س 2م 


مُخَيَرٌ بيْنَ ان يَضْبِرَ إلَى أَنْ يُوجَدَ وَيَيْنَ فَسْخ العَقَدِ؛ لِأَنّهُ قد تَعَذّرَ عَلَيْه لمن َه 
كَالمُفِْسِء وَإِنْ گان دُونَّ مَسَاقَةِ القَصْرِء فَلَهُ الجيَارٌ في أحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لان فيه صَرًّا 
عَلَيّْ. وَالتَانِي لا يار لَهُ؛ أن ماود مَسَافَةٍ القَضْر بمَنْلَةٍ الحَاضر. 

وَإِنْ کان المُشتري مُعْسِرّاء قا لِْبَائِع المَسْحْ في الحَالِ وَالرجُوعٌ في المَبيع. وَهَذَا كله 
مَذْهَبُ النَّافيٍ وَيَفْرَى عِدْدِي ائه لا َب عله سيم المَببع؛ a‏ نشو الك 
AENEAN SEN‏ 


2 


قبل خخصّول عِوَضِه وَلِأَن | لمُتَعَاقِدَيْنٍ سَوَاءٌ في المُعَاوَصَة» فيَسْتَوِيَانٍ في التشليمء وَإِنْمَا 
وو را مر ها لله 7 َه رر قر فى 0 7 أ كلاه 


راما مع الحَطَرٍ المُخوج إلى الجر e‏ للَْسْخْ قلا بغي أَنْ يَعْبْتَ. وَلِأَنَ 
ECE‏ قف عَلَى الحَاِم» وَيَعَذَرُ َلك في العَاِب. 

ل تأت الجر ولع بن اني » فهو أؤلئ ن يَمْتَمٌ التَسْلِيمء لان المَنمَ 
شل مِنْ افع وَالمَنمُ د بل التَسليم أَسْهَل ِن المنْع بَعْدَهُ وَلدَلِكَ مَلكَتْ المَزأة مَنع 
فا ب بض صَدَاقِهَك بل تَسْلِيم تفسِهاء وَكَمْ تله بَعْدَ التضليم. لن لِلبائع من 
الى ال نض كيه أركديوية E‏ لإنگان تفریضه ولا د وکل مَوْضِع 
قُلنَا:لَهُ المَسْح. لَه ذلك بعر كم حاكم؛ لا تخ ليع يلوضسَار يميه كمه ابيع 
گالقَشخ في عَيْنِ مال د اأ التشترى. َكل مضع قُلنَا: : تفي ك | 
الْحَاكِم؛ أن واي الحَجْر إلَيْه. 

فخ [9]: قان هَرَبَ المُشْتَرِي قَبْلَ وَرْنِ الشْمَنِ > وهو مُعْسِرٌ َللبَائِع المَسْحْ في 
الحَال؛ لاله ِا مَلَكَ القَسْحَ مَعَ حَُضُورِء فَمَعَ هَرَبهِ أَولَى. وَإِنْ كان مُوسِرًا أَنْبَتَ البائ 
لِك عِنْدَ الحَاكِم ت إن وَجَدَ الحَاكِمُ لَهُ مالا قَضَافُ ولا َع المَبِيعَ» وَقَضَئ تَمَنَهُ من 
وَمَا قَصَلَ قَهُوَ ِلمُمْمَرِيه وَل أعُوز ِي ذِمِّه. ويَقْوَى عِدْدِي اَن لِبَئِع القَسْحَ كَل حَال؛ 
لاتا اتا لَه الق مَعَ خُضُورِهء دا گان الشَمَنُ بَعِيدَا عَنْ ايء لِمَا عَلَيْهِ مِنْ ضَرَرِ 
احير كاتا مَعَ العَجْزِ عَنْ الاسْتِيَاء كَل حال وى 
وَلَا يَنَدَفِمُ الصَرّرُ رفع الأمْرِ إلى الحَاكِم؛ لِعَجْرٍ البَائِع عن إِثْبَاتَه و عِنْدَ الحَاكِم» وَقَدْ 
يون البَئِمُ في مَكَان لا حَاكِمَ فيه وَالعَالِبُ أنه لا حشر من قبل الحَاكم شه 
َإِحَالَتهُ على هَذَا تضييع لِمَالِه . وذ الفرُوعٌ قوي ما درن من ان ائم من نع المُشْتَرِي 
مِنْ قَبْضٍ المبيع قَبْلَ إِحْضَارٍ نَمَيِه؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ الصّرّرِ. 

0 1 ولیس لبائ الماع مِنْ تسْلِيم ابيع بعْدَ بض الشّمنِ أجل الامقيراء, 

ثَالَ أبُو حَِيمَة وَالشَافِِيُ وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ في القَبيحَة. وَقَالَ في الجَمِيلَةِ: يَضَعْهَا 
ا 0 ونه 


e‏ 1 ا 


4 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KD‏ 
AY uu:‏ سے 


E N E‏ كَسَائِرِ المَبيعَاتِ» 

IE E,‏ ین اللا على منیو من يض مغل وگ كانقيحة. ولاه 
إا گان ابرا ق با امال وجُود الحَمْل فبا عبد او ون گان لم پستبرتهاء فهو 
و الفط اند َل طَالّبَ المُشْمَرِي البَائِعَ بكفيلء > لا تَظهَرَ اما لم يكن لَه ذَلِكَ؛ 
EEN‏ كلم کن له گفیڵ» كما لو طَلَّبَ فيد لمن المُوجل. 


چو 


مُسْأَنَةٌ [700]: قَالَ: (وَلا جور بَيعٌ الابق). 


E‏ أن َي اعد الآبق لا يصح سَوَاءٌ عَلِمَّ مَكَانَكُ أَوْ جَهِلَهُ. وَكَذَيِكَ مَا في 
د ا ا . وَبهَدَا قَالَ مالك وَالشَافِعِيُ وََبُو تور 


وابن المُنذِر وَأْضْحَا ب الرّأي. وَرُوِيَ عَنْ ابن عْمَرَ أنه الأ شَترَى مِنْ بَعْضٍ وَلَدِهِ بَعِيرًا 


شَارِدًا وع انی يسمت ابأ يتن الي لَك ِف وا وَعَنْ شُرَيْح منل. 
وَلَنَاه ما رَوَئ أَبُو هرر قَالَ: «تھی رَسُولٌُ الله يكل عَنْ بع الحَصَاةٍ وَعنْ 8 يع العْرّر). 


rf 


2 ما ۱(8( >> e‏ ر کو هو ° ره 
رواه مُسلم . وَهَذَا بيع عرر. ولان عير قدو عل تسيو فلم جز بيع كَالطَيْر في 
س بنع لامگان تشلبمه. 


م ر ےر 


مساَلَةٌ [701: قَالَ: (وَلَا الطائِر قَبْلَ أن يُصَادً). 


ا 0 َه إذَا باع طَائِرَا في الهَوَاءِء لَمْ ص مَمْلُوكًا أو غَيْرَ مَمْلُوكِ؛ٍ اَم 


المَمْلوك؛ فَِهَنَّهُ ع عير مقْدُورِ عَلَيْه وَغَيْرٌ المَمْلُوك لا يَجُورُ لِعِلََيْنِ؛ إِحَْدَاهَمَاء العجز عَنْ 


9 


e‏ ال وَالأَصْلٌ في هَذَا هي التب بك عَنْ بيع الغَرّر). 
وَقِياً E‏ : هُوَبَيْعُ الطَيْر في الهَرَاءِء وَالسَّمَكِ في المَاء a‏ 


)5١519( رقم‎ )5١57 /5( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر(( أنه اشترئ بعيرا وهو شارد )) وسنده صحيح‎ 


المغنىي /الجزء السابع 
A4‏ "ل و اكد اا 


وََا قَرْقَ بيْنَ كَوْنِ الطائر يالف الرْجُوع أو لا يأل لاه لا يَقْدٍ یژ على تيوه الان 


وَإِنَّمَا يقد يَقْدِرٌ عَلَيّه إِذَا عَادَ. قن قي : فَالعَائْبُ في مَكَان بَعِيدِء لا يقد د شان هه 
الالء قلا | لعَائبٌ يقير عَلَى اسْتَحْضَارِهء O‏ ر صَاحبة عله رَد اَن 
بجع قو کی و ل ا ی یکر ن اا کن یي لمرو عن الوا ناز 
yT‏ 
لومعم ام هده 1 


وَكَالَ القَاضِي: إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَحدَّهُ إلا تعب وَمشَقََّ لَمْ يجُز عه لِعَدَم القدوة علا 


كن 


ر ر له 


دكي 


وَهَذَّا مَلْهَبُ الشَافِيَ وَهُوَ مُلْعَى بِالبَعِيدٍ الي 0 إخضارة إلا بتعب وَمَسَّقَةٍ 
وض يمه 1 اليد تَعلَمُ الك الي يتا پحتا- اح إِلَيْهَا في إِخضَاره بعاد َأ 
7 ا وَلَا كَذَلِكَ في إِمْسَاكِ الطّائر. وَالصَّحِيحٌ إن كه الله تكالي» أن 
َقَاوْتَ المُدَّةِ في حار البَعِيد وَاخْتِلَافَ المَسَقَة كر مِنْ التَقَاوْتِ والاختلافِ في 
إِمْسَاكِ طائر مِنْ البُرْج وَالعَادَةٌتَكُونُ في هَدَاء كَالعَادَةِ في ذَاكَ ادا صح في البَعِيدِ مَعَ 
نرو لِه شد ايا المَعَقِ هذا أؤلى. 

مَسَأَلَةٌ [701]: قَالَ: (وَلَا السَّمّكِ في الآجَام). 


ڌا قول اٿر أل العِلّم. روي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ انه ته عَنْهُ د : إل عر . وَكَرةَ 
ذَلِكَ الْحَسَنٌّ وَالنَحَعِنُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَيفَةَ وَالشَّافِعِنُ وَأَبُو يُوسُف وَأبُو تور وَلَا تَعْلَم لَهُمْ 
E O E ES‏ لك 


ندوطة اغذماء أن کا الثاني أن ون المَاءُ رَقِيقَاء لا يَمْنَعْ مسَاهدتة 


)١(‏ سيأتي قر قريبًا. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KD‏ 
fAo uuu:‏ 0 


ت 


ري 9 ا و 5 3 ي 0 ا ° 
وَمَعْرِفتَةُ. الثالث,» أن يُمْكِنَ اصطياده وَإِمْسَاكةُ. فان اجِتَمَعَت هَذْهِ ال جار يبعة؛ 


أنه مَملُوك مَعْلُومٌ مَقْدُورٌ عَلَى تشليوه؛ جار E‏ 
ابحو ماري يَبْعْهُ؛ لِذَّلِكَ. وَإِنْ ايت التَكائة َه لَمْ جز بيعب 
ٿِ عِلل. e‏ لم جز ب 7 نه لمأتن وروي عن عكر يعاري 
EEE Eg e‏ 
اهر ابه تا بحتام إلى تة في كلو وود كفل وَلَنَاه مَا روي عَنْ ابْنِ ر وان 
مَسْعُود" أَنَّهُمَا قَالَا: لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في المَاءِ فَإِنَّهُ عَرَر. ولان الني: بي ١نَمَى‏ 
بع العَرَرِ”"» وَهَذَا مِنْهُ. وَِأَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيِهِ إلا بَعْدَ اضطيادي أَسبة 


الوا وَالعبْدَ الآ لاه مَجَهُولُ» قَلَمْيَصِح بَْعُْ كلمن في الضّرْعء وَالَوَى في ال 


Ty‏ ان اللي رز القَبْضِ» وَهَذَا يَحْتَاحُ إلى مُؤْنَةِ لِيْمْكِنَ فَبْضه اما 
إن كَانَتْ لَه رة فيا TT‏ وَالمَاءُ رَقِيقٌ لَا يَمْنَمُ مُشَاهَدَتَكُ 


4 


صح یه ن آم نكن إل مفو ETE‏ يَسِيرَق بِمَنِْلَةِ كُلْفَةِ اصْطِيَادٍ الطَئِر مِنْ الب 
َالقَوْلٌ فيه كَالقَوْلِ في طرفي زر 

ن كانت كير وَتتَطَاوَلُ ال فا م جز بَيْعْةُ؛ للعجز عَنْ تَسْلِيِوه وَالْجَهْلٍ 
لِوَقْتٍ إمْكان التسليم. 
(۱) لم أجده. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)٥۷١‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" /٠١(‏ 57)» والطبراني 
في ”الكبير" (4501).: من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع» عن ابن مسعود به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد» وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود. قاله البيهقي في ”الكبرى" 

(ه/ل١٠:").‏ 
وقد أخرجه أحمد في ”المسند“ /١(‏ 788)» ومن طريقه الطبراني(5941 )٠١‏ مرفوعاء وفيه يزيد بن أبي 
زياد ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف: كذا رجحه الدارقطني في ”العلل“ (0/ 0 71)» وغيره. 

(۳) أخرجه مسلم (1511). 


ل المغني /الجزء السابع 

قَقَنْلُ [1]: إِذَا أَعَدَّ بِرْكَفَ أو مِصْمَاة EET‏ » فَحَصَّلَ فِيهًا سَمَكَ 
EEA AEE‏ وَلَوْ استَأَجَرَ البرك Fram‏ 
اشتَعَارَهُمَا لِلاصْطِيّادهِ جَارٌ وَمَا حَصَلٌ فيهمًا مَلَكَهُ. لك كَانَتْ البركة غَيْرَ كد 
ِلاصْطيادِء لَمْ يَمْلِكُْ مَا حَصَل فِيهًا مِنْ السَّمَك؛ لِأَنّهَا عير مُعَدَةِ له قبع 00 
َكل فیا ضیف أوْ حَصَل فیا سَمَكٌ. می صب یگ أذ شرگه أ قن 3 
لَك ما وَقَمَ فيا مِنْ الصَّيد؛ لاه رة يده وَكَذَلِكَ لو تَصَبَ المَتَاجِلَ لِلصَّيْ وَ 
ملت صدا حل له أَكُلْفُ وَكَانَ كَذَّبْحِه. 

وَلَوْوَقَمَ في شَبَكيه أَوْ شبهها شََيْءٌ کان مَضْمُوَا لام م 
اَعَد لِمِيَاه و الأَمْطَارٍ مَصَانِمَ َو برا َو أَوَانِي؛ لِيَحْصَلَ فيها المَاءٌ ما که بَحْصُولِهِ فِيهَا؛ 
لها في باب الإِعْدَانِ كَالشّبَاكِ للاضطياد. وَلَوْ أَعَدَّ سَفِيئَةَ إلاضطيادء التي يُجْعَلُ فيا 
ا الصفر؛ لكب المّمَكُ فيهّاء کان + حُصُولَهُ فِيهًا كَحُصُولِهِ في 
شَبَكَتِه؛ لِكَوْنِهًا صَارَتْ مِنْ اللات المُعَدَّةِ ل ا للك ا وَقَعَ 
ENT E REI‏ ي التي لَمْ تعد لاضْطِيادِء مل اض ي الزَّرْع إذا 
لها مَاءٌ فيه سَمَك٬‏ تم نَصَبَ عَنْهُ أَوْ حل فيها طبن أَوْ عمس فيهًا طَائر أَوْ سَقَطَ فيا 
امار سات ؛لَمْ يَملكُة صَاحِبَه لات يس مِنْ تَمَاءِ الأزضء وَلَا ما هي 

معد ي ته کون احق به إِذْ لَيْسَ لِغَيْره و النَخَطَّ في أَرْضِدِء وَل الانْتِمَاعٌ بها فَإِنْ 
TESK‏ 

ٿا خمد في وَرَشَانَ عَلَى تخل وم صَادَه إنْسَانُ: هُوَ للصًائد. وَقَالَ في طيرَة لِقَوْم 
أَفْرَحَثْ في دار جِيرَانِهم: إن المَرحَ يبع الأ برد فرَاحُهَا عَلَى أَضحَاب الطيرة. اا 
ن تفیل ف ترز من نکل الاس من صل كاوه 15 ملكا أ ل 


ف عَنه فلم يد الملك كَالبيْع المَنهِيّ عَنْكُ إذ دالس لا تلف ين کر بنْمّاء 
چ و 


أو عر اولمع و عمل فما عليه ا اء فهو ر . وَالصَّحِيحُ الأول 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸)» عن عائشة فوا 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك 


ولا نُسَلّمُ أن السَّبَب مَنْهِيٌ 


SAY 


ل عَنْهُ قن السَبَبَ الأخدٌ ولیس بِمَنْهِيٌَ عن نما هي عَنْ 
لم اف اليم ن التي هَاهْنَا لِحَنَّ آدَمِيَ فَلَا يَمْنَعُ للك 
بي المُصَرَّاق وَالمَعِيب» وَتَكه 


الرُكْبَانِء وَالنّحْشء وَبَبِعهِ عَلَى بَيْع أخيه. وَلَوْ أَعَدَ أَرْضَهُ 
للح مجعلا مَلّاحَةَ ِيَحْصٌلَ فيا الما فَيَصِيرَ مِلْحَاء گالأزض التي عَلَى سَاحِلٍ 
البَحْرِ يَجْعَل إِليْهَا طَرِيقًا لِلْمَا قدا متكا 


أت قطعة عنما أن تكو 
ES‏ 


ا 

ا مََكَهُ بدَلِكَ؛ ES‏ 

ََشْبَّهَتْ البرْكَة المُعَدَةَ ِلصّيْدِ. وَإِنْ لَمْ يكن أَعَدَ ها َلك a ey‏ 
َدَمْنَا في مثلهًا. 


قَإِنْ قِيلَ: قد روي عَنْ أَحْمَدَ في إِنْسَانٍ رَمَئ طبرا بيني د E‏ 
دوه وَهََايَدلُ على انهم مكو بحصول له في دارهم. 

َلنَا: هَدَ ١‏ 8 
ذلك تال ابن > 


E‏ وفع مُمْتَنِكَاء فَصَادَهُ هل الدّانِ لكر ه باصطِيّادهم. 
عقيل 


وَيَتَعَّحُ حَمْلَهُ َل هَذَا؛ لأنَّهُمْ إذَا لَمْ يَمْلِكُوا ما حَصَلَ في دَارِهمْ 
فل الله تَعَالَىء فما حَصَلَ يفِغْل أدهي أؤلّئ. وَلِأَنَهُ وَقَمَ في الدَّارِ بَعْدَ الصَرْبَةٍ بة المُثبتة لَه 
التي يُمْلَكُ بها الصيد َأَشْبَه 


2 


به مَالَوْ أَطَارَتْ الرّيحُ تَوْبَ إِنْسَانء فَالقَنْهُ في دَارِهِمْ. 
ولو كانت آله اليد كَالشبَكةٍ وَالشَرَكِ وَالمََاجل» غَيْرَ مَنُضُوبَةٍ ِلصَّيد ولا قصدَ 
واكضيواة تعن وا ميلك ينين ميته اكه زاله امير مد 
الكَالء فَأَشْبَهَتْ الأَرْض التي لَيْسَتْ مُعَدَة له. 


ف [Y1‏ ر و 
بِإرْسَالٍ صاجبه» فَهُوَ لَه لاله 


سے ۶ 


نه آگذ مر الشبكة؛ لاله حيو 


حَيوَان يَحْصل بعل وَقَضْدِ وَإِْسَالٍ 
اجو فهر هوو وَلِنَ الله تعَالّی قَالَ: فكوا ا یع 4 [الن: وداس ل 
بفه e‏ 

00 حَدَهُ غَيْرْه مَلَكَهُ گالكا. وَكَذَِكَ ما يَحْصل في 


بَهيمَةٍ إِنْسَانٍ مِنْ الحَشيش في المَرْعَى. 


المغنىي /الجزء السابع 
A۸‏ س ی اا اا 


ماله [764]: 5 قَالَ: (وَالوكِيلُ إِذا ا 5 فَهْوَصَامِنٌء! ی الآمِنث 6 lL‏ 


آذ 


ے 


ل للك أن الؤكل ]ذا خالت نوكل 5 شتری غَيْرَ ما أَمَرَهُ بِشِرَائه أو بَاعَ ما لَمْ 
E‏ تكله ھان تاقث عل لالت ار تلك؛ 


o ص‎ 


َه َرَج عَنْ حال لاماق وَصَارَ بمنزَة الاصب فَأَمًا قَوْلَةُ: إلا أن يَرْضَئ الآمل 


ان 


رصم ٭ 


يَلْرَمُةُ. يَعْنِي إِذَا اد شتری عَيْرَ ا مر بشِرَائِِ من في ذم إن الشَرَاءَ صَحِبحٌ» وَيَقتُ 
عَلَى إِجَارَةٍ المُوَكلء فن أَجَارَه آز e ET‏ 
ڪه لن زه الوه لاذ ي في مض ار قال إلا أن يُكُون اش ه بِعَيّن المَّالِء 
يطل الشَّرَاُ. وَدَكَرهُ في كاب الوت أَيِضَاء مَلدَلِكَ ب 2 عد عزو متاو ت ا 
َإِنَّمَا د صح السرا لاله تصرف في وميه لا في مال عَيِْوِ وَسَوَاء تقد الم ِن مال 


59 ت ٍِ 


00 3 لاء لن الثم هُوَ وَ الي في الذَّمّق وَالَّذِي فده عَوَضْة ولدلك ف | إذا 
شْتَرَى في الذَمَة وَتَقَدَهُ النّمَنَ بَعْدَ ذَّلِكَء كَانَ لَهُ البَدَلُ. وَإِنْ خَرَجَ مَعْصُوباء لَمْ يطل 


الد وَإِنَّمَا وَقَففَ على إِجَارَةٍ الآمِر؛ لِأَنّهُ قَصَدَ الشَّرَاءَ لك قن جاه آرت وَعَيه لشم 


E 
قَقَنْلْ [1]: وَإِنْ اشْتَرَئ بِعَيْنِ مَالٍ الآمر أَوْ بَاعَ بعَيْرِ إذنه أو اشترى لير مُوَ‎ 


هه 


شيا بعَيْنِ ال باح مَالَهُ بِعَيْرِ إِذْنهه مَفِيهِ رِوَايتانِ إِحْدَاهْمَاء ابيع وچ وذ 


ےت 


وَهَذَا مَذْمَبُ الشافعي وَأَبِي تور وَابْنِ ع اتر رالا الك م مات 0 8 
على جر الاك نجوه قد َم الیم إن لم زه بطل ودا مدب مَايكِ 
َإِسْحَاقٌ وَقَوْلُ بي حَدِقَة في اليم 57 الشَّرَاُ فَعِنْدَهُيَقَعُ للْمُشْتَرِي كل حَالٍ. وَوَجَهُ 


41 


َو الوا ما روئ روه ن الي البارقي 4 أن الي يكف أعطاءُ ديرا ليشتري به 


2 


شَاةٌَ فَاشْترَى ا نم باع إِحَدَاهُمَا بديتار في الطَرِيقِء قَالَ: قَأنَيِتُ الي يكل بالديتار 
rû‏ 


الا e‏ فقال ٠‏ «يَارَكُ الله في صَفْقَةِ وين رَوَاهُ الأَثْرَمُ وابن و 9 E E‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه 5٠7(‏ 7): كما خر جه أبو داود »)۳۳۸١(‏ والترمذي(۸٥۱۲)»‏ من طرق 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KN‏ 
525 کے 


ا t~‏ 2 ا اك 09 من . e‏ ي 1 
عق مُجِيرٌ حال وُقوعِه فَيَجِبٌ أن بف على إِجَارَتِهِ كَالوَصِية. 

عير ع :8 له سا اسم 02 fo‏ ت اد ° ص 0 ر گە ع 

O E لكك ان رام‎ TCE 
مع اسه که ۰ () ی ر # سر و و ره ا ع مسرو‎ 
ابن مَاجَه وَالْتَرَمِذِي . وَقال: حديث حسن صحيح. يعزى ما لا تملك؛ لاا نه دکرّه‎ 
.ره‎ RN لقع د‎ E o: عمس او ب كاه اور 8( رد‎ 
جَوَابًا له حين سَأله أنه يَبيع الشئء» ثم يَمْضِي ف بعد ولح رو هلاحل وبيتر جم‎ 
تمم س كم 5 هه 420 ل‎ oe 14 2 ر‎ a 7 8 97 
مَالِهِ الغائبء ولانة بَاعَ مَا لا يَقَدِرٌ على تسليوهء فأشبَة الطيرٌ في الهَوَاءِء والوصية يتاخر‎ 
و مسو 11 لس ٢ر و ر يرم دما رو بمو سا اه‎ o 7 2 4 موتو‎ 
فيها القبول عن الإيجَابء ولا يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العَقد, وَيَجَورَ فيها مِن‎ 
e E 2 ره 206 - و 8 3 08 و‎ ۰ a ار ا‎ 
العَرّرِهِ مَا لا يَجُورُ فِي البيْم» فَأما حَدِيث عروَة فَتَحْوِلَهُ على أن وَكَالَتَهُ كات مطلقة؛‎ 


عن سعيد بن زيد» حدثنا الزبير بن الخريت» حدثنا أبو لبيد» عن عروة به...). 

وهذا إسناد حسن؛ من أجل سعيد بن زيد» مختلف فيه» والراجح تحسين حديثه. 

وأبو لبيد واسمه لمازة بن زبّاره وثقه ابن سعد» كما في ”التهذيب". 

وقد حسنه الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند“ برقم (475). 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في ”المسند“ (/2507. والترمذي(۲۳۲١)»‏ والنسائي في 
”المجتبى؟ (۷/ ۲۸۹)ء وني ”الكبرى؟ (0707).» والطبراني في ”الكبير؟ (۹۹٠۳)ء‏ والبيهقي 
في ”السنن؟ (7117/5)» من طريق يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام به. 

ويوسف بن ماهك» لم يسمع من حكيم بن حزام» فيما نقله العلائي عن أحمدء وقال بينهما 
عبد الله بن عصمة. 

أشار إلى ذلك البخاري في ”التاريخ الكبير“ (158/5) وكذلك قال ابن أبي حاتم في ”الجرح 
والتعديل؟ .)١175/65(‏ 

وعبد الله بن عصمة» قال الحافظ في ”التهذيب؟: قال شيخنا: «لا أعلم أحدًا من آئمة الجرح والتعديل 
تكلم فيه».اهء وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد جاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: 

أخرجه أحمد: (172-11/5/7)» والنسائي (۷/ 7465)» والدارمي(۲/ 7067)» والدارقطني(7/ 4/ا- 
٥‏ والطحاوي (572-547/5)» كلهم من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وسنده 
حسن؟ وبه يصح الحديث. 


المغنى /الجزء السابع 


0 أن َم وك ّم وَكَيْسَ ذَلِكَ لِعَيْرِ المَالِتِ بِاتَمَاقِنًا. 


٠‏ م 
- 


ار 7 ]: و تجوز ر ن يبي عَيْنَا لا يَمْلِكَهَاء لِيَمْضِيَ وشت يھا و e‏ ووا 
راع لول نس ولاش بشني لحك و جز ذو ل يله إن 
الول ا ي» يِس مِنْ البَيْع مَا عِنْدِيء فَأَمْضِي إلى السُوقٍ فا e‏ 


قال ال لا «لا تع ما َس منك . 

E ss 
عليه في قَوْلٍ كر آهل الل مأ ِنّْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ وأو تَر وَالسَّافعِيٌ وَأَبُو يُوسُفَ. وَقَالَ ابْنُ أبي‎ 
E یی سكوتة إفرَار؛ لاله ليل عَلَى الرضَئء فَأَشْبَة‎ 

رلا أن الشكوت مكتيل له یکن إذتاء كتكرت اله وَقَارَقَ سُكُوتَ البكر؛ 
لوْجُودِ الحيّاءِ الان مِنْ اكلام في حَمَهاء وَليْسَ ذلك بِمَوْجُودٍ هَاهُا. 

فَضْلْ [4]: َِذَا وکل رَجَْيْنِ في بيع صلع باع گل واي نها الشلعة من 
رَجُل» بٿمَن مُسَمَّىْ فالبیع اول مِنهمَاء روي هَذَا عَنْ شرن وابن سيرين وَالشَّافِعِيَ 
ل وَمَالِكِ أَنَّهُمَا قَالَا: هي لِلَذِي بالقَبّض. وَلَنَا أنه قَدُ 
رُوِيَ في حَدِيثْ: ا باع المُجِيرَانِ فَهُوَ لِلأوّلِ). رَوَاُ ابن ماج ولان الوكيل الثاني 


224 


رَالَتْ وَكَالََهُ بانتِقَالٍ مِلْكِ الموَكل عَنْ السّلْعَةِه قَصَارَ بَائِعَا مِلْكَ غَيْرِهِ بعَيْر إذْنِه فَلَمْ 


يصح كَمَا لَوْ قَبَص | ل NT‏ 


ماه [۷۹]: قَالَ: (وَيَيْعٌ الام CN‏ 


RMA 


0 
2 ان 


لا غلم ب نَأل العم خلاقًا في فَسَاِ هَذَيْنِ الببْعيْنِ وذ صح «أن لني عل ّى 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۱)» من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير» والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
uuu:‏ ۹۱ 0 


OU‏ ا شه بس نے ت ب ع ع 
عَنْ الملامَسة والمتابدة». ٴ عة شَيْنَاء ولا يشاهده» على 


8 وام 


م رر رەو اس ر3 0 0 ان 0 0 چ سروه ران و 
هم لوقع ال ا ا کوک ای كزب کی لی كذ اشڪر ڪا عن 


كم كه 


اين 1 والملامَسة 


أن 


€ 


ظَاهِرٌ کلام أَحْمَدَ وَتَحْوْهُ قَالَ مَالِكُ وَالأَوْرَاعِنُ وَفِيمًا رَوَ البُخَارِيٌ أنَّ وَسُولَ الله لا 
ا عَنْ المتدّةا!" وهي طزح الرّجُل کوب بالبنع إلى الرَّجْلِء قبل أن قله أو ينر 
َيه زتهي عن الفلاصتق لني لتب لا إل روئ مُسْلِمٌ في صَحِيِحِهِ عَنْ اي 
هُرَيْرَةَ في تَفْسِيرِهَا قَالَ: هُوَ لَمْسٌ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِيهِ , عر تمل" . ل 
ان 001 

يصح الببْعُ فِيهمًا؛ لعِلََيْنِ؛ ؛ إِحَدَاهُمَاء الجَهالة. 

sS‏ أو لَمْسْهُلَهُ. وَإِنْ عَقَدَ الي قبل 
بذ ققَالَ: بِعْتُكَ ما َلْمِسة مِنْ هَذِهِ الثباب. أَوْ ما أَنْبذْهُ إِلَيِْك. فَهُوَ غَيْرُ مُعيّنِ وَلا 
لوي ااحها از كاه لف E‏ 

مضل [1]: وَمِنْ ن البيوع المَنْهِيَ و ِن ا EE‏ الت كلل 
ك e‏ وَاخَدلِف في تفسیره فَقِيلَ: هو أن يَقَول: ازم هَذِه 

لحَصَاة ا وَقِيلَ : وا بتك مِنْ هَذِهِ 
ا مِقْدَارَ مَا تبلغ هَذِهِ الحَصَاٌ إا رَمَيْتَهَا بكَذًا. دَقِيلَ: هُوٌ أَنْ يَقُول: بتك هَذَا 
بڏاء على أني مى رَمَيْتُ هَذْو الحَصَافٌ وَجَبَ البَيُِ. وَكُل هَذِه اع قَاسِدَةٌ؛ لِمَا فيا 
مِنْ العَرَر وَالجَهُل. وَلَا نَعْلَمُ فيه خلافًا. 

CM‏ شرل اه وبع تقاف لكام 


8 


ًب 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري(57١7)»‏ ومسلم(١١١٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة فة. 
(؟) رواه البخاري »)۲۱٤٤(‏ من حديث أبي سعيد وَلِيهُ. 
(۳) أخرجه مسلم .)۲()۱٥۱۱(‏ 


.)١911( أخرجه مسلم‎ )٤( 


RD‏ المغنى /الجزء السابع 
سے Af‏ سس 
وَالمُلامَسَة» والمَُابدةا. أخرجة البخاري . وَالمُخَاصَرَةُ يع الرَزع الأ خحضرء وَالتمرة 
بل بدو صَلَاحِهَاء بعيْرِ شَرْطٍ القطع. وَالمُحَائَلكُ الخ اذل يضح ون جم قال جَابرٌ 
الا دان بیع م الرَرْع ب بيائّةِ فرق حنطة. قَالَ الأَزْمَرِيٌ الحقل» القَرَاحُ المَرْرُوعٌ» 
وَالْحَوَاقَلٌ المَرَارعٌ. وَقَسّرَ بُو سَعِيدٍ المُحَاقَلَة باستكرَاء الأَرْض ب بالحنطة. 

مسأل [76]: قال: E‏ 2 بيع ا لحمل م واللبن في الصَّرّع). 


مناه بيع لحمل في الط ذُونَ الأم. ولا خلاف في فَسَادِهِ. قال ابن المُنْذِرِ وقد 
E‏ بع الملاقيح وَالمَضَامِينٍ عير جاتر ِنَم لَمْ يَجُز بي الْحَمْل في البَطْنِء 
لوخهین؛ أحذهمًا : جَهَالتَكُ فن لا تلم م صف ولا ا 


> 
43 


والثاني: غَيْرٌ مقدور عَلَى تسلیوه بخلافِ الغائب» 5 


ع 
س 
ت 


ا 


َه يفير عَلَى الشرُوع في 
ن التي َه هئ عن بيع 
المَضَامِينِء والملاقيح» . قَالَ أَبُو عَبَيْدِ: المَلاقيح» مَا في البْطُونِء وهي الأجِنّةُ. 
والقضاي عاق ا الفحول. فَكَانُوا يَببعُونَ الجَنِينَ في بَطْن التاقَة وَمَا يضر 
المَحْلُ في عام أو في أَعْوَام. وَأَنْشَّدَ: 

إِنَ المَضَايِينَ الي فيا , لصَلْبٍ اء الول قي الظهور الدب 


له 37 a‏ #4 عن أبن هِرَيْرَة يَ اَن 


رھ ر ےر 


.)۲۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

فك ضعيف» والصواب وقفه على سعيدك: أخر جه البزار كما 5 ”ڪشف الأستار“ Ké S9)‏ من 
طريق صالح بن أبي الأخضر» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة به. 

قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح» ولم يكن بالقوي».اه 

قلت: وصالح ضعيف. قال الدارقطني: «والصحيح أنه غير مرفوع من قول سعيد» غير متصل» وكذلك 
قال الزبيدي» والأوزاعي, عن الزهري».اه ”العلل“ (9/ ۱۸۳). 

قلت: والموقوف على سعيد: أخرجه مالك في ”الموطاً“ »)٠٥٤/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في 
”الكبرى"؟ (5/ .)051١‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغيرذلك 
لاقلا فاظن ...لقت" لل الما ا بے 
ل 6 ره بيع الم ج 

قال ابن الأغْرَ بِيّ: المَجْرٌ ما في 5 55 و وَالمَيه الرَيا. وَالمَجِرٌ القمار. وَالْمَجَرَ 
الا 

فل [1]: 07 و ابن عْمَرَ ١عَنْ‏ الي كَل أنه هى عن بيع حَبّل الحَبَلَة). متفق 


وروی ان ء 


عَلَيْها". مَعْنَاهُ َا الاج . قَالَهُ أَبُو عبَيْدَه وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «كان أَهْل الجَاهِلِية 
5 - و 41 


باود لحم الجرور إلى حل | ا ة أَنْ تنتّجَ | الاق 
4 لير يوه 7 سه ماه و فا 

تحت 7 خم لني يدا ر رَوَاه .ركلا البيعين فَاسِدٌ؛ 5 الآول فلا نه بيع معدو 

وَإِذَاكَمْ يَجْرْ بَيْعُ الحَمْلء فب حَمْله عنله أو را الثاني فلا يع TT‏ 


2 


مويه ۴ E‏ ا ر رةه را و 
ل 17 لامرك يع لن في الع وه قَالَ الشَافِعِيُ وَإسْحَاقُ وَأَضْحَابُ 
0 چ ° 16 €3 7 و رە ر( ه0 
الرأي. وَنَهَى عَنه ابن عَبّاسِ > واو هر هريره . وَكَرِهَهُ طَاوْسٌ وَمُجَاهِدٌ وَحْكِيَ عَنْ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ (5/ 5١‏ 7)» من طريق موسئ بن عبيدة الزبذي» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به. 

قال البيهقي عقبه: قال الشيخ: «وهذا الحديث ذا اللفظء تفرد به موسئ بن عبيدة» قال ابن معين: 
فأنكر علئ موسا هذاء وكان من أسباب تضعیفه) .اھ 

.)١5١5( ومسلم‎ »)۲۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم )١15١5(‏ (5). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (5/ »)٥١۳‏ وعبد الرزاق (۸/ »)۷١‏ وابن المنذر في 
”الأوسط" /٠١(‏ ۳۹)ء والبيهقي في ”الكبرى"؟ (5/ ٤١‏ 7)» من طريق أبي إسحاق» عن عكر مة» 
عن ابن عبا 

وهذا إسناد صحيح. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)٥۳۳‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط" (۱۰/ ۳۹)» من 
طريق زفر بن يزيد عن أبيه» قال: سألت أبا هريرة...» 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة زفر» فقد ذكره البخاري في ”التاريخ؟» وابن أبي حاتم في ”الجرح 
والتعديل"» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 


2 


مَالِكِ أَنَهُ يجوز ايام 0 ِذَا 0-7 حِلَابهَاء لِسَفي الصَّبِيَء كلب الظتر. وَأَجَارَه 
و 


شرل هن جع شرن عل ل بن في 
ضرعا ا وال م سي ا 0 
یم فان کلم ین کن تاخز َحْمِلُ النَاقَهُ وَالعَادَةُ في دَلِكَ تَحَْلِفُ. و 
قَإِنَّمَا جار لِلْحَصَاَة؛ لأنَهُ ا 

َل [9]: وَاخْيَلَقَتْ الرُوَايَةُ في بيع الصُوفٍ على الظَّهْر؛ روي أنه لا يَجُورٌ بَِعْهُ 
لعا N‏ ل وَرُويَ 
عَنْهُ اه يَجُورُ بشَرْطٍ جر في الحَالِ؛ لاله مَعْلُومٌ يُمْكِنّ تَسْلِيِمُفُ فَجَارٌ بيع كَالرَطْبَةِ. 

قارو وق اانا كه ال الحَيَوان. وَالخِلَافٌ فيه كَالخْلَافٍ في 


لري شو ف راه بشَرْطٍ القطع» ؛ قتَرَكَُ حت طالّ» فَحْكَمُهُ حَكم الرَّطْبَةِ إذَا 


55 


7 Ca 


2 


7 ف اا 
إا الاجر الهندِيٌ جاء بِفَأرَةٍ مِنْ السك رَاحَتْ في مَفَارِتِهِمْ تَحْرِي. 


قان قَتَحّ وَسَاهَدَ مَا فيه» جَارَ بيع ون لَمْ يُشَاهِذْ لَمْ يَجْرْ بَبْعْةُ؛ لِلْجَهَالَةِ. وَقَدْ قَالَ 


)١(‏ منكر مرفوعًاء صحيح موقوقًا: أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ /١(‏ ١٠)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط؟ (۳۷۲۰)ء والدارقطني (۳/ 5 .)19-١‏ 

قال البيهقي عقب الحديث: تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع» ورواه 
غيره موقوًا. ثم قال بعد أن ساقه موقوقًا: هذا هو المحفوظ موقوف. وكذلك رواه زهير بن 
معاوية» عن أبي إسحاق» وكذلك روي عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس موقوقًا». اه 


والموقوف قد تقدم قريبّاء وإسناده صحيح. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
الالال لل سس 40 کے 


كد طروي َه َه وَذْكَاءٌ رَائَحَتِه 


EE‏ يبق حار وعَا ف من غير روبق ايڪت كَل كدر ينة مستوواء كالدة 


فی الصََّفِ واا ما مأو في جرفي راه يفضي إلى تَلَفِ. والتفصيل في بَبْعِهِ مَعَ 


كن 


وِعَائِهِ كالتفصِيل في بيع السّمْنِ في ظَرْفِه. ون كلك البَيْضُ في الدَّجَاجء وَالنَوَى في 
التَمْرِ لا جوز بَْعْهُمَا؛ لجل بها. وا عَم في هَدَا ادا َذكرُة. 


كَقَيْلٌ [0]: NE‏ وَشْرَاؤُهُ فَإِن أمْكَنَهُ مَعْرِفَةٌ الَبيع» بالق إِنْ كَانَ 
مَطْعُومَاء أَوْ بالشَّم إن كَانَ مَشْمُومَاه صح يَبِعْهُ وَشْرَاؤُْ. وَإِنْ كَمْ يُمْكِنْء جار بيع 


ر عو 


كَالبَصِيرِء وَلَهُ خيّارٌ الْخْلْفٍ في الصَّفَةِ. وَبهَذَا قال مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَنْبَتَ أَبُو حَنِيفَة 
اليا إلى عرقي بالمييع» إا بج أذ دوق أو وضو وَقَالَ عبد الله بْنُ الحَسَنِ شِرَاؤٌه 
جائ وَإذَا أَمَرَ ْنَا لَه ةوقل لشفي ل جر مور إلا على الوَجه الى يجو فيه 
بيع المَجُهُول» E‏ بَصِيرًا ٿم اشْتَرَاهُ قبل مُضِيّ رَمَن عير | مَبيع فيه؛ لد 
مَجْهُولُ الصّمَةِ عِنْدَ العا فَلَمْ يَصِحَّ e‏ 
ول 0 5 ِن الاطّلاعٌ عَلَى المَقْصُودٍ وَمَعْرِقتَهُ فَأشبة شبة بيع البصِير» a‏ 
TT EE eS‏ 0 


o 


مالة [VI]‏ قَالّ: (وبيع E‏ ب القحل غير كا 


اخ 7 8 #4 الي قد ور قز حابن 0 ا 

ّ عَسْبٌ الفَحْلٍ ضرابه. وبيعه أخذ ey E‏ مَجَارًا. 

o 9 E E E فق‎ E و موق‎ 7 

الل اشراب حرا التق ي وبه قال آبو حزيفة والشافعِيٌ وَحكِيَ عن 
سے ر ا وة 9 ی و چ ا ر ر o4‏ ره 

مالك جوازه قال ابن مل عندِي الجَوَارَ؛ لإنه عقد على متافع الفخل وَنَرْوه 
ی عند + اريس ا 0 - راع ا عت E‏ 7 یی اع بي برق د 8 78 09 

ولو مقع مضو وَالمَاك ابم الال حُصُوثة عَقِيب ووه فيكو كلفد َل 


وق رج وو پک ی ر 3 

ع م 8 ٠‏ 0 
ال يشش ا فى واف 

2 - ٍِ 7 


ل ا مغني / الجرء السابع 

و قا وو الا غات 1 او ا ل ع 
وعَنْ جار ال تھی رَسُولُ الله يل عَنْ بع ضرَابٍ الملا yS‏ 
يقْدِرُ عَلَى تَسْلِيِك فَأَضْبَة إِجَارَةٌ الآبق. ولان ذلك مُتَعلقٌ انيار الفَخْل وَشَهْوَته. 0 
الكتطنوة شن الها قو ينا ل oS‏ رينت 
فاا ا 

اء الآدَمِيَ» فلا يقاس عَلَيْهِ ما لَيْسَ مِثْلَهُ. فَعَلَئ هَذَا إا أعْطّى أُجْرَةٌ لِعَسْب القَخْلء 
فهو حَرَامٌ عَلَ الآخِذٍ لما ذَكَرْنَاهُ. وَلَا يَحْرُمُ عَلَى المُعْطِي لأ يدل ماله تَحْصِيل مُبَاح 

ا تاساك ص اتيت حبِيتٌ» وقد عط الب كل الذي 
يق .ذلك أَجْرَةُ اشح وَالصّحَابَة ا اوا شرا المصَاجفء وكرهُوا يع . ون 
يم 0 و ارم ٠‏ مِنْ غَيْرِ إِجَارَة جار وَبه قَالَ الشَّافِعِيُ؛ لِمَا رَوَى 
اتس عَنْ الس ب انه ق لطرزنا كاة قري وو 1" ورال وت كاف كان أذ 
الهدئة عله كالحجامة: 

قل حم في روَا ابن الام لايَأحدٌ. قبل لَه ألا کون مغل الحَجَام يُْطَئء وَِنْ كان 


مراع هن م ييل ن الي ب اطي في ٺل هذا ٿيا گما عا في الحا وَوَجَهَهُ 
َمَامتمَ خد الأجِرة عَلَيْهِ متم تع قَبُولَ الهدية كمهر البَْت» وَخَلْوَانٍ الكاهن. قال القاضى: ما 


1 


85 
2 
ا 


CR 


.)75585( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(555١)‏ (070. 

(6) أخرجه البخاري (؟ TT‏ 

)٤(‏ صحيح: خر جه الترمذي (1/5؟١).‏ والنسائي(۷/ .»)٠١‏ بلفظ: (إنا نطرق الفحل فنكرم» 
فرخص لهم في الكرامة». من طريق يحيیٰ بن آدم» عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي» عن هشام بن 
عروة» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» »عن أنس به. 

وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الوادعى 5 ”الصحيح المسند“ (1۳)» ولعل المصنف ذكره 
بالمعنئء والله أعلم. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك لل 
ہے ۹۷ گے 

ا ا مُقتَضَى القِيّاسٍ. الذي 
زاء أرق بالنَّسِء واوق ِلْقِيّاسِء كلام أَحْمَدَ يُحْمَلٌ على الور لا عَلَئ التَحْرِيم. 


- 


مَسأَنَةٌ [755]: قَالّ: (وَالتَجِمُ م عه هران ددا ف ول شم 


النَحْش: أن يَزِيدَ فِي السّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَاء ليقي به المُسْتَامُ فيظن أنّهُلَمْ يرذ 
فِيهًا هَذَا القَدْرَ إلا وهي تُسَاوِيه فَيَغترَ ر ذلك فَهَدَا حَرَامٌ وَخْدَاعٌ قال البُخَارِيُ النََّجِشُ 
ككل رارق واو ةا ب ل 


وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ «أنّ رَسُولَ الله يك هى عَنْ النّخْشضٍ)”". و وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ ان رَسُولَ الله 
کا قا ١لا‏ لوا اران ولا بع بَعْضْكُمْ على بيع بَحْضٍء ولا تَنَاجَسُواء ولا بيع حَاضِرٌ 
لباد) متف GEG OIG‏ وذ ت کک 


«الحَدِيعَة في النَّارا”*' فَإِنْ اشْتَرَى مَعَ النَجْش» فَالشَّرَاءُ صَحِيحٌ» في قَوْلٍ تر أل العلْم؛ 


ماح 


)١(‏ القائل: هو عبد الله بن أبي أوف» كذا ذكره البخاري في: (كتاب البيوع)» رقم الباب »25١0(‏ وبقية 
الكلام من كلام البخاري. 

والأثر المذكور: أخرجه البخاري (7717/5)» كما ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح“ مطولاء بذكر الآية: (إن 
الذين يشترون بعهد الله....»). 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)01/١/5(‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" »)٠٠۲/۱١(‏ من طريق 
يزيد بن هارون» عن العوام» عن إبراهيم السکسکي» عن عبد الله بن أبي أوف... 

وفيه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي» ضعيف 

(؟) أخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم(5١15١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))75١70(‏ ومسلم(15١1(0)15١).‏ 

(5) حسن بمجموع طرقه: الحديث جاء عن أربعة من الصحابة وهم: 

قيس بن سعد بن عبادة» وأبو هريرة» وابن مسعود» وأنس 

- أما حديث قيس بن سعد: فأخرجه ابن عدي في ”الكامل»» في ترجمة الجراح بن مليح البهراني» 


N‏ المغني /الجزء السابع 
من طريق هشام بن عمار» قال: حدثنا جراح بن مليح» قال حدثنا أبو رافع» عن قيس بن سعد به. 

وهشام بن عمار مختلف فيه والراجح تحسين حديثه» والجراح قال فيه ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو 
حاتم: صالح. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن عدي: وهو لا بأس به وبرواياته» وهو في نفسه 
صالح.اه؛ فحاله صدوق» إن شاء الله . 

- وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه البزار» كما ذكر ذلك الحافظ في ”تغليق التعليق“ (ص؛ 4 7)» من 
طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن أبي هريرة. 

وإسناده ضعيف جدًا: لأن فيه عبيد الله بن أبى حميدء قال فيه النسائى: ليس بثقة» وقال أحمد: ترك 
الناس حديثه. 

قال الحافظ في ”التفليق؟ (7/ 5 4 7): وأخرجه أبو الشيخ في كتاب ”الترهيب؟ له وفي إسناده جهالة.اه 

وله طريق آخریٰ» عن أبى هريرة: أخرجها إسحاق بن رهوايه 5 ”مسنده" (۳۸۱)» وابن عدي في 
مسلم الخراساني» عن أبي هريرة به. 

وكلثوم بن محمد» ضعيف. وقال ابن عدي فيه: (يحدث عن عطاء» وعن غيره مما لا يتابع عليه».اه 
وقد ذكره من مناكيره كما تقدم. 

وعطاء لم يسمع من أبي هريرة كما في ”التهذيب". 

_ وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه ابن حبان كما في ”الموارد“ /١(‏ ۷۷٤)ء‏ والطبراني في ”الصغير“ 
(/51»؛» من طريق عثمان بن الهيثم بن الجهم» عن أبيهء عن عاصم عن زر» عن ابن مسعود 
به. بزيادة: «ومن غشنا فليس منا». 

وعثمان بن الهيثم» صدوق. كثير الخطأ. 

والهيثم روئ عنه جمع» ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال. 

- وأما حديث أنس: فأخرجه الحاكم في ”المستدرك؟ (25017//54)» من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن 
سنان بن سعد» عن أنس به. وزاد: «والخيانة». 

قال الحافظ في «التغليق؟ (75577/1): وني إسناده مقال» ثم قال بعد أن ساقه عن محمد بن سيرين» 
مرسلة: فان كان حديث أنس محفوظاء فحتمل أن يكو محمد بن سيرين سمعه ما :اھ 

وفيه عنعنة يزيد بن أبى حبيب» قال الحافظ في ”الفتح“ رقم الحديث :)۲٠٤١١(‏ ولكن مجموعهما 
يدل على أن للمتن أصلا. اه . 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 0 
uuu:‏ ۹۹ سے 
مِنْهُمْ السَافِعِيٌ وَأصَحَابُ EE‏ 

اختاره ابو بکر وَهُوَ ف مَالِك؛ لان اله يفضي الّسَادَ. 

ونا أن لي عاد إلى الَاجشء لا إلى العَاقدِء فلم يور في اليِع. ولان التي لِحَقٌّ 
الآدَمِيَ» فلم سذ اعفد كتلمي الرْبَانِه وَبيِْ المعيبء وَالمُدَلّسِء وَفَارَقَ ما گان لق 
الله تَحَالَ ؛ لن حَقّ الآدَ يُمْكِنْ جره بالخِيّارء أَوْ زِيَادَةٍ ذ في الثّمَنِ لَكِنْ إِنْ كَانَ ذ في ابيع 
بن م جر اعاة بوذي شري الجر المج وَلإمصاك كما في لقي ابا 
وَإِنْ کان يتابن بوشلهء قلا خيّارَ ل . وَسَوَاءٌ گان التَجْشٌ ب راطا ِن البَائع» أو لَمْ يَكْنْ. 

وَكَالٌ أَصْحَاتٌ الشافيه: إن كم ES‏ البائع وَعِلْمِهه قلا خيار لَهُ. 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إذَا گان بمُوَاطَأَةِ مِنْهُ. قَقَالَ بَحْضُهُمْ: لا خِيَارَ لِلْمْشْئَرِي؛ لِأنَّ التَفْريطً من 
حَيْتثٌ اد شْتَرّئ مَا لا يعرف قِيمَتَهُ. 

وَلَنَاء آنه تغْرِيرٌ بالعَاقِدِء مَإِذَا گان مَعْبُونَا َبَتَ لَه الجيَارُ كما في تَلَقّي الرُكْبَانِ يطل 
ما ذَكَرَهُ بلقي الرُكْبَانِ. 

fi o2 e‏ لس 2 س ا ع ر ی ل رس ع 

قَلْ :]١[‏ وَلَوْ قَالَ البائِع أغطِيت بهذِه السَلعَة كَذَا وَكَذَا. فَصَدَقَهُ المُشتري وَاشْتَرَاهَا 
كلك 662 قاينا تاليا صبرت و NE‏ اناد لانو لالش 

كَل [1]: وقول ل لا َبِعْبَحْضْكُمْ على بَبْع ا ولا أن اتن ةا 
تبايعاء فَجَاءَ آكََرُ إلى المُشْتري فى مُدَّةِ الخبار فَقَالّ: أنا يك قل مذو الشاعة بون نا 
0 أو بيك حَيْرًا مِنها بتَميهَاء أؤ دُونَهُ أؤ عَرَصَ عَلَيْهِ سِلْعَةَ رَغِبَ فيا المُشْتري» 

مَس اليم وَاشْتَرَى هَذِ هذا غَيْرُ جًائز ؛ تي التب بك عَنُْ وَلِمَا فيه مِنْ الإضْرَارٍ 
ِالمُسْلِمء وَالإفْسَادِ عَلَيْه. وَكَذَّلِكٌ إِنْ ا* شت على شِرَاءِ جي وَهْوَ أن يَجِيء إلى البَائِع 
قبل اروم الد يدح في المبيع روا الذي e‏ 5 
في مَعْتَى المَنْهَِ عَنْهُ وَلِأَنَ السَرَاءَ سى بَبْعَاء فيذخل ذ في التي وَِأَنَ لي يكل هى أ 1 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم »)١517(‏ عن ابن عمر 5ا 


ا 


ل المغني /الجزء السابع 
يَخْطْبَ على خطبة أخيه''". وَهْوَ في مَعْنَ الخَاطِبٍ. 

قَإِنْ حالف وَعََدَ ابيع باطل؛ لاله مهي عن وَالَّهْ يفضي الفَسَاد. ويختول أنه 
صَحِبحٌ؛ لان المُحرَّمَ هْوَ عَرْضُ سِلْعيِهِ عَلَى المُسْتَريء أ قَوْلهُ الّذِي َسَحَ الي مِنْ أجل 
وَدَلِكَ سَابقٌ عَلَى اليم ولاه ذا صح الفَسْعٌ الَذِي حَصَلَ به الضَّرَنُ َي اا 
A‏ ال O‏ شبة بَيَْالَجْضٍ . وَهَذَا مَذْهَبُ السَافِعِيَ. 

َل 7 وروي مُسِْم عَن أبِي هُرَرَةأ أن رَسُولَ الله لاء َال «لا يَسَمْ الرَّجُلُ عَلَى 

سوم يو" aT‏ قسَام: لاان يُوجَدَ مِنْ البائع َصْرِيحٌ ج بالرّضًا 
باليّم Es‏ مسري ا ناوه التهَين . الثانی: اد 
و نة ادل على عَدَم الرّضَا اد يحرم الْسَوم؛ أن ل له باع في من بريد قر 
سٌ: أن رجلا ِن الأنصَارِ گا إلى الي وك اله وَالجَهْدَ قَقَالَ لَهُ: «أمَا بَتِيَ آك 
شَيْءٌ؟» فقال بَلَىء قَدَحْ علب ال «كأَئنِي بھما) كَأَنَاءُ بِهِمَاء قال «مَن يَبْتَاعْهُمَا؟) 
ال حدتما بدزهم . قال الي كد «مَنْ يزيد عل دزْهم؟ مَنْ يزيد عل 
وزکم؟» فَأَعْطَاهُ رَجُلٌّ وکین َبَاعَهُمَا مِنْهُ.. رواه الترمذی وقال: حدیٹ س . 
NE‏ يعو في أَسْوَاتِهِمْ بَالمرَايدَة: 


31 


الثالث: أَنْ لا د بُوجد مھ ما دل على الصا ولا عل عَدَيو فا يمد السَوم أ 


ا 


26 ع 
ا 


(۱) أخرجه البخاري »)5١57(‏ ومسلم »))20()١517(‏ عن ابن عمر وها 

(۲) أخرجه مسلم .)١1516(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »23655١1(‏ والنسائي(7/ 7509)» والترمذي (۲۲۹/۱)» وابن ماجه 
.)2١9(‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ »)775/1١١(‏ وغيرهم» من طريق أبي بكر الحنفي» عن 
أنس بن مالك به. 

وإسناده ضعيف؛ من أجل أبي بكر الحنفي» قال الذهبي والعسقلاني: «لايعرف)» زاد الثاني: «حاله». 

وقال في ”التلخيص“ (/ :)٠١‏ وأعله ابن القطان؛ بجهل حال أبي بكر الحنفي» ونقل عن البخاري أنه 
قال: «لا يصح حديثه».اه انظر ”الإرواء“ (ه/ .)17١‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 7 
سلب7 ب ل سبانس سيج ۳۹ کے 
ولا الرُيَادَةٌ؛ٍ اسْتِذُلَالَا بِحَدِيثِ اه لاحي حين حِينَ «١ذَكَرَتْ‏ للت كلل : 
1 0( وق 6إ es, f‏ کیا 
جَهُم حَطَبَاهَاء ام مركا أن تنك أسَامَة ھن ع الخ على ای ی که كما نهل 


أن ھاو واا 


ن ازم عل سَوْم أيه فما أي في أحَدِِما بي في الآتحر. 

الرَابِعٌ: أن يَظْهَرَ م نه تا ذل عَلَى الرُضًا مِن غَيْرِ تضرِيحء فَقَالَ القَاضِي: لا تحرم 
المُسَاوَمَة. وَذَكَرَ أن أَحْمَدَ نص عَلَيْهِ في الخِطْبَة» اسْتِذْلَالَا بِحَدِيثِ فَاطِمَة. 

أذ لاضن اه ع الم والخط حرم َل ا جد فيو ضيح الأ و 
عَدَاهُ يبق ل على الأضل. ولو قبل بِالنّحْرِيم ماهتا لكان وَجْهًا حَسَنَاء قن النَهْي عَا 
يع يوز المسشرف E‏ ملو الصور غ1 و ول 
اجا دل الفا ا ا ع به وَلَا يَضْرٌ اختلاف الدّييل بَعْدَ 1 لتسَاوي فِي 
الدَّلَالَق E E E ET‏ ا e‏ 
وَلَيْسَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَىْ الرّضَاء فَكَيْفَ تَرْضَئ وَقَدْ نَهَامَا الت بي بقَولِهِ: ١لا‏ تُمَوْتِينا 
بتك "'. َم تن قعل سَيَْا قبل مرَاجَعَةٍ الي بك وَالحُكُمْ في الاد گالځکم في 


2 


ليع عأ تيع أعيوء في المؤودم الي حكنت والتخريم يه 


[]: بيع الَلّحَِةِبَاطِلٌ. ويه قال أَبُويُوسْفَ وَمُحَمَدٌ. وَقَالَ أَبُو حَِيقَة وَالشَافِعِيٌ: 
ا َم بأزگاه وَشُرُوطِء اليا عَنْ مُقَارَئَِ مُفْسِدِء قَصَحَّ» كما لو اتَمََا 


.)۳٣( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم(٠۸٤۳۹()۱).‏ وهذه الزيادة زادها: محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن فاطمة. 

وخالفه يحيئ بن أبي كثير» وأبو حازم» وابن شهاب» وعبد الله بن يزيد» وعمران بن أبي أنس؟؛ فرووه 
كلهم عن أبي سلمة» عن فاطمة» بدون هذه الزيادة. 

وأشار مسلم إلى ذلك بقوله: «واقتصوا الحديث بمعنئ حديث يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» غير 
أن في حديث محمد بن عمرو: «لاتفوتينا بنفسك»»).اه 

فيبدو والله أعلم» أن هذه الزيادة شاذة» لاسيما ومحمد بن عمرو صدوق» لا يقوئ علئ مخالفة من 


المغنىي /الجزء السابع 
5 ۳ ت---- ي 


على شط قاس ثم عَفَدَا البيْ بير شَرْط. وَلَنَاه أَنَّهُمَامَا قَصَدَا الي فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُمَا 
كَالهَاِلَيْن وَمَعْنَ بع التَلْجَِِء أن يَخَافَ أن NEL‏ كن انتيند 


عل أذ ا امقر اوقا لفقو ,اكه ا ا 
مسال 1۷1۲ كَالَ: (قَِنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادِ فَالبَيْمُ بَاطِلٌ). 


وَهْوَ أَنْ يَخْرّحَ الحَضَرِيٌ إلى البَادِي. وَقَدْ جَلَبَ السَّلْعَفَ فيُعرََهُ السّعْرٌ وَيَقُولَ 
بيع لّك. قَنَهَى الت بي عَنْ ذلك قَمَالَ: «دَعُوا الاس يَررُق الا o‏ 


وَالبَادِي هَاهتاء مَنْ يحل البَلْدَةَ مِنْ غَيْر أَمْلِهَاه سَوَاءٌ كان بَدَوِياه أَوْ مِنْ فَرَيةء أو بَلْدَة 
أخرّئ تھی ال يلل الحَاضِر أن يبي لَه 
pS‏ م حَاضِرٌ ليان 0 


3 6 40) بع« (ه) م َه رمه 
7 ا وأ المع في كك ع مد الكو 
بیع EA‏ الاس بخص > ویوسع عله السّه » فَإِذَا 1 الحَاضِر بَيْعَهَاء 


اح ين عقا إل بغر بلي شاق على أل ااي 

وَقَد أَشَارَ الت بلا في تعْليله إلى هَذَا المَعْتى. وَمِمّنْ كرة بيع الحَاضر لِلباوي طَلْحَة بْنْ 
عبد اله 
(۱) أخرجه مسلم »)۱٥۲۲(‏ عن جابر ا 
(؟) أخرجه البخاري ,)7١0/(‏ ومسلم(١57١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(59١75).‏ 
(4) أخرجه البخاري ))7١77(‏ ومسلم(970١).‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم(1977). 


(5) لم أقف عليه موقوفاء وقد جاء مرفوعًا أخرجه أحمد في ”مسنده“ (۱/ »)٠١۳‏ قال: حدثنا يعقوب » 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 
س ا ۳۳ ب 


o‏ و عر )١١(‏ رعو ےہر (۲) ۔ کہ وہ (۳) ر عرو 


مع مه e e‏ جك عه 
وابن عمر وابو هريرَة وانس وعمَر بن عبد العزيز ومالك والليث وَالشافعِيٌ 


حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر » قال : جلس إلي شيخ من بني 
تميم في مسجد البصرة » ومعه صحيفة له في يده - قال : وفي زمان الحجاج - فقال لي : يا عبد الله » 
أترئ هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان ؟ قال : فقلت : وما هذا الكتاب ؟ قال : هذا 
كتاب من رسول الله يا كتبه لنا : أن لا يتعدئ علينا في صدقاتنا . قال : فقلت : لا » والله ما أظن 
أن يغني عنك شيئا » وكيف كان شأن هذا الكتاب ؟ قال : قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب 
بإبل لنا نبيعها » وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي » فنزلنا عليه فقال له أبي : أخرج معي 
فبع لي إبلي هذه . قال : فقال : إن رسول الله 4 قد نه أن يبيع حاضر لباد » ولكن سأخرج 
معك فأجلس وتعرض إبلك » فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه » قال 
: فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا » وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجال حتئ إذا أعطانا رجل ما 
نرضئ » قال له أبي : أبايعه ؟ قال : نعم » قد رضيت لكم وفاءه فبايعوه » فبايعناه فلما قبضنا ما لنا 
وفرغنا من حاجتنا . قال أبي لطلحة : خذ لنا من رسول الله ية كتابا : أن لا يتعدئ علينا في 
صدقاتنا » قال : فقال : هذا لكم . ولكل مسلم » قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من 
رسول الله ٤٤‏ كتاب . قال : فخرج حتئ جاء بنا إلئ رسول الله 4 » فقال : يا رسول الله » إن هذا 
الرجل من أهل البادية » صديق لناء وقد أحب أن تكتب له كتابا » أن لا يتعدئ عليه في صدقته » 
فقال رسول الله ٤‏ : هذا له ولكل مسلم » قال : يا رسول الله » إنه قد أحب أن يكون عنده منك 
كتاب على ذلك » قال : فكتب لنا رسول الله ب هذا الكتاب. 

وهو في ”الصحيح المسند؟ للإمام الوادعي يي (017). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)54٠‏ وابن المنذر في الأوسط /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ من طريق ابن عينية» عن 
مسلم الخياط» سمع أبا هريرة يقول... 

ثم قال: وسمع ابن عمر يقول: «لا يبع حاضر لباد). 

وإسناده صحيح. 

(۲) انظر ما قبله. 

(') صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5١‏ 7)» من طريق أبي آسامة» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أنس. 


وسنئدله صحيح. 


المخنى /الجزء السابع 
4 :ربد ج ي 


وق أبُو ِسْحَاقٌ بن اقلا في جُمْلَةِ سَمَاعَاتِهِ اَن الحَسَنَ بْنَ عَلِيَ الهضري سَأَلَ أَحْمَدَ عَنْ 


بم حاضر لیا فَقَالَ: لا بَأسَ به. كََالَ له: َالحَبرُ الَّذِي جاءَ ٻالتهي. ل کا 


ی 
e 1 0 31 0‏ ا 


اناس بول شلام کا َل لبق في لك 
ذال ل تكامن را كيلة راصعا وَالمَذهَبُ الأول لحُمُوم اَي وما ينبت 
في حَفَهِمْ يبت في حَقَنَاء ما ا م قم لی اليصَاصِهمْ به دليل. َظَاهُِ گلا الخرَقي 
يحرم َكانَةِ شُرُوطِ؛ أَحَدِهًا: أَنْ يَكَونَ السَاضِرٌ قَصَدَ البَادِيَّ؛ لتو اليم له وَالثَانِي: ان 
كود البَاِي جاه بالسّعْرِ؛ لِقَوْله: اليَْرقَُالسّغْراء ول يكن التَْرِيتُ» إلا لبجَاجلِ» وَكَدَ 
قا أَحْمَدُ في رِوَايّة أبي طَالِبٍ: ا ل ا 1 م وَالثَايِتُ: أن يدون 
قذ جَلَبَ السَّلَمَ لِليع؛ لقوله: (وَ قد جَلَبَ السَّلّعَ) .لجال مر الي باي بالشلم يتا 

ا ال و 0 


ع : 


oR 


EE‏ م ل تاي تت اش نه كر 
لَمْ يحرم م البيع» إن اجْتَمَعَتْ هزو الشرُوطء فاليم حرام وقد صر الخِرَّقِيٌ ببطلا 
وَنصّ عليه أَحْمَدُ في رِوَايَة ة إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: عاك لمعن ازل عقر 
يع لبوي ققال: رةك وارد اليح في يك 

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أخرّئء أن البيْمَ صَحِيحٌ. وَهْوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ؛ لِكَوْنِ التهي 
لِمَعْنَ في عير المَنْهِيَ عَنْهُ. ولا أنه منِْنٌ عله والنهي يقتضي فَسَاد المَْهِيَ عَنه. 

ار ا اما الشَّرَاءُ لَهُمْ ٠‏ فَيْصِحٌ عِنْدَ أَحمَدَه وهو قول الحَسَنِ. a‏ 
الشرّاء لھم كما كرت الع يُرْوَى عَنْ انس قَالَه کان يُقَالُ : هي كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ يَقَولُ: لا 
Sy‏ كانت زقيفة القزل الأول 


و ا ا اد 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KS‏ 
۳0 لم 


أن الى عير م مََُاولٍ لِلشَّرَاءِ بلَفْظِهِ ِو وَلَا هُوَ في معنا قن لني عَنْ البَيْع لفق تی بهل 
الحَضّرء ليتع عَلَيْهِمْ السّعْرٌ وَيَرُولَ عَنْهُمْ الصَرَّرُ وَلْبْسَ لِك في الشَّرَاءِ لا 
يَتصَرَّرُونَ لِعَدَم العَبْن لِلْبَادِينَ بل هو دَفْمُ الضَّرّرِ عَنْهُم وَالِخَلْقُ في نظ الشَّارع عَلَى 
السَّوَاءِ فَكَمَا شَرّعَ مَا يدفم الصَرّرَ OS‏ أفل التو الفدة 
ل الببعَ NR‏ ا عاد 


6ه ب 


لله وَالأَوْرَاعِيُ وَابْنُ امن وَكَرِهَهُ مَالِكُ وَالَيْتُ وَقَوْلُ الصَّحَابِيَ م بق قالع يثلث خاد 
فظن [۲]: قال ابن حَامِدٍ لَيْسَ ومام ل ل 


ده ع 


2 الهم عَلَى ما ينارون الاسم وان قالك 7 N‏ بريد أن 
ييح اقل ما يد بيع الاس به: بع كما بيذالتاف ول لازم ها وضع ليها زوق 
ل e‏ عن 
عُمَرٌ أنه مر بحَاطِب في سُوقٍ المُصَلَّىء وَبَيْنَّ يديه غِرَارَتَانٍ فيهما ربيب فَسَأَلَهُ عَنْ 
SS‏ 


زه ساس 


تول رَبيباء وَهُمْ يترون بيىعرك فَإِمًا أن تَْهَمَ في السّعْر وَإِمًا أن تذخ ربيبك فتَبِيعَةُ 


كيف شت . وَلِأَنَ في ذَلِكَ إِضْرَارًا بالتاس إا رَد تَبعَهُ أُضْحَابُ المتاع» وَإذَا نَقَصَ 


َصَرَّ بأضحَاب المَتَاع. 
ولّتاء ما رَوَئ أَبُو داود والترمذی» وَابْنُ م مَاجَدْ عن أَنَسٌ قال: غلا السّعْرٌ على عَهْدِ 


وإسناده حسن؛ من أجل أبي هلال محمد بن سليم» وهو صدوق. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ؟ »)2501١/7(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (79/7): مختصرًا من 
طريق مالك» عن يونس بن يوسف» عن سعيد بن المسيب» قال: مر عمر... 

وإسناده صحيح» لكن القصة التي ذكرها المصنف» عند الشافعي كما ذكر البيهقي في ”السنن الكبرى" 
7 )من طريق الدراوردي» عن داود بن صالح التمار» عن القاسم بن محمد» عن عمر به. 

وداود بن صالح» صدوقء والقاسم بن محمدء لم يسمع من عمر. 


المغني / الجزء السابع 
حر 595 لللتا9ا79ايككايبو_ ‏ ا ا 
رول الله كله كَقَانُوا: با وَسوَلَ اك غلا الجر قشع كا ققال: إن الله هو المع 
القابض الباسط الدّرَّاقُ إن لَأَرْجُو أَنْ القن الله تحال وَلَمْسَ أحد بطل بِمَظْلِمَةٍ في دم 
ولا م ع لە e‏ 7 5 ل ر لے ع )۱( لهم © ۶ نفو e‏ 
ولا مال» قال الترمذي هذا حَدِيث حَسّن صجيح ٠‏ وعن أبي سَعِيدٍ . فو جه 


مھ سا 


0 


الدَلَالَة مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدِجِمَاء أن ل يسر وَقَدْ سَأَنُوهُ ذَلِكَء وَلَوْ جار لَأَجَابَهُمْ لَه 
الثاني أنه له عل بكَوْنه مَظْلّمَة ا حرام ولاه مال د ان يا 
تَرَاضَئ عَلَيْهِ المُتَبَايعَانِء كما اتف الجَمَاعة َة عَلَيّْه. 
َا بَعْض أَصْحَابنًا: التَسْعيرٌ سَبَبُ العلا لِأَنَّ الجَالِِينَ إا بكَعَهّمْ ذلك لَمْ يقَدَمُوا 
يلوو بلدا كرون عل بها ف غير ما ريدو ومن عند لياع عة يَمْتَنِعُ من بَيْحِهَاء 
td‏ هَل الحَاجَة إِلَْهّاء فلا يَجِدُوتَهًا إلا فليا فيَرْفَعُونَ في كَمَنهَا لِيَصِلُوا 
ا الإضرَار ِالجَانَِيْنِه جاب الماك في نعو ن 
َمْلاكِهِمْ» وَجَانِبٍ المُشْتَرِي في م: م ال رول إل کر شه فيكون خراما كنا دیف 
عُمَر ققد رَوَى فيه سَعِيدٌ وَالشَّافِِيٌ أن عْمَرَلَمّا رَجَمَ حَاسَب تَفْسَهُ ثم أت حَاطِبًا في 
داري فَقَالَ: إنَّالَّذِي فلت لَك لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ متي وَلَا قَصَاءِ وَإِنَمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْت بو الحَبْرَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)3755١(‏ والترمذي (1715). وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد (585/7)) 
وابن المنذر في الأوسط »)١١١ /٠١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت وقتادة» عن أنس به. 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (۳/ ١۸)ء‏ حدثنا علي بن عاصم» أخبرنا الجريري» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد. 
وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن علي بن عاصم الواسطيء كذبه ابن معين. 
والجريري اختلط» وقد سمع منه علي بعد اختلاطه» ولكن أخرج ابن ماجه (۲۲۰۱)» من طريق 
محمد بن زياد الزيادي» قال: حدثنا عبد الأعلئ السامي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد بن زياد» ولكن يشهد لهذه الطريق: حديث أنس الذي قبله. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك RD‏ 
جب ج7777 ۳۷ سے 


8 ادهب 


لال البلدء مَكِيْتُ شنت فع كف وشت e‏ جوع إلى ما فلتا. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ 


الصَّرَرِ مَوْجُودٌ فيما إذَابَاعَ في بيد ولا يُمْنَعُ مِنه. 
ماله 0051 ٿال (وَْي عَنْ تي الرُكبَانِ). 
فن تلقو وَاشْتْرِيَ مه قم بالخبار إا شلوا الشوق» وَعَرَقُوا نهم قد غبنوا إن 


. إن 


حَيُوا أن يَفْسَخُوا ابيع َسَخُوا. رُوِي أَنّهُمْ كَانُوا َون اللاب فَيَشْتَرُونَ مِنّْهُمْ الأمعة 
بل آن تفط الأوّاق» ربکا عجوم بت بء يَضرُوتَهُمهورْبّمَا اروا بأل اليه لان 
الان وض اغا َمْتِعتَهُمُ رين وهم ل بوت سَرِيعَاء وَيَتَرَبَصُونَ با 
السعرَء ق في معت بيع الحَاضر باي قد فته التي يك عَنْ ذَلِك. 

رول اوس عن يه ڪن ابن عباس قال َال رلا : ل «لا تَلَقَوًا الدَكْبَانَ ولا 
بع حَاضِرٌ a‏ ون ا رن٤‏ م ممق عَلَيْهمَاء وَكَرِهَهُ أكترٌ أغل العلّم» مِنْهُمْ 
2 عبد العزيز ومالك وال والأزراين الاوك وإ شتا ا 

وَحْكِي عَنْ بي حنيفة ائه َم ير بك بَأسَا وَسُنَهُ وَسُولٍ الله يل احق أن تتَبَعَ. إن 
خالفة تلن ال كبان» وا شْتَرَئ مِنْهُمْ» فَالبَبَعْ صَحِبِحٌ في قول الجَويع. وَقَالَهُ ابن عبد 
البر. و بي عَنْ أحْمَدَ ِوَايةٌ رى أن ال اد ِظاجِرِالنّي. 

0 0 ريق رون أن صخرل ال عله ل ر الات تمن 

وَاشْكَدء 1 الشرق تھی بلجار 5و لم الا لا يكوه ل 


ل ل كَدِيعَة يُمْكِنْ 


أن 


(۱) تقدم قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري ,)7١9/(‏ ومسلم .)١57١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ,)7١50(‏ ومسلم .)١510(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٥۱۹(‏ (۱۷). 


المغنىي /الجزء السابع 
۳۸ "س ی اھ ا 


6 *سلسل|) اس 2 ےر رہ ر ع ووه 
اسِدرَاكها بإِثبَاتِ الخيّار ابه بيع المُصَرَّاَ وَقَارَقَ بَيّعَ الحَاضر لِلْبَادِيء نة لا يُمْكِنْ 
اسْتِذْرَاكَهُ الختا ليس اضر عَلَيهِء إِنّمَا هو عَلَْ المُسْلِمِينَ. فَإِذَا تََرّرَ هَذَاء فَللْبَائِع 


عو 


الخيَّارٌ إِذَا عا 2 قد عبن. ¿. وَقَالَ أَضْحَابُ الرَّأي E‏ ل 


تت 


و 
ره 


وريا رل سول لله کا في مء وكا قزل لح مع كول 00 المَذْهَبِ 
ا ا مع العَبْنِ؛ لاله إِنَّمَا بت لأجل ا E‏ الضَّرّرِ وَ ضَرَدَ مَعَ عَدَم 
العَبْنِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ» وَيُحْمَلُ إِطْلَاقُ الحَدِيثِ في إِنْبَاتِ الخيار عَلَىْ هَذَا 
ل ل لي ليك 
أت السوق» فَيُْهَمُ مِنْهُ أنه شار لَه ل ذلك لكان 
ين جين الع كم قز ارقي الكيْن الت حبار وني أن يد بم خر عر 
عاد لن ما دو ذَلِكَ لا يَنْصَبط. 
وَثَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: إِنَّمَا نه عَنْ َي الرُكْبَانِ لِمَا يموت به مِنْ الرّفْقُ أل 
السُوقِ» لكلا يفطم ع عَنْهُمْ ما لَهُ جَلّسُوا مِنْ ابِْعَاءِ فَضل الله تَعَالَى. قال ابْنْ | اسم قان 
اها متلق ماه شرام عضت على َل الشُوقء يركون فيا ل مهد 
باع في السّوق. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَدْلُولٍ الحَدِيثِ؛ فَإِنّ التي ية جَعَلَ | لجار باقع ا 
ل الو ر ا یازا محال الي يك الخیار هذل عن أذ لي ع 
تي اران لِحَقَهِ لا لحي غَيْرِهِ. وَلِأَنَّ الجَالِسَ في السو كَالمْتَلمّي في اَن كَل وَاحِدٍ 
ها مضل لله تخا اا تل بالحكمة َس عَفْدِأحَدِِمَاء وَالحَاقُ الضَرَر بى 
e‏ 

سيراك أل السُوقٍ ق كله في لعو فاا ِعرّجُ عَلَى ثل هَذَا وَالله أَعْلَمْ. 

هَل [1]: ِن تی الرّكْبَانَ » فبَاعَهُمْ شَيْنَاه فهو به ك 


كوو 


إذا عَبَنَهُمْ عبتا خر عَنْ العَادة. وَهَذَا أَحَدُ الوجهين لِأضْحَابِ الشَّافِعِتَ. الوا في 


الآخر: التهي عَنْ الشَرَاءِ دُونَ الب فلا دحل لمع فيه. يعدا القن رل أَضْحَابٍ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 
س ا ۳۰۹ ب 


امس سي سا ل E‏ 
«لا تَلَقَوْا الّْبَانَ”"". وَالبَائَمُ دَاخِل في هَذًَا. وَلنَ لله عَنْهُ لِمَا فيه مِنْ حَدِيعَتهِمْ 
وَغَيَيِهُمُ ٠‏ وَهَذَا في اليم كَهُرَ في السرا وَالحَدِيتٌ هڏ جَاءَ مُطْلَقَاء وَلَوْ كَانَ مُخْتَضًا 
ِالشّرَاءٍ لالح به ما في مَعْنَاه وَهَذّا في مَعْنَاه. 
معلل ]+ قإذ رح لر قطر الي قلق ركه فال القاضي: لت له الا 
E‏ 0 َع أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَاب الشَّافِعِيَ. وَيَحْتَمِلُ أن لا يَحْرُمَ عَلَيْه 
للَيْثِ بن سَعْدِ. وَالوَجْهُ الثاني لِأَصْحَابٍ الشافعي؛ لاله لَمْ يَقْصِدْ 
لتلقي» فَلَمْ يَتَنَاوَلُ النَهْيْ وَوَجْهُ الأوَّلِء أنه إِنَمَا هى عَنْ التلقي دَفْعًا لِلْحَدِيعَةٍ وَالعَبْنِ 
لمتكتل عرق نالتقي َو لَمْ يقَصِدْ فَوَجَبَ المَنْمُ مِنْكُ كما لَوْ قَصَدَ. 
فل ۲1]: ِن قى الجَلَبَ ذ في أَعْلَ السّوقِء فاا باس فَِنَّ ابْنَّ عُمَرَ رَوَئ «أنَّ 
لني كل هى أن تتكَقَى السّلَمُ حل عل وو با CC‏ رَوَاُ الَاری” . وَلاََة إذَا صَارَ 
في السو فَقَدْ صَارَ في مَحَلُ الع وَالشّرَاءِ قَلَمْ يَدْحل في التهيء ٠‏ كَالَّذِي وَصَلَ إلى 
وَسَطِهًا. 
فلل [4]: وَالاحتکار حرام لا روي عَنْ الأرم» عَنْ بي مام 
يك اَن يُحْتَكَرَ الطّعَامُ)7" وَرُ ا سا ان رَسُولَ الله وكا 


76 ا 


x 


E 


أي 
ما 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۵۸)» ومسلم »)۱٥۲۱(‏ عن ابن عباس 5يا 

(؟) أخرجه البخاري »)7١70(‏ ومسلم .)١9119(‏ 

(۳) حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ »)١١/7(‏ وابن أبي شيبة في ”«مصنفه“ »2٠١7/7(‏ وابن 
المنذر في ”الأوسط" .)٠١٤١/٠١(‏ والطبراني في ”الكبير“ (1/الا/ا)» من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن القاسم بن يزيد» عن أبي أمامة به. 

كذا عند الحاكم: أنه القاسم بن يزيد» وليس كذلك» ولا يوجد من اسمه: القاسم بن يزيد يروي عن 
أبي أمامة» وإنما هو القاسم بن عبد الرحمنء أبو عبدالرحمن الشامي مولئ آل أبي سفيان ‏ 


ويقال: مولئ يزيد بن معاوية» وهو حسن الحديث» وقد سمع من أبي أمامة؛ فالحديث حسن. 


iz 
8 
أن 2ل هه‎ 


قَالَّ: ١مَنْ‏ اختكرَ فهو حاط . وروي ان عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ و حرج مَعَ أَصْحَايه؛ 


رأ تا اذلف لباب عق تقلا ا م قََانُوا: حلب ليا فقَالَ: 


ارك الله فيه وَفِي مَنْ جَلَبَةُ. َيل لَه أنه قَد أحْتْكِرٌ. قَالَ: وَمَنْ احْتَكرَ؟ قَانُوا: فان 
N O‏ ارس إِلَيْهمَا. نكال ا يلكا عَلَ اخْتَكَارٍ طَعَام 
الكشليية؟ الا م قال سيقت رول الله كله 2 كول ١مَنْ‏ اختكرٌَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ 4 لَمْ مُث يَضِرِيَةُ الله بِالجدَام ر الإفلاس» قال الرّاوِي: ام 
عَثْمَانَ فَبَاعَهُ وَقَالَ: وَالله کو ا ذل شمر ينك اه نر 
قير ر 00 0 2 ۳ 
وروي عَنْ الب و أذ نه قَالٌ: «الحالب مز زوق والفضكة ملمرة) 5 
فل [5]: والاحتكار المحم ا ه شْرُوطِ؛ أَحَدُهَا :أن يَشْتَرِيَ فَلَوْ 
حل شَينَاء أو اذل من غَلَته شَيكَاء فادخره» لم 0 محتكرًا. روي [عن] الحَسَنِ 


(۱) أخرجه مسلم »)1١6(‏ عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله ا 

(۲) ضعيف منكر: أخرجه ابن ماجه :)75١155(‏ وأحمد في ”المسند“ (١/١۲)ء‏ والطيالسي (50): 
وعبد بن حميد »)١9(‏ وابن المنذر في «الأوسط" .)20505/١١(‏ وابن الجوزي في ”العلل 
المتناهية“ (5077/7)» من طريق الهيثم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيئ -رجل من آهل 
مكة-» عن فروخ مولئ عثمان» أن عمر... 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي يحيئ» وجهالة فروخ» وقد قال أبو عبيد: سمعت أبا داود يقول: روئ 
حديئًا منكرًا في الحكرة. اه كما في ”التهذيب». 

وأورد هذا الحديث الذهبي في ”الميزان“ (5/ 0777 0817).» وقال: أبو يحيئ المكي لا يعرف» والخبر 
منكر. اھ 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)75١107(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ۳۰)» والدارمي ,)١514/17(‏ 
والحاكم في ”المستدرك" (۲/١١)»ء‏ بلفظ : «المحتكر ملعون». من طريق علي بن سالم» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن عمر به. 

قال البيهقي عقب الحديث: تفرد به علي بن سالم» عن علي بن زيد» قال البخاري: (لا يتابع في حديثه .اه 

وقلت: وعلي بن زيد.» ضعيف. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
سے ۱۱ کے 


وَمَالِكٍ وَقَالَ الأَوْرَاعِيُ الجَالِبُ لَيْسَ بمُحتكر؛ الالال زت الشخكر 


تاتون ر اال لأ عن TS‏ 


5 
3 


تاش رت ك0 1 الل ربو ود صو . الثاني :أن يَكُونَ المُشْتَرَئ قونًا. 


0 


َأَمّا الإدَامُ وَالحَلْوَاك وَالعَسَلُء وَالزَّيْتُ وَأَعْلَافُ البائ قَلَيْسَ فیا احْتَكَارٌ 
مُحَرمٌ. قال الأَثرَم: سَمِعَتَ 55 عبد الله ا عن اَی شىء الاختکار؟ قال: إِذَا گان مِنْ 


5 


قوت الئاس فَهُوَ الذي يُكْرَه. وَهَذَا قول عَبْدِ الله بن عَمْرِو”"". وَكَانَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيْبِ 
وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ الاختکار - يَحْتَكِرٌ الزّيْتَ. قَالَ ابو دَاوّد: كان يَحْتكِرٌ النَوّىء وَالحَبْط) 
اولان زو الأياء وما ل تم الا الخاعة إلنهاء فا شيت الاته و الي اتانت 


01 


الثالتُ: أن يُضَيّقَ على التاس بِشِرَائه. ولا يَحْصُلٌ ذَلِكَ إلا بأَمرَيْنِ بذ وهنا کون 
في بي يُضَيّقُ اله الاخيكاك كَالحَرَمَيْنِ والشعُور. قال أَحْمَدٌ: الاخيکار في مثل عَكَةَ 
وَالمدينة الزن قاش لا أن البلاد الوَاسِعَة الكثِيرَة المَرَافِقٍ وَالجَلَبِ ا 
اضر وَمِضْرَ لا يَحْرّمُ فيهًا الا تکار لان ذَلِكَ لا يُوَثّر فيهًا غَالِيًا. الٿانيء اَن يَكُونَ في 
لی أن يذل البكد َف فيدر دوو الأَمْوَالٍ ر وَيُضَيْقُونَ عَلَىْ النّاس. 


فاما إن في حل لش زص ع 5ج صي َلَى أَحَد فليس بمُحَرّم. 


مسألةٌ :]۷٦٠[‏ قا ( وبع يع العصيرِ مِمَنْ د ا ا E‏ 


5 


٤‏ شا 


وله ذلك ا الور و م. وَكَرهَةُ الشَّافِعِتُ 
وَدَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابه ن البائ دا اعم أنه بن ما حَمْرَا فهو مُحَرَّمٌ وَأَنمَا يُكْرَهُ إِذَا 


00 


2 


عو مداص به 


55 
6 


يك د 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۸/ 5 227١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (5/ 5 »223٠١‏ وابن 
المنذر في ”الأوسط" »)٠١۹/۱۰(‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن عبد الله بن باباه» عن 
عبد الله بن عمرو بلفظ: «لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ». 

وإبراهيم مختلف فيه» والراجح والله أعلم» أنه حسن الحديثء وعبد الله بن باباه ضعيف» كما في 
”الجرح والتعديل“ لابن أبي حاتم. 


المغني / الجزء السابع 
کے ۳۴ ل بت بلس 
ل ا المُنْذِرَ عَنْ الحَسَن وَعَطَاءٍ وَالنَوْرِيٌ أنُّ لا بأس بيع لتر مِمّنْ 
يِه شكرا. قال اوري بخ الال من شِنْت 


آذه 


رواحت مرو عن #وأحل اله ألْسَيِعَ 4 [البقرة: ] ولان المع ته ركان 
روط وتء قَوْلُ الله تَعَالَ اوک ووأ عل الور ادون 4 [المائدة: ؟] وَهَذَا هي 
يقتضي التَّحْرِيمَ وَرُوِيَ عَنْ الني ب أنه َعَنَ في الكَمْرِ عَشَرَة. 
کروی اعباس أن اي كل اه جبریل فَقَالَ: «يا مُحَمَّدُ إن الله لَعنَ الَكَمْرَ وَعَاصِرََهَاء 
وَمُعْتَصِرَكَاء وَحَايهاء وَالمَحْمُولَةَ إل وَشَارِبَهَا وبائعهاء ومبتاعَهاء وَساقيها» . وَأَشَارَ 
إل كل اون عَلَيهَاء وَمْسَاعِدٍ فيهًا أخرّجَ هَذَا الحَدِيتٌ التَرْمِذِيُ مِنْ حَدٍ ثا 


لاه رر () ماه راتت 
EE NE‏ عن الي يكل وروا اذ بع 


۷ 
5 
CC 

e 


ف تخريم الین شاو عن كمد بن یری أن يما گان سنو : ُن ابي وَقَاصٍ في 

اع لك احبر E‏ 

ا أخرجه أحمد في «المستد» (4)713/1 وابن المنذر في «الأوسظط» (135/10): 

بن حبان (07255)» من طريق مالك ر وا ا0 اک بن می اا ا 

ا 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة مالك بن الخيرء وتفرد بالرواية عنه مالك بن سعد. 

والحديث صحيح لغيره؛ بشواهده التي تأتي بعده. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (۱۲۹۵)ء وابن ماجه (۳۳۸۱)ء من طريق أبي عاصمء عن شبيب بن 
كي قال سيعت الى ين مالك ا ارعان 

وإسناده حسن» من أجل شبيب بن بشر؛ فإنه حسن الحديث» وقد حسنه الإمام الوادعي تا في 
”الصحيح المسند؟ (51). 

(۳) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في ”مسنده؟ (۲/ 07)» من طريق أبي طعمة» و عبد الرحمن بن عبد 
الله الغافقي» أنهما سمعا ابن عمر به. 

وأبو طعمة مجهول الحال» وعبد الرحمن بن عبد الله مجهول أيضًاء ولم يوثقه معتبر» ولكن يشهد له 
ما تقدم عن نس 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
سسللل ‏ ل كب و ينض کے 


O u‏ قانية را ا انلقتنا 
ون اك وو بعد علييا زكن بعلم انه بريد 
الكتمنف AR‏ ؛ َم ِن َعَم آنه اق ف جه وا نه ور 


بيرق حص بنا محل الا بلي . 

وَكَوْلَهُمْ: تم البق روط رگا َلْنَا: لَكِنْ وج المَانِع مِنْهُ. E‏ 
يحرم ابيع وي لس ا ل بقَرَائِنَ مُخِتَصَّة به 
ارت ما إن كان الام یك مل أن يسدر يها مَنْ لا يَعْلَمُ او مَنْ يعمل 
الكل انکر غا رک ينظ عامل ع إزاقة الکن کا جا رة تاكرب 
اليم بَاطِلٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِمَّ وَهْوَ مَذْهَبُ 0 ِأَنَّ المُحَرَّمَ في دَلِكَ اعْتِقَادهُ 


اھک م كس 


0 فهر معدم ذو دُونَ 0 ر 1 35 الله ا فأفسد العَقدٌ) 
كبَيْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِء وَيُقَارِقٌ التَّدِْيسَء فَإنّهُ حى آدَمِيَ. 
فَكَبْلْ [1]: وَهَكَذَا الحم في كَل ما قُصِدَ به 0 بيع الشلاح أل الحَرْبء 


5 
o£ 


او لِمطَاع الطرِيقء أو في الفِنَة وَبَيْع الأَمَة ِء 0 E u E‏ 
الكنر يها ا ققد كيم گی أز يت تاں واف لِك فَهَذَا حَرَامٌ وَالعَقَدٌ بَاطِلٌ؛ لِمَا 
َدَمْنَا. قَالَ ابْنُ عقيل: وَقَدْ نص أَحْمَدُ يِل على مَسَائْلَء تبه با عَلَىْ ذَلِكَء فَقَالَ فى 


))0918/5( صحيح: أخرجه النسائي في ”الكبرى"؟ (۸/ ۳۲۸)» وابن أبي شيبة في ”«مصنفه؟»‎ )١( 
من طريق سفيان بن دينار» عن مصعب بن سعدء قال: كان سعد...‎ 

وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في ”مصنفه" (۲۱۸/۹)ء من طريق معمر» عن أيوب» عن 
ابن سيرين» قال: سأل قهرمان سعد بن أبي وقاص سعدًا عن أرضه؟...الخ. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ومحمد بن سيرين قد عاصر سعدًاء لا سيما وقد ولي العراق» وابن 
سيرين بالبصرة» وقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عثمان» ومات سعد سنة إحدى وخمسين» وقيل: 


المغنىي /الجزء السابع 
کے ا ب سلس 


3 ا عن‎ e ° ر و ا ا‎ ۳ 5-18 a 

القَصَّاب وَالخبًاز: إذا عَلم أن مَنْ يشتري مِنْة» يدعو عليه مَنْ يَشْرَبٌ المُسْكِرَء لا بيع 
ملاض قارع 0 الوم عد کے و ی ا وت a. NCEE‏ 
ومن يخترط الاقداح لا يَبِيعهًا يمن يشرب فيها ٠‏ وَنَهَى عن بَيْعَ الذي باج ل جَالِء ولا باس 


وروي عَنْهُ؛ لا يبِيعٌ الجَوْرٌ مِنْ الصَّبْيَانِ للْقِمَار. وَعَلَ قياسه المَيْضٍ ؛ فیکون بَيْعُ دَلِكَ 
كل بَاطِلًا. 
هَل ۲1]: قِيلّ لِأَحْمَّدَ: رَجُلٌُ مَات» ولف جار مني وَوَلَدَا يَتِِمَاء وَقَدْ اتاج 


0 


إلى بَيْعِهَا قَالَ: بَبيعها عَلَى أَنَّهَا سَاذْجَةٌ. فقيل لَهُ: فَإِنّهَا تساي ثَلَائِينَ آلف دِرْهَمء فَإِذَا 


53 سَادّجَةٌ تَسَاوِي عِشْرِينَ دِيئارًا. قَالَ: لا تاع إلا على انها سَاذْجَةُ. وَوَجَْهُ ذَلِكَ مَا 
لل 2 ڪن الي كلق ال دلا وز ر بع المُعْتيات ولا اناهن وَلا 
كَسْبهنَّ)”". قال التَرْمِذِي: E ET‏ 
العِلّم. ECT‏ يِه لجل الغا ناما ال اكير 
الغِنَاءِ فلا تَبَطُل كما أن الصِير لا حرم بيهر الخ صلا لجيه للْجَمْرِ. 

َل [9]: وَلَايَجُورُبَيُْ الحَمْرِء وَلَا التؤكيل في بَبْعِه 7 شِرَاؤٌة. 


اا جْمَعَ اَهَل العلّم عَلَى أَنَّ ن بيع الخَمْرِ غَيْرٌ جائز. وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة: 


کے قق ا 2 ا 
يَجُورٌ لِلْمُسْلِمٍ أن يوك گل دنا في ينيا راتا مو يد صَجيح؛ قل عا وَوَتْ 
ال كله كلَ: «حَرّمَتٌ. التجا لتَجَارَةٌ في الكَمْر)”"". وَعَنْ جَابر) آنه سَمِعَ النبئ ب4 عَامَ 


)١(‏ موضوع: أخرجه الترمذي »)١5187(‏ والحميدي »)41١(‏ وابن ماجه ,)75١7/(‏ وأحمد في 
”مسنده" (6/ »)۲١۲‏ والطبراني (5 ١۷۸)ء‏ وأحمد بن منيع» كما في ”إتحاف الخيرة“ ))01١5(‏ 
والحارث بن أبي أسامة كما في ”إتحاف الخيرة“ (7774)»: عن طريق عبيد الله بن زحر» عن 
علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» به. 

وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فإن علي بن يزيد متروك» تركه غير واحد» وهذه السلسلة سلسلة الكذب» 
وقال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء في سند, إلا كان مما عملته أيديهم. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۹(‏ ومسلم .)١58٠0(‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
امسلل لك ل سح wu‏ 10 کے 


الفتح» وهو به E‏ إن ا حرم بَيْع | لخر وَالمَْته وا لجنزير وَالأَصنَام 
1 َ 2 0 ل رکه من و - م1 ر و 
َقِيلَ: يَا رَسُولَ الله ارايت شحوم اليتق E‏ وَتَدْهَنُ بها الجلود 


42 


و سے يَسْتَصْبحُ بها التَاس؟ قَقَالَ: لا هو حرام 3 سي 0 
الله a‏ حَدَمَ َل حرم عَلَيْهِمْ ا ا 2 ثم باغو راكوا تمه 5 ی غ وَمَنْ 
ذل فی انر اکل ملك قذ ههه في ذلك 

ن نَحِسَهٌ مُحَرَّمَكٌ فَحُرّمَ بَيْعْهَا وَالتَوْكِيلُ في بيْعِهاء كَالمَيْئَةِ والخنزيرء 
ولاه يحرم عليه بيع فَحَرُءَ عَلَْه التَوْكِيلٌ في بيْعِه» گالخٽزير 


مسأآنةٌ [057]: َال (وَيَبْظلُ البَيْمُ إِدَا گان فيه شَرْطَانْء وَلَا يُبْطْلَّهُ رظ وَاحِدٌ). 


بت عَنْ أَحْمَدَ ته آنه قَالَ: الشَّرْطُ الوَاحِدٌ لا بَأْسَ به إِنَّمَا نه عَنْ الشَّرْطَيْنِ في 
لَه هَمَبَ أَحْمَدٌ إلى ما رَوَئ عَبْدٌ الله بن عَمْرِو عَنْ الب ياء أنه قَالَّ: «لا جل سلف 
وَبَيِع ولا شَرْطَانِ في بَيْع ولا تبغ ب ما لس عِنْدَك)”" أخرجة أَبُو دَاوْدء وَالتَرْهِذِيٌّ وَقَالَ: 
NS‏ ار قِلّ لأبي عَبّدِ الله: إن مَؤُلاء ء يَكْرَهُونَ الشَّرْط في البَيْع. 
فَنَفَض يده وکال ا لوَاحدُ لا باس پو في البَيْع؛ N‏ الله ية عن 

o‏ اا )۳( ا 

شَرْطَيْنِ فِي البَيْع. وَحَدِيتْ ٿث جابر E ENE E‏ 
ظَهْرَهُ إلى المَدِيئةِ. وَاختُلف فى تفسير الشرطين المَنْهِيَ عَنْهُمَاء فَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ؛ أَنَهُمَا 
رطان حجان لسا من اة العقل: 

فَحَك ابن المنذر عن وعن إِسْحَاقَ في م من اشر وا وَاشترط على البَائع 
خياطتة وَقِصَارَتَة أَوْ طَعَامًاء وَاشْترَط طَحْنَهُ وَحَمْلَهُ: إن اشْترَط أَحَدَ هَذْوِ الأَشْيَاءِ فَالبيُ 


.)١1981( أخرجه البخاري (7777), ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۸( تقدم تخريجه في المسألة‎ )۲( 
.0715( أخرجه البخاري (۲۳۸۵)» ومسلم‎ )۳( 


n‏ المغني / الجزء السابع 
جَايْرٌ وَإِنْ اشُتَرَط شَْطَيْنِء فَاليَيمُ باطِل. وَكَذَلِكَ قَسّرَ القَاضِي في ”7ث E‏ 
المُبْطِلَيْنِ بحو مِنْ هَذَا التفسير. وَرَوَئ الأنْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ تَفْسِيرَ الشَّرْطَيْنِ؛ أن يَشْترِيَها 
عَلَى أنه لا يَبيعْهَا مِنْ أَحَدء واه [لا] يَطَؤُهًا. فَمَسَّرَهُ بسَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ. 

ا عن ف ي الشَرْطَيْنٍ في الي أَنْ يَقَولَ: إِذَا بها فَأَنَا أَحَقٌ 
نْ تَخْدِمَنِي سَنَة. وَظَاهِرُ کلام أَحْمَدَ أن اللَّرْطَيْنِ المَنْهِيَ عَنْهُمَا ما كَانَ 


4 


اا 

اا إن رط شَرْطَيْنِ؛ أ أَكْترَ مِنْ مُقْتَضَئ العَفْدِء أو مَصْلَحَيِه مِثْلُ أَنْ يبع بشرط 
الخيارء وَالتأجيل» وَالرَّهْنء وَالضّمِينء أَوْ بِشَرْطٍ أَنْ يسَلّمَ إَِْ المبيعَ أو الثَّمَنَ فَهَذَا لا 
ور في اعفد وَإِنْ كر وََالَ القَاضِي في ”جرد “: ظَاهِرُ گام امد حْمَدَ أنه مت رط في 
العقدِ شَرْطَيْنِ بَطلء سَوَاءٌ كَانَا صَحِيِحَيْنِ أو اَن لِمَصلَحَة الق أو لِعَيْرٍ 
مَصلَحَته. أَخدًا مِنْ ظَاهِرٍ الحَدِيثِ وَعَمَلَا بعْمُومِه. وَلَمْ يرف الشَّافِعِيُ وَأَضْحَابُ الرَأ 
بين الَّرْطَيْنِ وَرَوَوْا أذ ل ل كن عن كر 9 
ون الصّحِبحَ لا يَُرُ في الي ون کشر والفَاسد وتر فيه وَإِنْ ا دیف 
الذي رويك AEN‏ وَلِكنَ اعرد لير إا تمل في العَقّْدء لَايَْرَمُ مِنْهُ احْتِمَالُ 
الكثين. حينم ل ْح ولس له أضل» وقد لكر أَحْمَدُ ولا تغرفة مَرْويًا في مُسْنّدا 
ايمول َل قزل القاضِي: إن التي بب يقي على عمُومه ۾ في کل شَرْطَيْنِ. بيد أَيْضَا؛ٍ 
إن سط ما به اه العقد لا يو TO TEE‏ 
َالأجَلء َال وَالرْن؛ رَالصمِين» وَسَرْط صِمَة في المّبيع» كالكتابةء وَالصَّنَاعَةَ فيه 
ملفا العذوه الاي أن 237 ضاق طلا فلك أن ت ولم يَذْكْرْ أَحْمَد في 
TS e‏ 

َقَْلَ [1]: والفزوط ليم -- بع فام أَحَدُ ها: ما ھ 


ي 


04 


.)۷۲۸( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KD‏ 
سے ۳1۷ تس 


- 


التسليم وَخيار المَجْلس» رَالتقَابُْض في الحَالٍ. قَهَذَا جود عاي ۷ ید كنا 5 
6 في العَقد. الثاني: تَتَعَلَقٌ به اكه ا كَالأَجَلء 007 رَالرَهْن» 
وَالضَمِينِ ال ا في التيع» الَا لكِتَابَة» وَتَحْوِهًا. 
فَهَذَا جائ يلرم الوَفَاءٌ به ولا تَعْلم في صح هَذَيْنٍ ل خلاقًا. الثالث: ما 
ك کک وهو نَوْعَانِ؛ ا اظ 


5 وہ ا ما 


Cy 
اترک الع أ الشفتريء عكر لك إن که اھ تع‎ e Es 
الراب اشتراط مَا يُنَافِي مه مُفتَضَئ اليم وهو عَلَى صر بيْنِ؛ أحَدِهِمَاء اذ شراط ما ہنی عَلَىْ‎ 
التَْلِيبٍ وَالسّرَايَة كل أن 1 خوط فز كلك التذكرى ينك لعل كول بي 6 قله‎ 
روا تيْنِ؛ إِحْدَاهْمَاء يَصِح. وهو مَذْهَبُ مَالِتِ وَظَاهِرٌ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ لأن عَايَِةَ يي‎ 
اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ رط أَهْلَّها عَلَيْهَا عِنْقَها وَوَلَاءَهَاء فَألْكَرَ التب ي شَرْطَ الوَلاءِء دُونَ‎ 
اليتق . والثانية الشَّرْطُ فَاسِدٌ. وهو مَذْمَبُ أبي حَيفَة؛ لاله رط يتفي مُقْتَضَئ العَقْدا‎ 
ا بيع انه شَرَط عَلَيّهِ إزَالَة مله عَنْهُ أَشْبَه ما لَوْ شَرَط أن يبيعة. وليم‎ 


ر oF,‏ 
أشبَّه إذا شرّط أن 


u r 


في حَدِيثٍ عائشة نها شَرَطَتْ لَهُمْ العنَقّء وَإنَّمَا برهم رادا لِذَلِكَ مِنْ عير سرطب 
فَاشْتَرَطُوا الولاء قدا حَكَمْنَا مساو فَحَُكْمُهُ كم سائر الشرُوط القَاسِدَةٍ التي يَأتِيكْرْهًا. 
إن حَكَمْنَا بِصِحَيِهِ فأعَْقَهُ المُشْتَرِيء فَقَدْ وَفَى بِمَا شَّرَطَ عَلَيْه وَإنْ لَمْ يُحْتقْفُ فيه 


7 
لس 


وَجهان؛ eed‏ يجد؛ يُجبرٌ؛ لأن شَرْط العتق إذا دا ص تعلق بعَيْيه» فَبُجْبَرُ عَلَيْهِه كَمَا لو َذَرَ 
SS‏ 
وَالصيِين» ل هذا ينيك يبت لِلْبَائِع جيار المَْخ» لاه لم يُسَلَّمْ لَه مَا شَرَطَهُ لَه أَشْبَة مَا َو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7071)» ومسلم )٠١١٤(‏ (5)» عن عائشة ئشة طا 


المغنى /الجزء السابع 
۳۸ ا 


و 
شر ط عليه رَهنا 
رام 


ارقن انيه أو كان اَم ا ل ا لن الوق باق فيه. وَإِنْ 
املك أو د من كه َي فهو له ون مات الي وَجَعَ باع على لمشي ما 
َقَصَهُ رط الجني» :كم قِبمئة لو بيع مُطلًا؟ وَكمْ اوي إا بيع بشَرْطٍ الينت؟ 
فح للحتي لترو اي أو لاو بوت زفي لاخر هين لقص ون تيمت 
الصَّرْبُ الثاني أن ب يشرط غَيْرَ العتق؛ مل اَن ب ترط أن لا يبِيعَ» ولا يَهَبَ» ولا يعي ولا 


o£ FC 


ظا اذ ترط علب أن بیت أذ يق أذ تی تق الميغ إلا ر5 أ إن عَصَبَةعَاصِبٌ 
اوغا عَلَيْ بالمَن» أو إن أَعْتَقَهُ ا ل اوا أشبهها شروط فاسدة. وهل ا بها 
nG‏ صوص عَنْ مد أن ال صَحِيحٌ. ر 
الحِرَقيٌ هاهتا. وهو قَوْلُ الحَسَنء وَالشسَّْبِيَ والحَعي والحكم وابن ا ا واي د ثور. 
والثانية اليم فَاسِدٌ. وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَ لِأَنَ الي يكل هى عَنْ بيع 
oe SC AY‏ 
فس وجب الرجُوعٌ يما تفص 9 َقَصَة الشَّرْطُ مِنْ الثمَن وَذَلِكَ مَجُهُول فيَصِيرُ الم مَجْهُو جهو ل 
ولان الماع إِنَّمَا رَضِيَ برَوَال مِلْكِهِ عَنْ المَبيع بِسَرْطه» وَالمُشْتَرِي كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَرْطُ 
له كو صح ال ونی َل محر را وَالبَيْعٌ مِنْ شَرْطِهِ التَرَاضِي. اوت 
عَائِشةء قَالَتْ: جَاءَتني بَرِيرَة فَقَالَتْ: كَاتَبْت ای ع نتم وای في ل ا 
امي قَقْلت: إن أحَبّ آهلك أن اَعَد عُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةَ وَاحِدَة وََكُونَ لي وَلَاؤّك فَعَلْت. 


سه مہ مس م 


تعبت بَريرة إلى ياء كات كهب ابوا عَلَيْهَا قَجَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله لله ع 
جَالِسٌ فَقَالَتْ: ني عَرَضْت عَلَيْهِمْ كازاء إلا أذ N‏ قَسَمِعَ الت كلل 
فَأَخْبَرَتْ عَايِضَّةُ لني بلا فقَال: «حُذِيهاء وَاشْتَرِطِي الوَلاء فَإِنَمَا الولاءٌ لمَنْ أت 


فَمَعَلَتْ عَايْسَة ثم قَامَ رَسُو ل الله بي في التاس» فَحَيِدَ الله وَأَنْنَى ' عليه 


.)۷۲۸( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 


كتاب البيوع / باب المصراة وغيبر ذلك Kh‏ 
تينيب ب ب ب ب يبب سے ۳۹ کے 
َد ما بال رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في کتاب الله ما گان مِنْ رط لَيْسَ في کاب 
له بطل ورن کان ال زی قا ان ع زط ا َه إت ولا يع 
ES EEA‏ 
قال ابْنُ المُنِذِر: حبر بَرِيرَةَ نابت. وَلَاتَعْلّمُ > حبرا يُعَارِضُْ فَالقَوْلُ به يَجِبُ. فَإِنْ ة 


ص 


المُرَادُ بقوله: N‏ آي عَلَيْهِمْ. ب لیل نه أَمَرَهَا به اسك 


قَلنَا: لا يصح هد التأويلُ بو جهين؛ E‏ الوَلَاءَ ا لها بإعتاقهًا 
امْتِرَاطِِ. الاني: أَنّهُْ بوا الي إلا أن يُشْتَرَطَ الوَلاء لَهُمْء مكيف يَأْمُرْمَا ِمَايَعْلَمُ أنَهُمْ لا 
و ر و لك في کر أل على خی ونا غر مک ئر نر 
التسوية ببْنَ م الاشتراط وترکه» کقوله تَعَالَى «اسْتَغْفِر هم أو TS‏ 1 
وَقَوْلِهِ (فأصيرةأ أو لا يروا © [الطور: ]١‏ والتقديرً: واشترطي لَهُمْ الو لاء أ تشترطي. 
وَلِهَذَا قال عَقِيبَهُ : نما اا وَحَدِ وَحَدِينهُمْ لا أصِلَ لَه عَلَىْ مَا دكن وما 
دکروه م ين المشتئ في فبك لَص عي فوا 

قل [۲]: قن حَكَمْنَا ِصِحَة اليم ع الجوع بم تقض 5 الشَّرْط مِنْ الشْمَنِ. 
رَه القاضي. وَلِلْمُْشْتَرِي ارجئ بزيادَة لثمن إِنْ گان هُوٌ المُشْتَرطً) لن البائع إِنَّمَا سَمَحَ 
بَا بهذا اَن لِمَايَحْصُلٌ لَهُ مِنْ العَرَص بِالشّرْطِ وَالمُشْتَرِي إنمَا سَمَحَ الو 
أجل رطب فَإدالَمْ يَحْصْل عَرَضْهُ ينغي أن يَرْجِمَ ِمَا سَمَحَ پو كَمَا لو وَجَدَه معي 

اكالم إن ار عكنا سهاو العنيه ل شق ويلك وضو E‏ 
ا وي الل ا 

بهذا قَالَ الشَافِعِي. يتقث الوكين إن أذ الهلك لك يبت فيه إِدَا انَصَلَ به القَبْضء 
لاقع الرجئ فيد أنه مع ايامو الُنتولق ؛ إلا أذ تسوت في الفشتري ت 

يَمْنَعُ الرجُوعَ فيه فَيَأَحدَ يمت وَاحْتَحّ بِحَدِيثِ بَرِيرَة؛ قن عَاؤكة اذ شْتَرَتَهَا بشَرْطٍ الولاءء 


K3 


EES 


.)5( )15١5( ومسلم‎ »)٤٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل المغني /الجزء السابع 
َأَعْتَقَتْهَا اجار التب كلل التق وَالبَيِعُ فَاسِدٌ. 

ولآ المُشْترِي عَلَى صِمَة نيك ليع اا يعفر ىَّ ار حمر عل لعجا لاز 
عَنْ عَقلِ فيه تشلیط فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ كَمَا لو كان العَقَدُ صَحِيحًا. ولتاء أنه مَقْيُوضُ بِعَقْدٍ 
فَاسِدِ قَلَمْ یملک كَمَا لَوْ كان التَمَنْ ميه ل يي 
العَقْدِء لا عَلَْ مَا دَكَرُوُ. وَلَيْسَ في الحَدِيتٍ أن عَايَِةَ امَْرنَْا بهَذَا الشَّرْطِء بل الظَّاهِرٌ 
ن هل بير جن بَََهُمْ إْكَارُ الي 5 ها الشّْط تركو وَيَْتَِل أن الشّْط گا 
ساق للقي »فلم يور فيه. 

َع [4]: وَعََيْه رَد المبيع» مع تمَاِِ المتّصِل وَالمنْفَصِلء وَأَجْرَةٍ ملو مُه بقَائِه 
في يل ِو ون تقَص ضَوِنتقصَه؟ لأا جنل شوت راا كود ضعو أب 
إن ل المبيخ في بد المذتوي» عله هاه ينن يزم الي َال القَاضِي. ولان 
أَحْمَدَ نص عَلَيْهِ في العَضبء وَلِأَنَهُ قبَضَهُ بِإِذْنِ مالكهء فأَشْبَه العَارِيَكَ وَذَكَرَ الجِرَقِيَ في 
القضبء ةسل أرما كانت فير مامت كيك وھ زی لأ ليق گات 
عَلَىْ مِلْكِ صَاحِبِهًا في حَالٍ زِيادَتهاء وَعَلَيْهِ ضَمَانْ نَقْصِهًا م مَعّ زِيَادتهاء فَكَذَّلِكَ في حَالٍ 
تلَفِهَ كَمَا و أَتَمَهَا بالجِتايةء وَلِأَضْحَابِ الشَافِعِيَ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. 

مضل :]٥[‏ قان کان المَبيع أ فَوَطِئًَا المُشتّري» فلا خد عَلَيْهِ؛ لاد أ 
مِلْكُُ وَلِأنَّ في المِلْكِ ل ROR A‏ دك 
المَهرٌُ. وَلاَنَ الوَطءَ في ملك العَيْريُوجِبُ المَهْرَ وَعَلَيْ ل 


6 


قيل: ألَيْسَ إِذَا تَرَوّحَ امْرَأةَ تويج فَاسِدَاء فَوَطِتَهَاء فأَرَالَ بَكارَتهاء لا يَضْمَنْ البَكَارَةَ؟ 
ُلْنَا: لن التَكَاعَ 7 20 ن في الوَطْءِ المُذْهِبٍ لِلْبَكَارَ؛ لأ محْقُودُ عَلَى الوط وَل 


- 


تق 
كَذَلِكَ البْعء فَإِنَهُ لَيْسَ بم کو و يجوز شرَاءُ مَنْ لا يحل وَطُؤُّهَا 


2 چ م 


لقا يو ل 2ل ور وشا و بد ا ا ا ےی عر يك 9 رک ا کر 
فإن قيل: فإذا أَوْجَبْتمْ مَهْرَ بكر» فَكَيْف توجبون صَمَانَ البكارَةء وقد دخل ضمانها 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KA‏ 
لس لل لب لس و لدان کے 


د 


في المَهر؟ وَإِذَا وجب ضَمَانَ البكارَة» َكيف تبون مَهْرَ بکر» وقد 


22 


لبكارة ياي لا جر تجو عن رل بگرکھ أو طت 5 نعف 


البكر عاد CAE TIA‏ جَرْءِء فَلِذَلِكَ اجْتَمَعَاء وَأَمَّا الثاني فَإِنَّهُ إذَا 


ee 
کا عضت‎ E NLT تضم العين»‎ Oa CY 
دات مَتْفَعة قاستوفى مَنْفَعتهاء ثم أتلقَهاء أو خَصَب توء فَلَِسَهُ حت أبلاه وتلق‎ 9 
قَإِنَهيَضْمَنُ القِيمَةَ وَالمَنْمَعَةَ ذا هَاهُنًا.‎ 
فَضْلْ [5ا]: َإِنْ ولدت کان ولدها راء ل َه وَطِتَهَا بد بشبهة. وَيلْحَق به الست‎ 
ذلك ولا ولاء عَلَيْه؛ أنه حر الأضل عل راط فيزم ضيه نايزم الحو‎ 


لاوز طاو لإذ فقن يق ل شقن E TEN‏ وله في 11 
حِييَئذ. فان قيل: فلو مَ صرت ها القت جا فتاه وحَت ضَمَانة: فلنا: الصارت بجت 


تسم 


و 


د 


307 


عليه غ ل ل له 0 ل ماه وَهَاهَنَا 


يَضْمَنْهُ بالحَياً a‏ الكو ا فت السّقَوطِء وَكَانَ ميا فَلَمْيَجِبْ 
ییا وَعَلَيه صَمَانَ نَقْصٍ الولادَة. 


٤‏ يع مە 2 د 


ران صَرَبَ بَطتها جني لقث جَنيتا مَيتاء فعلَى الصارب عر عبد أو أم ا 
نا كل الأَمْرَيْنٍ وي ارق الجنينء اؤ يميه يوم سَقطَ؛ لأ ضَمَانَ الضّارِبٍ ا لَهُ قَام مَقَامَ 
خرو جه کا وليك وة الاي ِنَم el E‏ ب لن الث ة إن كاتنت 
أَكْثَرَ مِنْ القِيمَة» قالباقي مِنْهًا لورد َيه لاه حصّل بالحرّيّة يه فللا شی ی السّيّدُ مها سا 
َإِنْ كَانَتْ آَل لَمْ يَكْنْ على الضَّارِبٍ أَكَْرُ منْها؛ لاله بِسَبَبٍ ذَلِكَ ضَمِنَ. ِن ضَربَ 
لاط بَطْتَهاء فَالقَتْ الجَينَ ميناء عليه الهْرةُ ياء وا يرث ينا َه وَلِسَيد كل 
الاك ن كَمَا ذَكَرْنًا. 


إن قالخا ية المَبِيعَة إلى البائع حَابلاء فَوَلَدَتْ عِنْدَه ضَيِنَ تقض الو لاق وَإِنْ 


المغنىي /الجزء السابع 
2 ا ِ 


ررر 


يي لأن تلفها بِسَبّبِ منة. إن ملكا الوَالِيُ لم تَصِرْ بلك أ َي 
على الصجيح مِنْ المَذْهَبء لاتا عَلِقَتْ مِنهُ في خَيْرِ ملكو قأشبة الزّوْجَة. ل 
مَوْضِع ڪٺ في مِلْكِ غَيِْه ولا تصِيرُ هم وَل بهَذًا. 
قَقْنْلُ ۷1]: إا 0 المُشْتَرِي المَبِيمَ الفَاسِدَ لَمْ يَصِحّ؛ و رو . 
إذنه» وَعَلَى المشتري البَائع الأَوَّلِ؛ ال ولا ادل حف جد 
ويڙج المُشْمري الذي امن على اَي باع وََْجعْ الأول عَلَى اوه ِن ِف في د 
لني کي طا من َه ينها لان الول ضاي الاي َه من ضاي يبر 


٠ ررم‎ 


ع 


بالقضل على الأوّلِ؛ أن الَف في ييي اسر الضّمَانُ عي قن ضَوِنَ الوه وَجَمَ 

6 7 وَإِنْ راد المَبيع في يَدِ المُشْتَرِيء بِسِمَنِء أَوْ نَحْوِو ثم نص حى عَادَ 
ال م 5 
لزيد لالا زَاةٌ في عَيْنِ مَضَمُوتةه أَشْبََتْ الزيَادةَ في المَخْضُوبء وَاتَمَل أن 
يَضْمَتَهَا؛ لاه دَحَلَ على أن لا يَكونَ في مُقَابَلَِ الزيَادةِ عِوَضُء فَعَلَى هَذَا تَكُونْ الريَادة 
اكه ت بده فان تَلقَتْ بتَمْرِيطِه» َو عَذُوَانِهه ضَمِبَهَا ول فک وَإِنْ تَلْفْثْ العَيْنُ بَعْدَ 


ر 


0 


ان ا اه بق مِنْ القِيمَة» حِينَ التَلّفِ. قَالَ 


مقت [9]: ا تا تارمق ات البائع الم م افلس قَلَهُ الوْجُوع 


في العريع وللشتري اسو المرماء ودا قال المافية» وقال آثرا نة المشتري 


- 3 
5 


بالمبيع مِنْ سَائرِ العْرَمَاء لاله في يدِهِ قَكَانَ احق به كالمرتهن. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك Kh‏ 
َل :]١[‏ لي 0 
اليم قاد لان الشمَنَ يَجِبُ اَن يَكُونَ يناعا القتري ترا رد كرد حور عل 
ا ل بنك امم َالَو عن یری لابب اماز قال أن ی عَبْدَكَ 
أو طق ارك وَعلَي نيائ لرن هذا رصا في ناا َك لوج َة الي 
وَِذَاِكَ لَمْ ب حي ا اتات دا لمارف لي قر كر الوا دار 0 
الووضي ىمري و إن 1316 القزل عل دجو الضيقاق صن الغ بكرم الضماك. 
كَغَيْلٌ [1]: وَالعْرْبُونَ في البَيْع هُوَ أن ب ل ال 
Nac E‏ وإ كَمْ حدما ذلك يبانع : يُقَالُ 
آنا 


ين فيان قال أَحْمَدْ لا باس بو وَقَعَلَهُ عمو - ويه - وَعَنْ ابن 


وَل ابن رين لا بأس به وکال هيد بن اليب وان يري ا 


0 


رار قم أن ذقنا يرذ مَعَهَا شَيْنَا وَقَالَ أَحْمَدُ هَذَا في مَعْنَاهُ وَاخْتَارَ أَبُو 


الطاب نه لا يصح وهو قَوْلُ مَالِتِ وَالشَافِيِيَ وَأصحَّاب الرأي و للقن لذن 


غ ا ن لان التي لا هَى عَن بم العُربُون» را اث ماج ولاه رط 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه“ (۷/ 0700 : حدثنا يزيد بن هارون» عن ابن أ أبي ذئب» 
عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء قال: كنا نتبايع الثياب بين يدي عبد الله بن عمر: من 
افتدئ افتدئ بدرهم» فلا يأمرنا ولا ينهانا. 

وإسناده صحيح. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط؟ ٠١(‏ / ۳۳۷)» والبيهقي في ”السنن؟ (717/5)» من 
طريق داود» عن عكرمة» عن ابن عباس 

ورواية داود ابن أبي هند» عن عكرمة مضطربةء كما قاله علي بن المديني. 

»)۳۳۸ /۱۰( وابن ماجه (۲۱۹۲)» وابن المنذر في ”الأوسط“‎ »)765٠05( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )٤( 


والبيهقي في ”الكبرى" (5/ 57-7147 27 من طريق مالك وهو في ”الموطآ" (۰۹/۲٠1)»ء‏ قال 
مالك: بلغني عن عمرو بن شعيبء عن آبيه» عن جده. 


المخنى /الجزء السابع 
۳4 ا ِ 


هم 


للْبَائِع سينا بير ءوض فَلَمْ يصح كما لَوْ شَرَطَهُ لَِجْبِيَ ولال بِمَِْلَِ الجيَارٍ المَجْهُولٍ 
َإِنَّهُ اشترط ان لَه رَد الع مِنْ غَيْر کر مدو كَلَمْصِحَّ كَمَا َو قَالَ ولي الجيَارُ مت شِدْتْ 
رذذت السّلعة وميا ورهاء ودا هر القاس َإِنَّمَا صَارَ خمد فيه إِلَى مَا روي فيه عَنْ 


افع بن عَبْدِ الحَارثِ أن ةُاشْترَئ لِعْمَرَ دَارَ السَّجْنِ EE‏ نَبْن امي ِن رضي عْمَرُ وَل لَه 
كد وک كال الیرم فلك كعمد كذهت إل قال أي ؟ 0 عا معز 40 
وَضَعَفتَ الحَدِيتٌ المَرْوِيّ رَوَئ هَذِهِ القِصّة الأَنْرَمُ بإشتادي فَأمَا إن قم إل تب ايع 


1 2121111111 م اشَْرَاهَا 
مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بعد مئ وَحَسَّتَ اه البَيْمَ خلا عِنْدَ الشّرْطِ 


و عم 


الْمُفْسِدِء ول أن الشراة الذي ا شتري لِعْمَرَ کان عَلَىْ هَذَا الوّجْهِ ال 
ْنَل وََْ احبر وما القياس الاي َة القَائلِينَ بِمَسَادٍ العْرْبُونِ وَإِنْ لم يشتر السلعة 
Ne a‏ 
یع کن يا ن گر اجر تعدو أب ا كل ضا عن ك که 
جار جَعْلَهُ مِنْ لثمن في حَالٍ الشّرَاء وَلِأنَ لسار لا تجوز المُعَاوَضَة عَنْهُ وَلَوْ 


وإسناده ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وقد جاء مبيئًا في رواية ابن ماجه 
والبيهقى سمياه: عبد الله بن عامر الأسلمى, لكنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف» وعبد الله بن 

قال ابن المنذر فى ”الأوسط“ /۱١(‏ ۳۳۸): وهذا غير ثابت. 

)١(‏ ضعيف: ذكره البخاري تعليقًا في كتاب: الخصومات من «صحيحه؟ في باب: الربط والحبس في 
الحرم. ووصله ابن أبي شيبة في ”«مصنفه“ (۷/ 5 ۰) وعبد الرزاق (۹4۲۱۳)» وابن ن المنذر في 
”الأوسط؟ .)778/٠١(‏ والحافظ في ”تغليق التعليق» »)۳۲٠١/۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
فروخ» أن نافع... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن عبد الرحمن لم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KI‏ 
سڪ Po‏ لحت 


مسال 73 قَالَ: (وَإِذَا قال بعك بِحَدًا عل أنْ آخُدَ يئك الديتار بحَدًا لَمْ 


2 
5-8 مو 2 


حل ا ل رَاهِمَ بِصَرْفٍ ذَكرَاةُ). 


ا أن اليم هذه الصّمَة بَاطِلٌ لاه لَه رط في العَفَدِ اَن يُصَارِقَهُ امن الَذِي وَكَمَ 


a CT 


و ر ام د ر ص سرچ را سر 
أَحمّد هذا معتاه» وقد رَوَّا ٠‏ 


غير و (١‏ 5 


هُرَيْرَة قا نَّهَ رَسُولُ الله يك عَنْ بين في يمه > رجه التَرْمِذِيٌ وَقَالَ حَدِيتٌ 
ڪس صحِيحٌ وروي ايشا عَنْ عَيْدِ الله ن عَمْرِو عَنْ الي يلوا" وَهَكَذَا كَل ما گان في 
َع هَذَا مل أَنْ يَقُولَ بعك داري هَذِه عَلَى اَن أبِيمَكَ داري الأخرّئ بِكَذَا او عَلَى أَنْ 
يعني دَارَك او عَلَ ان ورد او ڪي اَن ٿو ري كَذَا او ڪل اَن روني ابتك او عَلَى أن 
a‏ شنا قال ابن مَسْعُودٍ الصَّفْعَنَانِ في صَفْقَةٍ رب . وَهَذَا 
َوْلُ ابي حَِيفَة وَالشَّافِجِيَ وَجْمْهُورِ العُلَمَاء وَجَوَرَهُ مالك وَقَالَ لا الَفْثُ إلى اللَمْظ القاس 
ذا كَانَ مَعْلُومًا اال كانه باع السّلْعةَ بالتَرَاٍِ الي ذَكرَ أنه يدها بالدانير. 


3 


TS ن النّه يَْئَضِي القَسَاد وَلأَنَ العَقَدَ‎ e 
الذمَة سقط مَيُفْسِدُ العَقَدَ لان البائ لَمْ يَرْص بو إلا بذَلِكَ الشَرْط فَإِدَا قَاتَ قَاتَ الرّضَا‎ 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۱۲۳۱)» والنسائي »)۲۹٦/۷(‏ وابن حبان (۷/ »)۲۲٣‏ من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وأنة. 

وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند ؟ للإمام الوادعي تأ .)٠١۷١(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (۲/ »2١75‏ والنسائي (۷/ 740)» والدارمي (7/ 7507)» والدارقطني 
(؟/ 270-0/5» والطحاوي (5417-57/5)»: عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده. 

وسنده حسن. 

(۳) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۳۸)» قال: أخبرنا إسرائيل» قال: حدثنا سماك بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود. 

وسنده حسن؛ من أجل سماك. وعبد الرحمن: مختلف في سماعه من أبيه» لكن قد أثبت سماعه 
البخاري» وابن أبي حاتم» وأحمد» وغيرهم؛ والمثبت مقدم على الناني. 


ل ا مغني / الجرء السابع 
لاله شَرَط عدا في عَقْدِ. لَمْ يَصِحَّ كَيكَاح السار وَقَوْلُهُ لا المت إلى اللَّمْظِ لا 

SS 
شَرَطَ ما يُنَافِي مُقْتَضَئْ العَقَدِ كُمَا سَبَقَ وَالله أَعْلَم.‎ 000 


شل [1]: وَكَدْ رُوِيَ في تفسير يتين في بَبْعَةٍ بيع وجه آحَرُ وهو أَنْ يَقُولَ بعك هَذَا 


N 
ع‎ 


(e 


مإق اس اميا زه يه وم 5ه دي ديعس هدي ەە ا 
العبد ب ِعَشَرَةٍ تدا أو بحُمْسَة عَشَّرَ نَسِيئَه نسيئة أو بِعَسْرَة مكسَّرَة» أو تِسْعَة صِحَاحًا. 


و 6 > 


ES‏ و قول الجْمْهُورٍ لِأنَهُ لَمْ 
يَِْمْ لَه يي واج كشب به ما لَوْ قَالَ بعك هَدَا أو هَذَاء وَلأَنَ النّمَنَ مَجْهُولٌ كَلَمْ يَصِحّ 


ج 1 ا مو وله درو 2ه 2اه 2 

كَالبَيع بالرّقم الفتوول وان الكل الوق 18 تلت ولا ا 
> َو 

a‏ كانس راسك ار حَمَادِ أن ك 

بعك بالتقدِ بكَذًا وَبِالنَسِيئَةِ بكَذَا قَيَذْمَبُ عَلَى أَحَدِهِمًا کک E‏ جر 


هما ندا ري في اعفد كا المشتري قال أن 


5 2 


رَضِيتٌ وَنَحْوٌ ذَّلِكَ کون هَذَا عََدَا كَافيا وَإِنْ آ e‏ ام الإیجاب 


1١ 


o2 
5 


عَلَيْهه لَمْ يَصِمَّ؛ لان ما مَضَئ مِنْ القَوْل لا يَصْلّْحُ أَنْ يَكُونَ يجَابا لِمَا ذَكَرْئَاه وَقَدْ رُوِيَ 
عَنْ أَحْمَدَ في مَنْ قَالَ: إِنْ خطتّهُ الوم قَلَّكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خطته عدا لَك صف دِرْهَم اله 
بصخ َمل أن لح بد هذا الع يرج وَجْهَا في الصكةه ويختول أن برق يها 
وكيك إن eA‏ مين أن صح لون جَعَالةيََْولُ فيا الجَهَالَة بخلاف الّم. 

ولأ العمل الذي يشكيق يه الاجر E E‏ عل رغد السو 
5 كنذا N E‏ 

فَضْلْ [۲]: ولو بَاعَهُ بد بِشَرْطٍ أن يُسَلَمَهُ أو يُقْرِضَفُ أو شط الكنتري ديك ف عليه 
ر وا بلطل ١13‏ مذعث مارك وااتن ول أل فد اه إلا ن مَالِكَا 
قَالَ: إن ترك مُشْتَرطٌ السَّلَفِ السَلفَ صَمَّ البيِع. 


3 


EE‏ و «آن التي بيا نَهَئ ءَ عن ربح ما لم يَضْمَنْء وَعَنْ بيع ما 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك WK‏ 
uuu:‏ ۷ کے 


o‏ 9 عو 


ا م م وير سمه 3 ع8 رھ سكت ogo‏ 6ه ره ا شا 
م قيض وَعَنْ يتين في يبع وَعَنْ رين في بيع وَعَن بع وَل خر بو دَاود 


E ET جل ت ا7‎ SS 


© ساهو 


عَقَدَا في عَقَدِ فَاسِدٍ كَبيْعتيْن فِي يَبْعَق وَِأَنَهُ دا ا شْتَرَطَ القَرْصَ راد في الثَمَنِ لاله فَتَصِيرُ 
اليا في الٿمَن. عِوَضًا عَنْ القَرْضٍ وَرِبْحًا لَه وَذَلِكَ ربا مُحَرّمْفَمَسَدَ كُمَا لو صرح به. 
ولان بيع قاد فاا د يَعُودُ صَحِيحًا كما لو باع رهما بدِرْهَمَيْنِ تم تر أَحَدَهُمًا. 

فَضْلُ [: وَإِذَا جَمَع بين عَقدَيْنِ مُخْتَلِمَّي | ق لقِيَة وض وَاجِلِ گالصَرْفِ وَبَيْع ما 
1 جور الف فيه قبل لقص وَالبَِع التكاح أو الإجَارَةٍ حو أن يول بتك هذا اليا 


3 


عه 4ه م 2 
اع و e‏ 


5ه ياس وى 0 چو ر 


و 
حرو م 


ا يجوز RE‏ الرس ء عن راح منهما منفردة ا أل ا عَنْهُمًا 


و 


مع و لكلو وين ص الخَطَّابٍ: في ذَلِكَ وجه آخر 
َه لا صح انول اللزي لال ور وال ستها EO‏ 
ال e‏ 


الكِتابّة وال ل كفك ويك علبي كليل في كل قفر قد ا 
المُكَانبَ قبل مام الكمَابة بَة عَبْدُ قن فاا يصح ان يري مِنْ سيد شيا وَلَا يتبث لِسَيدِهِ في 
و ت وذ بطل الي َل صح في لكاب بيِسطِها؟ فيه راان ندرا في تفريق 
ال اع اتن الطاب بيْنَ هَذْهِ الصور وَبَيْنَ الصور الي َه قَقَالَ: في الكل 
هان رای ككَرَْة إن اء لله تال أؤلى. 

قحلل [4]: في تفريق الصفقة. وَمَعتاه أن يبِيمَ ما جوز عة وَمَا لا يَجُوزُ صَفْفَةَ 


وَاحِدَة بتكن وَاحِدِ وهو على اة أقسَا حَدِهًا :أن يبِيعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا كَقَوْلٍ بعْنّك 


ا 


ITD 


.)۷۲۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


N‏ المغنى /الجزء السابع 
سے ۸ بط u‏ 

ا ع ر ا ايه 27 ° ۶ اس ا اه 2 4 6 
لوا ونا حر قروو سا1 اا كل اراي 
عَم في يانه جانا لن | لمجيول ل صخ بيغ لجټاليو وَالمَغلوم مجم هول لثمن لا 
سبي إلى مَعْرِقَيِهِ لن معِْقنهُ إنَّمَا َكُونْ بتَقْسِيط الثم عَلَيِْمَا : لبها الول لا نكن تفر 
يعر التَفُسيط. الثاني: ن يكن المَبِيعَانِ مما يقم م لهم الجر كي شك 57 


ن بره باه ل عر فن شريكه و Ss‏ 


ول ال ولي عي وخر أذ تي الاي وق في ر e‏ 


ا ا 


e e‏ ا 
لادتعالا ع لذ كد مرك تا تع تاك 5000 
حُكمُة كما لو بَاعَ شقصًا ام r‏ َدْ صَدَرَ فيه اليم ِن لِه 4 في 


2 
2 


محلو زط قَصَحّ كما َؤ ارت ولان الع َبَبْ سَبَبٌ اقْتضَئ الحُكْمَ في مَحِلَيْنِ وَامْتَتمَ 
حُكْمُهُ في أحَدٍ المَحِأينِ بوه عَن قول يصح في الآحَرِ كما لَوْ أَوْصَئ بسَيءِ لِآَدَمِيَ 
وَبَهِيمَة) 0 الدَّرْهَمَانِ تتاف ناتك واج يا اه ِالفْسَادٍ مِنْ الآخر فَلِدَّلِكَ 


ر و 


فَسَدَ فِيهمَاء وَهَاهتا بخلافه. 
القّسَم الثَّالِثِ: اَن يَكُونَ المَبيعَانِ مَْلُومَيْنِ مما لا َه تيم لها الثم بالا جرا 


تك لوك كتير عبرو ارا و وكا E‏ دل اق يالا 
ال ل بيه في مَنْ اشْترَى عَبْدَيْنِ قَوَجَدَ أَحَدَهُمَا 
0 قب بقيمته مِنْ التمنء تقل عَنْهُ مهنا في مَنْ تَرَوّجَ امْرَأةَ على عَبْدَيْنِ قَوَجَدَ ا دعي 


راء فَلَهَا قِمَةُ العبْدَيْنِ بطل الصَّدَاقٌ فِيهمًا جَدِيعًا وَلِلشَافِعِيَ فَوْلَانٍ كَالروَايئيْنِ وََبطَلَ 


85 
0 


وام 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك 


۳۹ 


رك CE‏ مِلْكِه وَيَقفُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَلَى 


2 
ري مزع oR‏ 8 2 4 1 نك 4 كار أل قد وا ررقو 2 


ا يا 
E‏ ّت لك کيلک ويلك َيِه صح فيما 
لک لأن ما أخثلف فة و نک ْلَه حم الإجارق بكم ڪا , بصحة بيعه. 
ل" ُو لَوْرِ: لا صح بيْعة؛ لما تَقَدّمَ ذ ف القت النأني لاد اَن مو ل ل ةنما 
تين بالتقيط لِلّمَنِ على القيمَة وَدَلِكَ مَجْهُولُ في الالء فلم يَصِحَّ الع بو كَمَا لو 
َالَ: بك هَذِه السَلعَة برها ا بحِضَّته من راس الال ولاه و صرح بوه قال بك 
ماي اسو ی فَكَذَلِكَ إِذَا لم يُصَرّحَ لالش ل AE‏ 
ا سقط بَعْضْهُ لا بُوجبُ ذَلِكَ جَهَالَةَ تَمْتَمُ الح كما لَوْ وَجَدَ 
بغ المبيع مهيبا أذ رش وَالقَوْلُ المَسَادٍ في هذا القشم طهر إن اء لله وَالحْكُمْ 
في الزن ولي وسائ ليمت يخود عا لاوز كلكو في الع لهأ 
لتساك اضف RAN E‏ رة مُعاوصة اتج هوض في Ù‏ 
مَل [10: وَإِنَ وَقَمَ اعفد عَلَ مكيل أ مَوْرُونِ لف بَنضْه مضه قبل قَبْضِهِ لَمْ 
يميخ العَقدٌ في الباقي. رِوَايَةَ وَاحِدَةً. حاتري البَاقي كوه من ال لأ العف 
و سحا سات سي شم يَفْسَخْةُ كَمَا بَعْدَ القَبْضٍ وَكَمَا لَوْ وَجَدَ أُحَدَ المَبيعيْن مَعِيبً 


5 
0 


رده أو أَقَالَ أَحَدُ المتبَايءَ يعن الآحرَ في بَعْض المبيع. فَضْلٌ: وَإِنْ گان لرَجُلَيْنِ عَبْدَانِ لکل 


عي يو 
or‏ ر 


واج عَبْدٌ قبَاعَاهُمَا صفقَة وَاجِدَة يمن وَاحِدِ أو وَكَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ به فباعهما بٿمَن وَاحِدٍ 
ايو جاو للق بع ووم E‏ يكريما قز براقالا 
وََبِي حَنِيفَةه وَأَحَدُ ولي الشَّافعِيَ لن جُمْلَةَ النَمَنِ مَعْلُومَة َه قَصَح كما َو كنا لَرَجُلٍ 
وَاحدِء وََمَا لو اعا عدا ادا لهُمَا أو رين مِنْ صُبْرَة وَاجِدَة الثاني لا صح لن 
کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا مَبِيعٌ بِقِسْطِه مِنْ : الشّمَنِ وهو مَجْهُولٌ عَلَى ما ناء وَكَارَقَ مَا إِذَا گات 


روغ 


لجل وَاحِدٍ إن جُمْلَةَ الع مُقَابِكَهٌ بِجْمْلَة النَمَنِ مِنْ عير فيط وَالعَبْدُ المُشْتَرَكُ وَالقَفِيرَانِ 


| 


2 


4 


r‏ المغني /الجزء السابع 
يَنْقَسِمٌ الشّمَنُ عَلَيْهمَا بالأَجرَاءء فلا جَهَالَةَ فيه. 

فَضْلْ [5]:وَ ممح بي عر اام ولد افد يإ ير 
فلا خيار لَه لته َل عَلَى بَصِيرَةِ» وَإِنْ لَمْ يَعْلّمْ مل إن اشر ری عَبدَا بن كُلَّهُ لاع بان 
هلا غي إلا ينه أز عبتن كي آله لا يرك إلا حدما كله لجار بن الخ 
الوك ولك لكك وا ا الاح ذا رةه ريي يرال يلكو ع 
يجوز بيه بقِسْطِهِ وَلَوْ وَهَمَ العقَدُ على سَيِْيْنِ يمقر إلى القَبْضٍ فيهماء تلف أَحَدُهَا قبل 
ن قا الاي عفتري الجر بن إنساك لباقي بطخ وَين الخ لأ هم ما 
للا ا 

مَسَأَنَةٌ [714]: قال: (وَيَكَ بجر الوَحِيٌ بِمَالٍ اليَتِيم ولا ضَمًا صَمَانَ عليه لس 
إن اع ا ال و ل 


6 


ةا ا ا ا 
00 3 


کان» ا وصِياء أذ اوتا أو مین ایر وَهُوَ اوی مِنْ تزه 


ومن رائ ' ذَلِكَ ان ب 5 وال والح م بن صالح وَمَالِكٌ وَالسَافِعِيٌ 
CE‏ ب ااه جار به عَنْ عم e‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه؟ (5/ ۳۷۷) فقال: حدثني عيسئ بن يونس» عن ابن 
عون» عن نافع: أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجهاء ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. 

وهذا إسناد صحيح. 

(؟) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في ”"مصنفه" (7/ ۳۷۷)» من طريق عبد الله بن حميد» عن أبيه» عن 
جده» أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة» فطلب فيه فأصاب» فقاسمه الفضل ثم تفرقا. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن حميد والد عبد الله» هو حميد بن عبيدء ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح 


والتعدیل؟» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذا جد عبد الله مجهول. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك E‏ 
uw‏ سے ۳1 سے 
ENTE‏ ا وَلَكَلَه آوَاه ات 
المُحَاطْرَة 2 E‏ افلم لك وَالْنِي علد افير O‏ عند الله ب 


نرو بن القاص ال 4 قال من ولي يتنا ل مال جز ولا ا ڪن 7 
للم ہو 


سو رد ا 2ه تسم 
الصدقة» . وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ عُمَرَ بن الطاب" ت ا مم ارقو ون 
ذلك أحظ لِلْمُوَلَى عَلَيْهِ ل AEE sS‏ ماله 


fof o د ر‎ 


رامال مَنْ يعر عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِهمْ إلا أنه ل ا 
مين وَل يعر َالو وذ روي عن عَاكِفَة ا آنا أن مق شان مح ن أبي بكر في 
و كَانَ في مَوْضِع ا تريب مِنْ السَاجلء و ا 


ضَمَانَهُ ها ذلك رع أ لجف امال ی ارتم 6 اج تی زز 
ضايح وَإِسْحَاقٌ أَنْ أده الوَصِيٌ مُضَارَبَةٌ ليه لان 4 جَارَ له أن يَدَْعَهُ بلك إلى غَيْر 


e الوم‎ E RE 


وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (7/ ۳۷۷)ء من طريق الشعبي» عن عمر. 

والشعبي لم يسمع من عمرء لكن الأثر حسن بمجموع الطريقين. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه؟ (5/ ۳۷۸)» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن يحي بن 
سعيد» عن القاسم» قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة» فكانت تزكي أموالناء وتبعضها. 

وهذا إسناد صحيح. 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي (١٤1)ء‏ والدارقطني (۲/ »)٠٠١‏ وهو شديد الضعف؛ فيه المثنى بن 
الصباح» وهو متروك. 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والدارقطني في «السنن؟ (۲/ »)١٠١١‏ من 
طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. 

قال الدارقطني في ”العلل ؟: رواه حسين المعلم» عن مكحول» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب. 

ورواه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن شعيب» عن عمر. ولم يذكر ابن المسيب» وهو أصح. اه 

راجع حاشية ”سنن الدارقطني“ (۲/ ١١١)؛‏ فعلئ هذا: فالسند منقطع بين عمرو بن شعيب» وعمر. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


r‏ المغني /الجزء السابع 
إلا عقب ولا يَجُورُ انيعد الل المُضَارَبَة مع تفرب اما إن دََمَه إلى غَيْرِِ َللمُضَارِبٍ 
ما جَعَلَُ لَهُ الوَلِئُ وَوَائَقَهُ عَلَيْهِ أَيْ اتَمَهَا عَلَيْه في ي لهم هيا لا الوَصِيّ ناب عَنْ 
يتم فِيمَا فيه مَصلَحتة وَهَذَا فيه مَصْلَحَتَهُ قَصَارَ مَصَرٌ فة فيه كتصرف المَالِكِ في مَالِه. 

فض [1]: وَيَجُوزُ لول اليتيم إِيْضَاعٌ الات إِلَئ مَنْ يتج به وَالرّبْحُ 
کله لا تيم وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَاسة وها آنا بد O‏ بن أبى کر و ذا 
جار فة زع من رجه دغه إلى ا يُوَفْرُ الرّبْحَ أَولَى وَيَجُورُ أن يري لَه العَقَارَ ل 
مَضْلَحَةٌلَهُ؛ فَإِنَهُ يُحَصَّلُ مِنْهُ الفَضْلَ وَيبْقَى الأضْلْ وَالعَرَرُ فيه َكل مِنْ التّجَارَةِ لان أَصْلَهُ 
خوط وَيَجُودُ أن يني له عَقَارَا لاله في مَعْتئ الشَرَاءِ إلا أن يكن اضرا أحَظّ وَهُ 
مُمِيِنٌ يعي تقْدِيمُهُ وَإِذا اراد البنَاءَ بَنَاهُ بَا يَرَئ الحَظ في البنّاء به وَقَالَ أصضحابتا بيه 

لجر وَالطَينِ ولا ّي لين له إا ِم لا مزجوع لَه لا بجِصٌ لا يلصن بالآجر 
فلا يتَخَلّصُ مِنْكُ قدا هُدِمَ قَسَدَ الجر لن تَخلِيِصَهُ نه ينه بُمضي إِلَى كَسْرِوء وَهَذَا مَذْهَبُ 
الشَّافِعَِء وَالَّذِي فتاه أولَئ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ | إِذَاكَانَ الحَظ لَه في الباء عير ركه 


bı 


ضَيّعَ حَظَّهُ وَمَالَهُ وَكَا يَجُو ز تيح الح الكاجل وحمل ار الاجر العين لوم 
مَضْلَحَة بء الآجر عِنْدَ ذم الباء وَكَعَلَّ ذلك ل يَكُونُ في حَبَاتِهِ ولا ختاج إِْهِ مع أن 

گثيرا ِن البْلْدَانِ لا يُوجَدُ فيا الجر وَكَثِيرٌ مِنّْهَا لم جر عَاَنَهُمْ بالبتاء به فلو كُلَهُوا البتاءَ 
1 00 غ2 


البتاءُ بالآجر كَالعِرَاقٍ وَتَحْوِهَا فا يصح في حى غَيْرهم. 


فَضَلْ ۲7 ولا يَجُورٌيَْمُعَقَارِِلِعَيْرِ حَاجة؛ لأت مره بالشَرَاء لما فيه مِنْ الحَظَّ 
فیکون بَبْعْهُ تَفْوِينًا ِلْحَظ قن أختبج إلى بَبْعِهِ جار نَل أَبُو دَاود عَنْ أَحْمَدَ يَجُورُ لِلْوَصِيَ 
تخ لل لتا اكه 
- و 0 0 4 


)١(‏ تقدم في أول هذه المسألة. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك 
س ا rr‏ ب 


القاضي لا يَجُورُ إلا في مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهمَا أَنْ يَكونَ به ضَرُورَةٌ إلى كِسْرَق أو تَمَقَقِ أو 


أو ما لا بد مِنُْ وَلَيْسَ لَه مَا تَنْدَفِمُ به حا جنه الثاني ان يکود في بيه بط 


ر ور 


وَهُوَ أن يدق فب زيا که كير عل تَمَنِ الئل كال أَبُو الطاب كَالْثِ وَنسْوه أو يَخَافُ 
عَلَيْهِ الهاك بِعْرّقِ و خاب أو تخو وَهَذَا مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. 
وَكَلَامُ احم يَقْئَضِي إبَاحَةَ البَنْع في كَل مَوْضِع يَكُونْ تَظَرًا لهم وَلَا يَخْتَص بمَا 


Na CNG, E NE 
قليل» فبِيعْهُ وَيَشْتَرِي لَهُ في مَكَان يکر تَفْعْكُ او يَرَى شَيْنَا في شرائه غبطة وَلَا يُمْكِنْهُ‎ 
شِرَاؤُه الا بيع عََاِه. وَقَدْتَكُونَ دَارُهُ في مَكَان يتَصَرَرُ العام بالمُقَام فيهاء ال لجوار‎ 

أو عبرو يها وبري لَه مها دارا يَضْلْح لَه الَا بها فاه هذا يا لا يَنْحَصِرٌ 
هد لا کون له خط في بيع عقاره ِن فع فب مثا َي م لَِاجي يوا 55 
من صَرْفُ تَمَنِهِ في ملو فَيَضِيعْ الثَّمَنُ وَلَا ارك فيه. فَقَدْ جَاءَ عَنْ الت بيا «مَنْ باع 
دارا أَوْ قارا وَلَمُ يَضْرِف تمه َمَنَهُ في مله لَمْ يبَارَكُ لَه فيه فلا جوز بَيْعْهُ إِذَا قلا مَعْنَى 


)١(‏ منكر: أخرجه أحمد (۳/ ۷٦٤)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۷۳)»ء وأبو يعلى »)٠٤٠١۸(‏ والطحاوي في 
”شرح المشكل" (۹٤۳۹)ء‏ والطبراني في ”الكبير" (2)2075.: والبيهقي في ”السنن" (5/ 5 7)» 
وابن ماجه (510 5)؛ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن عبد الملك بن عمير» وإسماعيل 
ضعيف على أقل أحواله» وقد أنكر عليه هذا الحديث. 

قال الحافظ في ”التهذيب؟: له عند ابن ماجه حديث واحد منكر.اه » وذكره الذهبي في ”الميزان“ فقال: 
ومن مناكيره: فساق هذا الحديث. 

وقد تابعَ إسماعيل» محمد بن ميمون السكريء عن عبد الملك بن عمير به. عند البيهقي (5/ 5 7), إلا 
أن في إسناده: محمد بن موسي بن حاتم» وهو ضعيف. 

وقد تابعه أيضًا قيس ابن الربيع» عند أحمد برقم »)۱۹١ /١(‏ لكن جعله من مسند: سعيد بن زيدء 
وقيس بن الربيع ضعيف على أقل أحواله. 

وللحديث شواهد منها: 

حديث حذيفة عند البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ٤)ء‏ وقد روي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح. 


7 المغني / الجزء السابع 
َيِه بما درو هف في الجَوَانِ ولا في المَنع» بل مَتَ گان عة أَحَظ لَهُ جار بيع وَل فََا. 
َل []: وکو لول اليتِيم تابه ر 07 قي اليتيم وَإِعْنَافةُ غل مَالِء ِذَا کان الط 


مل هه و 


فيدء مثل أن تكون قِيمَتَهُ الفاء فيكَاتبَة 4 بالق از A A‏ يكن يوا خط كه 
يَصِح. وَقَالَ مالك وَأَبُو حَدِيفَة: لا يَجُورُ إِعَْاقَةُ؛ لان التاق بمَالٍ تَعلِيقٌ لَه عَلَى رط 
لم ينلک وَل اليِيم» كَالتعْلِيقٍ عَلَى دُخول الدَارِ. وَقَالَ الشَّافِِيُ: لا تجو كِتَابنُ ولا 
إعَاقة؛ لن المَقَصود TS‏ 
ا ص يتم فیا حظ َه و a‏ 


ي وو و و وو 


يَضره كَونهُ تَعْلِيقاء فَإِنَّهُ | إا حَصَلٌ الحَظ لِليتِيم؛ لا يضر تفع عَيْره» ولا كَوْنْ العِدْقٍ حَصَلٌ 
ليق وار ما َاسوا لَه ا فم فيد يع من عدم الحظ انيا المُفضي: 
لاِمَادكرُوة. اذو امكو في لبر ال E E MC‏ 
بُو بکر: ترجه اليتق عير وض لِلْحَه يذل أن يَكُونَ ْم جَارِيةوَابّها بایان ا 
مُجْتَمَحتَيْن ول فرذت إخذاهمًا ساوت ماك تبن وَلَا يُمْكِنٌ إِفْرَادُمَا ابيع يعت 
الأخرى لكر قِمَةُ الباقية» فَتَصِيرٌ ضِحْفف قِيمتهًا. 

فخا 41 قال أَحْمَدُ يجو لِوَصِيٍ أن يأ يشْرِيَ لِليتِيم أَضحِيّة إا گان لَه مَالُ. 
يعني مالا كديرا لا يضر بشِرَاءِ الاد ضحي فيكون ذَلِكَ وَعَلَى وَجْهِ التَوْسعة في التَمَقَِ 


کک ك 


2 
3 Ca 


عن مير 


بها ليل َل لين بك م قر زپ تفر كر ررم ل و كان 
کا ل اع ادي راق في الكل انی في کرو اا را 


وله شواهد أخرى شديدة | لضعف. راجع تحقيق: ”مسند أحمد " (5717//7) رقم الحديث: )٠١۸٤١(‏ 
ط: الرسالة. 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١١15١(‏ عن نبيشة الهذلي وَلِيه. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KD‏ 
Pro uuu:‏ کے 


03 >3 


إن گان إفْرَادُهُ افق به افر ا لإويسكلوتك عَن لبت فل صا ل 
7 ك 


کی ون ا طوهم موك وال َعَم الْمُغَسِدَ مسد من مالاا PF‏ ا ا ا > إا رر 
حم © [البقرة: .]٠١‏ أن ص َلْوَق من كزلهة: أَعْنَتَ فلن فلانًا إِذَا اض عليه 
وَشَدّد. وَعَيِئَتْ الرّجْلٌ» إذَا ظَلِعَث”'» وَيَجُورُ لِلْوَصِيَ ترك الصَّبِيَ في المَكْتّب بعَيرِ إِذنٍ 
الحاكم. وَحْكِيٍ لِأَحْمَدَ قول سُفْيَانَ: لا يُسَلَمُ الوَصِيٌ الصَّبِيَ إلا بإذْنِ. الحاكم. انكر 
َك َي OE EES‏ 
وَمَلْبُوسِه. وَكَذَّلِكَ يجوز لَه شمه في صِنَاعَةٍ إِذَا كانت مَضْلَحَتَهُ في ذَلِكَ؛ لِمَا ذَكَرْنًا. 
ل [4]: َا گا الوَِيُ مُوسرًاء اد يال ِن مال اليِيم سا إا لم يكن أب 
لقوله تعالی: #ومن اضة : 5] ون كان وة لد ؛ مِنْ 


r 


5 2 2 
أَجْرَتِه أو قَذْرِ كِمَايته؛ لِأَنّهُ يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقَهُ بالعَمَل وَالْحَاجَةٍ جَةِ جَمِيعَاء قَلَمْ ج أن ةزم 


5 ١ 


وُجِدَا فيه. قدا ككل مث ذلك القَذرُ سی قن گاد اَم يَْرَمةعوَضْفُ روا اة 
اَن للب أَنْ يَأَحْدَّ مِنْ مال وليه ما شَاءَ مَعَ الحَاجَة وَعَدَمِهًا. ك 
يَلْرَمْهُ عِوَّض ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَْرَمه. e‏ 

رك الغا أن له تعن آم ر بالأكل مِنْ غَيْر ذِْرٍ عوَضٍء فََشْبَهَ سار ما مر بأكلهء 
ولاه عوَض مِنْ عَمَلِهِ فَلَم يَلْرَمْهُبَدَ راان انناو اكه 

a SS‏ ا 
بالحَاجَة مِنْ مَالٍ عَيْروِ رة فصاو المُضطر إلى طَعَام غَيْرِه. الأول أُصَحٌ؛ ل 
وجب عليه إا ايسر لكان وَاحبَا في الذّمَةِ قبل اليار قن الما ليس بسب لو جُوب» 
َإِذَا لم يَجِبْ بالسَّبّبء ِي هُرَ الأكلء لَمْ يب بَعْدَهُ. وَقَارَقَ المُضْطد ؛ ِن العوَضَ 
وَاجِبٌ عَلَيْهِ في ذمَهِء ولاه َم كله عوَضًا عَنْ شَيْءٍِ وَهَذَا بخِلافه. 


EE 


00 


)١(‏ الصَّلَّع بالتحريك: الاعوجاج خخأقة» ويكون في المشي من الميل؛ فإن لم يكن خلقة فهو الصَلّع» 
بسكون اللام» تقول منه: صلع بالكسر يضلع ضلعًا وهو ضلع. ”لسان العرب“ مادة: ضلع. 


r‏ ا مغني / الجرء السابع 

َل [1]: فَأَمًا قَرْضُ مال البّيم؛ ِا لم يکن فيه حظ لَه م جز قرْضة فی 
أنْكَنَ الول الشّجَارَة بء أو تَمْصِيل عَفَارِ له فيه الح ا م يُْرضْهُ؛ لان ذَلِكَ يمرت الحَطً 
على اليم وَإِنْ لم يُمْكِنْ ذَلِكَء وَكَانَ قَرضة حظا لِليتِيمء جَارٌ. قَالَ أَحْمَدٌ: لا ُفْرضُ مَالَ 
م احور کات ومر اقرش على تلفق كت ص اذ مر 
E‏ ال ص مَالَ اليتيم'"". الإ نما حرق كر حي رام 
إن أَصَابَهُ بِسَّيْءِ غَرِمَه. قال القاضي: وَمَعْتَ الحَظ أَنْ يَكُونَ لينم مال في بدو يريد 
قله إلى باد حر فيعَرِضْهُ مِنْ رَجُل في ذلك اللي لِقَضِيهُ : بَدَلَهُ في بَلَدِهه يقصد بذَلِكَ 
حفظَة مِنْ الَررِ في تلو أو ساف عليه اللاك مِنْ تهب أو عرق أوْ تَحْوِحِمَاء أو يَكُونُ 
sS‏ 


م ەر 


پو 1 تفص قيمته» واا هدا و القَرْض؛ كن مما لليتيم فيه ع فار 


ب 


ترذ کم یگن فيه عط إن قصد ا المُقترض» وَقَصَاءَ حَاجَته» فَهَذَا عير جَائز؛ 
أنه برع بمال اليتيم» فَلَمْ ُز کهبتو. وَإِنْأرَادَ الول السَمََ لَمْ كن لَه المُسَاهَرَة مالو 


وو 


مه 4 E‏ 6 كس مدي تددر عم 2ه 6 ع لور اروس 
الأ أ من یکا أن لود اشن نات إل لم بج ن ترف 


2110 


هذه الصفة له إيداعة؛ لِأنَهُ مَوْضِعْ حَاجَة. وار رض جات و 0 


عليه قله بَا رأ الإيداع ا أخظ لَه ِن الَرض» اا یون مقرم وگل مضع قل ل 
dT‏ ن» لامر E O N E‏ 
جيه و 


0 2 o 


oT 
أجل حَظً اليتيم أنه دل اط ال عن رت هذا الخط.‎ 

وال أو الخَطَّاب: يُقْرِضُهُ إا أَحَدَ ا ا ا 10 1 ري 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(۲) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك Wah‏ 
برهن؛ كن فيه اغنام لِلْمَالِ و حفظًا لَه عَنّْ الجَحْدء وَالمَطل. SS‏ 
َالأَوْلئ لَه أده اختيَاطًا عَلَىْ المَالِء وَحِفْظًا لَه فَإِنْ تَرَكَهُ احَمَلَ أَنْ يَضْمَنَ إِنْ ضَا ت 
المَالُ؛ لتَفْرِيطِهء وَاحْتَمَلَ أن لا يَضْمَنَ؛ لن الظَاهِرَ سَلَامَيْهُ. وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام أََمَدَ 

تال 3 قال ابو بکر: وَعَل يَجُورُ لِلْوَصِيَ أن يَسْتَنِيبَ فِيمَا : وی مله تَفْسِه؟ عَلَىْ 
ا ينه آنه صرف بِالإِذْنٍ في مال غَيْر فَأَشْبَة الوَكِيل. وَقَالَ القَاضِي: يَجُورُ دَلِكَ 
ا رفي الوکيل رِوَايتان. وَقرَقَ بَيَْهُمَا بان الوَكيل يُمْكِنهُ الاسندَان» وَالوَصِيٌ بخلا 

َصْْلْ [4: وإ اذَعَى الول الإنْمَاقَ عَلَى الصَّبِيَء أو عَلَى مَالِهء أو عَمَارِو 


04 عن عم 
5 


ِالمَعْرُوفٍ مِنْ ماله أو ادَعَئ أنه باع عَمَارَهُ لِحَظّ > أَوْ بء لِمَصْلَحَتَد e‏ 1 0 
وله وَقَالَ أُضْحَابُ الشَافِعَِ : لا يْمْضِي الحَاكِمُ بَيْمَ الأِين وَالوَصِيَ حَنَّى ع يست هده 
N‏ َوْلهُمَا في ذَلِكَء وَيقبل قَوْلُ الأب وَالِجَد. 
وَلَنَا ن مَنْ جار لَه بم اعفار وَشْرَاؤُهُ لِليتِيم يَجِبُ أَنْ يقل د قَوْلُهُ في الح گالب 
عقوو ر انول تر وى تتم بطري وكا لك a‏ لقا لير تله في 
لر لاي وان ال تلا اله ن يتل 11 بجا نل 
لتر ترك اريك عه يَمِينِه. وَإِنْ قَالَ الوَلِيتٌ: أنْقَفْت عَلَيْك من تلاثِ سَزينَ. وَقَالَ 


العْكَام: مَا مَاتَ بي إل سنتین. الول قَوْلُ الخلام. كر القاضي؛ لن الأضلّ ا 

الیو اناما في آم ليس لصي امین فيه فَكَان الول ول مَنْ کک 
هَل [9]: قال أَحْمَد: يجو لو حِي الي عَلَى العَائِبٍ الباِغ ا گان ن ر 

انر وَقَالَ أَصْحَابُنا o‏ إا كَانَتْ حقوقهُم مُشتر 

في عَقار في سوه إضْرَارٌ وَبالصَّعَارٍ حَاجَةٌ إلى البَئع» ما لِقَضَاء دَيْنِء أو مُونَةِ لَهُمْ. 
كن الؤكيةة نر إلى لكي E‏ عزن الشكان لكان ويفا ااي 

وََعلَّهُمَا ارادا هَذِِ الصُورَة؛ لِأَنَّ في دَلِكَ نَظَرًا ِلصّغَارِء وَاخََْاطَا لِلْمَيّتِ في قَضَاءِ دَيْنِه. 


0 


5 
ا 


المغنى /الجزء السابع 
۸ 59 ااا يض هت 


وَكَالَ الشَافِعِنُ: لا يَصِحٌ بَبِعُهُ على الكبار؛ لِأَنّهُ تَصَرّفٌ في مَالٍ عَيْرهِ مِنْ عَيْر الق 
ولا ول ايده فَلَمْ يَصح كع ماله المُفْرّدِ أو ما لا ضر قسمتة. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ» وما 
و روه لا أَصِلَ لَه مَس علي ويْعَارِضْه أن فيه صرَدّا عَلّى الكَار بع مالم مير إِأَِهمْ. 
و TS‏ 

قَقَنْلْ :]١[‏ وصح تصرف الصَّبِيٌ المُمَيرِ بالبَيْع E‏ فيه. 

3 ر ج ا ر ره ل 

في إخدى الروايتين. َه َو ابي خزيفة. نانيك لا يَصِحّ > حت بْلم. 0 
السَافِعِتَ؛ ET‏ شبة غَيْرَ المميز. O FE‏ 
الَذِي يَصْلّحُ ب به کک لخفاتهء وتر ايده تَرَايدًا خفی التَدْرِيج» فَجَعَلٌ الشَّارِعٌ ل ضَابطاء 
ا ت له أَحْكَامُ العْقَلَاءِ قَبْلَ جود المَظِنَة. 

وَلَنَاه قَوْلُ الله تعالی: اواو یکی حى دا غو اليح قن ءَاسَسَعُمْ مهم رشا ادقع وام 
نوكم 4 [الساء: :]. وَمَغْة؛ اروم لوا رف شْدَهُمْ. وَإِنَّمايتَحَفَقُ اختَيَارُهُمْ بتَفُويضٍ 
اصرف إِلَِْمْ مِنْ الع وَالشَرَاءِ؛ ِيُعْلَمَ مَل يغبن او لا. ولال عاقل مُمَيْرٌ مَحْجُورٌ علي 
صح تصدُفهُ إن ولت گالعلي. ارق عب العم OS‏ 
TS‏ کک 


رقو ال لي م الاطّلاعٌ عَلَيْه. فلتا: يُعْلَمُ ذَلِكَ , 
لامشل كنا ي ق البَلِغْ» قن مَعْرقَة رُشْدٍ 


صِحَة تَصَرَّفه» كَذَا هَاهْنَا كتصرف يثرن وليك لم بع صرق 


o عو‎ 


وحمل أن بص وتقف على اة الوَلِي. ا أبي حَنيقَة. و ذلك علو 
ما إذَا تَصَرََفَ في مال عَيْره بعَيْر إذنِهِه وَقَدْ ذَكَْنَاهَا فيم مَضَئْ. وَأمًا غَيْرٌ المُميرِ فا يصح 


ت 
01 


E 2‏ - 5 9 5 ت - ع ر o‏ عر 5 
تَصَوَّفكُ وَإِنْ اَن لَه الول فيهء إِلّا في الشَّىْءِ اليسِيرء كَمَا روي عَنْ ابي الدَرْدَايِ أنه 
ا ی مو 


ان (۱) 
| شتری مِنْ صب عَصفورًاء i‏ . ذکره ابن أبي مُوسَى. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۱۰/ »)۳١۸‏ بغير إسناد. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك 

كدب م مل ر ا ااا اا 
مَسأَنَةٌ [719]: ا يَْديه َيه أَوْيَْلَمُُ ِن 

جَاورَمَا دان قم لم يڪن عل سي کار ين ييه إلا أن ڪون مادو 

في القَجَارَة قيَلْوَمُ موا ٥‏ جمِيعٌ ما استَدَانَ). 


؛يَمَر و ر کے ۰ 0 يه كت ع9 E‏ 3 2 
في هَذِهِ المَسألة أَربعة فصّول: أحدمًا: فى اسْيَدَانَةِ العبد» يَعْنِى أخذه بالذين» 
| 


دان وَاسْتَدَانَ وَتَدَيِّنَ. قَالَ الشاءٌ: 


و م 5 َه 2 إن ر 4 0 25 چ :9 وى داه سس 


0 قِسْمَانِء مَحْجُورٌ عَلَيْه قَمَا لَرِمَهُ مِنْ الدَيْنِ کک َي مل أَنْ يَفْرضَء 
َو يَشْتَرِيَ سَيْنَا في ذمَتِهء فيه روَايتانِ؛ إِحْدَاهْمَاء ير رََبيِ. اخْتَارَهًا الخرقي» وَأَبُو 
بكر؛ لاله دين لَرمَهُ بعَيْر الو e‏ 5 الويف كن 5 
يم اليم به 5 أتق وأيستر . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ؛ لاله مُتَصَرّفٌ في ذمَّيهِ بعَيْرِ إِذْنِ 

سَيدِِ. فتعلَقَ متو كَعِوَضٍ N‏ مة» وَكَالحرٌ. 

القِسْمٌ الثاني لاون ا ال فى الا ا مه مِنْ الدَيْن هَل 
تعن بذ اليد َو برَقييِ؟ على رِوَاييْنِ. وَقَالَ مالك وَالسَّافِِيُ: إِنْ گان في يَدِهِ مال 
تبك پر کی هن له ال ب انط العاديق لق توكيت أن[ داق و ET‏ 
اسْتَقَرَضَ بعَيْر إِذنِ سَيِّد 

وَكَالَ بو حَدبقَة: يبَاعٌ إا طَالَبَ العْرَمَاء بَيْعَهُ. وها مَْتَاكُ آنه على برَقَبته؛ لاله دين 
بت برشن من ل الك يماع فيه كُمَا لَوْ رَهََُ. وَلَنَاء أَنّهُ ذا أذِنَ لَه في التّجَارَة قَقَد 
َغْرَئ التاس بِمُعَامَلَتِه وَأَذْنَ فيهاء قَصَارَ ضَامِئَاء كما لَوْ قَالَ لَهُمْ: دَاينُوهُ أو أَذْنَ في 
افناق كيذ ENERO‏ مه في التّجَارَةٍ المَأَذُونٍ فبهَاء أَوْ فيمَا 


og of 


Ga E ۰ °‏ 7 ا ۰ ك 5 
لْمْ بودن لَهُ فيه مثل أن أَذنَ لَهُ فى التَجَارَة فى البَرٌ فَاتجَرٌ فى غَيْرو فَإِنَّهُ لا ينقك عَنْ 


المغنى /الجزء السابع 
ye LL‏ س ا ي 


و 


التَّْريِء إذْ يَظُنٌ النَّاسٌ أنه مََدُونٌ لَه في ذَلِكَ أَيْضًا. 

القضل الثني: يما رم من ادن من اروش جناي أذ ويم لايو ان 
رَقَبةَ الع بی عَلَى کل حال Î e‏ رواية وَاحِدَة وَبه شن الي 
9 کل ايع بر به قن اليد َير ين ليو للع وبين فداه إن سَلَمَة 


حي 
م 
7 


فَبِيعَ) E‏ ارش جتايته» فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيَ ع ل ن ال 
ا 
sS‏ جع بالمَضل. ولب ا الو لو قا 


الجِتايّة» فَلَمْ يَبْقَ لِسَيّدِهِ فيه شَيْءٌ ENGEL E‏ 


ا 


بصي ل لعجي عله انقو ق أكْرَ مِنْ قَدْرِ أَرْشٍ الجنَاية عل كُمَا لو جَتی عَلَيْه 


وَالجَاني لا يجب عليه أت نقذ جيه ولان الح عاق بع كا الل 
من كمه ليده كَالرّهْن. ولا يصح فَوْلْهُمْ: لَه دَفَعَهُ عِوَضًا. لَه َو گان عِوَضًا. لَمَلَكَهُ 


المَجنِنُ عليه ولم يبع ا وَإِنَمَا دَفَعَهُ ليباع فَيَؤْحَدَ مِنْهُ عرض الجتايّة» وَيْرَدَإلَيْه 

و و 0 5 26 E‏ ر 00 . 2 نا :5 ه ۴ر د ست 
الباقي» E OIE‏ درھاء لم بطل حق سَيدِه من بذَلِكَ؛ لعجزهِ عن اداع الدرهم 
کي ت سو 


مِنْ غَيْرِ نَمَيهِ. وَإِنْ اختَارَ السّيدُ فِدَاءَهُ لز مه كَل الأَمْرَيْنٍ ن؟ مِنْ قِيمَتِه أو أزش جتایته؛ لن 


أَرْسّ الجتاية إن کان أك َك يعلق بتر اعفد الجاني؛ لِعَدَم الجتايّة مِنْ عير وَإِنْمَا 
عد لو ل ل ا 3 رن اك ور 
تحب قِيمَتهُ وَإِنْ کان أقلء فَلَمْ يَحِبْ بالجتاية إلا ه 


وَعَنْ أَحْمَدَ رواية آخرى أنه يَلَرَمْهُ ET ET‏ 


فيه راغب فيشترية بأكثر مِنْ ثَمَنْه فَإِذَا مَنَمَ بَيْعَهُ لَرِمَهُ جَمِيعْ الأزش؛ لتفويته ذَلِكَ. 


َلِِنَّافِيِي قَوْلَانِء كَالروَاَينِ 
كه e a a E aE md‏ 2 رەو ر جع له 
الفصل الثالث: في تِصَرَفَاتِه؛ أمّا عير المَأَذُونِء فلا يصح بيع وَلا شراؤه بعَيْنِ ن المال؛ 


لانة تصرف مِنْ المَحْجُور یکا حجر عله یی أب ل.ل صرت في ماك عر 
بكر اده فهر كص ف الفضرلق: وَيَكَخَرّحُ أن يَصِحَّ وي يَقف على إِجَارَةٍ السَيّد كَذَّلِكَ. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك I‏ 
ساملالا :لل ل ل حجججحجججييييييييييييييججيجييجججججججججججججيييييييييييييييييبب بك كان لتم 


o2 


راا يراوه كن في ذِميِوَافراضُْ فيَختول آن ل يَصصح؛ لاه عخجور على أشية 
السَفية» ويحته أن يَصِحَّ ان لحَجْرٌ لِحَنّ غَيْرِو أَشْبَه | 20 وَالمَريص. وفرع عن 
دين الر هين yS‏ 
سَوَاءٌ كَانَ في يد العبْدِ أو السَّيّد وَإِنْ كَانَ الفا قَلَهُ قي E‏ 


د 


في بد السب رَجَع لِك عليه أن عيْنَ مالو لف في ټڍي ون اء كانَ ديك معلا برق 
العَبْد؛ لاله الذي أَحَدَهُ مِنْكُ وَإِنْ تلف في يد العبْد فَالرجُوعٌ عَلَيِْ. وهل يعلق بر قبن 1 
ذِمَيه؟ عَلَى رِوَايَِيْنِ. وَإِنْ ْنَا النَصَوّْفْ صَحِيحٌ. 

وَالميٌ في يد العيْدِ باي سح المَيعِه عرض الرّجُوعٌ فيا 
د فق إِعْسَارٌ العشْترِي وَالمْفْتَرضِء هو أسْوَاً خالا من الحر المُعْسِرِ. وَإِنْ کان السَّيّدٌ قَد 


2 اور 
انتز ا 


عَهُ مِنْ يد العَيْدء مَلَكَهُ بلك وَلَهُ ذَلِكَ؛ لاه اد مِنْ عَبْدِهِ مالا في يي بِحَقَء فَهُوَ 


فيا ا < 


و 
رَض؛ لانه قل 


e‏ ع 


س و 


كَالصَّيدِ. فإ دا مَلَكَهُ السّيّدٌ كَانَ كَهَكَاكِهِ في يَدِ العَبْدِء وَلَا يَمْلِكُ البائ م وَالمُقَرِض الْيَرَاعَهُ 


مِنْ السَّيّدِه بحَال. وَإِنْ كان قَذْ تلف اب ستَقرٌ َمَنهُ في رَقَبَةِ العَبدِ او في ذههء سَوَاء تلف في 
الد ارال 
اما العبْدُ المَأَدُونُ لَه فَيَصِحّ تَصَوّفُهُ في قَدرِ ما أَذِنَ لَه فيه فبه. لا تَعْلَمٌ فيه خلاقاء ولا 


صح فيا راد. نص عَليه أحمَدُ. وَبهِ قَالَ السَافِعِيٌ. 
وال بو حريفة: ذا أَذنَلَهُ في تع انك الجر َل ليع ل انتما ف تطلناء أن 


2 + رر 2 5 


EN e‏ رال کله راه ا ضرف بالإاذن» فاخ تصرف 
نَهُلَوْ صَرَحَ بالإِذْنِ لَهُ 


Ê 


بِمَحَلّ الإذْنء كَالوَكِيل وَكَولَُم: a‏ لا صح قله 


في بيع عي نيه عَنْ يأر صَح. وَكَذَلِكَ في الشَرَاءِه كَالوَكيل. 
وَإِنْ َون لَهُ السّيّدُ في ضَمَانِ او كمال 0 وَل يعلق بِذِمّة السَيّد 0 


و موسو ره 


العَيْدِ؟ على وَجْهَيْنٍ . وإ َأ السيد عبده يكحن و 2 ينه لَمْ يَصِرْ بدَّلِكَ مَأَدُونَا له. 


فل الرابم: في صا إن کا مون لَه في اجار قل قاذ : في قَذْرِ مَا أَذِنَ 


المخنى /الجزء السابع 
ا Lf‏ ا - 
كو و ر E,‏ 5 6م ره 6 
ل ولم َل فیتا راد ا قرار غَيْرِ المَاذونِ لَه بالمَال. فن أقرّ بعَيْن في يَدِهِ أو دَيْنٍ 
تعلق برقب لم قبل عا سَيله؛ ؛ لاه قر ب ّ بق عَلَى عير فَلَمْ يقبل» كما لو اه e‏ 
0 
ر ° عي ر ا من ...حت عع و 5 - 08 
وَإِنَ اق بجتایټه» استوی في ذلك المَأذون له وغيره. وينقسم ذلك e a‏ 


ا 


E‏ مُوجبها الال گإتلافی أو جتاية حط ر أو جناي عَمْدِ فيا ا 
قِصَاصٌ فی كَالجَائِفَة وَتَحْومَاء فاا قبل إِقْرَارُهُبهَا؛ لاله إِفرَارٌ بالمَالِ قَلَمْ يُفْبَلء كَمَا َو 
AN ESS‏ ب E aT‏ جر وه A‏ قاو رسا و عق Ss‏ ا 5 چک کر وو 
الة الثاني: جنايّة موجبها حَد سوئ السرقة» او قصاص فيمًا دون النفس» فيقبّل إقرَاره 
بِذَلِكَ. ويه َال أَبُو حَنِيفََ وَمَالِفُ وَالسَّافِعِيُ. وَقَالَ 1 وَدَاوُد وَالمُرَننُ» وَابنُ جَرِير: لا 
بُقبل؛ لال يَسْقطُ يه عق السَيّده اد قبل كَالإقْرَارِ بجنا ية الحَطًا. رلت ما روي عن علي 
بيه آنه قَطَمَ يد عَيْدِ بإفْرَارِ بالس رة وَجَلَدَ عبد افر عِنده بالا ضف الحَد”". 


ب 
rs‏ 


م اد إجماعا. رلا تا لا بقل فار اليد فيه عل 


3 


ی ل ذه اذ دی اللاو كلا لني شیم یہ اا درواو اسل 


2 


\ 


م ت 


وح عن هلين التنئن جنا 0 عَصَدَرْ 
لدبا 

7 و و ا ل 1 ر موه او ابي و ا‎ ET 

اله الثالث: إقراره بالسرقةء يقبل في الحد. فيقطع» ولا يقبّل في المَال» 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (9/ »)٤٩٤‏ وعبد الرزاق في ”مصنفه“ (۱۰/ ۱۹۱)» 


عن معمر» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» أن رجلا أت إلى علي. 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 

(۲) د ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في ” مصنفه“ (۹/ 547))» من طريق أبي مالك الاش شجعي» حدثني 
أهل هرمز والحي.. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة» إلا أن في الأثر: «أن قنير..»» وهو الذي جلد بأمر على ية 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك RI‏ 
Per uuu:‏ تس 


كَانَتْ العَيْنُتَالِمَهَ أو باقية في يَدِ السّيّده أو في يَدِ العَيْدِ. وَبهَذَا قَالَ السَّافِعِيُ. وَيَحْتَوِل أن 
لا طح ٳڏا أَكَوَ سَرِقَة عَيْنِ مَوْجُودَةٍ في يَِه. وَبهَذَا قَالَ أَبُو حَنِمَة؛ لأَنَ العَيْنَ مَحْكُومٌ بها 
لِسَيدِوه فلا يُقطّعْ ب سق عبن سيد وَلَِنَ المُطَاَة بالمَسرُوقٍ رط في القَطَمء وَعَذْهِ لا 
ee‏ 

وليه ويا كم 3 ِسَرِقَةِ عَيْنِ تلع نصَابًاء فَوَجَبَ قَطْعْكُ كَمَا لو 
EEE‏ الصُورَةٍء وَِنَّمَالَمْ ترد العيْنُ إلى المَسْرُوقٍ 
مِنْهُ لِحَقٌّ السّيّدِء وَأَمّا في حن العبْدِ فَقَد يبت لِلْمُقِرٌ لَه وَلِهَدَا َو عَتَق وَعَادَتْ العَيْنْ إلَى 


و 


يدي رَه رَذُّهَا إلى المُِرٌ لَه القِسْمْ الرَّابعُ» الإقرَارُ بَا يُوْجِبُ القِصَاصٌ في التفس. 


2 و 


ع 


2 يت 


فروي عن خمد أنه أ لا يقبل. وَعْمُومُ قول الحِرَقِيَ» إن أكَرّ المَحْجُورٌ عَلَيّْهِ بمَا يُوحِبٌ 
ا أو قضَاضاء وط و رمه ذَلِكَ. يَقتَضِي قَبُولَ إقْرَارِق 
ا لاله كر بمَايُوجِبُ قِصّاصّاء فَقَبِلَ» كإقْرَار 


ويه 


م اليد ان لطن E‏ اھ ا به کا لآ سم و لاھ کا عونا ا 
و نوعي اله ص قبل إِقَرَارُهُ به حره ود يعبل إفرار 
E‏ 


a 
dk 3 0 كت‎ 


وَاختج أضكاننا بان فتن القياس أن لا يقب إِقَرَارُ ره بالقصّاصٍ أضلا؛ لابه إقرَارٌ 


de 


عن دوي ولاه متم مت إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عن راط وما : مَالِء 
يتقو وق الد ولذلك 1 تحمل العَاقِلّةُ اغْيَرَافَاء فَتَرَكْنَا مُوحِبَ القياس؛ لبر 
عل ٠‏ ته قَفِيمَا عَدَاهُ يبق على مُوجَب القياس. وَيْمَارِقُ القِصَاصٌ في النَفْسِ 
لاضن فی تأرف لين ديول ارد کاس ون متو لذ روات انر 
00 مضع حَكَْنَا بقبُولٍ إقَرَارهِ بالقصّاصء فَحْكْمُةُ حُكُمْ الثابتِ ب بالبية» فَلِوَلِيَ 
الجنَايّة العفو وَالاستيفاء وَالِعَمُوٌ على مَال» قَإن عََاه تَعلَّقَ الأَرْش يرَقبَة العَبْدء عَلَىْ ما 
انُه وَيَحْتَولُ أَنْ لا يَمْلِكَ العَفْوَ عَلّى مَال؛ ليلا سد ذَلِكَ وَسِيلَة إلى الإقرَارِبمَالٍ. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


المغنى /الجزء السابع 
ت 2 ا 


مسالا 0]: قَالَ: (وَبَيْعُ الكلّب بَاطِلٌ u‏ 


NS‏ > اي كَلْبٍ كَانَ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنْ) 
وَرَبِيعَة وَحَمَّادٌ وَالأَوْرَاعِنُ وَالشَّافِعِنُ وَداود. وکره أبُو هْرَيْرَةَ ثَمَنَ ا 
وَرَحص في تَّمَنِ كَلْبٍ الصَّيْدٍ حاص جاب بْنُ عَبْد اللها yT‏ دار 
حَنبفة بيع اللاب كَلَهّاء وَأَخْلَ تمهاد وَعَنْهُ روَايَ ة في الكَلْبٍ العقورء أنه لا جوز بيعه. 

وَاخْتَلَفَ أَضْحَابُ مَالِك فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ. وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ n‏ 


o 


في إِمْسَاكِه يجوز بيع وَيْكْرَهُ . وَاحْتَجّ مَنْ أَجَارَ بيع بَا روي عَنْ جَابرِ أن نّ الت لا 


«(€/1° ( وابن ن المنذر في ”الأوسط"‎ »)۲٤۳ /5( ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة في ”«مصنفه“‎ )١( 
من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء» عن سعيد» عن أبي هريرة» بلفظ : «ثمن الكلب سحت».‎ 
وهذا إسناد ضعيف فإن سعيدا هذا ليس هو ابن ن المسيب» وإنما هو سعيد بالتصغير مولا خليفة وهو‎ 
لبر كاري و انار ا وام ن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“‎ 
خليفة » سمعت أبا هريرة يقول » نحوه » موقوفا.‎ 

وله طريق أخرئ عند ابن وهب في ”جامعه“ »)77/١(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن عطاء» عن 
أبي هريرة. 

حوره يه 
وص( ي المهزم عن بي هويرة.. 
ورواه في ”المجتبى“ ›)4۹٥(‏ وقال: حديث حجاج» عن حماد» ليس بصحيح. وأعاده برقم 
(577»))» وقال: هذا منكر. وأشار إليه الترمذي عقب )١7/8١(‏ وضعفه. 

وأما الأثر الثاني: فرواه الترمذي »)١78١(‏ من طريق وكيع به. وضعفه بأبي المهزم وهو متروك. انظر 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KI‏ 
سملل لس ل --- ل 222222222222 Lo‏ کے 


ra 


انَهَى عَنْ تَمَنِ الكَلْبٍ وَالسّنَورِ إلا كَلْبَ الصّيْيِع7") .ول نه باح الانْتِفاعٌ به» ويصح تقل 
اليد فيه والوصية به د فصح بَيْعَْهُ كَالحِمَار. 


¢ 


لاء ما رَوَئ أَبُو ا الأَنُصَارِيٌ ن رَسُولَ الله 4 «تهى عَنْ تمن الكَلْبِء وَمَهْرِ 
لبَغِيَّ» وَخُلْوَانٍ كار . متمق عليه وَعَنْ رَافِع : كع َال قَالَ وَسُولُ الله بلا : 
0 الْكَلْبِ حَييث» 1 اَي بیت وَكَسْبٌ الحَجّام حَبِيثٌ). متمق عَلَيْهِمَا"". 

وروي عَنْ ابن عَبّاسِ آنه اّ: «نَهَى رَسُولُ الله كه عَنْ َمَنِ الكَلْبِء فَإِن جَاء يطلب 


(۱) أخرجه مسلم (2579). وزيادة: إلا كلب صيد». أخرجها النسائي (۷/ »)۳١۹‏ وقال: حديث منكر. 

والحديث في مسلم قد أعل؛ لأنه من طريق معقل» عن أبي الزبير» عن جابر. 

وقد كان أحمد يضعف حديثه عن أبي ا ا 

وقال ابن رجب: EN EE‏ الحادكه فى ابي الزبير؛ فإنه يجدها 
عند ابن لهيعة» كما يرويها معقل سواء)اھ ”رٹ شرح علل الترمذي" لابن رجب ص4 84. 

وقال الترمذي: «هذا حديث منكر؛ في إسناده اضطراب» ولا يصح ثمن السنور».اه ”الجامع" .)١71/9(‏ 

وقال البيهقي في ”الكبرى" (5/ 5): والأحاديث الصحاح عن النبي يِه في النهي عن ثمن الكلب 
خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ولعله شبه على من 
ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم. 

وأما النهي عن ثمن السنور فقد جاء من طريق أخرئ عن جابر؛ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
»)7372/٠١(‏ وأبو داود »)۳٤١٤(‏ والترمذي (۱۲۸۰)» وابن ماجه :)7775٠0(‏ وعبد الله بن أحمد 
في ”زوائد المسند“ »)١5177(‏ من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن زيد» قال: حدثني أبو الزبير» 
عن جابر قال: نه رسول الله َي عن أكل الهر وأكل ثمنه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب و عمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روئ عنه غير عبد الرزاق.اه 
وضعفه ابن حبان» ووهاه البخاري» والحاكم» كما في ”تهذيب الكمال". 

وقال أبو عوانة في «”صحيحه“ :)٥۲۷٤(‏ الأخبار التي فيها النهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها. 
وانظر ”التلخیص “ (۳/ ۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١971/(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)٤١( )١9074(‏ ولم يخرجه البخاري. 


r‏ المغني / الجزء السابع 
ہے ۳٦‏ ا ا ص ص ڪت 


ا كنة راا ورا ا او و ك جال الا 


مع د E‏ 


ِلَْهِه أشبة الخيْزِير أو حيوان جس العَيْنِء أَشْبَة الحِنْزِيرٌ. اما حَدِيئْهُْ فَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا 
مِنْ الحَسَنٍ بن ابي جَعْفَرِ وَهْوَ ضَعِيفٌ. وََالَ الدَّارَفْطنِيَ: الصحيح أنه مَوْقُوفٌ عَلَى 


غير کچ 


جَابرء وَقَالَ التَرْمِذِيُ: لَايَصِحٌ إِسْنَادُ ذُهَدًا الحَدِيث. وَقَد روي عَنْ أبي هُرَيْرَة ولا يصح 


أا و مل ا أرق ولا كلت ص وق جات الل يذل ذلك قال الا 


س لر أي إلاالمَرق تاد“ 
أَيْ وَالمَرْقَدَان تم هَذّا الحَدِيث حُجَةٌ على مِنْ أَبَاحَ بَبْمَ عَيْر كَلْبٍ الصَّيْد. 

0 و د ق سر 7 ا 37 و جه م 
فَضَْلْ [1]: 3 تجوز إجَا رَنه. ص عليه م وهو قول بعض اصحاب 
7 2 2 


مَنْفَعَةٌ مُبَاحَة فَجَارَتْ المُعَاوَصَةٌ عَنْهَاه كتفع 


> 


IE N BR 
اد بیع لِحبْيِه فَحَرْمَتْ إِجَارَتَهُ گالخنزیر. وَقِيَاسهُمْ ينض‎ f الحَمِير.‎ 
ضراب الفَحْلء »انها متْمَعَةٌ مُبَاحَةٌ وَلَا يَجُورُ إجَارَتَهَاء و ولان إَاحَة الانْتماع لَمْ ثبخ بيع‎ 


مَكَرَلِكَ إِجَارَيْتُ ولان مع لا تضكر فى الكَضْبه فا / عَصَبَهُ عاص مده لَمْ يََرَمْهُ 


َك عرض َم جز أذ الوص عتا في الإجارق كتفع الجنرير. 

َل [9]: وَتَصِح الوَصِيّةُ بالكَلْب الذي ق يناو لِأنها تقل لِلْيّدِ فيه مِنْ عَيْر 
عِوََضٍ. لفت هبتة؛ لِذَلِكَ. وَقَالَ القاضي: لا ڌ 2 ا في اف ايت 
لبي وَالأَوّلْ أصح. وَيُقَارِقُ البيْم؛ لوخد عِوَضْفُ وَهُوَ مُحَرَّمْ. وَلِأَضْحَابِ الشَّافِعِيَ 
ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)۳٤۸۲(‏ حدثنا الربيع بن نافع» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد 
الكريم» عن قيس بن حبتر» عن ابن عباس» به. 

وإسناده صحيح» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري» وهو في ”الصحيح المسند“ (517). 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي »)۱۲۸١(‏ من طريق أبي المهزم» عن أبي هريرة. وأبو المهزم متروك. 

() نجمان قريبان من القطب» لا يفترقان. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك a‏ 
۳L۷‏ لم 


ماله [701]: قَالَ: (وَمَنْ ير E‏ 


3 


ئا ل المُعلّم حرا واه يي ايم وَكَدَلِكَ كل كلْبٍ ماح | مْسَاكَة؛ٍ ل 
محل مح به ياخ افا فحز حرم إثلافة كَالشَّاةٍ. ولا غلم في هذا حلفا َل 
قَاتِلِِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ. وَقَالَ مَالِكْ وَعَطًاء: عَلَيِّ لعزم لما كرا في تَحْرِيم إتلافه. 

ولت له محل يحرم أذ عِوَضِه لِحْبْته قَلَمْ يَجِبْ غُرْمُهُ بتكاف كالختزيرء وَإِنَّمَا 
E‏ وَقَد هى الت لاء ء ن الضَرَر وَالإضرًار*. 

كَقَنْلَ [1]: فَأَمًا قَدْلُ ما لا م نل 
طان. کال کد الله بن الصّايكة شالت اا ذز قلت ما بال es‏ 
ا بيّض؟ فَقَالَ: ا الله يا كما سالتني» فَقَالَ: «الكَلْبُ الْأَسْوَّدُ شَيْطَانٌ). رَ 
شل ا قَالَ: ل 


03 


ل 


0 ت 


افوا مِنْهَا كل أَسْوَ سود بهِيو)”” . وياځ قل الكَلبٍ العَقُور؛ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِكَةُ ي أنَّ 
رَسُوَلٌ الله ية قَالَ: 0 نس من الوا لن اي تن في الل الحم فاته 
الا الت واا والكلت ار ن عا اد جل مِنْ هَذَيْنِ 
وَإِنْ گان مُعَلَّمَا لِلْحَبَرَيْنِ .. وَعَلَ قياس الكَلْبٍ العقُورِ كل ما آذ النَّاسَء وَصَرٌ رهم في 
أَنْفْسِهِمْ . وَأَمْوَالِهِمْ اځ کن أنه بوذي بلا تفع» أشبة الذَْبَ وَمَا ا مَصَرَّةَ فيه» لا بباح 
نل لما كرتا مِنْ الحَبّر. 


.)٤(:لصف‎ )٤۳١۷( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »2)25٠١(‏ عن أبي ذر وَلِيهُ. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود »)۲٤۸٥(‏ والترمذي ».)١587(‏ وابن ماجه (۳۲۰۵)» من طرق» عن 
يونس» عن الحسنء عن عبد الله بن مغفل. 

وهذا إسناد صحيح» وقد صححه الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند " .)۸۸٥(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸) (۷۱). 


المغنى /الجزء السابع 
0 1 ان 


و 06 دودو 


وروي عَنْ الي لا أنه مر بقل الکلاب > تنإ المَْأءٌ تقد ذم من البَادِية بكلبها فقتل 
َم تھی عَنْ لاء وَكَالَ: عَلَيكُمْ بالا شود اليم ذي النة لنقطتین قَإِنهُ شَْطَان روه مل . 


ے 
جه تك 


فقيل [؟]: ولا كحو ر اقْتِنَاءُ الكَلْبِء إلا كَلْتَ الصَّيْد او کلت مَاشْيَة أو حَرْثْ؛ 


يتا وي عَن أبي هريره عن الي كل ا قال : «م؟أ E‏ 0 
و 


زَرْعِ نَقَصَ مِنْ اجره كَُّ م ا '. وَعَنْ ابْنِ ع عي قال سودت التي كلل يد يقولٌ: 
«مَنْ | تی گلا إلا كلب صد أو مايق َه ينْقْضُ د ِن اجره گل َم قِبرَاطَانٍا. َالَ 
سال 


ok‏ و 


َالمٌ: کان ابو ُريرَة وُه أذ كلت حَزْ. 
َإِنْ افتاه لِحِفْظ البيُوتِء لَمْ يَجُرِْ لِلْحَبّر. وَيَحْتَولُ الإباحة. وهو فَوْلُ 
الشَّافعِتَ؛ لاله في مَعْنَى ا اس علا الأول قاش 58 
عَليهَاء د بيخ ما بار ال ل ا وَلَيِْسَ هو في مَعْتَامَ فَقَدْ يَحْتَالُ 
الل e‏ ء عة ب ياه ثم يرق المَتَاعَ. وَأَما الذَّمْبُء قلا يَحْتَوِلُ هَذَا في 
E‏ ُي الما كاف الصّحْرَاء. 
َك ۲1]: كما تربية الجَرْوِ الصغير لَأحَدٍ الأمور اللات هَيَجُورٌ في أَقْوَى 


sS‏ بيع اعد الصغير ٠‏ وَالجَحش 
اضغ الي لام نب في الكال؛ لكايه إلى الاقام n de‏ 
و ر ر ص َه 0 0222 5 0 6 0 3 ا 2 
SS es‏ 
افيه مده يُعَلّمُهُ فِيهًا. قال الله تعالی: یما عَلَنشُم من رارج ملین موی جا ع 
2 2 کي ا چ 0 اا 8ه و > 
َه [المائدة: ؛]. O TAT‏ والوجة جه الاي لا يَجُورٌ ز؛ لاه لس 
(۱) أخرجه مسلم »)۱٥۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله» 5ا 

(۲) أخرجه مسلم )١51/0(‏ (08). 

(۳) أخرجه البخاري (580 0): ومسلم (151/5) (05). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك E‏ 
كَعَدْل [4]: وَمَنْ افتتی كَلَبَا ِِصَّيْده تم َرَكَ الصَّيْدَ مد وَهُوَ بريد العو إلَيْه لَمْ 
يحرم اؤ في مُدَةِ تڙکه؛ لان لِك لا يُمْكِنُ التَّحَرُرُ منْه. وَكَذَلِكَ لَوْ حَصَدَ صَاحِبُ 
الع ع ببح له مسا الكَلْبء ب إلى أن يزع E‏ وَلَوْ مَلَكَتْ مَاشِيَتُكُ فَأَرَادَ 
0 راء َه مساك كَلبهَا؛ ينتفع به في اي ب يَشْتَرِيهًا. اما إن اقتتی كَلْبَ الصَّيْدٍ مَنْ 
يَصِيدٌ به احمل الجَوَارَ لان الي بك اسْتثَْى كَلْبَ الصَيْدِ مُطْلًَا. وَاحْتَمَلَ المَنْعَ؛ 
ل تت عير حا َه عبر ِن الكلاب: وَمَعْنَ كَلْبٍ الصَّيْدِء أي كَلْبٍ يَصِيدُ به. 


76 


وَعَكَذًَا الاختَمَالٌ؛ أن في م كر افقوم ا لا کا عاشية: إن خصلت» أو 
يَصِيدَ به إن احْتَاجَ إِلَى الصَّيْدِء وَلَيْسَ لَه في الحَالٍ ENES‏ 
لِقَضْدِهِ ذلك كَمَا لَوْ حَصَد الرَّرْعَ» وَأَرَاد أن يَرْرَعَ غَيْرَه. 

كَقَنْلْ [0]: ولا يَجُورُ يَيْمُ الخنزيرء وَلَا المَيْة وَل الدّم.. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ 
SS‏ : 
وَشِرَاءَه حَرَام؛ وَدَلِكَ لِمَا رَوَى جَابرٌ قَالَّ: سَمِعْت رَسُولٌ الله کل وَهُوَ بِمَكَةَ يَقُولُ: «إنَّ 
الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَابَبْعَ الكَمْرِ وَالمَيَْق وَالخِئْزي وَالأَضتَام'. متمق | 06 

رلا يَجُورْ ب ما لا مَنمَعةَ فی كَالحَشَرَاتٍ كلها س البهائم التي لا صل 
للاضْطيَاد کالاسد وَالذَنْبء وما لا يُؤْكَلٌ وا يُصَادُ به ن اطي كَالرَ حم والحداق 


مه 34 


ال الأبقع» وَعْرَابٍ البيْنِ وَبَيْضِهاء لك بيْعْةُ؛ لاله لا نفع فيه» فأخذ 
تمه كَل مَالٍ بالبَاطِل. 
ل 1 ولا ربع ارين النّحسِ. وَبِهدَا قَالَ مَالِڭ» وَالشَافِعِنٌ. 
وٿال أَبُو حَبقَة: يَجُورُ؛ لان أل الأَمْصَار يَتَبَايعُونَهُلزْرُوعِهِمْ مِنْ غَيْرِ تكيرء فَكَانَ 
إِجْمَاعًا. وَلَنَاء أنه مُجْمَعْ على تَجَاسته؛ فلم جز بَيْعْهُ كَالمَيَْة. 


د 3 


زا دوه ل يجتام إن المع اناق آل هل العم وَل دود > وَلأَنَهُ رَجِيعٌ 


.)1581( أخرجه البخاري (7777), ومسلم‎ )١( 


0 


المغنى / الجزء السابع 
e‏ '! 3 


جس فَلَمْ یجز ز بيع كرّجِيع الادَمِيّ. 
قَضْلْ ۷1]: ولا جوز 1 بيع الحرٌء وَلَا ما َيْسَ بِمَمْلُوكِ كَالمبَاحَاتٍ قَبْلَ حِيَارتَا 
وَملكِهًا. َا تلم في ذَلِكَ خاقا؛ قن الت يكل قَالَ: «قَالَ الله : تلاتة أا حَضْمُهْ 


يوم القيامة؛ رَجُلٌ أطي بي ٿم در وَرَجُلٌ باع حرا فأكلَ تَمَتَكُ وَرَجُلٌ اسْتأَجَرَ 


0 


فاستوفیٰ نه ولم ب وف أَجْرَه). رَوَاُ البُخَارِي”". 
مسالة 3 قَالَ: (وَيَيْعٌ القَهْدِ وَالصّفْرٍ المعَلَّم > جار وَكَذَلِكَ بَيْعٌ اله E‏ 
فيه المَنمَعَة). 


سے 


رَ أَجِيرًا» 


وَجُمْلَهُ َلك أن كل مَمْلُوكِ ايح الانْيَِاعٌ ب يَجُورُ َع إلا ما اسْتثناة السرم مِنْ 
الكَلْبِ ّ الولَدَه واو قفي وَفِي المُدَبّرهِ وَالمُکاتب» وَالزّيْتِ النجس اختلاف» تذكره 
في مَوْضِعِهء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَّل؛ لن اليلْكَ سَبَبٌ لإطلاق التَصَوّفِء وَالمَتْفَعَةُ المُبَاحَةٌ 
يتح له استِيفَاؤاء فار له أذ عِرَضِهَا وَأَبِيحَ لتر كاله فيا تو صا إلنهاء وَدَفْمَا 
لِحَاجَته د بها كَسَائِر ما أي بيع وَسَوَاءٌ في هذا مَا كَانَ طَاهرًاه گالثیاب» وَالعَقَارِ وَبَهِيمَةٍ 
لأنعَا وَالسَبْلِء TAY‏ شختلنا في نَجَاسَتِه كَالبَغْل وَالحِمَار وَسبَاع البائ 
وَجَوَارِحَ الطَّيٍِ يي تَصْلّحْ لِلصَّيّد التي كَالمَهْدِ وَالصَّقَرِ وَالبَازِي» وَالسَّامَيْنِ وَالعْقَابِ 
وار الصو صو كَالهَرَاِ وَالبْْلِ وَالبَْك وَأشْبَِ لَه نَل جوز 0 

بهذا قَالَ الشَافِعِي. o‏ لايور قفي 
0 وَتَحْوِهِمَا؛ لِأنَّهَا َحِسَةٌ فلم ب جز عه گالگلي. وَل أنه يوان يح اله 
وَفيه فيه فع مْبَاحٌ» مِنْ غير وَعِبدٍ في حَبْسِو 1 3 ببح بيه كَالبَغل وَمَا دراه بطل بالبَغْل» 
وَالحِمَارٍ َه لا خلافَ في إِيَاحَةَ بَيَعهِمَاء 1 كم سباع البهائم اا 
العامة سَةٍ وَإبَاحَةٍ الافينَاء وَالانْتِماع . 


(۱) أخرجه البخاري (77717)» من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك Eb‏ 

وَأمًا الكَلْبُ فَإِنَّ الشَّْعَ تَوَعَدَ عَلَى افيتائه وَحَرّمَكُ إلا في حال الحَاجَة قَصَارَتْ 
إِيَاحَتَهُ ابتة» بطري الصَرُورَة بخلافٍ غَيْرِه فلن الأضْلّ الإباحة حَة؛ بدَلِيل قوله ا 
وك اسان » [البقرة: 900]. وَلَمّا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْتَ حَرْجَ مِنْهُ مَا شاه السرم لِمَعَانٍ غير 
مَوْجُودةٍ في اء قي عَلَى أَضْل الإِبَاحةٍ . وما الهرٌ فَقَالَ الجِرَقِيَ ار ا 

وه قَالَ ابْنْ عباس 2 N‏ وَابْنُ سِيرِينَ» وَالحکم وَحَمَّادٌ وَالعُوْريٌ: وَمَالِكٌ 
وَالشَّافِعِنُ» وَإِسْحَاقٌ وَأضْحَابُ الرَّأي. 
وَعَنْ أَحْمَد أنه کر ٿمَتها. وروي ذَلِكٌ عَنْ بي هُرَيْرَة ''» وَطَاوُسء وَمُجَاهِدِء وَجَابِرِ 
بن رَيْدِ وَاحْمَارَه بو بكر؛ لکا وَوَئ شم عن اير آله شل عَنْ تمن السَتَو قَقَالَ: 
رج جر التي لا عَنْ ذلك" 9 . وَفِي لَفْظٍ رَوَاُ بو دَاوُد عَنْ جاب 3 الي بيا انَهَى | عن 
فو ضري ". قَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَفِي إِسْنَادِهِ اضطِرَابٌ. 

وتا ما دَكَرْنَا فِيمَا يُصَادُ بو مِنْ | o‏ 
تا لا فع فيه مَِْا؛ ديل ما كرتا وَلِأَنَ اليم سرع طَِيقًا لتَوَصل إِلَئ قَضَاءِ الشاحة 
وَاسْتِيفَاءِ المَنمَعَة المُبَاحَة؛ NS‏ وال إلى الانيقاع ب بما في يَدِ صَاحِيِهِ ما 3 
الانْتَِاعُ به كينغي أن مُفْرَعَ دَلِكَ فيه؛ لِيَصِلَ كَل وَاحِدٍ ال الاتقاع با في يد صَاحِبِهِ 


فما بَا الانْتِفَاعٌ بهء ينبغي أن جور ببعْة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط /۱١(‏ ۲۷)» فقال: حدثنا حجاج الأزرق» حدثنا عبيد الل 
عن عبد الکريم» عن قيس بن حبتر» عن ابن عباس : أنه لم يكن يرئ بثمن السنور بأسا. 

وسنده صحيح؛ وعبد الملك هو ابن مالك الجزري. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)5١5‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" »)۲۸/۱١(‏ 
من طريق أبي المهزم» عن جابر وأبي هريرة به. 

وأبو المهزم متروك. 

(۳) أخرجه مسلم »)١097(‏ وقد تقدم بيان ما فيه من العلة عند المسألة: .)۷۷١(‏ 

.)۳٤۷۹( تقدم الحكم عليه في المسألة: (۷۷۰)» وأخرجه الترمذي (۱۲۷۹)» وأبو داود‎ )٤( 


المخنى /الجزء السابع 
rot‏ :2222 ا 


فَصَنْْ [1]: فَإِنْ كان المَهْدٌ وَالصّقَرٌ وَنَحْوَهُمَا 
لم جز عة عه عدم التفع به. وَإِنْ گان ما يُمْكِنُ تَعْلِيِمُة جار بيه يه لن ماله إلى الانتماع» 
e‏ 

فض ۲1]: فاا ما يُصَادُ عَلَيْه كالبومَة الي يَجْعَلُهَا ساسا لِتَجْمَعَ الطَير لبها 
قيية الات الم E E‏ للتفع الحَاصِلٍ ِنْها وَيُحْتَمَلُ المَنْم؛ لان ذَيِكَ 
مرو لِمَا فيه مِنْ تَعْذِيبٍ الحَيوَانِ. قلق 1" وق 

و ا ا ينض ما لا گل لحم ِن ار إن گان ا لا فع في لم جز 
َع طَاهِرًا کان أو تسا ا بان يَصِيرَ قرا وَكَانَ طَاهِراء جار بَبْعْةُ؛ 
أن E‏ ممع ب EET‏ وَإِنْ کان َجسّاء کبیضٍ البازي» والصقرء > ووو 
تک کم ري 


وَقَالَ القاضِي: لا يجوز بَيْعه؛ لاه نَحِسٌء لا ينتفع به في الحَالٍ. وَهَذَا مُلَعَى برخي 
والح الحشين, 
1 0 00 عور رةس غ س ر رص 

فَصَلْ [4]: قال أخمد: أكره بيع القرد. قَالَ ابْنُ عَقيل: هَذَا مَحْمُولَ عَلَى بيع ِلْإِطَافةٍ 


بيعه ب 


2 
2 


2 والب U‏ عة لِمَنْ نفع به كجفظ الماع وَالدكان وَنَحْوو قَيَجُورُ؛ انه كالصقر 
وَالبَازِي. وَهَذّا مَذْهَبُ السَافِعِيَ. قياس قول أي يکر وال ن آي مُوسَئ المنغ ِن بيو مُطْلَقا. 

َعَبْلْ [10: وَفِي بيع العَلق'” التي ينتفع بهَاه مل التي تعلق على وَجْهِ صَاحِبٍ 
الكَلَفِء ممص الد i‏ التي ترك في الشَّصّء فَيَصَادُ بها السَّمَكُء وَجْهَانِ؛ٍ 
أَصَحُهُمَا جَوَارُ بيْعِهَاهِ لِحُصُولٍ تَفْعِهَاء هى كَالسَّمَكِ وَالثاني لا يَجُورُ؛ لها لا يفم 


0 


بهاء إلا َادِرّاء فَأَشْبَهَتْ ما لا َف فيه. 


2 


(1) هو أن يوضع الطائر في الشّرَكَ ليصاد به طائر آخر. 
(۲) هو طائر من الطيور القواطع» كبير» طويل الساقين والعنق والمنقار» أحمر الساقين والرجلين والمنقار. 
(۳) دويدة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 
For uuu:‏ کے 


قَضْلْ [1]: وَيَجُورُ بيع دود المَرُء وَبِزْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة في رِوَايَة عَنْهُ: إن كَانَ 

مَعَ دود الق فر جار يَبْعْكُ یع وَإِلّا فلا لان لا فع بِعَيْيِه فَهُوَ كَالحَشَّرَاتِ. وقيل : لا يجوز 

ا أذ الذوة ع عار تجوز ؤه تمالع ما بف ونه آنه اوي رلا 
الود وبر طاه مُنتَمَعٌ به فَجَارَّ بع گالثؤب. ر لابقع بين يطل يلما 
ا 
مروضك و١‏ نكري الي قر ار ملاو لاخر[ عايض لواو 


َل [10: وَيَجُورُ بيع النّخل إِذَا شَامَدَهَا مَحْبُو عق بحت 1 کا أذ کات 
ل 4 ور بها مره لا کر في دوو القرّ. ولت أن 0 


حرج مِنْ بُطُونِهًا شراب فيه مَنَافِحُ لاسء فَجَارَ بيه كبهيمة الأَنْعام. EY‏ يكنا 


في يها ني كِرَارَاتَِا قال القَاضِي: لا يجوز لاه لا ُن مُسَاهَدَةٌ جويعهاء وَلِأنّهَا لا 


لو ِن عَسَل يَكُونُ ميب مها وَهُوَ مَجهُولٌ. 

َال أب الخَطَّاب: يَجُورُ بها في كِوَارَاتهَاء وَمُتَْرِدَةَ عنهاء له يمن مُشَاهَدَتَهًا في 
کا إا فيح رَأسْهَاء aT‏ وَحَفَاءُ بَعْضِهِ لا يَمَْعٌ صِحَة بيع 
sS‏ 
0 يذخل في ابيع تبعاء فلا تَضُدٌّ جَهَالتَكُ كَأَسَاسَاتِ الحيطان. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ 

مُسَاهَدَةٌ اللّخل؛ لتر بو م لم جر يمه لجهالنه: 

َل []: ذَكَرَ الحرّقِتء أن التَريَاقَ لا يكل لِأَنهُ يَقَعْ فيه لْحُومُ الحيّاتِ» فَعَلَى 
هذا لا جور ينه فعا إلا تخل بالأفل وو محر خلا ين تف ثا ام 


° 


RT‏ فور التَدَاوِي به EET‏ ا اسم مِنْ الحَشَائش 


)١(‏ قال في ”المصباح»: وقولهم لبعض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل. 
”المصباح المنير“ مادة: بزر. 


المغنىي /الجزء السابع 
حر rot‏ 9 ی انهو اا 


2 ا 


وَالََاتِء فَإِنْ کان لا مم بی أو کان يتل ليله كم جر بيع يغه لِعَدمٍ موو ون افع به 


وَأَمْكَنَ التَدَاوِي یرو گا EERE‏ ر بيع انه طَاهِرٌ مُنْتفَعٌ به د DAT‏ 
قَعَبْلْ [9]: ولا يجوز بيع جلد المَيق َب الدبغء قلا ادا قله ان أبي مُوسَئ 


111 


ارا لاست وَقَدْ رَوَى حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ» أَنَُّقالَ: «إنَّ اللي يله هى 
قن قو الكل 3 م له ا ا نه 
سباع التي لَهَا اناب ِن بَبْعَهَا أَسْهَلُ؛ ن التي لا إِنّمَا هى عَنْ أكل وا 
ys‏ وَهَذَا ينبني عَلَى الحُكم بِنَجَاسَةٍ تاغلو افق E‏ 
بالدباغ» وَقَدَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ في بَابه. 


فَعَلْ :]١1‏ فاا بيع لبن الآدَهيَاتء قَقَالَ أحمد: أكُرهة. واختلف أَصْحَابنا في جَوَازِه. 
ZE‏ وا س ر ت 402 
مَظَاهِرٌ كلام الجِرّقِيَ جْوَازُة؛ لِقَوْلِه: «وكل ما فيه المنْمَعَة. وَهَذَا قول ابن حَامِي وَمَذْمَبُ 


ا 


الشافوي. وَدَهَبَ جمَاعَة مِنْ أضحابتا إلى تخريم يوو وَهْوَ مَذهَبُ أبِي نة ومالك لله 
e‏ 

الأول أصح؛ لته بن طاو منْتمَعُ بوه فَجَارَ بيع كبن الشَّا ولاه يَجُورُ خد 
عرض عله في إجارة اثر به العتافم» ينارق عرق بإ ل فح فيى وليك لايع 


رو E‏ حََ 


سعه» كالعرّق» EE‏ من آديق) ابه سا و 


عرق الشات باع لبها وَسَائِرُ أَجْرَاءِ الآدمِي يجوز ياء ِن جور بيع الب وَالَمَةِ َنَم 
وم رە 3 6م م مور رە وه ل لا تقذ 
حرم بيع الحر؛ لان E‏ نه لا تفع فيه. 

قَضْلْ :]1١1[‏ وَاخْمَلَمَتْ الرُوَايَة E‏ ذُورِهَاء فَرَوِيَ أن ذَلِكَ عير 


39 و 


جَائِرٍ. وهو قَوْلُ أبي حَنيفة وَمَالِكِ الور دَأَبيٍ عب وره إِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَى عَمْرو بن 
۶ رياعهَاء ولا نُكْرَئ 
ُيُونُها". رَوَاهُ الأَثْرمُ بإسْنَادِوا". وَعَنْ مجاهي عن الت يل أنه قَالَ: «مَكَةٌ حرام بيع 


وہ 


e‏ قال رَسُولُ الله اة في مَكَة: «لا تا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم »)۱٥۹۷(‏ عن ابن مسعود وَلِيهُ. 
(۲) ضعيف: أخرجه الحاكم في ”المستدرك؟ (۲/ *01)» والفاكهي في ”أخبار مكة ؟ (8/ :)7١ 47( )۲٤۳‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك WE‏ 
٠‏ وجو 38 6 ممم تحت 

رُبَاعِهَ حَرَامٌ إجَارَنُّهَاا'''. وه 

گات تڏڪَی السَّوَائْبء عَلَىْ عَهْدِ رَسُول الله کل ذَكَرَهُ مُسَدَّدٌ فى ”مدو“ لاتا 
نت تدع السوائب» اا وك ذكره في و“ ول 


فحت عَنْوَة وَلَمْ تقَسَّمْ فَكَانَتْ مَوْقُوفَةَ فَلَمْ يَجْرْ يَبْعْهَاء كَسَائِرٍ الأرْض التي فَتَحَهَا 


4 


الارن ول و اء وَالدَِيلُ عَلَى انها فحت عَنْوَة قول رول الله كلة: 1 
اللمخن قز مك القبر تقلط فليا رقو َه وَالمُؤْمِنِينَ» ونا لَمْ حل لأَحَد بلي ولا 


وابن عدي في ”الكامل"؟ (۱/ 22385)» والعقيلي (۷۳/۱)» والطبراني في ”الڪبير“ كما في 
مجمع الزوائد " (۳/ ۲۹۷). 

وفي إسناده: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف» وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في 
”الڪامل“ لابن عدي» وقال العقيلي: لا يتابع عليه 

وله طريق أخرئ: عند الحاكم (؟1/ 57): والفاكهي (517/7) (٠١٠٠)ء‏ والأزرقي في ”إخبار 
مكة" (۲/ »)٠١١‏ والدارقطني (۲/ »)۲۹۹٩‏ من طريق عبيد الله بن أبي زياد» عن ابن أبي نجيح» 
عن عبد الله بن عمرو. 

إلا أن الدارقطني رفعه» والذي رفعه عن عبيد الله هو أبو إسرائيل يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
وخالفه أيمن بن نابل» ومحمد بن ربيعة» عند الفاكهي في ”أخبار مكة“ »)۲٠۰٠۲( )٠١51١(‏ 
فوقفاه على عبد الله بن عمروء وهما ثقتان؛ فقولهما أصح؛ فالحديث موقوف. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيد الله» وابن أبي نجيح لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

تنبيه: الطريق التي ذكرها المصنف. لم أجدهاء وإنما هي عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق »)١517/5(‏ والفاكهي في أخبار مكة (۳/ 757) (25057» والأزرقي 
»)١۳ /1(‏ عن منصور» عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا. 

وإسناده صحيح إلى مجاهد. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۳۱۰۷)» e‏ في «أخبار محة" (9/ 17 ,))5١517( )١‏ 
والأزوقي 151-15173) من طريق علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله... 

وعلقمة: ظن بعضهم أنه من الصحابة» قال الحافظ كما في ”التهذيب؛ رو ك ا 
يوثقه معتبر. 

وقال الحافظ في ”الفتح“ عند الحديث رقم: :)١158/(‏ وني إسناده انقطاع وإرسال.اه 


المغنس / الجزء السابيع 
ت ۳0٦‏ 59 للسسسسسبببتتتا<”آت ات تت<“_ات7777272ت کک 


جل لاحي بَعْدِيء وَإِنّما أجلت لي اة ِن تهار.. مق علي . وَرَوَتْ اَم ماني قَالَتْ: 
أَجَرْت حَمَوَيْن لي» فَأَرَادَ عَلِينَ أخي فَنْلَهُمَاء فَأَتَيّت رَسُولَ الله ية فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله 
لي زت حون لي قرعم ان أي علي أ 4 كَاتِلَهُمًا. َقَالَ التب عللة: اذ اا 
eT‏ ئ). أن عا ولدلا مَرَ التب لا: بقل أَربَعةٍ 


يل مم ابد تحط و 1" O‏ 
e 4‏ ة بيُوتَهًا. 
E‏ وَعَمْرِو بْنِ ديتار. وَعَذَا قول الشَّافعِيَ وَابْنِ المُنْذِر وَهُوَ 


. من حديث أبي هريرة وه‎ »)٠١١١( ومسلم‎ »)۱١۲( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷) ومسلم )۳۳١(‏ (۸۲). 

ولفظ: «أمنا من أمنت...٠:‏ أخر جه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار “ (۳/ ۳۲۳)» وأبو داود (۲۷۷۳). 

(۳) أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (9/ »)٠٠١‏ من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 
المخزومي» حدثني جدي» عن أبيه: أن رسول الله َلَِةِ قال يوم فتح مكة: أمن الناس إلا هؤلاء 
الأربعة فلا يأمنون في حل ولا حرم: ابن خطل» ومقيس بن ضبابة المخزوميء وعبد الله بن أبي 
سرح» وابن نقیذ... 

وفيه: عمر بن عثمان مجهول. 

ولكن من الذين أمر رسول الله ي بقتلهم: «ابن هبيرة» كما في الصحيحين» وقد تقدم تخريجه. 

والآخر مخزوميٌ» جاءت الإشارة به عند الطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ (۳/ 71 07, بلفظ: (إني 
أجرت حمويّء وأن عليًا يفلت عنهما ليقتلهما». وإسناده صحيح وقد تقدم تخريجه. 

وأما الثالث: فهو «ابن خطل»: أخرج الحديث فيه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم »)۱۳١۷(‏ من حديث 
أنس بن مالك وله 

وأما الرابع: وهو عبد الله بن أبي سرح فقد أخرج أبو داود (/570) قال: حدثنا أحمد بن محمد 
المروزي» حدثنا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ياي فأزله الشيطان» فلحق بالكفارء 
فأمر به رسول الله 4٤‏ أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله ك4 

وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند“ .07١5(‏ 


كتاب البيوع / باب المصراة وغيرذلك RI‏ 

Pov‏ سے 
أَظْهَرُ في الحُجَةِ؛ لان لي لما قي له: ين ِل عد عَدَا؟ و 
رباع؟ شتف علي .ب يعني اَن عَقياد بَاعَ باع آي طَالِب؛ e‏ دون او ل 


کان على دينه دُونَهُمَاء لكات ابتار 2 ته )ل ل ر ااب 
ررحو يز 7 و 


الي يل كَانَتْ لَهُمْ ذو به يك لب وت اجر ر وكيم بن حزام بي سَفَيَانَ» وَسَائْرِ 
أل مَك فونم َنبا وعِنُْمْ ن ترك دارم قوي في يد يل أء عقابهم. 
وذ باع حَكِيمٌ بْنُ حرام دار التَّدْوَة فَقَالَ ابن لبر : بغت مرم فرش . قَقَالَ: يَا ابْنَ 


خي» ذَهَبّتْ المَكَارِمُ إلا التقوئ. OT‏ 0 ا 5100 2 


عرو مه 


ا 


لماو الي E‏ 

م يَرَلْ اَهَل مَكَةَ يَتَصَوَّفُونَ في دُورِهِمْ تصرف المُلّاكِ الع وَغَيْرِقِ وَلَمْ زه 
تك فكان ماما و اللي بل رن درم يهي فَقَالَ: «مَنْ دَكَلَ دار أبي 
سيان فَهُوَ آم وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْه باب هو هن . وَأكَرَهُمْ في دورهم وَرْبَاعَهُمْ وَلَمْ 
يَنْقَلُ أَحَدًا عَنْ داري ول وج م عا دل على رَوَال اماه وَكَذَّلِكَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ 
الكلتاررح إن حبري تسوه شِدِّهِ في احق لَمّا احاح إلى دار لِلسَّجْنء لَمْ يَأَحَذْمَا 
إلا بالبَيّع. وَلِأَنَهَا اض حَية لم ير ذ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ مُحَرَمَة؛ فَجَارَ يها كَسَائِرٍ الأزض. 7 
روي مِنْ الأَحَادِيثِ في خلاف هَذَاء فَهُوَ ضَعِيفٌ. 


يه 
مع 3 


َأمّا كَوْنّهَا فتِحَتْ عَنْوَهَ فَهُوَ الصَّحِيحٌ الَّذِي لا يمن دَفْعْكُ إلا أن الى كي َه 


زه 


cC: 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (۱۳۵۱)» من حديث أسامة بن زيد ظا 

(۲) أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (7/ »)١‏ من طريق جعفر بن محمد بن الأزهر» حدثنا المفضل 
ابن غسان الغلابي» حدثني الزبيري قال: باع حكيم.. 

وفيه جعفر بن محمدء والزبيري» لم أجد لهما ترجمة. 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ (87)» عن أبي هريرة وَلِيهُ. 


المغنىي /الجزء السابع 
+o‏ للللْا9ْ؟79ْ9ْ97ا7ااتت س ا 


لھا فبا عَلَى أَْاكهم راھ یدل یك عل ائه رکا لَه كَمَا ترك لهَوَازنَ 
واا وَعَلَ القَوْلٍ الوّلِء مَنْ كَانَ سَاِنَ دار أو مرل فَهُوَ احق بء سه 
ويسشكنة؛ ولیس م e‏ بل الو فد 
اجن اولاق عا قلغ عمد وليه . وَكَانَ أبُو عَبّْدِ الله إِذّا سَكَنَ أَعْطَاهُمْ 
جْرَتهًا. قن سَكَنّ بار فَأَمكَتَُ اَن لا يَدْقَمَ لهم الأَجْرَة جار لَه ذَلِكَ؛ م ل : 
ا وقد روي 3 E‏ مه وَهَرَبَ وَلَمْ يُعْطِهِمْ عر 
ََدْرَكُوه فَأَحَذُوهَا مِنة. وَذْكِرَ لِأَحْمَدَ فعْل سُفيان» تسم فَظَاهِرُ هَذَاء أنّهُأَعجَبَة. 
َال ابْنُ عَقِيلٍ: وَالخْلافٌ في غَيْرٍ مَوَاضِع المَنَاسِكِء أَما بقاعٌ الماك كَمَوْضِع 
السّعْي وَالرَّمْيء فَحْكَمّهُ حَكمُ المَسَاجِدِء بِعَيْرِ خلافِ. 
فل [65: : وَمَنْ تی بتاءَ مَك بآلَةٍ مَجْلُوبةٍ مِنْ غَيْر أْض مَك جَارَ اء كَمَا 
رو 4 رون عمسن 


يَجُورٌ بَْعُ أبنية الوقوف وَأَنْقَاضِهًا. وَِنْ كَانَتْ مِنْ تراب الحرم وَحِجَارَتَهء ار رار 
نها على لوين في بيع رباع مَكَةه لاتا ابعَةٌ َك وَهَكَذَا تك ال رنب 


ا ال ا وأا الا َة كني افرح قا َال إشكاد قُ: البتاءُ بمَكة عَلَى وَجْهِ 
الاشتخلاص لِنَفْسِهِء لا يَحِل. 
وقد روي أن الي 5 قبل له: ألا تنني لك يوق يا قَالَ: «متی ماح مَنْ سب . 


و 


قشل :]١١[‏ قال أَخْمَدٌ: لا أعلم في بَيّع المَضَاحِفِ رُخصّة. وَرَخْصٌ في شِرَائِهًا. 
ال الا هوت وَكَرِهَ بَيعَهَا ابن ا 511101001011111 


(1) أخرجةه البخاري (5+8)+ عن المسور بن مخرمة 445 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 14817)» وأبو داود (۲۰۱۹)»ء وغيرهما من طريق إبراهيم بن مهاجرء 
عن يوسف بن ماهك» عن أمه. عن عائشة 

وإبراهيم بن مهاجر ضعيف» ووالدة يوسف مجهولة. 

)۳( حسن: أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)١1١7‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» عن نافع عن ابن عمر. 

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد القدوس بن حبيب ضعيف» ويروي عن نافع أحاديث مقلوبة. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبرذلك 

7 ۳0۹ 1 س‎ ٤ 
(۱) لاه وا دمص‎ 

وابن عباس 


وا موس ف وَسَعِيد جبیر وَإِسْحَاقُ وَقَالَ ابن ع وَدِدذت ٿث أن الأيدي تقطَمٌ 
في بها . وَقَالَ بو الخَطَّابِ : يَجُوزٌ بَبْعُ المُضْحَفبِء مَعْ الكَرَاهَةٍ 

وَهَلْ يُكْرَهُ شِرَاؤُُ وَإبدلَه؟ عَلَى رِوَايتين. وَرَخصَ في يها الحَسَنُ وَالحَكَمْ 
وَعِكْرِمَةٌ و ا الرَأَي؛ لان البيمَ يَقَحُ على الجِلَدء وَالوَرَقِء وَبَيُْ َلك 
مُبَاح. وَلََاه قول الصَّحَابَةٍ ڪي وَلَمْ تَعْلَمْ لَهُمْ مُصَالِقًا في عَضْرِهِمْ وَلَِنهُيَْتَلُ عَلَى 
کلام الله تَعَالَىْء قَتَحِبُ 3 ا ی عَنْ الع وَالِإبْتذَالِء وأا الشّرَاءُ فهر أسْهّل؛ لاه اسْتدْقَادٌ 


مع 


للمصحف بذ لاله فيه قَجَارَ كما أَجَارٌ شرَاءَ رباع مَكَة وَاسْتنْجَارَ دُورِهَاء مَنْ لا 


وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط" /٠١(‏ 207370 وفيه: ليث بن أبي سليم ضعيف» لكن 
الأثر حسن بمجموع الطريقين» وله طرق أخرئ؛ انظر ”المصاحف“ لابن أبي داود .)١171-١5٠0(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في ”الكبرى" ))١17/7(‏ من طريق الليث» عن مجاهد» عن ابن عبا 

والليث هو ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلط. 

وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط" »)707/7-7/1١/1١(‏ وعبد الرزاق »)2١50751(‏ وابن أبي 
داود في ”المصاحف" »)١59-15/(‏ عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء 
المصاحف» وكره بيعها 

وسنله صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط“ (۱۰/ ۳۷۰۔١۳۷)ء‏ وابن ا داود في ”المصاحف" 
(۱۹-۱۸)» وابن حزم في ”المحلى" (165)» من طريق الحجاج بن منهال» أخبرنا همام بن 
يحيئ» أخبرنا قتادة» عن زرارة بن أوق» عن مطرف بن مالك» عن أبي موسى. 

وفي سنده: مطرف بن مالك» فقد ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعدیل؟» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 57)» وعبد الرزاق (۸/ »)١١١‏ وابن المنذر في ”الأوسط" 
/١(‏ ۳۷۰)» من طريق سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

والبيهقي في ”الكبرى" »)١17/7(‏ من طريق سالم بن عبد الله» عن ابن عمر. 

وهذا إسناد صحيح. 


المخني /الجزء السابع 

LL‏ 59 ئشش»ش؛ٌشة؟ًٌَُلَُح]حى١ح<ل2ت‏ ...اا كر ڪب 
لد و 2 IE‏ 38 ص - :9 7 ر ۶ م 
ا 1 د | جْرَتَهَا. وَكَذَلِكَ أَرْض السَّوَادٍ وَتَحْوْهًا. وَكَذَلِكَ دف الأخْرَةٍ إلى 
الحَجّام لا يكْرَهُ مع كَرَامَة كَْيه. 

وَإِنْ اشْتَرَئ الكَافِرٌ مُصحَمًا » الي بَاطِل. به قال الشَافِعيُ وَأَجَارَ صَحَاتٌ ال 
E‏ ا أن يلتوين: E‏ وَلَنَا ال 
اسْتِدَامَةٍ المِلّكِ ل كمي من ایکا کسائر مَا حرم بیع وَقَدْ تھی التب كلل عَنْ 
المُسَاهَرَةٍ ِالقَرْآنٍ إلى أَرْض العَدُوٌ مَحَافَةَ ان تَتالَهُ ايهم . فلا جوز 
التَوَصّل إلى تيل أَيْدِيهِمْ إِيّاه. 

َل [14]: وَلَا يَصِحّ شِرَاءٌ الكافر مُسْلِمّا. وَهَذَا قول مَالِتِ في إخدئ الرُوَاييْن 
عَنْكُ وَالشَافِعِيَ في أَحَدٍ القَوْلَيْنِ. وَثَالَ ابو حَيمَة: يصح وَيُجْبَرٌ عَلَى إِزَالَةِ ملكه؛ لان 
٠ mS‏ گالمُشلم. 
وَلَنَا أنه يمع اسْتِدَامَة ةَ مله عَلَيْه فَمُنِعَ ابْتدَاءَه گالنکاح» EE‏ ل ت ثبت الملك على 
ال يت لك ا ا الاستدامة ری من اتا اولك 
بالفغل وَالاختيارء بلي مويه وما إِلمُخرم في الصَّيدِه ع منيو من ات قاد يرم ون 
وت الأقوى بوث ادون مع آل كع العامة عل كنوه مها وجب َل اليه 

تنلل ول وكل كانه ملا ا لِأَنَّ المِلّكَ 
َة SRE‏ شتری لك كَمَا لر وکل 
مل وٿا في راء کنر إن وکل المُسْلمُ گافرا ب يَشْتَرِي لَهُ مُسْلِماء فاشتراه» قفيه 
e‏ 
المْسْا م الوك ينبت للْمْسْلِمِ هَاهُتاء د َمْ يَتَحَقَقْ المَانٌِ. الثاني لا يَصِح لان مَا مي 
ا مي اکيل فيد كَالمُحْرم في راء اليد وَالكَار في يكاح انلع 
والمہ لا عر ان را لا دام ف برا ار 


1 


5 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم (1879) (4۳)» عن ابن عمر 5ا 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك E‏ 
uuu:‏ ۴۳۹۱ کے 


فَضْلْ [15]: وَإِنْ اد او كر سي E‏ کابیه وا صح 
Ss‏ / فيه ابو الحَطًاب رِوَايتيْنِ ن؛ إِحْدَاهْمَاء 
لا يَصِح. وَهُوَ قَوْلُ بَعْض الْأَضْحَاب؛ لاه شرَاءٌ يَمْلِكُ به الما لك كك يت #اأزى أ 
عق عَلَيْه. ولان ما مُِمَ مِنْ شرائه لَمْ يب لَه شِرَاؤُهُ وَإِنْ زَالَ مله عَقِيب السَرَاءِء كَشِرَاء 
المُحْرم الصَّيْد. وة بع راو أن المنع إِنّمَا بت لعا فيه من إمَائة المسلم يوك 
الافر ل وَالملُكُ هَامُنَا يَرُولُ عَقِيب الشَّرَاءِ كلبق و ع ل مِنْ تفع الحْريّة أَضْعَافُ ما 
عقر وذ الراك لخ وي E‏ 
إلا رلته وَكَذَلِكَ د شِرَاءُ المُحْرِم لصي نة ر مَلَكَهُ لبت يله عَلَيْهه وَلَمْ يرل 
وَلَوْ قا گار لَمُسْلِم: اعت عَبْدَكَ عي وَعَلَيَ تَمََهُ. فَمَعَلّ» صَحّ؛ لان إِعتَاقَهُ َيْسَ 
كتلبك» u VAS‏ وَإِنَمَا حَصَلَ المِلْكُ فيه حُكْماء OCS‏ 
بالإثِ حُكُمًا. وَلِأَنَ ما َحْصل لَهُ لحري مِنْ القع يعور فيه ما يَحْصلُ مِنْ الضَّرَرِ 
الك عبر گالَغدُوم. وهب وجه انحر ألا يَصِحُ؛ يا على شرا ريو الُشيم. 
كنل 1191 ور اج ف لم تفْسَهُ لدم لَعَمَل في ذِمّيِه صَمَّ؛ لن عَليء هه أَجَرَ 
کا رو يني 511 در کو يديك الذع ا ول ديك 
ا به الى ل كلم كز" وََِنَهُ لا صَغَارَ عَلَيْهِ في دَلِكَ. وَإِنْ 


58 
أَوْ د 0-4 


شهر قَفِيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَاء لايَصِحٌ؛ لن فيه اسْتيلاءً عل 


bı 


وَضَعَادا أ أَشْبهَ 0 


2 رور 


الثاني» يَصِح. وَهُوَ أَولَى؛ | ر لِك عمل في مُقَابَلَةٍ عرض أَشْبَه به العَمَل فى ذَمّتِه 
5 ا الت لان المِلّكَ يَقْئَضِي سُلْطَانَاء وَاسْتِدَامَةَ وَتصَوٌَا بأنواع النَصَوّقَاتِ في 


.)۷۳۸( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 
ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (/5 5 7)» من طريق عبد الله بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة به.‎ )۲( 


وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ من أجل عبد الله بن سعيد وهو المقبري؛ فإنه متهم. 


المغنى /الجزء السابع 
5 ۳ 59 عيضي تت 


a‏ . مدنو IS‏ 2 2 و o‏ و 5 75 ع 8س ف 225 عو 
فصل [18]: ولا يجوز أن يفرّق فِي البَيع بَيْنَ كل ذي رَحِم مَحْرّم. وَبهِ قال ابو 

E i A‏ ېه و 0 چ رر ر 02 ّ E‏ س 0 ا 
حَنيفة. وَقال مَالِك: لا يحرم التفريق 0 عن الام وَولدها؛ إن النبيّ 255 قال: ١مَن‏ فرق 
3 


كن لوال وده 23 ق: الله ينه وك ا جه يَوْمَ القِيَامَةِ). رَوَاهُ التَرَمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتْ 
حَسَُ”"". وَقَالَ: ١لا‏ نوله وَالِدَةِ عَنْ لها“ . فَحَصَّهَا بدَلِكَء قَدلَّ عَلَى الإبَاحَةٍ فيما 


سِوَاهُ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَْرُمُ بين الوَالِدَيْنِ وَالمَولُودِينَ وَإِنْ سَمَلُواه ولا يَحْرُمُ بَيْنَ مَنْ 

عَدَاهُمُ ان الي هه لا تَمْنَعٌ القصَاصٌء ولا شَهَادَةَ بَعْضِهمْ لَبَعْضء فلم تَمْنَم 

التفريق في ابم ابت العَمّ. 
ولتامتكا ووه e‏ 7 ”المستد؟» حَرَكَنًا غندن ا أبي عروبة» عن 

لک عن عبد لوحم بن أبي لي عَنْ عل وله قَالَ: أمرني سول اله وك أن 

عَلَامَيْنِ أَحَوَيْنِ فِعْتَهُمَ فَمَرّفْت بِيْتَهُمَ قَدَكزت ذَلِكَ للت كلل فَقَالَ: ١أَدْرِكْهُمَا‏ 

فَارْتَحِعْهُمَاء ولا تَِعْهُمَا إلا جَوِيعًا» . 

.)١( فصل:‎ )٤٤۲( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(۲) أي لا يفرق بينهما في البيع» وكل أنثئ فارقت ولدها فهي واله. النهاية مادة: وله. 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (۸/ 5)» من طريق ابن لهيعة» عن عمر بن عبد الله مولى 
غفرة» عن زيد بن إسحاق بن جارية؛ أن عمر بن الخطاب خاصم إلى أبي بكر... 

وفيه زيد بن إسحاقء ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل"» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وفيه 
ابن لهيعة» وعمر بن عبد الله مولئ غفرة» وهو ضعيف. 

(4:) صحيح: أحمد في ”مسنده“ /١(‏ 4۷)» والحديث فيه خلاف» ذكره الدارقطني في ”علله“ 
۷٤ /۳(‏ (787/7), وخلاصته: أن شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وزيد بن أبي أنيسة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» يروونه عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن علي به. 

فأما رواية سعيد عن الحكم؛ فقد قال أحمدء والنسائي» والدارقطني: لم يسمع سعيد من الحكم شينًا .اھ 

قلت: رواه إسحاق بن راهوية في ”مسنده"» وبينهما رجل مجهولء فقال: أخبرنا محمد بن سواء 
حدثنا سعيد» عن صاحب له» عن الحكم...)اه ”نصب الراية“ (51/5). 


كتاب البيوع / باب المصراة وغير ذلك r‏ 

۳ اقيم 

رَرُوِيَ عَنْ أبي موسي أن 00 الَعَنَ الله مَنْ فرق بيْنَ الوَالِدَةِ وَوَدِهَاء 

تر بسع 5١‏ ر 
أ 


والاخ خيها . ولان بَْنَهُمَا رَحِما مَحْرَمًاء فَلَمْ جز يجز التفريق ی بَيْنَهُمَاء الود مَمَ أَمّه. 
وَيْفَارِقٌ ابت | e‏ 


ما 


وأما رواية شعبة: فيرويها عنه: وضاح بن حسان الأنباري» قال الحافظ: مجهول» وأشار ابن عدي إلى 
أنه يسرق الحديث» وقال الفسوي: كان مغفلًا. اه ”اللسان؟ (5/ .)77١‏ 

وتابع وضاح: إسماعيل بن أسد. وعلي بن سهل» عن عبد الوهاب» عن شعبة. 

قال الدارقطني : وغيرهما يرويه عن عبد الوهاب» عن سعيد» وهو المحفوظ, والله أعلم. اه 

أي: أن رواية شعبة وهم والصواب رواية سعيد. 

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة: فرواه عن الحكم» عن ابن أبي ليلئ» عن علي به. 

وأما رواية العرزمي» فهو متروك. 

وخالفهم أبو خالد الدالاني» عند أبي داود (7795)» والحجاج بن أرطاة» عند الترمذي »)١785(‏ 
وغيرهماء وكلهم ضعفاء» فرووه عن الحكم» عن ميمون» عن علي. 

وميمون لم يدرك عليّاء وهو بإسناد زيد بن أبي أنيسة أقوئ» وسنده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)۲۲٠۰(‏ والدارقطني في ”السنن؟ (۲/ ۳۱۷)» من طريق طليق بن 
عمران» عن أبي موس به. 

قال الزيلعي في ”نصب الراية“ )٠١ /٤(‏ : ذكر الدارقطني فيه اختلافا على طليق» فمنهم من يرويه: عن 
طليق» عن ابي بردة» عن أبي موسى. 

ومنهم من يرويه: عن طليق» عن عمران بن حصين. 

ومنهم من يرويه: عن طليق» عن النبي ب4 مرسلا. 

وهكذا ذكره عبد الحق في ”أحكامه“ من جهة الدارقطني» ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق» فرواه 
إبراهيم بن إسماعيل» عن طليق» عن أبي بردة» عن أبي موسئ. 

ورواه أبو بكر بن عياش» عن التيمي» عن طليق» عن عمران بن حصين. 

وغير ابن عياش يرويه: عن سليمان التيمي» عن النبي 4 مرسلا. وهو المحفوظ عن التيمي. 

قال ابن القطان : وبالجملة؛ فالحديث لا يصح؛ لأن طليقًا لا يعرف حاله» وهو خزاعي.اه 

قلت: وطليق ذكره ابن حبان في ”الثقات“؛ فهو مجهول حال. 


ل ا مغني / الجزء السابع 

قَصَبْلَ [19]: إن رق يهُا قبل لوخ َلبيْْبَاطِل. وه قَالَ الشَّافِعِيُ فيا دُونَ 
السّبْع. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: ابيع صَحِيحٌ؛ ن لَه لِمَعْنَ في غَيْرِ اليم N‏ 
الاج بالشريق كَل يَمْنَعْ صِحة ابيع كَالبَيْع في وَفْتٍ النَدَاءِ. 

ولت حَِيتُ علي وَأ الي 85 مره راء لز رم لع لما كن رَه 

و بُو دَاود في اتو أن عَليّا رق بَيْنَ الأ وَوَلّدهَاء فَنَهَاه ال لا َر فد 
المَبيع»'. و ولاة بيخ مُحَرّم لِمَعْتَى فيه فَمَسَدَ كع الخَمْرِ. ولا يصح مَا قله فَإِنَّ صَرَرَ 
التمريتق حَاصل بالبَيْع» ان ل ف 

َم تَحْدِيدَة بسع ؛ إن عُمُوم الفط يدنع َلك و يَجُورُتَخْصِيصٌة َير ليل 
وَإِنْ کان فرق بَْتَّهُمَا بَعْدَ بعد البوغ جارٌ. ونال ابو الحَطَاب : فيه رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَجْورٍَُ 


8 


لِعْمُوم النَي. ey‏ رهي الصَّحِيِحَةٌ؛ لِمَا روي ١أَنَ‏ َلَمَة بْنَ الأكوَع أن ابا بکر 


o‏ سر ا ر عن تر عير ع 
باهرَة وَابْتتِهَاء فدَمَلَهُ أ بو بکر اتتا قا ستوهَبها مه الب كَل فوَهبَهَا لَه . وَأَمدِيَ إلى الس 
ا اريه وَأَحمها رينَ» فاط ابي يكيل يرين لِحَسَّانَ بن ابت وَتَرَكمَارِ ينها 


0 خد لبوغ ب يَصِيرٌ مسقلا تفه وَالعَادةٌ التَْرِيقُ ی يَبْنَ الأَخْرَارِ إن المَراً 
E E‏ ووولوقا إذا انتوق re‏ 


a 
٥ 


موو 
رق 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹7)» وقد تقدم الحكم عليه قريبًا. 

(؟) أخرجه مسلم .)۱۷٥۵(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار“ (۲/ ۳۹۳)ء والحارث بن أبي أسامة كما في 
”بغية الباعث“ »)2١١/١(‏ من طريق بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 

قال البزار: هذا حديث وهم فيه محمد بن زياد» فرواه عن ابن عيينة» عن بشير بن المهاجر. وابن عيينه 
ليس عنده: عن بشير بن مهاجر» ولكن روئ هذا الحديث عن بشير بن مهاجر: حاتم بن 
إسماعيل» ودلهم بن دهمش. اه 

وهكذا رواه الحارث بن أبي أسامة» عن حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر به. 


وبشير بن مهاجر» ضعيف. 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك r‏ 

حل [0]: وَإِذَا اشترى مِمَّنْ في مَالِهِ حَرَامٌ وَحَكَانُ كَالسُلْطَانِ الظَالِم» وَالمُرَابِي؛ 
ِن عَلِمَ أن المبيع من حال مالو هو حلا إن عَم ن حرا فهو حَرَامٌ ولا يقل 
یق أن الطاور أن ی ا ۾ من 
هما هو هنا امال التَحْرِيم فب لم بطل البيع؛ لإفگان الحََالِء قل الحَرَام أو 
كبر وَهَذَا و لهك وب يقر ِل الحَرَام ثرت َون كن اذ لشْبْهَة وَقلَُهَا. 

قال اليذه ل نض أن يأل بها رون لماك ب شير أن الى يك قَالَ: 
«الحَكَالٌ ين وَالحَرَامُ ب تن ینتا أو ر مُشْتَبِهَاتٌ» لا يَعْلَمُهَا ير مِنْ التاس» فَمَنْ انق 
الشََّّاتِ اسْتبْراً لبه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَنَعَ في الشبْهَاتِ وَقَعَ في الحرَام» كَالرَاعِي حَوْلَ 
الحِمئ, يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه. ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حِمّئْء وَحِمَى i‏ ممق 
عليه . وَهَدَا َْظ روَاية مُسْلِم. وَفِي فظ روَاية البَُارِيَ فمن ترك ما شب عَلَيْهه گان 
لما شان انرك ومن | ترا على ما َك ب ِن المأ اوك أن يُوَاقِعَ مَا استبان». 
دی ری الحَسَنْ ن علي عَنْ ال يل أنه قَالَ: «دَعْ ما يريك إلى ما لا يريك . وَهَذَا 

كل [n] ١‏ وَالمَشّْكُوكُ فيه عَلَى اة أَضْرَب؛ الأَوَل: مَا أَضَلَةُ الحَظْرُ گالذبيحَة 
ني بل یا وس رحبت ازا ځرت تل جو رکا ورن انگ نيرد اځ 
مُسْلِمًا؛ أن الأضل التّحْرِيمٌ فاا يرول إلا ببة ين أَوْ ظاهِرٍ. 

وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ فِيهًا أخلاطٌ مِنْ : العْسَلمِيتَ الول ككارها 
(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١15919(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)3١51(‏ 


5 
١ 0 
ا‎ 


(۳) صحيح: أخرجه النسائي (۳۲۸/۸)» والترمذي »)۲٥۰۲(‏ من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
شعبة» عن بزيد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي» عن الحسن به. 

وإسناده صحيح. 

وهو في ”الصحيح المسند؟ للإمام الوادعي .)٠۸(‏ 


المغنىي /الجزء السابع 
0 8 59 © ا ي 


- چ 


وَالأضْل فيه حَدِيتُ عَدِيّ بْنِ حاتم أن وَسُولٌ الله يلل كَالّ: «إذًا أَرْسَلْت كلك فَخَالَط 
كبا لم يْسَمّ لاء قلا اكل نك لد لري أيه کله مق ا 

اما ِن كَانَ ڏَلِكَ في بد اللا َالظَاهِرٌ إباحَهَا لنَّ المُسْلِمِينَ لا يرون في بَلَدِهِمْ 
ANT‏ رًالثاني: كا أضلة الإناكة ل راء لا يَعْلَمُ أَبِنَجَاسَةٍ 


rd‏ س و 


عيرم بعَيِْهَا؟ فَهُوَ طَاهِرٌ في الحكم؛ لن الأَضْلّ الطَهَارَهُ فاد تول عَنْهَا إلا بيقن أَوْ 
ظَاهِرِء ولم يُوجَدٌ واجد مِنْهُمَا. وَالأَضْلٌ في دَلِكَ حَدِيتٌ عَبْدِ الله بن ريد قَالَ: شک إلى 
ال بك لجل ييل أله في الصَّلاةٍ ا ی الايَنْصَرِفُ حى يَسْمَعَ صَونًا أو 

جد ریځا». ممق عليه . وَالثَالِتُ: ما لا يعرف يعرف لَه أَضْل» كَرَجُلٍ في ماله حَلَالُ وَحَرَامٌ 
0000 التي الأول تَرَكهَاء على مَا ذَكَرْناه وَعَمَلَا ما رُوِيَ عَنْ التي ڪل نه وَجَدَ 
مره سَاقِطَة قَقَالَ: ١لوَْا‏ أي أَحْشَئ أَنهَامِنْ الصَّدَقَةلأكَلنُها70". وَهُوَ ِن باب الوَرَعَ. 

ل [اثقاة وكا نقد وك لأ وجل خواة القلطانه وک عل وال غه 
قبولهاء وَيُسَدّدُ في ذَلِكَء وَمِمَنْ كَانَ لا يلها َعِيدُ بن السب والقايم وبر ب 
سَعِيده وَمُحَمدُ نامء وَالنّوْرِيُ» وَابْنَ المُبَارَكِ وَكَانَ َد نهم على ريل الع 


- 


وَالَرقّي» EN‏ حَرَامٌ قان APNE‏ إِلَىَ مِنْ الصَّدَقَةٍ 

اد ين اللوي إل ولا في كو الام تب َكب :إلا شخت؟ 

ومن گان قبل جَوَائِرَهُمْ ابن عَمَر) 

(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) (۲). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۳۷)» ومسلم .)۳٣۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (577 7)» ومسلم »)٠٠۷١(‏ عن أبي هريرة وَلِيهُ. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 84)» وابن المنذر في ”الأوسط" /٠١(‏ 575)» وابن عبد البر 
في ”التمهيد“ »)١١7/5(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ /١(‏ 05)» كلهم عن الأعمش» عن حبيب: 
رأيت ابن عباس وابن عمر... 

وإسناده صحيح» وقد سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر» وابن عباس» وقد صرح هنا بالرؤية كما 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبرذلك 
ل د 9 1 ۳۹۷ 9 
3 189 ع ج06 5 ° سرا 3 5 ° 
0 عباس" » وَعَايْسَة"' وَغَيْرهُمْ مِنْ الصَّحَابَق مل الحسن“ وَالحُسَيْن !4 


a‏ ا سرا ا ليه وس 
وَاحْتَح بَعْضِهُمْ بان ) التي ية اشر دي عرو ناف وَمَاتَ وَدِرْعَةُ مره َه عند 7 
8 ىد : 


جاب يَهُودِيًا دعام وَأَكَلَ من eh E‏ 


ترئ» لكن قد استنكر العقيلي في ”الضعفاء“ /١(‏ ۳١۳)»ء‏ هذا الآثر في ترجمة حبيب بن أبي 
ثابت» فقال: حبيب كان صبيّاء ما علم حبيب بہذاء نافع أعلم بابن عمر. حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع: مارد ابن عمر على أحد هدية» ولا رد على أحد وصية» إلا على المختار. اه 

وقلت: وفيه دلالة أيضًا أنه كان يرئ قبول الجوائز ممن جاءه» حاشا المختار. 

)١(‏ تقدم تخريجه بنفس الإسناد المتقدم. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ :)4١‏ حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سماك بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن عصمة» قال: كنت عند عائشة 

ورجاله كلهم ثقات» إلا عبد الرحمن بن عصمة» فلم أجد له ترجمة. 

وأخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" »)577/١١(‏ وفيه: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

وأخرجه الحاكم eS‏ 
هشام بن عروة» عن أبيه» أن معاوية بعث إلى عائشة بألف دينار... 

وسنله صحيح. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 89): حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن يحيى» عن أبيه» 
أن الحسن والحسين..» فذكره. 

ولم أجد لجعفر ترجمة» ولا لأبيه. 

)٤(‏ انظر ما قبله. 

(5) لم أجده. 

(7) أخرجه البخاري :)7١97(‏ ومسلم :.)١1707(‏ من حديث عائشة فوا 

(۷) صحيح: أخرجه أحمد في ”مسنده“ (۳/ »)75١1١‏ قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا أباه» حدثنا 
قتادة» عن أنس به. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


rr 8‏ المغني /الجزء السابع 
وروي عَنْ عَلَِ» ا اه قالّ: لا باس بِجَوَائِز السُلْطَانِء فَِنَّ ما يُعْطِيكَمْ مِنْ الحَلال 
كر هما يُحْطِيِكُمْ م مِنْ الحَرَام . وَقَالَ: لا شال السّلْطَانَ شيعا وَإِنْ أَعْطَئ فَحُذْء فَإِنَ مَا 
E‏ مدان مِنْ الحَرّام'"". 

قن 191 قال أحمَد ته في من مَعَه تلاك رام حرَامٌ: يَعصَدَّقُ بالدلائقه 
لادان اران ورك ورا عدر سراق تماد لخر ؛ لان هَذَا كير وَذَاكَ قليل. 
تفيل لذ قال شنيان ها كان ذو O‏ يَكَصَدَّقُ بوه وَمَا کان أَكْيرَ يَخْرُ خر م 
يجْحَفَ به. قَالَ القاضي: وََيْسَ هَذَا عَلَى سيل التَحْدِيدِء وَإِنمَا هو عَلَى طَرِيقٍ الاختيا 
ل كلما كر الحَلالُ بد اول الحَرّام َكَقَّ التو عَنْ الْجَوع بخِلَافٍ یں ری 
يسْهُلُ إخرَاج الكل. 

وَالوَاجِبٌُ ف في المَوْضِعَيْنٍ إخرَاج قَذْرِ الحرَامء وَالباقي هباح ا وَهَذَا لن تَحْرِيمَهُ لَه 
يكن لحر لِتَخْريم عَيْيه وَإِنّمَا حرم لعا حت غَيْرهِ پوه إا أخرّجَ عِوَصَهُ زَالَ التَحُريم عن 
کا كان اک عا فی ف ا تيد ارک . وَالوَوَعٌ إخرّاحٌ ما 
ل الع رو ع شرت ترح الصو ا ذَلِكَ في 
اير ترك أجل المَشَعَةٍ فيو وَاقتُصِرَ عَلَئ الوَاجِبٍ. د َم يَحْتَلِفٌ هَذَا باختلافِ التاس؛ 
فونه م NEN‏ هم اليَسِيرَق فيش إِخْرَاجهاء حاجن لاء وَمِنّْهُمْ مَنْ 
A RS‏ واه 

َقَبْلْ :]۲٤[‏ قد دَكَرْنَا ن ظَاهِرَ المَذْمَبِء انه لا يجوز ب کل ماءِ عد رياه العْيُونِء 
وَتقع البثْرِ في أَمَاكِنه َل إِخْرَازِِ في ٳتائه وََا الك في مَوَاضِعِهِ قبل جياره. فَعَلَى هَدَا؛ 
)١(‏ ضعيف: أخرج ابن أبي شيبة في ”مصنفه؟» بمعنئ هذا الأثر (7/ ۹۳)» من طريق أبي مجلز» عن 

علي. وأبو مجلز لم يسمع من علي. 
(؟) ذكره البغوي في شرح السنة (۸/ »)٠١‏ ولم أجد له إسنادًا. 
() العد بالكسر: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع» كماء العين. القاموس . 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك rg‏ 
مت بَاعَ الأَرْصَ وَفِيهًا گلا أو ما قلا حَق لبائ فيه. وََدْ كرتا ريه أخرّئ؛ اَن ذَلِكَ 
ملوك واه جوز بيْعه. 

َعَلَى هَذِهِ الرَوَايّةء إن بَاعَ الأَرْص» فَذَّكَرَ المَاءَ وَالكَلَةً في البَيْع» دَحَلَ فيد وَإِنْ لَمْ 
يَذْكُْهُ كَانَ الما المَوْجُودُ وَالكَكالبَئع؛ أنه بارع في الأزض. ل ادل شيع 
هر كالطتام في الا كما جد بد ال » هو لِلمُشْتري. وَعَلَى هَذْهِ الرّوَايَةه إا بَاعَ مِنْ 
16ل OE E‏ إن باع كَل مَاءِ الس م جز E‏ 
بغیره. . وَلَوْبَاعَ مِنْ التَّْرِ الجَارِي آصعًاء آ E‏ ا 

َل [10]: وَعَلَى کلت الوا مت كَانَ المَاءُ SS‏ ارال 


- 


2 س و ا2 2 r‏ 
المَعَادِن وَفْنّ كِمَايِتهه لسرب وَشُّرْبٍ مَاشِيتِه لَمْ يَجِبْ له ص عَلَيْهِ؛ لاه ق 


7 


عام ر 7ه 5 


ملكه. فَإِذَا تسَاوَی هُرَ وَغَيْرّهُ في الحَاجَةٍ کا IE‏ وَإِنَّمَا تَوَعَدَ التب كلل 
رض 


م ب ت 


1 3 
0 ا 0 سه o3‏ 0 خی و اي عي تت ال د ا 2 of‏ ق 

ل فيه س له» و نر ب سيته عه تاحت سه 3 

وَإن كا 50 وشرب مَاشِيْتِهِ وَرْرْعِهِه وَاحتاجت إليهِ مَاشية غيره 
رورو به 5 2 وه 7 3 5 5 0 

ِمَهُ بذلة ِعَيْرِ ءوض وَلِكل وَاحِدِ أَنْ ب يتدم إلى المَاءِ وَيَسْرَبَء ويَسقي مَاشيته » ولیس 


لِصَاحِبِهِ المَنع مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لِمَا رَوَى لاس بن عب المُرَني. أن رَسُولَ الله اة قَالَ: «مَنْ مَنَعَ 
قَضْلّ المَاءِ لِيَمْتَعَ به فَضْلَّ الكََقْ مد مَنَعَهُ الله قضل e‏ 


)١(‏ صحيح لغيره: لم أجده بهذا اللفظ عن إياس» وإنما أخرج هذا اللفظ: أحمد في ”مسنده“ 
(7 ۰)۳ من طريق سليمان بن موسئ الأشدقء عن عبد الله بن عمرو به. 

وسليمان لم يدرك عبد الله بن عمرو. 

ولكن له طريق أخرئ: أخرجها أحمد في ”مسنده" (۲/ ۱۷۹)» من طريق ليث بن ابي سليم» وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (۲۳۹۹) و (75547)) بلفظ: «ورجل منع فضل ماءه» فيقول 
الله: اليوم أمنعك فضليء كما منعت فضل ما لم تعمل يداك). 

فالحديث مع طريقيه» يصير حسنًا لغيره» ثم مع الشاهد المتقدم» يصير صحيحًا لغيره. 


ل المغنىي /الجزء السابع 
کے 61 للللللللللللللللل2يإب©بيييبيبيبيبيبيببيبيبيبب ك 6ت ت 


ENI O o E 
7 ¢ 
. انتا وَنَهَئ أَنْ يُمْنَمَ المَاءُ مَحَافَة أن يُرْعَئ الا‎ 

ره ايشا ا و ت ر و کر ره 2 ره و 

يَعْنِي إِذَا كان في مَكَان كلا وَلَيْسَ يُمْكِنْهُ الإقامة لِرَعْيه إلا بالسّفي مِنْ هَذَا المَاء 
الب ات 5 5 ا 4 rf o2‏ 9 
فيمتعهم الشّفَىء لتو الكلا عل وروق ألى عة پإشتادو» عن عمَرَ أنه قَالَ: ابن 

00 ر 7 3 2 )۳( كه )€( ع حم ا ماوع معي 03 

السبيل احق بالمَاءِ مِن التاني عليه . وعن 5 هِرَيْرَة قَالّ: ابن السّبيل أ 
شارب . وَعَنْ بُهَيْسَةَ قَالَٺ: قَالَ أبي: يا رَسُولَ الله مَا الشيء EL‏ ينيك قال 
«المَاءُ». قَالَ: يا رَسُولَ الله ما الشَّيْءٌ الذي لا يحل مَنْعْهُ؟ قَالَ: «الملخ”"). 


وَل 


# تنبيه: حديث إياس بن عبد: خر جه النسائي (۷/ »)۳٠۷‏ بلفظ: «نبئ رسول الله عن بيع فضل الماءا. 

وإسناده صحيح. وهو في ”الصحيح المسند“ للإمام الوادعي تک (179). 

(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم )۱٤۱۲(‏ (۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري (٤١۲۳)ء‏ ومسلم (1577)» من حديث أبي هريرة ريه . 

() التاني: الفلاح» والتناوة: الفلاحة. 

(6) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (۷۳۸)»ء ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى" »)٣٣۰ /٩(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن عمر...» 

وعبد الرحمن لم يسمع من عمر» ولا رآه. كما قاله ابن المديني. 

وله طريق أخرئ عند البيهقي (۲/ ۱۲۹)» وفيه: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء متروك. 

(5) صحيح: أخرجه مرفوعا أحمد في ”مسنده“ (7/ 445)» من طريق عوف الأعرابي» عن رجل» 
عن أبي هريرة» به. 

والرجل المبهم: هو محمد بن سيرين» كما جاء التصريح به عند البيهقي (5/ 2155؛ إِذَا فالحديث 
صحيح» لكن قال أبو عبيد : فلا دري هذه الكلمة - وهي: «ابن السبيل أول شارب»» عن أبي 
هريرة أو لا.اه 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (۳/ »)٤۸٠‏ وأبو داود (1779).: »)۱٤۷۹(‏ والبيهقي في ”السنن“ 
»)206١/7(‏ وأبو يعلئ (۷۱۷۷)» من طريق منظور بن سيار بن منظور الفزاري» عن أبيه» عن بهيسة, به. 

وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل» على خطأ وقع من وكيع في تسمية سيار بن منظور» فقد قال: منظر بن 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك KI‏ 
uuu:‏ ۴۷۱ کے 


ولس عله يَذْل لذ ة الب من | لحَبّْل وَالدَّلْو والبكرة لاله لق ولا يَسْتَخْلِفُ 
غَيْرَه بخلافٍ المَاء. يكذ لله عق الا روه E‏ 
8 ا 5 


انان وَالصَحَاري. وَعَنْ أَحْمَّدَ أنه قَالَ: ENE‏ يدون الان 
بي أن الاد إذا كان فو الجا فلتي لاحن الدخول إل إلا ب بإِذْنِ صَاجبه. 


دم 1 [55]: وَهَل ي وو ا فضل ماه ززع غَيْرِه؟ فيه ۾ روایتان؛ إِحْدَاهمَاء ا 
يره بَدُلُ. وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافعِيَ؛ لان الزَرْعَ لا حُرْمَة لَه في تفه وَلِهَذَا لا يجب عَلَى 
7و و ° 3o‏ 


22 


صَاحِبِهِ سَقيه» بخلافِ المَاشية. وَالثانية سس بر 
عَمْرو «أَنَّ نيم أَرْضِه بالوَهُط كَتَبَ لی بره آنه 
فَضْلٌ يُطْلَبُ بتكائِينَ المًا. تك ل اھ عند أن لك ف ان ال 
َالأَدنَئء قتي سَمِعْت رَسُولَ الله َك ينه عَنْ ب بع قَضْل المَاءا""". قال أَبُو عبَيْدِ: القِلْدٌ 


يَوْمُ الشَّرْب. وَفي ECEME ERS‏ قلقة ET‏ 


سيار» وهو وهم» فيما قاله البخاري في ”التاريخ الكبير“ .)٠١١ /٤(‏ 

وسیار» لم يرو عنه غير کهمس» ولم يوثقه معتبر. 

وأبوه منظورء لم يرو عنه غير ابنه سيار» ولم يوثقه معتبر. 

ومبيسة الفزارية» قال الذهبي: تفرد عنها أبو سيار. وقال الحافظ في ”التقريب»: لا تعرف. والحديث 
إنما عن أبيها. كما عند أحمد (۳/ ١۸٤)ء‏ وغيره. 

)١(‏ أي يبلئ. 

(1) أخرجه يحيئ بن آدم في ”الخراج“» ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى؟ »)١1/5(‏ وابن المنذر في 
”الأوسط“ (۱۰/ ۱۳۷)ء من طريق أبي بكر بن عياش» عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن 
شعيب» عن أخيه عمرو بن شعيب» عن سالم مولئ عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو. 

وسالم» وشعيب بن شعيب كلاهما مجهولء قال ابن المنذر (۱۳۸/۱۰): شعيب بن شعيب مجهول 
لا يعرف برواية الحديث» ولا يعلم أحد روئ عنه غير أبي بكر بن عيّاشء ولا نعلمه روئ عن 
غير عمرو بن شعيب.اه 


r‏ المغني /الجزء السابع 
عَنْ جاب قَالَ: تی رَس ول الله کل عَنْ بع قَضْل الما 

وروی إِيَاسٌ بن عَبْده قال: تھی رَصُولٌ الله كله أ 5 . روا المَوْهِذِي) 
وال كيية كك صح . وني لَفْظ: «نَهَى عَنْ بع الا ون 2 مَنْعِهِ فضل 
المَاءِ إهْلَاكَهُ فَحَرْمَ مَنْعْهُ كَالمَاشِيَة. وَفَوْلُّهُم: لا حُرْمَةَ لَهُ. قُلنَا: قَلِصَاحِبِهِ حُرْمَة فلا 
بخرر الست إل إخلدك مالس 

وَيَحْتَمِلُ أن يُمْنَمَ تفي الحُرْمَةٍ عَنْكُ قن إضَاعَةَ الال مَنْهِيَ عَنهاء ونلا مُحَرَّمْ 
وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىْ حُزْمَته. 

قَعَبْلْ ۲۷1]: وَإِذَا اد شْتَرَئ عَبْدَا بواة فَقَضَامًا عن غَيْرُهُ صح سَوَاءٌ قَضَاه بأَمْرهِ أَوْ 


غَيْرِ أمْر. فَإِنْ بان العبْدُ مُسْتَحِقَاء لَزِمَ رَذّ المائّة إلى دافعها؛ لأا تيا نه قَبِض عير 
وي 


تتتكن: کار الماتة لَمْ تحرج مِنْ يَدِ دَافِعِهًا. وَإِنْ بان العَبْدُ مَعِيباء فَرَدَهُ بالعَيْب» أو 
إقَاكََ أؤ أَصْدَقٌ امْرَأةَ | إِنْسَانٍ شَيْنَاه مَطَلََّا الوح قبل دُحولِهِ بهاء أو ارْتَدَثْء هَل يَلْرَم 
ر المائة إلى دَافِعِهَا أَوْ عَلَىْ المُشَْرِي وَالرَوْج؟ ؟ تول وَجْهَيْنِ؛ a‏ على الدّافع؛ 

أن القَْص حَصّلٌ مِنْكُ فَالرّدُ لي كالّتِي قَبْلََا. 

وَالَنِي» على الرّوْج وَالمُشْمَرِي؛ٍ لِأَنَّ قَصَاءَهُ بِمَنْلَةِ اله لَهُمَاء بدَِيل بَرَاءَةِ ذمَيها 
مله والهبة المَقبُوضَةٌ 9 يَجُورُ الرّجُوعٌ فِيهًا. وَإِنْ كان الدَفُمُ بإِذْنٍ المُمْترِي َالرَوْج 
تتلا بوكر مشخ ون كنا E e a‏ 
عل واختمل أن يکود ر على لزج وَالمشْمري» إا گان عَفدهُمَا صَحِحَ يكل حَالي؛ 
أن إِذْنَهُمَا في 7 تَسْلِيمِهِ إلى مَنْ لَه الدَيْنُ عَلَيْهمَا إا انَصَلَّ به القَبْضء جرع مجو وله 


(۱) أخرجه أحمد في ”المسند " (۳/ ۳۳۸/ ۳۳۹)» ومسلم أيضًا .)١1576(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)۱۲۷١(‏ والنسائي (707//1)» وابن ماجه (71417)» من طريق 
عمرو بن دينار» قال: أخبرني أبو المنهال» قال: سمعت إياس بن عبد. 


وإسناده صح 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك RD‏ 
ب ب 2222222 انفضا کے 


2 ادي‎ a 


وَقَْض بخلانٍ ما ٳڏا لَمْ يَأدَنْ وَإِنْ َدِنَا في دفْع ذَلِكَ عَنْهُمَا مَرْضَاء فَإِنَّ الرّدّ يَكُونُ 
ا - - 0 0 1ه 0 
عَلَيْهِماه وَالمُقرض يَرْجِعٌ عَلَيْهمَا بِعِوَضْهِ. 

قَضْلْ [۲۸]: إا قَالَ لعب لَرَجُل: ابْتَعْنِى مِنْ سَيّدِي. فَمَعَلَء بان العند مُعْتَقَاء 


ع ت ا 


الشهرة عل اشير قل له A E TR N‏ 
العَبْدٌء وَإِنْ ان غاا قَالصَمَان عَلَى العَبْد؛ لِأنَ العَرُورَ مِنْهُ. وَلَنَاء أن السّيّدَ قبَضَ الثّمَنَ 
بِعَيْرِ اسْتِحْقَاقٍء وَصَمِنَ العُهْدَة فَكَانَ الصَّمَانَ عَلَيْهه كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا. وَإِنْ بان العَبْدُ 
مَعْصُوبًاء او به عَيْبٌُه فَرَدَه فَالضَّمَانْ عَلَى السّيّد؛ لما ذَكَرْنا. 

َل [۲۹]: وَإِنْ اشْتَرَئ انان عَبْدَاه قَمَابَ أَحَدُهْمَاء وَجَاءَ الآحَرُ يَطْلْبُ صي 
ينك ل ذلك e‏ 0 ير 


3 ر‎ eh 


4 عه 


لكل باح نا رقا و رن e‏ ال e‏ ا 
جَمِيعَ الثَنِ وَيَْفَُ إأى جَحِيمَ لعي َم َكُنْ لَه َلِكَ. 

وٿال ابو حَنِيمَة: لَه دَلِكَ. وَلتاء اَن شَرِيكَة لَمْ يادَنْ ِنحَاضِرِ في بض تيبو لا 
للا في دفن إلى فلم يكن ليها د كما لو كانا حامر ْنِ. قن سُلَّمَ إل قَتَلفَ 
اعد َلِلْعَائبٍ تَضدِينٌ أَيهِمَا شَاءَ؛ لان الدَّافعَ 0 بدَفع اله بير لأ وَالسَّرِيكَ بص 
اك سوير نهو لزن قو الخريات» لم بزييح على أخرة ران الت صل في كد 


ھن 


فاستةة ENE‏ 
ون صن الداع رَجَح على القَابض لِذَِت. ويَقَوَئ عندي انه ٥ا‏ لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُ تصيب 
خد المسريين الال تيب جاج ا نه لا يجوز التَسْلِيمُ ليه لما كرتا هَاهنًا. 
فَضْلْ 7 و 22 يُسَْحَبٌ الإِشْهَادُ في البيع ؛ EEE E‏ 
[البقرة: ]٩۸۲‏ وال ارد الأمْرٍ الِاسْيتَحْبَابُ. وَلِأَنَهُ أَقَطَمْ راع واكديرة e‏ 


و 


کان ار لوو ذَلِكَ يما ES ha‏ القليلة الخَطْرء ٠‏ كراج البَقَالِ 


١ 


r‏ المغني /الجزء السابع 
وَالعَطَرء هما ل بسحب َلك فبها؛ لأ الود فيا َك كيش الإضْهَاد عليه فح 
إقَامَة الب لياه وَالتَرَافع إلى الحَاكم مِنْ أَجْلِهَاء بخلاف الكثير. وَلَيْسَ الإِشْهَادُبوَاجِبٍ في 
واج مِنْهُمَاه وَلَا شَرْطَا لَه رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذري وَهُوَ قول الشَافِعِتَ» 
وَأضْحَابٍ الرأيء وَإِسْحَاقٌ وَأ بي ايوب وَقَالَتْ طَائفَةُ: :ذلك كرض لار 5ک 

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عباس . وَمِمَنْ رَأئ الإشهاد عَلَى عَلَى اليم عَطَاءٌ وَجَابرٌ بن ريد 
ل وَلَنَاه قَوْلُ الله 
تَعَالَى: ين أن بعکم ينا ئود الد اود تمن أَمنمَتهء 4 [البقرة: 87؟]. 

وَقَالَ بُو سَعِيدِ: صَارَ الأَمرٌ إلى الأَمَائَة!». وتلا هذ الآية ولان الى بك «اشَتَرَ 


رو وشو( 3 


من يَهُودِىُ طعَاماء وَرَهَنَهُ درعه 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (457/5): حدثنا محمد بن مروان» عن عبد الملك د بن أبي نضرة» 
عن أبيه» عن أبي سعيد به. 

وهذا إسناد حسن؛ من أجل عبد الملك» والأثر فيه: أن الأمر بالإشهاد منسوخ. 

(۲) لم أجده. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أ بي حاتم في ”تفسيره" (۲/ »)٥٥٩‏ رقم (5951)» وابن ن المنذر في ”تفسيره“ 
»)517/١(‏ وفي ”الأوسط" »)۳٤١ /٠١(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عبا 

ومعاوية حسن الحديث» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(4:) حسن: أخرجه ابن المنذر في ”تفسيره“ »)۸۳/١(‏ وفي ”الأوسط“ »)۳٤٤/٠١(‏ وهذا لفظهء 
وأخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ من سورة البقرة» آية (۸۲)» وابن الجوزي في ”الناسخ 
والمنسوخ“ (ص۲۲۲)» والبخاري في ”التاريخ الكبير" (۲۳۲/۱)» وابن ماجه (5950), 
والطبراني في ”الأوسط“ »)٠٥۸(‏ من طريق محمد بن مروان العقيلي العجلي» حدثنا 
عبدالملك بن أبي نضرة» عن أبيه» عن أبي سعيد به. 

وسنده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۹۸)» ومسلم »)١77(‏ عن عائشة فوا 


كتاب البيوع / باب المصراة وغبر ذلك RD‏ 
PVo uuu:‏ کے 


رت 


«وَاشْتَرَئ من رج سَرَاوِيلَ)”'' » 'وَمِنْ أَعْرَابِيَ فَرَسّاء فَجَحَدَهُ الأعرَابنُ حت سهد 
ers‏ چە و Fg‏ 
لحري زا ترمو" رن بقل 1 نه أَشْهَدَ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. 

وَكَانَ الصحَابة يتبَاَعُونَ في عَضصْرِهِ في الْأَسْوَاقِء قَلَمْ ا هُمْ بِالإِشهَانِ ولا تقل 


عَنْهُمْ فِعلَةُ »ولم ين عر ا اا ار تر في لل ا ا ” 


«(وقد أَمَرَ الب كل عُرْوَةَ بْنَ الجَحْدٍ ا شري له ا ضحية. وَلَمْ يأمْرْهُ بِالإِشْهَاقٍ وأخبر 
عُرْوَة أنَهُ اشترى شَاتيْنِ قَبَاعَ إخدَاهُمَاء وَلَمْ O yp ERS NEE‏ 
کو 


تَكْثْرُبيْنَ الاس في أَسْوَاقِهِمْ وَغَيِْهَاء فَلَوْ وَجَبَ الإِشْهَادُ في كل مَا يَتَبَايعُونَك أَفْصَى إلى 
LL 7‏ ء سلاج 
E‏ َل كرف ينحرج 4 [الحج: ۷۸]. 
وَالآيَةٌ المُرَادُ بها الإرْسَادُ إلى حِفْظٍ الاه مال وَالتَعْلِيمء > كَمَا أَمَرَ بالرَّمْنِ وَالكَاتِتء 
ولس پاچ ودا اه 
قَصَْلْ :]5١[‏ وَيْكْرَهُ ابي وَالشَرَاهُ في المَسْجِدٍ. وَبِ قَالَ إِسْحَاقٌ؛ لِمَا رَوَئ لو 


ص 4 
رە چ 5 


کک E ey‏ » ققولوا: لا أَرَبَحَ 


a‏ فقولو ا لا رها الله ليك أ ج 
التُرْمِذِئُ وَقَالَ حَدِيتٌ > ا * وو E N‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (5/ 07 3)» وأبو داود (7757)» وابن ماجه (۲۲۲۰)» من طريق سفيان» 
عن سماك بن حرب» عن سويد بن قيس» قال: جلبت... 

وهذا إسناد حسن؛ من أجل سماك» فإنه حسن الحديث. 

الحديث في ”الصحيح المسند“ للإمام الوادعي.(١57).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ ))75١15‏ والنسائي (۷/ ۳۰۲-۳۰۱)» والبيهقي ))١45-1140 /1١(‏ من 
طرق» عن الزهري» قال: حدثني عمارة بن خزيمة» أن عمه حدثه وهو من أصحاب رسول الله...» 

إسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند ؟ للإمام الوادعي تطتن. 

(۳) تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (217771)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)۱۷١(‏ من طريق 


المغني / الجزء السابع 
oy ۴۳۷۹‏ 
٣‏ 7 َ- و 


إن باع فَالبَيُعُ صَحِيحٌ؛ ا م بأَرْكَانهه وَشْرُوطِه وَلَمْ نبت وُجُودُ مُفْسِدٍ لَه 
وَكَرَامَةُ ذَلِكَ لا توجبٌ الفَسَادء گالغش ف و وَفِي قَوْلٍ الت لا: 
«قولوا: لا أَرَبَحَ الله جارك . ِن عير حبار ساد اَي دَلِيلٌ على توء وَالله لله أَعلَّمْ. 


ج100 - 


ةد 22 


الدراوردي» عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» به. 

وهذا إسناد ظاهره الحسن» لكن صوب الدارقطني فيه الإرسال» من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان. كما في ”العلل“ /١٠١(‏ 59). 

ل ل و ا 
O TT‏ 3ن و الهو فل هر ترك زم هن طريق اين 
عجلان» ثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي #5 نبئ عن البيع والشراء في المسجد..». 


وسنده حسن؛ فالحديث صحيح لغيره. 


4د 
OI‏ 


كتاب السلم 


- USS 
Ay 


رور 2 


وَهُوَ أن يسْلِمَ عِوَضًا حَاضِرًاء في عِوَضٍ مَوْصُوفٍ في الذَّمّةِ إلى أَجَلِ و وَيْسَمَّى 
a‏ ده فاه رضامت وام ٠‏ يَنعَقِدَ بِمَا ينعد به 


ابي وبلفظ السَّلّم OT‏ ةا بير في اليم وھ جا 


بالکتاب والس وَالإِجْمَاع؛ ما الكقات» فقول الله ا ٠‏ ا اذيك سیا کڈ 


ووو 


وزاك ر س ی اي بو [البقرة : 186 » وروی سيد بِإِسْنَادِِ عَنْ ابن عباس أنه 


وع 
ا 


/ ” ل قد أَحَلَهُ الله في تابوه وَأَذْنَّ فيب‎ e e IE 
من الا .وان َذَا اللَمْظَ يَصْلْح لِلسّلّم. وَيَسْمَلة بحْمُومِه.‎ 

وما سه اا نَ في 
الثمَارٍ السَيْن والثلاتٌ فَقَالَ: «مَنْ أَسَلَفَ في سَيْء في کيل علوم وَوَرْنِ 
ماو إلى أَجَلٍ علوم متفر 
قا ل «أزقلي تر نه وفنة اهز هداق إلن E E‏ اله ذن أبن 


2 of 


أَوْفَىْء فَسَالتهُمَا عَنْ السَّلَفِء فقَالا: كنا نُصِيبٌ المَعَانِمَ مَعَ رَسول الله لاء فَكَانَ يأتيتا 


Re A E 2 د‎ 


مِنْ أَنْبَاطٍ الشَّام فَتُسَلّفُهُمْ في الحِنْطَة وَالشَّعِيرِ وَالزّييب. فَقُلْت: 


0 اناري عَنْ محمد بن ي الخال 


ام 


)١(‏ صحيح: لم أجده في تفسير سعيد بن منصورء لكن أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ عند تفسير آية 
الدين من سورة البقرة» بإسنادٍ صحيح» من طريق محمد بن بشار» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» 
عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس» به. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)١15١5(‏ 


0 ل المغني /الجزء السابع 
َم يكن لَهُمْ رَْعٌ؟ قَالَ: 0 عَنْ ذَّلِكَ70". 

2 الإِمَاعٌ؛ َقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ : أ 00 ل 1 صن َهْل اليم على 
الس اولان ال في ليع خد وين العف جار أن بت ينْبْتَ في اذم گالٿمَن» 
ولا باس حاجةإه؛ لا زب لزع اكا جارات بناجو إلى لتقل 


rs 
أَنْ‎ ١ 


8 َفْسهِمْ e‏ ره 2ه که ای ت 16و 
وَعَلَيًْا؛ RR E‏ و لَهُمْ السّلَّم؛ ليرتفقواء وَيَرْتَفِقٌ 
TT‏ 


مَسْأَنَةٌ [075]: قال ابو القَاسِم تانی: ( ول ما صظ بِصِفَت فَالسَكَمُ فيه جَائِرٌ) 


î 


وَجدْلَة َك أن السَلَمَ صح إلا بشُروط سه E‏ 
ضط بالصَّفَاتِ ّي E‏ باختلافها ظَاهِرَا يصح في الحَبُوب وَالثْمَانِ 
وَالدَّقِيِق» وَالثيَّابِء وَالإِبْرَيْسَم وَالقَطْنِء رًالكتانِ» وَالعتب» والصوف» وَالشَّعْنِ 
الکاغ وَالحَدِيده وَالرَضصَاصِء والصفر» َالتحَاس» والاذوية رَالطيب» والخلولة 
وَالأَدْمَان ال وَالالبَانِء وَالرُئبَقِ وَالسَّبٌ» وَالكِبْرِيتٍ» اله و 
ENSUE NENE‏ 
ا وَالرَّيْتِ. 

جمَعَ أَهْل العم عَلَى أن ي جَايْرٌ قَالَهُ ابْنُ المُنْذِر. َأجُمَعوا َلَى 
N‏ و صح السَّلَمُ فبا لا يَْصَبِط بالصَمَقِ » گالجَوّْر مِنْ اللو 
والتا نوق وَالفيرُورّج» رال وَالعَقِيق» الور لان ماتا تَخْتَلِفُ تاها ماين 
بالصَّعْرِء وَالكَبَر» وَحسْن التذويرء وَزِيَادةِ صَوئهاء وَصَمَائهاء وَلَا يُمْكِنّ تَقدِيرْهًا ببیض 
العُضْفُورِء وَتَحْوِه؛ٍ لان ذَِكَ يَختَلِفُ؛ وَلَا بِشَيْءِ مُعيّن لان دَلِكَ ينْكفُ. 


.)7750( »)۲۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
الورق.‎ )۲( 


كاب السلم 

2 ا ل 
وَهَذَا قول السَّافِِيَ وَأَصحَاب الرّأي. وَحُكِي عَنْ مَالِكِ صِحَةٌ السَلَم فِيهَاء إذا 

ی چ و 0 0 2 ۳ ° 5 ا org‏ و 2 

اشْتَرَطَ مِنها شَيئا مَعْلُوم وَإِنْكَانَ وَرْناه قَبوَزْنِ مَعْرُوفٍ. وَاَلَّذِي قله أؤلَى؛ لما ذَكَرْنا. 
ولا يصح فِيمَا يَجْمَعْ أخلاطًا مَقصودة غَيْرَ مُتَميْرَ كالعالية » والند -01 

تيه دای بِهَا؛ لِلْجَهْل بهَاه وَلَا في الحَوَايِل NN‏ 


َة 1 - 


ا المُخْتَلِفَةِ الرُمُوس وَالأَوْسَاط؛ لن الصّمَةَ ل تی عليه. وَفيه 


مم مر 


و 


ا ع شل نه شيط باع عا ور فل رادت ل قات 
فى ذلك س ولا بح في القِسِيٌ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الحَسَّبء وَالقَرْنِ"'» وَالِعَصَبء 
والتوزء إِذْ لا يُمْكِنٌ ضَبْطٌ مَقَادِيرِ ذَّلِكَ وَتَمِْيزٌ مَا فيه مِنْها. 

و يَجُورُ السَّلَمُ فييّاء وَالأَوْلَى مَا دَكَرْنا . قال القاضي: َي بجع أخلاطا عل 
َرْبََةٍ أَضْرّبِ؛ أَحَدُمَاء مُخْتَلِطٌ مقصوذ مُتَميْرٌ گالثياب المَنْسُوجَةٍ مِنْ ¿ قطن وَكنَان و 
قَطْنِ وَإِْرَيْسَم E E‏ ل 
E 0‏ 
0 وًالرّبيب» فَيَصِح السّلّمُ فيه لله يَسِيرٌ لِمَصْلَّحَيهِ. الثالث أخلاط مَقصودة عير 
مُتَميَرَة كالعَالية وَالندَ وَالمَعَاجين» فلا يصح ا فيهًا؛ لن اله ى عَلَيْهًا. 

| اریم تا عل قت 5 مَقْصُودِ ولا مَضْلّحَةَ فيه كَاللَبَنِ المَضُوبٍ بالمَاءء كلا يَصِحٌ 


5 


السََلْم فه. 


مہ ےر 


َل 11]: وي يصح السَّلَمُ في الحَبْزِء واللبل وما أَمْكَنَ صَبْطّةُ مما مَسَنة التَارُ. 
ن تَخْتَلفْ وَيَختَلف» 


0 ع 


وتال الشَّافِعِين: کا بصع الس في كل مَعْمُولٍ بالتًار؛ ل 
عَمَلَّاه وَيَخْتَلِفُ لثمن بذَلِكَ. 


21 و اه يه )لس 0 
وَلنَا: قو ليل من سم ِْم في گب علوم أو وَرْنِ معلُوم». قَظَاهِرٌ هَذَا إِبَاحَةُ 


)١(‏ أخلاط من الطيب» كالمسك والعنبر. 
(؟) الحبل المفتول من لحاء الشجرء والخصلة المفتولة من العهن. ”لسان العرب" مادة: قرن. 


المغنى /الجزء السابع 

5 ۳۸۰ 5ج آذآ 
لسم في كل مكيل وَمَوزونٍ وَعَْدُوي ولأ مَل الر فيه مغر التاقق مدن بطة 
لاف وَل وي قم قَصَحّ السَّلَمُ فيهء كَالمُجَمّف بالشّمْس. 

ما | له المطبوح وَالْشُوَاكُ قَقَالَ القَاضِي: لا يصح السّلَمُ فيه. وهو مَذْهَبٌ 
ا 

وَكَالَ بض أَصْحَابنًا د يَصِحٌ السّلَمُ فيه؛ لِمَا دَكَرْنَا في الخبز وَاللا. 

ّل ۲1]: وي بح الم في الشاب وَل وَكَالَ القَاضِي: لا يصح السَّلَمُ فيهمًا. 
a,‏ بُ الاي لِأنَُيَجمَعْ لاطا ِن َء وعقب وَرِيشٍ» وَنَضْلِ فَجَرَى 
مجر آخلاط الصاو ولا ريشا تجا يدم من جوَارح الطب 

ولتاء أَنّهُ مما يصح بيع وَيُمِْن ضَ ys‏ 

قَصَحّ السَّلَمُ فيه» كَالحَشَّبٍ وَالقَصَبء وما فيه مِنْ غَيْرِهِ مه متميز يُمْكِنْ صبطه ضط وَالإِحَاطَة به 
ولا يتقَاوَتُ كيرا لا ْنَم گالثباب المَنْسُوجَةٍ مِنْ جِنْسَيْنِ وَقَد يون الريشُ طاهرَاء 
وَإِنْ گان نَجِسًا لَكِنْ ب a‏ تتخاده البثل والجمار. 

قَقيْل وات الروَاية : في السَّلَمِ في الحَيَوَانِ قَروِيَ» لا يصح ال فيه 


ر ور ا ور( ده 


وهو ل الثورِيّ وَأصْحَابٍ الرَأي :وروي دلك عن عمر وابن مسعود 


_ 


)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي (5/ ۲۳)ء وعبد الرزاق (275/4)» وابن أبي شيبة (7/ »)٤١١‏ من طريق 
القاسم بن عبدالرحمن» قال: قال عمر:...». 

والقاسم لم يدرك عمر. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (5/ »)41١‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم؛ عن عمر. 

وإبراهيم بن مهاجر ضعيف» وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من عمر. 

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة (7/ »)41١‏ من طريق ابن سيرين» عن عمر. 

وابن سيرين لم يدرك عمرء لكن الأثر حسن بمجموع هذه الطرق. 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي (77/5), و عبد الرزاق (757/4)», من طريق عمار الدهني» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن مسعود. 


س ار ° وه - ان - اليد انه بين 5 
وحليعه ٠‏ وسعيك بن جبير» وَالشعبيٌ) e‏ 


الطاب ويه أنه قَالَ: إن مِنْ الا أبْوَابَا لا تَحْمَىء وَإِنَّ مِنّْهَا السّلَمَ في الس . ولان 
الحَيَوَانَ يلف الحتلاقًا متبايتاء فلا يُمْكِنُ صَبْطة. ل دا 


8 
o 


التّمَرُ مِكْل: َرَج الحَاجِيَيْن'", افا ال الا شم اوزنينء أ أَهْدَ 
كه لع لتد 0 NEE‏ كار شد اباط 


ل 0 ib‏ س پالم في ليوا ب شود 0 


وسعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود. قاله الشافعي كما في ”سنن البيهقي". 

وله طريق أخرئ عند البيهقي (7/ ۲۳): من طريق حماد» عن إبراهيم» عن ابن مسعود. 

وإبراهيم إذا قال: قال ابن مسعود. فقد سمعه من غير واحد من أصحابه» كما ثبت ذلك عنه. 

وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط"؟ (۲۹۳/۱۰)» من طريق وكيع» حدثنا سفيان» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعود. 

وسنده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)٤۷١‏ من طريق قتادة» عن ابن سيرين» أن عمر وحذيفة» وابن 
مسعود...). 

ومحمد بن سيرين لم يسمع من هؤلاء كلهم. 

() تقدم قريبًا. 

() الزجج في الحاجبين: هو طولهماء ودقتهماء وسبوغهما إلى مؤخر الشعر. ”المخصص“ لابن 
سيده (۱/ .)٩٩‏ 

.)٥۸٤/١١( هو سواد يعلو جفونهما خلقة. ”لسان العرب“‎ )٤( 

(5) القنا في الأنف: طوله» ورقة أرنبته» مع حدب في وسطه. ”النهاية“ .)١١5/5(‏ 

(5) أي طويل شعر الأجفان. ”النهاية" .)۲٤۹ /٥(‏ 

(۷) هو من اسودت شفته. ”الملخصص" (۱/ .)۲١‏ 

(۸) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" »)۳۹١ /1١(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (7/ ۲۳)ء وابن 


ل المغني /الجزء السابع 

Ty,‏ سنا وَسَعِيدٌ بْنّ المُسَيّبِ» وَالحَسَنُ) وَالشَّعينٌ كافك 
وَالزْهْرِيُ» وَالأَوْرَاعِيُ وَالشَّافِعِنُ» وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو نَوْر. وَحَكَاهُ الجُورَجَانِنُ عَنْ عَطَاءِ 
وَالحَكَم. لذن أن ا راع e‏ ال يكل ِن رَجُل بَكْرَاا. ل "وري 
عَبْدٌ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: «أَمَرَني رَسُوَلٌ الله كلا أن اء اع البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ 
وَبِالأبُعِرَة إلى مَجيء المُصدّق» . وَقَدْ لتر ليسي بو اانه . وَلِأَنهُ بت في 
لدم ناك 5 في السَلَم کالثیاب» ماما حَدِيتُْ عُمََ َم E‏ 
الاختلاف م هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى انهم بأ يَشْتَرطُونَ مِنْ ضراب فَحْل بني فُلَانٍ. قال السَّحْبيٌ: 
إِنَّمَا گر 5 مَسْعُودٍ السَّلّف في الحَيَوَانِ؛ لِأنّهُمْ اشَْرَطُوا تاح قَخْلٍ مَعْلُوم. 


ع«زه) ريه 


ع وَكَذابُوق عن E‏ عمل ل لذ عضرا بر تدده إلا 


م 


والمسعودي مختلط» والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ ۲۲)» أخبرنا أبو حازم الحافظ» أنبأنا أبو الفضل بن 
خميرويه» حدثنا أحمد بن نجدة» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» عن عبيدة بن حميد» 
عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن ¿ عباس. 

وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5794)» وابن المنذر في ”الأوسط“ »)۳۹١ /٠١(‏ والطحاوي 
في ”شرح المعاني“ (5/ »)٦۳‏ من طريق سهل بن يوسف» عن حميد الطويل» عن أبي نضرة» قال: 
سألت ابن عمر...») 

(۳) أخرجه مسلم ))١1٠١(‏ من حديث أبي رافع تة 

(5) تقدم تخريجه في المسألة: .0/١5(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (۱۰/ ۲۹۲)ء والبيهقي في ”الكبرى"؟ (5/ ۲۳-۲۲)» 
عن عطية السراج» عن الشعبي به. 

وعطية السراج فيه ضعف كما في ”الجرح والتعديل؟» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. 


لنت َو عر في َخريم الم في الڪبان قد َه قل من صتا يکن اق 

ڪٽ [4]: وَاخَْلَمَتْ الرَوَاية في السَّلّم في غَيْرِ الحَيوَانِء ما لا يكال ولا يُورَنُ 
دلا بزع تقل کا بن ابراعیم عن أخمك آنه گال: لا أ السَلَمَ إلا فيا Ae‏ 
ورن أو يُوقَفُ عَلَيِْ. َالَ أَبُو الخَطَّابٍ: مَعتَاه وب عليه بح هعلوم لا يَخْتَلفٌ 
نأا الك كان وَالييض؛ قلا أَرَئ السَلَم فيه. وَحَكَى ابْنْ المُنذِر عَنة وَعَنْ إِسْحَا 

في السَلَّم في الرمَادِ وَالسَمَرْجَلء وَالبطّيخء وَالقثاء وَالخيار؛ EY Ya‏ 
وَمِنْهُ الصغير والكبير. 

E RT 
وَكَالبَقُولِ؛ لاله يَختَلِفُ وَلَا يُمْكِنٌ تفْدِيرُ البقل بالحَزم؛ لان الحَرْم يُمْكِنُ في الصغير‎ 
نشور جو‎ dg a لكين كل يو‎ 
الم في لرا وَالسَمَرجلء الان وان وَالحَشْرَاوَاتِ وتخرها؛ أن گیا ون‎ 
َلك مِمًا يَتَقَارَبُ وَيَنْضَبطٌ بالصّكَرِ والب وَمَا لا يَتَقَارَبُ يَنضَبِطٌ بِالوَرْنِء گالبقول‎ 


وَتَحْوهَاء فَصَحَّ السَّلَمْ فيه» كَالمَرْرُوع. 

بهذا كال او حتيفة وَالشَّافيِيُ؛ وَالأَوْرَاعِيٌ. وَحَكَى ابْنْ المنْذِرِ عَنْ الشَافِعِيَ | . 
مِنْ السَّلّم في البيْض والجَوز. وَلَعَل هَذَا قَوْلُ ار فيكو ن لَه في ذَلِكَ قَوْلَانِ. 

قَصْلْ [0]: فما السّلَمُ في الوس وَالأَطْرَافِء فيرح في صِحَةٍ السَلَم فيا 
الخلاف الذي دَكَرْنا . وَلِسَّافِعِيَ فيها قَوْلَانِ أيْضَاء کالروايتين؛ أَحَدهُما: يَجُورُ. وَهُوَ قَوْلُ 
مالك وَالأَوْرَاعِيَ» وَأبِي نَوْرِء لله لحم فيه عَظُمٌ يَجُو ر عِرَاقُه فَجَارَ السَلْمْ فيه كَقِيَة 
اللّحم. وَالآَحَرُ لا يَجُورُ. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ ۲۲)» من طريق الحسن بن محمد بن علي» أن علي بن أبي طالب. 
والحسن لم يدرك جده علي بن أبي طالب. 


١ (Ss. 
n 
ON 


المخنى /الجزء السابع 
PA 0‏ ا ل 


عه سه هج وس 


رور مر ددع 
وهو قول ابي حنيفة؛ لان أَكترَهُ الِظَامُ وَالمَمَافِرٌ وَاللَّحُمُ فيه يه قليل لیل ولیس مووي 
اللخْم. قَإِنْ كَانَ مَطْبُوحَاء أَوْ مَشْوِياء فَقَالَ الشَّافِعِيُ: لا يَصِحّ السَّلَمْ فيه. وَهُوَ 


نعي 


ى 
٠.‏ 


ف 
قياس قول القاضي؛ yy ES‏ 
ادر تسم عر وب قا مالك وَالأورَاعِي وَأبو نور 

والعقد يَقَجَمْ ضيه سَلِيمًا من التَثْ وَالعَادةٌ في طبخ تتَقَاوَتُ قأشبه يره 

َل [1]: وَفِي الجُلُودٍ مِنْ الخلافِ مِثْل ما في الرّهُوسٍ وَالأَطْرَافِ. وَقَالَ 
الشَّافِعِيٌ: لا يَصِح السَّلَمُ فِيهَا؛ لِأَنَها تَخْتَلِفُ» قَالرَرك تَحِينٌّ قوي وَالصَّدْرُ تخي رخو 
0 رقي ضَعِيفء وَالظّهْرٌ فوئ فَيَحْتَا يتاج إلى ا مِنك وَلَا يُمْكِنْ 
ذَرْعَهُ؛ لاختلاني أَطْرَافِهِ. وَلَنَا اَن الَعَاوْتَ في ذَلِكَ مَعْلُومٌ 0 
کان َل ع الأ وال وااو خم داخم افيا 
و ع ا ا EOS A‏ 
صِحَةَ السَّلّم فيه» كَذَا هَاهًْا. ۰ 

فلل ۷1]: وَيَصِحُ السّلَمُ في اللَحْم. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّاذِ يي ياؤثال أو خيلة 
لا يَجُورُ؛ لاه بختلف. وكتاء قول الس لا: ١مَنْ‏ اسا م فَلَيْضلِمْ في لتخي اوت 
شر و وَظَاهِرُهُ إَاحَةٌ السّلّم في كَل مَوْرُونٍ. ولأا قد ا جَوَارَ ا م في الحَيَوَانِ 
َاللّحْمْ أولَى. 

الشَّرْطُ الثاني: أن يَضْبِطَهُ بِصِمَاتِه الي يَخْتَلِفُ الثّمَنُ بها ظَاهِرًا إن المُسْلَّمَ فيه 
روي لتر اد بد ِن كَوْنهِ مَعلُومًا بِالوَضْف كَالنَمَنِء وَلأَنَ العِلمَ زط في المَبيع؛ 
وَطَرِيقَة إا الرّؤْيَة وَإِمّا الوَضْفٌ. والروية ممتنعة هَاهَُاء معي الوَصْففُ. وَالأَوْصَافُ عَلَىْ 


0 


صَرْبَيْنِ: ممق على اشتراطهاء وَمُخْتَلَفف فيها فالمتفق عَلَيْهَا تََانَهُ أَوْصَافٍِ؛ الجن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)ء ومسلم »)۱٦۰٤(‏ عن ابن عباس» ‏ 65 بلفظ: من أسلف. وهو 


+ 


كتاب الساسم 
Ao‏ 


لا را لوو اوها في ال لضا فيه فيه. وَلَا تَعْلَمُ ب بين آهل العِلْم 
خلافًا فِي اد شترّاطهًا . وه قول أَبُو حَِيفَة وَمَالِكُ وَالشَّافعِي. 

الصَّرْبُ الثاني: مَا يَخْتَلِفٌ لثمن باختلافه مما عَدَا هَذْو اة الَوْصَافِء وَمَذِهٍ 
تلف باختلان المُسْلَّم فيد وَتَذْكُرُهَا عِنْدَ ذِكْرِهِ. وَذِكْرُمَا شَرْط في السَّلّم عِنْدَ مام 
َالشَّافعِيَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: كفي ذِكْرُ الأَوْصَافٍ الثََانةِ لِأَنّهَا تَمْتَمِلُ عَلَىْ ما وَرَاءَهَا مِنْ 
الصَّفَّاتِ. وَلتاء أنه يمى مِنْ الأَوْصَافٍِء مِنْ اللَوْنِ وَالبَكَدٍ وَتَحْوِهِمَاء ما تلف الثَّمَنُ 
انلقف ا ر كالتوع. TS‏ لن 00 
وذ ينهي الحَالٌ فيها إلى أَمْرِ تعد قلي ال لم فيه إِذيَبْعْدَ جود المُسْلَم فيه عند المَحِل 
َك الات كلها ِب لاخ اراي الَو أ بشت ر 

ولو اسقصب الصفات س اهن ال حال در وجود ال فيه با ت الْأَوْصَافٍِء 

بطل السَلَمُ؛ لن مِنْ شَرْط السَّلَم ل المُسلَّم فيه عَامَ ا ول ا 
E‏ الصمَاتِ يَمْنَعْ مِنْة. ول ظط الأَجْوَتَ لَمْ يَصِحَّ أَيِضَاءٍ لائ لا يقد 1 يَقْدِرُ علَى 
ف 
يَصِح؛ لاله قر عَلَى تَسْلِيم ما ُو حَيْرٌ من فَإِنَّهُ لا يُسْلِمٌ سیا إلا گان خَيرَا ِا شرف 
اد يز ذا عَنْ تَسْلِيِم ما يَحِبُ بول بخلافي الي بها وَل أَسْلَمَ في جَارية وَانْتِمَا 
لَمْ يَصِعَ؛ لاله لا بُ أن يَضبط كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بصِمَاتِ وَيَتَعَذّر وُجُودُ تَلْكَ الصَمَاتِ في 
جَارِيَة وَابْنِهًا. 

وَكَذَِكَ إِنْ أُسْلَّمَ في جَارِيَةٍ وها أذ عقيها أذ كاله E‏ لها 14 1د 
ألم في توب عَلَىْ صِمَةِ خِرْقَةِ أحْصَرَهَاء لَمْ يَجْرْ 0 
ولا حَاجَة إل فَمَنَعَ الصّحَدَ كما لَوْ شَّرّط مِكَيَالَا بعيِِْه أو صَنْجَةَ 

عل [8]: الجن الج از ايوم اها طن في کل ملم فهك فلا 
حَاجَةَ إلى تکرير ذِكْرِهِمًا في کل مُسْلَّم فيه وَيَذْكْرٌ مَا سوَاهُمَاء فَيَصِف الثَّمْرَ بأربَعةٍ 


0 


المغني / الجزء السابع 
تي لس لسلس777 ف 
َوْصَافٍ؛ الع بَرنيُ و مَعْقلِيٌ وَالبَلَدُ إن گان يَحْتَلِفُه يقو ل بَعْدَادِيُ أو بَصْرِيّ؛ فَإنَ 
البعدَادِيٌ أخلَئ وَكَلَّبَقَا لدوب المَاءء وَالبَصْرِيُ بخلاني ذَلِكَ. وَالقَدْنُ كبارٌ أو صِعَانٌ 


8 0۶ 
ا 


وَحَدِيتٌ أو عَتِيقٌ. فَإِنْ اطق العتِيقَ» فأَيّ عَتِيقٍ أَعْطَئ جَارٌ ما لَمْ يكن مَسُوسًا ولا حَضَمَا 


0 


تین فهو على 6 قال نأا اللون: قن كَانَ التوْعٌ رايد 
حمر وَيَكُونُ أَسْوَة. ذَكَرَهُ ولا لا وَالرْطَبٌ كلثمو في 
ھک e‏ ولا أذ ِن الطب إلا ما رطب كل رلا بأد 
و" sS‏ 
فصل [9]: و صف الب بأربَعةٍ بَعَةِ أَوْصَافِ؛ التوْعٌ» ول ا اا ا 
وَالبلدُه اكبثول: e‏ أو بَلْقَاوِيٌ"'"2, أو سمال . وَصِعَارٌ الحَبّ أو كبَارُه 
وَحَدِيتٌ أو عَتِيقٌ. وَإِنْ كان الوح لواح يَخْتَلِفْ لَوْن. دَكَرَه ولا ْم فيه إلا مُصَمَى 
كلك الشكم في الو ااي وَسَائرِ الحبُوب. 
فض :]1١[‏ و يَصف العَسَلَ اة َة أَوْصَافٍ البَلَّدِيٌ» فيجيٌ أو نَحْوَةُ. وَيُجْزِئَ ذَّلِكَ 
َنْ الع الما رعق أز ريف أز صَيفع. a‏ ول ذال 


مُصَفّى مِنْ الشّمْع. 


)١(‏ السكر الأبيض الصلب. 

(۲) بسر يغمز حت ينشدخ» أي: يكسر. 

() لعلها تصغير السبلة» وهي: السنبلة. 

)٤(‏ نسبة إلى سلمون؛ خمسة مواضع بمصر. ”تاج العروس" مادة: سلم. 
)٥(‏ نسبة إلى حوران؛ كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرئ ومزارع. 
(5) نسبة إلى بلقاء؛ كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرئ. 
(۷) لعله منسوب إلى السمال وهو جمع السملة: الحمأة وبقية الماء. 


كتاب السلم 
FAV‏ 


َل [11]: وَا بُ في الحَيَوَانِ كله مِنْ كر التوْع» وَالسّنٌ» وَالذَّكُوريَةء والأنويق 
يكر اللَّوْنُ إا كان الّوْعٌ الوَاحِدُ يَحْتَلِفُء وَيَرْحمٌ 0 العام إِلَيْه إن كَانَ بَالِعًاء وَِنْ 
yy‏ 
عَلَى ظَنُونِهِمْ تَفْريبًا. وَإِذَا ذَكَرَ النَْعَ في الرّقيتق وَكَانَ مُخْتَلِفَه مِثْل التزكي؛ مِنْهُمْ 
0 وَالخَرَرِيٌ ''» فَهَل يَحْتَاجُ إلى ذكْره او يَكفِي ذِكَرُ التؤع؟ یتیل وَجهينِ. 

لا ختاج في الجا ية إلى ذكر الجُعُودة وَالسّبُوطَة؛ لان ذلك لا تلف بو الشَّمَنُ اخحتلدفا 
ا ا دَلِكَ ل راع گا في غا 0 ولمع إن 00 0 


5 کی 
° م 
o۶ E‏ و 
5 


ار قَالَ 0 
و 


حَمَايِيٌ سداس أَسْوَدُ أَنْيضُء أَعْجَدِيٌ أو قَصِيح. فَأمّا الإبل فَيَضْبطْهًا بَرْبَعَةٍ أُوْصَافٍ 
فقول يِن تاج بني فلانٍ. وَالسّنُ نت مَخَاضٍ أو بت لَبُونٍ. نرت كله دوه 


چ 0 لد ا 


أذ اودكأ تی وذ کا اج تیت فی رة وأزحيية هَل اع إلى بع 


م ر 


َلِكَ؟ يَحْتمل وَجْهَيْنِ؛ وكا ذَاة علد ا اق 08 قر إلى ذكرو» وَإِن كر بَعْضَهُ 


01 5 


گان تأكيدًا ل وَأَوْصَافٌ الحَيْلِء كَأَوْصَافٍ الإبل. وما البِعَالُ وَالْحَهِيرٌ: فلا ناج لاء 
نعل كان ازاك ا 
وَأَمّا لبر وَالعَنُء إن عرف لھا ج قوي كالإيل» إلا هي لمر ول بد من 
E‏ يول في الإيل: ية أو ري وَفِي الخَيْلِه عَرَ بي أو 
مَجِينٌ أو برْدَوْنَ. رفي الختم قاد أذ غل إلا الځثر ارال ا تزع فيهها. 
IES‏ َيذْكُرٌ في الحم الك ال ورت ريه والسمنء وَالهَرال؛ 
(0) نسبة إلى بلاد الخزر؛ وهي بلاد الترك» خلف باب الأبواب المسمئ: بالدريند. ”معجم البلدان“ 
(/(. 


n -‏ المغني /الجرء السابع 
وَرَاعِيًا أو مَعْلُوفَا وَنَوْعَ الحَيوَاقِ وَمَوْضِعٌَ م الحم مِنْهُ. وَيَزِيدٌ في الذكر فخلا أو حَصِيًا. 
ِن كَانَ مِنْ صَيْدِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرٍ العَلّفِ وَالخِصَاءِ. وَيَذْكُرٌ الال لعي يُصَادُ پهاء مِنْ 
اليد ناسيم صد الل خير ِن َالَف لِكَوْنِ الكَلْب أَطَيّبَ الحَيَوَانِ نكهة. 
قِيل: هو أَطْيَبُ الحَيَوَانٍ 5 لکونه مفتوح حَ القم في اتر الأَوَْاتِء ا إن 
شَاءَ الله تَعَالَى أن هَذَا لَيْسَ بِقَرْطِء لِأَنَّ التَعَاوْتَ فيه سير وَل يَكَادُ الثَمَنْ ياين 
باخيلافه. ولا عرف ؛ إل اليل مِنْ التاس. وَإِذَا لَمْ يَحْتَخْ في الرَّقِيقٍ إلى ذِكْرٍ البكارَة 
َالو امسن تمان اهِا مما يبن بها 0 الَعْبَاتُ بها 


e 


ان وا اشلفي لخ تر رتش ای كرا کو رة اليه إلا أن تلفت 
ٍ ا ل م و الت أن يكين كاد ولق 
ا لاه لا لخم عَلَيَْ 

رفي السّمَكِ يَذْكُرُ النوْع؛ بردي أو غَيْرُه الك والب وَالسَمَنَوَالهُرَلهوَالطِيٌ 
وَالمِلْحَء وَكايَفْبَلُ الرس وَالدَنَبٌء وله ما مء وَإِنْ گان كديرا أذ بَعْضَهُ ذَكَرَ مَوْضِمَ 

فلل [؟1]: وَيَضبط السّمَنَ بالّؤع مِنْ صَأَنٍ أو معز أو بَقَرِ كلوقه ايقن 
أَصْفَرٌ. قَالَ القَاضِي: َيَذكرُ لمعي وَكَايَحْتَاحُ إلى ذِكْر حَدِيثِ أَوْ عَتِيق؛ لان إِطْلَاقَةُ 
قتي الحَدِيت» ولا يم حالسل في عَتيه؛ أن عب ولا يي إل ڪڌ يبط ۾ 


و 


وت اليد ِأَوْضَافٍ السَّمْنِ وَيَزِيدٌ يو مه أ ا Dt‏ قبول مُتَعير في 
عرفل ر 


ل ل ا صف ال بتع والزعئ» ول 
يَحْتَاحُ إلى الل َا ع و مه؛ لن إِطْلاقَهُ يَقتَضى ذلك و كه كول ل مت متغير. 


مير 


02 


ET 7‏ رل السافيئ: لا يصح ال فو لأ قي 


كتاب السام 


۳۸۹ 


ما ليس مِنْ مَصلَحَته» وهر المّاءُ فَصَارَ المقصو د مَجهولا. 

كنا أن الا سيت ك أجل المَضْلَحَةَء جَرَتْ العَادة پوه كلم يمع فك 
فيه» گالمَاءِ فی NEA GE E.‏ 
اله بال وَالمَرْعَى» وَرَطْب ب او ياس ry‏ اللا بصِمَاتِ ابن وَيَزِيدُ لرن 

َير الطبْحَ أو َيْسَ بِمَطبُوخ. 

ّل [14]: ضط الاب ب أوْصَافِءِ الت ند أذ طن. لالطو 
وال من وَالصََّاقَةُ والرفة. GS‏ والخقولة. وَلَا يَذْكُرُ الوَرْنَ فَإِنْ 
كر لم بصع لتر افع بن دنه المشير طق دكؤن على ون تخو و فه 
تذررك ا ِن د E‏ 
کا ِأَنّهُ الأضل. ون ذَكَرَ مَعْسُولَا أو ليسًا. 1 يكز آنا الس ف ول ا 
قان ألم في مَصبُوخ» وَكَانَ ِا يضْبَْ عَرْلْفُ جار لان دَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الثوب» 
ES‏ لرل شرف 
وَحْشُوئَيهه ولان الصّبْعَ غَيْرَ مَعْلُوم. وَإِنْ أَسْلَّمَ في َوب مُخْتَلِفٍ ٤‏ ا 
ربس او قطن 0 ا N‏ 
وعم الحم كان أو تحرف E‏ جار الكل في الكل رَهُوَ مِنْ غَزلَين 
م مَين. وَإِنْ أَسْلَمَ في توب مُوَشَىء وَكَانَ الوَشْيْ مِنْ تَمَام نَسْجهء جَارٌ. وَإِنْ كَانَ زياد 

َل []: وَيَصِفْ عَْلَ القَطْن وَالكَنَانِ بالبَلَدٍ وَاللَوْنِ وَالغِلَظٍ وَالدّقَهَ 
الشركة والخشيكة a‏ ويقه ل كاذ الماك وال نه N‏ 
وَإِنْ شَرَطَ في القَطْن تروع الحَبّ جَارٌ. وَإِنْ أَطْلَقَ کان لَه بحب كَالتثَمْرِ بَِوَاهُ. وَيَصِفت 
)١(‏ السدئ من الثوب: ما مد منه. ”لسان العرب“ مادة: سدى. 
(۲) بضم اللام: ما نسج عرضًا. ”لسان العرب؟ مادة: لحم. 


المغني / الجزء السابع 
ت 590 ا تت 
الإبريْسَمَ بالك وَاللَّوْنِ وَالغِلَظٍ وَالدَقَة وَيَصِفُ الصُوف بِالبَلَدٍ وَاللَوْنِ» وَالطُولٍ 


وَالقِصَرِ؛ الما حَرِيفي أو يبي ؛ لان صُوفَ الخَريف أَنْظَفُ. قال القَاضِي: وَيَصِفَهُ 


ان 
لصَمَة؛ لان الَّعَاوْتَ في هَذَا يَسِيرٌ. 


CT‏ طبرت ان ثْْ 
وَيَحْتَولُ أَنْ لا يَحْتَاجَ إلى هذه | 
وعله تَسْلِيِحُهُ قبا + مِنْ الشَّوْكُ وَالبَعِْ وَإِنْ آ اد 
تأُكِيدًا. وَالشّعْرٌ وَالوَبرُه كَالصُوفٍ. وَيَصِح السّلَمُ في الكَاغَدِ؛ أنه يكن ضَبْطُةُ 
لول التزضي؛ لذ اليل رانور لصنت واب اله ۾ 
تنا زاك في اكات تعاض A‏ التو فقول في الرّصّاصٍ: 
یو أت ال ادر لثامي وَيَزِيدٌ في الحَدِيدٍ ذَكَرًا أو 
ا ؛ كان الذكه غ إن أَسْلَّم في الأَوَاني التي يمن ضَبْطُ قَدْرِهَا وَطُولَِا 
6ا لكان التايكة الان وال رت جا وَيَضبطها بِدَلِكَ كُلّه. 
إن ألم في قِضّاع وَأَفدَاح مِنْ الحَشَّبء جَارٌ وَيَذْكْرُ نَوْعَ حَشَبِهَا مِنْ جَوْنِ آرت 


- 


ََدْرَهَا في الصّعَرِ والب العم وَالضّيقٍ» وَالنَّائِوَالََ أي عَمَلٍ . إن أَسْلَمَ في 


24 


سَيِِ E‏ حلیده» 0Y‏ وع ضه» وَرِقيَه وَعْلَظه وَيَلَّدة وَقَلِيٍ يم الطَبع 0 


مف 


بذ 


° 
E E 
حفله‎ 


مُحْدَثْء مَاض أَوْ عبرو وَيَصفٌ فَبْصتة وَجَفنَة 

2 أضابة من ما اذ ناء بذك‎ PNT OIE 
ےو + هو د 8 چو رو رو 6ه وو ومو ےه و راو واه‎ 
وَرُطُوبَتَكُ وَطُولَكُ وَدُورَهُ أو سُمْكَفُ وَعَرْضَهُ. وَيَلْرَمْهُ أن يَدْهَمَ إِلَيْهِ مِنْ طَرَفِهِ إلى طَرَفِهِ‎ 
RE کا ص ري 8 م س اک‎ TE ا‎ E CE E ره‎ 2 > 
حت امرض رلور إن كن اكد ارقي كط بيك و صا ددا رذ ارا وإ كان‎ 


دَق لَمْ يَلْرَمْهُ د قَبُولة. وَإِنْ ذَكَرَ الوزن او سَمْحَاء جَارٌ وَِن لَمْيَذْكُرْه جَارٌ وَلَهُ سم سال 
ا ن e E e E‏ از جيل 


وود لذ راس راطو الرؤْد وير فيمًا لِلنَصْبٍ لر لفل َتاَم م 


کاب السلاسم 
۴۹۱ 


يخا إلى مَغرِقَتهه وبرج من الجَهَالِ وذ ألم في لتاب والتبّل» ضَبَطَة توع 
17ب 000 

َل [14]: وَالحِجَارَةٌ مِنْهَا ما هُوَلِلأَرْحِيَكَ فَيَضْبِطْهَا بالدّوِْ وَالتَحَاَدَ وَالبَلَ 
َالوَع إن كَانَ يَخْتَلِفَ متها ما هو للبتاء فيك النوع» اللو َالقَدرَ َالوَرْن ويکر 
شق حجارة الآنية اللَوْنَ َالو وَالقَدْر اللي ولو رن وَيَصِف الور بِأَوْضَافِهِ. 
وَيَصِفتَ الآجرٌ وَالَنَ بمَوْضع الت للت وَالدّوِْ ا وَإِنْ أَسْلَمَ في الج 
وَالنُورَة دَكرَ اللّوْنَه وَالوَرْنَ. 

الم رح اتام يقر 0 وَيَضْبِطُ الثَّرَابَ بول ذلك 
وَيَقْبّل الطَّينَ الذي قَدْ جف إا كَانَ لا تئر بدَلِكَ. 

كَل [19]: وَيَضْبِطٌ العَثْبرَبلَوْنِهِ وَالبَلّ وَإِنْ شَرَطَ قِطْعَةَ أو قِطْعَمَيْنِ جَانٌ وَإِنْلَمْ 
يشرط قَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ صِعَارًا أو كبَارَاء وَقَدْ قِبلّ: إن العَْبْرَ بات يَخْلْقَهُ الله تَعَالَى في 
جَنْبَاتِ البَحْرِ. وَيَضْبطٌ العُود الهندِي لدو وم يعرف ب به. وَيَضْبطٌ الحصطكی» الا 
َالغِرَاء العَرَبي» وَصَمْع الشّجَر a‏ 

مُسَألَةٌ [7174]: 5 َالَ: (إذَا گان بِحَيْلٍ مَعْلُوم أَؤْوَدْنٍ رك مَعْلُومِ). 


هذا الشَّدْطُ الثَالِتُ. وهو مَعْرقَة مقار المُسْلّم فيه بالكَيْل إن كَانَ مكيلاء وَبالوَرْنٍ إن 
کان وروت وَبالعد إن کان عدوا لرل الى کا #من أشلف فى شر ء يلف في 
کيل مَعلُوم أَوْ وَرْنِ مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم'. ولاه ءوض غَيْرُ مُشَامَدِ يَنْبْت في الم 


ارط مَْرِقَةُ درو گالَمَن 
ا المِقَدَارٍ خلاقًا. وَيَجِبُ أنْ يُقَدَرَهُ بوكْيّالِ أو أَرْطَالٍ 


م عِنْدَ الحَامّةِ. فَإِنْ ن قَدَرَهُ ينا مَعْلُوم أو صَنْجَةٍ م ميك غَيْر مَعْلومةٍ لم یح لاله 

e oS‏ 0-0 ا 

3 7 
يجوز 


سک 


كل و تند ع مِنْ أهل الل عَلَى أن المُسْلَمَ في الطََّا 


المغنىي /الجزء السابع 
0 4 5 ا ا ي 


عرف عِيَارُه وَلَا في توب برع ذُلاق؛ ن الينار لر كلت أزمات لان بطل بطل السَّلَمْ. 


ے 
چو 


مِنْهُمْ؛ التوْرِيٌ» وَالشَّافِعِنُ » وابو صحابه» وَأَبُو نور 
ون عن كيال رَجُل أ مير 5 وَكَانا مَعْرُوقَيْنِ عند العَامَّ جار وَكَمْ خت بهما. 
ون لم يُعْرَقَاه لَمْ يَجْرْ 
مَل :ا ذأ ايك وَزْنَه أو فِيمَايُورَنَ كَبَْاء تقل الأثرم أنه سا أ 


عَنْ السّلَم في التمْرِ وَزْنا؟ َقَالَ: لا إلا كيَْا. قلْت: إن الاس ماهتا لايَعْرِفُونَ الكيل. 


قال: وَإِنْ كَانُوا لا يَعْرفُونَ الكَيْلٌ. هيول هَذَا أله لا جور في المكيل ! إلا کیک وَل 
في المَوْرُوق إلا وَرْنا: 

وَمَكَذَّا ذَكَرَهُ القاضي» وَابْنُ ابي مُوسَئ؛ وَذَلِكَ لاه مَبِيعٌ يشرط مَعْرقَةُ قَدْرِق قَلَمْ 
يَجْرْ بير ما هو مُقَدَرٌ بو في الأضْلء كَبَيْ الرُطُوبَاتِ بَحْضِهًا ببَمْضٍ. وَلِأَنَّهُ َدّرَ المُسْلَمَ 


بغير ما هو مُقَدَرٌ به في الأضل» فلم جز » كمال أسلَمَ في المذْرُوعٍ وَزْنَ . وَتَقَلَ المَرُوذِي 


e o r e حر هد‎ 


NOS NENG E‏ تالم 
في المَكيا وَرْنَاه وَفِي المَوْرُونِ كَيْلَاء؛ لان اللَبَنَ لا يَخُلَه من کونه م فاا واوو 
جار السَّلَمَ فيه بكُلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ وَابْنِ المُنْذِرٍ وَقَالَ مَالِكُ: دَلِكَ 

الور ا رار اموا 


ے 
ا و 
فة 


LEN 


جح ا 


في المكيل گناد وي المَرْدُونِ ور شط وَل َعْلمُ هَدَا الشَرْط إذَا قَدَرَهَا غير 
ار الأَصْلِي. إِذَا ثبت هَذَاء َإِنَ الحبوبت ككل ولت ا وَالزَِيبُ 


E‏ ادف وَالِلُحُ. قال القاضي: وَكَذَّلِكَ الآذ نُ. وَقَالَ في السَّمْنِ وَاللْبَن 
والزند: يَجُوزُ سكم فیا گیا ووت SE E,‏ 


كاب السلم 

ا ا 9 
ا o E‏ . 2 تو ووس كو م E‏ ا كم عن 
فخ ۲1]: فَإِنَ كَانَ المُسْلَّم فيه مِمّا لا يُمْكِنْهُ وَزْنْهُ بالمِيرَانِ لثِقَلِهء كالأزجيّة 

5" 2 ر ہ2 .ا عن بهم ا ليل ا 31 ل ا ا 

والججارة الكباره يُورَن بالمؤبنق» فرك السمؤينة في المَاى ثم يتر ذلك فيا فينظر إلى 


0 
و دم 


جور 2 7 2 7 نين جه الام 
آي موْضع تَعُوصٌُء فَيُعلَمُهُ ES‏ ايك 


المَاءٌ المَوْضِعٌ ِي گان بََعَكُ ثم بُورَن بويرَانِ. كَمَا بك فَهُوَ زه دَلِكَ الشَّيْءِ ِي 1 


فض د بد ِن تير المَْوُوع بالذزع» عير جلاف تَعْلمُة. قال ابن المُنذٍر: 

جْمعَ كل مَن تَحَْظ عَنهُ يِن َل اليل عَلَى ان السّلَمَ جَائِرٌ في الاب بزع مَْلُوم. 

فكل [4]: وما عدا المكيل والموزون والحيران وَالمَذْرُوعَ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : 
مَعْدُودِ وَغَيْرِهِ فَالمَعْدُودُ نَوْعَانِ؛ٍ أحَدهماة لا يناه يَنْ كَثيرَاء كالجَوْز وَالبَيْضٍ وَتَحْوِهِمَاء 
قَيُسْلِمُ فيه عَدَدَا. ل أبي حَنِيقَةَ وَالأَوْرَاعِيٌ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: شل فبيها كيل أو 
اقفر 4532 لآن كلك ا ف لم جز عَدَداء گالبطیخ. 


صر € 


وَلَنَا أن التَمَاوْتَ يَسِيرٌ وَيَذْمَبُ ذَلِكَ بِاشْيرَاطٍ الكِبّر أو الضّعَرِ أَوْ الوَسَطِء فَيَلْمَبُ 
لاوت وي ي يبر في عن كار لُت في المكيل وَالمَوذُونٍ امغر عل 


س و و 


وَيُقَارِقُ البطّبح؛ اله يس بِمَعْدُونِ وَالتَعَاوْتُ فيه كَثِيرٌ لا يَْضَبط. وع التاني: ما يَتَعَاوَتٌ؛ 
كَالرّمانِوَلسَمَْجَلٍ وَالقاء لجار ّا كمه حم مَا لس معدو ِن البطبخ وَالبقُولٍ. 
وان اها يُْلِم فيه عَددا ويَضْبِطة بالصّعرِوَالكير؛ | هياغ مَكَذًا. 

الثاني: لا يُسْلِمُ فيه إلا وَرْنا. ويِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيٌ؛ OS‏ 
ِالعَدَد ِأَنّهُ يلف كَثِيرّاء يباين جذاء 0 بالكيل. ِأَنّهُ يَتَجَانَى في المِكُيّال وَلا 


ع2 


ا ل ا 0 حَرْمٌ الكبيرَة وَالصَّغِيرَق قَلَمْ يُمْكِْ 


ر 


یره به بغيْرٍ الوَزْنِء د ديره ب 


- 


r‏ المغني /الجزء السابع 
وَفى هَل a‏ 
َحَدُهَا: أنه يُمْمَرَطُ لِصِحَةٍ السّلّم كوه مرجلا وا يَصِح السَلَمٌ الحَالُ. قَالَ 
في رِوَايَةِ المَرُوِيٌ: لا يصح حَنَّى ر الأجَل. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ية ومالك 
َالأورَاعِي وَكَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو تور وَابْنُ لمن : يَجُورُ السلَمٌ حالاء لأ نه عقد يصح 
3 جلا َصَعٌ حال کی الأعیان اعت ا كان ا وم العَرر أَبْعَدُ. 
َل ال : من شلف في شَيْءِ: ليس في كيْلٍ علوم َو وَرْنِ علوم إلى 
۳ م َأ مر بالأجلء َأَمْرُهُ يقتضي الوْجُوبَ. وَلِأَنّهُ أَمَرَ بِهَذِهٍ الا ا 
وط السَلَّم وَمَنْعَا مِنْهُ بدونِهاء ِلك لا يَصِح ذا انْتَقّى الكَيْلٌ وَالوَرْنْء مَكَذَلِكَ 
الأجل. لان السَلَمَ إِنّمَا جار رُخصة لِلرّفْقِ ولا يَحْصل الرّفقُ إلا بالأجلء فَِذَا انى 
الأَجَلٌ انتقَى الرّفْنُ فلا يصح كَالكِتابَة. وَلِأَنَ الحُلُولَ يُخْرجُهُ راقع E‏ 
الا ف ي ا 
في أَوَّلٍ الاب مِنْ أن الَّاعَ رص فيه لِلْحَاجَة الدَاعية إلَْه ص حُضُور ما بيه الا 
ا لسم لا يتْبْتُ. وَيُعَارِقُ تنَوّعَ الأغيّانء فَإنهَا لَمْ تنبت عَلَى جلاف الأضل 
لمعت يَخْنَصٌ بالَأجِيل . وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اميه ع َير صجیح؛ لِأَنَ َك نما يُجِْعٌ فيا د 
ا اغى المُقمضِي مَوْجُودا في المَْع بِصِفَةٍ لت ولس كلك عَاهَْه كن لبد ِن 
الضَّرّرِ لس هُوَ المُقتضِي لِصِحَةٍ السَّلّمٍ المُوَجَّلِء وَإِنَمَا المُصَحَّحُ لَه د قو ا ل کر 
اتِماعَهُمَا ف قد يي رهما ات هذا | باع ا يح اَم فيه حال في 
الم م د ل 
المَضْلُ الثَانِي» أنه ا بد مِنْ السَّلّم كَوْنٍ الأجَلٍ مَعْلُومًا السَلَّم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: دا 
ا مسحي 4 [البقرة: 86؟]. وقول الي كلل إلى أجل مَخلوم». ولا تلم 


6ه رع 
ا 


حمل» 


Y 


في | شراط العِلّم في الجُمة اخلاقًا ماما كيفيتة له : 


يَحَنَا 
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم »)١1١ ٤(‏ عن ابن عباس وها 


کےا ب السام WI‏ 
6 ہے 


رارح َالَافِين و ا الملذر. و ET‏ اا 
يَكُونَ په بأس. ويه قَالَ مَالِكُ وَأَبُو نَورِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرٌ: أنه ان باع إلى العطًاء . وب 
قال ابْنْ أبي لَيّْى. وَقَالَ أَحْمَدٌ: إِنْ گان شَيْءٌ يُعْرَف فَأَرْجُوء وَكَذَلِكَ ِن َلَ: إلى قُدُوم 
العامة مقر هل اذ RTO ky ENS‏ تن القطاء قمر 


0 مَنْ أَجَارَ ذلك بائ أجل يعلق بوَفْتِ مِنْ الزَّمَنِ يُعْرَفْ في العَادَق لا 


س ر 


او و نار E‏ قالّ: إلى رأس الكة. 

لَه قالَ: لا تَبَايعُوا إلى الحَصَادٍ وَالدَّيّاسِء وَلَا تتبَايَعُوا 
للك كير ما ر ا مينقة قل بكر أن بثرن عب 
دوم د ِن قي : E‏ اا قالّت: ا الله کل «بعت إلى 
هوي أَنْ ابْحَتْ إِلَيّ وبين إلى المتتعية*. كلتاة قال اث الكثذية EN‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١۷)ء‏ من طريق ابن عينية» عن عبدالكريم الجزري» عن 

عكرمة» عن ابن عبا 
وسئله صحيح. 
(؟) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة »)7١/5(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عطاء بن أبي رباح» 


عن أبن عمر به. 
وحجاج ضعيف. 


وأخرجه ابن المنذر في ”الأوسط“ »)۲۸١ /٠١(‏ وفيه شريك القاضي» وهو ضعيف. 

وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط" »)۲۸١ /٠١(‏ وفيه عنعنة ابن جريج. 

فالأثر حسن بهذه الطرق. 

(۳) تقدم تخريجه بمعناه قريبًا. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۱۲۱۳)» والنسائي (۷/ »)۲۹٤‏ من طريق عمرو بن علي» حدثنا يزيد بن 


المغنى /الجزء السابع 
۳۹٦‏ 5 ا 


َم لا خلاف في أ َو جَعَلَ الأَجَلّ إلَئ المَيْسَرَةِلَمْ يصِح. 

َلك [1]: إا جَعَلَ الأَجَلَ إِلَى شَهْرِ تعلق بأَوَِّه. وَإِنْ جَعَلَ الاج اسما اول 
سيين كَجُمَادَئ وَرَبيع وَيَوْم الت َل بأوَّلِهِمًا. وَإِنْ قَالَ: إلى ثَلَانّة اهر كَانَ إلى 
الِْضَائَهًا؛ لان إا كر َكانه أَشْهْر مُبّْهَمَةِه وَجَب أَنْ يکود ابْتِدَاؤُهَا مِنْ جين لَفْظِهِ بهًا. 
وَكَذَلِكَ لو قَالَ: إلى شَهر. کا کان آخره. ُ. وَيَنْصَرِفٌ ذلك إلى الأشهر مر الهلالية» بِدَلِيل قول 
تتلى: إ5 ا٤‏ الور عند أله اا کہ َا فى يتب الي ب حَلقَ الوت 
ا ا ج [التوبة: .]٠‏ وَأَرَادَ الهلاِيّة. وَإِن كَانَ في آثتاءِ شهر كَمَلنَا 

ُن بالهلالٍ وَشَهْرًا بالعَدَدِتَكَائِينَيَوْمًا. 

تقل كر التَكاكةُ له عَدَِيَة وقد دَكَرْنَا هَذَا في عَيرِ هَذَا المَوْضِع. وَإِنْ قَالَ: 
e‏ ا Ee‏ لا يَصِح؛ لاه جع ذلك طرق 
ني الله وَآخْرَهُ. وَالصَّحِيحٌ الأَوّلُ؛ٍ نه لَوْ قَالَ لامْرَأَتهِ: أَنْتِ طَالِق في شَهْرِ كَذَا. 
تعلق بأو وَهْوَ نَظِيرُ مَسألَينا. 

قَإِنْ قیل: الطَّلاقُ يعلق با E‏ 
المَطرء وَقُدُوم رَيْده بخلاف مَسْآلينَا. قُلْنَا: إلا أنه | ذا جَعَلَ مَحَلَهُ في شَهْرِ تَعَلَقَ َوه َد 
ا 


0 


زريع» قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة» قال: أنبأنا عكرمة» عن عائشة به 

إسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند“ للإمام الوادعي ن تف (ممه ١‏ ). 

وكلام ابن المنذر في ”الأوسط" /٠١(‏ ٠۲۸)ء‏ ونص كلامه: «فأخاف أن هذا الحديث من حرمي 
إغفالاء لأنه لم يتابع عليه» اه 


كثابا 
ر ۳4۷ 


فَضْلْ [۲]: وَِنْ كط الأجَل أن يَكُونَ مُدََ لها وَفعّ في الثمَنِ كَالشَّهْر وَمَا قَارَبَهُث 


7 
ع اح ر o3 4o,‏ < 


وَكَالَ أُضْحَابُ بي حَيقَة: َو قَدَوَهُ صف يوم جاز. وَقدرّه غضم بشلا يام وهو قَوْلُ 
الأَوْرَاعِيَ؛ يكنها فد بكر NE ENE‏ ا عِنْدَهُْ 
اناه رخص السَمر. قال ا التاجيل لن المُسْلَمَ فيه مَعْدُومٌ في 
الأضل؛ لِكَوْنِ 0 ِنَمَا تبت رُخْصَّةَ في حم المَقَالِِسِء فلا بُدَّ مِنْ الأجل لِيَحْصُلَ 
ووا تق بأل ديص a‏ َ 

وَلَنَا أن الأجَلَ إِنَمَا عبر بر يتَحَقَقَ المَرفقُ الذي شرع مِنْ أجْلِهِ اسل ولا يَحْضلُ 
لك المد اي لا وفع ها في ان وَل يح اغوار هبِمُدَةِ الخيار؛ لا 
E sS‏ 
ثَلَاثِء وکونا خر حَدّ اقل لا يَقمَضِي اله لتقدِيرٌ بها. وَكَوْلَهُمْ: إن المَقْصُودَ د َحْصل بأل 
هُذَة. غَيْرٌ صحيح؛ ن السَّلَمَ ا لِحَاجَة الممَاليس E‏ او 
تجَارَاتٌ يترون خُصُولَهاء وَلَا تَحْصُلُ هَذِهِ في المُدَّةٍ اليَسيرَة. 

١‏ الثَالِتُ في كَوْنِ الأجَل مَعُْومًا بالأهِلّق وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ إلى وَفْتٍ يُعْلَمْ 
بالهلالء نَحْوَ أوَّلٍ الشَّهْرِ أَوْ أَوْسَطِء أَوْ آخره. أو يوم علوم مِنة؛ قول الله تَعَالَى « 4 
ركم ل هى مَواقِيثٌ ناس وَالْحَحٌّ 4 [البقرة : [N‏ ولا خلافٌ في صِحَةٍ 
التأجيل بدَلِكَ. 

ور ألم إلى عبد الفطرء أو التخرء آذ یوم عرفت أو عاشوراء أذ َو 
مَعْلُومٌ بالأَهلَة .ون جَعَلَ الأَجَلَ مُقَدَ را بير الشهُور الهلالِيّةء قَدَتَ قِسَمَّانٍ: 

عا تنا تيفوت فر غار گار 85بت از عيد لا تلف 
و وَالمِهرَجَانِ عند من يَْرِفهُمَا الجِرَقِيٌ وَابْن آي مُوسَْء أَنَهُ لا 
يَصِحٌ؛ لِأنّهُ أَسْلَمَ إلى غَيْرِ الشّهُورٍ الهلاليّة. ا اش إن الشّعَاِين وَعِيدِ الَطِيرء 
لان ذه لا بغرا كب من المُسلويَ» اف ما دكت 
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0 المغني /الجزء السابع 

وَكَالَ القَاضِي: يَصِح. مُ. وَهُوَ قول الأورَاعِيَء وَالشَّافِعَِ. قال الأوْرَاعِيٌ: إا أَسْلَمَ 9 
فِضح النَصَارَى وَصَوْمِهِمْ جَارَ؛ لاله لوم لا تلف :أنه اغتاة التتلهيرة: كاوق 
يَخْتَلفٌ؛ نه TO‏ الاي YE‏ المشلموت» كيد 
الشَّعَانِينِ”' وَعِيدِ القطير وَتَحْوِهِمَاء قَهَذَا لا يَجُورٌ السَّلّم اليه ل لمي ل يخوت 
ولا ب SS‏ یر مق فول ولام نوخروئ على 
حِسَابٍ لَهُمْ لا ا 


ن حَذهُمَاء لم يَصِحَّ؛ لاه :. كتير ان 


مَُسأنَةٌ [777]: قَالَ: (مَوْجُودًا عِنْدَ 5 
ذا الشاط الشلس» رهز ن المُسلم فيه عام الوَجُودٍ في ا َل تلم فيه فيه 
خلاقًا. وَذَلِكَ لاله ذا كَانَ كَذَلِكَ أَنْكَنَ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ وُجُوبٍ تسليوه. وَإذَا لَمْ يكن عَامَّ 


ارو زكرا د ا لكر اويا بور ارال لا ليد 1 
كم الآبء ل أؤكى؛ فون السَلَم مول مل فيه أنْوَاءٌ ِن الكَرر لاق ايحتل فيه كر 


و 


آل ال في فلل بكو أن ن يسل في الهتب وَالَوّطّب الل شاط EE‏ 
ل جل لا يل وجو يه مان أل ليت أذ خرو الَّذِي لا يُوجَدٌ فيه إلا َادِرَاه قد 


يمن انقطاعة. 
فض :]١[‏ ولا يَجُورُ أَنْ يُسْلِمَ فو في تمر بُسْنَانٍ بِعَيْيِه ولا قَريَةِ صَغِيرَة؛ لکونه لا 
كر هة اطا . قال ابن المنذر: انال اسم ِذَا سم في رة بان َيِه كلما 
: بن افر الول وَمِمَّنْ حَفظنًا ڪه هُ ذَلِكَ؛ٍ موري ومالك وَالأَوْرَاعِنُ وَالشَّافِعِنُ 
وَأَضْحَابُ الرأي» وَإِسْحَاق. 
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ثَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ التب ك أنه أَسَلَف إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الود دانير في ثَمْرِ مُسَمّى) 


)١(‏ عيد للنصارئ يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح. 


ا ۴۹۹ ب 
قال اليَهُودِيٌ: مِنْ تَمْرِ حَائط بَنِي فاانِ. قال ال يَك: «أَما مِنْ حائط بني فَانٍ فک 
رک کل ف ا َجَلٍ اء روہ این ماج وخیره »وروا أثو اشاق 
الْجُورّجَانِن» في ”المتَرْجَم؟. 

وَثَالَ: أَجْمَح الاس عَلَى الكَرَاهَةٍ ة لِهَذَا الببع. و e‏ 
ؤم القطاعة وة ٠‏ فلم يَصِحَّ كَمَا لَوْ الم في شَيْءٍ قَدَرَهُ بوِكَيَالٍ معن او صَنْجَةٍ 
احبر الم وز وم أَسْلَمْت إلَيْك في هثل هَذِه. 

ل او يشرط كَْنُ المُسْلَم فيه مَوْجُودًا حال اكلم كل فخوا أن تقل 

في الطب في أَوَانٍ الشتّای رفي کل مَعْدُوم إا كان مَوْجُودًا في المَحَل. وَهَذَا رل 
مالك وَالشَافِعِتَ» شاق وان المُنذر. وَقَالَ النَوْرِيُ» وَالأَورَاعِيُ وَأَضَحَابُ الرّ 
يقرا عل تر يوائةة لجرا ال لسن ان بحبح لفل ناكل تلن يكرد 
Sa‏ 

وله أن الي ل قَدم المَدِيئة َم يسلود في امار الك والقتي ل 
سَلَف ْيف في کيل لوم و وَوَرْنِ ن علوم إن أَجَلٍ مَعْلُوم». وَلَمْ يذكر الوْجُود لكا 
رط كرف ولاهم عَنْ الَف سَسَن؛ لاه ارم ينه فطاع انام RET‏ 
E‏ بْثْ في الذي ويوج في مله ال جار اَم يه گالتوجوي ول لمآ 
الدَْنَ ل بالمَتِ» ون سل اَم أذ : يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الوْجُود, إِذْ َو لزم أفضَئ إلى أن 
كود آجالُ السّلَم مَجْهُولَةه وَالمَحِلٌ ما جَعَلَُ لمعا قان جا وَهَا هتا لم يَجْعَكَاه. 


f 


4 
- 

2 
5 

أن 


»)۷٤۹٦( وأبو يعلئ‎ »)۲۸ /١٠١( ضعيف: خر جه ابن ماجه (۲۲۸۱)» وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
بإسناد ضعيف» من طريق الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن‎ 
سلام» عن أبيه» عن جده.‎ 

وهذا الإسناد فيه علتان: 

الآولئ: عنعنة الوليد بن مسلم. وبهذا أعله البوصيري في ”الزوائد“ .)١51١/1١(‏ 

والثانية: جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله؛ فإنه لم يوثقه معتبر. وانظر ”الإرواء“ /٥(‏ 510-718). 


ا المغني / الجزء السابع 
ا 
عَنْ التسليم» > حت عَدِمَ المُسْلَمُ فيه أَوْ لَمْ تَحْوِل لثما رلك السَنكَ قَالمُْلمٌ بالخيار بين ی 
أَنْ يَصْبِرَ إِلَى أَنْ يُوجَدَ فيْطَالِبَ به» وَيَيْنَ ديس العفه تزجع بال إن ان وة 
أو بِمِثْلهِ إِنْ گان ملي وَإِلَّا يمه مته قِيمَتَُ. وه قَالَ الشَافِعِنٌ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ المادز: وَفيه وجه 
آتز أنه مح اعفد بس التَذ كن الُم في ِن تعر العام ليل وجو اليم 


ر 6 ا شرف 2 عو - 
ينهاء إن هاحن النتح ا كما لو باعة و ا وَالأَوّلُ الصَّحِيحٌُ؛ فَإِنَ 
العقَدَ قد صَحّ» وَإِنَمَاتَعَذَّرَ اليم فهو کا لو اة شْتَرَئ عدا فأب قبل القَبْضٍ. 


ت تعر ال يفي 16 العاو» ار تَرَاضَيَا عَلَى دفع اله لم فيه مِنْ 


عَيْرمَا جار وَإِنَمَا أرعلن ل من تعر اماو دكين من قفي ما صل ف 
َلك بحب عَلَيْوالذّفع من ثَمَرَةِ تمو دا وَجَدَهَا وََمْ جذ خَيْرَهَاء وَليسَتْ متعيئة مُتَحيَة. وَإِنْ 


ا لغري الجا باتع في الخ جوع انم وي أذ بض 
ّى حِين الإمْكَانِء وَيُطَالِبَ بِحَقَه. 

ن أَحَبّ الفح في المَفْقُودٍ دون المَؤْجُودِء فَلَهُ ذَلِكَ؛ ال لير 
الق فاا يوب المَسَادَ في الكل كما لو بَاعَهُ صُبْرَيْنِ لقت إِحْدَاهُمَا. وَفِيهِ وجه 
ا صر ل ا ا 

ون : لذن يبك يت ينَفْسٍ التعَذر. الْمَسَحّ في المَفْقُودٍ دُونَ المَوْجُودِ؛ لِمَا ذَكَرْنا 
مِنْ اَن القَسَادَ الطّارِئَ عَلَى ب بَعْض المَعْقُودِ عَلَيِْ لا يُوجِبُ قَسَادَ الجَويع» وَيَنْبتُ للْمُشْترِي 
ل ل 

َل [4]: إِذا أُسْلَمَ نَصْرَانِنٌ إلى 00 م أشلم أ عا ال انه 

ا ا أشي بأد کاس کال 


وَبهِ ف تقول 1 6 إن کان المشلم 


کاب السام ب 
سلب سے حت سے 


المُسَلّمَ فليس لَه اسْتِيفَاهُ الحَمْرِء فَقَدْ تَعَذّرَ اسْتِيمَاءُ المَْقُود عَلَيْه وَإنْ كان المُسْلَمَ إلَيْه 


EEE‏ اء قَصَارَ الأمْرُ إلى رَأس مَالِه. 
مُسَأَنَةُ [771]: قَالَ: (وَيَقَبِصُ الكَمَنَ كيلا وَفْتَ السَلَمَ قَبْلَ الكَمَرُقِ). 
هذا الْسرْط السَّادِسُ: َه أن يض راس مال اسم في مجلس لعفي فإ" مركا 
قَبْلَ ذلك بطل العقد. وَبِهَذَا قَالَ بُو حَنِيمَة وَالسَافِعِيٌ. RE E O‏ 
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دن ولق »ما يك كك كز لاله مُعَاوَضَهٌ لا يَخْرُحٌ بتأخير قَبْضِهِ مِنْ أن 


يَكُونَ سَلَمَاء فَأشْبَه ما لو تخر إلى آخر المَجْلِس. 

وتء أنه عَفْدُ مُحَاوَضَة ا يَجُورُ فيه شَرْطُ تأخير العِرَض المُطْلَقٍ فلا جوز امرف 
فيه قل القَبْضِء كَالصّرْفِ وَيُمَارقُ المَجْلِسٌ ما بَعْدَهُ بدَلِيل الصَّرْفٍ وَإِنْ قَبَض بَعْدَهُ كم 
رمه مكََام ارقي بفتضي أن لا وح؛ لقوله: «كَامِلا). وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ ان شَبْرْمَة 
وَالتَوْرِيٌ. وَقَالَ ابو الحَطاب: هَل يصح في غَيْر المَْبُوض؟ على وَجْهَيْنِ بتاءَ عَلَى 
تفريق الصفقة. 

وَهَذَا الذي يقتَضيه مَذْعَبْ الشَّافِعِيَ. وََدْ نص أَحْمَدٌ في رِواية ان مَنْضُورِ إذا أَسْلَمَ 
له ا 
َرَج فیا رُيُوفٌُ رَد على اناف الثَلَانَه عَلَى كَل صِنْفٍ بِقَدْرِ ما وَجَدَ مِنْ الزيُوفِ» 
صح العَقْدُ في الباقي بحِصَّيِهِ مِنْ التمَنِ. 

وَقَالَ الشَِّيفْ أَبُو جَعْمَرء في مَنْ أَسْلَمَ الما إلى رَجُل» فقََصَهُ نِضْفَفُ وَأَحَالَهُ ضفي 
أذ گان َه بن على المشكم إل عيضف َحَسَبَ عليه ين الالف: : فإِنهْيَصِحٌ السّلَمُ في 
النَضْفِ المَقْبُوض. وَيَبْطْلٌ في البَاقِي. انط الم ما م بش وَصَحُحَه ها . 
وَحْكِي عَنْ ابي حَنيمَة أنَُّقَالَ: يبل في الحَوَالَة في الكُلُّ. وَفِي المَسْألةِ الأخرّئ: يطل 
فيا َم قيض وَيَصح فيا ص بقِسْطِه؛ اء على تفريق الصفقة. 

َل [1]: وَإِنْ قب الثْمَنَ فَوَجَدَهُ رَديئاء هره وَالنْمَنُ معن بطل العَقَدُ بردو 


المغنى / الجزء السابع 


٠ 

٠ 
+ 
5-5 
^ 


EE,‏ إن عن وَإِنْ كَانَ في الذَّمَةٍ E‏ في المَجُلس» ولا بطل العَقْدُ 
ا َمل ا لبس ليم کان که شای 
بالسّلِيم» وَلَا يُوثْرَ قَبْض المَعِيبٍ في العَقَدِ. وَإِنْ تَمَرّقاد ثم عَلِمَ عَيبه رده فيه وَجهَانِ: 
اا ل العقد بردو قوع القَيْضٍ بَعْدَ التَمَرّقِه وَلَا يَجُورُ دَلِكَ في السّلّم. 
الثاني لا يَبِطْل؛ أن الق الأول کان د صَحِيحًا؛ بدلِیل ما لو أَمْسَكَة ولم يرد وَهَذَا 
ذل عل ترط هذا ڙل آي يُوشف وَمُحَدد. رو خد وَل الشافون. وا 
لمُرَنِيَ» لکن مِنْ شَرْطِهِ ان يعض البَدَلَ في مَجْلِسٍ الرَد فن تََرَهَا عَنْ مَجْلِسٍ الرَد قبل 
قَبْضٍ البَدَلَ لم و يصح وَجِهًا وَاحِدا؛ لِخْلُوٌ العَقْد عَنْ بض الثَّمَنِ بعد تَمَرّقِهِمًا. 
إن وَج غص الثم رديت كر قعل المرهودِ اليل الذي دزا وهل يَصِخ 
في غَيْرِ الرّدِيءِ إِذَا فلا بمَسَادِه ف في الرَّدِيءِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِء بتاءَ عَلَى تفريق الصّفْمَةِ. 
فل [۲]: َِنَ خو ت الدَرَاهم م E E‏ مين لمْ يصح العقد. قال 
اد سيت داو وري ا EA SA E‏ 
فَقَدَ اث شر بِعَيْنِ مَالٍ عَيْرهِ بَِيْرإذنِهه وَإِنْ كان عير معن قَلَهُالمُطَالبَة بِبَدَلِهِ في المَجْلِسٍ. 
E Rs‏ 
لمن إلا عَلَى الرَوَاية التي قول بصكة تَصَرِّفٍ الفُصُولِيَ» أو أَنَّ النقُود لا تَتَعيَنْ 
بالتغيين: وَإِنْ A E‏ بَطَلّ في ذَلِكَ البَعْض» وَفِي الباقي وَجْهَانِء بتاءَ عَلَى 
قل ا الي لني وتررل وان تجولا ستناني E‏ 
تال ابْنُ المُنذِر: اج عََى َا كل من أخقظ عن ين أل الهم مِنْهُمْ مَالِكُ 
وَالأَوْرَاعِنُ رالرى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ME‏ ي وَالشَّافعِنٌ. وَعَنْ ابْن عمَرَ 
آنه قالّ: لا يَضْلُحُ ديك" . وَذَلِكَ لا المُسْلَمَ فيه دين قدا جَعَل الَّمَنَ نَا گان بيع دين 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (١٠/۲۹۸)ء‏ والبيهقي في ”السنن“ (5/ »)۲١‏ من طريق 


أن 


الات ا و ل رال تككل لذ وها خنهين 
حَمينَ إن أجل لم صح افد في الكل َلَى كَل ارقي يسوج [ في ] صِحَنِهِ في 
اا أَحَدُهْمَاء يَصِح. وهو قول أبي حَيمَة. 
وَالَانِي ا يَصِح. وَهُوَ قَوْلٌ السَّافِعِيَ فی وَهْوَ أَصَحٌ؛ لِآنَلِلمْعَجَل فَضْلَا عَلَى المُوّجّلء 
عضي ان يکود في مُفَابكيه عير کا في مُفَبكَة لجل وَالريا5ة هول فلا يصِح. 


مسالة 43 قَالَ: (وَمَى عَدِمَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهٍ الما E‏ 


س کہ 


وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أن مَذِهِ الأوؤصَاف السََة التي دَكَرْئَامَاء لا يَصِح السّكَمْ إلا اء وذ 
نا عَلَى ذَلِكَ. وَاخْتلَمَتْ الرُوَايَةُ في شَرْطيْنِ آحَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ صِفَةِ النّمَنِ 
المُعَيّنِ. eee‏ لحد عِوَضَيْ السَّلّم 
دا لَمْ كن مُعَينَا اشْترَط مَعْرقَةَ صمتو كَالمُسْلّم فيد إلا أن إ5 طق رفي المي كد 
معي الْصَرَفَ الإطلاف َيه وَقَامَ مَقَامَ وَضْفِه 5 ENE‏ 
وَأَبُو الخَطَّابٍ: لا بد مِنْ مَعْرقَةِ وَضْفِه وَاختجًا بُقُولٍ أَحْمَدَ: يَقَولُ: أ مت اليك گڏا 
وَكَذَا دِرْهَمًا EOE‏ تبر ضَبْط صفته. 

ذامل الك أي حيلم لان عند ا ينيك إان ف في اال ر تفلي 
SS‏ لم فيه» ليرد لَه كَالقَرْض 
وَالشَّركَةِ. وَلِأَنَهُ لا يُؤْمَنْ أن يَظْهَرَ بَعْضُ لاسا اس ره 
يدري في كم بهي وَكُمْ الْمَسَحَ؟ قن قِيل: 5 مَوْهُومٌ DS CRT‏ تع . قَلْنَا: 


أبي أحمد الزبيري» قال : أخبرنا جعفر بن عونء قال: أخبرنا كليب» قال: قلت لابن عمر» فذكره. 
وسئله صحيح. 
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التوهم متب مما هَاهًا؛ لن الأضْل عَدَمْ الجَرَّاز وَإِنَّمَا جور إا وَفَعَ الأَمْنُ مِنْ العَرّرِ وَل 
يُوجَدْ هَاهْنَاء بدَلِيل ما إِذَا سكم في تَمَرَةِ بُسْتَانِ َيِه أو قَدَّرَ المُسْلَّمَ فيه بِصَنْجَةٍ أو مِكَيَالٍ 


وت بو 

معین» فإنه لا يصح. 
f2‏ 7 لس وور 3 ا - لر 6 
وَظاهِرٌ كلام الخرَقي» أنه لا د لانه د کر شر ائط السَّلَّمَ وا o‏ وهو جد 


ولي الشَافِعِتَ؛ لِأنْهُ ءوض مُشَاهَد فلم يَحْتَحْ E‏ الأعّانٍ. وَكَلَامُ 
ال نكا ناوا نه التي ا خلاف في اعتبار أَوْصَافِه. 


وكليلكة فى E‏ أله شيخ تأي الَيْنٍ انتا جَرَةِ ولا يَحْتَاحُ مَعَ 
اليقين إلى مَعرفة الأَوْضَافٍ > ول أن رَد مل الثم اا ا 


كُُ 


جهة عَقْدِو وَجَهَالَه كيك ل نو کا تزجع لکل أو القززوة, ولاك الكند كذ تدك 
شَرَائِطة. فلا بطل بار مَؤْهُومء فَعَلَئ القَوْلٍ الَّذِي يَحتبرُ صِفَاتَهُ لا يَجُورُ أن يَجْعَلَ رأ 
تال الم ما لُك قبط قاو كَالجوَاِر وسَاذٍ م ا بُو الم فی ون عا 
سَلَما بطل العَقَدُء وَيَجِبُ رده إن كان مَوْجُودَاء وَقِيمَتِهِ إن عرِقَتْ إِذَا كان مَعْدُومًا. 


َإِنْ امَلفَاء فَالقَوْلُ قَوْلُ المُسْكَم إلَيّْه لاله غَارِم. وَمَكَذَا إن حَكَمْنَا بصِحَة العَقْدِ ثم 
الْمَسَحَ. وَإِنْ امَلمًا في المُسْلّم فيه فَقَالَ أَحَدّهُمَا: في اة مدي حِنْطَة. وَقَالَ الآحَرُ: في 


اخملا في من المبيٍ. 

هَل [1]: وکل مالين حرم النَسَاءُ فيهمّاء لا يَجُورُ سام أَحَدِهِمًا فِي الآحَرِ؛ لان 
6ر هج ر رو و رت عر 
السَّكَمَ مِنْ شَرْطِهِ النّسَاءُ وَالتأجيل. وَالحِرَقِيُ مَتَعَ بي العرُوض بَحْضّهًا ببَْضٍ نّسَاءً. فَعَلَى 
َِِْ لا يَجُورٌ سام بَعْضِهًا في بَعْض. وَقَالَ ان ابي مُوسَئ: لا يجوز أن يکود رَس مَالٍ 


الأسا 
\ 
% 


حت عاهتاء فالآ إن لر قي لاخ ل 
فون فيق كالم 3نا E N‏ إن كر الفلا 


کےا ب السام WI‏ 
بل سے L0‏ سے 


o م3‎ 


فيه كما وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيمَة؛ ِأَنّهَا لا تبت في الذَّمّةِ !أ 
دوا َه الي تَقُولُ بِجَوَازِ النسَاءِ في العْرُوضيء يَجُورٌ أن يكو 
كالم سَوَاءَ وَيَجُورُإِسْلَامُهَا في الانْمَانِ. 

5 الشَّرِيفٌ 3 جَعْمَرِ: يَجُوزُ السَّلَمُ في الدَرَاهِم وَالدَنَانِي. وَمَذَا مَذْمَبُ مالك 
وَالشَافِعِيَ؛ لها د تنبت فِي الذمَة ة صَداقاء تنبت سَلَمّاء كالعروض. وَِأنهُ لا ربا بَيْنَهُمَا مِنْ 
یت الال ولا لا صم شااغ حدم ف اکر لزعي في التزضي و 
يصح ما قَالَُ أبُو حَريفَة؛ فَإِنَّهُ لو باع دَرَاهِمَ بدَنَانِيرَ صح ولا بد أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُنْمَنًا. 
د ع ا ا 
ِعَيْيه ينه زمه قولف عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ 37 لله ناه بالمُسْلّم ذ فيه على صِمَتِه فَلَرِمَهُ قبوله 


وَالثاني: لا رمه لِأنَهيقْضِي إلى كَوْنِ النَّمَنِ هو المنْمَنُ وَمَنْ تَصَرٌ الأول قَالَ: هَذَا 
لا يضح ا وَهَذَا ءوض عَنْهُ وَهَكَذَا لَوْ أَسْلَّمٌ جَارِيَةَ صَغِيرَة 
في كَبِيرَةٍ فَحَل ل 0 
اح َصِح؛ ES‏ تح بها وَرَدهَا ال 7 
عقر . وَالثَانِي: يَجُورٌ؛ لِأَنّهُ َخْضَرَ المُسْلَمَ فيه عَلَى صفته. وَيَبْطّل الأول ما إا وَجَدَ 


1108 


بها عيبا فَرَدَهَا. وَاخْتَلَّفَ أَصْحَابُ الشَّافِِيَ في مَاتَيْنِ المَسالتين عَلَى هَدَيْنٍ الوَجْهَيْنِ. 
إن قعل ذلك جيلة؛ ليتع بالعيْنِ؛ SIE‏ يه ثم يردا بعر ءوض لَمْ جز وَجْهَا 
واحدًا؛ لأ اليل كلها َال" 

الشَّرْطُ الثاني المُخْتَلَفَ فيه: تَعيّنُ مَكَان الإيقَاءِ. قال القاضِي: ليس بشَرط. 

وَحَكَاه ابن اشر كن ا وَإِسْحَاقَء وَطَائِقَةِ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ. 0 


م مه سا 


يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ. وَهُوَ أَحَدٌ قَوْلَيَ الشَافِعِتَ؛ لِقَوْلٍ ال كلله: ١مَنْ‏ أَسْلَمَ كَل لم فى 


)١(‏ دية الفرج المغصوب. ”لسان العرب؟ مادة: عقر. 
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٦‏ 0000000 ي 


و 


معلوم» َو ون علو إلى أجل علوم 00 و ولم بكر مَكَانَ الإيقاءء دل عل أن ا 
وَفِي الحَدِيثٍ الّذِي فيه اَن اليَهُودِيٌ أَسْلَمَ إلى الي قال الي بي: «أمَا مِنْ 


حاط بتي فلن لا لن گيل م شی إلى أجل مُسَمّئ سَمّ)”". وَلَمْ يَذْكَرْ مَكَانَ الإية 


وَلِأَنَهُ عَقَدٌ مُحَاوَضَةء فلا يُشْتَرَطُ فيه ذِكْرُ مَكَانِ الإيمًا ب 0 


A 


وهو ا الثاني لِلشَافِِيٌ دنال الأَوَْاغِيٌ لن القَبْصَ يَحِبُ بِحُلُوله 
ولا بعلم مَوضعه ضِعْهُ حِيئكذ» يجب ا 
أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ: إِنْ گان لِحَمْلِهِ مُؤْنَكَ وَجَبَ شَرْطّْكُ ا لأَنّهُ إذَا كَانَ 


وه بيه 


لحل م حت فيه الَرَضُ» خا ما لا مؤت فی 


8 
ای 
> 
34 

1١ 
e 
اس‎ 
i 
6:1 
ا6ا‎ 


وَكَالَ ابْنُ ابي مُوسَئ: إِنْ گاتا في بَريّ ارم ذكْرُ مَکَانِ الإيقاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُونًا في بر 


مَکانِ الإيقاءِ حَسَن ِن لم ذکرَاه هكان الإِيمَاءً في No‏ مت كَانَا في 


رڌ لم ُن التَسلِيم في مَكَانٍ الد قدا ترك رَه گان مَجْهُولا ون لَمْ يكوا في رة 
ا العَقَدٌ التسليم في مَکانهء فَاكْتمَئ بدَّلِكَ عَنْ ذَكّره فَإِنْ E OR E‏ ما 
إن شَّرَطَ الإيقاءَ في مَكَان سوا صَعّ؛ لاله عَفْدُ بم قَصَحّ شَرْطُ کر الإيفَاءِ في غَيْر مانو 
کی الأغیان. ولا رط كر مگان الإية TEE‏ 


و کو ج 


کر ان بي ُوسئ روَا خر أل لا يصح لأَنَهُ شَرَط جلاف ما اقنَضَاهُ العَقَدُ 
ن الا ھی اا فى كان ول الاي واي اللتطابة 3خ د کان 


N‏ لو ف و ی ا ا و و چ کر چو وه 
الويفاء» ففيه رِوَايَتَانِء سَوَاءٌ شَرَطة في مَكان العَقَدٍ أو في غيره؛ لآن فيه عَرَرَاء لإنه ريما 


كع هه orl CCN SI Ss‏ مرا لا کے 
تعذرَ تسليمه في ذلك المَكان» فاشبة تعيين م المكيّال. ا بُو بکر. وَهذا لا يَصِح؛ 
قإن فى تَعْيين المَكَان غَرَضًا وَمَصْلَحَةَ ما اه + ان 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم »)1١ ٤(‏ عن ابن عباس وها 
(1) تقدم تخريجه في المسألة: »)۷۷١(‏ فصل: .)١(‏ 


وَمَا دَكَرُوه مِنْ الحتمَالٍ تعَذّرِ اليم ذ فيه بطل بتَعْيِينِ الزَّمَانِ ثم لا يَحْلُو إا أَنْيَكُونَ 
مُقتضَىئ العَقَدٍ التَسْلِيمَ في مَكَانْه قَإِذَا شَرَطَهُ د نكن قوط لتقي لتقو أذ( كرون ذلك 
مُقمَضَئ العقدِ فَيَتَعَيّنَ ذِكْرُ مَكَانِ الإيماءء نميا لِلْجَهَالَةِ عَنَُ وَقَطْعًا للتتارع» فَالِعَرَرُ في تزكه 
E‏ نه لا حَاجَة الي فوت به لم الوفدار شط 
لِصِحَة العَقَدِء وَيُقْضى التتارع» رفي مَسْأَلتِنَا لا يموت به شر وَيَقَطَعْ التَتَارُعَ 
كلقي ل م لير يمال بد رر هُوٌ المُقَئَضِي لِشَرْط مان الإيمَاءء 
َكيف يصح قِيَاسُهُمْ عَلَيْه 


مسال [1۷۷۹]: قَالَ: (وَيَيْعُ المُسْلَم فِيه مِنْ بَائِعِهِ أو مِنْ غَيْرِِ قَبْلَ قَبْضه فَاسِدٌ. 


5 
0 


وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةٌ فيه وَالكَوْلِيَة وَالْحَوَالَةٌ به طَعَامًا گانَ أو ع غيرة). 


أَى 


ا 0 يه قبل قبي قلا غلم في تخريمه جلا وذ الى التي ل عن 
بع الطَعَام قبل قَنْضِ بضه "'“ وَعَنْ رِبْح مالم يُضْمَنْ'' ( لك َبِيعٌ لَمْ َڏخل في صَمَانِه 
َم جز يه كَالطّعَام َل قَنِضه. 
ار فد وار و ےا ا عن ها ذكزنا ون قبل وا 
0 أَهْلٍ العلم. وَحْكِيَ عَنْ مالك جَوَارُ الشركة والتولية؛ لِمَا روي عَنْ التب عله أنه 
تھی عَنْ بيع العام قب فنصو وَأَرْحَص في الشركة وَالتَوْلَيَقح7". 

وتء ها مُعَاوَصَهٌ في المُسْلَم فيه بل القبْضء لَمْ جز گما َو كَانتْ بامظ البَبع. 
لاما عا ب لم جوا في المشكم قبل بوه ال الآ احبر لا تغرف 


1 


7 


.)۷۳١( تقدم في المسألة:‎ )١( 
مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (5 ): حدثنا ابن أي زائدة» عن سليمان بن بلال» عن ربيعة»‎ )۳( 
. وإسناده صحيح إلى سعيد» لكنه مرسل‎ 
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3 31 - ره عير 


وَهُوَ جه لاء لاله تى عَنْ ْم الطّام بل بض الشركة وَالتولية بيع يدْحَكَانِ في 


و دك وگ 
أنه ا 


32 عر 0 0 1و 
النهي. ويخ وله وحص في الشركة والتولية. عل ا 
لا في هَذَا المَوْضِع. وَأمًا الإقَالّة نها قَسْحْ ولت با وما الوا رو َير جاور لأ 
لوال نما تجوز على د مستي وَالسَلمْ بعر : ض القَشخء فليم بِمُسْتفرٌ. ولاه هَل 
اام ار م ا E‏ 


24 
2 


َل الي له ن صل اد يجو 0 رذ عا شل مدل بام ابي كد 


يصح أَئْضَاء لاه مُعَاوَصَة بالمُسْلّم فيه قبل بض فَلَمْ جز كَالببْع. وا ا فا 
ب ا SM‏ 
0 اء كاد اليوش قل لمكم فيه في اقيق أذ قل أذ 0 
َبِهَذَا قال أَبُو حَنِيفَة وَالسَّافِِنُ. وَذَكَرَ ابن بي مُوسَئء عَنْ أَحْمَدَ» رِوَايَةٌ أخرّئ في 
ٿن اشام في بل َي عند الكل » فَرَضِيَ المُسْل م باخ الشعیر مَكَانَ الب جَار وَلَمْ 
بَجْرْ أك هن ذلك. وهدا يُشمل على الرواية الي فيها أن ابر والشمير جسن واحد 
اصح في المَذْمَبٍ N‏ عقن أن E N E N‏ 


No 


مہ ر 


يَتَعَجَلهُ ENS EE‏ قال ابن المُنذر: وَقَد بت اَن ابن عباس قَالَ: إذا اشم في 


- 


کیو کی ا 


١ 
يا تيا م‎ 


ل واو ود وار .د 4 كي ره 8 4ه رو 
3 قول النبيّ جَلةِ: «مَنْ أشلم فی شياع قلا وضرفة إل فر رُوَاءُ أو اؤ 
(۱) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور» كما في ”المحلى" لابن حزم (4/ 5)» وعبد الرزاق ))11/-1١57/8(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط" »)١١ /۱١(‏ من طريق ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس» به. 


وإسناده صحيح. 
(۲) ضعيف: خر جه أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۲۸۳)» والدارقطني (۳/ »)٥٤‏ والبيهقي (7/ (r‏ 


کےا ب السلسم WE‏ 
بلس سے ۹ سے 


وابن ˆ مَاجَهُ 4 وَلِأَنَ أخدّ العِوّضٍ عَنْ المُسْلّم فيه َي فَلَمْ يجُه بيع مِنْ غَيْرهِ. ككل إن 
آغطا ین چس ما شام فد حب یه رفوه في الشاب جار لن َلك ليس يبي 
إا هو قصَاء لِلْحَقّ مع قصل ِن أحَدِجِمًا. 


فَضْلْ ]١1‏ :كما الاه في المُسْلّم فيد ابره لأنها قشخ. قال ابْنْ المنذر: أَجْمَعَ 


02 


كل من تَحْمَظ عَنْهُ من أل اليل على أَنَّ الإقَالَةَ فى في جَميع E‏ 
لاله مخ للقي و لقوق أَضْلِه وَلَيْسَتْ بَيْعَا. قَالَ القَاضِي : ولو قال لى عتا 
هدا الطَّعَامُ صَالِحْنِي مِنْهُ على ثَمَنه جار وَكَانَتْ إقالة صبحيحة. 

2° سم oo‏ ام 


َأما | کک e‏ روي عَنْهُ 
ور (۱) ل ر و 1 1 
وَرُوِيتْ كَرَامَتَهًا عَنْ مر ٠‏ وَسَعيدِ بن المُسَبّبء وَالحَسَنْء وَابْنٍ و » وَالنخعيٌ 
a‏ ن ابي لَيْلَىْء وَإِسْحَاقٌ. وروی حَتْبلٌ) e‏ 


<. 


وابن المنذر في ”الأوسط /۱١(“‏ ۲۹۳)ء وغيرهماء من طريق عطية بن سعد» عن أبي سعيد الخدري. 

وفيه عطية» وهو ضعيف. قال الحافظ في ”التلخيص“ : أعله: أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق» وابن 
القطان» بالضعف» والاضطراب. اه 

قال الإمام الألباني رهن في ”الإرواء“ (5/ :)75١7‏ قلت: والذي في ”العلل“ (۱/ )۱٠١۸/۲۸۷‏ لابن 
أبي حاتم إعلاله بالوقف. فقال: عن أبيه» إنما هو عن عطية» عن ابن عباس قوله.اه وانظر إلى 
«الإرواء» .)5١5-171١6 /٥(‏ 

وقال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (5/ 055): فهذه ثلاث علل: الضعف» والاضطراب» والوقف. 
وانظر ”نصب الراية“ .)0١/5(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط" :)70١/٠١(‏ حدثنا محمد بن بكر» حدثنا بندارء 
حدثنا أبو داود» حدثنا همام» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عمر. وسنده صحيح. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (5/ »)۱١‏ بنحوه: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن جبير» 
قال: سمعت ابن عمر» فذكره. 

وسنله صحيح. 


المغنى /الجزء السابع 
ت 1 59 ج 


517 - و عن اللا ع ل وى 198 640 يا م كني ق 01 07 ےا ر ه 
باس بِهَا. وروي ذلك عن ابنِ عباس » وعطاءء وطاووس» وَمُحَمَدٍ بن علي وحميلابن 


عبد الرّحْمَنء وَعَمْرِو بن دیتارء وَالحَكم اوري وَالشَافِعِيَ» ا وَأَضْحَابه 


ت 
ع اھ کی تيبر 


وابن ن المُنذر. َل الله ندوب ٳلَيهاء وَكُلَ مَعْرُوفٍ جَارٌ في الجَويع جَارٌ في البَْض» 
كَالإِيرَاءِ وَالإنظَار. 


- 


rg € 7‏ 3 
وَوَجَهُ الرّوَايَةِ الأولئ, أن السَّلَفَ في العَالِبٍ يراد فيه في لمن من أجل اتیل 
عن في البَغضء بَقي البَعْضُ بالباقي م مِنْ امن و بمَنْفْعَةٍ ا 


-ه 


اللو E‏ ترط ذلك في التَاءِ العف يكرح عليه الإبزار وَالإِنْظَارُ؛ٍ فَإِنَّهُ ا 


ا چ كاك 
ر به شئْء مِن ذلك. 
٤‏ 


َل ۲1]: إدا أَقَالَكُ رَد التّمَنَ إن كَانَ باقیاء أَوْ مِْلَهُ إن كَانَ مثْلياء أو قِيِمَبَهُ إن لَمْ 


ء 
و ا چ کر 
يکن مثليا. فإن أرَادَ 
0 د ا 
دك ست > و سه ۴ 


الثمّن في عَقَدٍ آخرّ حتى يقبضة. ٠‏ وَبه 


2 


ن بْطلية رشا عَنكُ قال الشَريفُ بو فر لئس لَه صرف ذلك 
َ أَبُو حَنبفة؛ قول الي 4: «مَن أَسْلَم في شَّيْءٍ 
نلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِو)" ار A E‏ إِلَيْهِ بعَقَدٍ السَّلّمء فَلَمْ يَجْرْ 
لصوف فی قل هه كا لو كاد في يَدِالفشيري. ‏ ˆ ٠‏ 
للضي الو يناي كر اخ العوض عَنْهُ. َهُوَ َل الشَافِعِيَ؛ لِأَنَهُ عرض 


چ 


مقر في للحا وي ص ار قَرْضًا. e‏ 
الَف قَجَارٌ أَخذٌ العوض عَنْهُ كَالنّمَنِ في المبيع إِذَا فيح وَالمْسْكَمُ فيه مَضْمُونٌ بالعَقَد 
وكذا كشيون بقن نطف Na‏ فيه فَلَمْ اول هَذَا. قن قلا بهذا 
قَحْكْمَةُ حُكْمُ ما لو كَانَ َرْضًا أو ثَمَنَا في يوع الأعيَانِ لا يَجُورُ جَعْلُهُ سلما في شَيْءِ 


1 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)۱١‏ حدثنا جرير» عن يزيد» عن مجاهد» وعطاءء قالا: قال 
ابن عباس» فذكره مختصرًا. وسنده صحيح. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة »)١١/5(‏ وابن المنذر في ”الأوسط* »)٠۲ /٠١(‏ وفيه: عبد 
الأعلى ر بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. وعندهما فيه قصة. 

(۲) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 


کےا ب السلاسم N‏ 
جللللل  ١٠٠‏ سس ———ےے ١‏ سے 


َر لَه يکو ن بَْعَ دين بِدَيْنِه وَيَجُوزُ فيه ما يَجُورُ في القَرْض وَأَْمَانِ اليَاعَاتِ إِذَا فِْخَتْ. 


مَسْأََةُ [94]: قَالَ: (وَإدًا أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ كَمَنَا وَاحِدًا لم ُز ڪٿ بُبَينَ كَمَنَ كل 


ن يُسْلِمَ دِيئَارًا وَاجدًا في قفيز حنطة وقفيز شَّعِيرِ» ولا بين تمن الجنطة 
مِنْ الدیتار وَلَا َه لالش فا يصح ذَلِكَ ET.‏ وَلِشَافِِيَ قَوَْانِ كَالمَذْهَبيْنِ. 
وۋ € وت 


وَاحْتَجَوا بان کل عَقِ جَارَ عَلَى جِنْسَيْنِ فِي عَمَدَيْنِه جَارَ عَلَيْهمَا في عَقَدٍ وَاحِد کبيوع 
لاان ال و اده 


وکتاء اَن ما بابل کل وا جڍ مِنْ الحنْسَيْنٍ مَجْهُولٌ» فلم صح َمَا لو عََدَ عله فر 
کن مجْهُولٍ. ولان في عرزا اا ل من لقح بذ حَدِحِمَاء ملا غرف بم يْجغ؟ 
Nie‏ ا ويول هذا علا مَعْرَة صِفَة الَّمَنِ وَقذرو. وَقَد دَكََْا كم 
وجھا ار أنه لا يشرط فيرح ماهتا مله لاله في مَعَْاهُ. وَلأَنَُّ لَمّا جَارَ أن يُسْلِمَ في 
شَيءِ وَاحِدِ لى أَجَلَيْنِ ولا س تَمَنَ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَاء كَذَا هَاهُنا. قال ابن أبي مُوسَيا: 
ولا يَجُورٌ أن يُسْلمَ حَمْسَة حَمْسَة دانير وَحَمْسِينَ دِرْهَمًا في كُرٌ حِنْطَة حى يبيّنَ حِصّة ما لل 
وَاحِدِ مِنْهُمَا م ِن الشمَنِ. 

الك ويك 2 كانه ا ا بد بَعْضُ المُسْلّم فيه رَجَعَّ بقِسْطِه مِنْهُمَا؛ إن تَعذَرَ 
ال جيف تدر در ع مار روطام 


0 2 داع 
جرَاءًَ ا 


ثَالَ الأنْرَمٌ: قلت لأبي عَبْد الله: الرَجْلَ يدقع إلى الرّجُل الدَرَاهمَ ذ في السَّيْءِ يوگل 
0 نم من بك الشلعة بت قال على معتى الشكم إ6 قذت: تعم. قال 


۳ ¢ 4 دو 


5 م قا: مل الرّجُل القَصَّابِء يُْطِيه الدَيارَ علَ أن ن ياد مِنهُ کل يوم رطا مِنْ 


Dh‏ المغنىي /الجزء السابع 
i‏ لذت ا ڪڪ 
لحم قَذَ وَصَمَه. وَبِهَدَّا قَالَ مَالِكُ. وَقَالَ الشَّافِعِنٌ ي: 5ا أَسْلَم في جس وَاحِدٍإِلَى أَجَليِْ؛ 
فيه فَوْلَانِ: أَحَدَُهُمًا: لايَصِحٌ؛ ل عا يكيل شما اجا اتل وكا نتايل الاك ولك 


RE‏ ت جار في أَجَلٍ وَاحِدِء جار في أَجَلَيْنِ وَآجَالِء كنوع الأَعْيانِء قدا 

نكن الق وار قبطن التاق ء نشخ ال وه ,نشل م مِنْ الشْمَنِ ys‏ 
لباقي فضا عَنْ المَفبُوض؛ أله مَبِيعٌ وَاحِدٌ متَمَائْلُ الأَجْرَائ فيط الشّمَنَ عَلَى أَجْرَائه 
بالسّويّة كَمَا لو اتی أَجَلَه. 


مُسأنَةٌ [۷۸۲]: قَالَ: (وَإِذَا لم ي دن قري وال عاد ونا 1< تفشك 
رلا ڪلف َدِيمُهُ وَحَدِيفُكُ لم يڪن عَلَيْهِ قَبْضْهُ قَبْلَ حَحَلَّو). 
يعني بالسّكَم: المُسْلّم فيد باشم المَضْدَرِء كَمَا يُسَمّْ المَسْرُوقٌ سَرِقَةٌ وَالمَرهُون 


5ه م 


هتا قال | يرَاهيم: شافيك تون سواسو له الخد نون اماقم وَمَتَ أحضرٌ 
ا فيه على الصَّمَةِ المَْرُوطة لَمْ يَخْلْ مِنْ اة َة أَحْوَالٍ: أَحَدُهًا: أن يُحْضِرَهُ في 
محل رمه بول لاله آتاه بق في محل قزم قبوله كَالمَبيع المُعيّنِء وَسَوَاءٌ كَانَ 
عَلَيْهِ في قَبْضِهِ صر أو لَمْ يَكُنْ. 

إن أبَىء قي لَهُ: إمًا أن تقض حَقك, وَإِمًا أن تبْرئ مِنْةُ. قن امْتَتَمَ قبَضَهُ الحَاكِمْ مِنْ 
ل م إَيْهِ لِلْمْسْلِم وبرت ذْمَنهُ من لان الحاكِم يقو م مَقَامَ المُمدَ ع بولايته وَلَيْسَ لَه 
أن ر بنرك ال 


3 


8 


27 ا ع كر لق ع N‏ الي E‏ وه 1 
نای أن بتي بو ل عو تسر وبي و كان يخا في و نبل وال 
موك إن لک فا يتنه #التاكية والاطيعة كلها أو کان دی کون کر 


كَالْحُبُوبٍ وَتَحْوِهَاء َم يَلْرَمْ المُسْلِم قَبُولُة؛ لن لَه عَرَضًا في تجو پان تاج إلى ألو 
أو إِطْعَامِهِ في ذَلِكَ الؤفت» وَكَذَلِكَ الحيوان؛ له اام كن وَيَحْتَاحَ إلى الإِنْمَاق 
عَلَيْهِ إلَى دَلِكَ الوق وَرُبَّمَا يَحْتَاحُ إلَيْهِ في ذَلِكَ الوّقتِ دُونَ ما قَبْلَه. 


7 


كتاب السلم 

ا ٣‏ 
وَمَكَذَا إِنْ كَانَ مِمًا ا ع في حِفْظِهِ إلى مُؤْنَت كَالقَطن وَتَحْوِ أو 

مَخُوفًا يَخْنََى تَهْبَ ما E‏ 1 مه الخد في هَذِهِ الخو رال كلاه لن 


موري تقو ارا َي كَالحَِيدِوَالرٌصَاصِ وَالفّحاس قله يو 
وَحَدِيئُ وَتَحْوٌ ذَلِكَ الزَيْتٌ وَالِعَسَلُ» رلا في قَنْضِهِ ضَرَّرُ الكَوْفِء ولا تحمل مُؤْنَد فَعليْه 
قَبْضْهُ؛ لن عَرَضَهُ حَاصِلٌ مَعَ زِيَادةِ جيل المَتْمَعَةِ فَجَرَى مَجْرَئ زياد الصَمَة جيل 
لذبن المُؤَجُلٍ. َ َ 
الحَالٌ الثَالِتُ: ا هبد محل الوْجُوب» فَحْكْمُهُ حُكُمْ مَالَوْ أَخْضَرٌ المَبيعَ بَعْدَ 


قل NEI‏ القسلة هه عقن أذ أرككاه ار أضزة 
منهًا, إن أَخْضَرَهُ ا كد ڪت حَقَهُ. وَإِنْ اتی به دُونَ صِفتهِ لَمْ يَلَرَمْهُ 
َبُولةُ؛ لن فيه إسْقَاطً حَقَّ قن تَرَاضَيًا عَلَى لِك وَكَانَ مِنْ جنس جار وَإنْ گان مِنْ غَيْ 
سياس اسيل ار سيره 


أَفْرَّدَ صِمَةَ الجَودَ دة التي وَدَلِكَ لا يَجُونُ وَلأَنْ بح الم م فيه قبل قَبْضِهِ عير جائز» فبيع 
ضفو اوی 

الَالِث: ا جود مِنْ المَوْصُوفِء فَيُنْظَرٌ فيه؛ فَإِنْ أَنَاهُ به مِنْ نَوْعِ لَرِمَ قول 
لاله تی بِمَا تَنَاوَلَهُ العَقَدُ وَزِيَادةَتَابِحَةَ لَه فَينْفَعْهُ وَلَا يَضُرَّه إِذْ لا يفوت غَرَضٌ. فَإِنْ أَنَاهُ به 
من تزع انی كم رنه تر EES‏ 
ا بَعْضُ الصّمَاتِء فَإِنَّ النّوْعَ صِفَةٌ وَقَدْ قَاتَء فََشْبَه ما لَوْقَاتَ غَيْرُهُمِنْ الصَّفَات. 


َكَل القَاضِي: يَلْرَمُهُ بول لِأنَّهُمَا جنس وَاحِدٌ يُضَم أَحَدّهُمَا إلى الآَكَرِ في الرَّكَاق 
فأشبة الرَيَادَةَ في الصْفَة مَعَ تماق ا 


9 ٤ 
و‎ 


الأول جو لان أَحَدَهُمَا يضح لما لا يلح له الآ بوذا ونه َيه وت َل 


ا المتَعلّقَ بو فَلَمْ يَلرَمْهُ ولف كما لَوْ فوت عَلَيْهِ صِفَةِ الجَْدَةِ. وَهَذَا مَذْمَبُ 
الشَافِعِيَ. ِن 5 تراضيا على أذ النوع بدلا عَن انوع الي جاه لاا جس واس 
يَجُورُ بَيْمُ أَحَدِهِمَا بالآخر ماضلا وَيْصَم أَحَدُهْمَا إلى الآخر في الزَّكَاق قَجَارٌ خد 
أَحَدِهِمًا عَنْ الآحَرِء كالتوع الوَاحِدِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصحَاب الشَافِعِيَ: لا يَجُورٌ لَهُ أخذة؛ 
لت يي ست راغي رق راهم ا بأد كو 0 ق سَلَمَك في گيل ولا صِفٍَ. 

ETS‏ ترَاضَيًا عَلَى دَفع اله فيه مِنْ جنه فَجَارّء كما لو ترَاضَيًا عَلَى فع 
ردي گان ایی أذ الد کا لدي ونا بیش ما دكزو ل ل لر أذ 
الرڍيءِ. وَيَجُوڙ ا المُسْلِمَ الل ةيا مِنْ النوْع» فَلَمْ يبق بَيْنَهُمَا إلا صِفَهُ 
الجَوَدَة وَقَدَ سَمَحَ بها صَاحِبًْا. 

ا 7 لدا جاه ب الخو لخدت وَزِدْنِي دِرْهُمًا. لَمْ يَصِحّ. وَكَالَ أبُو 

رة فَجَاءَهُ باح عَشَرِ. Ey‏ افير 

ِفْرَادُهَا ا كما 2 مکیل ا قان جَاءَه بزيادَة في القذرء E‏ 
وَزِذْنِي دِرْمَمًا. مَنَعََاه صَمَّ؛ لان | الَادَة انيجور فادها 5 

فَضْلْ [۲]: ون لخلا أكل فا ف غ ال لَه إا أَسْلَّمإلَيْه ذلك فَقَدْ سَلَّم 
إِلَيْهِ ما تتاولة العقد فَبَركَتْ ذمتة مِنْهُ. َع أن ملم إل انوع وي يِن الت وَالقَضلٍ 
وَالشَّعِير ووه هما لا يَتَتَاوَلَهُ اشم الحنطة. َإِنْ گان فيه تراب كير أذ مَوْضِعًا ِنْ 
المكيّال» له تر 

e‏ مه أَخَدهُ. ولا يَلْرَمُهُ أذ التّمْر إل 
جَانًا. وَكَا يلرَمُ أنْ ينای جما لاله يع حَكَيِْ الاسم وَكَا يَلرَمهُ أنْ يبل مَعِيبًا بحال 
وَمَتَْ قَبَضَ اله لح ال تا ارو E‏ ر 

فلن [4]: ولا بق قب المكيل إلا بالكَيْلء وا المَوْرُونَ إلا بالوَزْنِ وَل يَقِضْهُ 
ران ولا يرا يعد با لان الكل وَالوَرْنَ يَحْتَلِفَانِ فَإِنْ فة ذلك فَهُوَ كَقَيْضِ 


کےا ب السام WD‏ 
7ببصصتتآتآتب سے حل سے 


جِرَافَاء فيقدر ا وهل لَه أَنْ 


ر - 


يَتَصَرَّفَ في قَذَّرِ حقو حقه 4 ا ا 
قا لي و ولط عالت 
ال القاضي: وَيُسْلِمْ إِلَيْهِ ملءَ المكيّالٍ وَمَا يحول وار ماقرا وا يدق ولا 


+ ل اك ل الور 1 ا 


- 
ء 


مساَلَّةٌ [۷۸۲]: قال: (وَلَا جور أنْ يَأَحُدَ E IC‏ 


واختلمت الرواية في الرَهُن وَالصمين ف في السَّلَمه قَرَوَى المَرْوَزي» وَابْن القاسم 
وَأَبُو طَالِبء مَنْعَ لِك وَهُوَ اخييّارٌ الخِرقي ع ابو بكر. وَرُوِيَتْ کرَاهية دَلِكَ عَنْ 
و ضرف کر م 2 ا د نه ساح وض 
عل » وابن عمَر > واد بن عباس » والحَسَن» وَسَعيدِ بن جَبَيْر وَالأَوْرَاعِيٌ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/8)» وابن أبي شيبة (5/ »)٠١‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ 
(۲۹۹/۱۰)» عن عبد الله بن أبي يزيد - كذا هناء وصوابه: عبيد الله بن أبي يزيد؛ لأنه هو الذي 
روئ عن ابن جريج» كما عند ابن المنذر-» عن أبي عياض» عن علي به. 

وسنده صحيح» وأبو عياض هو: عمرو بن الأسود, ثقة. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)٠١‏ حدثنا أبو الأحوصء عن محمد بن قيس» قال: سئل ابن 
عمر...). وإسناده صحيح. 

وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط" (۱۰/ ۲۹۹)ء قال: حدثنا ابن علي» حدثنا سعيد» قال: 
هشيم» قال: سألت أبا بشر عن الرهن» والحميل في السلف؟ فقال: حدثني سعيد بن جبير» عن 


ابن عمر... الأثر 

وسئلة:.صبحيج : 

وهذا هو الثابت عنه» وقد جاء عنه: أنه كان يرئ جواز الكفيل في السَلّم» ولم يثبت. وانظر ”الأوسط“ 
4 


(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)7١‏ من طريق ابن فضيل» عن يزيد» وسالم» عن مجاهد» عن 
ابن عباس. وإسناده صحيح. 


e‏ المغني /الجزء السابع 

وَرَوَى حنبل جَوَارَهُ. وَرَخْصٌ فيه عَطَاكٌ وَمُجَاهِدٌ وَعَمْرُو ُن ديا وَالحَكَمْ 
ومالك وَالشَافِعِيُ» وَِسْحَاقُ» وَأَضْحَابُ الرّأي وَابْنُ المُنْذِر؛ لقَولِ الله تَعَالَى يابا 
آذ اميا دا تَدَاِيَدَمَ يدن 4 [البقيه ا ْله ك فة 4 [البقرة: :50ا. 

وقد روي عَنْ ابن عباس '" وان عُمَرَا"'» أَنَّ المُرَادَ به السّكّم. وَلأَنَّ اللّفْظَ عام 
وال الل ف عر و کک اا الوا و 
يوع الأعْيّانٍ. وَوَجَْهُ الأَوّلِء أن الرّاهِنَ ET‏ أعذا يراض كال ا 
كا بق ON‏ َدْ ملک Cl ١١‏ 


CR 


أن 


7 پر 0 5 و‎ ٥ e 8 > عر‎ EL 000 "50 7 

بالمُسلم فيه فَالرّهِنْ إِنْمَا جوز بِشَيْءٍ يُمْكِنْ استِيفاؤه مِنْ ثمَن الرَّهْنء وَالمّسْلمْ فيه لا 
o 3 2 5‏ ا 0 wi»‏ 3 چو 8 

يكين اشتيفاة مِنْ الرَّهنِء ولا من دة الضاون. ول ال ا 


ِعْذُوَانٍ فَيَصِيرٌ مُسْتَوْفِيًا لِحَقهٍ تو ین عبر المُسلم في 5-5 قال التب € كِِ: ١مَنْ‏ أَسْلَمَ في شَّىْ 
قلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِا رَوَاهُ بُو دَاوْدا ". ل 
المَضْمُونِ عَنْهُ فيكون في حم أَحْذٍ العِوّض وَالبَدَلِ عَنْكُ وَهَذَا لا يَجُورٌُ. 


وله طريق أخرئ: عند ابن المنذر في «الأوسط" (۲۹۹/۱۰)»ء قال: حدثنا محمد بن علي» حدثنا 
سعید» قال: حدثنا أبو شهاب» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 

وسنده صحيح. 

وقد جاء عنه الجواز» وليس بثابت عنه. انظر ”الأوسط“ .000/١1١(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ - عند آية الدين-» من طريق أبي حيان» عن ابن ابي 
نجيح» عن ابن عبا 

وابن أبي نجيح» لم يدرك ابن عباس. 

وله طريق أخرئ: عند ابن جرير» عن ابي حيان» عن رجل» عن ابن 

e‏ سي ص مم 

(۲) لم أجده. 

(۳) تقدم في المسألة: (۷۷۹). 


NEE EE RE‏ أو فسح العَقَدُ 
لتَعَذّر اسم فيه» بطل الرَّهِنْ؛ لِرَوَال الدَيْنِ لذي بد الرهْنُ؛ وَبَرِىَ الصَامِنٌ وَعَلَ 
المُسلّم إلَيْهِ و رَد رَأس مال السّلَمِ في الحَال. ولا ب يشرط قَبْضْهُ في المَجُلِس؛ ااه 
بعوّض. وَلَوْ أفْرَصَه القَاه وَأَحَدَ به رَهْنه ثم صَالَحَهُ ِن الالفٍ عَلَى طَعَام مَعْلُوم في دمي 
ص وَرَالَ الرَهْنْ لِرَوَال َيه مِنْ الذمَة وَبَقِي الطَّعَامُ في الذَّمّتَ bE,‏ في 
المجلس» کي لا يَكُونَ ب يع دَيْنٍ بديْن. 

ن ترقا قبل القَيْضء بطل O ENE‏ 
کان عليه کالعصیر إذا تَحَمَّرَ نه م عَادَ حا وَعَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ الدَّرَاهِم بِدَنَاذِيرَ في 
ذم فَالحُكُمْ مل ما ينا في هَذِهِ المَسألَة. 

ف [1]: ودا حَكَمْنَا بصِكة صَمَانِ السَّلّم فَلِصَاحِبٍ الحَق مُطالبة مَنْ شَاءَ 
نما ويها فاه برقث ذمعهُما نه إن سَلَمَ ملم إَِِْ المُسَْمَ فبه إلى الضَّاونٍ 
ِيَدْفَعَهُ إلى المُسْلِمء جار e‏ 
ركان فضا تاسدا مضو عله لاه | جا انكل الاحد بعد الوقاء: إن أَوْصَلَهُ إلى 
الى ئ بدَلِكَ؛ لَه سَلَّم إلَيْهِمَا سَلَطة المُسْلَمُ َيه في التّصَرّفٍ فيه. وإن أله فَعَلَيْه 


ما اه قَبَضَهُ على ذَلِكَ. وَإِنْ صَالَحَ المشلم الصَّامِنَ عَنْ ن¿ المُسْلّم فيه بِتَمَيه لَمْ 
يَصِحّ) لن َا قله اد يَصِح مِنْ غَيْرِ المُسْلَم إِلَيْه. وَإنْ صَالَحَة المُسْلَمُ إلَيْهِ تمه صح 
وي ا نَمَيهِه لم يَصِحَّ لاه بيع 
م فيه قبل القَبّضٍ. 
َل 1؟]: اي بصځ اَذ لن په كل ن اټ في اذه بح شاه ِن 
الرَّْنِء كَأنْمَانِ البياعَاتِ» الا في الإِجَارَاتِء وَالمَهْرِ وَعِوَضٍ الخُلّعِ؛ وَالمَرْضء 
وَأَرْشُ الجبَايَاتِء وَقيّم المُتْلَفَاتِ. ولا يَجُورٌ خد الرَهْن بمَا لَيْسَ بوَاجب» ee‏ 


الوْجُوب» كالدية عَلَى العَاقِلَةِ قبل الحَول؛ لِأَنَهَا لَمْ تج بَعْدٌ ولا يُعْلَمُ إفْضَاؤُهَا إلى 


e 


المغني / الجزء السابع 
س اط سس سح 
الوّجُوبء فَِنَّهُمْلَوْ جنُوا أو توا اؤ ماو لم تب عليه فلم يصِحٌ د الرّهْنِها. 
اما بَعْدَ الحَوْلِء فَيَجُورٌ خد الرَهُنِ بِهَا؛ انها قد اسْتقرّتْ في ذْمَتِهِمْ. وَيَحْتَولُ جوَازُ 
أخدّ الرَّمْنِ بها قَبْلَ الحَول؛ لِأن الضْل بَقَاءُ الحَياة وَالِيَسَارٍ وَالعَفْل. ولا يَجُورُ أخذ 
الرّهْنِ بالجَعْل في الجَعَالةِ قبل العَمَل؛ اة َم جب وَل يلم |فصَاؤَه إلى الوجُوبٍ. وَقَالَ 
القاضي: ll‏ خد الرَهْن به لگ ماله إلى الوْجُوب وَالُرُوم بهت أَنْمَانَ البيّاعَاتِ. 
الأول أزلن» أذ اک ی او جر ی + ف أَشْبَهَتْ الذي كيل الحَول. 


وأ 


يَجُورُ اخ الرّهنِ بو بعد العَمَل؛ لا ق وَجَبَ. وَكَايَجُورُ أذ الرَهْن مال الكتابة؛ 


کے لاہ ل لد جز تي ر9 نک انی کته ين الزن لالاز عجر 
E EL‏ 

وَكَالَ أَبُو حَنِبفَة: يَجُورُ: ولتاء أَنّهَا وَثيقة لا يُمْكِنٌ اسْتِفَاءُ الحَنٌّ مِنْهَاء فَلَمْ يَصِمَ 
قتان الخ وار أذ ل يزعي انعا اله جع EE‏ 
إلى الوجُوب» لن الوْجُوبَ إِنَمَا يبت بسب غَيْر ر المُخرج» وَهَذَا عير ر علوم وَل مر 
وََالَ بَْضُ أَصْحَابًا: فیا وَجْهَانِ هل هی إجَارَةٌ أز جا كن : هي إِجَارَةٌ. جَارَ 
د الزن بعِوَضِها. وَقَالَ القَاضِي: إنْلَمْ ين فيا محلل هي جَعَالكُ وَإِن گان فيا مُحَللٌ 
على وَجْهَْن. وَهََا کله ټويد؛ لان الجغْلَ ليس هُوَ في e‏ ااه 
كان كس نا تقول القع وا نها E AB‏ 

e‏ را ل وذ ل تن جار تع ماش 
قَمَعَ وُجُودٍهِ أؤّئ لِأنَّ م مُسْتَحِقٌ الجَغْل هُوَ السَابق وهو عير مُعيّنِه وَلَا يَجُورٌ اسْيَنْجَارٌ 
E‏ جاه َكَانَ وها غير اچب في الحَاليِ ولا يلم 


افا اا رب َم جز أذ اَن به الجُغل في رَد الآ وَالَْطِِ وَل 
يَجُورُ اخ الرّهْنِ برض غَيْر نَابتِ في الذَّمَةِ گالٿمَن المعيّر ال الع كي 


الإِجَارَة وَالْمَعْقَودٍ عليه في الإِجَارَةٍ إا کان متافع تقل ول NNE‏ 


كتاب السلسم 
۹ 


لمعيه وَالجَمَل المُعيِّء مُه م ا 


وَإِن وَقَحَثْ الإجَارَ هُعَلَى مَنْفَعَةٍ ني اذَه كَحِيَاطَة توب وَبتاء دار جار اخ الرَهْنِ 
به؛ لاله ابت في الذَّمَدَه وَيُمْكِنٌ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرّهْنِء بان يَستَأَجِرَ مِنْ تَمَهِ مَنْيَعْمَلُ ذَلِكَ 
العمل قَجَارَ خد الرّهْنِ به كَالدَيْنِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ في هَذَا كله كما فَلَا. 

فخ [1]4 فاا الأعيّان التضترتة كَالمَخْصُوبء وَالعَوَارِيٌّ» ear‏ ض بيع 

سِدِء وَالمَقبُوض عَلَى وَجْهِ ا أحَدُهُمَاه لا يصح الرّْنْ بها . وَهَوَ 
مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنَ الح غَيْرُ تَابتِ في الذَّمّتَ ENGELS‏ 
قِيمَتِهًا إا تلقث فَهُروَ رَهْنّ على ما لَيْسَ بوَاجبء وَل يُعْلَمُ فْضَاؤُهُ إلى الوّجُوب. وَإِنْ 


َد الرّهْنَ على عَيِْهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لا يِن اسْتِيفَاءُ عَيِْهَا مِنْ الرّهْنِء فَأَشْبَه أنْمَانَ 


لو 


ا 
و مه و 


والثاني يصح خد الرّهْنِ بها . وهو مَذْهَبُ ابي حَنِيفَةَ وَقَالَ : کل عَيِْ كات مَضمُوئة 
تَفْسِهَاء جَارَ أَخدٌ الرّهْنِ بها . بريد مَا يَضْمَنُ بِوِثْلهِ أَوْ قِِمَتِهِ گالمبيع يَجُورٌ خد الرّهْن به؛ 
ال َضمُود ساد لعفن فصو الرّْن الالء وَهَدَا حَاصِلٌء َِنَ الزن 
ذه ايان يحول اراهن على اتا . ون تَعَذَّرَ اوها اسْتَوْقَى بدَلَهَا مِنْ تَمَنِ الرّهْنِ 


هَل e‏ َال القاضي: ك ما جار خد الرَهْنِ به جَارٌ أَحذٌ الضّمِينِ په وَمَاكمْ 
يَجْرْ الرَهْنْ به لَمْ يَجْرْ اح الصَمِين به إلا اة أَشْياء؛ عُهْدَةٌ المبيع يَصِحّ ضَمَانُهَا وَل 
EGE E a‏ 
يصح الرَهْنُ به وَيَصح ضَمَائَُ وَالقَرْقُ بََهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ. أحَدِِمًا: أنَّ الرّهْنَ بهَذِ 


4 و 


السا بطل الإزقاق نة إا باع عَبْدَهُ بألفء وَدَقَمَ رَهْنَا يساوي ألقاء كانه ما قب 


E‏ المخنى /الجزء السابع 
ك6 K2‏ + 


چو عير أ 


لمن ولا اق ي َالمُكَانَبُ ِذَا هع ما يُسَاوِي ابه هما ارف بالأجَل؛ ل کان 
يبع اَن أو اء اتاب ويَسِْيحُ من تَعْطِيل افع عَبْدوَالضَمَانَ بخلاف هَذَا. 
الاي ا ن يعم لان يد يدوم بَقَاؤّهُ عِندَ المُشْترِي فَيَمْتَعُ البائ اصرف فيه» 
َالصَمَان بخلافه. 
فَصْلْ [1]: إِذَا اختلف المُسْلِمُ وَالمْسْلُمُ ِلَيْهه في لول الأ جل اقول قول 
الال لاله کر ون اختلمًا في أَدَاء ء المُسْلَم فيه الول قول انيما لِذَلِكَ. 
وَإِنْ الا فى 3 ال م ا ِلَيْههِ لِدَّلِكَ. وَِنْ فقا عَلَيْهءِ وَكَالٌ 
أَحَدُهُمًا: گان في المَجلِس قبل التدق. وَقَالَ الأخر: بعده. قول مَنْ يدعي 
ع وة 


د ال د مه العَقْدِء وَإِنْ أَقَامَ جل مِنْهُمَا بَيْنَهَ بمُوجّب 
ر ٥ے‏ مره عع م û‏ 
عاف قُدمَتْ أيضا نه لِأنّهَا ميته وَالأخرَئ نَافِيَة. 


كتاب السلم / باب القرض n‏ 
س Oh‏ لدم 


4د 
E OA‏ 


باب القرض 


FRIST 
Uy 


5 


و راو سي رَافِع 
اني تل نتش من جل بر ممت َل الي قل يل اداي َأَمَرَ ابا رَافع أن 
يقضي الرَّجْلَ بكرةُ OR‏ بو رفع فقا یا ر م ناما 
0 َل شی کو حر اس اخس تنا روه مله . وَعَنْ ان معو أن ال كله 
قَالَّ: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يقر رض مُسْلِمًا فرصا مَرَثَيْنِ الاكان كص 


0 
»ان 


2 


يفصي 


.)١6٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)۲٤۳۰(‏ والبيهقي (5/ 7057)» من طريق سليمان بن يسير» عن 
قيس بن رُومي» عن ابن أذنان» عن علقمة» عن عبد الله مرفوعًا. 

وسليمان بن يسيرء قال فيه النسائي: «متروك». وقيس بن رومي: مجهول. وابن أذنان مجهول. 

وله طريق أخرئ عند ابن حبان كما في ”الموارد ؟ »)١١095(‏ والبيهقي (5/ 014)» من طريق ابي حريز» 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن ابن مسعود. 

وأبو حريز اسمه: عبد الله بن الحسين» وهو ضعيف» وقد ذكر الحديث ابن عدي من مناكيره» كما في 
ترجمته من «الكامل»» وقال: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. 

وقال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن الحسين, أبو حريزء قاضي سجستان» وليس بالقوي». 

قلت: فهذه الطرق لا تصلح للتقوية. 

وله طريق أخرئ: في ”مسند آحمد“ »)٤١١ /١(‏ من طريق حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» 
عن ابن أذنان» عن علقمة» عن ابن مسعود. به. 

وابن أذنان مختلف في اسمه» واسمه في الجرح والتعديل سليم بن أذنان» والخلاصة فيه: أنه مجهول الحال. 

وله طريق أخرئ: أخرجها الطبراني في ”الكبير؟ .)355١1-15٠/9(‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ 
»)٤۲۱-٤۲۰/۱۰(‏ من طريق دلهم بن صالح» حدثني حميد بن عبد الله» أن علقمة بن قيس 


المغنى /الجزء السابع 
ا 6 ل ی ا ا سے 


e‏ ء۶ 


وَعَنْ أنّسء قَالَ: قال رَ شول الله لا «رَأَبْت ليه شري بي على باب لبن مَحْتُويا: 
الصَّدَقَةُ به بعر ام لاء وَالمَرْضُ نماي e‏ ا بال القرض أفضل من 


ير 


الصَّدَكَدِ؟. ثَالَ: لِأنَّ السَّائِلَ يسْأَلُ وَعِنْدَه وَالمُسْتَفْرِضُ لا يَسْتَفْرِضٌ إلا مِنْ حَاجَة.. 


0 


رَوَاهُمَا ابن مَاجَة'''. وَأَجْمَع المُسْلِمُونَ عَلَى جوَازِ القَرْض. 
قَعَلْ [1: وَالقَرْضُ مدوب إِلَيْهِ في حى المُقرضء ماح لِلْمُقئرضٍء لما روي 
ل ا ع و لعز فل ی وب 
كَشَفَ الله عَنْهُ كُرْيَةَ ِن کر يرم التاق انه في حو نالب مام لذ في ڪون أخيها . 


4 
س م ق او 


وَعَنْ ابي الدَّرْداءِ أنه َالَ: «كَأَنْ افرص ويتارَيْن د ع ان اترم اب ر 


ع ا 


مِنْ أن أَتَصَدَّقٌ بهما» . ولان فيه تفِْيجًا عَنْ أيه المُسْلِمء وَقَضَاءً لِحَاجَيِه وَعَوْن 4 
فَكَانَ مَنْدُوبًا إلَيْهه كَالصَدَفَةٍ َةِ عَلَيّْهِ ولَيْسَ بوَاجب. الا نم عل من شيل الفرض 


و 


8 يُقَرض. وَذَلِكَ ا فَأَشْبَهَ سل التطوع. ا ِمَكْرُوهِ في حَقٌ 


استقرض من عبد الله... فذكره موقوقًا». 

ودلهم ضعيف» وحميد بن عبد الله مجهول حال. 

قال البيهقي في ”الكبرى" (5/ 0177 7): وقد روي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود» مرفوعًاء وموقوقاء 
ورفعه ضعيف. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه »)757١(‏ وابن عدي (7/ »)١١5‏ من طريق خالد» عن يزيد بن ابي 
مالك. 

وخالد اتهمه ابن معين» ويزيد فيه ضعف من قبل حفظه. 

وقال ابن الجوزي في ”العلل المتناهية“ (۲/ :)44٠0 /1١7‏ هذا لا يصح» قال أحمد : خالد ليس بشي 
وقال النسائي: ليس بثقة.اه وانظر ”الضعيفة“ برقم (/750179). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» بلفظ: «من نفس...). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 2075 وابن المنذر في ”الأوسط“ /٠١(‏ 570))» والبيهقي 
(5/ 707), من طريق سالم بن أبي الجعدء قال: قال أبو الدرداء, به. 

وقال أبو حاتم كما في ”جامع التحصيل؟: سالم لم يدرك أبا الدرداء. 


كتاب السلم / باب القرض 
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المُْرض. قال أَحْمَدُ: لَيْسَ القَرْضُ مِنْ المَسْألَةٍ. يعني لَيْسَ بِمَكْرُووِ؛ وَذَلِكَ لن التي كلل 
َف ليل حَِيث أبِي افع وز گان روا انمد لاس ول نما 
e‏ قال ابن ابي مُوسَئ: لا حب أن يتَحَكَلَ بَِمَائي ما 
لسن فل يحون يدر على وَقائه. تداك E‏ من سال امرض 
حل ام مزق سه إلا أن َون الشَّئْءْ اال الق ل رة ل 
لآ 5 رض لترو لم مله بال لم بنجتي وَقَل: ما أي أذ 
يقترص بِجَاهِهِ لإخوانه. قَالَ القاضي: يُعْنَى إذَا گان مَنْ يقترض لَه غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالوَقَاءِ؛ 
کون تَعْرِيرًا بمَالٍ المُقرضء وَإِضْرَارًا به اما إا کان مَعْرُوفًا بالوَقَاء لَمْ کر لِکونه 
إعَائَةَ لَه وَتَفْرِيجًا لِكُرْيته. 
َل [3]: اصح إلا ِن جا اصرف أنه دعل الالء َم صح إلا ين 
جَائٍِ التَصَرُفِ كَالبَيْع. و كمه في الإيجَابٍ وَالقَبُولٍ حم الع عل ما قضول: ويح 
بلَفْظٍ السّلَفِ وَالقَرْض؛ ورود الشرع هماه ويکل لظ يودي مَمْتَاهْمَاء ونل أن يقو لَّ: ملك 
هَذَاء على أَنْ ترد على دل وتو جد دري دال على إرَادة افر ض. قن قَالَ: مَلّكنك. 
َم کر البدلء ولا وج مَا يذل َلَيْ هو هب قن تلماه اقول قَوْلُ المَوْهُوب 
لَه لان الظَاهِرَ مَعَكُ لان التَمْليك مِنْ غَيْرِ عوض هبَةٌ. 
ان يلت ويوي ازا أن الفارض نكل على ب بَصِيرَة أن الحَظ لِغَيْره 
شبة الهبة وَالمُقترض متى شَاءَ رده فيستغني بذَّلِكَ عَنْ بوت الختا له وَيكيتٌ 
اليك في المَرْض بالمَيْض. وَهُو عََدَ لازم في حَقّ المُقرضء جَائرٌ في حَق المُفتَرض» 
فَلَوْ أرَادَ المُفْرِضُ الرجُوعَ في عَيْنِ مَالِهه لَمْ يَمْلِكْ دَلِكَ. 
قال الشَّافِعِنُ: لَهُدَلِكَ؛ لن كُلّ مَا يَمْلِكُ المُطَالَبَة بعلو مَلَكَ اَذَه إا كَانَ مَوْجُوداء 
SS‏ 
كَالمبيع؛ وَيُقَارقُ المَخْصُوبَء وَالعَارِيّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يرل مِلْكهُ عَنْهُمَا وَلأَنّهُ لا يَمْلِكُ 
المُطَالَبَة بوثلهما مَعَ وُجُودِحِمَاء وَفِي مَسَْلَتَِا بخلافه. فَأَمّا المُفتَرِضُء قَلَهُ رَد ما اقْتَرَضَهُ 


ەر 


2 


على المُقْضء دا کان عَلَى صِفَيِهلَمْ يَنْقُضء وَكَمْ يَخْدُتْ به عَيْبٌ؛ لاله على صِفَة حَفَه 
رمه قول كَالمُسْلّم فيه وَكَمَا لَْأعْطَاه غَيرَه. 

يحمل أن لَايَلرَمَ المُفئَرِ ص قَبُولُ ما لَيْسَ بوذْلِي؛ لأَنَ القَرْض فيه يُوحِبُ رَد القيمَة 
عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ قدا رَه عيب َم يرد الوَاجب علي قَلَمْ جب فول كالميع. 

فض [4]: وَلِلْمُقَرضٍ المُطالبة ببَدَلِهِ في الحال؛ لاه سب يُوجِبٌ رَد المثل في 
الشات فأو زجب الا گالإتلافي. ولو أفُوَضَهُ تقَاريقء كم م طا با ْلَه قل يك لان 
ا شب ما لو بَعَه عا حال تم طالب مها جُمْلة. وَإِنْ أَجَلَ القَرْصء لَمْ 
EEL‏ دين حل أَجَلْك لَمْ يَصِرْ مُوّجَّلَا بتأجيله. وَبهَذَا قَالَ الحَارتُ 
المْكلِي؛ وَالأَوْرَاعِنُ وان الفندنه وَالسَافِعِنُ وقال مالك وَاللَيْتُ: ل الجَمِيع 
بالتأجِيل؛ لِقَولِ الت ا يِل «المُؤْمِنونَ عند د شرُوطِيِة)”". ولان المتعَاقديْن يَمْلَكَانِ 
الك في هذا العَمَدِ بِالإقَالَةِ وَالإِمْضَاءِ؛ٍ فَمَلَكَا ارياد فيهه كَجِيَارٍ المَجْلِسٍ. وَقَالَ أَبُو 
حَنِفَة في القَرْضٍ وَبَدَلِ املف كَمَوْلن في تَمَنِ المبيع وَالأَجْرَةِ وَالصَّدَاقٍ وَعِوَضٍ 
الخلَع كَقَولِهمَا؛ لن الأجَلّ يَقَنَضِي جَرْءًا مِنْ العوّض» وَالقَرْض لا ا الرْيَادَةَ 
وَالتََّصَ في عِوَضِه وَبَدَلُ المُتلَفِ الوَاجِبٍ فيه الل مِنْ غَيْر زِيَادةٍ ولا تقص؛ فَلِدَلِكَ لَمْ 
حا َة الأَعوَاض يَجُورٌ الا ا جار ِل 

وكا أن الكل + ل ا لل 
أَعَارَهُ شين وَهَذَا لا يَقَعُ عَلَيْ ولام الشَّرْطِء ولو سمي فَالحَبْرٌ مَخْصُوصٌ بالعاربة 
يَلْحَقٌ به مها اختَلَهَا فيه لِأَنَهُ مله وَلَناه عَلَى أبِي حَدِيفَة انها زِيَادةٌ بعْدَ اسْيِفرَارٍ عقي 
َأَشْبَهَ المَرْضٍء وَأَمَا الإقَالهُ: : قھي فسخ وَابْتِدَاهُ عمد آحَرَ بخلاف مَسْألتِناه وَأَمَا حيار 
الس فهر فَهُوَ بِمَنِْلَةِ ابْتِدَاء ء العَقَدء بدليل أنه جز زئ فيه المَنضن لما تشرط فيضك وال 


FE 


.)۷٠۲( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب السلم / باب القرض e‏ 

فقيل [0]ه و تجوز رض المكيل وَالمَوْزُونِ بِعَيْرِ خلافِ. قَالَ ابْنُ المُْذِرِ: أَجْمَعَ 
ال ار ْيفْرَاضٌ مَالَهُ مث مِنْ المكيل وَالمَوْرُون 
الا اي ا AOE‏ سوئ بني آدَمَ. وَبِهَذَا قَالَ 
الشَافِعِيُ وَقَالَ لوعي لا ورد ترق قي ايل وَالمَوْرُونِ؛ لأَنّهُ لا مثل لَك أشي 
ا ES‏ لی يكيل ولا ووو 

ون قا يت يبت سَلَمَاك يلك بالبَيْع و بط بِالوَصْفٍِء فَجَار ضف گالمکیل 
وَالمَوْرُونِ. رف لا مث لَهُ. خلاف ِن عِنْدَ أب حَنِيفَة لو تلف ت عَلَى رَجل 
ياء بت في ْم مل وَيَجُودُ الصّلْحُ عَنْهُ باكر مِنْ قِيمته. أا ما لا يبت في الذَّمَة 
سَلَمَاه كالجَوَاهر وَشَبَههاء فَقَالَ القَاضِي: TS‏ النترش القيمة؛ 
لير کن »الوا كرا في ال 


لَهَا. وَ لأ قل دولا ىف عت ما يل قز هه ري لت رذ 
رافق ]به ينبت في الذَّمٍَ ة سَلَّما فَوَجَبَ إِبْقَاوْهَا عَلَى المَنع. وي كِنْ بِنَاءٌ هَذَا الخِلافٍ 
عَلّى الوَجْهيْنِ في الاج في بل عَْر المكيل وَالمَْرُون» قدا فلن الوَاجِبُ رَد المثل. 
IRS I‏ ملقاء ققد E‏ ون قُلنَا: الوَاحِبٌ 
رَد القيمَة. جَارٌ قَرْضْهُ؛ لِإِمْكَانِ رَد القيمة لقيمَة. وَلأَصحَاب الشَّافِعِيَ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. 
E‏ 
َرْضْهُمْ وهو قول ابْنِ جُرَيْج» الزن م لان مال فت ل كم 
كَسَائِرِ EE NCE EA‏ 0 فک يصح قَرْضْهُمْ. اختَارَهُ القاضي؛ 
انه لم بقل قَرْضْهُمْ ولا هُوَ مِنْ المَرَافِق. وَيَحْتَوِلُ صِحَةَ فَرْض العَبِيدٍ دُونَ الإمّاء. وَهْوَ 
أ 


ع 1 e‏ 7 ا ل اد E‏ ىله 
قول مَالِكِ وَالشَّافِعَِ» إلا أن يُقرضَهن مِنْ دوي مَحَارِمِهنَ لأن الملك بِالقَرْض صَعيف› 


(۱) أخرجه مسلم ٠(‏ )» عن أبي رافع ٿه 


المخنى /الجزء السابع 
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فإنه لا يَمبَعهُ من رَدُهَا على المُقرض. فلا يستباح به الوّطءُ كالملك فى مدة الخيّار» وَإِذَا 
ٍ 17 من ر رص CT‏ - ت في ر ف 


ل ييخ الوَطْءُ لَمْ يَصِحٌ القَرْضُء لِعَدَم القائل المَرْقِء وَلِأنَ الأبصَاعَ ما يسْتاط هد وَل 
تا قَرْضَهُنَ أفضَئ إلى اَن الرَجْلَ يَسْتَفْرِض أَمَدَ قيَطَوُهَا ثم دما مِنْ يَوْمه ومتى 
شع ن ده شکارم ریم لونک ماقو تع EE e‏ 
وتء أنه عَفَدٌ تافل لِلْمِلْكِ مَا سْتَوَى فيه العَبيدٌ وَالإِمَاءُ كسار العْقَودِ وَلَا نُسَلّمْ ضِعْفَ 
الملكِ؛ فَإنَهُ ملق لِسائر الَصَرَّقَاتِء بخلافِ المِلكِ في مُدَةٍ الجِيّارٍ. وقول اء 


2011 


المُقََرصُ رَدّهَا. منوج رک إا : الوَاجِبُ رَد القِيمَة. لَمْ يَمْلِكْ المُفْتَرضُ رَد الأمَق 
لابرد يتا ون سلتا ذلك لن متى مَصَدَ المُقترش هدا لم جل له ِلك و 


2 و 


ا 0 ذا بالمُقَابلَةِ أ بعَيْبٍ فيهَاء وَإِنْ وَقَعَ هَذَا 
بكم الاتقاق» لم يَمْتَْ 7 تررح ذرك في ا وَكَمَا لَوْ أَسْلَّمَ جَارِيَة في 
u E‏ 


- 
r 
۶ پر‎ 


وت أن اض ت 1 يي الط لَمْ يَمْتَْ ِن في الجَوَارِي» کالم في 
مُدَة الخيار. َعَم اقل لمق ليس بِشَيْءه عل ما عرف في مواضوو. وَعَدَم قله لَيْسَ 
بِحَجّة؛ قن أَكثَرَ الحيَوَانَاتٍِ لَمْ بقل قَرْضهاء وَهْوَ جَائرٌ. 

فطل [1۷: إا فرص فرام أ ناير عير مغرو5ة الوزن لم جه رض فيه 


يوب رَد الوثلء قدا ا م يعرف الول لبن الَا ل ار الى E‏ 
جْرَانَاه َم جز لَلِكَ. وَلَوْ قَدَرَهُ بوكيَالٍ بعَيْنِه أو صَنْجَة بعينهاء غَيْرِ مَعْرُوفيْن عِنْدَ العامة 
جز يق تات ذلك يل الین اف الل في يف لق 

وال الام خمد في ماء بين قوم لهم وب في كبام مساق قاځتاج بَْضْهُمْ إلى 
يستقِي في عير تبه فَاستقرَصَ مِنْ نَوَبة غَيْرِه ليرد عليه لَه في يوم نوڄو کا باس 


ك فَكَرِمَهُ ذا لَمْ يَكنْ مَحْدُودَا؛ BE‏ رَد مثله. وَإِنْ 


کات الدَرَاهِ هم يَتعَامَلُ بها عَدَداء فَاستَقْرَصَ عَدَدَاء رَد عَدَدَا . وَإِنْ استقَرَصَ وَزْنَا rE‏ 


وعدا ول الحَسَنْء وابن سيرين» وَالأَوْرَاعِيٌ. واستقر کن E‏ 


كتاب السلم / باب القرض N‏ 
77س سس سسسب L۷‏ گے 


ا و 


yS‏ به الناس» 
a Ss‏ 

َظك [4]: وه يَحِبُ رَد ادل في المكيل وَالمَورُونِ. َاتَعْلَمُ فيه خافًا. قال ابْنُ المُنْذرِ: 
E‏ تلن اد قن ساناي كرادت ره 
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E‏ ل ل ا ولد امكل والقر و 7 يَضْمَنْ في العَصَب 
َا ا غَيْرٌ لمكيل وَالمَوْزُونِ قَِيهِوَْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يَحِبُ رَد 


02 ره 


قيمَته يَومَ القرض؛ ل یمه يقيمته يِه كَحَالٍ الإتلافٍ وَالِعَضْبٍ. 


ت ع ب و 2 


0 2 


اا :كحت رذ مكله لوه أن لين استشلت بن جل يكرا يل ا 


الإنلاف؛ قله لا مُسَامَحَةَ فيه فَوَجَبَتْ القِيمَكٌ لِأَنّهَا احص وَالقَرْضُ أَسْهَلُء وَلِهَذَا 
جَارَتْ لَه فيه فيا فب الرّبَاه وَيعْتَرُ مل صِفَاته تيبا قن حَقِيقَة الو نما تُوجَدُ 


رموس رہ 


e‏ اتاد الوا ا 5 e‏ لاد لقي ة ّث في 


وڪ عون ا و êê‏ 08 ور 2 5 مي 02 7 م ني 
فَضْلْ []: : وَيَجُورُ قَرْض احير وَرَخْصٌ فيه قلابة ومالك و . ومع منه 
حَنِيفَة. وَلكآه انه فر رون فَجَارَ فَرْضْةُ كُسَائِرِ المَوْزُونَاتِ. رَد َغْرَضَهُ بِالوَرْنِء 0 


5 
ت‎ a 7 


ِالوَرْنِء جار وَإِنْ E‏ فَرَدَهُ عَدَدَاء فَقَالَ الشريفت 3 جَعْمَرِ: فيه 4 روایتانِ؛ 
انما لي 0ق رون مشاه الكر د E‏ 


والناقاة بكر قَالَ اد بن أي موی لاك ري إن عرد وال يوار زلا بك 


5 
03 


إلى الوَرْنْء وَالوَرْنُ حب إِلَّى. ووج الجَوَازِء ما رَوَتْ عَائِمَةُ وها قَالَتْ: قُلْت: ي 
لع 5 اش 7 وا رفع Cama OF‏ ال eo O‏ 
رَسُولَ الله إن الجيرّان يستقرضون لضن a o aN‏ 
رر ياس 6 َه 5 ب هابر ےر و ع ° 5 - 
باس إِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَرَافِق النّاسء لا يُرَادُ به القضل)۔ دکرہ آبو كر فى ”الشناضِي؟ پإستاد' 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن الجوزي في ”التحقيق؟ (77/7/ :)753-١‏ من طريق أم كلثوم بنت عثمان بن 


مصعب بن الزبير» قال: حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة» عن جدها هشام» عن أبيه» 


a‏ المغنى /الجزء السابع 
LA i‏ اخ ڪڪ 
وَفِبه أيْضَاء بإِسْتَادِهِ عَنْ مُعَاذِ بن جَبل» «أنه عَنْ اسْتفْرَاضٍ الخبزٍ ا قَقَالَ: 
شيكان اله انها هذا مِنْ مَكَارِم الأخلاق. فَخْذ الكَبيرَ وَأَعْطٍ الصَّخِير وَحَذْ الصَّخِيرَ 


ال ممعت تشول الله كله ول لكي ن عدا 
وكا اذو E A‏ اغيثاة الوزن في re a O O‏ كدحول 


الحَمّام مِنْ عير دير أَجْرَقِ وَالرُكُوبٍ في سَفِيتة املاح وَأَشَْاِ هذا 

قَإِنْ شَرَطَ أن عطي أَكثَرَ ما افرص أو اود أو أَعْطَاهُ مل ما أَحَدَ وَرَادَهُ كَسْرَة كَانَ 
دَلِكَ حَرَامًا. وَكَذَّلِكَ إِنْ أَفْرَضَهُ صَغِيرًاء قَصْدَ أن يُعْطِيَةُ كَبِيرَا؛ لان الأضْلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ 
ونما أبيح لِمَسَقَّةِ إْكَانٍ النّحَرُرْ مِنْكُ فَإِذَا قَصَدَ أو شَرَط أو أَفْردَثْ الزّيَادهُ فَقَد أمْكَنَ 
التحرز مث حرم بحم الأضل» كما لو عل ذلك في غَيْر. 

[1]: رل كَرْض رط فيه أَنْ بريد كَهُوَ حرا يعبر جلافي. قال ابن 
e‏ شَرَطَ عَلَى المُسْتَسْلٍِ زيادة أو هَدِيّةَ فَأسلف عَلَى 


وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أم كلثوم» وصفية بنت الزبير. وانظر ”الإرواء“ (1745). 

»)۲ /۲٣/۳( وعنه ابن الجوزي في ”التحقيق»‎ »)٤۸ /۱( ضعيف: أخرجه ابن عدي في ”الكامل؟‎ )١( 
من طريق ابن مصفئ» حدثنا بقية» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل به.‎ 

وفيه عنعنة بقية» وابن معدان لم يسمع من معاذ. وانظر «الإرواء" .)۱۳۹٥(‏ 

(۲) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)١547‏ من طريق ابن سيرين» أن أبي بن كعب أسلف من عمر...» 

و 

e‏ أخرئ: ا اا 19/11 ران ¿ المنذر في في ”الأوسط" »)508/١١(‏ من طريق 
کک ہی الآ عن زرو خی ول اا افو ای او ار الجهاد تی 
العراق؛ فاخفض لي جناحك. قال: إنك تأتي أرضًا فاش بها الرباء فإذا أقرضت رجلا قرضًا 
فأهدئ لك هدية» فخذ قرضك وردعليه هديته. 


كتاب السلم / باب القرض i‏ 
بللا ا ل _ساللر L۹ wu‏ کے 


1 بن عَبّاسٍِ'" أ وَابْنِ مَسْعُود"”" أَنَّهُمْ تَهَوَا عَنْ قَرْضٍ جر مَنْمَعَةً. وَلأنَّهُ عَفَدُ إزْقَاقٍ 
a‏ وز طروي ولا ل قر NAS NNN‏ 
مل أَنْ يُقْرِضَهُ مك Sd‏ 


Mog 


بل آخَرَ وَكَانَ لحمله موه لم يَجْرْ؛ٍ ل له زِيَادة. وَإِنْلَمْ يكن لِحَمْلِهِ مو جَارّ. 
واا ادر غا 


وكلثوم مجهول؛ فالأثر بالطريقين حسن. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٤۳/۸(‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ »2507//١١(‏ عن الثوري» 
عن عمار الدهني» عن سالم بن أبي الجعد» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال إنه كان جار 
سمّاك فأقرضته خمسين درهما وكان يبعث الي من سمكه. فقال ابن عباس: حاسبه فإن كان 
فضلا فرد عليه وإن كان كفافا فقاصصه. 

وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)١56‏ وابن أبي شيبة »)2218١/5(‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ 
(١٠/09408))ممن‏ طريق ابن سيرين: أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم» فقال: 
على أن تعيرني ظهر فرسك. فسأل ابن مسعود. فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا. 

وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. 

(۳) حسن: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ 707)) معلقا بصيغة التمريضء فقال: وقد رُوئ أيضًا 
عن علي. اه . كذا ذكره بغير إسناد. 

ثم وجدت إسناده عند ابن المنذر في الأوسط »)٠٠١ /٠١(‏ من طريق شريك» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن سعيد بن المسيب قال: إن عليًا أعطي مالا بالمدينة» وأخذه 
بأرض أخرئ. 

وسنده ضعيف؛ شريك هو النخعي ضعيف» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وله طريق عند ابن المنذر في ”الأوسط“ »)٤١١/٠١(‏ وابن أبي شيبة )١١48/5(‏ وفيه حفص بن 
المعتمر ويقال : ابن أبي المعتمر كما في ترجمته من التاريخ الكبير» والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم» ولم يذكرا فيه جرح ولا تعديلاء فهو مجهول حال » 


فالأثر بالطريقين حسن . 


r‏ ا مغني / الجزء السابيع 
وَْنِ عباس" وَالحَسَنِ بن علي "» وان ليرا" وَابْنِ سيرينَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
لسرن ووت السختيانق. اوري وَأَحْمَدَه وَإِسْحَاقٌ. وَكَرِهَهُ الحَسَنْ البصريه 
وود إن آي شبيب: وَعَبْدَةُ بن ابي لباب ومالك وَالأَوْرَاعِنُ» وَالشَافِعِنَ؛ لأَنّهُ قد 
eee‏ 
جز ومحناة: أشن اط القضاء ء في بَلَدِ آخَرَء وروي عَنْهُ جَوَارَهَا؛ لِكَوْنِهَا مَصْلَحَةَ لَهُمَا 
جَمِيعًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: سس 0 
ا ام 
رزوي عَنْ عَلِنَ وله ينه آنه سل عَنْ مِذْل اء قله Ee‏ ل 
سين وَالدخَعي. م 1 يي َدَكَرَ القَاضِي أن للوَصِيَ َرْضَ مَال اليم في بَلَدٍ 


520 5 بر 411 ر 
ای يزيم خط الطريق. وَالصَّحِيحَ جوازه؛ لاله مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْر ضَرّرِ بِوَاحِدٍ 


8 


قال البيهقي في الكبرئ (5/ :)٠١‏ ((وروي في ذلك أيضا عن علي فإن صح ذلك عنه وعن ابن عباس 
فإنما أرادا والله أعلم إذا كان ذلك بغير شرط |-ه)) . 

)١(‏ ضعيف: ا البيهقي (5/ »)٠١۲‏ وعبد الرزاق (۸/ »)2١4٠‏ وابن أبي شيبة (7179/5)» من 
طريق عطاء بن أبي رباح» قال: "كان ابن الزبير يستقرض من التجار» ثم يكتب لهم إلى مصعب» 
فسئل ابن عباس فلم ير به بأسًاا. 

وفي سند البيهقي: الراوي عن عطاء» هو حجاج ب بن أرطاة» وهو ضعيف» لكنه صحيح عند عبد الرزاق؛ 
إذ الراوي عنه هو ابن جريج» وهو من أثبت الناس في عطاء. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (77/8/5)» ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط؟ ))511-5157/1١١(‏ 
عن الحسن بن علي: أنه كان يأخذ بالحجاز ويعطيه بالعراق» أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. 

وفي إسناده: حجاج بن أرطاة ضعيف» ومدلس وقد عنعن» وفيه: رجل مبهم. 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ هي أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطيء فيوفيه إِيّاه نَم فيستفيد أمن الطريق. 


كتاب السلم / باب القرض علد 
ابملعلل ل دل _ال لل 22222222222 ۳1 کے 


ل له مَصَرَّةَ فيهّاء » بل بِمَشْرُوعِيتِهًا. N:‏ 
بمَنصوص على تخريمه» وَلَا في مَعْتى المَنصوص» و إبقاؤه عَلَى الواح حَةٍ 
e‏ ُقَرِضَهُ المُقَرَض 
لَمْ يَجُرْ؛ لان الى يكل هى ن م كن 


de 


1 2 1 ەر اح‎ 535 ٠. 9 جم‎ RI7 
ر رط عتا في في كأ جز كَمَا لو بَاعَهُ ة دَارِهِ بشرط أن ي يبِيعَةُ الآخرٌ دَاره.‎ 
ا و تاس ا اه‎ 6 E 5 سإ يت 4546 وة سي ر‎ 
لذ رط أن يُْجَرَهُ دارو بأل من أجرتها أو على أن يعجر ار الشفرض أت يرن‎ 
سرس‎ 6 r جه 5-0 5 39 عم عير 8 عير و ت‎ 50 39 2 
0 3-6 TIE دك‎ (lolo 9ه 712 25؟ زوم رس كيو 2 همه‎ ° 
أجِرَتِهَاء أو علئ أن يهي له هدية» أو يَعمّل له عمّلاء كان ابلغ في التحريم. وان فعل‎ 
ا 0 8 ت ° ر 1 :0 1 ءاس 08 س 8 - إن‎ o ر‎ To 6. ا ° كيان‎ 
ذلك مِنْ عَيّر شَرْطٍ قبل الوَقَاءء لم يَقبَلك وَلَمْ يَجِرْ قبولة إلا أن يُكَافِتَك أو يَحْسْبَهُ مِنْ‎ 
ا و شر اه ر رو دع نس مه" .4 عي ]ع خم 0 2 کک‎ 6 o 
دَيْيِهِه إلا أن يكون شَيْنَا جَرَت العَادَة پو بَيْنَهُمَا قبل القرّضرء لِمَا رَوَى الأَتْرَمٌ أن رَجلا كان‎ 
چ‎ a وه دوم ضوعو داك ا‎ ro 2 كا ا 2 :ع‎ 
له علئ سَمَاكُ عشرون درهمًا فجَعل يهدي ي إِلَيْهِ السَّمَكَ وَيُقَوْمُهُ حتى بلغ ثَلَانَةَ عَشَرَ‎ 
۲ سَعَةٌ دأ‎ 41 
1 د بْنَ عباس فَقَالَ: أَعْطِهِ سَبْعَةَ دراه‎ 


o2 


ا 


م > 
3 
6 


وع ابن سر أن عْمَرَ اسلف أب بْنَ كَعْب عَشَرَةَ آلافٍ وركم قَأَهُدَى إِلَيْه بي 
2 5 ہر بەر وسو ES PE‏ 7 کرو E‏ 0 يي عه 5 
بْنْ كَعْبٍ مِنْ ثَمَرَةٍ أَرْضِدء فرَدَهَا عليه وَلَمْ يقبلهاء تاه أبن فقال: لقد عَلِمَ أهل المَدِيئةٍ 
ني مِنْ أَطَيبِهمْ تمر أنه لا حَاجَة لتا فيم مَنَمْت هَدِيكناء نّم أَهدَئ إِليْه غد ذَلِكَ فَقبل7". 
ا كن ه ه ت 1 یڅ ° َه 2 2 Cos‏ یر ا َه ي ٢‏ 
وَعَنْ زر بْنِ حبيّش» قال: قلت لأب بْنِ كغب: إني أرِيد أن أسيرَ إلى أزْض الجهاد إلى 
العرّاق. فَعَالَ: إنّك تير تي أَرْضًا قاش فِيهًا لاء فَِن أهْرَضْت رجلا قَرْضَاء فأتاك بعَرْضِكِ 


َة تافيش ترك ارذ عله مر رَوَاهُمَا الأَثْرَمُ. 

.)۲( فصل:‎ »)۷٦۷( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (0/ »)٠١‏ من طريق أبي صالح» عن ابن عباس. 
وأبو صالح ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس. 

(۳) حسن لغيره: تقدم في أول هذا الفصل. 


المغنى /الجزء السابع 
r‏ ا 


cor 


E‏ موس قال: قدت المديئة: فلقيت عبد الله 
بن سلام. وک جیا و 3 قال لی إن بِأَرْضٍ فیا الرَّا اشء فَِدَا كَانَ ر 
قل وجل كن انت اليك جخل وني و حِمْلَ شّعِير OE‏ لحز ٠‏ فة 
َب ا الوك ل اوتجاه عاك بح E‏ 
القَرْض» کان فَرْضًا جر مَتْمَعَة. وَلَو اسْتَضَافَ عريمه وَل ES‏ 
ذلك غويت 15161 لها َو ان اجه في ”تيو“ عَنْ َس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
عد «إذًا كرض ادكه د e E‏ حَمَلَهُعَلَئ الدب لا یز گنها ولا يَقبَلْفُ 
لا أن کر جرع ئنة ر ل ن .وا فى هذه القَرْضء فَأَمابَعْدَ الوََاءِ 
هو كَالزََادَةِ مِنْ غَيْر شَرْطِء عَلَى ما سَنَذْكرُ إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قحل [11]: فَإِنْ أَفْرَضَهُ مُطْلَقَا مِنْ غَيْرِ رط فَقَضَاهُ حَيْرَا مِنْهُ في القَدْرِ أو الصَمَة 


و 


3 سَفْتَجَة أو قَضَاهُ في بَلَدِ آحَرّء جَارٌ. 


اعساو 


الكت 


و دول بِرِضَاهمَاء جَار. وَكَذَلِكَ إن كَتَبَ لَه به 


)١‏ أخرجه البخاري (7815))» من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال: أتيت المدينة..». وليس 
فيه ذكر أبي موسئ. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۳۲٤۲)»ء‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ (١٠/٤٠٤)ء‏ والطبراني في 
”الأوسط" (5585): من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد» عن يحيئ بن أبي 
إسحاق الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك...» 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة يحيئ بن أبي إسحاق» وضعف عتبة بن حميد» وإسماعيل بن عياش 
ضعيف في غير الشاميين» وهذا منه؛ فإن شيخه عتبة كوفي 

قال البوصيري في ”مصباح الزجاجة“ (۳/ :)۷١‏ وهذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد ضعفه أحمد» 
وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في ”الثقات؟» ويحيئ بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف 
حاله» ورواه البيهقي في ”سننه الكبرى؟ من طريق سعيد بن منصور» عن إسماعيل بن عياش» 
إلا أنه قال بدل يحيئ بن أبي إسحاق: يزيد بن أبي يحيئ. قال هشام بن عمار: يحيئ بن أبي 
إسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم» وهذا حديث يحيئ بن يزيد الهنائي» عن أنس» ورواه شعبة» 
ومحمد بن دینار» فوقفاه. اه وانظر ”الإرواء“ .)١5٠٠(‏ 


كتاب السلم / باب القرض E‏ 
ج بلعل لسلا اا[ ل err uw‏ گے 
وَرَخص في ذَلِكَ ابن عمَرٌ لكر وَسَعِيِدٌ بن المُسَيّبء وَالحَْسَن) وَالنَحَعِنُ وَالشَّحْبييُ 
وَالزْهْرِيُ» وَمَكْحُولٌ» وماد وَمَالِكُء وَالنَّافِِئُ» وَإِسْحَاقٌ» وَقَالَ أَبُو الخَطَّاب: إِنْ قَضَاهُ 


: | مِنْكُ أَوْ زَادَهُ ِيَادَةَ بَحْدَ الوَقَاءِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَة فَعَلَى رِوَايََيْنِ. وَرُوِيَ عَنْ ابي بن 
ع 0 0 6 0 2 7 6 


3 
0 
6 
28 


كنيل وان لتاب o‏ ياحن تقياقه آله إذا 


2 


اد ا کار قا َْفَعَةَ. ولتاء أن الي ب4 اسْتَسْلَف بَكْراء هرد ماين 


ا خَيْركُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً». متمق عَلَيْه. وَلِلْبْخَارِيٌ ي: ١أَفْصَلَكُمْ‏ 7 بن 


ولام يكل يك الزن ةَعِوَضًا في القَرّضء وَلَا وَسِيلة إِلَيْه وَلَا إلى اسْتِيفَاءِ ديو 
َحَلّتْ» كَمَا َوَْمْ يَكُنْ قَرْض. 


ت 


وَكَالَ ابن أبي م موسّل: : إِذَا رَادَهُ بَعْدَ الرَقاءِء وف المستقر ص 00 م 
رصا ثانياء ممَعَل ا 000 
3 


حَرَامَاه قَوْلَا وَاجِدًا. وَإِنْ گان الرَجُل مَعْرُوفَا بحُن القَضَاءء لَمْ يُكَرَه إِفْرَاضْهُ. وَقَا 
e OE OC EEE‏ 


1 
و 2 ° 3 


الا ا الا يسع لآ 


1 


2 رڪ ر دو 
ولان المَعْرُوفَ بحسن القَضَاءٍ > خير النََّسٍ وَأَفْضَلَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى الاس بِقَضَاءِ حَاجَتَه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ »)١١‏ من طريق مالك» عن حميد بن قيس» عن 
مجاهد» قال: «استسلف ابن عمر...) 


اا 0 


I E 


وإسناده صحيح. 
(؟) تقدم تخريجه في الفصل العاشر من هذه المسألة. 

(۳) صحيح: تقدم في الفصل العاشر من هذه المسألة. 

(4) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۸/ 5 »)١4‏ من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن ابن عمر به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في سنده مبهمًا. 

(6) أخرجه البخاري »)۲۳٠١(‏ ومسلم .)١1101(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۰۹). 


المغنىي /الجزء السابع 


LL 


لجاب عساو تفریج زیی لا جور أن کون رك مروا ونام من الذي دة 
الوط E NE ET‏ ا Es‏ جَار. َإِنْ جَاءَه 


o 


بصکاح اقل منهاء َخَدَّا بويع حقو لم يَجْ تَا وَاجِدًا؛ لن ذلك معَاوَصضَة لاد 


۰ 
8 
3 
1١ 
3 
١ 
1 
3 
\ 
\ 
1١ | 


بقل من فَكَانَ وا 
َل [؟1]: شَرَط في القَرْض أن يُوَفيَُ أنقص ما أَفْرَصَةُ وَكَانَ ذَلِكَ مِمًا 
يَجْرِي فيه الرّبَا لَه يَجُرْ؛ لِإفْضَائِه إلى فَوَاتِ المُمَائَلَةِ فيمَا هي شَرْط فيه. رد گا في 


َيِه لَمْ يَجْرْ أَيضًا. وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَاب الشَافِعِيَ» وَفِي الوَّجْهِ الآحَرِ يَجُورُ 
اَن القَرْضَ جيل لِلرّفقٍ بِالمُسْتَمَرض» وََرْطُ النْفّصَانِ ا يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضْوعِهِ بِخِلَافٍ 
الريادة. وَلَنَا نَّ لَص يَقتَضِي اليكل قرط النْقْضَانٍ يحالف مُقْتَضَاهُ. فَلَمْ َج 
كَشَرْط الرْيَادة. 

لل 171 ولو افرص مِنْ رَجُل نِضْفَ ديار د َف الله واا اء وقال: 


َنَاء ا 


نصفة قَضَاءٌ e‏ و سَلَمَا في شَيءِ» صَحَّ. وَإِنْ 3 المُقرض مِنْ 
بول فَلَهُ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ عَلَيْهِ في الشركة ضَرَ ١‏ شْتَرَى بِالتّضْفٍ الثاني مِنْ الديتار 


م »جَانٌ إلا أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ عَنْ مُشَارَ رَطَدَ قَقَالَ: َقْضِيك صَحِيحًا بشَرْطٍ ني آخذ مِنْك 
يتفه الباقي فصا هلا جو لأ كبذك الله صجبحا إلا نعلي بالتضفب الباقي 
َضْلَ ما بين الصجيح وَالمَكْسُورٍ يِن الضف الَفضِي. وَلوْلَمْ يكن شَرْطَاء جَارَ. قن 
ee‏ وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى كَسْرِ كَسَرَاث 
إن اختَلفَاء ءلم يجب ُجبَرْ أَحَذُهُمَا عَلَىْ كَسْرِه؛ لاه أنه ينقص قيمته. 

فَضْلْ [11]: وَلَوْ أَفْلّسَ غَرِيمُكُ EE‏ ا 
َة نما نَع باسْتِيقَاء ال 1 516 O‏ اف E‏ 
جنع يَف يام لم يكن محرا لدَيك. وَل ارا يكل أن يقث إلى عا 
َرَضَهَا جك عل أذ يفا إلى تالو .كك :أ إذا لم اذ لها ك وك ارق 


5 ١ 


كتاب السلم / باب القرض ri‏ 
أكَارَهُ مَا َسْتَري به برا يَحْمَلُ عَلَيْهَا في اَرضي أو بَذْرَا در هُ فيهاء قان شَرَط دَلِكَ في 
القَرْضٍء لَمْ بَجُزْ؛ لاله سَرَطَ ما ينتفع به فَأشبة شَرْطَ الرَيادَة. 

إن لم يگن شَرْطَاء قال ابن أبي مُوسَئ: لا يَجُور له قَرَض جَرّ مَتمَعَة. قال: ولو 
قَالّ: ا إل ارك ارا الث کان تَبينًا. و الول وار ذلك اذا 
َم يكن مَمْرُوطَاء لان الحَاجَةَ دَاعِيهٌ إَِيْهه وَالمُسْتَفْرِضُ إِنَّمَا يَقْصِدُ تَفْمَ فيه وَإِنَمَا 
انْتمَاعٌ امرض ا السّفْئَجَةَ به وَإِيقَاءَهُ في بلي ار ولان 
N PRE A‏ 

هَل [16]: قَالَ اخم في مَنْ افرص مِنْ رَجُلِ دراه وَابَْاعَ بها مِنْهُ سينا 
فَحَرَجَتْ زُيُوفًا: فايع جَائِزٌ ولا يرع عليه بِسَيْءِ. يعني لا يز زجع البائع عَلَى المُشْتَرِي 
ِبَدَلِ الثَمَنِ؛ لِأَنَّهَا دَرَاهِمُهُ فَعيْبّهَا عَلَيْهِ وما لَه عَلَى المُشْمَرِي بَدَلُ ما أَقْرَضَه ياه بصفته 
ربو فا وها تمل أنه أزاة فا إذا با الشلمة بها بها وَهُوَ يَعْلَمُ عَيهاء؛ اما ن بَاعَهُ في ذَمَيِ 
راهم تم ص مذو بدلا عَنَْا غيْرَحَالِم با ا 
وَيرْهَمَذِه عَلَيْهه وَلِلْمُشْتَرِي رَدَُا على البَائِع» وَقَاءَ عَنْ القَرّضٍء» وَيَبقَى لثمن في ذمّته. 

YT‏ جا جار ل ورا ص 

جلا راهم ول ات ات في جل . كانت وض و 00 


لم َع 5یک ل دا برا عاق على ر وَل بح نليه على اشرو الول 
u GE‏ ور يه جَائِرةً. قَالَ: وَلَوْ أَفرَصَه يَسْعِينَ ديتارًا 


م 


بوائَة عَدَدَا وَالوَزْن وَاحِدٌَ وَكَانَتْ لا 2 نمی في مَكَان إلا بالوَرْنِء جَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ تمق 
برءُوسهاء قلا؛ وَذْلِتَ i‏ إا كَانَتْ نمی في مَکان ب برءُوسهاء کان ذلك زيادة لن 
0 مِنْ المائة ة قوم مَقَامَ التَسْعِينَ التي TS‏ وي عر وو 

شراط ارياد وَِذَا كَانَتْ لا تنْمَقٌ إلا بالوَرْنِء تلد قا زياد فيها وَإِنْ كَثْرَ عَدَدُهًَا. قَالَ: ولو 
ا 0 


r‏ المغني /الجزء السابع 
وذللت ران قرز 0 : ره جَُالة عَلَى غل ماج فجرت كَمَا لو 
قَالَ: ابْنِ لي هَذَا الحَائِطَ ولك عَشْرَ عَشْرَة. وما الكَمَالَةُ فَإِنَّ الكفِيل يَلَرَمُه مه الدَيْنُ فَإِذَا داه 
ود ا عل عوفيا جنار القزخن .اذا 

0 ْنَا أن المُسْتَفْرِض يرد الكل في المِثْلِيّاتِ سَوَاءٌ رخص مِعْرُهُ 


۶ 


َو عا أو كَانَ بحَالِه. وَلَوْ كَانَ ما أَهْرَضَهُ مَوْجُودا بعييِهه فَرَدَهُ مِنْ غَيْر عَيْبٍ يدث فيه 


مر 


2 


31 


ا وراك رو عت ل بارج قير لك 
َإِنْ كَانَ القَرْضُ فلوسا او مُكْسَّرَ فَحَرَّمَهَا السلْطَان» وَتَرَكَتْ المُعَامَلَُ بها 


0 


لِلْمُقرض قِيِمَتْهَا وَلمْ يَلْرَمهُ َبُولْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ اة في ڍو َو اسْتَهْلَكَهَا؛ لِانَهَا تَعيَبَّثْ 
في يِلکه. ص عَلَيْه آَحْمَدٌ في الدَرَاهم المُكَسَرَةء وَقَالَ: رها گم اوي بم أده 
ته يُعْطِيهء وَسَوَاءٌ تقَصَتْ ت قیمتها قَليلا أو ثيًا. 

ال القَاضِي: هَذَا دا اتی النّاسُ على راء اما ِن تَعَامَلُوا بها مَحَ د 00 


هو ٤‏ 
ا 


لها 0 ب ا لَيْسَ لَه إلا مل مَا 


3 


E‏ : ريم الشْطنٍ لها متم الاقم رال ماله ا كا 
SS ES‏ 


06 


قَصَارَتٌ عشرین بِدَانِقٍ» 8 قَلِيلَا؛ ل لَهُ لم لف فيها شي E‏ تغير السَعرٌ» اسه 


الط إذا تعميتث أز علث: 

كَقَنْلْ ۱۷1]: وَإِذَا أو e‏ 
لا يَلْرَمُهُ حَمْلة لَه إلَى ذَلِكَ البكي. مَإِنْ طَالبَهُ بالقيمَة لَرِمَة؛ لاه لا مُؤْنَةَ ِحَمْلها. فون رع 
المُسْتَفْرضُ بِدَفْع المثل» وَأ ل المُفْرضصُ ترك قل تيت ع قرا كوه ب 
رمَا اتاج إلى حَمْلِهِ إلى المَكَانٍ الَّذِي أَفْرَضَهُ فيه وَلَهُ المُطَالبة بِقِيمَة َلك في البَكَدٍ 


كتاب السلم / باب القرض r‏ 
LY uw‏ سے 


5 8 ر ل كا لي ل رض و وتو عه ر لام مس 
الذي أَقرَضَهُ فيه؛ لأنَهُ المكان الذي يجب التَسْلِيمْ فيه» وَإِن كان القرْض أَتْمَانَاء أو ما لا 
مُؤْنَهَ في حَمْلِهه وَطَالَبَهُ بهاء وَهمًا بر حر لَرِمَهُ دفعْة إِلَيْههِ لأن تَسْلِيمَة إِلَيّهِ في هَذَا ابر 
وَغَيْرِهِ وَاحِدَ 
1 دك - غم fof oF‏ 
تھ اسلما أو أحد 


قَصَبَلْ [18]: وَإِنْ افرص ذم ذمَيا حَمْرًاء ثم 


عي 


هُمَا. بَطَلَ القَرْض. وَلَمْ 
يجب على المُقتَرض شَيْءٌ سَوَاءٌ كان هُوَ المُسْلمَ مص اللي 
يجب عليه > حدر لِعَدَم مَالِيتِمَاه ولا يج تحب بَدَليَاء لأنها لا فة لها ولذلك لا نضا إذا 
أَتلَمَهًا. د كاد العش الآحرَلَم جن له ينب لدَلِكَ. 


الكت 


ا 0 


داد 4 


المغنى / الجزء السابع 
0 3 ف ا ل 


4د 
E OE‏ 


كتاب الرهن 
aR OS‏ 
E‏ 


اَن في الل E‏ رَاهن. أي رَاكِدٌ. ونا راف ب 
4 0 هُوّ مِنْ الحَبْسٍ. قال الله تَعَالَى: کل أتري ا كسب رهی 5 [الطور: ما وَقَالَ: 
0 بت رين 4 [المدثر: 08]. وَقَالَ السَّاءد : 
افر يَوْمَ اوداع ENA‏ 


چ ار عو o‏ 


به زوم قَلْبِهِ لاء وَاحْتِبَاسَة 5ُعِنْدَهَاء شد وَجْدِه بها بالرَهُن الَّذِي يلرم المُْتَهنُ 
فیبقیه عِنْدَهُ ولا يقارف وَغَلّقٌ الرَهْنِ: اسْتِحْقَاقٌ المُرْتَهنٍ ياه لِعَجْرْ الراهن عَنْ فكاكه. 
اله في القّزع: ا ثبقة بالدَيْن لِمُسْتَؤقَئ مِنْ تَمَْهِ إنْ تَعذَّرَ اسْتِيفَاؤُه 
ممن هو عليه وهو جَائر. بالكتاب وَالسنَة وَالإِجْمَاعء أَمّا الكِتَابُ فَفَوْلُ اله تَعَالَئ: «(وإن 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا [فرهن] مقبوضة4 [البقرة: ؟28]. ترا رمان 0 
جَمْعُ رَهْنِء وَالرُهُنُ: جَمْعُ الجَمْع. قله الفراءُ. وَقَالَ الزَّجّاحُ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ جَمْمَ 
رَهْنِء مل سَقْفٍ وَسْقفِ. 
وَأَمَا السنةء قَرَوَتْ عَايَسَةٌ ولا ١‏ لله َك اشْترَئ مِنْ يَهُودِيٌ طَحَاماء وَرَهَنَهُ 
دِرْعَها. متف عليه . وَرَوَئْ أَبُو هريره 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: «الظَهْرُ يُرْكَبُ 


بتققیو إا گان مَرهُوئه وَلَبَنُ ادر شرب تق إ5 گان مرهُوئاء وَعَلَى الَّذِي يرْكَبُ 
اَن رول الله ل ا «لا عاق 


6 
3 8 
اما‎ 
CR 


<. 


تر ص 86 © 


ا بُ التقَقَة . رَوَاهُ البْخَارِي. e‏ 


.)1707( ومسلم‎ »)7١74( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)50١17( أخرجه البخاري‎ )۲( 


دج 


لرَّهْنُ)"'". وَأَمًا الإِجْمَاءٌ» فَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جوَازِ الرَهْنِ في الجَمْلَةِ. 
قَضْلْ :]١[‏ وَيَجُورٌ الرّهْنُ في الحَضّرء كَمَا يَجُوزُ في السَّمَر. قَالَ ابن المنذر: لا 
َعْلَمْ أحَدًا حالف في ذلك إلا مُجَاهِدَاء قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنْ إلا في السَمَر؛ لان لله تَعالّى 
شَرَطَ السَمَرَ في الرّهْنِ بقَوْله 4 تَعَالَ: 8 # وين سر عل سروم تیو دوا ل 
[البقرة: ۸۳؟]. 
وَل ت 


أن 


0 2 ا من 00 طَعَامَاء وَرَهَنَهُ دِرْعَةُ وَكَانَا بالمَدِيئَةِ"'"'). 


شن لناب زو ای يني رت ال وَلِهَذَا لَمْ يشرط عَدَمَّ الکاتب» وهو 


وگه 


وك انلكا أَيْضًا 
َل [1]: وَالرَّهْنُ عير وَاجِبٍ. لا تَعْلّمُ فيه مُحَالِماه انه وَثيَة بالدَيْنِء قَلَمْ يِب 
كَالضّمَانٍ وَالكَِابةِ. وقول الله تَعَالَى: رن تَفبوْضَة 4 [البقرة: 0.]. رساد ت لا إيجَاتٌ 
عَلَيْنَا بدَلِيل د قول الله تَحَالَى: طن أَمِنَ بعضگم بعصا ليود لذِى أَؤْجُمنَ مه 4 [البقرة: 
.[AY‏ لاه امرب عند ِعْوَازِ الكتابةه وَالكِتَابَةٌ غير وَاجِبَة فَكَذَلِكَ i‏ 
فيل ا وكا لر الا ثَلَانَةِ أَحْوّالِء أَحَدَهًَا:أن يَقَمَ بَعْدَ الحق» فيح 
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بالإججمَاع؛ لاله دين ابت تَدْعُو الحَاجة جا إلى از ةيو جا ذا پو گالشتان. 
َل له تی قَالَ: ( © درن کر عل سَعرِوَكم تی وا کو ارح مقبوعة 4 [البقرة: :0:]. 


(۱) مرسل: أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۱(‏ والدارقطني في ”العلل“ /٩۹(‏ ۱۹۸)» والحاكم (۲/ »)٥٩۱‏ وابن 
المنذر في ”الأوسط“ ».)275/٠١(‏ والبيهقى في ”المعرفة“ ,)١١1/57/8(‏ من طرق عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ‏ ت مرفوعًا به. 

وظاهر سنده الصحة. إلا أن الدارقطني رجح إرساله كما في ”العلل“ )١18/9(‏ قال: ورواه معمرء 
وعقيل بن خالد» والأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد مرسلاء وكذلك روئ ابن عيينة» عن 
الزهری» عن سعيد. وهو الصواب اه . وانظر ”الإرواء“ (0/ 57-3757 7). 

۲ أخرجه البخاري )770١(‏ ومسلم(”7١11١)‏ بدون زيادة ( وكانا بالمدينة) 


المغني /الجزء السابع 

١‏ رط ك٠‏ بيب 

00 تع اكاو تكرة فى O‏ نك لخو الك IT E‏ 

عَلَىْ ذَلِكَ IT‏ ذا تداینح پد بن لک أجل مت بتسي A‏ [اليترة 6]. فَجَعَلَةُ 
جَراءَ لِلْمُدَايَةٍ ذگورًا بَعْدَها اء التعْقيب. 

اال الثاني: أن يَقَعَ الرَّهْنُّ مَعَ العَقَدٍ ي للدين» قيقول: بتك “وبي هَذَا 


و چ 


م w‏ عم به 


فين ند كن جا E‏ فيقول: e‏ 
لك َالَف وَأَضْحَابُ الرّأي؛ لِأَنَّ الحَاجَة دَاعِية إل بوت نه لو لَمْ يَعْقِدْهُ مَعَ 
وت الحَقّ» وَيَشْتَرِطْ في لَمْ مَك مِنْ إِلْرَام المُشْتَرِي عَقَدَه وَكَانَتْ الخيرَةٌ إلى 
المُمْمَرِيء وَالظاهر أنه لا ذلك فوت الوَثِيقَة بالق 

الحَالٌ الثَالِتُ: أن يَدْمَنَهُ قبل الحى» فة يقول: رَهَنْدّك عَبْدِي هَذَا بعَشْرَةٍ تَفْرِضُنِيهًا. کا 
يصح في ظَاهِرٍ المَذْهَب. وَهُوَ ايار بي بكر وَالقَاضِي. وَذَكَرَ القَاضِي: أن أَحْمَدَ نَصّ 
عَلَيِْه في رِوَايَة ابن مَنْضُور. وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعِيَ. واتار بُو الخَطَابٍ أَنَّهُيَصِح. 

مق :رتك تبي َا عَْرَة فرشتا ءوسل هك 
زم الرّهْن. وَهْرَّ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَرِيمَة؛ أنه وَثيقة بق فَجَارَ عَفَدُهَا قبل وُجُويد 
گالصَمَانِ» أَوْ قَجَارَ انْعَِادُهَا عَلَى شّيْءِ بَحْدُث في المُستقبلء ٠‏ كَضَعانِ الدّؤك: 

SS 
قلا يَسْبِقَك كالسَهَادة وَالَّمَنُ ا يَتقَدَّمُ البيم. وَأَمّا الصمَان مَيَحْتَملٌ أن يَمْتَمَ صِحَتَكُ وَإِنْ‎ 


6 4 


0 


سَلَّمَْا قَالفَرْق يَيْتَهُمَا أن الضَّمَانَ اليِرَامُ مال تبرعًا بالقَوْلِء فَجَارٌَ مِنْ عير > کې ابت 
كلد بِخَِافِ الرّمْنٍ 


2 0 


ن يَكُونَ مَقَبُوضًا مِنْ E‏ 


يعي 


ضيء وَفِيمًا عَدَاهُمَا رِوَايَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يَلْرَم 


ر 1 ةوه 3 . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاببًا: 


2 
1١4 46 
لوه‎ 
ب‎ 
3 
وم‎ ۷ 
1 
A en 
ص‎ 
۷ء‎ 
¢ 
ىا‎ 
اس‎ 
CX 
eC OA 
5١ 


كثابالرهن 

ا کے ا 
والأخری يلرم ص 

e‏ قإن کل 


2 NI كعم‎ fg or 
كالدور وَالاَرْضينَء فقبضه‎ > E شه أده يك من راهن مرل إن گان م‎ 


رەو مارو كو 


خی رامو يك ریت 

وَكَد قال أَحْمَدُ في الذَّار وَالجَارِبة إدا ردا ا e‏ 1 
كَقَوْلِ الخرقئ. وَقَالَ مَالِك: يترم الرَهْنَ بمُجَرّدٍ العَقْدٍ قَبْلَ القبض؛ لاه عمد يلرم 
التب قرم بلك كالبنع. 

ولتء قول الله تعالى: رحن َة 4 [البقرة: 0]. وَصَمَهَا برها مَقبُو 
TE PERE‏ فک 
يَلْرَمُ إفبَاضْة ا ا » فَإِنَهُ مُعَاوَضَة وَلَيْسّ بإِْقَاقٍ. ولد 
الجِرَقِيَ: «مِنْ جَائِر الأَمْرِ). : يَعْنِي اَن الرّاهِنَ الذي يَرهَنُ وَيَقِضُ کون جَائِرٌ النَصَرّفٍ في 
ماله وَهُوَ الح المُكَلّتُ لشي وَلا يون مورا عَلَيْه لِصِعَرِ أو جُنُونٍ أو سَمَهِ أو 
َس يعبر َلك في حال رَهْنهِ وَإقباضه؛ لان العف وَالتَسْلِيمَ لَيْسَ بِوَاجبء وَإِنَّمَا هو 
إلى اخارِ الرَاهِنِ قدا لَمْ كن لَه ايا صَحِيحٌ» لَمْ يصح ولاه نوع صرف في المال 
قَلّمْ يَصِحَّ مِنْ المَحْجُورِ عليه ِن غَيْرِ إذْنِء كَالبَيع. 

قَإِنْ جن أَحَدُ المُترَاهِييْنِ بل القَبْضء » ُو قات لم يبط الرّهْنُ؛ اه عفد پول إل 
ل ل تل يون أعد اتون أذ مز گا لذي فيه الخال فق مُ وَلِيُ 
الكخورن متامة قان كان الان الرَّاهِنَ» وَكَانَ الح في التقبيض» ٠‏ مل اَن ُو 
شَّرْطًا في بيع سضر بقشخو وَنَحْوَه أفبضّة. NEE GENES‏ 
N‏ قَبَضَه وليه إن اختارَ اراهن وَإِنْ امْتنَمَ لَمْ ُجْبر. 

وَِذَا مَاتَء قَامَ وَارِنُهُ مَقَامَهُ في القَبْضٍ. فَإِنْ مَاتَ الرَاهنْء لَمْ يَْرَمْ ورلنه تقيض 


ع 
و 


و 
»واه 


انهم يَقُومُونَ مَقَامَ الرّاهِنِء وَلَمْ يَْرَمْهُ دَلِكَ. ِن لَمْ يَكُنْ على المّتِ دين سِوّئ هَذَا 
الدَيْنِء فَأَحَبّ الوَرَنَةُ تقيض الرَّهْنِء جَارّ. وَإِنْ کان عَلَيْه دين سواه قَظَاهِرٌ المَذْهَبٍ أنه 
لل ق ی ا ا الخمذا في رقا عي أن شيل وو 
مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. وکر القاضني فيه رؤابة أخرئء أن لهم ذلك أْذّايكًا تقل ان ضور 

وُو طالب عَنْ أَحْمَدَ أنه قالَ: إا مَاتَ الرَاهن أو افلس فَالمُرْتَهِنُ أَحَقٌ به مِنْ 
ا 
سَعِيدِ؛ لاله حاص وَهَذَا عَم وَالِإسْتِدْكَالُ به عَلَىْ هَذِهِ الصورَة يَضْعْفُ جذًا لِنذرَتهاء 
كننث ا ی 
يَُْبْرٌ فيا القَبْضُ فِي غَيْر المكيل وَالمَوْرُونء فَيَكُونُ الرَهْنْ قَذ ارم َل القَبضء وَوَجَبَ 
تقيض على اراهن فَكَذَلِكَ على وَارئه. 

و ل لر اَن فيو لس لاور 

تَفبِيضْة؛ لان الغرمَاء تَعلَمَ ديو مالةب ووم حَقِ في الرّْنِء َم جز دا 
Os‏ ادل َة التَصَرّفَ في التر كةي 0 
الدين من أَنْوَالِهِمْ. َإِنْ قيلّ: فَمَا الفَائِدَة في القَوْلٍ بِصِحَةِ الرَهْنِ إِذَا لَمْ يَخْتَصّ 
المُرْتهِنُ؟ قُلْنَا: َائِدَته أنه يَحتَِلُ أن يَرْضَئ العرَمَاءُ بتَسْلِيِهِ إل فيم الرّهْنْ. ارق 
e‏ تق قا قبل الإتن في القنض وها بن لكؤن الان ونال انرز 
وَالْمَوْتِ وَالإِعْمَاءِ وَالحَجر. 

فخ [1]: وَلَوْ حجر عَلَى الرَاهِن لِمَلْسِ قَبْلَ التَّسْلِيم لَمْ يَكُنْ لَه تَسْلِيمُة؛ لان فيه 
ا ا ل ون أي َل لم يكن متهن 

قَنْضُ الرّهْنء وَلَيْسَ لَأَحَدٍ تَفِْيضْة؛ لِأنَّ المُهْمَى عَلَيْهِ لا ولاية عَلَيّه. ذإ امون قل 
المزتَهنء لم ينلد أ قوم مَقَامَُ في بض ارهن أيشا. 


وانثظر انك وَإِنْ تحرس وات لَه ابه مهوم أو إسَارَةٌمَخلُومةٌ فَحْكْمُهُ حم 
المتكَلّمِينَ إن أَذِنَّ في القَبْضٍ جار وَإَِّا قََا. وذ َم تفم شارت و كتف جز 
الَيْضُ. ون گان أَحَدٌ مَؤَُاءِ قَد اون في القنْضء فکمه حُكُمْ مِنْ لَمْ يأدَنْ؛ لان إذْتَهُمْ 
بطل بجا عرص لَهُمْ. وَجَمِيع هَذَا نوله قَوْلْ الخرقئ: مِنْ جاتر الأَمْر). وَلَيْسَ أَحَدّ مِنْ 
مَؤْلَاءِ جار الأمر. 

َل [9]: إا تَصَدَفَ e‏ ارج 
و رَهََهُ تناه بَطَلَ الرَهْنْ الأول سَوَاءٌ بض الهبة وَالمَِيعَ وَالرَُّنَ الثاني أو لَمْ 
فض لا کرای كر شير ماع أو مَل ما يذل عَلَى قدو ذلك 


و أَجَرَهُ أَوْ رَوّجَ الأَمَة لَمْ يَبْطُل الرَهْنُ؛ لِأنَّ هَذَا النَصَوْفَ لا يَمَْمُ الي 


0 
اكت 


لو سم ف امنا الرَّهْنِء فلا يَقَطَمٌ اسْتَدَامَتْهُ كَاسْتِحْدَامِهِ. وَإِنْ كَانَبَ العَبْدَ انما 
7 2 2 رو 4 رەو چو رە رەو لم 4 ر وو 
و الشكقبه كذ كك : يجور رهنه. . لم يبطل رَهنه. َإنْ فلت ا 
ر معو 1 
هن كما لو أَعَتَقَهُ 


0 عد عو 07 بز سس ف هاس 
هَل [9]: وَاسْيِدَ انض شَرْط للزوم الرَّهْنِ. فإذا أخرّجَة المُرتهن عَنْ يده 
2 و 5 


e‏ إا عاد رده إل 
ليده : إا ارْتَمَنَ ذَارَاء " ل 6 
رَجَعَتْ إِلَيّهه صَارَتٌ رَهْنًا. 

وَقَالَ في م مَنْ رَهَنَ جَارِيَقَ ثم سال المُرْتهنَ أَنْ يها إلَيْهِ لتَخْيرَ لهم بعت بهَاء 
فَوَطِتَهًا: الْتََلَتْ مِنْ الرّهْنء فَإِنْ لَمْ يكن وَطتهاء فلا شيءَ. ٿال ابو بَكرِ: لا کون رَهْنَا في 
ِلك الخال فَإِذَا رمَا رَجَعَتْ ث إلى الؤهن: زومت O E‏ َة القَبْضٍ مالك وَأَبُو 
حَنيقة. وَهَذَا عَلَى القَوْلٍ الصّحِيح» اما على د قول مَنْ قَالَ: ابْتِدَاءً القبض لَيْسَ بشَرْط. 


المغنى /الجزء السابع 
ةو ب وبد-هإإإإإ یوی اي 


غير 


َأَوْلَى أن يَقُولَ: الِاسْيِدَامَةُ غَيْرٌ مُشْتَرَطَة؛ لِأنَّ كَل شَرْطٍ يعبر في الِاسِْدَامََ يُحتبرٌ في 
الابتداءء يي في الِابْتَدَاءِ مَا لا يُعْتبْرٌ في الاسْيِدَامَةِ. 

قَالَ ابر الطاب إِذَا قل بال شَرْطٌ في الابْتدَاء . کان شَرْطًا في الِاسْيِدَامَةٍ مَةِ. وَقَالَ 
الشَافِعِيُ اسْتِدَامَةُ القَبْضٍ ليست شرطا؛ لا عقد حر يْبرٌ عبض في ابْتِدَائِه قَلَمْ يشرط 
اسْتَدَامَتَةُ كالهبة. ر قزل الله تَحَالَى: #فرهان قو [البقرة: ۸۳]. لأنَّهَا إخدَئ 
َي الَو َكَانَ الَبْضُ فيا شَرْطَاء كَالإبتدَاءِ. وَيَارِقُ الهبة؛ لِأَنَ المَبْصَ في ادها 

يبت المِلْكٌ» ٠‏ قدا بت استغني عَنْ القَبض اني والرهن يراد للْوَيْبقَة من بَيْعهء واستبقاء 
ني ِن کت ل ين في يو م بتكن ون نو م خضل ود ثب ES‏ 
المُْتَهِنِ لِعَيْرِ حن كَعَضْبء أَوْ سَرِقَة أو إبَاقٍ العَبْد أ ضَيَاع امتا ونو ذلك لَمْ 
يل لَرُومُ الرّهْنِ؛ ؛ أن يده َبتك کم كَكَأنَالمْ رل 

فَضْلْ [4]: وَلَيْسَ لِلْمُرتهن َب الرَهْنِ إلا بإِذْنِ الراهن؛ لأنة لا يلرمة تقبيضة 
فاعتبر إِذنُهُ في بض كَالوَاهبٍ. إن تَعَدذَى ارتو قا بكر هكم يثك مه 
وان بِمَنِْلَةِ مَنْ لَمْ يقبض. وَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ في القَبْضء لي َال 
حَكمٌ الإِذْنٍ. اوت الس ولعيو ب وع أن الدَهْنَ د َدْلَِمَلِانَصَالٍ 
0 َكل ايع رَالَ لُرُومٌ الرَهْنِ لِرَوَالٍ لقَبْضٍء عْثيرَ الإذْن في ابض لثاني؛ 
E‏ بش ر و الزن اناا رلو EE‏ تمل ا 
یشوی کر أذ ین زیو ل یی تخ كيف کب کیل عل اواو 
كتفي بو كدُعَاءِ الاس إلى الطَحَام؛ وَتَقَدِيوِهِ بَيْنَأَنْدِيهِمْ» يَجْرِي مَجْرَّئ الإِذْنِ في أكُله. 


مسالة [780]: قَالّ: (وَالقَبْضُ فيه فيه مِنْ وَجهين؛ ؛ فَإِنْ E E‏ 2 المُرْتهِنٍ 


-_ 


َه خد ايء مِنْ رَاحِنِهِ مَنْقُولَاء وَِنْ گان مًِا لا يُنْقلُ گل ررضت ETE‏ 


راهنه بيه وبين مرت E‏ 


ص بن 


٣ 
2 


أن الب في الرّهْنٍ كَالقَْضٍ في الم وَالهبق ؛ 


كتابالرهن ا 


ہو 4ه سے ورو ر 9ے ٤>‏ و 
تقلة او اول وات کان أثماناء 


1 


او انی قَبْضْهُ الي د مضه تَنَاوْلُ بهَاء وَإِنْ 
کے وو 


کان مات رهه بالكيل: أو موروتاء رھ الوذ 5 ا أن ا لِقَوْلٍ ال : 
«إذّا سَكَيْت الكَيْلَ َكل“ . وَإِنْ ارهن الصَبْرَةَ جُرَافاء أو ان يابا أو حيواًا فقَبضة َل 


3 


قول ابن ء عمر: كنا شري العام م من الزَّكْبَانِ جُرَافًا . تاتا الي كك أن ا ا 
ون گاوا. متمق عَلَيْها"". وَإِنْ كَانَ الرَهْنْ غَيْرَ مَنْقُولِء گالعَقار cS‏ 
فقبضة التخلية بين مُرتهنه TT‏ الذار کک 
مِفْتَاحَهًا. وإ لی بیت تھا فبا ُا لدان م صَحَّ التَسْلِي؛ لان اتَصَالَهَّا بولك 
لاحن لا يَمْنَعْ صِحَّة التشليم» ا في اولك ا 
لدان فَسَلَمَهَا لي صح التّسْلِيمْ. NE ETS‏ 
يفلا صح القَبش؛ أن لض حَصَلَ فبا ويا » فيكو مَوْجُودًا في الرَهُن مِنْهُمَا. 
مضل [1]: وان رَهَنَهُ سَهُما مُشَاعَا مِمّا / 9 e ES‏ 
الشريك و لَمْ يَحْضْرْ وَإِنْ کان مَنْقُولًا كَالِجَوْهَرَة يَرْمَنُ نِضْفَهَا فَقَبْضُهًا الها وَل 
ُنكِنْ تاولا إلا بصا الشَّرِيكِ قن رَضِيَ الشَّرِيكُ» تََاوَلَهّاء وَإِنْ متم الريك فَرَضِيَ 
المُرْتهِنُ وَالرَّاهِنُ كَوْنِهًا في يَدِ الشَّرِيكِء جَاٌ وَنَابَ عَنْهُ في القَبْضء وَإِنْ تَتارَعَ السَّرِيكُ 
ET‏ مما ون نَاوَلَهَا الرَاهن لِلمُرتَهن بعَيْرِ رصا 
الشَّرِيكِ فتَتاوهاء إن قُلما: استدامة مه الَبضٍ شَّرْط. لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ التََاوْلٌ. َإِنْ قُلنَا: 
برط . ققد حَصَلّ القَْضُ؛ لِأَنَ الرّهْنَ حَصَل في يَدِِ مَعَ النَعَدّي فِي غَيْرِ فَأشبة ما لو 
تة وبا َل لبه مع ُب لبر الُا ما ولو ته لَب قاش عله َو 
فَسَلََّ إِلبْهِأَحَدَهْمَاء لم يث القَبْضُ؛ لاه لا بعلم أنه امار أله اله 
بين صِحة التليم. E‏ ن مَعّاء حصَل القَبْص؛ لاله نه فد تسل الرهر قينا 
)١(‏ تقدم في المسألة: (۷۳۲)» فصل: (۲). 
(۲) أخرجه مسلم »)٠١١۷(‏ بهذا اللفظ» ولم يخرجه البخاري. 
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7 لل 1111111 # م 
َل 111 وو ودار َكل به ْنَا َا فيه م َرَج الا صح 
القَبْضُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ. وَكَالَ أ e‏ ع حلي ننه زتها يذه شود 


0 3 


مِنْهَا؛ لاله ما كان في الدَّارِ يده علَيْهاء قَمَا حصِلَتْ التّخلِيَةُ. وَلَنَاء أن الَحْلية تصح قله 


e‏ ترَئْ 
- 2 ده عَلَيْهَا وَلَِنَهُ 
بروج عَنْهَا مُحَفَقٌ لِقَوْلِِ قا مَعْنَئ لإعادة التَخْلِيَة. 


َل ۲]: وَإِنْ رَه مالا لَهُ في يَدِ المُرْتَِن؛ عَارِية أَوْ وَدِيعَةَ و عَصْبًا أو نَحْوَه 


صح الرَهْنُ؛ لان لك ییک شه تشع رخ که از كن في ده کک 


َو 


3 


o 5 


خد روم اَن تقس العف من عبر اياج إلى مر رائ كه 
في يَدِهِ بَعْد الرّهْنْء فهو رهن یکر زو رد ایت رقش عمل 
ك a‏ کک م اشام لض كما لو طولب 


القورقة اها ر ف الشف وَصَارَتْ مَضْمُوئَة عَلَيهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ رَائِ. وَلَوْ عَادَ 
الاج كاه ر بهاء وَقَالَ لِصَاحِبِهًا :خد وويتتك. قَقَالَ E‏ 


E‏ وها نت القن بون قز خارى ا اض وأ 


ايت ور ل 
ُن َقْلَهُ فيك وَإِنْ گان مکیاد ف مضي مدو نکن تله فيه إن كاد َي نول 


2 
2 
رو کس 26م 


وي مكو تخي وك لي عن زین لم بیز نوفا خرن وافة و أذ 


2 


وكيل ثم تَمْضِي مده يُمْكِنّ قَبْضُهُ فِيهَا؛ أن الَف يمقر إلى القَبْضيء وَالقَبْضُ إِنَّمَا 
يَحْصل بفِعْله أَوْ بإِمْكَانِه وَيَكْفِي ذلك وَل يَحْتَاحُ إلى وُجُودِ حَقِيقَةِ القَبْضء لاله 
قن لف قبل مضي مدو اى قَنضْه فيهاء فهو تلف الرّهْن قبل َة ئه هل يفقو 


39 - 


إل الإو من الوا في القئض؟ تيل وَجَثن: 


حَدَهْمَاء تقر الام قَبْضُ يَلْرَمُ به 


عق غَيْرُ لازم فَلَمْ يَحْصّل بِغَيْرِ إِذنِ كَمَا لو کان في يد الرَاهنِء وَإِفرَارُهُ في يَدِهِ لا يكفي. 
مالو قر لمَْضُوبَ في يد خَاصِه مع !كان أَخِهِ ِن 

َالتَانِيء لا يقر إلى إِذْنِ في القَبْض؛ لان إفْرَارَهُ لَهُ في يَدِه بمَنزلة ذه في القَبْضٍ. 
إن آذه لَه في القئْضء كُمَوَجَعَ عَنه بل مُضِيَ مد يتن لَص فيهَاء كم يَلرَم الرَهْنُ. 
رك رھ ةو 0244 وهف 1 


ES‏ 4 وَإِذَا رَعََهُالمَضْبُون كَالمَْصُوبٍ وَالِعَارِيَة وَالْمَقبُوضٍ في ع قاسد» 


و عَلَىْ توج السَوْم. صح وَزَالَ الصَمَان. وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنيمةء وَقَالَ الشَافِعِيٌ: 
لولاا E aE EES‏ 
تََافِي بَيْنَهمَاه دَلِيل أنهو تَعَذَئ ذ في الرَّمْنِ صَارَ مَضْمُوئًا ضَمَانَ العَضَب. وهو رَهْنُ كَمَا 
کان مَكَذَّلِكَ ابْتدَاؤة أنه أَحَدٌ الدّهُن 


وور عدم 


وکا أل ادون ته في (نساوو رتا م يد نه في واف وا E‏ 
قبَضَهُ مِنْهُ ئم أفبضة إا او ابراه مِنْ صَمَانه. وَفَوْلْهُمْ: لا تتفي بَيْتَهُمَا. مَمْنُوعٌ؛ َون 
العَاصبَ يده عادية ية يجب عَلَيْه إِرَالَتَهاء وَيَدُ المُرْتَهن محقة جَعَلَهَا الشَّرِعٌ لَه وَيَدُ المُرْتِنِ 
بد أمانة. الغاصب والمستعير وتخو ا وَهَذَانِ مُتتافيَان. ولان اس 
المُقْتَضِيَ لِلضَّمَانٍ رال قَرَالَ الضَّمَانُ لرَوَالِه كما لو رَه إلى مَالِكِهء وَذَلِكَ لان سَبَبَ 
الصَّمَانٍ العَضْبُ والعارية وَتَحْوْهْمَاء وَهَذَا لَمْ يا حاو ا قا مُسْتَعِيرا ولا يَبْقَى الحكمٌ 
َع َال سه ودوت سیب الت کیا کم وكا ذا تكد 9 1 
a yy‏ 


يدث ما وچب فَلَمْ يَتيْتْ. 


\ 


ع شاع 44) عسس) .6 م0 هه ره و مو ر2 02 
فض [10: ويَجوز أن يُوَكل فِي فبض الرَّهِنء وَيقوم قبض وكيله مَقَامَ قَبْضِدء في 
مو ° عم هس ا ° 41 ت چ o 7 0 8: o‏ 
sS‏ مي راد ا ار 


إن 41 ° عر 2 
يصح وَلَمْ يكن ذَلِكَ قَبْضَاٍ لن الرّهْنَ وَثيقة توفي الح مِنْهُ عِنْدَ تَعَذَرِ اسْتبقَائهِ مِنْ 


المخنى /الجزء السابع 
LL‏ 3 للت<تتتترببررررب تت ي 


الَامنِء مذ كان في بد لزان لم يَْصّل مختئ الوَثِيقة قد كرا في اليه ا ار 
ل كل في في ذه . فَمَعَلَء كان ذلك قَبْضًا. مَيَحْرْحُ هَانَا كَذَلِكَ. 

7 1 وَإِذَا اق الرّاهِنّ بتقبيض الرَّهْنء ا المُرْتَهنْ بِقَبْضِهء كان ذَلِكَ 
مقبولا فِيمًا یکا نکن اها فيه ِن 5 الف بيقر م انكر وَقَالَ: أَقرَرْت 
لع َبَضْت شَيًْا. أو أكَرّ المُرتَهن بالقبضيء ثُمَ انك فَالمَوْلُ قَولُ المُقِرٌ لَك فَإنْ 
OS‏ ا لأف انر ان نيبور الك 


وَلَوْ قَامَتْ البيتة بذَلِكَ وَطَلَّبَ المَشْهُودُ عَلَيْه يَمِينَ حضمه لم يقبل مِنْه فَكَذَلِكَ الإقَرَارٌ 


وَالثاني: يَلْرَمْهُ البَوين. وَهُوَ قول الَف في مَنْصوصِه؛ لِأنَّ العَادَةَ جَارِيَةٌ أن 
الإِنْسَانَ يشهد عَلَْ ميه بِالقَيْضٍ قله فَتَسْمَعْ دَعْوَاه وَيَلْرَمُححضْمَهُ اليَمِينُ لِمَا ذَكَرْنا 
مِنْ حُكم العَادَة وَهَذَا أَجْوَدُ. ارق اليَنة قتا لا تشهد بالحَقٌّ قَبْلَكُ وَلَوْ قَعَلْت ذَلِكَ 
لَمْ تَكُنْ ية عَادِلَةَ. وَقَالَ القَاضِي: إِنْ گان المُقرٌِ خَائِئاء فَقَالَ: أَفْرَوْت لان وَكيلي كب إِلَىَ 
بِذَلِكَ ادلي مله e‏ نك واد 


اكد ذب سه لم يلف خصمه 


3 


- 


سے 0 ف عم عير إن و 
e‏ تكو سج ل ي“ 2 
وان أقر أنه بَاشْرَ ذلك بنفسو» ثم 


ا 


ا 
ف 


رمَا قَوْلُ بَعْضٍ أَضْحَابٍ الشَافِعِتَ» َأَمّا إن اختلمًا في القَبْضء قال المُرتهن 
َبضته. وَأَنْكَرَ الرَاهن فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ُو في يَدِه؛ لاله إنْ كَانَ ني يد الرَاهِن قالأضل 
مَعَكُ وَهُوَ عَدَمُ الإفباضء ولم پو جڏ ا يدل على خلافه. ون اد في بد ارهن َقَذ 
وُجد القَبْضُء لِكَوْنِهِ لا يَحْصّلٌ في يدو إلا بَعْدَ قَْضِهِ. وَإِنْ احتلمَّا في الإذْنء فَمَالَ الرَاهن: 
أحَذْته عير إذني. قَالَ: بل باذك وَهُرَ في بد ارهن القَول كَل لأنّ الظَاهِر مَعَهُ 
ِن العَقْدَ قد ود يذه تلك ا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَوْلُ قَوْلَ الرّامِنِ؛ لان 
الأضْلّ عَدَمُ الإِذْنِ. وعدا مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. وَذَكَرَ القَاضِي هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. 


فل 71 ]: وڏا رَهَنَهُ عَينيْنِ َتَلعَتْ إخداهما قَبْلَ قَبْضهَاء a‏ 
الباقية؛ لن العَقدَ كَانَ صَحِيحًا فيهماء َنم و الْفِسَاحْ العَقْدِ في إِحْدَاهْمَاء فَلَمْ بوث 


5 وه 2م ر ةد دعر - ت ° et wet‏ اھ کر د رہ عم وموس 
كما لو اشتریٰ نين » رَد أحدهمًا بعيب او خيارٍ أو ! ة» والراهن مخير بين إِقبَاضٍ 
OE‏ 


وإ كا الَف بد بص الأنحرى كذ ماله فيهاء إن كا ارهن مَشْرُوطًا في 
بيع بت للبَائع الخيار؛ در لخن ماله ٍن ري لمكن ل العا رتل لاق لان 
الَّهْنَ لم يرم فبهاء وتكون المقُوضَة ة زَا يع الَمَن. وَلَوْ تلقث إخدى العيْئيْنِ بعد 
القَبْضٍ» هلا جالیع أن لخن ل تیت کلم يكن ل ا اتيف بخضة أولى. 

مُه إنْ كان َلْهَا بَعْدَ قَبْضٍ العَيْن الأخرَئىء فَقَد َم الرّهْنْ فيهاء ون كان قبل قَْضٍ 
الأخرىء َالِ مُحَيرُبَْنَإفَاضهَا وین رکه ِن امَْنَعَ مِنْ تقبيضهاء تَبَتَ للْبائع 
الماك كه لز ذه قلت الحو 

قَصَنْلْ [4]: وَإِنْ رَعَنَُدَارَا قَنْهَدَمَتْ قبل قَبْضِهَا لَمْ يفخ عَفَدُ الرَهْن؛ لن مَالِيَهَالَم 
eS‏ 
i‏ ا ر چ ر كان ل قله ل شس عل o‏ 50107 
لجا : الكعازة ا 8 عة لش NE‏ 
المَحْقُودِ عَلَيْهه وَالرَهْن َد اتياق يَتََلقُ بالأعْيان الي فيها الماليه وهي باق 

ترام و لاد E‏ 
اا َر عَلَى جَويع الأعيَانِ بالا قاض منهاء وما ري انور تمر بابض . 

فل ۹1]: وکل عَيْنِ جار بها جار رَهُهَاء؛ لن م مَقْصُودَ الرّهْنِ الاستيتاق بالدَيْن 
YS‏ 


aT‏ نه انیت ميخ ين ريه أذ يثرت كرك 2 في العم ائينه بے 
رهن المشاع لِذَلِكَ.وَبه قال ابن ا ا مالك وَالبََنُ وَالأَوْرَاعِنُ 58 
وَالعَتْبرِيُ» وَالشَّافِعِنُ» وَأبُو تور. 


8 المغني / الجزء السابع 
کے و هح 

وَثَالَ أُصْحَابُ الرّأي: لا يصح رَه إلا أن رَه مِنْ ريك أو يَرْهََها الركر 

مِنْ رَجُل وَاحِدِ َو يَرْمَنَ رجلا دَارِهِ مِنْ رَجُلَيْنِه فََقبِضَانِهًا مَعَاه ل نَهُ عَفْدٌ تَخَلْفَ عه 


Eg 


مَنَطُوكه لتقن الضل وز فلم بيت گا لو تَرَوجَ ته ِن اراح يان لك أن فده 
الحَبْسٌ الدَائِمُ نضح لا يُمْكِنٌ المُرْتَهِنُ حَبْسَفُ لان شَرِيكَهُ ينْترِعْهُ يوْمَ وت وَلِأنَ 
اسْتِدَامَةَ القَضٍ شَرْط ل ایو عن يتن رد نَ العقدَ قَلَمْ يَصِحّ رَهْنَهُ 
ا o‏ 4 رەو 
كَالمَخْصُوب. ولَتاء نما عَيْنّيَجُورُيَبْْهَا في مَجل الحَق قَيصِح EES‏ 

رلا سل أن عقو العش بل مَفْصُوفه اء لين مِنْ ميد عند تعدو ي 
عَيْر وَالمُسَاع ابل لذَلِكَ تم بطل مَا كوه بِرَهْنِ القَاتِل وَالمُْتَدٌ وَالمَعْصوب» وَرَهْنِ 
مِلْكِ غَيْرِ بير إذنِهِ مِنْ غَيْرِ ولاية فَإِنّهُيَصِحٌ عِنْدَهُمْ. 


١ 


3 


مضل :]١[‏ وَيَصِح ان يَرْهَنَ بَعْضَ لَصِيبه نَصِيبهِ مِنْ المُشَاعْء كَمَا يصح أذ يَرْهَنَ جَدِيعَهُ 


هس مه 20 


ر 


سَوَاء رَهَنَهُ ماعا في نَصِيبه مِثْل ان يَرْهَنَ نِضْف تَصِيبه» أو يَرْهَنَ تَصِيبة مِنْ مُعيّنِء هنل 
آذ ود لضف کار یرن تی ِن بت نها يکيو 

وَكَالَ القاضِي: يَحْتَوِلُ ان لا يَصِمَّ رَهُنُ - حِصّيِه مِنْ مُعيَنِ مِنْ شَيْءِ تمن فمن 
Gs‏ ولتاء أنه يصح بيع 
e‏ مِنْ التَصَرّفِ في الرَّهْنِ بِمَا يَضْرٌ 
بالمُرتهن فيمُنَع مِنْ القسمَة المُضِرَّق كما يُمْعْ مِنْ بَبْعه. 

e‏ 3 وَيَصح رَهْنّ المُرتَدٌ وَالقَاتلٍ في المُحَارَبَةِ وَالجَانِي» سَوَاءٌ كَانَتْ 
yy‏ ددن ااي ١‏ ييح مغن القاتل في 
المُحَارَيََ واختار ابو بكر أنه رَهْنْ الجَاني. وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ» وَمَبَْى 
و ال ا مو ضعه. 


ا 


rq 


لَه دحل عَلَى بَصيرَة فَأشبة المُشْتَرِيَ 
إا عَلِمَ العَيْبَء وَإِنْ لَمْ يَكَنْ عَالِمَاء ؟ م عَلِمَ بعد إشلام المُرتَدٌ وَفِدَاءٍ الجانيء فَكَدَلِكَ؛ 


كتابالرهن ل 
أن العَْبَ رال ُو كَمَا َوْرَالَ عَيْبُ المَريع. َإِنْ عَلِمَ قبل ذلك لَه رده وس َسْح اليم إن 
ان مَشْرُوطًا في عَفْدِبَِع؛ أن الشَّْطَ اماه ليما قدا سُلَّمَ إِليْهِ مَعِيباء مَلَكَ القَسْحَ 
كَالبيّع إن امار إنساكك فلس له أ ولا شيم أن اَن جيه لو تيت قبل 
تنب لم بني بدك م َبَعْضُهُ أولّى. وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ > حت قي العبد بال أ 
القصَاص» أ في الجتائة قاد رش لهزتهن. وَذَكَرَ القَاضِي أن قياس المَذْهَبٍ أن 
الأرْش في هَذِهِ المَوَاضِعء قياسًا عَلَى البيْع ولي الأ دك ن الي ورش عَن 
امن ادا کات بغ َج کا بابل ِن النِء ولو ات كله ؛ مِثلَ أن يلف المَبيع قبل 
قَنْضِهِه رَجَعَ بالنَمَنِ لي َالرَهْنَ ليس يعض ولو تلف كله َل الَبْضٍء لَمَا اتح 
الرّجُوعَ بِسَيْءِء فَكَيْفَ يَسْتَحِقَ الرّجوعَ بِبَدَلِ عَيْنِهِ أو قَوَاتِ بَعْضِه؟ وَإِنْ امتح السّيّدٌ مِنْ 
فِدَاءِ الجاني» ل ارك 
ما لَوْ حَدَّنَتْ الجِتَايَة بَعْدَ الرَّهْنِ. فَعَلَى هَذَا إن اسْتَغْرَقٌ الأَرش قَيمَته بيع وَبَطَلَ الرَّهْنُ 
إن لَمْ يَسْتَعْرِفَهَاء بيع مِنْهُ بقَدْرِ الأزش» وَالبَاقِي رَهْنْ. 
11 ويس يصح رَهْنْ المُدَبّره في ظَاهِرٍ المَذهَب. بَِاءَ عَلَى جوَاز بيع 


مب انم 


واقايلة اوكونة والازي زان علق وغ روكت انيدها أذ قات وق بو 
توجد قبل حول الحَقّ. 

لحم ل سك ولتي أشبة الإجَارَة. وَلِأَنَهُ عَلَقَ عِتمَهُ 
بص يه ال شْبَه ما َو لَه ب ةد غار الل ونا 
ن قش بهذا الأضل» بتار ادير اللي عة تل قبل حول الذي + لن | 
بن عة الصف » فَإِذَا عَمَقَ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاء #الأزرينة لافقا N‏ وَالدَيْنُ في 
المُدبّر يَمْنَعُ عِتقَه بالتذبير» وَيَقَدُمُ عَلَيْه فلا يَمْنَعٌ خَصُولَ المَقصودٍ. 

الهم فم ذا حلم الذي أذ لم يم كالح في العبڍ الجاني» على ا فصل 


فيه. وَمَتَ مَاتَ السيد قبل الوَقَاءِء فََتَقَ المُدَبَرٌءِ بطل الرَّهْنْ» وَإِنْ عَتَقَ بَعْضْفُ بَقِي الرَّهْنْ 


المغنى /الجزء السابع 
tef‏ س ی اا ی اا 


بقي. وَإِنْ لَمْ يكن لِلسَيّدِ مَالُ يَفضل عَنْ وَقَاءِ الدَيْنء بيع المُدَبّرٌ في الدَيْنء وَبَطَلَ 
ا : 


مه بقَذرِ الدَّيْنِ وَعَتَنَ مِنْهُ لث الباقِيء وَمَا قي لور َه 
َل [15]: فاا المْكَاتَبُء فَالصَّحِيحٌ أنه لا يصح رَهْنْهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِتَ؛ 
أن اسْتِدَامَةَ القْضِ في الرّهْنِ شَرْط في | لصّحِيح. ولا يُنْكِنُ ذَلِكَ في المُکاتب. وَقَالَ 
ور و 4 روهوو م 


القاضِي: قي قا ا قري يد انرون ترك الور 81 O‏ 


5 
ماج 

١ 5 

٣ 
A: 

3 

مع 
3 
Kı‏ 
Cc‏ 


ل 000 سس چ اي 53 1 و 5200 و رض ل ع جد چ 2 2 ٍ ر ا 
e‏ 
رمعو 


الوا ا ا 


حل [14]: وَأَمَا مَنْ على عتقهُ ه بصِمَةٍ نجل قبل خلول الحی» كين علق عدا 


يهلا واد محل الل یر م بح رکز لا بدن ئا عند حلول الح 
a,‏ ن كاذ الد يحل ها مل أَنْ يُعَلَقَ عِنْقَهُ بآخر رَمَضَانَ 


3 


الك ييل فى لطت وذ ِإمْكَانٍ اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْ تَمَنْهِه َإِنْ كَانَتْ تَخْتَل 


3 


الأمردة بن كَقُدُوم رده قياس المَذْهَبٍ صِحَّةُ رَهْه؛ لاله ني الحَالٍ مَل لِلرَهْنِ يكن أن 
يبن ڪت يَسْتوفِي اين من ميو صح وَهَْكُ كالمريض وَالشدَير. وَهَذَا مَذْمَبُ ابي 
حَبمَة وَِيَبُ. وَيَحْتَولُ أن لا يصح رَهْنْهُ لن فيد عَرَرَاء إذْ يَحْتَمِلُ أن يعي قبل لول 
اة YS‏ 

هَل [10]: وَيَحُورٌ رَهْنُ الجَاريّة دُونَ وَلَدِهَاء وَرَهْنُ وَلَدِمًا دُونَهَا؛ لان الرَهْنَ لا 


و 


مه وَالام مَعَ وَلَدِمَاء 


س 


TS 
ن دَعَثْ الحَاجَة إلى بَْعِهَا في الدَيْنِء بيع وَلَدُمَا مَعَهَا؛ لان الجَْحَ في العَقْدِ مُمْكِنٌ‎ 
لي حا رجب عقا بإ ياتا ای حل الفزقهي من لك بق‎ 
E بار يي ركنت يا وى امرك را نيك‎ 
فَحِصَّتْهَا لا الثمَنِ. وَإِنَْلَمْ يَعْلَمْ المُرْتَهنُ بالوَلَدء ثم عَلِمَ َلَهُ الخيّارُ في الرّدَ وَالإِمْسَاكِ؛‎ 


ع 
م 


اَن الود عَيْبٌ فيهَاء كوه لا من بَيْعْهَا بدُون فَإِنْ أَمْسَكَء مهو كما لَوْ عَلِمَ حَالَ 
لعَقدء ولا َء لَه راء ِن را له شخ الع إن كانت مشر وطة فة 

فض [15]: وَيَصح رَهْنُ ما يُسْرِعٌ إِلَيْه المَسَادُء سَوَاءٌ كان مِما يُمْكن إصلاحة 
بالتَّجْفِيفِ کالعِتب وَالرّطَبء أَوْ لا يُمْكِنُ كَالبطيخْ وَالطّبيخ. َم إنْ گان هما يفف 
على الا َجفِفة لآ من ُؤئة یی ارم لرا تايانب ون كد 


4 نه َه يبَاعٌ» وَيقضي الدَيْنَ مِنْ تمي ان كان غا و جل قَبْلَ قَسَادِه وَإِنْ 
کان ا يحل قبل فَسَادِو جَعَلَ تَّمَنَهُ مَكَانَةُ رَهَْاء سَوَاءٌ رط في الرَهْن يَبْعَهُ أو أَطْلَقّ. 


وال أضْحَابُ الشَّافِيٌ: إن كا ما يَفْسدُ قبل مَل لين شَرَط المُئَوُ على 
es‏ وَإِنْ اطق فَعَلَى فَوْليْنِ: أَحَدِجِمَا لا يَصِحٌ؛ لان 
بيع الرّهْنِ قبل خَُلُولٍ الحَقّ لا يَف . جبسدس ايو رد بي بد جار 
شَرَطَ أن لا يبيعة يَبِيعَهُ. ودر القاضي فيه وَجُهين» كَالقَولَيْنِ. 

ر أن الف بتي للك لأ الماك لا عرش مِلَكَهُ للتكف وَالهلاك فإدا تَعيّنَ 
حِفْظَه في بيعو حمل عَلَيْه مُطْلّقُ العَقْد یف ما تج والإلقاق غ الان وز 
ما تاح إلى حِرْز. وَأ 


E E E الوق‎ 


2 € 


واا 5515 تاه قال | إن شَرَطَ لِلمُرتهن عه ببْعَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ في بَيْعِه بَعْدَ العَقْيِ أو 
انها على أن يَبِيعَهُ الرَّاهِنُ 
ِن كم ُمْكِنْ ڏلك بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَجَعَلَ تَّمَنَهُ رَهْنَّه وََا يَقَضِي الدَّيْنَ مِنْ تمه أنه 


من 20 بيو 


رو پر 


ا يك اقرط عا فيه ا فا ات 


ەو لم 


هن أو غير غيره. بَاعَهُ. 


۴ 


ا ررر ٤‏ 


لن له جل وناء الدَيْنِ قبل حلوله. وَكَذَلِكَ الحكمٌ إن 50 اف انيا 


E E O O E فى عر‎ CRE BES 


له 


السلطان: ا ببيعها. 
فَضْلْ [۱۷]: : وصح رهن العصير؛ لاله جوز بيع وَتَعَرْضْهُ للْخْرُوج عَنْ المَالِية 


المغنىي /الجزء السابع 
SS SS. to‏ 


0-1 


لا يَمْنَعَ صِحَةَ رَهْيِهِه كالمَريض وَالجَانِي. اا ا ا فيها عَنْ 
المَاليّك گالحل» َالرَّ هن ن¿ بحَالِه وَإِن صَارَ E‏ الكل ووت إِرَاقنَهُ إن 
ری بطل العَدُ فيه ولا خِيّارَ لِلْمُرْتهن؛ لان التلفَ حَصَلٌ فِي يَدِه. کک 3 
SS‏ ن¿ عَنْ الرَهُن ثُمّ عَادَتْ إِلَيِْ. وَ! 

اسْتَحَالٌ حَهْرًا قبل قَبْض ن له بتطل ارهن وم د يعدو حا e‏ 
ا e‏ ع قبل الدول. وَذَكَرَ القَاضِي أَنَّ العَصِيرَ إذا 
اتال ل حَمْرًا بَعْدَ القبض» » بَطَلَ الرَهْنْ ثُمَّ إِذَا عاد ا عَادَ مِلْكًا لِصَاحِيِهِ مرهوتًا 
العَقَدٍ السّابِقِ؛ لِأَنَهُ 0 يَعُودُ مَمْلُوكًا بحُكم الوِلْكِ الأول فيع َيَعْودُ كم الرَّْ هن أَيْضَاء لان َالَ 


ِرَوَالٍ الملكِء فَيَعْودُ بعَوْدِه. 


0 ملعت شاف E‏ م رن يحاي لادوم 


عن تت - ۴ 


ولان ليد كم ييل عن شم و ر آ عَصَبَهُ غَاصِبٌء فصلل فى يده کان مِلَكا 


ی ا د ر 39 ص 3 


ِلْمَخْصُوبٍ من وَلَوْ رَالَتْ يذه لَكَانَ مِلكًا الراك انك نه فجمكَة ساد ق 
في يد گان له دُونَ مَنْ أرَاقَهُ. وَهَذَا القَولُ هو قَولْمَا الأَوّلْ في المَعْتَئء إلا أن يَقَولُوا 
ا الوم فب حال گزنو تحر 
وك شين لي كانذة ف يقد او عَلَى عَوْدِهِ رَهْنَا بِاسْتِحَالَيهِ حا وَأَرَى 
الول ياه وهنا َقَوَبٌ إلى الصّحَّةَ؛ٍ لان العقَدَ لَوْ بطل لَمَا عَادَ صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ اْتِدَاء 
عَقْدِ. قن الوا: يُنَكِنُ عَوْدْهُ صَحِيحًا لِعَوْدِ المَحْتَئ الذي بطل رال كما أن رَوْجَةَ 
الكافر إِذَا أَسْلَّمَتْ خَرَجَتْ مِنْ حُكم الحَقْدِء لاختلافٍ دِينِهِمّاء فَإِذَا أَسْلّمَ الرَوْح في 
00 عَادَثْ e‏ رال في اتن 


ل شل ا نه کان قد بطل» وَهَا هتا قد جرتم ب نه. 
فض [۱۸4]: َكَل بح وَهنُ لمر ِل بُو صلاجهاء ين زر زط القطع أذ 
5 : و رور 


الررع الآخصر؟ فيه وَجْهَانِ؛ ا ¦ تجوز وهو اختیار القاضي؛ لن الْعْوَرَ ية قا فيه» 
إن لمر مت ل تَلِفَتْه عاد إلى حقو في ذم الرَّاحِنء وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعْكُ فَجَارٌ رَهْنْكُ وَمَنَى 


3 
2 


حل الح بيع إن انار متهن حر ب قل َلك 
رالثاني: لا يَصِح. وهر منصوصض الشَافِعِتَ؛ ير ونث فلا و 
كسَائر مَا لا يجوز بَيْعُْ. وَذَكَرَ القاضي جر رهن المببع لذي بُ كف 


55 ° 


کال NET‏ ران لق A‏ || بار قم ين 5. أنا 


ل مضي إِلَى ان يربح فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مهي عَنْهُ ES‏ 
لان لا يصح بيخ 

َل [19]: وَفِي رَهْنِ المُضْحَفٍ رِوَايَئَانِ؛ إِحَدَاهُمَا: لا صح رَهْنْةُ. N‏ 

َنْهُ: ارحص في رَهُن المُضْحَنٍ. وَدَلِكَ لان المَقُصُود مِنْ الرَهُن اسْتِيفَاءُ الدَيْنِ مِنْ 
ا ْو وبي غير جائز 

وَالتَانيةُ: يصح رَهْنْهُ لَه E‏ قد | إلا بإذْنِ. مَظَاهِرُ هَذَا 
َة رَهْن. وَهْوَ قول مالك وَالسَّافِهِيَ» وَأبِي نر وَأَضْحَاب الرَّأَيء بنَاءَ عَلَى أنه يصح 


جر ©» رەو o‏ 


عة فُصَحّ رَهنه» كَغْيْرهِ. 
تقل نور أن فشكي لكا رهن N AP‏ د 


تر تر الوم عَلَىْ أَنَّ الدَجُلّ إِذَا اسْتَعَارَ ا هده عل ان لر 


34 


عند رَجُلٍ سكاف إلى وَفت علو تتعل» أن کل او کے أن لد ال ن 
a‏ ِي يَرهَنْةُ پوه وجلسة ود الرَهْن؛ لن E‏ ذلك فَاحْتِيجَ ا 
ذكرة کَأضل الرهن» و ا شتا من ذلك قاف وَرَهَنَهُ ا لم ب يَصِحَّ ج الرهن 


2 0 


لَه َم بوذن له في ها الرّهْنء فَأَشْبَه مَنْلَمْ يدن في أَضْل الرّهْنء قال ابن المُدذِر: أَجْمَعَ 


ل المغنىي /الجزء السابع 
سے L0‏ 5 


€ 


هل العِلْم على َلِك. وَإِنْ أذ له في رَه بقَدْرِ مِنْ المَالِه تقض عَنْكُ مل أن يد لَه في 
رهه باق فيرْهَنْهُ بخَمْسِينَ» صَحَ؛ لان مَنْ اذ في ماڌ فَقَد أَذنَ في حَمْسِينَ. 

وَإِنْ رَهَنَهُ باكر مئل أن رَهَنَهُ بائ وَحَمْسِينَ احْتَمَلَ أَنْ بطل في الْكُل؛ لاه حالف 
ا ا ا ا ل 

ری ی فى م تل في لود عله نوك ابطر ا 
َمَا ا يجو فَجَارٌ فيا دُونَ غَيِْوه كتفريق الصَّفْفَةِ. وَيُقَارِقُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأضول؛ فَإِنَّ 
لفن 6 ول اوتا فيؤيفال» وكل والعويون كز الأخرر تماق بو مؤش لازو فى 
الآحَرِ ِن الرّامِنَ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى فِكَاكِهِ في الحَاله ل لا 
ا وَقَدْ يَقْدِرُ عَلَى فِكَاكهِ بأَحَدٍ النَقْدَيْنِ دون الآحَرِ فيقوت العَرَضُ بِالمُحَالَفَةَ 
رفي مَسْأَكَتِا إا صح في الجائة المَأذُونِ فيا لَمْ يَخْتَلِفْ العَرَضُء فَإِنْ أَطْلَق الرَهْنَ في 
لإذْنِ ِن عير تين فَقَالَ القَاضِي: يَصِحٌ» وَلَهُرَهْنّه با شَاءَ. وَهُوَ ول 
وَأَحَدُ قول الشَافِعِيَ. 

وَالآكَرٌ: لا جور حب بي قَدرَ الّذِي يَرْعَنْهُ بو وَصِفَتَُ وَحُلُوله وَتَأْجِيلَ؛ لأ هَذَا 
بمَنِْلَةِ الضَّمَانِء لان مَنَْعَةَ العَبْد ليد وَالعَارِية ما أَقَادتْ المَنْفَعَةه نما حَصَّلَتْ لَه ف 
جا ال eee‏ 
نها عَارِيَة فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِصِحَتِهَا ذِكْرُ ذَلِكَء كَالِعَارِية و بر لون َيل على أنه 3 
1 کش ملك ير عة تفده مرا يها هن کنر َضي» کا عار ي 
ِلْخِدْمَةِ. وَقَوْلْهُم: إِنَهُ ضَمَان. َير صَحِيح؛ لان الضّمَانَ ب ل 
الرَقبََه وَلأن الضَّمَانَ لازم في حى الضَّامِنِ» وَهَذَا له الوْجُوع في العبْدِ قَبْلَ الرّمْنِء وَإلْرَام 
المُسْتَعِيرِ بفكاكه بَعْدَهُ. 

وَكَوْلَّمُمْ: إن المَنَافِمَ سيد فلا المَتافع مُخَْلفَفُ مَيَجُورٌ أن يَسْتَعِيرَهُ لتَخْصِيل مَتْفَعَةٍ 


1١ 


كثاب الرهن 

27 کے س 

ا كما لَوْ اسْتَعَارَهُ لظ ماع وجح كلك خط ليو أ 
م 


سر شع 
ا 


له سء أو استعاره ٥‏ ليخيط لَه وَيَحْفَظ الْمَتا ل قان قر ر كَانَ عا 
و و وه ريه 
ص ره لأ العارية لا لري وال لاز 

ae‏ ارسي علد الف وين َإِنَّ لِصاجب العَبْدٍ المُطَالَبَة بفكاك قَبْلَ 
خُلُولٍ الدَيْنِ. ين العارية قل كرون اة بدَلِيل ما لو أَعَارَهُ حَاتِطَ لني عَلَيْ أو أَرْضًا 
ليَدْفِنَ فيهاء أو لِيَرْرَعَ فِيها ما لا يُخْصَدُ قَصِيلًا. إِذ تَبَتَ هَذَاء فاه يصح رَهْنْهُ بما شاع إلى 
ا وتنك تاك يكن قاف أن الإذْنَ يتَنَاوَلُ الكل ب بِإِطْلَاقه لا الرَّاهِنِ بفكاكِ 

ارهن حَالَا گان أو مُوَجَلَاء في محل الح وَقَبْلَ مَحِلَهِ؛ لان العَارِية لا تلْرَمُ. 
وم حل الق فَلمْ بض قمر تهن ن بيع الرّهْن. واشقاء اين ين تميده وبرج 
المُعِيرٌ عَلَى الرَاهن بالصَمَانِ» وَهْوَ قيمَة فقا واا 3 أو مھا إن کات ين وات 
الأَمْئَالِ وَل N N‏ 


وَالصَّحِيحٌ نها إِنْ بعت كَل مِنْ قِيمَتِهَاء رَجَعٌ ب لقي لان العَارِيّة مَضْمُونَة فيض 
فص تهون بك َع بايث و ل الع وك لمي کون كَمنه كله 
لاأيوكذلك لز شفط pA‏ هن حََّهُ عَنْ الراهن» رَجَمَالنَّمَنُكُلَّهُ إلى صَاحِبه. قدا قَضَئْ به 
ين الرَّاهِنِ َج به عَلَيْه وَلَا يَلْرّمُ مِنْ وُجُوبٍ صَمَانِ م أن لا تَكُونَ الرَياده 
لِصَاحِبٍ العَبْدِء ما لَوْ گان بَاقِيا بِعَْيه وَِنْ تَلَّففَ الرّهْنْ صَمِبَهُ الرَّاهِنُ بقِيمَتِه سَوَاءٌ تلف 
بتفريط أَوْ عير ريط EAE,‏ ذلك لاد العارية مضو 

فض :]3١[‏ وَإِنْ ك الج الرهن ومن الد ِي عَلَيْه ِإِذْنٍ ن الراهن» رَجَعَ 
عَلَيْه. وَإِنْ قَضَاهُ مُتبرَعَاء لَمْ يَرْجِعْ بِسَيْء. ون قَضَاه بير ذه مُحْمَسِبًا بالرّجُوع َير هه 
ا سي ل 

الرَاهِنِ 


نا المُطَالبَة بفْكاك عَبْدِو وَأدَا دَاءُ ديه فکاکة. َإِنْ احتَكَمَا في الإِذْنِء فَالقَوْلُ َو 
مع يَمِبنه ؛ a‏ 


المخنى /الجزء السابع 
£0۸ ب O‏ 


إن هد اتون یره فيلت هات لا لا بجر بها نحا ولا بذ بها ضر 
إن قَالَ: أَِنْت لي في رَهْيهِ بعَشْرَةِ. قَالَ: بل بِحَمْسَةٍ. فَالَولُ قول المَالِكِ لاه 9 
لِلريادة. وَبهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَبُو تَر وَآَضْحَابُ الرّأي. 
ِن کان الديْنُ مُوّجّلَاء فَقَضَاهُ حَالًا باذ رَجَمَ به حال وَإِنْ قَضَاهُ بِعَيْر ذه قَقَالَ 


اسا 5-4 


القَاضِي: جم ب حال ِضَاء لاله لَه المُطَالبة بفكاك عَيْدِهِ في الحَالّ. 
فشن 1۲۹1 ولو استعار من وجل عدا ليرهنه نه باق فَرَهَنَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِه صَحَ؛ لن 
نین ازن ب ی يط ذلك کن زه نك ةمجنل ص 
es‏ يك بَعْضَهُ بِقَضَاءِ ء بض الدَيْنِء بخِلَافٍ ما لَوْ كَانَ 


رتا عند ورای می هذا ذا قق أحَدُهَا ما عله ين لدي َرَج ية ين الها 


لان عَقَدَ الوَاجدِ مَع الاين عَقَدَانِ في الحَقيقة. 
وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَا مِنْ رَجُلَيْرٍ Es‏ نِضْفَهَا عَنْ أَحَدٍ 
9 صِيبيْن» قَفِيه وَجُهَانِ؛ اخدههاء ل N‏ کی لاله عقد واحذء مر راهن 


و 


ا ا 
کل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا نَا أَذِنَ في رَهْنِ نَصِيبِهِ بِحَمْسِينَ» فلا يكن رَهْنَا بار مِنهاء كَمَا َو 
صَرَّحَ لَه بذَّلِكَء فَقَالَ: ازْهَنْ ٽصيبي بِحَمْسِينَ» لا تر زد عَلَيَهًا. 

فَعَلَى هَذَا ال وجه إن کان المُرتهن غالا لِك لا جیار که بإ عن عليه 
بدَلِكَ» وَالرَهْنُ مَشْرُوطٌ في يَيْع» احمل أَنْ يَكُونَ لَه الخيار؛ لاه دحل على أن كَل جُزْء 
مِنْ الرَهْنِ وَثيقة بجَوبع ا اد ل را ل أن لتيكرن اا 
َم له له لين كله وو َل على ديك وؤ گان َهنَ ها الع عند لين فقَضَ 
أَحَدَهُمَاء امَك نَصِيبُ كَل وَاجِ مِنْ المُعِيرَيْن مِنْ نِصفه. 

ون قَضَئ يِف دَيْنِ حدما لمك في نَصِيبٍ أَحَدِهماء عَلَى أَحَدٍ الوجْهَيْنء» وَفِي 
الآخَرء ينك ضف تَصِيبٍ كل راح مهما . وَالله أَعْلَمْ. 


كثاب الرهن 

aS 
وَلَوْ كَانَ لرَجَُيْنِ عَبْدَادِ فَأَِنَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا لِشَرِيكِهِ في رَهْنٍ‎ :1۲٣ فخا‎ 

نَصِبِيهِ مِنْ أَحَدِ العَبْدَيْنِء فَرَعَنَاهُمَا عِنْدَ نڌ رَجُل مُطلقَاء صح قن شَرَطَ أحَدُهُمَا ني مى 


قَضَيْت ما عَلَىَ مِنْ E‏ 56 الرَّهْنْ في العَبْدِ لني رَهّنته» وَفِي العَبْدِ الآخر» َو في 


قذرِ نَصِيبِي مِنْ العَبّدِ الآخر. هذا كط فاس لله شَرَطَ أَنْ يمك بقَضَاءِ الدَيْنِ رَهْنٌُ 


2 


على دين اخ ويفشد الرّهنْ؛ أن في َا لط تفضا على المتهء َل شر اي 
: رط 


n 


ينْقِضٌ حَقٌّ المُرْتَهِنِء يُفْسِدُ الرَهْنَ. فَأمًا | 
sS‏ َيْصا؛ E e e‏ الذي هُوَ 
رغ يده لک لا تقض حق المُرْتَِنِء فهل يَفْسْدُ e‏ ا 


SS‏ [غ؟]: يصح رهن م Y‏ ص یع كا الوّلَّد والوقفي؛ وَالعين 


المزوتة» أن فصر اَن اس اَن بن ميو عا لا يجو ز بَيْعْهُ لا يُمْكِنْ ذَلِكَ 
فيه. وَلَوْرَهَنَ العَيْنَ المَرْهُوئَة عِنْدَ المرْتَهنء لَمْ يَجْرْ. فلو قَالَ الرَاهن لِلْمُرَتَهن: زِذْنِي مَا 


-ه ا ی 


ا اي ينك رهن ب ودين لولم ُز هداق قال أثو عه وميد 


3 


€ ك 
أنه 


هلا ينمك > شَيْءٌ مِنْ العَيْدِ حت يقضي 


6 


ىمل 8 


وَهْوَ أَحَدُ فَوْلَيَ الشَافِعئ وَقَالَ مَالِك وَأبُو E‏ ا 
ذَلِكَ؛ الود وراد رَهْنَا جَانٌ فَكَذَّلِكَ ِذَا راد في دين الرهن» E‏ لَوْ قَدَىئ المُرتهن لعند 
الجَانِي ادن الك اهن لیکون رهن بالمَالٍ الأول وَبِمَا فداه به» جَارّء فَكَذَلِكَ 0 


1 ر 7 کار ر‎ e, ل ا ا ر‎ Ke 
وثيقة مَحْصَة فَجَارّتْ اياده فيها گالصَمَانِ ولتاء انها عَينْ مَرْهُوبَة فَلَمْ َجُز رَهْنْهَا بدَيْنِ‎ 
آخَرٌء كما لو رَهَنَهَا عِنْدَ غَيْرِ المُرْتَهِنء قَأمّا الرّيَادَةٌ فى الدَمْن فَيَجُورُ؛ لِأَنّهُ زِيّادَةٌ اشتيتاق›‎ 


۶ 


بخلاف مَسأليتاء وأا العبْدُ الجَانِي قَيَصِحٌ فِدَاؤُه لِيَكُونَ رَهْنا بالِدَاءِ وَالمَال الأول 
لِكَوْنِ الرَّهْنِ لا يَمْنَعْ كن الأزش بِالجَانِي» لِكَوْنٍ الجتايّة 3 ای ولان لِوَلِيَ الجِتايَة 


المطالبة ب 0 بيع الرّهْنِ وَِخرَاجِو مِنْ الرَهْنِ قَصَارَ بِمَنِْلَةِ الرَهْنِ الجَائِزٍ قبل بصي وَيَجُورُ 


01 


أن 25 الرَهْنِ السجَائز حَقَا قبل لَرُومه فَكَذَلِكَ إِذَا صَارٌ جَائِرًا بالجتاية انين 


ارهن الصَّمَانَ؛ فَإِنَُّيَجُورُ أن يَضْمَنَ لِغَيْره إذَا تبت هَذَاء فَرَهَنَهُ بق َانِ كَانَ رَهْنًا بالأَوّلٍ 


المغنىي /الجزء السابع 
حا 3 ةوس امهس 


حَاصّة إن شَهِدَ دَ بذلِكَ شَاهِدَانِ يَعْتَقَدَانِ فَسَادَم لم 6 يا اَن شهدا بده ِن اعَتَقدَا 


34 


و 


صِحَنَهُ لم يَكْنْ لَهُمَا أن يَشْهَدَا أنه رَهَنَهُ ِالحَفَيْنِ مُطْلَقَاه بل يَشْهَدَانِ بِكَيْفِيّة الحَالِ لِيرَى 


8 


كَقْلْ [۲]: وأا رَهْنْ سَوَادٍ العرّاق» وَالأَرْضٍ المَوْقُوفَةِ عَلَى المُسْلِمِينَ 
َالضَّحِيحٌ في المَذْمَب أَنَّهُ لا لا كو اء الك رهما وها صوص الاق وكا 
گان فيا مِنْ بتائهاء فکمه حُكْمُهَاء وَمَا گان فِيهًا مِنْ عَيْر ترَابها أَوْ مِنْ الشَجَر المُجَدَّدِ 


فيهاء إن أَفْرَدَهُ بالبَيع َالرّهْنِ هل يَصِح؟ عَلَى رِوَايتَيْنِه نص عَلَيْهِمَا في البيّع؛ إِحْدَاهُمَا: 


وَالثَانِيةٌ: لا يَجُورُ؛ لان ابع لِمَا لا جور بيه ولا رهن فَهُوَ كَأَسَاسَاتِ الحِيطَانٍ. وَإِنْ 
مي ع ص EC‏ ا ٠‏ 5 سے اند 3 2 و 
رَهَتة مَحَ الأزض بطل في الأرض» وَهَل يَجُورٌ في الأَشْجَارِ وَالبتاءِ عَلَى الروَايَة E‏ 4 


ل ۶ 


رَهْنْهَا مر دة؟ يُخَرّحُ على الرَوَايتيّن في تفريق الصّفْقَةِ. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَافِعِيَ ويانه. 

فل [15]: ال له ميق فلو قال: هنت هذا 
الجرّاب أَوْ البَيْتَ أو الكَرِيطَةَ بمَا فِيهًا. ا يَصِح؛ الل إن لَمْ يقل : بِمَا فيهًا. 
صح رَهْنَهَا؛ ِل ب إل أذ رد ذلك ا ل قِبعة له الراب للق وخر وَل 
قَالَ: رهنتك أَحَدَ هَدَيْنِ العَبْدَيْنِ. لم يَصِحَّ ح٤‏ لِعَدَم التعيينِ. 

وَفِي الجُْلة أنه يعبر لِلْعِلُم في الرَهْنِ ما يبر في اليم وَكَذَلِكٌ القَدْرَةٌ عَلَى 
اليم قلا وح رَهْن الآ ولا الجَمَلٍ الشاردء ا 

e O TT IGE‏ رهن 


ro‏ 2 ا 


عبد أبيه 4 فَبَانَ 


رە 


ن باه قَدْ مَاتَه وَصَارَ العَبْدُ مِلَكَهُ بالهِيرَاثِء أَوْ وَكَل ِنْسَانَابَْ شري له عَبْدَا 


مِنْ سيدو كم م إن المُو كل بَاعَ العَبْدَ أو رَهَنَكُ يَعْتَقِدُهُ لِسَيّدِهِ الأول قَبَانَ أن َع 
شرَاءِ الؤكيل لَه ال م لاله تصرف صَدَرَ مِنْ هلك وَصَادَفَ ملك 


عر of‏ سهد سو 


قَصَحَّ كَمَا لَوْ عَلِمَ. وت تما أن لا يَصِحَ؛ لاه اعبَقَدَهُ بَاطِا. 


-- 2 ا ا ب 

E O SE‏ » إلا أن يَرْمَتَهُ المُشْتّري 
لحار له وخ كص حدق ويبْطل خيَّارة. ذَكَرَهُ أَبُو بكر وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِِيَ 
وَكَذَلِكَ بيع وَتَصَرَقَانَُ. وَلَوْ فلس المُشْمَرِيء قَرَمَنَ البائ عَيْنَ ماله اي لَه الرّجُوعٌ فيهًا 
َل الأجوع نیا لم بَِح لِأنّهرََنَ ما لا ينلک 

وَكَذَلِكَ لَوْرَمَنَ الأَبُ العيْنَ التي وَعَبَهَا لابه قبل رُجُوعِ فيهاء لي ما دزا 
وَلِسَّافِجِي في ذَلِكَ وَجهَانِ؛ أَحَدَُّهْمَاء يَصِح؛ لان لَهُ اسْيَرْجَاعَ العيْنِ 4 ا 
2ن تخوغد فيه 01 أذ ر بِعَيْرِ إِذْنِ الماك ولا ولاية عَلَيّه فَلَمْ 
يصح كُمَا لَوْرَمَنَ الزَّوْجٌ نِضْف الصَّدَاقٍ قبل الدَحُولٍ. 

ا حمر دهم مذ 
E AE es‏ 
لَه م مَجْهُولٌ جين حُلُولٍ الح لا يكن امَك اين نٹ فَلَمْ ب كَمَا لو گا 
و حِينَ العَقَدِء وَكَمَا لَوْ رَهَنَهُ ِيّاهَا بَعْدَ اشتباهها. فَإِنْ شَرَطَ فطع الأول إِذَا خيفت 
سايم 

قان کان لجار الْمَرْهُونْ بق ل وَكَانَتَ ا ماني رق الأول إِذَا 
يت إن وَكَمَ لاني في قَطّع الأو عد حت اختَلَطَت بالثانية وَتَعَذَرَ 
تمل لم يطل الزن SS‏ 

وَإِنْ اختَلَمَاء َالَو رل لاهن E.‏ أنه ميد قر اا 
وَالقَوْلُ قَوْلُ المُثكر. 

فَخْلٌ [10]: وَلَوْ رَهَنَهُ مَنَافِمَ دَارِِ شَهْرَاه لَمْ يَصِحَ؛ لن مَقَصُودَ الرَهْنِ اسْتِيمَاءً 
تون a‏ تلك إل خلرل الك إن E E‏ 
لأا مَجْهُولَة وَغَيْرٌ مَمْلُوكَةٍ. 


حت 


| 


Oh‏ المغني /الجزء السابع 

مضل [1؟]: م ليا ا 

وَأَجَارَهُ بُو حَيفَة لاه / لا يَدْحْلُونَ مَعَهُ في الكِتَابَة eT‏ 
َع عَلَْ السّيّدِه لَمْ يَصِحٌ؛ لان مَا في بدو ملك لِسَيد. ققد صَارَ حُرًا بشِرَائِهِ إِيَّاه. 

TER IEE‏ هَن الوَارِث تَرِكَةَ المَيِّتِه أو بَاعَهَاء وَعَلَى المَِّتِ دين صَحَّ في 
أَحَدِ الوّجْهَيْنِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَافِيٌ: لا صح في حر الوَجهَينِ إِذَا گان عل الْمَيّث 
کک التركة؛ لاله تعلق بو ڪي آدبي» فَلَمْ يصح رَه كَالمَرهُونٍ. ولت أنه 

صرف صَادَفَ هلکه وَلَمْ يعلق ب به عناء فص كما كز ور المركد. 

قازوت لا لكل َك و انارو كنا في نات الكل تقل به يق 
ار ا 0 وا 
رتف وإ رتف كم قَضَئ الحَقّ مِنْ غَيْرِو فَالرّهْنُ بحَالِه وَإِنْ لَمْ يض الح فَللْعْرَمَاء 


ليده ي َعكَذَاالشكم و تصرف في 


0 


کک لمت e‏ 


0 


8 


E 
مَصَنْلْ [؟5]: قَالَ القَاضِي: لا يصح رَهْنْ العبْدِ المُسْلِم لگافر. وَاخْمَارَ بُو الحَطَاب‎ 
يك و د ملم بيع الحَاكِمْ إِذَا امْتَتَمَ مَالكة. وَهَذَا أَوْلَى؛‎ 
لن مَقَصود الرّهْنِ يَحْصُلُ مِنْ غَيْر صَرَر.‎ 
E aS مُسَأنَة [785]: قال: (وإدا ق‎ 


وَجمْلئهُ ن المُراهتين ذا شَرَطا ون الرَهْن عَلَى يَدَيْ رَجُل نشوك اننا علد 
جَارَ وَكَانَ وکیا لِلْمُرتهن ن ابا عَنْهُ في القبض» التق لاه E‏ 


1۳ ب 


اا مِنْهُمْ عَطَاءٌ وطاوس» وعمرو 3 ديار وَالثوري وَابْنْ المبارك وَالشافعيٌ 
e ET‏ صْحَابُ الرَّأي. 


0 الحَكَمْ e‏ اکل وَقَتَادَةٌ وَابْنُ أ 
لن ثم ی خد الم ين» ب 7 
الم ص مِنْ تَمَام العقد ة ق د المَعَاقدي گالإیجا ب وال 


ل 


ىم 
0 


وک َه َب في عَقْدَ فَجَارٌ فيه التّؤكِيل» كَسَائِرِ 5 0 القتول؛ لان 
الإيجَاب إِذَا كَانَ لشَخْصٍ کان الول ولك آله ا 2 Er‏ في الإيجَاب 


ع 


وَالقَبُولٍ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَ لَه صح أَنضَاء وَمَا ذَكَرُوهُ يَنَْقِض بِالقَبْضٍ في الببع» فيما يعبر 
القَبْض فيه. اک کک هد ونه يجو أن بماد اَن على يدي من بمو تركف وه 


0 0 E و‎ 


EG E EE‏ رلا جور أن کون 


م ت َه كن ع عه .4 ا 4o‏ ت ا o2‏ 
صَبيا؛ لانه غَيْرٌ جائز التَصَرفٍ مُطلقاء قن فَعَلَا كَانَ قَبْضّهُ وَعَدَمُ المَبْضٍ وَاحِدَاء وَ لا عدا 


d2 
54 ع‎ 


بعَيْر إذْنِ سَيدِِ؛ لِأَنَ مَنَافِمَ العَبْد لِسَيّدِو قلا يجوز تَضْيِيعْهًا في الحِفْظ بِغَيْرِ إِذْنِه فَإِنْ 


بے و د 2 2 ب سرزة ع ع eS‏ اس عرض 
لَه السَّيِّدَء جَارَء وَأَمَّا المُکاتْ» قإِن کان بجَعْلء جَارَ؛ لأن لَه الكسب» وَيَذْلَ مَنَافِعِهِ بعْيْر 


¥ 
\ 


5 00 


ِذْنِ السّيّده وَِنْ گان بِعيْرِ جَعَلَ» لَمْ جُزْ؛ أنه ليس له التبرّعٌ مَنَافعِه. 
َل [1]: ن جَعَلَا الرَّهْنَّ فِي يَدَيْ عَدَلَيْنِ SE‏ ول ود 
لِأَحَدِهِمَا الانْفِرَادُ بِحِفْظِه. وَإِنْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا إلى الآ فَعَلَيْهِ ضَمَان النَضْفِ؛ لاله 


القَدْرُ الْنِي تَعَدَّئ فيه. وَهَذَا ا الوجهين 


كو 


أَحَدّهُمَا بِإِمْسَاكِ الآخر» جَارٌ. ربدا ال أو وشت وَمحَمدٌ وَقَالَ E‏ 


E 26 وه‎ 


ينَقَوَوُه انتما إلا قَلكُل وَاحدِ مِنْهُمَا إِمْسَاكُ جويعه؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى حِفْظِهِ له د 
عَلَيْهمَاه فَحوِلَ الأمرٌ عَلَى غا أن لكل وجل نوها ال 

ن المُترَاهِنِينَ كَمْ يَرْضَيَا إلا بِحِفْظِهمَا َم يَجْرْ لِأَحَدِهِما الِانْفْرَادُ ذلك 
كَالوَصِيَيْنِ أ قر حسما اصرف ل إن ااجتماع على الفط 00 يَشُقّ. لَيْسَ 
َدَلِكَ؛ َه يمن جَعْلَهُ في مَخْرَنِ لل وَاحِدِ مهما عَلَيْهِ ففل. 


ن¿ لأَضْحَابٍ السَافِعِتَ وَفِي الآخرء ِذَا رضي 


ل المغني /الجزء السابع 
قَضْلْ [۲]: وَمَا دَامَ الان بِحَالِه لم E NES‏ 
أَحَدِهِمًا عَدَاوَة فََيْسَ لَأَحَدِهِمَاء ولا لِنْحَاكِم َل الرَهْنِ عَنْ يَدِ؛ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا به في 
الاْتِدَاءِ. وَإِنْ اَمَمَا عَلَى تَقْلِهِ جَار؛ لِأنَّ الحَنَّ لَهُمَا لَمْ يَعْدُهُمَا. وَكَدَلِكَ لَوْ كَانَ الرَهْنْ في 
يد المُرتهنء قَلَمْ عير اله لَمْ يکن للرَاحِنِ وَل للْحَاكِمِ تَقْلَهُ عَنْ يڍو. وَإِنْ تَعَيَرَتْ حَالُ 
العَدلٍ بِفْسْقٍ أو شق ع التعنظه أو خا عداو نه وا ر ادا 
A‏ عَنْ يد َلك وَيَضَعَانِهِ في يَدِ مَنْ يَتَفِقَانِ عَلَيْهه قَإِنْ اختَلفَاء وَضَعَهُ الحَاكِمُ 
على يَدِ عَدْلِء وَإِنْ اختَلَمًا في عير حَالِك بحت الحَاكِمُ وَعَمِلَ بِمَا يَظْهَرُ لَه وَعَكَذَا لَوْ 
كَانَ في يد المُرتَهِنِء فَتَعيرَتْ حَاله في التَمَة وَالحِفظ قَلِلرَاهِنِ رَفعْهُ عَنْ يدو إلى الحَاكِم» 
لِيَضَعَهُ في يَدِ عَدْلِ وَإِذَا اذَعَئ الرَاهن تير حال المُرْتَهِنِء انکر بَحَتّ الحَاكِمْ عَنْ ذلك 
وَحَمِلَ بِمَا بَانَلَهُ. وَإِنْ مَاتَ العَدْلٌ أَوْ المُرْتَهِنُ لَمْ يكن لِوَرَئَيِهِمَا إِمْسَاكُهُ إلا بترَاضيِهِمَاء 


لي ا ا ا ا يي اض ايا 


َِنْ اتمَهَا عَلَى ذلك جَارٌ. وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى عَدْلِ يَضَعَانِه عَلَْ بدي فَلَهُما Ne‏ الك 


0% و 03 


لَهُمَ فبتَوَض أَمْرُهُ إِلَيْهِمَا. فَإِنْ اختَلّف الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ عِنْدَ مَوْتِ العَذْلِء أو احتف 
الرَاهِن وَوَرَنّةُ المُتهِء رَقَعَا الأمرَ إلى الححاكمء لِيَضَعَُ عَلَ يد عَذْلِ ِن كَانَ الزَهْن في 
يد اين قَمَاتَ أَحَدّهْمَاء أو 0 حال بفشق» أؤ ضَعْفِ عَنْ الحِفْظِ أو عَدَاوَةِ بَيْنَ 
حل المَُرَاهنَيْنِ قي مُقَامَهُ عَدْلٌ يَنْضَمٌ إلى العَدْلٍ الآحَرِ فَيَحْمَظَانٍ مَعًا. 

فض [9]: وَلَوْ أَرَادَ العَدلُ ر عَلَيْهمَ فَلَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهمَا ا وَبِهَذَا قَالَ 


5 
وء 


الشَافِعِيُ؛ أنه أمين مُتَطَوّعٌ بالحفظ قلا يَلرَمُهُ المُقَامُ عليه. قن امْتتعَاء أَجْبرَهُمَا | 
تعن نَصَب الحَاكِم ايتا ية لَّهُمَا لأ لِلْحَاكم ولاية يه على المع م ولحاي 
وَلَوْ دَفَعَُ إلى الأَمِينِ مِنْ عَيْرِ امْتَِاعِهِمَاء ضَمِنَ وَضَيِنَ الحَاكِمٌ؛ لاله ا رل 
على غَيْر المُمْتيع . وَكَذًَا لَوَْرَكهُ العَدْلُ عِنْدَ آحَرَ مح وُجُودِهِمَاء ضَمِنَ» وَضَوِنَ القَابيضُ. 
ون امْتتَعَاء وَكَمْ جد حَاكِمَاء قََرَكَهُ عِنْدَ عَذْلِ اسر لَمْ يَضْمَنْ. وَإِنْ امْتََمَ أَحَدُّهْمَاء 


لَمْ يكن لَه دَفعُهُ إلى لكر فَإِنْ فَعَلَ صن وَالفَرْقُ هما أن أَحَدَهُمَا مسك لتقيو 


أن 


كثاب الرهن 7 


َالعَدْلُ يُمْسِكُهُ لَهُمَاء هَذَّا فِيمَا إا گان حَاضِرَيْنِء فَأَمًاإذَا كَانَا اہین نظت فَإِنْ كَانَ 
للْعَدْلِ عَذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أو سَمَرِ أو نَحْوِوء رَقَعَهُ إلى الحَاكِم + فَيَضَة مِنذ أو لصب لأ غد 
يقبضۀ لَهُمَاء قن لَمْ يجڏ حَاكِمَاء أَوْدَعَهُ عِنْدَ ثِقَة» وَلَيْسَ لَه َفْعْهُ إلى َة يُودِعْهُ عِنْدَه مَعَ 
وُجُودٍ الام فَإِنْ َل صَمِنَ فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ عُذْنٌ وَكَانَتْ العَيبَهُ بَعِيدَة إلى مَسَاقَةٍ 
القَضْرِء ونه العاف وش لم يد تاوما » دَفَعَُ إلى عَذْل. وَإِنْ كَانَتْ الغيبة دُونَ 
مَسَافَةٍ القَضْرِء فهو كما لو كَانَا حَاضِرَْ ْن؛ لان ما ذو مَسَافَةِ القَضْرِ في حُكْم الإقَامةِ.وَإِنْ 
كَانَا أَحَدّهْمَا حَاضِرًا وَالآَحَرُ عَائباء فَحْكْمْهُمَا حَُكُمْ الَائِبيْنِ وَلَيْسَ له دَفعْةُ إلى الحاضر 
مهما ذفى كريع قرو تسارت ا 
عليه ضَمَانْ حَق الآحَر. 
فل [4]: إِذَا کان الرَهُنْ عَلَْ يَدَيْ عَدلِ» وَشَرَطَا لَه ان يبيعة ولا 
صح وَيَصِحٌ بَْعْةُ. ويه قال أَبُو َم ومالك َالَف قن َل لاحن العذل ء عَنْ الي 
صح عَزْلُكُ وَكَمْ يَمْلِكُ البيِم. َبِهَدَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَالَ أَبُو و و عَزِلُ؛ لان 
وَكَالتَهُ صَارَتْ مِنْ حُقَوقٍ الرَّهْنْء فَلَمْ يكن لِلرَّاهِنِ إسْفَاطُةُ كسار حقوقه. 
قال ابن أبي مُوسَئ ويوج لتا مل ذَلِكَ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ مَتَعَ الجيلة في غَيْرِ مَوْضِع 
eS‏ 
1 والذزك خر الملضوس عثر را ارك تنه E‏ م عَلَيهاء كَسائر 
ا ته وَكَوْهُ مِنْ حُقَوقٍ الرَاهِنِ لا يَمْنَمُ مِنْ جَوَاذِو كَمَا لَوْ شَرَطَا الرَهْنَ في البَبْع 
نَهُ لا يَصِيرٌ لازمّاء وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الرَاهنْ بَعْدَ الإِذْنِء الْفَسَحَتْ الوَكَالَه 06 
اذب ا له مت عَرَلَهُ عن الم »لمرن قح الع الّذِي حَصَلَ ارهن تمي كما لو 
الحم الالودي ات ارم ا 
العَدْلَ وكيل الرَّاهِنِء إِذ الرَهْنمِلْكَهُ وَلَوْ الَْرَد بتؤكيله م َم يِل بزل َيه لكين 
لا جوز عة مير اذه وَهَكَذَا لو لم عرلا فَحَلّ الحَقّ» لَمْ به > حَتَّى يَسْتَأَذِنَ المُْتهنَ؛ 


ا ا مغني / الجرء السابع 
أن اليم لِحَقَه لم جز حم يَأ في ولا ياج إل تيد إن ِن لاه في ظَاهر 
گلام أَحْمَدَ الإذْنَ قڏ وُجِدَ مر يفي كما في الوَكَالَةِ في سَائر الحُقُوقٍ وَذَكَرَ 
اماي وَجْهًا آي آنه تاح لى تَجْدِيدٍ إِذنِ؛ لِأنَّهُ يود لَه عرص في قَضَاءِ الح مِنْ 

Na‏ ؛ إن الو گان مالم عر وَالَرَض لا عار بو َع صربع الذْن 
1-5 بدلیل E‏ الإذْنَ لَه بخلافِ المُرتهن 3 َإِنَ المَبِيعَ ب تقر إلى مطالبته 
لقوق طاو درون كا 

كَقْْلْ [0]: وَلَوْ آلف الرَهْنَ في يَدِ العَدْلٍ أَجْيَيٌ فَعَلَى الجَانِي يمه تكون رَه 
في بده وله المُطَالبَةبهَا؛ لها دل الرّهْنء وَقَائِمَة مَقَامَكُ وَلَهُ إمْسَاكُ الرّهْنِ وَحِفْظَهُ. إن 


و 4 rs‏ 
٤ -‏ چ چ 


كان المُتَرَاهِمَانِ أَذنَا لَهُ في بَبّع الرّهْنْء قَمَالَ القاضي: قياس المَذْهَبٍ أن لَه َع قيمته؛ لأن 


ر 


ت 


هبيع تما ارهن عا ِأضل قالقية ا ولَئى. 
وَثَالَ أَضْحَابٌُ الشَافِعِيٌ: لَيْسَ لَه دَلِكَ؛ لاه مُتَصَرّفٌ بالإذْن علا جنيك ت 


و3 


يودد لَه في بَبْعِهِ بيْعِهِء وَالمَأَذُونُ في بيه قد تلف وقيمته عَيره. وَلِلْقَاضي أن بقولً: | ئه قل 


کے اھ م 


له في بَيّْع الرّهْنِء رَالقيمة رَهْنْ يبت لَهَا حُكُمْ الأضلء مِنْ كَوَنه يَمْلِكُ المُطَالبَةَ بها 
وَإِمْسَاكَهَاك وَاسْتيفَاءَ ديه مِنْ تَمَنِمَ فَكَذَّلِكٌ بَيْعْهَاء قن كَانَتْ القِيمَةٌ مِنْ جنس الدَّيْنء وَقَدْ 


ع 


ع 0 


َذِنَ لَه في وَقَائهِ ته مِنْ تَمَن الرَهُن مَلَكَ إِيفَاءَهُ مِنْ القيمَة؛ لِأَنَّهَا بَدَلْ الرَهْنِ ن ِن جنس 


أ 


og 


الد ِء بهت تمن البيع. 

قَعَْلْ [1]: وَإِذَا آنا للعَدْلِ في الب > وَعَينَالَهُ تقَدَاه لَمْ يَجْرْ لَهُ أن يُحَالِمَهُمَا. وَإِنْ 
E‏ ا E‏ ا 
وَاحِدِ مِنّْهُمَا فيه حَفَاء لِلرَاهِنِ ملك لوين ونح لوي وَاسْتبفَاءُ حَقّه وَيَرْقَُ الأَمْرَ 
إلى الحَاكِم ؛ قيار مَنْ بيع بق البکڍ سَوَاءٌ گان مِنْ ج: جنس الق أو مِنْ غَيْرِ جنيو واف 
قول أَحَدِهِمَا أَوْكَمْ DE‏ َه ما طون لخد به ركد 


في الد َقَدَانِ بَاعَ بأَعْلبهِمَاء إن تَسَاوَيَاء َال القاضي: يَبِيعٌ بِمَا رديه اجتهَادُه إلَيْه 


يحت 


وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ لاله ؛ الأَحَظٌ وَالكَرَضُ تَمْصِيل الحَظّء إن تَسَاوَيَ َع ذس 
الدَيْنِء قن لَمْ يكن فيها جنس الدَّيْنِء عيّنَ لَه الحَاكِم مَا ييح به وَحُكَمُةُ حُكم الوَكيل 
في جوب الِاحتَاط والمنع ِن الع دون َمَنِ اليل ومن امسا متى حالف 
رمه ما يَلْرَم ل في الم نسَاء ر خر أنه يَجُودُ ا َل 
الوَكيل. وَكَا يَصِح؛ لان البَيْمَ مَاهُت ا وَالبَيْعٌ نَسَاءَ 
ذَّلِكَ ڌا فول في الوكيلء قن وجدث في حم رياه لى م نع ابيع سء له 
لَهُ ذَلِكَء وَإِنَّمَا الرُوَايتانِ فيه عِنْدَ انْتِقَاءِ القرائنِ. موْضِع حَکمتا پان ابيع سل 
َب رَد ابيع إن گان باقياء قن عدر من تَضوِين مَنْ اء ِن اذل وَالمُشمرِي 
بألل أن ين يي اقفن آر َدْرِ الدَيْنِ لِأَنّهُ يَقبِْضُ قَيمَة الرّهْنِ مُسْتَوْفِيَا لِحَقَ لا 
رَهُتاء قَلدَلِكَ لَمْ يكن لَه اَن يبص اکر مِنْ ڌنه وَمَا بي مِنْ ق لو مد 
په عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَإِنْ اسْتَوْفَئ دَيْنَهُ مِنْ الرّهْنِء رَجَعَّ الرَاهنْ بقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ 
مِنْهُمَا. وَمتَ ضَوِنَ المُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ على أَحَدٍ. لأ العيْنَتَلِّثْ في يده وَإِنْ ضَمِنَ 


العَدْلُ رَجَعَ عَلَى المُشْبري. 
فل [۷]: ومد درا له تما ل ل 1 
مِثْلهء أَوْ زياد عَلَيْه es‏ حسف حَنِيفة لَهُ بَيْعْهُ وَلَوْ يدَرَاهِمَ وَالكلام مَعَهُ 


في الوَكَالَة. بذ طلقا يل من اليفر يه ا ا 


عَلَيِْه لِأَنَ ذَّلِكَ لا يُضْبَطُ غَالِيًا. وَإِنْ كان النَقْضٌ مما لا يَتَعَابَنُ الاس به أَوْ بَاعَ بأنقص 


ےر 0 


STS‏ کک 
فل [۸]: وَإِذَا عع ال 0 بإِذْنِهمَاء 0 5 كلف في وو من نر 
ده فلا ضَمَانَ عَلَيْه؛ِ لاله ؛ مين فَهُوَ كَالوَكِيل. ولا تَعْلَمُ في هَذَا خلافا. وَيَكُونْ مِنْ 
صَمَانِ الرّاهِن. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ ال E‏ المُرْتَهِنِ؛ لان البح 


المخنى /الجزء السابع 
ت 4۸ ل ِ 


0 اا لراهِنِ في الم وَلقّمن a‏ 
نَ مِنْ ضَمَانِ مُوَكَلِده کسائر الأمتاء. َإِنْ ادَعَى الف فَالقَوْلُ وله مَمَ يَمِينه؛ لاله 


و 00007 ت 


اه عله كاه مه اليه عَلَى ذَلِكَ» وَإِنْ كَلَفْنَاُ الي شو e‏ ادى إِلَى أن 


مين له في قِبْضِد فإذا لف 


١ 


لا يَدْحْلَ النََّسُ في الأَمَانَاتِ فَإِنْ اناف تحن الك َقَاَا: مَا قَبَضَهُ مِنْ المُشْترِي. 
اأ ذلك فيه وان ا O‏ لا ين 4 لذن هذا 
ل ون َرَج المَبِيعٌ 
َقَاء فَالعْهْدَةُ عَلَى الرَاهن دُونَ العَدْلِء إِذَا کان قد أَعْلَمَ الفشتري اول وَكَذَّلِكَ 
ی وكيل بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة العْهْدَةٌ عَلَىْ الوّكيل. 
الام مَعَهُ في الوا ن عَلِم ميري غد َب امن في ب العذلِ وَجَعَ عل 
اراهن وَلَا شََيْء عَلَْ العَذْلٍ. قَإِن قيل: فَلِمَ لا يَرْجِعٌ المُشْتَرِي عَلَىْ العَذْلِء لِأنّهُ بض 

لتم عير حَقٌّ؟ فلتا: لاله سَلَمَهُإَِيِْ على أنه مين في قَبْضِد يُسَلّمُهُ إلى المُزتّهن. فَلِذَلِكَ 
لَمْ يَجِبْ الصَّمَانَ عَلَيّه اَم E‏ فَاسِدَاء قن کان 


س 38 ا ست 


مَفْرُوطًا في بي بت له الجا وء ولا سقط حقه حَقَهُ قن كان الرَاهن مُفْلِسَاء حي أو ميا 
AS‏ اش العْرَمَاءِ؛ لِأَنّهُمْ مُتَسَاوُونَ في تُبُوتٍ حَفَهِمْ في الذَّمّقَ 


u N o 


المُشْتَرِي عَلَى المُرتهن. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة: يَرْجِمٌ عَلَىْ العَذْلِء ويرجع 
العَدْلُ عَلَى أَيهمَا َاءَ مِنْ الرّاهِنِ وَالمُرتهن. وَلَنَاه أن عَيْنَ ماله صَارَ إلى المُرْتَهِن بعر 


رك اشن تين “تين 3 - 
5 


ل ل إن كَانَ المُشترِي رَد يبه لم يز 
لی المُرْتَهِنِ لِأنّهُ بض الثّمَنَ بحن ولا على العَدلِ؛ لِأنّهُ أمِينٌ وَوَكِيلٌ» وَيَرْجِمُ عَلَى 
لاهن وَإِنْ كَانَ العَدْلُ حِينَ بَاعَهُ لَمْ يُمْلِمْ المُسْتَري أَنّهُ وَكيلُ كَانَ للْمُشْتَرِي ارجئ 
ا وزج ُو على الرَاحِنِء إن بدك أو قاق به يََُ ون نكر َك َالَو 
َل العَذْلِ مَعَ يميه قن نكل عَنْ اليمِينِء فَقْضِيَ عَلَيْهِ بالنكُول» أو رُدّتْ اليَمِينُ عَلَى 


ا ۹ 7 
DE N SS‏ 
وَعَلَْ قَوْلٍ الخرَقي الول في حُدُوتِ العَيْب قول المُشْتَرِي مَعْ يَمينه. َه إخدّى 
الروَاييْنِ عَنْ أَحْمَدَ قدا حَلَففَ المُشْتَرِيء رَجَح على العَذْلِء وَرَجَعَ العَدْلُ على الرَّاِنِ. 
اذ لف الع العبيمٌ في بد الُشتريء ف بان شقا قبل ورن تمزه فَلِلْمَخْصُوب ينه 
تَضْدِينٌ مَنْ شَاءَ مِنْ العَاصِب وَالعَذلِ وَالمُرْتِنِء وَيَستَِرٌ الضّمَانُ ع المُشْتَرِي؛ لان 
التََففَ في يي هَذَا إا عَلِمَ بالعَضبء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالَمَاه هَل يَسْتَقِرٌ الصَمَان عَلَيْه أو 
عَلَى العَاصِب؟ عَلَى رِوَايتيْنِ 

َل [4]: فَإِنْ اذَعَى العَدْلُ دَفْمَ التّمَن إلى المُرْتهِنِء انكر فَقَالَ القَاضِي وَأَبُو 
الخَطَاب يُقبَلُ قله في حَنٌَّ الرّاهِنِء وَلَايُقْبَلُ في حَنٌّ المُرتهن. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافعِيَ لان 
العَذْلَ وَكِيلُ الرَاهِنِ في دفْع الدَْنِ إلى المُْتَهنِء وََيْسَ بوَكيل لِْمُرْئَنِ في ذَلِكَ» نما هُوَ 
يله في الحفظ قط اَم بقل د قول علي فیا ليس پو کیل لَه فيه كما َو َكَل رجا في 
قَضَاءِ دَيْن» E‏ صَاجب الدَيْنِ. 

َال الشَّرِيفُ أَبُو جَعفر وَأبو الطاب في رموس مَسَائلِهمَا: يبل قله عَلَى ارهن 


في إسْقَاطٍالضَّمَانِ عَنْ فيه وَل يبل في تفي الضَّمَانٍ عَن غَيْرِه. وَهَذَا مَذَْبُ ابي حَنيمةَ 


چو 2 


نه آم مين قبل قَوْلَهُ في إِسْقَاطٍ المعاوعر سيو I‏ فَعَلَىْ هَذَّا 
إا حت اذل لَك سقط الماد عنم ره ٿث عَنْ المُرتهن أنه قبِضَهُ. وَعَلَى القَوْلٍ الأول 
e SS‏ 
لرا ل SS‏ 
لزاون بكطزة راون أيه تما از کف ليزج علي 

لاه امین ولم د ا بغير َو في عيب اراهن قفيه 
روَايَتَانِ: إِخدَاهمًا: يرجح الراهن عليه؛ لاه مر ا في القَصاءِ بير ية فلَرِمَُ الصَمَان» 


المغنى /الجزء السابع 
N i‏ 59 ج 


ما لو تلف الرَهْن بتمريطه بطه» وَيَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ هَذَا مَعْتَئ قَوْلِ الخْرَقي وَمَنْ ا 


يَدَْمَ إآى رَجُل مال وَادَعَى أنه َع ليه TT‏ 
التي لابه اھ ع EE‏ :. 
إن کا عله ال 

َل 1۱۰1: إِذَا عَصَبَ المُرْتَهِنٌ الرَهْنَ مِنْ العَذل ثُمَّ رَدَهُ لِه زَالَ عَنْهُ الضّمَانُ. 


- 


کا 


مين في حَقَه سَوَاءٌ صَدَّقَهُ في القَضَاءِ 


22 ر صو 


وَل کان الرهن فِي يَدِ المُرْتَهِنِء مَتَعَدَّئ فيه» َ كال التعدى» أ أو ساف به بو ثم رَدم» 1 ل 
الات لان اسيعْمَاتة زَالَ بدَلِك» قَلَمْ يَمسد بفِعْله مَمَ بقائه في يَدِهه بخلافِ التي 


لاء ِن رَد إلى يد تائب مالکھاء فاش ما لو يدها اا مَالکها. 
فطل 91 رَد اسْتَفَرَص ذم مِنْ مُسْلِم مال وَرَهَنَهُ حَمْرًا لَْمْ يَصِحَّ » سَوَاء 
أو تابه الذَّمّ وَجَاءَ المُقرض بها 


o۶ 
gg 


جَعَلَهُ عَلَى يَدِ ذم أو غَيْرِه فَإِنْ بَاعَهَا الرَّاهِنْء أو 
لَِمَهُ قَبُولَه. قن ابی قِيل لَهُ: إمًا أن تفص وَإِمَا أن تبْرىَ؛ لان اَهَل الذَّمّة إذا ََابِضُوا في 


الو الثامة سكنت و ا 


قَالَ عُمَرُ ين فِي أَهْل لدم مَعَهُمْ الكَمْرُ: E‏ 


وَإنْ جَعَلَهَا عَلَىْ ب بد مُسْلِم. فباعهاء لم يُجْبَرْ المرتهن على 5 َبُولٍ الشَمَن؛ أن دَلِكَ اليم 
فَاسِدٌ لا يُقرَانِ عَلَيّه ولا کم لَهُ. 


ما 


0 


مَسَأَلَةُ [1۷۸۷: قَالَ: (وَلا يَرْهَنُ مَالَ مَنْ أَوْصَى إِلَيْهِ ِِفظ مَالِهِ إلا مِنْ ثِقَةِ). 

ون أ ا ا وض عل ةزع عل مق ولمع 
قرط فيه فَيَضِيمَ. قَالَ القَاضِي: لَيْسَ لِوليّهِ رَهْنُ مَالِه إلا بسَرْطَيْن: أَحَدُهْمَاء أَنْيَكُونَ عِنْدَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4۸۸7) :)٠٠٠٤٤(‏ أخبرنا الثوري» عن إبراهيم» عن عبد الأعلئ» 


عن سويد بن غفلة به. 
وإسناده صحيح. 


1 


o 3 2‏ و سے س 

ثْقَةِ. الثانی» أن يكون لَه فيه حَظء وهو 

2 چ م ده „of of‏ عه ررس ° وات 00 بوتي 6 رو 2ه 

عل عقاره المستهدم أو ارضه» او يهائمه» ونحو ذلك» وَمَالَهُ غَايِبٌ يوفع وَرُودَم او 

کر و ت 96 o‏ 24 ن 7 ع ف تر ےو 
ثمرة يَننَظْرهَاء أو E‏ أو مَمَاعٌ کاس رجو اة جور لوليه الا راض 


كثابالرهن 

27 کے ل 
03 و 0 
ا ا 

fo ms ر ر‎ 

E‏ ع ينتظرة» ؛ فا حَظ لَه في الِافترَاض» يبع سَينّا مِنْ أصول 


يكن غاچ ل ا و كسوَة» 
ماو وَيَضرِفْهُ في لفق ِل تجذ من يفره ووج من يط يب E E‏ 
صو جار اَن يشريه دة وَيَرْهَنَ به شّيْنَا مِنْ مَالِِه وَالوَصِيٌ وَالحَاكِم وَأَمِيْهُ في 
ما وكدلك ات 3 ا 


07 ف 
ع 


ا ان لذب ان يَرْهَنَ مِنْ تَفْسِهِ لوَلَدِه وَلِنَفْسِهِ مِنْ ولي وَمَنْ 
عَدَاهُ بخِلَافهِ على إخدَى الرُوَايتيْنٍ 


فض [1]: اما أخذ الرَّهْنِ بِمَالٍ اليتيم» فيكو ٺ في بيع او قَرْضء وَقَدْ ذَكَْنا 
القَرْضَ في باب المُصَرَاةٍ وَفِي الب تالت سان : ام أن بيع ما اوي ما دا 


بياث ار ذوعا 1 بو تاها بيدا هاب ني تلان كد ةا NE‏ 


1 لك کے لس 0 652 
0 ية . الثانية» أن يبيعَهُبائَة قدا وَعِشْرِينَ ية 


» يذ بها رَْنَا َهَذَا 


رُ؛ لاه لَوْ بَاعَهُ بالة فد جا كاد َا ل 1 
0 الال بَاعَهُ با وَعِشْرِينَ تسةه وَأَحَدَّ بها رَهْنَاه فَهَذَا جاور أَيِضَا. ذَكَرَهُ 


- 


َي الد خوط لَه وَلَنَ أن هَذَا عَادَةٌ التَجَّاِ وَكَدْ أمَرْنَاهُ بالشّجَارَةِ وَطَلّبِ الرّنْح» وَهَذَا 


من جهاته» التي بول بالرّهن. 
فض ۲1]: وح كم المُکاتب فِيمَا ذَكَرْنا کم وَلِيّ المتيم» لال انين ها 


700 .م وو داه 


في يَدَيْهِ فيا لَه فيه الحَظ مام المَأذون» إن دقع لَه سيده مالا جر فيه أو لَمْيَدْهَعْ إل 


bı 


2 2 وس مي 2 1 و مو ےا كن مخ وس مو 
َال القَاضِي: لبس له التصرف بالنسيئَة؛ لان ديونه ِلْمَةٍ السيد» فيتضرر 


3 


َلك لِأنَ الدَيْنَ غَرَرٌ بخلاف المُگاتب. 
ا 1 ن ٩‏ واج کس ق م و اا عير ا د ؟ و ص رو 
فض [؟]: ولو كان مال اليتِيم رَهناء» فاستعاده الوص لليتيم» جاز. وَإن استعاده 


لتقي َمْ َجُز؛ لاه لا نلك التَصَرْفَ في مال اليم لتقي وَعَلَيِْ الضَمَانَه لاه فة 
ا قَبْضْةُ َْصة. وَإِنْ فَكَهُ مال اليتيم وَأطلقء فَهُوَ لِلْيّيم. وَإِنْ فَكَهُ پمال نفو 
نه اسْتكادة ليه قَإِنْ قَالَ: اسْتَعذْته لليتِيم. بل قول وَإِنْ تلف قبل 
كلك ضحت إل انتت ليم بن لاك أذ علا تنود لَمْ يقل 5 قولف لانت 
حَكَمْنًا بالضَّمَانِ ظَاهِرًاء قلا يرول بقَوْلِِ. وَالأَوْلَى أن يُقبلَ قول لاله أمِين؛ وَهْوَ أعْلَمْ 
بنيته بييته» فیقبل قول فيهّاء كما قبل التَلَفٍِ. 

فصل 141 ولو رَهَنَ الوَعِيّ َو الحَاكِمُ كال اليم عِنْدَ مُكَاتَيه َو وَلَدِهِ الكبير 


فَضْلْ [0]: َل وض إلى رَجلٍ يا ينه نِه. قَرَهَنَ شَيَْا مِنْ ركه عِندَ الغريم» أَوْ 


غَيْرو ضَمِنَ؛ ؛ لِأنَُلَمْ ودن لَهُ في رَهْنْهَاء قََ قَصَمِنَ كَمَا لَوْلَمْ يُوص إِلَيّْهِ بقَضَاءِ دينه. 


ا م 


مسأآلة [84]: قَالَ: (وَإذا قَضَاه بَعَضَ ا کان الرهن بحَالِهِ عَلَ ما بَتِيَ 


وَجْمْلَهُذَلِكَ اَن حى الوثيقة يعلق بالرّهْن جَدِيعِه صي مَحْبُوسَا كل الله وبکل 
E OTE‏ 
بُكِنٌ. قال نامر امح كل من أحمَظ عَنُْ من أل اليم عَلَى اَن مَنْ رََنَ سينا مَالِ 
ای بخ الال ارا انراج بتخض اَن أن دك لس لَه وكا رج ٤‏ حتَى 
0 أذ يرن ِن ديك لك نك مرك زكري E‏ وشا ابر ور 


م مہ ر ر 


١ 52 


E‏ ۷47 قَالَ: (وَإدا 2 ادر ع المرخ رن ققد سار لا روت إن 
گا لَه مال بقِيمَة المُعْمقِ» َيَكُونُ رَهْنَا). 
رو و a‏ 3 ' الى شقّق قا 
E‏ ذلك أنه نه ليس لِلرَّاهِنِ عت عت الرَهْن؛ أنه لل حى المرتهنِ مِن الوثيقة فإن 
RE‏ تون e‏ ص عله أ CaN‏ 


ل عل ب 
صَالح ا 
في قبميه إن كان اميق معد رَا. وَعَنْ أَحَمَدَ رواية ا 
الشَّرِيفُ أَبُو جَعْمَرِ وَهُوَ قول مَالِكِ وَالقَوْلُ الثاني لِلشَّافِعِي لأن عِنْقَهُ سقط حَقَّ المُرْتهِنٍ 
باقر عَيْنِ الرَّهْنِ وَبَدَلِهَا فَلَمْ يمذ لِمَا فيه مِنْ الإِضْرَارٍ بالمُرْتَهِنِء ولاه عن 
بطل حَنٌّ غَيْرِ المَالِكِء تقذ مِنْ الوسر دُونَ المُعْيسِ گت شرك لَه مِنْ عَبْدِ وَقَالَ عَطَاءٌ 
وَالبييُ وَأَبُو تور لا نفد عت الرّاجِنِ مُوسِرًا گان أو مُحْسِرٌ رَا. وَهُوَ القَوْلُ الات لِلشَّافِيِي 
لي غت يطل حد الوَثِيعَة ِن الرّهْنِ» فلم يقد كالبَيع. وَلنَاه أنه إِعْتَافُ مِنْ مَالِكِ جَائزِ 
الصف نَامٌ اليك قفد كعِيْق المُسْتأْجِرِء وَلأَنَ الرَهْنَ عَيْن مَحْبُو يق اتسنا الك 
تمد فيا عت المَالِكِء كَالمَبيع في يد البائع» والعتق يُخَالِفَ اليم فَإِنّهُ مني على 
اليب وَالسَرَاِ ونه في ِلك الغَثرءوَيَجُوُ قالمع قبل وو واكك ل 
وما لا تدر عل : شیمه ويَجُورُ تليق عل الشرُوطِء خلا الع إا ك هدا كن 
E N EC‏ فَجْعِلَثْ مكانه رَهْنَاه لِأنَّهُ بطل حى الوثيقة بعَيْر إِذْن 
المُرْتَهِنِء فلز رمن ینف ما لو ابلا جني أذ كما و أله وَتَكُونَ القِيمةوَهن؛ لان 
ڪن اليه ودل عن وإِنْ گان مُغيرًا ية في وي ون أ سر قبل خلول الی: 
أت ون القيمة تجوت رغته إلا أن بار وبل الح وو ی إن 
رَهْنْء وَِنْ أَبْسرَبَعْدَ حُلُولٍ الح طُولِب بِالدَيْنِ خَاصّة 5؛ لن مته برا به مِنْ الحَقيْن مَعَا 
الا 


وَالإعْيَِارُ بقيمَة العَيْدِ حَالَ الإعتاق لِأَنّهُ حال الإثلاف. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَال أَبُو 


َيف في الغغير: به يستشعي العبد في قيمته قِيمَتِه» ثم يرجم عَلَ الرَّاِنِ. وَفِيهِ إيجَابٌ الكَشب 

O E‏ م الغَرْم لِمَنْ ود مِنّْهُ الإتلاف اول كَحَالٍ 
° و A go‏ ور چ 9 2 

i‏ 1 إن أن الغزتون کا غلم لاتا في وذ و ل مل حار: 

لأ ال 516 ل ال ينه وف ون رط غنة ون الوققة رسا كان القليل ر 


َي الاي في أَحَدٍ أَقْوَالِه إلا أن أبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَسْتَسْعِي العَبْدَ 


١ 


ا 


المغنى /الجزء السابع 
0 3 س 


و 


س 


حَقَهُ وقد رضي به لِرضَاه يما يُنَافِي 
وڏو فيه فَلَمْ يَكَنْ لَه بَدَلَْ. قن رَجَمَ عَنْ الإذْنِ قَبْلَ التق وَعَلِمَ الرَّاهِنُ بوجوو كَانَ 
كَمَنْ لَمْ يدن ِن عَلِمَ الرَاهِنْ برُجُوعِي اعت نميه وَجْهَانِء به عَلَى عَزْلٍ الوَكيل 
دون عِلْمِه. وإ يكم ای كن ينف ر والقزل قؤل المزتين ت دين واد 
الأَضْلّ عَدَمُ الإِذْنِ. 

ولو الَف الرَاهن وَوَرَئة المُرْتهن» فَالقَوْلٌ قَوْلُ وَرَنَِ 0 0 تائف 
على تفي العلم» لاتا عَلَى عل العَيْر. وَإِنْ اختلف المُرْتَهِنُ وَوَرَة اراهن فَالقَوْلَ فر 
E E‏ 

مضل ۲1]: وَإِنْ الرّاهِنُ بعر العتتق» وَالإِجَارَةِ وَالهبة رَالوَقف» 
وَالرَهْن» وَغَيْرِو فَتَصَرَفَة باطِل؛ لاله يطل حى المُرْتَهِنِ مِنْ الوثيقة عير مَبْنِيَ 
عَلَى التَعْلِيبٍ وَالسّراية فَلمْ يَصِمَّ بعَيْرِ إِذْنِ المُرْتَهِنِ الرَهْن. فَإِنْ أَذِنَ فيه 
الزن ضع وبل ان أنه ای زيما افي ا » فيطل يفِعْلء كَالعِيْقِ. وَإِنْ روج 
الأَمَهَ المَرْهُونَة لَمْ يَصِح. 

وَهَذَا اختيَارٌ ابي الخَطَابٍ وقول مالك وَالشَّافِِيَ وَقَالَ القَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ 


e‏ فِيمَا يتاي حَقَفُ قدا وج رَالَ 


أَضْحَايًا: : يصح وَلِْمْْتهِنِ مَنُْ الرَوْج مِنْ وَطْيْهاك وَمَهْرُهَا رَهْنْ ' مَحَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ ابي 
ل ل لس لتم رح اتير عن لان 
الرّهْنَ لا يُزِيلُ | لمك لانت التزویج لجار 
وَلنَاه أنه صرف في الرّهْن ما يُنْتقِص تعلق وونقول تنقن ابو كت يتاك الاوز 
را لز كلجا ذل مخ هابتنا ل نه يُعَطَل ماع بغْضهاء وين 
ا مِنْ وَطْيهَا وجلا وَيُوجِبُ عَلَيْهِ تَمْکينَ رَوْجِهَا مِنْ اسْتِمْتَاعِهَا في اللَيْل؛ 
0 برطو لِلْحَمْل الَّذِي تناف وه انها فليا كن عدن بتربية مه 


چ وسم م و لے ر ص را سر عم 3 7< 
تَذْهَبُ الرَعبة فيك وَتنْقَصٌ تَقْصًا كَثِيرا وَرْبَما نَم بَْحَهَا لكي وَقَوْلّهُمْ: إن محل عَفْدٍ 


كتاب الرهن N‏ 

التگاح غَيْرُ مَحِلَ الرَهْنِ. َير صَحِبح؛ فَِنَّ محل الزن جل الب وال اول جُملتهاء 
وَلِهَذَا يبَاحُ لمُشْتَرِيهًا اسْيِمْتَاعَهَاء َإِنَّمَا صَحَّ رَهْنْ المَرَوّجَةٍ شط الصكر فيهّاء 
قاتا مجلا لِم كما يح رَهْنْ المُسْتَأجَوَة ويْقَارقُ ارهن الإجار إن التزويج لا 
E‏ دي 


لا ن + استِباء بگماله. ٠‏ 
َل [۲]: ولا يجوز لِلرّامِنِ وَطْءٌ مه المَرْهُونَةَ في ا العلّم. وَقَالَ 
اشاي ۰ ل 00 الآيسَةٍ ار 0 3 


Or‏ لك 


َل انی لمر أ مع أفل الوم على أذ هن r‏ 
ولأ صا نيفق EOE EN E‏ 
ابي وَلِأنَ لَذِي نبل فيد يلف ولا يَنْحَزِنُ قم الوَطءُ حمل كَمَا حرم الخَدرْ 
ا ا E‏ 
لاتا كه وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عليه عاض كالمُحرمَة وَالصَئِمَةوَكَامَهْرَ عَلَْه؛ لان المرتَهِنَ لا 
حَنَّ لَه في مَنْمَعتِهَا وَوَطْؤْهَا لا ق قيمَتهاء فأب ما لَوْ اسْتَخْدَمَهَاوَنْ تلف جُزء مِنْها أو 
eS‏ 
شَاءَ جَعَلَهُ قَضَاءً مِنْ الح إن لَمْ يكن حَل. قن كَانَ الق قَدْ حل جَعَلَهُ قَضَاءً لا عير نه 
ل وَلَا فرق بَيْنَ الكبيرَة وَالصَّغِيرَةٍ فِيمَا ذَكرنَاه. 

مَسَأَنَةَ [.74]: قَالَ: (وَِنْ كانت جَارِيَة فأَوْلَدَهَا الرَاِنُ حَرَجَّث أَيْضّا مِنْ الرَهْنِ 
وَأَحَدّ مِنُْ ِِمَتهاه فَتَكُونُ رَهْنَا). 


i 


ر 


وَجُمة أنَّ الاه دا وَطِيَ امت المَرْهُوئكَ فَأوْلتَمَاء حَرَجَت مِنْ الزّهْنِء وَعَلَبْه 


المغنى /الجزء السابع 
۷٦‏ ل 


قِيمَتْهًا حير أَحْبَلَهاء كما لَوْ جَرَح العَبْدَ كَانَتْ عَلَيّْهِ قِيمَتة جين جَرَحَهُ ولا فرق بَيْنَ 


الشوور #القفير» | 011 القووا 11 لوا" ويا لفك يكرد فى ل يلها دعل 
عشب ھا گرا فی ال کک وقول الشَّافِعِيَ هَاهُتا كَقَولِهِ في 
5: انمد الإخبا ا 
کر ابت ل بور لذ أذ تالزن 

وؤ حل الحقٌ وَهِي حَايِلٌ» لَمْ يَجْْ ياء لاا حَامِلٌ بحر قدا ود لَمْ يَجْرْ 


3 ج 


ا 


۹ 


5 


ع6 


بيغا ڪت تَسْقِي وَلَدَهَا الَأ قن وَجَدَ مِنْ يُرْضِعْه بيعت ولا ترگٺ حت تَرْضِعَة ثم 
باع مِنهَا بقذرِ الدّيْنِ حَاصّةَ وَيَنبْتُ لِلباقي حُكُمْ الاشتيااد فَإِذَامَاتَ الرَاهن عَتَقَ 

eS 
رَجَعَث إِلَيْهه تَبَتَ لَهَا حَُكْمْ الِاسْتِيلَادٍ وَقَالَ مالك إن كَانَتْ الام تَخْرّحُ إلى الرَاهن‎ 
تأيه خرّجَت مِنْ الرّهْنِء وَإِنْ سور عَلَيْهَاه أَحَدَ وَلَدَهَاء وَبِِعَتُ.‎ 

ر أن عزو آم وليه كلم یٹ فیھا كم الزخن» كما لو كان الوط مايا َل 
الرَّهْنِء او تَقُولُ: مَحتَئى يتفي الرّهْنَ في ايء ََاقَاهُ في دَوَاسِه كَالحْرَيّة. 

قَقَلْ [1]: قن گان الوَطْءٌبِِذْنِ المُرْتَمِنِ حَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِء وَلَا شََيْءَ لِلْمُرْنَهِنِ 
لاه أَذِنَ في سب ما يُنَافِي حَقهء فَكَانَ إذْنَا فيه. وَل نَعْلَمُ في هذا خلافًا. ون لم بء 
هي رَهُنٌ بحَالها. قان قِيل: إِنَمَا أَذِنَ في الوَطءِ وَلَمْ يَأَدَنْ في الإحبَالٍ. قُلْنَا: الوطء هُوَ 
المُفْضِي إلى الإخبالء ولا بَقفُ ذَلِكَ على اختياري فَالإِذْنْ في سَبَهِ إذْن فيه» فَإِنْ أذ 
رج فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يادَن. َإِنْ امَلَا في الإِذْنِء فَالقَولُ قول مَنْ يُنْكِرُهُ ون ار المُرْتَهِنْ 
الإذْنِء انكر كَوْنَ الوَلّدِ مِنْ الوَطْءِ المَأَذُونِ فيه أو قَالَ : هو مِنْ روج أو ز 0 

قَالقَوْلُ و ول لاحن بازع شُرُوطِ أحَدُها : أن يَعْتَرِفَ المُرْتَهِنُ بالإذْنِ 

والثاني: أن َعْتَرِفَ بالوَطْءٍ. وَالثَالِثِ: أن يعرف بالولَادة. وَالرّابع لحرت دي 
مُدَّةِ بَعْدَ الوَطْء يُمْكِنٌ أَنْ تلد فيهاء فَحِدئِذ لا يُلْتَقَتْ إِلَى إِنْكَارِو وال ل 


سس هه سه 


كنا 1 

$È 
ين لاتا َمْ تُلْحِفَةُ به بدَعْوَاهُ بل بالشرْع. ِن ا هذه‎ 
النتوط تال لَمْ آدَن. نال ونت فَمَا وَطَبَتٌ. أو قال لَمْ تمض مده تَضَمْ فِيهًا‎ 


الحَمْلَ مذ وُطِيَتْ. او قَالَ: لَيْسَ هَذَا وَلَدَهَاء وَإنَمَا اسْتَعَارَنُْ. فَالقَوْلُ قَوْلُْ أن الأضْلّ 


0 


سكعو 


عَدَمُ لِك كله وَبَقَاهُ الرثبقَة صَحِيحَةَ حى تقوم الي وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 
فَضْلْ ۲]: ولو أَِنَ في صَزهاء مَصرَبََا قتَلِقَتْ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِهِ لان ذَلِكَ تو 
NEN Os‏ 
قَعَيْلُ [9]: إِذَا أ َر الرَاهنٌ بالوَطء لَمْ يَخْل مِنْ تة 
العَقْدِ أو قبل لُرُومِه فَحْكْمْ هَذَيْنِ واج ولا يَمْنَ ذلك صِحَةَ 205208 
الحَمْلء ٠‏ قان بات خان أو عام بولَدِ ا ٻالراهن»› فَالرَّ هن بِحَالِهء وَكَذَلِكَ إِنْ 
كن بلحو ی لکن لا تبر ب أم وَل مل إن تھا وهي روجف م ملك ها وَرَهَنَهًا. 
ِن بانَتْ ايلا پول تَصِيرٌ به ام وليه بطل الرّهْنُ وَلَا خبَارَ ِْمْرْتهِنِ» وَإِنْ كَانَ 
مَشْرُوطًا في بي لاه دحل م مَعَ العِلّم بِأَنّهَا لا تَكُونٌ رَهْناء قا حَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ بِدَلَِ 
السب الذي عَلِمَكُ لم يكن له جیاڙه كانتريض إا كات والجاني إذ فنص ون وَهَذَا 
َوْلُ أَكثَر أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 37 تدان المنه افيه و TN‏ 
َم كن وةئ بالل الي يشت ين لاب الجتلة مرضي وكأ 
: 1 


ِذْنَهُ في الوَطْءِ إِذْن فِيمًا عا e‏ 


س 
7 2 ل 2 


الوط بعد لُرُوم الرَحْنِ َه بل في e‏ ؛ أنه 
o > 7‏ م aa of‏ ا ترم أ 
يَفْسَحْ عَقَدَا لا 5-2-6 فَلَمْ يُقبّل» ؛ کا َو ا بعل بيعها. وَيَحْتَمِلٌ أن يُقبَلَ؛ ر 


-ه 


ف مأك ا هع هبنو بق اتر م ی زوجتا رز الرَهْنِ 


1 


أو 


5 
- 
42 


76 


الأول أصَحُ؛ لِأَنَ إثْرَارَ الإنْسَانٍ عَلَى غَيْرِ لا يُقبَلُ. وَمَكَذَا الحُكُمْ فِيمَا إذَا أَكرَ بن 
عَصَبَهَاه أو انها كَاَتْ جَدَتْ جِنَايَةَ تعلق أَرْشّهَا برَقبتِهَا. وَلِلشَافِعِيَ في ذَلِكَ قَوْلَانِ ون 


قر أنه أعْتَقَهّ صح إفرَارُه وَحَرَجَتْ مِنْ الرّهْنْ. وَبهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ في 


المغني /الجزء السابع 
۷۸ ص ان ولاك 


2 عرض بر م 


حَدِ قَوْلَيِْ: لا يُقبَل. بناءَ عَلَى أَنَّهُ لا يصح إِعَافة ِلرّهْن ولتاء أنه و أ عتقه لََدَ عتقه» فقيل 


9 2 4 7 6ه > As,‏ ەر تير روه 5 وهر 
م ريتك أذ ل ب اقرا المعشر: ا 
و آذ 


درن تل الراهن. َقَالَ القَاضِي: ذَلِكَ مَمَّ يميه لان كَذبَهُ مُحْتَمَلُ. وَيَخْتَوِلُ أن لا 


7 


E‏ ان َه َو رَجَعَ عَنْ إفرَارِو لَمْ يُقبَل» قلا فَابَدةَ ةَ في اسْتخلافه. تلت اكات 
الشَّافِعِيَ في اسْتِحْلافه. على خو الوَجْهَيْنِ. وَالصَّحِيحٌ عِنْدِي أنه إا أََرّ بالعتق لَمْ 


002 66 اس 


يُسْتَحْلَفْ؛ٍ لان ذَلِكَ جَرَئ مَجْرَئ قَوْلِهِ: أَنْتَ خر. فَلَمْ يَحْتَجْ إلى يمين كَمَا لَوْ صرح به 
إن أَقَوَ بالعَضْب والجتاية فاه إذ لم لع ذَلِكَ المَعْصُوبٌ مِنّْهوَالمَجَيٌ علب 0 
إلى قول الراهن» وَجْهًا e‏ اذَعَيَاُ فَاليَمِينُ عَلَيْهِمَاه لان الح لَهُمَاء وَرُجُوعْهُمَا 
عله مَقْيُولٌ» نَكَانَتْ اليَمِينُ عَلَيْهمَاء كَسَائِرِ الدّعَاوَى. وَإِنْ أََرّ باشتيلاد أمَتِه فَعَلَيْهِ اليَمِينُ؛ 
أن ها اند له ِن حل اشينتاعها» وَمِلْثِ حِدْمَتِهَاء فَكَانَتْ اليَوِينُ عَلَيْهه بِخِلَافٍ ما 
E‏ الل قول اتون . قَعلَيْهِ اين بل حَالٍ؛ لان لو احرف كَبَتَ الحَقٌ 

في الرَّهْنِء وينه على د في العامة ؛ لاتا عَلَى تفي فَعَلَ العَيْر قدا حَلَفَ سَقَلَتْ 
الغ بالنسبة إلَيْد ENE.‏ إِلَيْهِ الرّهْنْ ظَهَرَ فيه 
إقْرَارِء وَإِنْ أَرَادَ المَجْننُ عليه أؤ المَعْصُوبُ مه أن يُعَرّمَاهُ في الخال فَلَهُمَا 
u‏ ء الجنَاية صرفب رة شه كَمَالوْ َه 

فَضْلْ [4]: ا ن وَطْءُ الجَار ية المَرْهُونَةِ إِجْمَاعَا؛ٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
الا عل رجهم او ما مَلَكتَ أيهم 4 [المؤمنون: 1]. وَلَيْسَْتْ هَذِوِ رَوْجَةَ وَلَا مِلْكَ 
يَِين. فَإِنْ وَطِنَهَه الما بالتّحْرِيم عليه لحد لاه لا شبْهَة لَه فيه ِن الرّهْنَ اسْتِينَاقٌ 
لين ولا مدسَلَ لديك في إا َة الوَطْءء لان وَطْءً المُسْتَأَجَرَةِ يُوحِبُ الحَدّ مَمَ مله 

َفعِهَاه قَالرَهْن أؤْلَى. 

ن ادّعَى الجَهْلَ بِالنَحْرِيم» وَاحْتَمَلَ صِدْقَهُ لكَوْنِهِ مِمَنْ نش اة أو حَدِيتَ عَهْدٍ 


06 


كتابالرهن 


۹ ل 
بالإشلام» کک ES IE lg N‏ 
يظنها امه وَعَلَيْهِ قيمَة وَلَدِهَا يوم الولادة لان اعْتِقَادهُ الجلّ مَنَمَ ا 


رت ر الول ميقا 6 زمه مته كَالمَعْرُورِ بحرية أمَةٍ 

ِنَم یل صِذْقَك کاش يلاد اليب ٠‏ مُحْتَلِطًا بهِمْ يِن أل الل 1 
قبل كوك لاله لا يلو ومن يتمع من ا غلم به مخريم کرک یرن عن لم هد 
الجَهْلء وَوَلَدَهُ رَقيق للرَّامِنِ؛ لان مِنْ زِنًا. ل ل كن أن يحون 
الوَطْءٌ بإِذْنِ الرَّامِنِ او بعَيْر إِذْنِه. وَهَذَا المَنْصُوصٌ عَنْ الشَّافِعِيَ وَيَحْتَوِلُ أن لا تَحِبَ 
قِيمَةُ الوَلَدِ مَعَ الإذْنِ في الوَطْء. وهو قول بَعْضٍ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنَّ الإِذْنَ في 
اظ نما یخذث ينك يتليل أن هلو اذد المُرْتَنُ لِارَاِن ذ في الوَّطْءِء فَحَمَلَتْ مِنْكُ 
سقط حَقَهُ مِنْ الرَهْنِ وَلَوْ ِن في قَطْع إِصْبَع؛ قَسَرَتْ إلى ارس ليف وجه 
الأول أن وُجُوبَ الان تع الاق الود رق وَس ايناد الل وما حل درك 
e e‏ 


َم ا المَهْرُ فَإِنْ گان الوَطْءٌ بإِذْنِ الرَّاهِنِء فلا مَهْرَ لَه و حَنِيِعَةَ يَحِبٌ لَه ل 
e‏ . وَعَنْ الشافِعيًة گالمَذهَبيْن وَلَنَاء أنه أذ 
وَهْوَ حه فلم يث كما لر أذ في للها وَل الاك أذ في اتا المنقعق» كك 
يَجِبْ عِوَضْهَاء كَالحْرَّةِ المُطَاوعَة. وَإِنْ كَانَ بعَيْرِ إِذنِء قَالمَهْرٌ وَاجِبٌء سَوَاءٌ أَكْرَهَهَا أو 
طَاوعتة. وَقَالَ الشَّافِعُِ لا يجب المَهْرٌ مَحَ المُطَاوَعَةِ؛ لان التي بي هى عَنْ مَهْرِ 
لبقي . لان الحَدَّ اڏا وَجَبَ عَلَىْ المَؤْطُوءَة لم يَجِبْ المَهْرُ كَالحْرَّة وََنَاه أن المَهْرَ 
سيد قلا يَسْقَطُ بمُطَاوَعَةٍ الأَمةِ وَإِذْنِهاء كَمَالَوْ أَذِنَتْ في قَطع يَدِهَاء وَلأَنّهُ استَؤفى 
َذِو الع الملوكة لشي ر اذ َكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَاء كَمَا َو أكْرَهَهَاء وَكََرْشٍ 
بَكَارَتِهَالَوْ كَانَتْ بِكْرَاء وَالحَدِيتُ مختص بالمُكرهة م عَلَئ البِعَاء؛ قن الله تَعَالَئ سَمَاهَا ذلك 


ع 


00 


(1) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم ))١971(‏ عن أبي مسعود. ت 


a‏ المغني / الجزء السابع 
ل 8 5 
رع ب رن حي ا سس سرح سس اج سس ا lof‏ سد 

مَعّ كَوْنِهَا مُكْرَعَةَ عَلَيْه قَقَالَ: ولا تُكْرهُوأ أ فيكم عل الع إن أردن صتا 4 [النور: *م]. 
:لامجب الحد اهر فل : لا بجت ا 
يجب لسيد هاء واو الحرَّىٌ فَإِنْ الْمَهْدٌ ل وج م EE‏ 
بإذْنهاء وَهَاهَُا المُسْتَحِقٌ لَمْ يَأَدَنَ وَلَِنَ e‏ في عن الحرَة يَفْعَلَهُ الادقا 


سو 


وَسْقَوطْة بِمْطَا وَعَتِهَا فَكَذَّلِكَ السّيّدُ هَاهْنَاء لَمَا تَحلَقَ السّقُوطٌ بإذيِهه ينبي أَنْ ي ل 


م 


عَدَمِه وَسَوَاء وَطىَها مُعَبَقَدًا 0 أو عير مُحْتَقِد لَه او اذَّعَى شَبْهة َو لَمْ يَذَعِهَا؛ لن 
2 - 


المَهْرَ حَنٌ آدَِي» فاا يَسْقُطُ بِالشّبْهَاتِء وَلَا تَصِيرٌ َو الأمَةٌ م ام وَل لِلْمُرْتِّن بِحَالِ سَوَاءٌ 
مََكَهابَعْدَ الوَضع أَوْ بل وَسَوَاءٌ حَكَمْنَا برق الول أو حريته؛ لاله أخبَلّهًا في غَيْرِ مِلْكِه. 


ماله [791]: قال: (وَإِدَا جَىَ العبَد ل فَالمَجَنٌّ عَلَيه برقبته بته من 
مرتهنِه سح حت یسون ا فان اختار سَيَدهُ أَنْ يَفْدِيَهُ وَفَعَلّ فهو هو هن َالِه). 


EET ll 


ل ك لجناية مقدمة على 


اليل سل الار ين ابضابنام عل عل ا قلنَا: حقّ المُرْتَهِنِ تَبَتَ مِنْ 


مه س اه ا الاين عم o7‏ م8 ن 22 
جهة المَالك بعقده» وَحَقَ الجناية ثبت بغير اختياره م مُقَدما عَلَى حَقَه فيُقَدُمُ عَلَىْ ما تَبَتَ 
ب دو © ر و 2 ره 6 
ِعَقَدِ وَلأن حَق الجتايّة مُختص بالعَيّنِء يَسقط بِقَوَاتَهَا وَحَقٌ المُرْتَهِن لا يَسْقْطُ بقَوَاتِ 

رقو 


العَيْنِء ولا بص بھاء فَكَانَ تَعلَقَهُ بها أف وَأَذنَ قان كَانَتْ جِنَايْهُ مُوجبة لِلْقَصَاص» 
e‏ 
O E AOE E‏ د 1 EE‏ 

تیر ان ا اختار E‏ عَلَى رِوايتين :؛ إخداهمًا: الامش 


ے 
ماع 


قیمَته قِمَتِه أ ارش جتايته؛ أنه إن كَانَ الأزش آَل قَالمَجْيْنٌ عليه لا ي تتكح اذ ون ارش 
و e‏ 42 


جِنَايتِه وَإِنْ كَانَتْ القِيمَةٌ أقل» فلا يَلْرَمُهُ أَكثَرٌ مِنْهّاء لن مَا يدفعة َع عرش عن لعن کار 


كتابالرهن 


0 
82 سرض 


َم اکر من مي گما لو لَه 

وَالثَانيَةُ: يَفْدِيه بارش جِنَايَتِهِ بالا ما بَلَمَ؛ E‏ 
مِنْ قِيِمَتِه فَإِذَا فَدَاهُ َهُوَ رَهُنٌّ بحَاله؛ لن حى المُرزتهن هن قَائِمٌ لُوْجُودٍ سبو وَإِنَمَا قدّمَ حى 
الذي قله إنزئ 1 نسي E‏ ين لاقن افع عل الو في 
تَرِكَةِ مُفْلِسِء إا سقط المُرْتَهِنُ حَفَهُ ظَهَرَ حُكْمْ الآخرِء فَإِنْ امتح قبل لِلْمُرْتهِن: ل 


مخیر بين فدّائه 4 وبين تشلبمة فَإِنَ اختار فَدَاءَم فَبِكَمْ بفدیه؟ على الْرّوَ وا . قان كَدَاهُ باذ دن 


الرّاهِنِء رَجَع به عَلَيهِ؛ ES‏ علا إلى ره al SE Ea‏ 
َدَاهُ متبرعَاء لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْء. وَإِنْ نَوَى الرّجُوعَ» قَهَل يرجم بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِء بناءَ 
عَلَى مَا 0 فصي دَيَْهُ بِعَيْر إذنِِ. وَإِنْ رّادَ في الفِدَاءِ على الوَاجبء لَمْ يَرْجِعْ بو وَجْهَا 
وَاحِدًا. وَمَذْمَبُ الشَّافِعِيَ كَمَا دَكَرْنَا في هدا المَضْلء إلا انه لا يرجم بمَا فداه به غَيْرِ ذه 
ولا وَاحِدًَا وَإِن شَرَطَ لَه الرَاهن الرَّجْوعَ 000 وَاحِدًا. وَإِنْ قَضَاهُ بإِذنِهِ مِنْ غَيْر 
1 جوع فيه وَجْهَانِء وَهَذَا صل يُذْكَرُ في 0 المَوْضِع. َإِنْ فداه وَسَرَط أَنْ 
يکن رَهْنَا بالفِدَاءِ مَعَ الدَيْنِ الأول كان التاعى ال لل ران المَجنِيَ عَلَيْه يَمْلِكُ 
بيع العبد» َإنطال الزن فصا رة اَن الجائز كيل قي والريادة في دين ارهن 
يس کو لع ر 


lS‏ أذ أ الجتاية تعلق به وَِنما بل مِنْ الجتاية إلى الدَهن. 


o2 


20 0 مغو 


وَيَحْتَمل أن لا يَصِحَّ؛ أن العَبْدَ رُهِنَ بدَيْنِ قا يَجُورُ رَهْنََُِْابدَيْنِ سواه كَمَا لَوْرَ رَهَنَهُ 
بِدَيْنِ سوَئ هَذَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إلى أن صَمَانَ جتَايَة ة الرّهْنِ على المُرْتَهِنِء فَإِنْ قَدَاهُ لَم 
يَرْجِعْ بالفِدَاءء وَإِنْ داه الرَاهِن أ يم في الجِتَايَةِ سط دَيْنُ الرَّهْنِء إِنْ گان بقَدْرِ الفدَاءِ. 

وَبتاءَ عَلَى أَضْلِهِ في اَن الرّهْنَ مِنْ ضَمَانِ المُرتّهن. هدابا ي الكَلَامٌ عليه إن شَاءَ 
اله تَعَالَى. وَإِذَا لمْيَفْدِ الجَانِي. بيع في الجتايّة التي تَسْسَغْرِقُ قِيمَتَكُ بطل الرّهْنُ ِن لَمْ 


0 


ا عر ار 8 به 6 0 کے 8 كك مه وت 
تستغرقهاء بيع مِنة بقدر أزش الجتايّة» وباقيه رَهْنْء إلا أن يتَعَذْرَ بي بَحْضِه فاع الكلء 
وَيُجْعَلَ بَقِيّةُ الثمّن رَهْنَا وَقَالَ أَبُو الخَطَاب: مَل يُبَاعٌ مه بقَدْرِ الجتايّة) 3 يبَاعٌ جميعة 


فل 


8 


يكو نايل ون لكل من ازا ب ار رخا على د تي 

َل [1]: وَإِنْ كَانَتْ الجتاية عَلَىْ م سد لعب لا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ 
KE‏ ترا سي و إل E‏ 
هَذْرَاء لن العَبدَ مال لِسَيدِو قا يَعْجْتُ لَه مال في مَالِه. 

الني: أن كود مُوجبة قو قاد ْو ِن أن كود حل الس أو لن ما وتء 
قن كَانَتْ على ما دُونَ الس قَالحَقّ سء قن عََا عَلَى مَالٍ سَقَطَ القِصَاصٌء وَلَمْ 
يچب المَالُ؛ لما دَكَرْنا. وَكَذَلِكَإِنْ عَمَا عَلَْ َير مَالِ. وَإِنْ أَحَبٌ أن بص لَه ذَلِكَ؛ لن 
mS‏ 


لوجر وَالحَاجَة تَدْعْو إِلَى رَجره عَنْ سَيدٍ يده و. فن اقتّصّء e‏ 


وَقَضَاءَ عَنْ الدَّيْنِ؛ لاه يُخْرِجُهُ عَنْ ونه رَهْنا باخييَارو» فَكَانَ عَلَيْهِ بَدلُه كَمَا لَوْ أَعْتَقَة 
َإِنْ كَانَتْ الجتاية عَلَى النَمْسٍِء فَلِْوَرَئَةِ اسْتِِقَاءُ القصّاصء وَلَيْسَ لَهُمْ الَو عَلَى مَال. 
رر الاي وها ى أ َه ذَلِكَه لأ الجاية ةَ حَصَلَتْ في ملك غَيْرِهِمْ كان لَهُمْ 
ا وَلِلشَافِعِي قَوْلَانِء كَالوَجهَيْنِ. قَإِنْ عَهَا بَعْض 
الورك سَمَط الِصَاصٌء وَكَل يَنْبْتْ لِعَيْرٍ الحافي تَصِيبْهُ مِنْ الدّية؟ عَلَى الوَجْهَيْنٍ. 
وَعَذّهبُ القَافَِِ في عَذَالمَصل كله على تخر ما رة 

غل []: وَإِنْ جت العبْدُ المَرْهُونٌ عَلَى َي سبدو كَمْ يَخْلُ مِنْ عَاليْن؛ 
أَحَدَّهْمَاء أَنْ لا يَكُونَ مَرْهُوئَاء مَحْكْمُهُ حَُكْمُ الجتاية على طَرَفٍ سيد لَه القِصَاصٌ إن 
گائٺ جنا وة لَك ون عا على مال أذ عبر أذ اث الحا لا ثوحب الِصَاصٌء 
دت َدْوَاء وَسَوَاءُ كاه المج عَلَيْهِ فنا أؤ مرا أو آم وَكدٍ.. الخال الثاني أن يَكُونٌ 
رَهْنَاه قا يَخْلُو ِم ن يَكُونَ رَهْنَا عِنْدَ مُرتهن القَاتِلء او عِنْدَ غَيْرِ قان گان عند مُرتهن 
القاتل والجتاية مُوجبة لِلْقَصَاص» لكل الات 

gS‏ قِيمَهُ لِلمُقتص مِنْكُ فَإِنْ عَهَا عَلَى 


Ww‏ أن 


24. 


7 LAY ا‎ 


تال أَوْ كَانَتْ الجتايةً مُوجبة لِلْمَال» وَكَانَا رَهْنًا ب بحق وَاحِدٍ لجتايته» هَدِرَ؛ٍ لأن الحق 


ال لل 54 2 


3 


0 و 


علق بل واج مِنْهُمَاء ؛ فَإِذَا قل أَحَدّهْمَاء بق ي الح معلا بالا ون ان وَاحَدٍ 
ا مهوبا بحن في كف أ بع مساق : 

7o‏ ا 1 #من دعاوق موي .لكوي بسع ص امد ر عه هم ا 

E E e AH a 
5 7 ر 5 57 .ره مو ¢ رر > 6م 58 5 ا ع‎ 
الحَقانِ مِنْ جِنْسَيْنِء مثل أن يكو أَحَدَهُمَا بمائة ديتار وَالآحَرٌ ألف دَرْهم قيمتها مِائَهُ‎ 


ديتار» ار ھن جس وات e‏ 


0 7 9 3 08 3 ر 
الشانة اللاية؛ أن يختزت الكنان و تق الفيكتانه مدل أن يكرت عن ادها اه 


تر س 6 


وَدَيْنُ الآحَرِ هتين وَقِيمَةُ كل وَاحِدٍ 33 اة إن كَانَ ذبن القاتل كت لم يقل إلى 


2 


بن امقول لِعَدَم الكَرَضٍ في وَإِنْ كان دين المَقثُولٍ أكْتن نل إلى القاتلء لان 
ِ َ ممع 


لِلْمُرْتَهِنِء غَرَضًا في ذَلِكَ. يكل ياه الشوله E E N‏ أر يقل 
بحَاله؟ على وَجْهَيْن ن؛ أَحَدُهْمَاء لا يُباعٌ؛ لاله لا فاده فيه وَالتَانِي يباعٌ؛ 5 
زیڈ کت کت ہن ی کین رض اتی کم رذ ی نين عدم ل 
المَسْأَلةُ الثالكة: ان س شق الذيكان تلف القَِيمَتَانء أن کون دی کل واحد مما مات 


TTT‏ ن» قن كَانَتْ ت قي الول أن كلا عرص في الل 
يقن پڪال ون كنت ية الجاني آي بع نقذ چت کون هنيد ين المجيخ 
ليه وَالبَاقِي رَه ديه وَإِنْ اتا َلَى تبْقِينه تكد مَل ای کے کار مزشرة یا كذ عل 


َحَدُ الدَيْيّنِ بيع كل حَالٍ؛ E‏ ع ليتق من تمي وھا يي نة 


في © 


رَهْنٌ بالدَيْنِ الح إن كان المُعَجَلَ الآخر بيع ليستوفى بِقَذْرِهء وَالبَاقِي رهن بِدَئْنه. 


ال الرَابعَة بعة: أن يَخْتَلف الديتان وَالقِمكَان: 15 أن کرو ا ال خا 
الاك تمازية وليه ها ياتة وَالآحَرٌ مِاتتيْنِ ِن كَانَ دين المَقتول أَكْتَر قل إل 
إلا قَلا. وَأَما إِنْ كَانَ ل لمم لاله 


مُقدّم عَلَى حَنٌّ ارهن بدَلِيل أن لجنا ب القرجة للعال ف عاب اص زلا 


مق 


المغني /الجزء السابع 
LA‏ ج ي 


eee 
تكاك ق ف ال ص م وتكون رَهْنَاء لِأَنّهُ أَبَطَلَ حى الرثيقّة فيه باختيّار‎ 
ارج لمال نيك العال في 5ج‎ iu 
العَبْدِ؛ لان اليد َو جَتى عَلَى العَبْده لَوَجَبَ أَرْسٌ جتايته لِحَقٌّ المُرْتَهِنء بان ينبت عَلَى‎ 
TT عب وی قن كا لض لا يرن َم بخن نة َر أزش الجتاية‎ 
7 و لير‎ 

0 هما عَلَى حَسَب ذَلِكَ يَکون رَهْنَ وَإِنْ كات الجتاية تَسْتَغْرِقٌ قِيمَتَكُ قل الجاني 
تخو خا ِل الات ويول أَنْ باع لِاْتِمَالٍ أن يَرْعَبَ فيه رَاغِبٌ كر مِنْ تَمَنِه 


سر 6 كر د 


سه 8 


فصل مِنْ قبمته عت ميك رهت عند مزتو. هذا لول الافي. 

َل [۲]: فَإِنْ كَانَتْ الجِنَايةُ عَلَىْ مَوْرُوثِ سَيدِه فِيمَا دُونَ التَفْسِء كَأَطْرَافِهِ أو 
َالِِه فَهِيَ كَالجِتَايَةِ على أَجْنَبِيَ؛ وَلَهُ القِصَاصٌ إن كَانَتْ مُوجبة لَه وَالعَفْوْ عَلَى مال 
َير وَإِنَْ كَانَتْ مُوجِبَةَ لِلْمَال اْتِدَاء تبت فن اقل ذلك إلى السَّيّدِ بمَوْتِ المُسْتَحِقٌ» 
لما لخر ين عاص وَالعَفْو عَلَى مَالِء أن sS‏ 

يتت بها مَا لا يمت في الابْتدَاءِه وَإِنْ كَانَتْ الجتاية 3 عَلَى فيه بالقتل» تَبَتَ الحُكمْ 
e‏ القصاص. 
ا 


مہم 


Na‏ بْض آضحاب الشَافميَ؛ ؛ لن الجتاية على غَيْره كَأَشْبهّتُ الجبَاية 
عَلَئ مَادُونَ التَس. والثاني: لا مُت لَه ماله في عَيْدِو ول لَه العفو عَلَيه. 

ُو قول أبي كزره لاله عن يٽ لاسب ا ا e‏ 
الجتاية علي . وَأَصْلْ الوَجْميْنِ وجُوبُ الح في اداه َل ب ينبت ليل ثم نة تقل إلى 
ا يْتِدَاء؟ على وجهين وکل وضع بات لَه الال في و55 زي 


: + لاه يمت لْمَوْوُوثٍ كَذَِكَ» ميقل إلى وَارثه كَذَلِكَ» وَإنْ افص 


۴ e 5 


في هَل الصُورَة لَمْ رَه بل الرَهْنِ ني لاه إذا E‏ ا ا 
الى وَلِأنَ الِصَاص ينيبت ْمَوْدُوتٍ معد مُقَدَّما عَلَى حَق المُرْتَهِنِ» فَكَذَّلِكَ في حم وَارِيْه. 
كَل [4]: وَإِنْ كَانَتْ الجتاية على مُكَاتَبٍ السّيّدِ فَهِي كالجتاية عَلَى وَلَدِو 
وَتَعْجِيرْهُ كُمَوْتِ وَلَّدِو فِيما ذَكَرْنَا . وَالله أعْلَّمْ. 
كَقَْلْ [0]: فَإِنْ جَنَى العَبْدُ المَرْهُون بإِذْنِ سَيّدو وَكَانَ ت ومن حلم تخريم الجتايةه 


د 
ع 

3 
0\ 

N 

3 

3 

\ 

3 


صا لا يَعْلَمُ َلك فَالسّيّدُ هُوَ القَاتَل وَالقصَاص والدية متَعلَقَانِ بو لا اع العبْدُ فيه 


س سو 


مورا گان الد أو معتوا كما كز باقر ا ل 

وَذَكَرَ القَاضِي وها اتح أن العبْدَ يَُاعٌ إا كَانَ السّيّدُ مُعَسرَا؛ لِأَنَهُ اشر الجتاية 
وَالصَّحِبِحُ الأَوّلُ؛ لن الد لبد آله فلو تَعلَقَتْ الجتايةٌ به بيع فيا وَِنْ كان السّيّدُ مُوسراء 
وَحُكم إِقرَارٍ عبد بالجبَايََ حُكم إِقرَارٍ العبْدِ غَيْرِ المَرْهُونِء على ما مَضَئ يانه في مَوْضعِهِ. 

مَسََنَة [845: قَالَ: (وَإِدَا جُرِحَ العَبْدُ المَرْهُونُء أو فيل فَالحَصْمْ في ذَلِكَ سيد 
رمَا قَبَضَ ِسَبَب ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ رَهْنُ). 

وجماتة أنَهُ دا جني عَلَىْ الرّهْنْء فَالخَضْمُ ي سید 
الوَاحِبُ بالجتاية هلكه وَإِنَمَا للْمُرْتَهِنِ TACT‏ 
وَالمُودَع وَبهَذَا قال الشَافِعِيُ وَغَيْرُُ. إن تَرَكَ المُطَالبَكَ أ عا أَوْ كَانَ عاب اوه 
عُذْرٌ يَمتَعْهُ منهاء قمر هن المُطَالبَةُ بها؛ أن حَفَهُ متَعَلّق بمُوجبهَاء فَكَانَ لَهُ الطَّلَبُ ب 
كما لَوْ كان الجَانِي سيده. 

م إنْ كَانَتْ الجَِايةُ مُوجِبَةَ لِلِْصّاصء فَلِلسَيّدِ القِصَاصٌ؛ لاله حَقٌّ لَه وَإِنَمَا يبت 
لِيُسْتَوْفَىء فَإِنْ افص ّث ينه م دما E‏ علرو افيد 


3 


ا والارش 


ن لا يَحِبَ عَلَيْهِ شََيْءٌ. وت كات 
ستحق بحال» و 3 عَلَى الرّاهِنِ اَن يَسْعَى 


2 


0 سْحَاقٌ وي 


المغنى /الجزء السابع 
۸٦‏ ل 


ِلْمُرْتهن في اكْتِسَابٍ مال وَلََاه آنه َف مالا أُسْنْحِقٌ ِسَبَبٍ إثلافِ الرّهْنِء فََرِمَ قِيمَتَكُ 


كما لَّوْ كَانَتْ الجتاية مو جبة لِلْمَال» TS‏ سيد فى عبده 
و لن حَنَّ المُْتَهنٍ إنمَا يتعلَقُ بالمَالِيّه وَالوَاجِبٌُ مِنْ 


ر 


المَال ه هو أقل القيمتين» لن الْرَهن إِنْ كَانَ E)‏ َإِنَ گان الجَاني 
قل لَمْ يَجِبْ اتر من قِبمَتهء وَإِنْ عَمَا عَلَى مال صح َوه وَوَجَبَ أل القيمتين» » لما 
َكَل هذا إا گان القِصَاصٌ ناء وَإِنْ كان جرح و قَلْمَ سن وَتَحْوَه فَالوَاجِبٌ بالعفو 
ل الأَمْرَيْنِ ان ارش ي الجُّزح» أ قيمَةٍ کک e‏ او على غير ماله ابي 
ذَلِكَ على مُو جب العَمْدِ ما هُوَ؟ إن فلتا: مُوجِبة أَحَدُ شَيْيِيْنِ. بت المَالُ وَإِنْ فلتا: موجه 


ر سلس 
* 


لاش عن كن خم نأو اش فک جب قِيمَتهُ عَلَى الرَّاهِنِ. وَجَبَ 


هَاهُنا. وَهُوَ اختيّارٌ أبي الحَطّاب؛ أنه قوت بَدَلَ الرَهْن بِفِعْلِهء أَشْبََ ما لو افمصّ. وَإِنْ 


قلَنَا: لا يَحِبُ عَلَىْ الراهن َي َم لم يجب هَاهُنَا تَيْءٌ. وَهُوَ قَوْلُ القَاضِيء وَمَذْهَبُْ 
الشَّافِعِيَ لِأَنّهُ اكْتِسَابُ مَالِء فلا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ ت الجتاية موجه للمال» أو كت 
المَالُ بالعَفُو عَنْ الجنَايَة الج لامر لاوح اهر لتر يفوا 
مِنْ غَالِبٍ قد البکي كيم المُْلَمَاتِء فَلَوْ اراد الَّاهِنُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَاء أو اخ 0 
عَنْهَاه لَمْ د يَجْرْ إلا بإِذْنِ المُرْتَمِنِ فَإِنْ أَذِنَ فيه جَارَ SEA‏ رح عَنَهُمَاه و 


بص مِنْ شَيْءِ فهو رَهْنْ بدلا 0 ¿ الأول تاتيا عَنْكُ وَكَائِمَا مَقَامَُ قن عََا الرَاهنْ عَنْ 
بوه ع 


المَال» قال القاضي: يسْقْطُ حَقٌ الرّاهِنِ دون حى المُرْتَهنِ فتؤخذ ا کا رَهْنَاء 


o£ 


قدا زَالَ الرَهْنُ رَجَمَ الأَرْشٌ إلى الجَاني» كما لو أكَرّ أن الرَّهْنَ مَغصوت أو 


0 


حا 
اسْتَوْقَى الدّيْنَ مِنْ الأزشء احْتَمَل أن يَرْجِمَ الجَاني عَلَى العَافِي؛ ا 
e‏ يه 0 


a yy TTT مأك اذ‎ 


الخَطَّابٍ: يصح العفو مُطلَقَاء وَيُوْحَد مِنْ الرَاهن يم تون رَهُتا؛ لاله نه اط ا 


كثابا 1 
حل 
غَرِيِوهه فَصَحَّ کسَائر ديُونِه. ا ولا يُمْكِنْ کو 0 هْنَا مَعَ عدم حَقٌ الرَّاهِنِ فيه فَلَرِمَْهُ 
ع ع عرد عر ار 1 ا و E RG‏ 
يف لاف E NS‏ 
5 ه > 0 رت ° ےر ر 2 031 ° و وي ° غ5 سے 0 
أضلا؛ لن حَق المُرتهن مُتَعَلقَ به فلم يصح عمو الرَّاهِنٍ عَنْهُ كَالرَ هن تَفِسِدء وَكَمَا لو 
م اه وگه ي ر وړ تھ ب سوا 2 E‏ 3 
ل ل ل ل 
8 م SIS‏ شرل aol. BA ITI)‏ که 
أُشْقَطت حَقى حَقي مِنْ ذَلِكَ. سَقَط؛ لاه يَْمَعٌ الرّاهِنَ ولا يَضْرَهُ. وَإِنْ قَالَ: أَسْقَطْت الأَرشّ. 
3 0 31 م ت o A,‏ ر Ee‏ 3 
5 أت م لَمْ يَسْقَطْ؛ لِأَنّهُ ملك لِلرَّاهِنَء فاا يَسْقَطْ بإِسْفَاطٍ عير وَل يَسْقَط حَقَة؟ 
و د سقط وهو قَولُ القَاضي؛ لِأنَّ دَلِكَ يضمن إسْقَاطَ حَقَّه قدا لم 


- ر 


تناع و متها ردن N‏ حَمّي وح الرّاهِنِ. والثاني: ا يَسْقُطْ؛ 
ا ابرا ينه لا .لم بح ما نَم" 


ڪل 1۱1: وَإِذا ار رَجُلُ بالجتاية عَلَى الرّهْنء فَكَذَبَاكُ فلا شَيْءَ لَهُمَا. وَإِنْ ڏه 
متهن وَصَدََُ لان له لأر ولا حن متهن في إن صدا متهن وَحَدَم 


ع وله قبضه. قدا تفي الذاهن الك أذ براه المُرْتَهنُ رَجَعَ الأرش 
الو لكاي 71 نو لازام فد SNE SNS‏ 
اراهن بسَيء؛ لِأنَّهُ مُقِرٌلَهُ ِاسْتِحَْاقِه. 

كَقَيْلُ 1 وَلَوْ کان الرَهْنْ مه حَامِلاء فَصَرَبَ بَطْنَهَا جت فَالقَتْ جَنِينَا مين 
البو قا عه OT‏ نھ كات لرفت تعبش مكلف قفي فة 00 


سس مەس ساهو 


ر 706 & رر ر -ه يخ ي 2 8 ب 6ه 
ضَمَانَ تقص الولادة؛ لابه لا يُتَمَيْرْ تقص ل 0 أن 
ا اولاز لاله حير اه له فلَزمَةٌ ن كَمَا لو ع 3 10 

ریحتو ل أذ يجت ا الارن وي الام ا وَحِدَ 


غير 


2100-١ 
3 راق‎ 5 
ET مَينَاه ففيه مَا نَقَصتها الجتاية‎ 
فهر رهن مَعَهَاء وَكَذَلِكَ ما‎ > e 


5 
5 
ê 

ا ي 2 


8 جَبَ في وَلَدِهَاء وَمَا وَجَبَ فِي جين الأمَة فَليْسَ بِرَهْنِ؛ أن تَمَاءَ الرّهْنٍ لَيْسَ بِرَهْنٍ. 


N‏ المخنى /الجزء السابع 
سے ۸ بے 

ول أن هذا صَمَان يَجِبُ بسَبَب الجتابة E‏ 
الولَادَةِ وَصَمَانِ وَلَدِ البَهِيمةِ. وَكَولُّمْ: إن تَمَاءَ الرّهْنِ لا يَدْحُلٌ في الرّهْنِ غير قلي 

مَسْأَنَةٌ [؟9/: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرى مِنْهُ يلع عل أَنْ يَرْهَنَهُ بها هَيْنَا مِن مَالهِ 
يَعْرِدَانِهِ او عل أَنْ يُعْطِيَهُ بالكَمّن يلا راه فَالبيُمُ جَائِن ِن أ تَسْلِيمَ اله أو 
ET‏ ء فَالبَائِعُ حير في فسخ المي ا ا 


عيب وَصَِينٌ تى وَاحدٍ. وَجُمْلة َلك أن الع زط الرّْنِ أ الضّمِينِ صَحِبحٌ؛ 
ال صَحِيحٌ أَنْضَاء لأَنَهُ مِنْ مَصلَحَة العَقَي > غَيْرٌ ماف لِمُقَتَضصاه وَلَا تَعْلَمُ في صِحَيِه 
E EE‏ 4 وَلدلك قال الحرّقي نراه في الرَعْنِ وَالضَمِِنِ معا وَمَغْرقة 
الرّهْنِ تَحْصل بِأَحَدٍ مَيْتَيْنِ؛ِ المُسَامَدَةُ أَوْ الصّفَةُ التي يُعْلَمُ ها المَوْصوفُ كُمَا في 
السَّلّم. عي بالقنض. وأا الك يلم بالإتارة ال اه 
ولا يصح بالصَمَة بان قولّ : جل غَنسٌ. مِنْ غَيْرِ تعيین؛ لان الصّمَةَ لا تَأتِي عَلَيْ لله ولو قال 
بشَرْطٍ رَهْنِ أَوْ صَِين. كاد فَاسِدَا؛ لان ذَلِكَ يلف وَلَيْس أ له عرف يَنْصَرِفٌ إِلَيْه 
بإطلاق. وَلَوْ قَالَ: بشَرْطٍ رَهْن أَحَدٍ هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ. أو يَضْمَئْنِي أَحَدُ هَدَيْنِ الرَّجْلَيْنِ. لم 
يَصِح؛ دال ا وى قم لتحيو كَالبيْع. وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 
وَحَكِيَ عَنْ مَالِكِ وبي ا الرَّهْنِ المَجُهول» یار مه أن يَذْفَعَ إِليّهِ وَهْنَا 
بقَذرِ الدَيْنِ؛ لاه وَتِيقَةه اماس کال و ار خيفة إذا قال عل أن 
رَهَنك أَحَدَ هَدَيْن العَبْدَيْنِ. چ e‏ وَل ارط راد 
بص كما لو رط رن ما في کی ولاه ء عَفدٌ يَختَلِفُ فيه المَعْفُودُ عَلَيْهه فَلَمْ يَصِصحَّ a‏ 
الجَهْل» کالبیع» وان الات إن ها رتا في لزع خوك لنب َم ع أب 

حَنِيقَة ق مَضَئ ف ا » قن الخلاف فيهما وَاحِدٌ. إا بت هَذَا ِن المُشْتَرِيَ إن وَنَى 


بالسَرْط قَسَلَّمَ الرَهْنَ A E‏ لزم الع و أت سل الزن واي 


3 


2 


أل 


ve 


ا 


كثابا 1 
-7ر70ر97 $È‏ 
الحَويل أن يََحَمَلَ عَنُْ فَلَِائِع الخيار يَيْنَ َ فسخ الببْع وَبَيْنَ إتَمَامِهِ وَالرّضًا به بلا رَهْن وَلَا 
حویل» قَإِنْ رَضِي به لَزِمَهُ الببع. هذا قَوْلُ الشَافِعِيَ وَأضحَاب الرَّأي. و 
N‏ ن وَقَالَ مالك وَأَبُو نورِ: لم اَن 5ا گان رطا في عق التهع. يخير ك 
عل الشفتري. ‏ وَِنْ 0 0 دَفْعَهُ مه إل 0 0 ا عَلَيْه فا 
لكام ممه في ول اباب . ارش فل اضر كا ذل ين فؤوط ي 
الم أو كَمَيْرِ المكيل وَالمَوْرُونِء وَإِنَمَا لَرمَ الجيّارُ وَالأَجَل بالشَّرْطِ لاله مِنْ ترابع 
ا لا يترد تقس وَالرَهْنُ عفد من ره يِه لبس من الوا ولأ الجا وَالأَجَلٌ 
ثبت بَالقَولِء ولا يمقر إل تَسْلِيم فَاكْفِي فِي بوه بمُجَرّدٍ القَوْلِء بخِلافٍ الرَّمْنِ. 3 
اش قلا خلاف في آنه لا يَلْرَمهُ اا إِذْ لا يَلرَمْهُ عل ذِميهِ وَأَدَاهُ دَيْنِ غَيْرِه 
فاش شْيِرَاطٍ غَيْرِهِ وَلَوْ وَعَدَهُ بِأَنّهُيَضْمَنُ م م يفل لم يرم في الشكمء ENES‏ 
کک .وم متَى لَمْ يني المُشتري لبي شط كان ل الفّسخْ؛ IT‏ كط لَه 
َة في الثّمَنِ ٠‏ قَلَمْ ف بهاء وَلَِنَهُ ؛ أَحَد المُتَعَاقِدَيْنِء فَإِذَا لَمْ يف بِمّا شَّرَطَ في العقدِء 
ل ل 0 
قل 01 وأو قرط هتا أو صَدِيئًا ميقا جا بعيرهماء لم ارم البايع تولك 
من المشْروط يثل أن بابي باکر ويم م مِنْ المَشْرُوطِ وَحَويل 
مِنْ المُعيْنِ؛ لاه عَمَدَ عَلَى مُعيّنٍ کي م رمه بول یری گال ولان رض يحتف 
ان کت ل رو ay‏ ل 
بَْضُ الذَّمَم ملا ِنْب عض وَأَسْهَلٌ إیفاء فا يَلرَمُهُ قول عبر ما عيَكُ كَسَائِرِ العقود. 
فقيل 1 وَإِنْ تَعيِّبَ الرَّهْنُ) ااال ال ا تلض َلِلْبَائِع الجِيّارٌ 
بيْنَقَيْضِهِ مَعِبا وَرِضَاهُ بلا رَهْنٍ فِيمًا إا تَحَمّرَ العَصِيرٌ وَبَيْنَ فَسْخ البيّع وَرَدٌ الرّهْنِ. وَإِنْ 
عَلِمَ بِالعيْبٍ بَعْدَ فضي مَكَذَلِكَ. ل ل 
إِنَّمَا لَرِمَ فيمَا حَصَلَ قَبْضْهٌ وَهْوَ المَوْجُودُ وَالجُزْءٌ القَائِت لَمْ يَلْرَمْ تَسْلِيمُف فَلَمْ يَلْرَمْ 
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الأَرْش بدلا عَنْكُ بخلافِ المَبيع. 

إن تلف أ َي غد الْضي اد بار انع إن املا في رمن ذو اليب 
وره لا يل ا ن امه قالتزل ف ن غر توينه د اين اا ا 
لِدَفْع الاحْتِمَالِء وَهَذَا لا يَحْتَمِلُ. وَإِنْ اْتَمَلٌ قَوْلَِْمَا مَعَاء انبتّى على اختلاف المتبايعيْن 
تارك لقني لغرب NEO DG‏ 
E‏ كول آى خييقة والنازيق كال الأضل عقا الكثو وأزوقة والكدق 
اقول كول المزتونء وه ټياس تول ارقي ولو ِل يك في الي لاما ًا في 
قَبْضٍ المُرتَهن لِلْجْرْءِ القَافِتِ نه ككان القؤل قر کا لَوْ اخمَلمًا في قَبْضٍ جُزءِ منقصل 
مِنهُ. وَإِنْ اختَلًا في رّمَنِ الت فَقَالَ الرّاهِنُ: بَعْدَ المَبْضٍ. وَقَالَ المُرتهن ةلالدل 
قول لاه منك لِلْقَبْضِ وَإِنْ گان الرَّهْنُ عَصِيرًا فَاسْتَحَالَ حَمْرَا وَاخْمَلَمَا في رَمَنِ 
امستِحَالَيِه فَالقَوْلُ قَوْلُ الرّاهن. نص عََيْه أَحْمَدُ. وَقَالَ القَاضِي: بُخَرّحُ فيه رِوَايَةٌ أخرئ. 
أن الرل 5 قَوْلُ المُرْتَهِنٍء الاختآافي في البيْع. وَهُوَ قول ابي حنيمَة؛ لان الأضْلّ عَدَمُ 
الَبْضِ» كما لَوْ اخمَلهًا في رَمَن الَف 

وکتاء أَنَّهُمَا انَهَا عَلَى العَقْدِ وَالقَبْض وَاختمًا فیا يَفْسْدُ بوه فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ م 
ينفيه» كما لَوْ اختلمَا في شط فَاسدِء وَيُقَارِقُ اخْتِلاقَهُمَا في حُدُوثِ العَيْبٍ مِنْ وَجْهَيْنِ 
ا القَائت 

الثاني أَنَهُمَا اختلمًا هتا فيمَا يُفْسِدُ العَقَدَ وَالعَيّبٌ بخلافه. 


سم عي سيكو م قو روه 


َل [5]: وَلوْوَجَدَ بالرّْنٍ عيب بعد أن حَدَتَ عه عيْبٌ آحَنُ له رَه وشخ 
ابيع ؛ ارح سيا واو ارد َ صان بخِلَافٍ المَبِيع. 
وَحَرَّجَهُ القاضي على رِوَايَئَيْنِ بِنَاءَ ع على ابيع ال الا ل لضان 
المْسْحَ. وَالصَّحِيحٌ مَا ذَكَرْنَاه. 


وَإِنْ مَلَّكَ الرَّهْنُ في يَدِ المُرتهنء 


و و 
* أنه 


نم علم مَعِباء لَمْ يلك فسح البي؛ لاه 


ا فن قي : فالرَهُن عير مَضمُونِ» وَلِهَذَا لا يُمَْمْ رده بَحُدُوثِ العيب فيه 
قلْنا: نما لا تضْمَنُ قِيمَنْكُ لِأنّ العَقَدَ لَمْ يَقَعْ على ملكي وَإِنَّمَا وَقَمَ عَلَى الوَثيقة فَهُوَ 
مَضْمُونْ بالوَثِيقَة أ ا O‏ وهَاهتا لم يرد سَيْئَاه فَلَو 
NÎ‏ لاو جَبتا على الرّاهن خَيْرَمَا رط على نَفْسِهِ. 

ك [4]: وَل كَمْ يَمَْرِطَا رَهْنا في الب اح دصري ترمو ارك لجار 
امف ا اس ل و و 


- 
قير 


الدَّيْنِ وَلَا يَمْلِكُ الرّاهِنُ اْيرَاعَفُ وَلَا النَصَرْفَ فيد إلا إِذنِ المُزتهنء إلا أن 


کی تيو 


2 


عيب أو عي لم يِف مع ال 

فل 01 إا ایکا زط أن كود المع هنا عى تمي لم صح فاه ان 
حَامِدٍ وَهْوَ قول الشَّافِعِيَ لان المبيع حِينَ شَرَطَ رَهْنَهُ َم يَكَنْ مِلْكًا لَه وَسَوَاءٌ شَرَط أنه 
E‏ ا نه قالّ: إِذَا حبس المَبيعَ 
ية الٿمَنِء قَهُوَ خَاصِبٌء وَلَا يَكُونُ رَهْنَا إل أن يَكُونَ شَرْطًا عَلَيْهِ في فس البيْم. وَهَذَا 


هو 


E ا‎ I N 

وكا اقبي على عزو الزراية. انه شَرَّط عليه في تقس ي الع رَهَْا غَيْرَ المَبيع» 
وول ی المَبيع > حَتَى يَفبِضٌ الرَّهْنَ وَإِنْ لَمْ يَف به فيح الم ا م 
N Na‏ التي ي إِيقَاء لثمن 
من غَيْرِ المييع والرهن يقتضى الوَّقَاءَ منة. وَمِنْهَا أن ك يقتضي تسليه لیے رل ورهن 
المبيع يفضي أَنْ لا يُسَلَمَهُ حت يَقبض التَمَنَ. ١ OE‏ يقتَضِي أَنْيَكُونَ إمْسَاكُ المييع 
فيو ابو الوقن نتفي أن ET‏ اراي كر اريك 


7 


a 


e ER ر‎ 0 e 


N ر‎ 


TS 
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َكَوْْهُم: الع يقتضي تَسليم المييع قبل تشيم المَن. مَمنُوعٌ. وَإِنْ لم لا يمع اَن 
يبت بالشّرْطٍ خلاقة. ك 
ES aN‏ مُقتضَئ البَيْع توت اليلك في المَبيع والتنكير عن 
ا 

e‏ يشرط ذلك : في اليم » ِن رهه عند عد الع قن كان بعد لوم اليم 
قالاولی صحته کا کاوځ رخ عند عبرو صح لد زره ولاه ت رخا عل ير 
مه قَصَح رَهْنْهُ على تَمَيهِ. وَإِن گان قبل لَزُوم الم انبتی على جَوَازِ ا فِي المَبيع؛ 

فض 1 ودا شَرَطَ في البيّع رها فَاسِدًا كَالمُحَرّم وَالمَجَهُول َالَو وما ا 
عل ا أو غير لمعيه أو شَّرَط رَهْنَ المَبيع عَلَ ثَمَه له نه َفِي قَسَادٍ الع راتان 
تكن ا ا في البَيّع واتار ُو الحَطَابٍ ماهتا قَسَاد الم . 
َو قول بي حَيقَة» وَأحد قوي لشفي ن وقد مَضَئ ذكْرٌ ذَلِكَ: 
فل [۷]: وَالشّرُوطُ في الرّهْن تَنْقَسِمُ قِسْمَيْن؛ صَحِيحًا وَقَاسدًاء فَالصَّحِيحُ مِثْل 

يَسْتَرِط كوه عَلَى يد عَذْلٍ عَيْنَة عَينَكُ أَوْ عَذْلَيْنِ أو اتر او اَن يَبِيعَهُ العَدْلُ عِنْدَ حول 
لی ولا تلع في مكو ذا حادق رن شر أذ 5 يَبِيعَهُ المُرتهن» صَحّ. وه قال أبُو 
o‏ 
كَمَا و وَكُلَهُ في بيه يِن فيد 

وَوَجَهُ لاني أن الرَاهىَ يريد الصّبْرَ عَلَى المبيع» وَالِإختيّاطَ في توفي امن وَالمُرتهِنَ 
ري اقول لعزم E‏ جار وکیل عبر متهن فی جار وکیل 
ارهن فيه بيع عَيْنٍ أخرَئء ولان مَنْ جار أن ؛ E‏ شراط الع له 
كَالعَدْلِء وَلَاِيَصْرٌ اختلاف العَرَضَيْنِء إِذَا كان غَرَض المُرتهن م 1 لشم 
وا لرل الكل اجار الَيع؛ وا ع 


ا 
لحق 


ع 


كتابالرهن 


1 


لك الق لَك ليتع ن السَماحةٍ يد كما لو كل اقا في بيع ماله وض كمه 
١ E‏ يوز توكيلة ني تع کي من نري ورن سلنتاء ا 
الواح رن اا 25 مُشْترِياه ومو جباء اباد وَقَابصا مِنْ تسه لته بخلاف مَسْألتنا. 


58 کے 


لل ۸1]: واا ره أمة مهه فَشَرَط كوَْهَا عِندَ لمر أو ذِي مَخرَم لَهاء او وها في 
يد المُرتهن» أو أَجْنبيَ عَلَىْ وَجْهِ لا يْقْضِي إلى الحَلوة بهاء فكل ايكون ليها رر جات 
اؤ سَرَارِيٌ» أَوْ نسَاءٌ مِنْ مَحَارِمهما مَعَهُمَا في دارهمَاء جَارَ؛ انه لا يُقضِي إلى مُحَرَّم. وَإِنْ 
لَمْ يَكَنْ كَذَلِكَء فَسَدَ الشَّرْط؛ لله ي إن الاو المُحَرَّمَة ولا يُؤْمَنْ عَلَيْهًا. ولا 
يَفْسُدُ الرَهْنْ؛ لاله لا يَعُودُ إلى تَقْصء ولا ضَرَرِ في حَقٌّ المُتَعَاقِدَيْنِه وَيَكُونْ الحُكُمْ فيد 
كَمَا لو رَهَنَها مِنْ عير شَّرْطِء د 313 عه انور مان وه E‏ 
1 وا ا الخاظا تقل عي ل را بط ييا سن لذ 

لآمَة مة. وَيَحْتَوِلٌ أن لا يَصِحَّ؛ أن لِلأمَةِ عُرْقَاء بخلافي العَبْدِ. ا مه إِذَا 
yS‏ مُرْتَهِنٌ العَبْدِ امْرَ 
فشَرَطت کو ته عِنْدَهًا عل وجه ج لضي إل خاو بهاء ا 

e‏ وَالقِسَْمْ الثاني: الوط الاس ف يشترط ما يُنَافِي مُقتَضَئ 
الَّهْنِ نَحْو أن ب ترط ألا باع الرَهْنْ NE OT‏ 
ع لون أي ؟ تمن كَانَ أو ان لا ير عه إلا با يُرْضِيه. هَل 
وط فاس لها ر الكقية َه المَقصود مَعَ الوَقَاءِ بِهَذِهِ ا 


ا نْ لا يَكُونَ العَقْدُ لازمًا في حَمَه أو تَوْقِيتَ الرَهنٍ 


ه رهم 


س 


يُبَاعٌ مَا خيف تلف أو : 


00 0. 


وکل إن قوط الا للراهن» أو 


عو كه 200 


أو أن كود رَْايَوْمَا ويوا لا او كوْنَالرّْنِ في يَدِ الرَاِنِ أذ أن يع پو أو ب 1 


ا ا ل سي لذ ينها مَا ينَافي 
مُقَتَضَئْ العقدء وَمِنْهَا ما لا ق يَقْنَضيه العقد» ولا هو مِنْ مَصْلَحَتِه. 


عو og‏ هه 


إن رطا يا مها في عفد اَن هال القَاضِي: يَحْتَِلُ أَنْ يَفْسُدَ الرّهْنُ بها بكل 


8 المغنى /الجزء السابع 
سے LAL‏ ا < 
حَالِ؛ لان الاد نما بَدَلَ يلک بِهَدَا الشّرْطِ فَإذا لَمْ يُسَلَمْ لَه لَمْ يصح العَقد لِعَدَم 
الرضَى به بذونه. وَقِيلَ : إن تك الخ A CG‏ ويزها لاه ميد ال 0 
داه على وهن با لى الوط لاوز في ام 

وص ا الطاب في "روس المسَاقْل" صحَه» وب قال ألو ا لن التي كلل 
قال ل ملو ليد ترط تاياكت وَلَمْ يُحْكُمْ بِمَسَادِه. وَقِيلَ: مَا 
نق حَقٌّ ارتي تهن يبْطِلَ وجا وَاحِدَاء وَمَا لا فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ 
لن ارهن رمعت له هام تح له إا مث لالم بطل أضل الأحن. 

فلل [0]: وَإِنْ شَرَطَ أنه مت حل الحَقّ وَلَمْ يوي اَن لي الین أو فهر 
7 ل 4 E‏ 
بيع لي اَن الَذِي عَلَيْك. ته رط قاد وي َلك عَنْ ابن عر » وَشْرَيْح 
وَالبَحَعِيَ) وَمَالِك وَالتُوْرِيٌ» وَالشَّافِعِيتَ وَأَضْحَابِ الرَأي. لا تنكم أحذا حَالمَهُمْ. 
وَالاأضل في ذَلِكَ مَا رَوَئ مُعَاوِيَةُ بُ عَْد الله بْنِ جَعْمَرِ قَالَ: ال ولا لله : «لا يَغلق 
الرَّهْنَ) رَ وَآهُ الأَثْرَمُ. لالام قلت ادا ٠ e E‏ 
يَذْهَعرَهْنا إلى رَجُل» وَيقول: إن جنك بالدَرَاھ هم إلى كَذَا وَكَذَا ولا قَالرّهْنُ 

قال ابْنُ المُنْذِرِ: هَذَا مَعْنَى قَوْلِه: الا يَفْلَقُ الرَهْنٌ عِنْدَ مَالِكِ وَالتَوْرجٌ e‏ 
حَدِيثٍ ماويه بن عي الله بن حفر أن وَجا َهَنَّ دارا بالمدِيةٍ إلى أجل د سی فُمَضَئْ 
الأَجَلٌ» قَقَالَ الَّذِي ارتَهَنَ: مَنْلِي. قال الي بل «لا يَْلَقٌ الرَهْن. ا 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب الرهن 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)58٠١‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" »)0794/١١(‏ من 
طريق موسئ بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن 
فيقول: إذا لم أجئك به كذا وكذا فهو لك» قال:ليس ذلك له. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسي بن عبيدة» وقد ترك. 

(۳) مرسل: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (1/ ٤٤)ء‏ بإسناد صحيح إلى معاوية بن عبد الله. ومعاوية 
تابعي فهو مرسل . 


على سط قله جَعَلَهُ مَبِيعًا ِشَرْطٍ أن لا ويه الكل في محلو وَالَيمُ المُعَلّقُ بشَرْط لا 
يصح وَإِذَا شَرَط هَذَا الشَّرْط فَسَدَ الرَهْنْ. 

َرَج أن لا فس لما دزا في سائر الشروط القَاسِدَةٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ قول أبي 
الخَطَّاب في 8 المسَائلٍ واحتج به بقول التب ل «لا يعلق الرَهْن» . قَتَقَى عَلْمَهُ 
ود صل يدل عَلَى صك وَلِنَ ليان قد وَضِي برهي مع هذا اط همع يانه 
وی اَن يَرْضَئ به. وَلَتاء آنه رهن برط قاس فَكَانَ فَاسِدَاء كُمَا لَوْ شَرَطَ تَوفیته» وَلَيْسَ 
في الحَبر انه رط ذَّلِكَ في ابْتدَاءِ العَقْدء فلا يکون فيه حجة. 

َل e‏ العَرِيمُ: رَهَنتك عَبِْي هَذَا عَلَى أن تَزِيدَنِي في الأَجَل .گان 
اا يت في اين | ِل بكر منزوطاي علو وت ين رالا 

يت الأجلء ل يع الي لاله مله في مفب وَل كرك شاي رتا الاو 
انوا زيدود في الدَين لاوا في الأجل. 

َل [11]: إِذَا کان لَه عَلَى رَجُلٍ الف قَقَالَ: 
هذا الألْمَيْنٍ مَل حَتْبلٌ عَنْ خمد أن القَرضَ بَاطِلُ. وَهُوَ مَذهَبُ الشَّافِعِنَ؛ لاله رض بجر 
3 مَْمَعَةَ وَهُوَ استيا بالالف الأوَّلٍ. وَإذَابَطَلَ القَرْض بطل الرَّهْنْ. ِن قبل: أَلَيْسَ لو شَرَطَ 
آنه يُْطِيَة رَهُتا بما يَقتَرْهُ جَارٌ؟ قُلَنا: لَيْسَ هدا قَرْضًا جر منفعة مالكن خا ما كص 25 كيذ 


الِاِسْتِيمَاءِ لبدل ما اه رص وهو مله وَالقَرْضُ يفضي ووب الوا وَفِي مسالا شّرَط في 


ا 


2 


هَذَا القَرْض الاستيتاق لِدَيْيه الأول قَقَد رط استيتاقا لِمَيْر مُوجب القَرْضٍ. 
وَل مُهَنَا أن القَرْضَ صَحِيحٌ. 1 أَحْمَدَ حَكَمَ بِصِحَةٍ القَرْضٍ مَعَّ فَسَادٍ الشَّرْطِء 
ا ا e‏ ا 


أزكتك بي بو وبالائف الآخر الي على ل با ر وَل واد لن و 0 0 


المغني / الجزء السابع 
0 ليق حتت ا 
انه جك العم الا وَمَنْفَعَةَ هي وَثِيقَةٌ بالألف الأول وَتِلْكَ المَنْفَعَةُ مَجْهُو 
شَرَط عَقَدَ الرَهُن بالألف الأول فَلَمْ يصِحَّ كَمَا لَوْ ارده أو e E‏ 
4 يبِيعَةُ الآخرٌ 3ار 


0 11 الا 0 0 لم يكن عل تان 0 2 


م 
0 2 


o 


rû و‎ 


فر د تين EEE‏ جار جه لق E‏ 3 


کک ع اي وحم الماد من الود حم اجيج في الشكان. 


ا 50 


EE‏ ذل نضا ء الأجَلء و فهر كَعَرْسٍ العَاصِب؛ لِأنَهُ عرس بِغَيْرِ 
ااي جر ا ل كد عرس يذ لن اليم 
وَإِنْ كَانَ تنوك 15 تين o N‏ 


3 8 
ک٣ا‏ عماس مه 


بين أن بر خَرْسَه لَه وََيْنَ ذو بقِيمَته. وبين أن يُجْبرَهُ عَلَى َأ م تَقَصّ. 


< 
إل 
2 


6 
يرما 
- 
0 

KR 

9 


مسالة [غ78]: 0 ر ن يَنْتَفِعَ المَرْتّهنُ مِنْ الرَهنِ دِشَيْءِ) ٤‏ 
محلوبًاء َيَرَكُبُ ولب ِقَذرِ العَلف). 


الكَلَامُ في هَذِهِ المَسْألَةِ في حَاَيْنِ؛ أَحَدِهمَا مَا لا يَحْتَاحُ إلى مُؤْنَت گالدًارِ وَالمَنَا 
نوو قلا جر مرون ايفام يعبر إن اران يحَالٍ. ار فى هذا خلافا؛ لن 


الرّهْنَ ملك الراهنء فَكَدَلِكَ تَمَاؤُهُ وَمََافِعة فَلَيْسَ لعَيْرهِ دما بعَيْر إِذْنِ فَإِنْ أَِنَ 
لرّاهِنْ لِلمُرتهنِ في الاتقاع َير عِوَضٍء وَكَانَ دين الرَهْنِ مِنْ قزض لم يَجز؛ لان 


س * پچ 


يُحَصّل فر ضا جر عة وَدلِكَ حَرَام. 
ال أَحْمَدُ: أَكْرَهُ كَرْصء الدُورء وَهُوَ الرَبَا المَخْضُ. يَمْنِي: إِذَا كانت الدَّارُ رَهْنَا في 


َرْضٍ ينتفع بها المُرتهن. كن لخن نكي بي أذ أخر كاي أو دَيْنِ عير الَرْضِء 


اذد لَه اراهن في الالْتِمَاع» جَارَ ذَلِكَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ» وَبِهِ قَالَ 


ے 
ad‏ 1 ° 


سْحَاقٌ. اما ِن كَانَ الِانِْمَاعٌ بعوّضيء مِثْلٌ إِنْ اسْتَأجَرٌ المُرْتَهِنٌ الدَارَ مِنْ الرَاهن بِأَجْرَةٍ 


سام 


55-25 ل ك0 4۷ 7 
مثلهاء مِنْ غَيْر مُحَابَاقٍ جار في القَرْضٍ وَغَيْرِ لِكَوْنِهِ ما اْتَمَعَ بِالقَرْضء بَل بِالإِجَارَق وَإِنْ 
حَابَاُ في ذَلِكَ فَحْكَمُهُ حم الانتّاع, بير ءوض لا يجو في القَرْضٍء وَيَجُورْ في غَيْرِه. 
ومتیٰ اشا جَرَهَا المُرْتَهن» أو اشارا َظَاهِرٌ كلام ا تخر عَنْ كَوْنْهًا 
رَهْنَاه فَمَتَ الْقَضَتْ الإِجَارَة أو العار يده عَادَ الرَهْنْ بحَالِه. قال أَحْمَدُ في رواية الحَسَنِ 
ُن تراب عَنْ أَحْمَدَ إا كَانَ الرَّهْنُْ دَارَاء قَقَالَ المُرْتَهِنُ: أشكنها بکرائهاء وهي وَثِيقَة 
بحي ينل فبِصِيرُ ينه ويول عَنْ الرّهْن. 
وَكَذَِّكَ إِنْ أَكْرَامَا لِلرّاِنِ قال أَحْمَدُ في روَاية ابن مَنْضُورِ: إِذَا ارهن دارا ي 
راما لِصَاحِبِهَاء َرَج مِنْ الرّهْنِ؛ قَإِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ صَارَتْ رَهْنًا. وَالأَوْلَى أَنهَا لا 
تَخْرّحُ عَنْ الرَهْنِ» إا اسما جَرَهَا المُرْتَهِن» أ اشتكافقاة لان القبص مُسْتَدَامٌ وَلَا تتافِي 
ين العَقْدَيْنِء وَكَلَامُ أَحْمَدَ في رِوَايَة الحَسَنِ ب واب مَحْمُولٌ على أنه 4 ِن لِلرَاهِنِ في 
سَكْتَامَاء كمَا في رِوَاية ابن مَنْصُورِ؛ لِأَنَهَا خَرَجَتْ عَنْ يد المُرْتَهِنِء قَزَالَ اللو مُ لِرَوَالٍ 
ليده بخلاف ما إِذَا سَكَنَهَا المُرتهن 
وَمَتَ اسْتَعَارَ المُرْتَهِنْ الرَّهْنَ صَارَ مَضْمُوئًا عَلَيْه. وَبِهَذَا قال الشَافِعِيُ. وَقَالَ 
جب مهس ربل ارف على قال جاوانا E‏ 
00 [1]: قن شَرَطَ في الرّهْنٍ أن يَْقِعَ به المرتهن َالشَّرْطُ قاسد؛ لاله يناي 
مُقتَضَى الرَّهْنِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أنه يَجُورُ في المَبيع» قَالَ القاضي: مَعْنَاهُ أن يَقَولَ: بدك هَذَا 
الوب بڍيتاي زط ان تزڪتيي عَبْدَك يَحْدمُِي َهرا. فيكو بيا وجاك هر صخ 
إن أَطْلقَ» فَالشَرْط بَاطِل؛ لشوالة تع و قال تقالك: لاس أن + يَشتَرِطَ في الع 
منفعة الرَّهْن NE N‏ 
E‏ هار شَرَطَهُ في القَرْض. 
مَعَنْلُ [9]: الحا الثاني : ما تاج فيه إلى موق مَحُكْمْ المرتهنٍ في الِانتمَاع بو 
عرض أو بير عوَضٍء بِإِذْنٍ الراهن» کالقشم الذي قب ِن أَذِنَ لَهُ في الإِنْمَاقِ رالانا 


چو به و 


بقدرِو» جَارَ؛ لا نه وع مَعَاوَضة. م عدم الإِذْنِء ِن الْرّهِنّ شيم قسمَین؛ e‏ 


و 
E‏ 


N‏ ا مغني / الجرء السابع 
وَمَرْكُوبَاه وَغَيْرَهُمَاء اما المَخْلُوبُ وَالمَرْكُوبُء فللمُرتهن ان ينق عليه وَيرگبَ 
وَيَخْلّبَء بِقَدْرِ فته مَُحَرّيًا ِلْعَذْلِ في ذَلِكَ. وَنَصّ عَلَيِْ أَحْمَدٌ في روَابة مُحَمَدٍ بن 
الحکم» َأحْمََ ن الام انا الخِرَي» وَهُوَ ول إشحا SS‏ للقي تكد 
اة مِنْ الرَّامِنِء ليه أو امْتنَاعِهِ ل الإنْقَاقِء أو مَع القَدْرَةِ عَلَى أَحْذٍ التَمَقَةِ مِنْ 
الرَّامِنِء وَاسْينْدَانه. وك الخكةرهيا وو تفلي ب لَه يما نوه وَهُوَ متَطَوعٌ بها 
ولا ينتفع من ¿ الرّهْنٍ بِشَيْءٍ . وَهَذَا ول بي حَنِيفَة ومالك وَالشَافِعِتَ؛ لقول ا : 
«الرََهْنٌ مِنْ رَاهنهء لَهُ نمه وَعَلَيْهِ غرم . 

لتك عبرو لم بدن له في الانتاع پوه و الإثقاق َل َم يکن ذلك كمي 
الرَّهْنِ. وَلَنَاه ما رَوَئ البځاري» وَأَبُو ا وَالتَرْمِذِيٌ» عَنْ ا بي َة وه قَالّ: قَالَ 
رول الله ل «الظَهْرٌ يُرْكَبُ فقت إا گان مَزْهُوناك وَلَبَنُ الد يُفْرَبُ َي إا گانَ 
روتء وَل الي يركب ويشْرَبُ التَمَقَة». عل كاتني ل ر 
قن قر : المُرَادُ يه أنَّ الرَّاهِنَ ينق وينتفع. قَلنَا: لا صح لِوَجْهَيْنِ؛ > حَدِهمّاء 
في بَعْضٍ الالمَاظ: «إذَا كَانَتْ الدابة مَرهُوةء فَعَلَى المُرتهن عَلْفَهَك ون الدّرٌ يُشْرَبْء 
وَعَلَ الَّذِي يَْرَبُ ويَرْكَبُْ نمم . فَجَعَلَ المُنْفِقَ المُرَْهنَ فيَكُونُ هُوَ المُنتقعَ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب الرهن 

(؟) أخرجه البخاري :)755١١(‏ وأخرجه أبو داود (275757)» والترمذي .)١555(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۷٠٠١(‏ وأبو يعلى (1774) والطحاوي في شرح المعاني (5/ 44) والدارقطني 
في السنن (۳/ 15) من طريق زياد بن أيوب» وزكريا بن يحيى» وإسماعيل الصائغ ثلاثتهم عن 
هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة به. 

سنده صحيح وهشيم قد صرح بالتحديث عند الدارقطني» ورواه أحمد في مسنده عن هشیم به . 

والحديث في البخاري» وغيره بدون زيادة (والمرتهن) ولهذا قال البيهقي (55/7) ورواه هشيم» 
وسفيان بن حبیب» عن زكريا وزادا في متنه ((المرتهن)) ولیس بمحفوظ. 

فهذه الزيادة لا تثبت وانظر”البدر المنير"(5/ )٦۳٣-٦۳۲‏ 


والثاني: أن قَوْلَهُ: (بتمَقَيه) يُشِيرُ إلى أن الإنْيِقَاعَ عرض السَقَة وَإِنَّمَا ذَلِكَ حق 
المُزتهن» أَمّا الرَاهن فَإِنَْافة لا بطريق لِأَحَدِهِمًا بالآخر» ولان تمَقَ 


الحَيَوَانِ وَاجبة» وَلِلْمُرْتَهِنِ حَقَ قد أَمْكَتَهُ اسْتِيقًا حقو مِنْ نَمَاءِ الرَهْنِء والنيابة عَنْ 
كلك ينا e‏ د قَجَارٌ ذَلِكَ كَمَاء يَجُورٌ للْمَرَْةٍ خد 
موتا مِنْ مال روجا عِنْدَ متاه بعَيْر ذه وَالْابَةٌ عَنْهُ في الإنْقَاقٍ عَلَيْهَاه وَالحَدِيث 
قول به: الا لِلرّامِنِ وَلَكِنْ لِلمُرتهن لاي صرفها إلى تَفَقَتَه لوت و ا 


2 ر 


وَولايته وَهَذَا فمن أَْمَقَ مُحْتَسبًا بالرّجُوعء فَأَمَا إن أن متبرَعَا بعَيْرِ نة جوع لَمْ 
َع به رِوَايَة وَاحِدَةً. 


مضل [؟]: وم َير المحلوب والمرگوب فيرع تَوعَيْن؛ E‏ 


0 


E‏ ن أن يتف وَيَسْتَحْدِمَهُ قر تمَقَيد؟ اهر 
TT NCE‏ قَالَ: سَمِعْتَ 
د اله ينال عَنْ الرّجُل يَرْمَنْ العبْدَه فَيسْتَخدِمُ مه فَقَالَ: الرَهْن لا ينتفع مِنُْ َي إلا 
57 هُرَيْرَةَ ححاصة في الَّذِي يُرْكَبُ وَيُحْلَبُ وَيُعْلَفُ. قُلْت لَه: فَإِنْ گان الل 


2 
5 ؛ أن 


وَالوُكُوبُ أَكْثرَ؟ قَالَ: لا إلا بقذر. وَتَقَلَ حَنْبْلُ عَنْ أَحْمَدَ 


200 غير لت 2 ا اج عبر 


وَبه ريه قال أبُو ور - ذا امع الاك ين الاق عَلَِْ قال أبُو بکر: العم N‏ 
العمل عل أنه يع و e‏ 
لا ينتفع ب بسََْءِ مِنْه تَرَكْنَاهُ في المَرْكُوبٍ وَالمَحْلُوبٍ لِلأئرء قَفِيمَا عَذَاهُ يقي ع 
القِيّاسٍ. التوْعٌ الثاني ء غَيْرٌ الحَيَوَانِ كَدَارٍ اسْتَهْدِمَتْء فَعَمَرَهَا الزتهن: لم يرجح بكي 

رِوَايَة وَاحِدَةً. وَلَيْسَ لَه الانْتمَاعٌ بها بقَدْرِ نَم فَإِنَّ عِمَارَتَهَا عير 1 ج َل اران 
ا ل ا ل 


وس ابر 


یجب عَلَىْ مَالِكِهِ الإنفاق عليه لِحُرْمَتِه في قسه. 


708 


كَعَيْلٌ [4]: فَأَمَا الحَيَوَان» ذا أَنْمَقَ عليه متبرَعَا لَمْ ير جع بشَيء؛ لِأنّهُ َصَدَّقٌ بوه قَلَمْ 


لَه اسْتَخْدَامَ لعن كنات 


ل المغني /الجزء السابع 


يَرْجِعْ بِعِوَضِهء كَمَا لَوْ تَصَدَّقٌ عَلَى مِسْكين. وَإِنْ نَوَى الرّجُوعَ عَلَىْ مَالِكِه وَكَانَ ذلك 
ہے ل 


إن المَالِكِء رَجَعَ عَلَيّْ؛ لأنَّهُ ناب عَنْهُ في الإنْمَاقٍ بإِذْنه فَكَانَتْ التَمَقَةُ عَلَى المَالِكِء كما 


- و جم و سه 


وکل في لِك ون ن کا يقر اه تدج عدا بُخَرّحُ عَلَْ رِوَايَِيْنِ بتاءَ على مَا 


إِذَا قَضَِا دَيْنَهُ بير نه E‏ 
E‏ چ لوس ووو و و اك 
وَقال 1 بو الخطاب: | نق“ 5 استندانه 4لم ا فهو متیر له يترجع بشيٰءٍ» 


ر ر ئ و 2 و 


َِنْ عَجَرَ عَنْ اسْيِنْدَانِهه فَعَلَى رِوَايتيْنِ وَكَذَلِكَ الْحُكمُ فيمًا إِذَا مات العبد الْمَرهون فكفتة. 
وَالأوَلُ فيس في المَذْمَب؛ إذْ لا ب يتير في قَضَاءِ الدَّيْنِ العَجْزٌ عَنْ اسان العَريم. 
فل [61]: وَِذَا انتقع المرتهن م بِالرَّهْنء بِاسْتِخْدَام 3 ركوب 6 اسن ا 
اسْيِرْضَاعء َو اسْتِغْكَال أو شكتئء أو غَيْروِه حَسَبَ مِنْ َيِه بِقَدْرِ ذَلِكَ. ف 
کک لن المَتافعَ مِلْكُ الراهنء قدا ey‏ 
نه ِلرَّاهنء ماص القيمَة وَ د َدْرَهَا مِنْ الدَيْنِء وَيتَسَاقَطَانِ. 


مساَلة [05]: قَالَ: (وَعَلَةُ الا وَخِدْمَةُ العَبْي وَحَمْلُ النَّاةٍ وَغَيْرِهَاه وَكَمَرَُ 
الشَّجَرَةٍ المَرْهُونَةِ مِنْ الرَّهْنِ). 


ا كَّ أن 


ر هذه ا ا ذلك 


3 


راد علد الدّار َمَاءَ الرّهْنَ جَدِيعَةُ 


لم تون رَهْنا في يَدِ مَنِ الرّهْنّ في يَدِهِ كَالضل. وَذَا اخ إلى بَيْعه في وَقَاء 
ا ا سَوَاءٌ في ذَلِكَ المتصل» كَالسَمْنِ وَالتَعلُم وَالمتْمَصِلٌ كَالكَسْبٍ 
الاج رة وَالوَلَد وَالتمَرَة وَاللبَن وَالضُوفٍ وَالسعْر. وتخو هَذَا قَالَ النَّحَعِي وَالسَّْبيُ 
وَقَالَ التوْريٌ وَأْضْحَابُ الوَأَي: في النَّمَاءِ يبع وَفِي الكشب لا يتبَعْ؛ ن الكَسْب في 


oe 


کم الكتابَة وَالاستيلاد د والتدبيرء فلا ب يبع في الرَّمْنِء كَاعيَانِ مَال الرَاهن. وال مالك: 
فح الولذ في الزمن ا و شائر اتاد لان الود يَْبَعُ الأضْلّ في الحُقُوقٍ الثابتة 


3 


َوَكَدِ أ الود قال الَف وأو ؤر وَاْنُ المُِ: لا يدخ في الرّهْنِ َء ِن الَا 


وي 


كثاب الرهن E‏ 
س 0۰١‏ کے 


المُنمَصِلِء وَلَا مِنْ الكشب؛ ا 2 لق بالأضلء يُسْمَوْقَئ مِنْ تمه قا يَسْرِي إلى 
غَيْروِ كَحَقّ الجنّايَة . قال الشَافِعِيٌ: 0 7 ايه تقار تجن E‏ 


0 


yy‏ و 
لَه عُنْمفُ وَعَلَيّْهِ غُرْمُة"" وَالنَمَاءُ عنم يکو ن لِلرَاهن. وَلِأنَهَا عَيْن مِنْ أَعْيَانِ مِلْكِ الرَاهنء 
لَمْ ي ذل عند رفو قم تكن رخ كتار له ونا أن حم يبت في العَيْنِ بعَقدٍ 
المَالِك يذل فيه النَمَاءُ وَالمَنَافُِ املك 8 وَغَيْرِو وَلأنَّ» التَمَاءَ َمَاءُ حَادِثٌ مِنْ 
عَيْنِ الرَهْنِء فَيَدْخَلُ فی كَالمُتّصلء وَلأنَهُ حى مُسْتقدٌ في الأم بت برضّئ الماك 
يقري ا الول کال پیر و الا سای ماعل الك أله تماء كاورت يغ عَيْنِ الرَّهْنِ 
فَسَرَئ إِلَيْهِ حَُكُمْ الرَهْن كَالوَلَدِ. وَعَلَىْ أبي ضيه انعد حكن العم تامس 
کے کر ا خی کر يب 919 ا ا وک رامن لي ی 
به حَق الرَّهْنِء كالأضلء فَإنهُ اراهن وَالْحَقٌ متَعلَقّ به وَالمَرْقُ بيه وَبيْنَ سَائرِ مال 
لاون کے فقت لذ ع أطي راا ات وكيك بت بير رضئ المَالِكِء قل 
تعد مَا تبَتَ فيه وَلأَنّهُ جَرَاءُ عُدْوَانِءِ فَاختَص الجَانِي گالقصَاص وَلِأَنَّ السّرَايَةَ في 
الرّهْنِ لا تقْضِي إلى اسْتيفَاء اتر مِنْ َيِه قا يَكثْرٌ الضَّرّرُ فبه. 
مضل CE ys :]١[‏ 
إن كان في الأَرض سجر فَقَالَ: رَهَننّك هَذِهِ الأَرْض بِحُفَوقِهًا. EES‏ 
الشَّجَرَ في الرّهْنِ دحل فيه وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَء ههل يَدْخلُ الجر في الرّمْنٍ؟ عَلَى 
وجهين» ليا ون رَهَنَهُ شَجَرًا مراك وَفِيه تَّمَرَه طَاِرَةٌ لم ذل 
اام ا قال الشاي اتل 


et‏ ا Ty‏ 8 ا صَرَورَةَ ة ال وَلْثَاء 


. )۲( فصل‎ )۷۹٤( تقدم في المسالة‎ )١( 


E‏ ا مغني / الجرء السابع 
أن ن ار المُوَرَة لا تذل في البَيع؛ E‏ 
الى وَعَلَئ الشَّافِِيَ» أنه عفد على السَجَرَة فَاسْتَنْبَعَ مره حير ل وَيَدُحَلُ 

في الرَهُنِ الصف وَاللَّنُ المَوْجُودَانِء گما يذل في اليم وَكَذَِكَ الحَملُ وَسَايْرُ الع 
فيمَا بِيعَ؛ لأَنّهُ عَقَدٌ وارد عَلَى العَيْنِء قَدَحَدَتْ فيه هذه الوا بع كالب وكَْ گان ارهن دارا 
فَحَرِبَتْء كَانَتْ أَنْقَاضُهًا رَهْنَا؛ لأَنّهَا مِنْ أَجْرَائِهًك وَلَوْ كَانَتْ مروا قبل خَرَابِها؛ ولو 
كه EN‏ فقت فيهًا شك e‏ مِنْ الرّهْنِء سَوَاء تبت بفِعْل الرَّاهِنء او بفعل غَيْرِه؛ لاله 
هن تمائها: 

قَضْلْ [1]: وَليْسَ لِلرَّامِنٍ الِانْتِقَاعٌ بالرّهْنِء باشتخدام» ولا وط وَلَا شتی وَلَا 
مكلك لظ فتك ا ا ولا إعاوؤ ولا را يقزر ر الخزتين 
وَبِهَذَا قَالَ الَوْرِيُ وَأَصحَابُ ا وَقَالَ مالك وَابْنُ ابي لَيْلَى وَالشَّافِِي وَائْنُ المتيير: 
عَارنة مد مله لا يار انقِضَاوُهًا عَنْ حول الذين. eC RY‏ 
کے قل ای ی ف ِن کان الرَّهْنْ عَبْدَا قَلَهُ اسْتيقَاء مَنَافْعَهِ بِغَيْرهِ. مَل لَه 
ذَلِكَ بتفسه؟ عَلَىْ الخلافِ. ولس لَه إجَارَة الثؤب وَل ما بن ينق بالانتفاع E‏ 
المَنَاذ فع لِلرَّامِنِء لا تذل فِي الرَّهْنِ ولا علق بها حَقَة حَقَةُ ES‏ 
لاا عبن بوص فلم يكن لِلْمَالِكِ SS‏ 
اا تح البرك رزو كازى بو وي لزني را يت 
هَذَا إن المتَرَاهِئينِ اذام يت ًا عَلَى الانْتَاع با َم جز الانتماع بها وَكَانَتْ ماعا 


5 


مُعَطْلَةَ َإِنْ كَانَتْ دَارَا أغْلقَتْء وَإِنْ كا عَبْدَا أو غَيْرَهُ تَعَطَلّتْ مَنَافِعُهُ حى ل 
إن اتفقًا عَلَى إِجَارَة الرّمْنِء أَوْ إِعَارَته جار دَلِكَ. َا اهر کلام الخرقِيَ لاله بعل عله 
اذا ار وَحدْمَة الع وهنا وؤ عُطَلتْ منَافِعُهَُا لم يكن لَهُمَا عله َقَالَ ابن أبي مُوسَئ: 
إن اذك اراهن للْمُرْتَهِن في إِعَارَيهء او إِجَارَتهء جار وَالأَجْرَةٌ َه وَإِنْ أَجَرَهُ اراهن بإذْنِ 
المُرتَهنِء حَرَجَ ِن الرَّهنِء في أَحَدٍ الوجْهَيْنٍ ين وَالآخَرٌ لا ب يخر كما لو اجره المرتهن. 
ول ا في المُشَاع : يُؤْجِرهُ الحَاكِم لَهُمَا. وَذَكَرَ أَبُو بكر في الخلافِ» اَن 


ر 


o كتابالرهن‎ 


e 0‏ وا ؤْجَرَاة. 0 0 0-7 واتكاب اث او E‏ 


اس ت د 


o:‏ َفْصُوة اهن الا سياق الین انعا من تعب ِنْد تعر انيتا من 
ِمّةِ الرّاهِنِء وَهَذَا لا يتفي الانْتِقَاعَ به وَلَا إِجَارَتَهُ ولا إِعَارَتَه قَجَارً اتِمَاعَهُمَاء كَانْتمَاع 
انون وو ولان تل نمید تيع ْمَل ود کی الي كل ن ل ار 
2 لاع تعلق ييافن الريك يق قَلَمْ يَمْتَعَ إِجَارَة اء كَالعَيْد إا ون بذ سيد مو ل 
كلع أذ شی ازغ لعن ES‏ به على وجه تَحْصْل به 
الرَّثيقة وَذَّلِكَ عير تاف للانتقاع بی ET‏ الكل قلا يَمْنَمُ ان يَكُونَ 
الا جر اتبا عَنْهُ في إِمْسَاكِهِ وحَبسه» وَمُسْنَوْفِيًا لمنفعته لنَفْسِهِ. 
َل [؟]: وَل يُمْنَمٌ الرّاهِنُ مِنْ إضلاح الرَّهْنِء وَدَفع الاد نه ومُدَاوَ اله إن 
اختاح ليها فَإِذَا کان الرَّمْنّ مَاشِيَةَ فَاحْتَاجَتٌ إلى إِطْرّاق المَحْلء ٠‏ فَللرَاهِنٍ ذَّلِكَ؛ لن فيه 
ال د لي ير 
م ين لاهن طرَائُهَا عيضا المزته» لله لياع لا مضلحة ارهن في مه 
كَالِإسْتِخْدَامء إلا أن يَصِيرَ إل حَالٍ يضر برك الإطرَاقِ» مَيَجُورُ) 6 
مسالة [747]: قَالَ: (وَمُؤْنَةُ الرَمْن عل الرّاهِنِ وَإِنْ کا عَبْدًا قَمَاتَء فَعَلَيْهِ گنه 
ون گان مما ڪُر فَعَلَيُهِ كِرَاءُ عَخْرَنهِ). 
وَجُمْلنْهُ ان مُؤْنةَ الرَهْنِ مِنْ طَعَامِ كوتو وَمَسْكَيه كاي داه وَمَخْرَنِد 
َي ذَلِكَ عَلَى الرّاهِنِ. وَبِهَذَا قال مالك وَالشَافِعِيُ وَالعَْبَرِيُ وَإِسْحَاقٌ: وَكَالَ أَبُو 
ية حَنِيقَة: اجر المَسكن وَالحَافِظٍ عَلَىْ المُرتهن E TT‏ لكا ذزن 


(1) أخرجه البخاري (508 7)» ومسلم(۹۳٨)ء‏ من كتاب الأقضية» عن المغيرة بن شعبة #ة. 


المغني /الجزء السابع 
î‏ ا ساكس 
الب ا «الرَهْنُ مِنْ رَاهِيه لَه عَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غرم . وَلانة نوع إِنْمَاقِه فَكَانَ عَلَى الرّاهنء 
گالطام؛ لان الرَهُنَ ملك لِلراهنء فَكَانَ عَلَيْهِ مَسْكَنْهُ وَحَافِظة كَمَيْرٍ الرّهْنِ. وَإِنْ أب 
لذ اده مَنْ يَرْدهُ عَلَى الراهن» وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: يَكُونْ بقَدْر الْأمَائةِ عَلَى الرآهن» 
ربقد وبِقَدْرٍ الصَمَانِ على المُرتهن. وَإِنَ اتیج إلى مُدَاوَاتَه لِمَرَضٍ أو جز َذَلِكَ على 
انه وعد ابي حَنِيفَةَ هُوَ كَأَجْرِ مَنْ يَرْدهُ مِنْ إبَاقِه. وت دَلِكَ على أَصْلِهِ في ان يد 

كه دسو ل 


المُرتهن ن يد ضَمَانِء قر دَيْيهِ فيه» وَمَا رَادَ فهو أَمَانَهُ عِنْدَه . وَالكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في عير هَذَا 
ا َإِنْ مَاتَ العَبْدُ كَانَتْ موه كَتَجْهِيزِو وتکفينه» وَدَفهِ عَلَى الرَاهن؛ لان دَلكَ 
ابه لفؤكق کد كل عن رعا مز شخص كال مرت پیز وَدَفَيهِ علب كَسَائِرٍ 
العَبيد وَالإمَاءِ وَالأقارب مِنْ الأَخْرَارٍ. 

قَقَنْلْ [1]: وَإِنْ گان الرَّهْنٌ تَّمَرَةَ َاحْتَاجَتْ إلى سَفَي وَتَسْويَة وَجَذَّانِ قَذَلِكَ عَلَى 
الرَّامِنِ إن اتاج إلى كنيف الك N‏ لاه يَحْتَاحُ إل أن 
سسا ر هتا ا ون كان حالاء بحت وَكمْ خخ إن تَجْفِفهًا. إن الما 


e‏ جار ون اتكمًا في ذلك فم قول مَنْ 
ته بها لأ العف فتهي یك إلا ن كود ما ل تيحن جيني وذ 
جَرَتْ العَادَةٌ به رَطْبَاء لَه يتا وَيجْعلُ هَل م مَكَانَهُ. وَإِنْ اتفقا عَلَ قَطْع الشَّمَرَةِ في 
EY‏ عار N EEE‏ الَركَ؛ 


ني ا ا ا عير ي بين 


ِأَنّ الحَنّ لا يَخْرُحٌ عَنْهُمَاء e‏ » إن كَانَ َلك قبل 


ف 


َو 


5 
31 


اول ال اك كاده اا لِأنَهُ إن كان المُرْتِنَ فَهُوَ فهو 


طَالِبٌ لاسقيفاء حقه ل إجابته به وَإِنْ كَانَ الرَاِنَ َهُوَ يطلب تبره ذم 


ره سه هم اس 


ا وَيَحْتَمِل أن يُنْظَرَ في 


.)۲( فصل:‎ »)۷۹٤( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتابالرهن WN‏ 
الثمَرَة من كَانتْ تَنْقضٌ بالقَطع تقْضًا كَثيرء لم يُجْبَرْ الممْمَيعُ من قَطِْهَا عََْهب أن دك 
إتلاف لا يُجْبَر عل كَمَا لا يُْبْرٌ على تقض دار ليع ألْقَاضَهَ ولا عَلَى دح فَرَسِه 
بیع لَحْمَهَا وَإِنْ گات الثَّمَرَةٌ مما لا مع بھا قبل كَمَالِهَاه لَمْ ب جز قَطعُها قبل وَل 

يجي علد ال. 

فَقَنْلْ ۲1]: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنْ مَاشِية تتا َحْتَاجٌ إلى إِطرَاقٍ الفَخْلء لَه يَجَيْرْ الراهن عَلَيّه؛ 
ا 0 
يِن ذَلِكَ؛ لِكَوْنِهَا زياد لَهُمَا لا صَرَّرَ عَلَى المُرْتَهِنٍ فيه. وَإِنْ احْتَاجَتْ إلى رَعْي» فََلَى 
الرّاهِنِ ان يُقِيمَ لها رَاعِيا؛ لن َلك يَجْرِي مَجْرَئ عَلْفِهًا. وَإِنَ ااي سو 
ليرعَاهَا في مَكَان آحَرَ وَكَانَ لها في مَكَانِهَا مَرْعَئ تَتَمَاسَكُ بهء فَللْمُْتَهِنِ مَنْعْهُ مِنْ ذَلِكَ؛ 
أن في السّمَرِ بها إخْرَاجَهَا عَنْ نَظَرِه وَيَدِه. َإِنْ أَجْدَبَ مَكَانُهَا م جذ ما تَمامَكُ به 
َلِلرَاهِنِ السّمَرُ بها؛ لته مَوْضِمٌ ضَرُورَةِ لأنهَا تهْلَكُ إِذا لَمْ يُسَافِرْ بهاء إلا انها تكن في 
َد عَذْلٍ يَرْضَيَانِ به او يَنْصِبْهُ السَاكِمْ ولا يترد الرَاهن بهاء قان امتَتَمَ اران مِنْ السَّمَرِ بهَاء 
َللْمْرْتّهن لاء اَن في اتا هَلَاكَهاك وَضَيَاعَ حَمَه مِنْ الرَهُن. قن ارادا جويعًا السّمَرَ با 


e 


TT‏ مَنْ يَُينُ الأَضْلّحَ فَإِنْ استوياء قَدَ َدَمْنَا قول المرتهن. 

وَكَالَ الشَافِعٌِ: يُقَدّمُ قول الرَاهن» وَإِنْ كَانَ الأضلّحٌ غَيْرَه؛ لِأَنَهُ أَمْلَكُ بهَاء إلا أن 
يَكُونَ مَأوَاهَا إَى يَدِ عَدْلٍِ. وَتاء اَن الي لِلمُرتَِنِء فَكَانَ اوی كُمَا ل گات في بل وَاحِدِ) 
وَأيُّمَا أَرَادَ َقَلَهَا عَنْ البَلَدِ مَعَ خضبه لَمْ يكن لَه سَوَاء أرَادَ لها إلى مله أو أخصَّب 
ِنْكُ إِذْ لا مَعَْئ لِلْمُسَافِرَةِ بالرّهْنِ مَمَ إمْكَانٍ ترك السّفَرِ به. وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى لاء جار 
أنضَاء راء گان اقح لها أو لا أن الحقّ لاء لا َر عَنهما. 

كَقَلَ [9]: وَإِنْ كَانَ عَبْدَا يَحْتَاحُ إلى جتان وَالدَيْنُ ان اعلةققل E‏ 
ين لاله قط مته رَه صر وإ گان يأل مَل الح الان غدل لا ساف 
عَلَيْه فيو» فَلَهُ دَلِكَ؛ لِأنّهُ مِنْ الوَاحِبَاتِ وَيَزِيدُ بو النَّمَنُ ولا يَضُرٌ المُرتهن وَمُؤْئهُ عَلَى 


المخنى /الجزء السابع 
ت 0۰ 0000م ي 


3 3 ا 3 o7 oro‏ 3-7 ا ر ا € نے ج س 
0 إن مر ص فَاحْتَاجَ إِلَى دوا أ 5 e‏ 


وق يبر يلاج بلا الت اال هن مُدَاوَاتَهُ بمَا لا ضَرَّرَ فيه» لَمْ يُمْنَعْ 
منّة؛ لاه 4 مضا لها من عبر رر برا وهم وَإِنْ كان الدَّوَاءُ مِمَا يُخَافَ عَائِلتَكُ 
شوم يلزو ا إن احاح إِلَى قَضْدِء أَوْ احْتَاجَتْ 


30 هدو 


الاب إلى تؤِيجء وَمَْنَاهُ قح الوَدَجَيْنِ حَنَى يَسِيلَ الد وَهُمَا عِْثَانِ عَرِيضَانٍ عَلِيظَانِ 
بن َي غر لخر أذ تريغ وُر نغ الها '" قَلِلرَاهِنِ فِعْلَ ذلك ما لَمْ َف 
مذ ا وَإِن اتيج إلى فطع شَيْءِ مِنْ بده بدَوَاءِ لا يُخَافُ من جار ون خيف مِنْهُ 
ُا معا من لم مُجبَر. إن كَانَتْ به اول كان له ياء Eo‏ 


8 خير عن :8 


تَطُْعَهاء لاله َهُلابْحِسٌ بلخم مَيِّتِ. وَإِنْ كَانَتْ به بيه فَقَالَ هل الخِبرَة: ا 
وهو انمع مِنْ بقائهاء قَلِلرَاهِن ذلك وَإِلَّا فليس لَه فِعْلَه. وَإِنْ تَسَاوَى الحَوْفٌ عَلَيْهِ في 
الحَاليْن َم يكن لَه و 65 اننا يدث جُرْحًا فيه لَمْ رجح إِحْدَانُة. وَإِنْ كَانَتْ به سِلْعَةٌ 


ER “ني إن تنه فقانت‎ E 


0 


وإ ا جَرِبَة ا الراهن دَهْنَهَا بَا توعد فنك ولا تاف رر 


o2 


كَالِتَطِرَانَ وال بت ال لم يسم .ون خيت ررم لكر لمرن منقة. وَل 
القاي: لَه دَلِكَ بعَيْرِ إِذنِ المُرتهن؛ كن لقنا ادا واكيورن نحت وز د 
عَليّه. وَلَوْ أَرَاد المُرْتَهن مُدَاوًاتها بمَا ينمَعُهًاء ولا يُخْشَى رزه لم ُمْتَْ؛ لان فيه إضلاح 
حقو بمَا لا يَضُرٌ بعَيْرِ وَإِنْ خيف مِنْهُ الضَّرّرُ َم کن من لن فيه حَطرًا ڪي غير 
قََلّْ [4]: فَإِنْ كَانَ الرَّهْنْ تخلاء فَاحْتَاجَ إلى تأبير» فَهُوَ لى الراهن» ولس 
ِلْمُرتهن مَنْعْةُ؛ لان فيه مَصْلّحَةَ بعَيْرِ مَصَرَةِ. وَمَا سقط مِنْ ليف أَوْ سَعَِ أَوْ عَرَاجِينَ 
هو من الرّهْنٍ؛ ند من ارائ أو من تَمَائه. ونال ا ا ا 


5 
5 
تي - 7 5 - 


8 کے لے وت 9 دك م 3 ۰ 0-0 0 
ى أن النْمَاءَ ليس مِنْهُ. وَلَا يصح ذلك مَاهتا؛ ا غدل الاغان 


1 


)١(‏ الرهصة: وقرة تصيب باطن حافر الدابة. ”لسان العرب“ مادة: رهص. 


كتابالرهن N‏ 
تي َر عليه عَفدُ ارهن َكَادَتْ مِنْكُ كَالأصُولٍ وَأنْقَاضِ الدَّارٍ. وَإِنْ كَانَ الَّهْنُ كرما 
َلَهُ ِبَارُه!" لِأنّهُ لِمَصْلَحَيدِ ولا صر فيه. وَالرَرَجُون مِنْ الرَهْنٍ. وَلَوْ كَانَ الشَجَرُ 
مُرْدَحِمَاك وَفِي قَطْع بَعْضِهِ صَلَاحٌ لِمَا يهي فَلَهُ ذَِكَ. وَِنْ اراد تَْويلَُ كله لَمْ ينيك 
ذَلِكَ. وَإِنْ E‏ الأؤّى؛ لاله قَدْ لا يَعْلَقُ فَيَمُوتُ الرَّهْنْ. وَإِنْ امع اراهن مِنْ فِغْل 
هذا کل که ا علي أنه ا يرم عل ما فيه زياد ِن الرَهْنِ. َ 
نل 1 [6]: وکل زا رم اراهن ا امم أخير بره الام علا إن لن فل 

اتر لَه الحَاكِمُ مِنْ مَل َإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَال اكْترَئ مِنْ الرّمْن. إن ڌا المُرْتَهنُ 
متَطُوعًَا لم يَرْجِعْ بِشَيْءٍ . . رن اف بإِذْنِ ن الراهنء َو إِذْنِ الحاكم عند ل" إِذْنْ ن الراهن» 
مُحْتَسبًاء رَجَع به. وَإِنْ تَعذَّرَ إِذْنُهُمَاء أَشْهَدَ على أنه انمق يرجم بالنفقة. رل الرّجُوعٌ بها 
وَإِنْ افق مِنْ عَيْرٍ اسْتِئْدَانٍ الحَاكِم مَحَ إمْكَانِه أو مِنْ غَيْر إشهاد بالرْجُوع عِنْدَ 
اسْيِْدَانِهِ ليجع به فَهَلَ يرجم به؟ عَلَى رِوَايتين. وَإِنْ انمق يِن الرَاهن؛ لِيَكُونَ الرَهْنْ 
رَهنَا بالَمَقَةٍ ة وَالدَيْنٍ الأَوّلِء لَمْ صم وَلَمْ يَصِرْ رَهُتا بالتمَقَة لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ قَالَ الرَاهِنُ: 
مقت مُتبرعًا. وَقَالَ المرتَهن: بل أَنقَفْت مُحْتَِبًا بالرجُوع. اقول قَوْلُ المُرتهن؛ لان 
الخلاف في ييه وهو غلم ياء َا اطع َِيْ ِن الاس لاء وَعََيْالَِينُ؛ نما 

قله الدا eT‏ وك مون لا تَلْرَمُ الرَّاهِنَء كََفقَة الْمُدَاوَاة والتابیر وَأَشْبَاهِهِمَاء لا 


201011 ا 


زجع بها المُرْتَهِنْ إذَا أَنْمَقَهَا مُحْتَسبًا أو مُتبرّعًا. 


مسالة [091]: قَالَ: (وَاليَهْنُ ٳدا تلف بِغَيْرِ جِنَايَةِ مِنْ المرْتهنِ رَجَحَ المُرْتهن يِحَقَهِ ع 
يله وٽٺ المْصِيبَةُ فيه مِنْ رَاهنه وَإِنْ گان بتعَدّي المركهن» او لم يمرك صَيِنَ). 

ما ! إا تَعَدّى المُرْتَهِنٌ في الرّهْنء أَوْ رط في الحمَظ لِلرَهُن الَّذِي عِنْدَهُ حَنَّ حت لف 
)١(‏ الژبار: ل الرديئة؛ بقطعها بمنجل ونحوه. 


IN‏ المغني /الجزء السابع 
انه يَضْمَن. لا تَعْلَمُ في وُجُوب الضَّمَانٍ عَلَيْهِ خلاقًا؛ وَلانة أماتة في يي فلَرِمَهُ إِذا تلف 
2 ديه أو تَمْرِيطِهه كالودِيعة. ب ل ب 
مِنْ مال الرَاهن. پروي ذَلِكَ عن عل“ وه رَه قَالَ عَطَاء وَالزْهْرِيُ 0 
لاف وأو ؤر وا م المنذر. E‏ 
بجَميع الدَّيْنِء وَإِنْ كَانَ كر مِنْ قيمته ته قيمَته؛ انه روي عَنْ التب ج44 أنه :ما 
3 مالك إن کان تَلَمهُ باهر ظَاهِرِء كَالمَوْتِ وَالحَرِيقِ» فَمِنْ ضَمَانٍ الرَّاهِنِ وَإِنْ 
ادع تَكَفَهُ باهر حَفِئَ» لَمْ يُقبَلُ د قول وَضَمِنَ. وَقَالَ الدُوْريٌ» وَأُضْحَابُ الرّأي: يَضْمَئْهُ 


ع1 


6ت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ :)١187‏ من طريق عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي» قال: عن 
محمد بن الحنفية» عن علي» به. 

وعبد الأعلى هذا ضعيف» ومع ضعفه فقد قال أحمد» عن ابن مهدي: كل شيء روئ عبد الأعلئ» عن 
ابن الحنفية. إنما هو كتاب أخذه. ولم يسمعه .اه كما في ”تهذيب التهذيب". 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ »)٤١‏ والدارقطني (۳/ ۳۲)ء وابن عدي في 
”الكامل" /١(‏ ١٠۳)ء‏ من طريق إسماعيل بن أمية» أخبرنا حميد الطويل» عن أنس به. 

وفيه: إسماعيل بن أمية» قال الدارقطني: يضع الحديث. 

وله طريق أخرئ عند الدارقطني (۳/ ۳۲)» قال: ثنا محمد بن مخلدء نا أحمد بن محمد بن غالبء نا 
عبد الكريم بن روح» عن هشام بن زياد عن حميد» عن أنسء عن النبي ‏ 5ء قال: الرهن بما 

قال الدارقطني: لا يثبت هذا عن حمید» وکل من بينه وبين شيخنا ضعفاء. 

ا او ا SS‏ 

وشاهد آخر عن عطاء مرسلاء ذكره المصنف بعد أثر عمر المذكور بعد هذا. 

وشاهد آخر عن أبي الزناد مرسلا؛ أخرجه أبو داود في ”المراسيل“ (۱۷۹)» وفيه: عبدالرحمن بن أبي 
ET‏ 

وشاهد آخر عن طاوس مرسلا؛ أخرجه أبو داود في ”المراسيل“ (۱۷۷)» وفيه: مهران بن أبي عمران» 
وزمعة بن صالح» وهما ضعيفان؛ فالحديث لا يثبت» والله أعلم. 


كثاب الرهن e‏ 
المُرْتَهن بأقل الأَمْرَيْنِ مِنْ قيمته ته ته أَوْ قَذرِ الدَّْنِ وَيَرْوِي ذَلِكَ عَمَرُ بن الحَطَاب ۳ و 


وَاحْتَجُوا با روئ عطاك أن جلد رهن رسا تق عن الزن فج إلى الب ل 
ا ذلك فَقَالَ: «ذَهَبَ حَقّك)” E‏ ع مقبُوضة الاشقناء» ضما من 


و 


ص قَبَضَهًَا ايه كَحَقيقَة E‏ محبوس بِدَيْنِ» فكان 
إذا حبس لاستيفاءِ ثَمَيْه. ولَتاء مَا رَوَئ ابْنُ ابي ذِنْبٍ عَنْ الزْهْرِيٌ عَنْ 
رَسُولٌ الله ب قال : الا طاق ارهن صَاحبه عُنْمكُ علي رم" . 


3 
اه 


م ه 6ه 


روه E e‏ أبى بدني وَرَوَاه الشَّافِيِيُ عَنْ ابن 


بي فُدَيْكِ عَنْ ابن ابي ِنْب وَلَفْظُةُ: «الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَذِي رهت . وباقيه سَوَاء. 
E‏ عَنْ الت ڪل مله او مل مَعْنَاهُ مِنْ حَدٍ يث ابن 


ای وَلأَنَُّ وثيقة بالدَيْنِء لا يَضْمَنُ» كَالزَيَادَةٍ عَلَى قَذرِ الدَيْنِ كليل وا e‏ 


ره سے لس 


ر م مَفْبُوضٌ بِعَقْدِ وَاحِدِ بَعْضّة أَمَائةُ فَكَانَ جَوِيعة أَمَانَكَ كَالوَدِيعَةِ. وَعَلّى مَالِتِ: اَن م 


و و 


ا يُضْمَنٌ به العقَانُ لا يُضْمَنُ بو الدَّهَبُ بل E‏ ل 
عَطَاءِ يُخَالِفْفُ قَالَ الذار سقو بز ويه قناعي ا OT‏ : يَرويه مُصعَب بن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۸۹)ء والبيهقي (5/ 57)» من طريق عمران القطان» عن 
مطر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن عمر» به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف عمران» ومطر الوراق. 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 57)» وابن أبي شيبة في ”«مصنفه“ (۷/ ۱۸۳)» من طريق مصعب بن ثابت» 
قال: سمعت عطاء» مرسلا. 

ومصعب بن ثابت ضعيف» ومراسيل عطاء قال فيها أحمد بن حنبل: «وأما الحسن وعطاءء فليس هي بذلك» 
هي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل».اه كما في البيهقي في ”الكبرى“ (5/ .)٤١‏ 

رطن أعرئ معطا العرسه أو اردق #الراسيل 408 )دفن الأرواعي عن عطاء. 

(۳) أخرجه الشافعي في ”مسنده“ (۲/ 2١74-1577”‏ وقد تقدم في أول كتاب الرهن. 

)٤(‏ تقدم في أول كتاب الرهن. 


المغنىي /الجزء السابع 
ا 0۱۰ ی ا کے اا 


ابت وَكَانَ صَعِيفًا. وحمل أنه راك دَحَبَ حَفْك من الوَثيقة ديل أله َم يشال عَنْ قَذرِ 
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3 يي | ررر 3۸ وس 


شرهة. اليد 2 مي انه 
الديْنَ وفيمه الفَرَسِء وَحَدِيثْ انس إن صح»› فیحتول أنه محبوس ہما فيه» 
ووه و رار oT‏ سكو ر وو لم 1ه بي تجو سوه 
المُسْتَوْفَى فَإِنَهُ صَارَ مِلَكَا لِلَهُ للمستوفِي» وَلَهُ تَمَاؤُهُ وَعْنْمُكُ فَكَانَ عَلَيْهِ صَمَانَهُ وَعْرْمُكُ 


بخلافِ الرَّمْنِء وَالبَيعُ قبل | لقَبْضٍ مَمْنُوع. 


بهذا قَالَ الشَّافعُِ. وَقَالَ ابو حَنِيفَة: إِذَا قَضَاهُ گان مَضْمُونَاء وَإِذَا أَبْرَأهُ أو وَهَبة لَمْ يَكَنْ 
وَعِنْدَنا أن کان أَمَائَّدَ وبقی على ما کان عَلَيْه وَلَيْسَ عليه رَه لاله أَمْسَكَهُ بإِذْنِ مالكو 
رلا يختص بِتَفْعِه فَهُرَّ كالرَدِيعةء بخلافِ العَارِيّة لَه يَخْتَصٌ بتفعهاء وَبِخْلَافٍِ ما لَوْ 
أَطَارَتْ الرّيحُ إلى دارو تَوْباء رمه رَه إِلَى مَالكه؛ لِأنَّ مَالِكَهُ لَمْ يدن في إِمْسَاكِو أا إن 


از 


سال مالک في هَذِهِ الال دَفْعَهُ إِلَيْه لزم مَنْ هُوَ في يَدِوه مِنْ المُرتهن أَوْ العَدْلٍ عة ِلَيّْه 
إا أَمْكَتَكُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَل صَارَ ضَامِئًاء كالمُودع إا امَْتَمَ مِنْ رَد ليع عا عند طَلَبهَا. وَإنَ 
Igo 12‏ 1 ر م رہ ےو رہ ےو وو 80 در ا 
کان امْتِنَاعَهُ لِعذر مثل أن کون بَيْنهُ وَبَينَهُ طريق مُخِيف. أو بَا تك يمكنه فتحه» أو 


8 2 
۶ و 


کان ساف 0 جَمَعَةٍ 8 جَمَاعَةَ فوت صَلَاق أو به مَرَض» أو 17 ملي وَمَا 
َشْبَهَُ كَأَخرَ التَّْلِيمَ لِذَلك» قتلفء فلا صَمَانَ عَلَيْه؛ له لا تفريط مه فَأَشْبَّه اله 
شبهه» فاخرٌ التَسْلِيم لذلك» فتا 2 3 

معنا []- وَإِذَا ق 2 قَبّص المرتهن الرهنَء فَوَجَدَهُ ا لَرِمَهُ 0 


والرهن باط مِنْ أَضْله فَإِنْ أَمْسَکث » مَعّ عِلْمِهِ بالعَصّب» ا ل تلف في يده استقرٌ عَلَيْه 
الصَمَان» وَلِلْمَالِكِ تضمين أَيّهِمَا شَاءَ فَإِنْ صَكَنَ المُرْتَنَ» لَمْ يَرْجِمْ على أَحَدٍ لِذَّلِكَ 
وَإِنْ ضَمَنَ الرَاجِنَ رَجَعَعَلَيْهِ وَِنْ لَمْ يَعْلَمْ بالعَصْبٍ حَتَى تلف بتفريطه قالحكم 


5 5 


كَذَلِكَ؛ نا : اا عليه وَإِنْ تلف بير تفريطه فَفِيه تة أوجُه؛ ادا يَضْمَرة 
مويو ضاق اق حون نه فحزي االو اه ل ون بو حي سق انس سيط O O E‏ من لتحا اف f‏ 
وَيَسْتَقَرَ الضمّان عليه؛ لان مال غيره تلف تحت يَدِهِ العَادِيَة» فاستقر الضمّان عليه» كما لو 
عَلِم. وَالثاني: لا صَمَانَ عَليه؛ لاه 2 قَبَضَهُ على أنه نَهُأمَائَةٌ مِنْ غَيْر علمه قَلَمْ يَضْمَئْك كَالوَدِيعةِ. 


سس لسسسس سس ببسب بج بابر سس 0\1 لم 
على دا زجع الماك على العَاصِبٍ لا غير وَالوَجْهُ الثَاِتُ: أن للْمَالِكِ تَضْمِينَ أَيّهمَا 
اي وَيَسْيَقرٌ الضَّمَانْ عَلَْ العَاصِبٍء قَإنْ ضَمّنَ العَاصِب لَمْ يَرْجِعْ على أَحَدِء وَإِنْ ضَمَّنَ 
المُرْتَهنَ رَجَعَ عَلَْ الخَاصِبٍ؛ اط تحت 0 2 


مه 
مه. 
2 


مھ سے م سه سے 


اخْتَلَمَا في قَذر الق ا قول اراهن جد نتا بنا ال 


يَعْنِي: إذَا الما ف في قيمَة الرّمْنْء إذَا تلفت في الحَالٍ التي يلرم مُ المُرْتَهِنَ ضَمَائَهُ وهي 
إا تَعَدّىء او لَمْ يَحْرُزْ فَالقَوْلُ قول المُرتهن مع يَمِينه؛ لله عار وَلأَنُّ مر لِوْجُوب 
الزَادَةِ عَلَ مَا أَكَرَ به وَالقَوْلُ قَوْلُ المُنكر. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ» ولا تعْلَمٌ فيه مُحَالقًاء وَإنْ 
الما في قَدْرِ الحَقٌّ» َو ان يول الرّاهِنُ: رَهَنتك عَبْدِي هَذَا بألفي. تقال المُرتَهن: بل 
ِلمَيْنِ. فَالمَوْلُ قَوْلُ الرّاهن. وَبِهَذَا قَالَ النّحَعِنٌ وَالثوريء وَالشَّافِعِنُ والب وَأَبُو ؤر 
َأَضْحَابُ الرَّأي. وَحْكِيَ عَنْ الحَسَنٍ وا5 أن الول قول ارهن تا لم يُجَاوزْ َم 
الرهن» َو قِيِمَتَفُ ونحوه وول مَالك؛ لن الظّاهرٌ أَنَّ ا ِقَدْرٍ الحق. وَل اَن 
الرَاهنَ منك لِلرَيادَة التي يَدّعِيهًا المُرْتَهِنُ وَالقَوْلُ قول المُنكر؛ لَقَوْلِ رَسُولٍ الله ياة: «لَو 
ن النّاس بِدَعْوَاهُمْ لاد توم ِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمُ وَلَكِنَّ الِيَمِينَ عَلَىْ المُدَّعَىئ 
عَلَيْها رَوَادُ مله ولان الأصل بَرَاءَةُ الذّمِّ مِنْ هَذْهِ الألفي فَالقَولُ قَوْلُ مَنْ فيا 

كما لَوْ اختلمًا في أَصْل الدَيْنِء وَمَا کک الاد رَهْنْ الشَّىْءِ 


الات عو ٠‏ ا سي 


رك بويع لبن أز اطق لز نا على أ الت TT‏ نا ومتك 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۷۱١(‏ وأخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ إلئ قوله: «لذهب دماء قوم وأموالهم»» عن 


ابن عباس ا . 


المغنى / الجزء السابع 
5 للك ا نااك 
بأد الألقَيْنِ. وَقَالَ المرتهن: بل رَهَنته بهِمًا. َالقَوْلُ قول الرّاهن مَعّ ينه لان پنګر 
E‏ والقرل قو اللتير. إن قا حل ا رخ 1 
اح الألَْيْنِوَقَالَ الرَاِنُ: هُوَ وَهْنٌّبالمُوَجل. وَقَالَ المُرْتَهِنٌ: بل بالحَالٌ. فَالمَوْلُ قَوْلُ 


e 0 


° > 


ور 


ا ME yy‏ ال بل هو الغ 
الآخر. فَالقَوْلُ قول الرّاهن؛ لاله .وَل تَعْلَمُ في هدا خلافا. وَإِنْ قَالَ: مَك هَذَا 
العبّْدَ. قَالَ: بل هَذِهِ الجَاريَة. حَرّجَ العَبْدُ مِنْ الرَهْن لاعْتَرَافٍ المُرتهن باه لَمْ يَرْهَنْكُ 
سار لي رع لسارم وَحَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ أَيْضًا. وَإِنْ اختَلّمَا في رَد 
الرَّهْنِ الى الرَّاهِنِء فَالقَوْلُ وله أيْضَاء لِأنُّ مَك وَالأَضْل مَعَهُ. وَكَذَلِكَ الحُكُمْ في 
الاجر إذا َع رد اين المُستَأجََة. وَكَالَ أبُو الحَطًاب: E‏ 
اقول تول المَُْهنِ وَالمُسْتَأجرِ في الد با على المُصَارِبٍ وَالوكيل بِجْغْلِ؛ » إذَا اذَعَيَا 
ارده لن فيهمَا وَجْمَيْنِ رالزق ينها و بين المُرتهنء اَن المُْتهنَ قب العَيْنَ ليتع 
بهاء وَكَذَلِكَ ا وارك 7 قبَض تبك العبن ليتع بالجثل لا بال وَالمَضَارِبَ 
بصا ينها لا بها ن انسلا في تلب العين؛ الول قول امون مع تعرنه؛ 
لن بده بد أعائةه و عدر علا قافة ال عل التلَقَيه قبل قول فيو كَالمُودع. 

قعل ۲1]: فَإِنْ قَالَ: بتك هذا التَوْبَء على أَنْ تَرهََنِي نَمَو عَبْدَيِك هَذَيْنِ ¿. قَالَ: 
ل عل أن ارك هذا وَحْدَهُ. قَفِيهَا رِوَاينَانِ حَكَاهُمَا القَاضِيء إِحْدَاهُما: اَن 
لته اختالافت في اليم » َر الا حتاف في الَمَنِ. وَالثَانِيَةُ: القَول قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لم 
ِشَرْط رَهْن العَيْدِ الَّذِي اخْمَلمًا فيه وَالقَوْلُ قَوْلُ المُنْكر وَهَذَا أصَح. 

كَقَنْلْ [9]: وَإِنْ قَالَ: أَرْسَلْت وكيك فَرَعَنَتِي عَبْدَك على عِشْرِينَ قَبَضَهًا. قَالَ: 


3 


ما أَمَزته برَهْيْهِ إلا بِعَشْرَة وَلَا قَبَضْت إلا عَشَرَةٌ سيل الرَسُولُه فَإِنْ صَدَّقَّ الرّاهِنَ عليه 


2 


ED كتابالرهن‎ 


7 7 
10 3 إن مين ...تت 3 


اليَِينُ اه ما رَهَنَهُ إلا بعْرَِ وَل فص إلا عَشَرَة وَلَا يَمِينَ عَلَى الرَّاهِنِء لأنّ الدّعْوَى 
على غَيْرِو ادا حَلَفَ الوَكيلٌ بَرِنًا جَمِيعَ وَإِنْ تكل. فَعَلَيْهِ العَشَرَةُ المُخْتَلَفْ فيهاء وَلا 
يرجم بها على أَحَدِ؛ لاله يُصَدَّقُ الرّاهِنَ في أنه ما أَحَدَمَاء وَل أَمَرَهُ بأَحْذِمَاء ونما 
المُرْتَهِنُ ظَلَمَهُ. وَإن صَدَّقَ e‏ المُْتَهِنَ وَاذَعَن أَنّهُ سَلَّمَ العشْرِينَ إلى الراهنء 
الول قَوْلُ الرّاهِنِ مَعَ يَمِينه. ككل ِي عَلَيْالعشَرَة وَيَدَْم إل المرتَنِ» ون 
حَلَفَ برئ» وَعَلَى الرَّسُولٍ عَرَامَة العَشَرَةِ لِلَمُرْتمِنِ؛ لله يَرْعُمْ انها حى لَه وَإِنَمَا الراهِنُ 
لي ون عَدِمَ الول و تَعذَّرَ إحلافةء فَعَلَى الرّاهن اليَمِينُ نه ما أَذِنَ في رهه إلا 
بحشرة ولا سأر مِنهاء رقن الوه بالعشرة الأخرعن. 

قَقَئْلُ [4]: إِذَا گان عَلَى رَجُل ألمَانِء أَحَدَهُما برهن وَالآحَرٌ َِيْر رَهْنْء فَقَضَئ ألما 
وكاله لصيف كت اذو A‏ تقينق E E‏ قزل الالو 
00 سَوَاءٌ اختَمًا في نة الرّاِنِ بِذَلِكَ أو في لَفْظِه؛ لِأنَهُ أعْلَمُ نه وَصِفَق دفي 

4 يقولٌ: إن الَيْنَ البَاقِي بلا رَه وَالقَوْلُ قول في صل الرَّهْنِء فَكَدَلِكَ في صِفَتِه؛ 
ذأ شت وير ب اء فقال 1 بو بكر: امراك اليه نر كان 1 
قال قاع EE‏ أَحَدِهِمَاء کان لَه آن يُعيّنَ عَنْ أي المَالَيْنِ كف يعدا 
قَوْلُ بَعْضٍِ أَضْحَابٍ الشَافِعِتَ» وَقَالَ بَعْضهُم: بقع عن لين ا عر كل اح 
مِنْهُمَا صف لِأَنّهُمَا تَسَاوَيَا في القَضَاءء فَنْسَاوَيَا في وُقُوعِهِ عَنْهُمَاء د 0 
ِن اح الدَْينِوَاحمَلََه الول قول المرتَهنء على النَفُصيل الذي دزت في الرَّاهِنِء 

دکره أبُو بكر 

َل [0]: وَذَا افق E‏ لِلرّهْنِ لَرِمَ الرّهْنُ في حَقَهمَاء 
وَلَمْ يَضُرَّ كار لن الحَنَّ لَهُمَاء وَإِنْ قَالَ أَحَدِّهُمَا: قَبَصَهُ العَدْلُ. فَأَنْكَرَ الآَحَنُ فَالقَوْلُ 
زل العتکي مالو ًا في نض الشزتهن له. وَوْ هة العذل بالقئض كم مب 
شھادت؛ لاا شَهَادةُ الؤكيل لِمُوَكَله 


المغنى /الجزء السابع 

84 14م . فابال 1# سي 
كَصَْلْ [1]: إِذَا گان في يَدٍ بد رَجُل عبد ققَالَ: رَهَنَنِي عَبدَك هَذَا بالف فَقَالَ: بل قَدْ 

i‏ » سَوَاءٌ اعرف بالدَيْنِ أَوْ جَحَدَهُ؛ لأنّ الأضْل عَدَمْ 


الرَهن. وَِنْ قال | ا : بغتك عَبّدِي هَذَا بأل قَالَ: بل رَهَنته عِنْدِي بها : كَالقول 5 قول كل وال 


5 
° هه 


مِنّْهُمَا في العفْدِ الذي ينره ويأخذ السيد عَبْدَه. وَعَكَذَا لو قَالَ: 20 قَالَ: 


ص 


ل بغتزيه بالف قَبْضْته قبضته مني تمن . فَكَذَلِكَ ا ااا ل عیده: 
vg‏ و ۴ 3 ۴ cor‏ >0 0 
فل [7]: وإذا ادع عل 37 جُلَيْن فقال: 5 هَنْتَمَانِي عَيْدَكُمَا بديڼي عليكمًا. 
€ ےل ےو د هم رور 0 7 و ار ا و ا 
فَأنْكَرَاُ. قالقول فَوْلَهُمَاء قَإِن سهد كل وَاجِدِ مِنّْهُمَا عَلَى صَاحِيِهه قَبِلَتْ شَّهَادَتَهُ إِذَا كَانَ 


SS 


£ € ° 
2 
0 


ا ايت : 0 2 حَدُهُمَاء بت في حَمَهِ وَحْدَهُ. وَإِنْ شَهدَ 
المقر عَلَى المُنكرء ہلت شَهادتةُ ن کان 

صَرَرًا. وَبِهَذَا قَالَ أُصْحَابُ 9 وَقَالَ بَعْضْهُمْ: دا أنْكَرًا جَدِيعًا قَفِي شَهَادَتهِمَا تَطَر) 
لن المَشْهُودَ لَه يدعي ان كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا ظَالِمٌ لَه بجُحُودهِ حَّهُ مِنْ الرَّهْنِء قدا طَعَنَ 
المَشْهُودُ لَهُ في د شهُودِ لَمْ قبل شَهَادَتَهُمْ له قُلْنَا: لا يصح هَذَا؛ فَِنَ إنْكَارَ الدَعْوَئ لا 
و اس AH ECA‏ ينها يما 


ر 


د O‏ ك 
0 لَمْ ترد شَهَادَتهُمَاء وَِنْ كَانَ أَحَدّهُمَا كاذبًا في مُحَالَمَيِ لِصَاحِبه وَلَوْتَبَتَ الفِسْوٌ 
بِذَلِكَ لم جز ول شَهَادتهمَ جويعا مع حمق الجَح في أحدوكا 

فل [4]: وڏا رَهَنَ عيتا عِنْدَ رَجُلَيْنِ يننا رَه عِنْدَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا دين 
وَمَتَى وَفَى أَحَدَهْمَاء حَرَجَتْ حِصتة مِنْ الرَهْن؛ لان عَقْدَ الرّاحد مَعَ الاين بِمَنِْلَة 
عَقَدَيْنِ ائه رَهَنَ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا الصف مُفْرَدَاك فَإِنْ أَرَادَ مُقَاسَمَةَ المُرْتهن» وَأَخْدَ 
نصِيب مَنْ وَفَاهُ وَكَانَ الرّهْنُ مما لا تَنْقَصْهُ القِسْمَتُ كَالمكيل وَالمَوْرُونِ لَرْمَ ذَلِكَ» وَإِنْ 


0 


کان ما شط الق ٢‏ ° قم لذن عل إلقءة او جه الى سعم 2 . 
ن مما تنقصه لقِسْمّة» لم تجبْ قسمته لان على لمرتهن ضرَّرٌَ في قسمَته» ويقر في 


- 


عَذُلا؛ لَه لا يَجْلْبُ لِتَفْسِهِ تَفْعَا ولا يَدْهَعُ عَنْهّا 


ED كتابالرهن‎ 


س Af‏ هد و ر قهھ ني وچو عاد د ع سر و وکر ف بع + کرو 
يد المزتهن» نصفه رَهن. ونصفه وَدِيعة» وَإِن رهن اثنانٍ e‏ فوفاه 
رو o‏ ت 565 0 شی عي “م 9 

1 


ترد ان ارين E‏ ی ا وهنا كا لها 
عند رَجَلء عَلَْ الفي, ة َقَضَاهُ أَحَدُهْمَاء وَلَمْ يض الآحَرٌ: yT‏ 


E E‏ َوََى أَحَدُهْمَاء فَجَمِيعْةُ رَهٌّْ عِنْدَ الآَحٍ 
تى يوي وَهَدَا ِن گلام أَحْمَدَ وبي الخَطَابٍ مَحْمُول على ا نه ليس لِلرَاهن مُقَاسَمَةٌ 


03 


N n‏ لير أذ كان" 


or 


إِنَّهُ رَهَنَ ضف العبدٍ عِنْدَ رَجُلء قَصَارَ جَويعة ھی رها ول 65 هَن اتان عَبْدَا لَهُمَا عِنْدَ انين 


بالف فَهَذه ابه عمو وَيَصِيْ كل نع من الب رَهْنا اين وَحَمْسِينَ» مى قَضاهَا 
مَنْ هي عَلَيّهالَْكّ مِنْ الرّهْنِ َلك القَدْرُ . قَانَهُ الا التاضيي» وا 
َل [1۹: وَلَوْ ادَعَى رَجُلانِ عَلَى رَجُلٍ EA‏ 


رَهَنَهُ عي دُونَ صَاحِبِي. NTS‏ وله مَعَ يَمبنِه. م 
وَصَدَّقَ الآحَر سُلَّمَ إلى مَنْ صَدَّثَهُ لت ال وَإِنْ قَالَ: لا أَعْلَّمُ عَبْنَ 


مِنّْهُمَا. حَلَفَ على ذَلِكَه وَالقَوْلُ قول مَنْ هُوَ في يَدِهِ مِنّْهُمَا مَعَ يَمينه. 6 
الايوقة كلت 5 TT‏ إن 16 فى ود برك 
فرَعَ بيتَهُمَاء فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَك حَلَفَ وَأَحَدَه كَمَا لَوْ اذَعَيَا مِلْكَهُ. وَلَوْ قَالَ: رَهَنته عِنْدَ 
حَدِهِمَاء م رَهَنته لأر وَل أَعْلَمُ السَّابِنَ مِنّْهُمَا. مَكَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ: هَذَا هُوَ السّابِقُ 
العَقَدٍ ي والب سُلَّمَ إل وَحَلَف لِلآخَرء وَإِنْ تكلّ وَالعَبْدٌ في يَدِ الأول أَوْ يَدِ غَيْرى 


ت 


عليه قبن يمه للثاني» كَمَا لَوْ قَالَ: ا ائه يُسَلَّمُ إل ذَيْد 


مودس سرهه ع 


سے عر هاه 


وَيعْرَمُ قِيِمَنَهُ ِحَمْرو. َإِنْ تك وَالعَْدٌ في يد الثاني قر في ي وَغَرمَ قِيمَتَهُ للأوّلِ؛ لِأنَّهُ كر 
ب ما عل ا حال يه وين عر أ ل ؟ َلرمَنْهُ قيمَمّف كما قلْنَا. وَقَالَ القَاضي: إِذَا اْتَرَفَ 
په عير کن هُوَ في يه فل بز صَاحِبُ اليدِ أو امقر لَه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَلَوْ اعرف 
َأحَدِهِمَا وَهُوَ في يَدَيْهِمَا. د َبَنَتْ يَدُ المُقِرٌلَهُ في النَضْفيء وَفِي الصف الآخر وَجْهَانِ. 


المغني /الجزء السابع 
0 5 -00000000111 و اناهن اا 


و كنك r‏ و امه مه ro,‏ وك را ا ا و 
فل :]١[‏ قار امن فى جم الرمق بعاد كلو ا 
ان أذ سے تی ر چو 5-004 


بتَمَنْه. وَإِنْ ِن لَه َل حُلُولِهِ مُطْلَقَاء قَبَاعَهُ عه بطل الرَّهْنُ وَلَمْ يَكنْ عَلَيْهِ عِوَضْةُ؛ ل نه أن 


َه فبما بتافي حَقه َب ما لَوْأَنَ في عن وَلِْمَاِكِ د تمي رب قَالَ الشَافٌِِ. وَقَالَ 
E‏ کون الم رهه لان الرَاهِنَ باع الرَحْنَ بِذْنِ امن وجب أن 
بت حَقَهُ فيه ما لَوْ عل الدَيْنُ. قَالَ الطَّحَاوِيٌ: حَق المُرتهن متَعَلقّ بين الّهْنِء 
E‏ 

تك ق لعزن من عَيْنٍ ارهن لا ملگ اتن تدا أذ فيي 
yy‏ لان الكزتين ينتيل الم الف 
00 اه غبْرُمَأذُونٍ فيه مِنْ جهة المُرتهن. قن قَالَ: إِنّمَا أَرَدْت بِإِطْلَاقٍ الإِذْنِ أَنْ 


E 


ھر 


نَ تَمَنْهُ رَهْنّا. لم يحمت إلى دَعْوَاه؛ أن إطلاق الإ یی ينا بج ار ر 


7 


0 


o 


yy‏ مته مَكَانَهُ رهتاء أو يعجل له ديه مِنْ ثَمَيْه 
جار ورم ذلك وَإِنْ اما في الإذْنِء فَالقَْلُ قَوْلُ المُْئَنِ؛ لاله مُْكر. وَإنْ أن في 
لم اتا في شَرْطٍ جَغْل نميه وهنا َو تَمْجيل ديه مِنُْ فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِن؛ لن 
الأضْلّ عَدَمْ الشَّرْط. واختيل أن ا المُرتهن؛ NE OS‏ 
وَإِنْ أَذنَ الرَّاهِنُ ذ في البيع» م رَجَعَ قبل الَيْ» قبَاعَهُ المرتَهن ب بعْدَ العم بالرجُوع, لم يَصِحَّ 
ا وَإنْ بَاعَهُ بَعْدَ الرْجُوع» وبل الل احْتَمَلَ وهي بنَاءَ على عَرْل الوكيل فيل 
aE J‏ ال OTT 0 E E‏ 
عِلمِهِ. فإن الما في الرجوع قبل البيع» فقال القاضي: القول قول المُرتهن أَيْضَاء لأن 
الأصْلّ عَدَمْ عَدَمُ الرّجُوعء َعَم الع قَبْلَ الرّجُوعء فتَعَارَّصَ الْأَضْلَانِء وَبَقِيت العَيْنُ رَه 
على ما كَانَتْ. بهذا كله قَالَ الشَّافعِيُ. وَهَذَا فيا لا يُحْتَاجُ 0 
اك بک إن بني الذي جيف تلف إِذَا أَذِنَ في بَيْعِهِ مُطْلَقَ تعلق الكن ب 
مُسْتحق» فَأَشْبَه ما بيع د حول الذَْن. 


َل [1]: ا »لَزِمَ الرَاهىَ الإِيمَاءٌ؛ لِأنّهُ دَيْنٌ حال فَلَرِمَ إِيمَاؤه كَاَلْذِي 


06 


> أن 


پمیر 6 بيعه 


N كتابالرهن‎ 


لا رَهْنَ به فَإِنْ لَمْ يُوَفَء وَكَانَ كد أَذِنَ لِلَمُرْتِنِ أو لِلْعَدْلٍ ب في بيع الرَّهْنِء باع وَوَفَى 
ال كمد وَمَا فصل مِنْ تَّمَنْه فلمالکه» وان فَضَلَ مِنْ الدَيْن شىء ۶ فَعَلَى الرّاهِن. وَإِنْ 


لَمْ يكن أَذْنَ لَهُمَا في بيه او كَانَ قَدْ اَن لَهُمَا تم عَرَلَهُمَاه طُولِب بِالوََاءِ أَوْ بيع الرَّهْنِ 


إن قعل وَإلا فعَلّ الحَاكِمُ مَا يَرَى مِنْ حَبْسِهِ وَتَعْزِيرهِ ليع أو يبيعة بتفسه أو أمينه. وَبهَدَا 
ی 0 و e‏ 1 م 0 ت م 2 
قَالَ الشَّافِعِينُ وثال E‏ عة الحَاكِم» ل لأن ولاية الحَاكم على مَنْ عَلَيِّ الحَق» لا 


على مالهء فلم نفد بَيْعْهُ بعَيْر إذِْه. وکتاء أنه ق تَعيّنَ حََيْه دا معنم من ادائ قَام الْحَاكِمُ 
تا و تاد عر شی رول کی بر ف امك الّهْن. 


00 دس 


E‏ إا ضاق مال الرَاهِنِ عَنْ ديون وَطَالْبَ ارما يونين أو شي علد 


E‏ بَعض 


زه 


TT‏ له ارش جتاية يعلق بر 
بيد المُفْلِسِء لِمَا ذَكَرْئَا مِنْ قبل ثم هرمو کل ص بتو عن اثر ااا لن 
عد مت ب رشن وة لاهن مخ صا تق ل بالدَّمَةِ دُونَ العَيْنِء فَكَانَ 
حَقة أفُوَئء وَهَذَا مِنْ ار َوَائِدِ الرَهْنِء وَهُوَ تقْرِيمُة 8 عله ولد ال اع اله مايه 
ولا تَعْلَمُ في هَذَا خلانًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعَِ» وَأَضْحَابِ ب الوأي وَغَيْرِهِمْ» يبا الرَهْنُ 
نكم وف حقو أده ون گان فيه َضل عن ليه ود لباقي َل العُرمَائ وذ 
فَضَل مِنْ ديه شََيْءٌ أَحَدَ تَمَنَكُ وَضَرَبَ م باحر E‏ 
عن مَالِهِ قر أَحَق بهاء كُمَ يُقْسَمُ الباقي : بين الْرَمَاءِء كن قَذْر يونم ولو گان يهم مَنْ 
دين تابث بجتاية المُفْلِسِء لَمْ يمَدَمْ وَكلن ال ا ا مه 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بق الديُونِء بخلافِ أزش جتاية اميد فنا تعلق برَقبَةِ اليد ذلك 


9 


e 


ب 


يه 


6 كز نان E‏ قاف اماق من ارهن والا صاصر 


به بَيْنَ كَوْنِ الرّهْن ڪيا او ميْنَاهِ لان تَقْدِيمَ حَقَهِ مِنْ حَيْتْ کان عن يهنا رقن الال 


المغني / الجزء السابع 

o1۸ LL‏ 0101 00000و اهن و لضاف 
هذا eS‏ 

َل [1]: وؤ باع شیا أو َاعَهُ وكيا وَقَبَصَ الثَّمَنَ» أ بَاعَ العَذلُ لزه وص 


سے ا 


E E‏ تفي e n‏ هه 
َم يعلق بين الالء كه بنرا أَْضش جتاية الغفيس. وَذَكَرَ القَاضِي احْتِمَالًا 1 
ُقَدّمُ عَلَى العرَمَاء؛ لال لَمْ يَرْض بِمُجَرَّدٍ الذَّمَقَ فَكَانَ أَولَى كَالمُرْتَمِنِ SS‏ 
عل الما لامتتع الاس عَنْ شِرَاءِ مال المُمْلِسِء حرفا مِنْ صاع أَْوَالِهِمْ تقل 
الرَعَبَاتُ فيه يقل منك فَكَانَتقِْيمٌ المُضَْري بِدَلِكَ على العْرَمَاءِ أَنَْملهُمْ. اوه 
RR‏ 
المفلس» وَقَارَقَ المُرْتَهنَ» فَإِن حه تَعلَقَ بالعَيْنِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ المَعْنَئ الأول مُنْتَقَضُ 
بارش جتَاية المُفِْسِء وَالثَني مَضْلَحَةٌ لا أَصْلّ لَهَاء فلا يَنْيْتُ تبت الحُكُمْ بهًا. اما إن کان 
لمن موْجُوداء بن رَْهوَجَبَ رَد وير بو اجب لن ع 0 
a‏ ا د صَاحِبُ السَلْعَة المُسْتَحَفَةِ يأخذهاء وَمَتّى بَاعَ العَذلُ مَالَ 


ب 
لسرا ممع دس 
5 


مُسْتَحَقَة فَالعْهْدَة عَلَى المُملس» قلا شَيْءَ عَلَى 


e C1 


- 


6 e 
ا‎ 


فق 1 وَمَنْ استأجَرٌ دارا أو بَعِيرًا بِعَيْنِهء أو شيعا 0 بعينى كه 
المُوّجمُ فَالمْسْتَا لما جر أن بالعين الي اشا > جَرَهَا مِنْ العْرَمَاءِ حت يَسْتَوْفِي حَقَهُ لان حَقَهُ 
لل E‏ 
شَيْنَا. إن مَلَكَ البَعِيرٌ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَانُ قَبْلَ انْقِضَاءٍ المّدّقَ الْفَسَحَتْ ارده وَيَضْرِبُ 
ارقا بق هك الكغرة وإن اشتاعز علا في الذقد E RA E‏ 
قَالمْسْبَا< EN‏ ادكه e‏ 
جلافا. إن E‏ تم آفلس: E‏ على البيع فل انْقضَاءِ مده 
الإِجَارَةِء فَلَهُمْ ذَلِكَء وَيَبِيعُونََا ةه وَإِنْ 0 دم قَوْلُ مَنْ طَلَبَ البَيِعَ في 


كتابالرهن ل 


الحَالٍ؛ لاله خوط مِنْ التأخير» فَإِذًا اسْتَوْقَى المُسْتأَجِرٌ يُسَلُمُ المُشْئَرِي. وَإِنْ الَقَقُوا عَلَى 


3 


تأخير الب حل انوي 1 ا رق فَلَهُعْ ذَلِكَ؛ لان الحَقَّ هب البح كي 


َل [۲]: وَلَوْبَاعَ سِلعَة د م فلس قَبْلَ تقبيضهًاء قاري أَحَقٌ بها مِنْ العْرَمَاي 


2 


سَوَاء كَانَتْ مِنْ المكيل وَالمَوْرُونٍ أو غَيْرِمَاه لان المُمْمَرِي قد مَلَكهَاء وَتَبتَ هلكه فيا 


ل ل دَهُ. ون کان عَلَيْه 
aS‏ | كر عونا مله 
NL‏ هل بتعا ده بع ِعيّنِ مَالِء ولا ثب بت مِلْكَهُ فيه» وَيَضْرِبُ مَعَّ العْرّمَاء 


یں 


به الذي ية ُود الم رل قد ا 


9 
0 


غنوه تإن ي ل 


ر 


الم ا هان ياد المعْرُولَ بعَيْنه E‏ 


مر 


المسلم قف ولا ب ور أ ابل عن الششلم في وَإِنْ أَمْكنَ أَنْ يَشْتَرِي بِالمَعْرُولٍ اتر 


اه 


هما قدَرَ لَه لِرُخْص الم فيه أ قري لهذ حقو ورد لبي عل لما مالف 


رَجل فس ولاو لجل دينا لاخر فيز جنطة مِنْ سَلَم قي مته د يتارٌ. َأ َه 
کک o.‏ نبو صاب اليار صن يول : کک 


3 
i 
0 
CR ١ 
3 
6 
الم‎ 


e‏ للم ير 
ی ب ج س E‏ و 
عل ال يم الآ فلن اد اشنم فی فصا قب القفيز ورين یآ شتو وذ 


0 شحف ضَاحَثْ الديتار ون لَهُ مِنْ دِيئَار المُمْلس لَه فیشتری لَهُ الضف 


ے 01 


المَعْرول» ريرج على الي بسدس دیتار» يش شري لَه به أَيْضَاء لان القدر ول ملك 


المُفْلِسِء وَإِنَمَا لِلْمُسْلِم قَدْرُ حَمَهِ فَإِن زَادَ قَلِلْمُمْلِس» وَإِنْ تمص فَعَلَيْه. 
هَل [4]: قال عَبْدٌ الله بْنْ أَحْمَدَ: سَأَلْتٌ أبي عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رهُون كَثِيرَقٌ لا 


فا 


يعرف صحَابَهاء وَلَا مَنْ رَهَنَّ عِنْدَهُ قَالَ: ذا يمت يِن مَعْرِقتِهِمْ» وَمَعْرِفَة رتهم فَرَى 


ت 


المخنى /الجزء السابع 
1 و ا 


2 
را ے روہ ر ۳م م 8 ها ره سم 


ا إن عرف بد بابد حرم بين الاجر أذ غرم لَه هذا 9 
ذْهَبُ إِلَيّهِ. وَقَالَ ابو الحَارثِ عَنْ أَحْمَدَ ذ في الرَهُن يون عِندَه السَِّينَ an‏ 


عل 


جبه: : بیع ودن کک ا شتفي" 01 007 0 


ا الحا اة عه ET‏ 


كتاب المفلس 
7 ا 0۱ 7 


ماه 
> ما E‏ 
كتاب المفلس 
7 4 


المُمْلِسٌ هُوَّ الْذِي لا مَالَ لَه وَلَا مَا يَدْهَمُ به حَاجَمَُ وَلِهَذَا لما 
00 2 9 1 5 07 فنا م - م 8 
#أتدزون من المفلس؟ الول يا رسول اله المفلس فيا e‏ 
الَيْسَ ذَلِكَ المُفْلِسَ» وَلكِنَّ المُِْسَ مَنْ أي يوم القياَة بحَسَنَاتٍ مال الجبَالِ» وباي 
ر عدر رم .. وسار راض و و وا ر روو رچ به بارعا 5 
ودد ظلم هذل ولطم هذل وَاخذد من عرص هذل فيأخذ هذا من حسناته» وَهذا من 


ا 4 - و م لس %4 ر 
سم ياه 2 عر ا 2 کم ٠‏ ا اس لس چ دس و م 
عسوي حر لح ارط الجارون اياوز لازو ل تيلف لصيلف إلى انار 


1 مساو بده 


حرج ملم متاه فَقَولْهُمْ ذَلِكَ إخبارٌ عَنْ حَقِيقَة المُفْلِسِء وقول التب بيا ليس 
الك افيس جوز ل يذب لي الحتيق بل ردأ قلس الأجرة أك وأفطم؛ بد 
ا يَصِيرُ مفْلِسُ الذي ا له ه كَالعَيَ. وَتَحْوُ هَذَا قَوْلَهُ ي «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصُرَعَة 

وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ ا َفْسَهُ عِنْدَ العَصب» وَقَوْلُّ: «لَيْسَ e‏ 


وَإِنمَا السَّابِقٌ مَنْ غَفِْرَ له وَقَوْلُهُ «لَيْسَ الغِتئ عَنْ كثْرَةٍ العَرّضرء إِنَّمَا الت غِنَئ 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة .و قوله : ((صك له صك إلى النار)) 

هذه الزيادة لم يخرجها مسلم »ولا أحد من أصحاب الكتب الستة »وإنما أخرجها الدينوري في 
المجالسة وجواهر العلم )3١594((‏ من طريق أبي سنان»عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن 
ابن مسعود موقوفاء وسنده صحيحء وله حكم الرفع . 

(۲) أخرجه البخاري (5114)» ومسلم (709)» من حديث أبي هريرة وَلْيهُ. 

(۳) مقطوع» صحيح : أخرجه الدينوري في كتابه ”المجالسة وجواهر العلم“ (۲/ ١٠)ء‏ [ط: دار ابن 
حزم» ت: EEE SEA‏ ابن جماعة" (۲/ »)٥۸٥‏ : وأبو نعيم 
في الحلية )۲۷۹/٥(‏ من طريق يحيى بن زكريا عن يحيى بن سعيد » عن عمر بن عبد العزيز 
ل من قوله» وليس من كلام النبي بي كما ذكره المؤلف» فتنبه» وسنده إلى عمر صحيح. 


المغنى /الجزء السابع 
off LL‏ و اهن اا 
ل ا ا 
النفس» ومنه قول الشاعر: 
نَيْسَمَنْمَاتٌ فَاسَْرَاحَ بِمَيْتٍ إنكساالقئست مت الأختصاء. 


وما سمي هَذَا مُفلِسَا؛ لأنَّهُلَامَالَ لَه إلا ا لا الفلُوسء وَهِي اذى أنْوَاع المَالٍ. وَالمُفْلِسٌ في 
ا 


کو کر کو 


عزف المُقَهَاء اخ يل ر ا 
لن ماله مسحو و ل E‏ 

لت يك مُفْلِسٌ الآحرّق فَإِنّهُ أخبرٌ اَن لَه حَسَبَاتٍ أَمْثَالَ الجبّالِ لَكِنََّا كَانَتْ دُونَ ما 
علي سمت بن الراب وق لا ی٤‏ له وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ سمي بدَلِكَ لِمَا يول لي 
يِن عَدَم ماله بعد وََاءِ ديه وَيَجُو أن كود سمي بدَلِكَ» لات يمع مِنْ النَصَرْفٍ في 
ماله إلا الشَّيْءَ النَافه الّذِي لا يَعِيشُ إلا بوه گالفلوس وَتَحْوِهًا. 

قل [1]: وَمتَى آرم الإنْسَانَ ديون حال اه َسَأَلَ غُرَمَاؤهُ الحَاكِمَ 
E‏ لتجتتب معاملتة فإدا حجر 


۴ر : 


عليه تبت بدَلِكَ أَرْبَعَةٌ أخكام؛ Eh‏ راء عبن مالو رَالٿاني مَنْعٌ 
تَصَرَّفِهِ في عَيْنِ مَالِه. ا ة 
N MS‏ 


ء 
2ه و مور 2 
كعب بن مَالِكء «أن 
۾ * - 


0 


yy‏ تال 


ا ا 


» ان ا . وَالأَصْلٌ في هَذَا مَارَوَى 
n‏ ي عتم موا جر وَبَاعَ مَالَةُ). رَوَاهُ الْخَلالُ 


بستاو" ا قَالَ: کا ا معا ن بل ِن فصل ساب َم 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (55457)» ومسلم »)٠٠١١(‏ عن أبي هريرة وَلِيهُ. 

(؟) الراجح إرساله: أخرجه البيهقي في الكبرئ (58/5)» والحاكم في ”المستدرك“ ))٠١١/5(‏ 
والدارقطني في ”السنن؟ /٤(‏ ۲۳۱)» من طريق aS‏ 
ابن كعب بن مالك» - وهو عبد الرحمن» كما قد صرح به في بعض الطرق-» عن كعب بن مالك به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكن هشامًا خولف في إسناده» فقد رواه ابن المبارك» وعبد الرزاق» عن 


معمر» بإسئاده مرسلاء بدون دك (أبيه). 


كتاب المفلس 
اک 
RO KEG‏ م 00 غَرَّقّ ما مَالَهُ في الدَيْن ن فَكَلَّمَ التي يك رماو 
لو ترك أَحَدٌ مِنْ أجل أَحَد لبَرَكُوا م ا شولٍ الله لل قاع لهم وَصُولُ اله لا 
ك ل بَعْضُ أَهْل العِلّم : إِنَمَا لم يرك العْرَمَاءٌ لِمُعَاذْ جين 

م سول ا ككل له گرا ودا 

مَسَأَلَةٌ [1۸۰۰: قَالَ: (وَإِدَا قَلَدَ الاڪ رلا ناضات أحَذ الغرماء عن مال 
ا به ا ا كن يرن ادر وه العْرَّمَاءِ). 

وَجْمْلَتُ أنَّ المُفْلِسَ مت حجر عَلَيْهه فَوَجَدَ بَعْضُ عُرَمَائه سلعَتَة الي باه ياه 

وزوى ذلك عن عنمن 
e‏ وَأبي ا وَبهِ قال عرو ۴ ومالك وَالأَوْرَاعِنُ وَالشَافِعِنُ والعنبر 


ماع 


وقد توبع معمر على رواية الإرسال؛ فرواه يونس بن يزيد» عن الزهري مرسلا. 

أخرجه أبو داود في ”مراسيله“ »)11/١(‏ ورحج المرسل: ابن عبد الهادي» وعبد الحق» وغيرهماء 
وهو الصواب. وانظر ”الإرواء“ .)٠٤١١(‏ 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(۲) صحيح: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (57/7))» وابن المنذر في ”الأوسط“ (١١/١۲)»ء‏ والدارقطني 
(۳/ ۳۲-۳۱)» من طريق محمد بن أبي حرملة» أنه سمع سعيد بن المسيب قال: أفلس مولئ لأم 
حبيبة» فاختصم فيه إلئ عثمان» فقضئ أن من اقتضئ من حقه شيئًا قبل أن يبين إفلاسه فهو له» 
ومن عرف متاعه بعينه فهو له. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/27377» وابن أبي شيبة (57/ ۳۷)» وابن المنذر في ”الأوسط" »)55/1١١1(‏ 
من طريق قتادة» عن خلاس» عن علي» قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به. 

ورواية خلاس» عن علي. إنما هي صحيفة» وقتادة مدلس» وقد عنعن. 

(4؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۳۷)» من طريق عمرو بن دينار» عمن حدثه» عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة. 


o‏ المغني /الجزء السابع 
وإشحَاق» وَأبُو گور واب الملر. وََالَ الحَسَنْ وَالنَمِي SS‏ واو حيفة: هر 
رة العْرَمَاء؛ لأ البائع كن دكن الإِمْسَاكِ لِعَبْضِ الثَّمَنِ E A‏ 
الإمْسَاكِ فَلَمْ يكن له َنْ يرجح في ذَلِكَ بالإفلاس. كَالمْرْتِّنِ إِدَا سَلَّمَ الرّهْنَ إلى الرَاهن. 
ولاه اوی العم في سي اماق اريو في الانیختاقه كسئرهم. 

وَلَنَامَا رَو أَبُو هُرَِرَة أن لَك َالَ: من أَدْرَكَ متَاعَُ بيه عند إنْسَانِ قد افلس 
َه احق بوه. متمق عليه( . قال أَحْمَدُ: لو أن حَاكِمًا حَكَمَ أنَّهُ أسْوَةٌ العْرَمَاء ثم رفع إلى 
جل ری العمل بِالحَدِيثِ» جار له ق كيه e ES‏ 
ا تقر الیرضيء گانششام فد اذ ل لاله َو شَرَط في الع رَهُتاء 
فَعَجَرّ عَنْ تَسْلِيوِه اسْتَحَقّ المَسْح» وَهُوَ وَثبَة بالمنء TT‏ 
ولاه يقارف المبيع الرَهنَ؛ قان إِمسَاكَ الزن إِمسَاكُ ميرد عَلَئ سيل الوثيقة و و 
يبدل RN‏ عَنْ العَيْنِء قدا كه اسْتِيمَاؤٌة» رَجَمَّ إِلَى المُبْدَلٍ. 5 
تَسَاوَوًا في سَبَب الاسْتِحْقَاقٍ. قُلَنَا: لَكِنْ اخبَلَمُوا ذ في الشَّرْطِ فَإِنَ بَعَاءَ العَيْن شَرْطٌ للك 
ا ل 
ال ٳن شَاءَ رَجَمَ في السّلْعَةِه وَإِنْ شَاءَ لَمْ يرجم OG‏ لوقا وهو كان 
السَلْعَة مُسَاوِيَة ِتَمَهَا أو آَل أو أعْتر E‏ 
كَالعَيْبٍ وَالخيارِ» وَلَا به يقر القَسخ إلى حم حَاكِم لاله قَسْخْ خ بت بالتَص» »فم يفتقز إلى 
حُكم حام» كَمَسْخ النكاح لت الام 

ل 111 ا ار الرّجُوعَ عَلَى الفَورِ أو على التَرَاخِي؟ عَلَى وَجهَيْنِ بِنَاءَ 
َل يار لد بالميْب» وَفِي ذَلِكَ روَايتانِ؛ إِحْدَاهُمَاء هو عَلَى الترَاخي؛ لاله حن جوع 
قط امن عرض فَكَانَ على التَّرَاخي» كَالرٌ جوع في الهبة. وَالَانِي مو عَلَى القَرْه لاله 
جيار ينبت في اليم لقص في العوّض. فَكَانَ عَلَى القَّْرِ كرد بالعَيْب. ولان جَوَارَ 


.)١559( ومسلم‎ »)۲٤۲۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب المفلس e‏ 
جيه : يُقْضِيٍ إِلَى الضّرَرِ بِالعْرّمَاى لإفضائه إلى أَخِير حُقَوقَهِم أيه ار الأخل 
ِالشّفْعَة. و صر لقَاضِي هذا الوت وَلأضڪاب الامج وَجْهَانِ َهَيْن. 

قَعَنْلْ ۲1]: قن دل العرّمَاءً ء الَمَنَ لِصَاحِبٍ السَلعةٍ ركه جارف قرا لعن 
عله شمن وَبهِ قال الشَّافعِيُ» وَقَالَ مَالِك: لَيْسَ لَهُ الرَّجُوعٌ؛ لن الرْجُوء إِنَّمَايَجُورُ لِدّفع 
ما يَلْحَفَُ مِنْ التقص في الثَّمَنِء فَإِدَا بذ بِكَمَالِك َم يَكُنْ لَه الو فون ها نروك الكت 
و ل ال الي 
لفاس الك حل تكو كما أن غك عْسَرٌَ الرّوْحُ ج بالنفقق فداھا غ أو غك 
المُكَائَبُء فَبَدَلَ يره ما عليه لِسَيدِوه وَبهَذَا ينض ما ذَكَرُوة وَسَوَاء بَذَلُوهُ ه من أَمْوَالِهمْ 


0 
ا ع عرو 


أو حَصوه بِتَمَيهِ مِنْ التركة وَفِي هَذَا القَسَمِ ضَرَ ا لاه لا يمن تَجَدَدَ يوت دين 


آخَرَ فيرجع عَلَيْهه وَإِنْ دَفَعُوا إن المُفْلِس القن بده َِْائع» لم يكن لَه المَسْخ؛ ا 
ا الجر عن تشایم القن َل مك الشعء كمالَوْ قط سَايرُالُرمَءِ حفُوقهُمْ عن 


فَمَلَكَ أَدَاءَ المَن. ET‏ در قَهُمْ عن ان E‏ 


س ری 


افكت الاد يق أو غلك أغيان ماله 3 قيمتها وَافِيَةَ رق الاب بِحَيْثْ 


نے 


اء امن كُلَو َم يكن لَْائع المَشح؛ ارال و ولا أ ته الوْصول إلى تمن 
سلعته e‏ 
فل ۲1]: ِن اد فون لقنل هق لكان سل تند ثرت الككر عاد ده 


ھک عدر الاستيفاءء ا ENE E‏ المُطَالبةَ 
ناء فلا س نحن المح مد كماو كد نَ تَمَْهَا مُوَجَلَا. وَأ العَالِمَ بالعَيْب دل 
قل تی لاا عار َيب وَفِه وَج حر أن لَه 


3 


الجا ر لِعْمُوم الحَبّر وَلأَنَهُ عَمَدَ عَلَيّهِ وَ فت الق فلم شفط عه مِنْ القخ» كما لو 
عت انا ةا لي ا ا ا 


لَمْ يَعْلَمْ قَلَهُ الفَسْحْ كَمُشتري المَعيب. وَيُمَارَقَ المُعْسِرٌ بالنمقَة؛ لِكَوْنِ النفقَة يَتَجَدَ 


00 


e‏ المغني /الجزء السابع 
سے ah‏ ا س ص ڪڪ 
جوا كل بوم قَالرَضَئ بِالمُعْسِرٍ با رضَى بِعَيْبٍ تالم يَجِبْء بخلاف مَسْأَلَتَِاه وَإنَّمَا 
يُشْبِهُ هَذَا إا تَرَوّجَتْ مُعْسِرًا بِالصَّدَاقٍ ق وَسَلَّمَتْ تَفْسَهَا لبه ف أَرَادَثْ القَسْح. 

كَل [4]: وَمَنْ اشتأء جَرَ أَرْضًا لِيَرْرَعَهَا فَأَفْلّسَ قبل مُضِيَ شَيءِ مِنْ المُدَةِ 
لوجر شخ الإجارَة؛ ِأنّهُ وَجَدَ عَيْنَ ماله وَإِنْ كان بَعْدَ الْقِضَاءِ المُدَق فهو غَرِيمٌ 
بالأجرَة. ون کان بَعْدَ مُضِيٌ يّ بَعْضِهَاء ؛لَمْ يَمْلِك الفح في قياس قَولتا في المَِيع إذا تَلِفَ 
ا ن ا اهنا كَالمبيع؛ وَمْضِنٌ بَعْضِهَا كتف بَعْضِد لَكِنْ يتير مُضِنُ مُدَةِ 
لملا ا جره لهه لا نک از عن مي جز ينها پڪال وا الاي في مضع 
EIEN‏ ثم أَفلّسَء > فسخ صَاحِبٌ الأْض» عله ية زع 
المُفْلس إلى جين الحَصَاد بِأَجْرِ مثْله؛ لن المَعقود عَلَيْهِ المنفعة فَإِذَا قَسَحَ العَقدَ ؛ فته 
فِيمَا مَلَكَ عَلَيْهِ اعفد وَقَذ تعَذَّرَ رَدُهَا علب َكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا كما لَوْ فَسَحَ اليم بَعْدَ 
آن ات المع َل وذ تبحرت يازك جح لحار كاأكاضا ووسرت ب الدزاء 
ِأَجْرِ المثل دوو ال وھا ماھت الشَافِعِتَ» وَعَذَا a‏ کک 
0 ل لس ٠‏ فلن الي لا نما قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ متَاعَهُ 
ينو عِْدَ رَجُل و د افلس كَهُوَ احق ب 00 
اتام ایم ثرا عل زرب مها ع الخو في عند ول تن قزل 
(مَْ اَذَك ماع ِعيْيه) أيْ: على وَجْهِ اعد خد لا تعلق قا Ts‏ 


كَذَلِكَ. وَأَمَا انر فلن ن البَائِعَ نما گان أَحَق عَْنِ مالو لمع ختر ولس ا 


و 


4 


ماله إِلَيْهِ بحبنه» » فيَرْجِعُ على مَنْ تَعَلَقَ عَم مرد التق وهلا لم يتلق ذه حَقَهُ بالعَيْنِء وَلَا 
E 0‏ 
المُقْتَضَئى في محل النّصّء ولا هُوَ في مَعْنَاه قابات ت الحُكم ب وقد دريل 

of 2‏ ا کے 0 7 ع 1 2 - 06 6 

ولو اكترئ رجلا يحمل له ماعا إلى بد ٿم افلس المُکتري قبل حَمْل شي 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم »)٠١١۹(‏ عن أبي هريرة وليه . 


كتاب المفلس 
ا ۷ 
. لِلْمُكْتَرِي المَسْحْ. إن حَمَلَ ابعص ؛ أو يفصن العاف فاس س المَذْكَّب ليس لَهُ المَسْحْ» 
سر 2 5 5 2 1 م سه ضرع سه ا ال 3 
وَقياس قول القَاضِي: لَه ذَلِكَ. فَإِدَا فَسَحَ سقط عَنْهُ حَمْلُ ما بي وَصَرَبَ مَعَ العْرمَاء 
fos‏ مس 2 ايده لهو ع جص n‏ 6 0 50 ا - 
ورت شنط ما حمل ون آخر المن تاذ كز تاه قله في المشاة لي 15 لافقا 
نَل [0]: فَإِنْ فض 0 مال د فلس المُفْتَرضُء وَعَيْنُ المَال ب ای قله 


الرُجُوعٌ فيها؛ لِمَوْلِهِ 2: «مَن أَذْرَكَ ماه بعبِيهِ عِنْدَ رَجُل قد سء رع پو 8 
0 یې ل وس اس 


0 06 , 


قر وج عليه كه فذق يي اطق ال 
000 كوي جوا شط کک و طلقا ل حول رها اتڪ حن الرّجُوعَ في 


مسال [601]: قَالَ: (فَإِنْ كانت السّلْعَةُ قَدْ تل بَعْضُهَا ا با لا تَنْمَصِلُ 
زِيَادَتُهَاء اه بَعَضَ e‏ گان ا ام 0 وَالعْرَمَاءِ). 


2 


E‏ البائ ا يَسْتَحِقٌ الرّجُوعَ في السّلعَة حمس شَرَائِطً؛ أَحَدْمَاء أَنْ 
رد شلا وڈ رتنه ل يلت شمه کر جز ونا جني آطراني التب أ 


3-8 


ےر ٥‏ شوتمو 6 تظهر 


SS 


3 


تمولة کی ار أؤ قفر م ل ن لاام الجر وكا او الما وَبِهَذَا قَالَ 
إِسْحَاقٌ. وَكَالَ مالك وَالأوْرَاع وَالشَافِعِيُ وَالعََْرِيُ: لَه الرّجُوعٌ في الباقيء وَيَضْرِبُ 
مَعّ العْرّمَاء بحِصّة التالف؛ لِأَنَهَا عَيْنٌ يَمْلِكُ الرّجُوعَ في جَمِيعِهَاء فَمَلَكَ اش 9 


ر رلت 


بعضهاء الذي لَه الجِيال كالب فيقا َب لول وَلَنَا 5 التي كلا:: «(من 
مَتَاعَه بيه عِنْدَ إنْسَانِ د افلس َهُوَ احق بوا. ا 


ولات إا درك بيو حَصَلٌ لَه بالرّجُوع فَضْلٌ الخْصُومَةِ؛ وَاْقِطَاعٌ مَا يبْنَّهُمَا مِنْ المُعَامَلَة: 


(1) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم »)٠١١۹(‏ عن أبي هريرة وليه . 


المغنى / الجزء السابع 
ت ofA‏ ج ي 


الى ال لس 200 4 و60 هم ره سس 


0 0 رق بَيْنَ ان يَرْضَى بالمَوْجُودٍ ب بِجَمِيع الّمَنِ ااه 

قِسْطِدِ مِنْ النَمَن؛ لاله ات شّرْ طا جوع وكا اليم ع بد آز ولف 
حَدّهْمَاء أَوْ بَعْضُ أَحَدُّهْمَاء قفي جَوَازِ الرجُوع في البّاقِي مِنْهُمَا رِوَايَئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء 
يرجع. . تقلا بُو طالب عَنْ أحْمَدَ قَالَ: لا يرع ببق لعن يكو رة العرَماء؛ ل 
لَمْ جڏ المبيع بعَيِْه فَأشبة ما لو گان عَيْنَاوَاحِدَة. وَلِأنَ بعص المبيع تاف قَلمْ َلك 
لجُوع» گا ل قِعَتْ يد لد وَل الحَسَنُ ِن کواب عَنْ أَحْمَدَه إن گان ربا وَاجِدًاء 
قلف ب تنذنك و اسر اراي وان کان ررم كلك ية نه أذ قتا إا كَانَ 
بعينه؛ سي و لوه ير من أَدْوَكُ 


م 
o‏ 0% جور 25 0 ورين ا ره غ ی ي 


مَتاعَة بعييهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قد أفلّس. فهو احق بها لاله مَييعٌ» وَجَدَه عيْيِهه فَكَانَ لْبَائِع 
الرّجُوعٌ فيه كَمَا لو كاد جويع المَبيع. 

فل [1]: وَإنَ باع بَعْضَ المَبيع» أو وَعَبَكُ أو وَكَمَهُ فهو بمنزة تَلَفه؛ أن البائ مَا 
أَذْرَكَ مَالَهُ بعييه 

IEE‏ ِن تَقَصَتْ مَالِيُّ المَبيع» لداب صِفة مَمَ بَقَاءِعَيْيِ كَعيْدٍ هَل أو 
١‏ هآ<ه+ه<«<« + ه><'«2«2 لزيد 
SS‏ 
بجَوِيع حَقه» وَبَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ العرَمَاءِ بكَمَال؛ ثَمَن کا لأن ال لا عط عا نة 
لله من سكن أ مزا أذ لم أذ تخر بيذ كتفي ئر الأشتار ولك لكين 
آم ياء فَوَطِتَهَا المُستري» وم تول لَه الرْجُوع فیا یکا کرت ونا لم ت تقض في دَاتِ 
وَلَا في صِمَاتِ. وَإِنْ كَانَتْ بكرا قَقَالَ القاضِي: لَه الرّجْوعٌ؛ لاه َد صِفةء فَإِنََُّمْ يَذْمَبْ 
نها جز ونما هُو كالجرَاح. ول o‏ ا ذب متها حرا فاش 


ر ان سر ا ر 


ما لو فَقَأعَيْئَهًا وَإِنَ وجِدَ الوَّطْءٌ مِنْ غَيْر المُفْلِسِء فهو كَوَطْءِ المُمْلِسِ » فيمّا ذكَرتًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم »)٠١١۹(‏ عن أبي هريرة وليه . 


ر 
م 
ا 


2 32 


قَضْلْ [۲]: N‏ لا يَرْجِمْ؛ لاله دَهَبَ جز 
ينص بو التَّمَنُ فَأَشْبَه ما و فق yy‏ ل ل لد 
جرع كك لو تیت بذ میں ولا از اکس عتا شرت لم يكن زلا د ين الرجُوع 
فيها شَيْءٌ سواه كما دَكَرْنَا في هرال العَبّْدِه وَنسْيّانِ الصَّنْعَة وَهَاهتا بخلافه, ران 
الرْجُوع في المَجل المَنْصوص عَلَيْهِ يَقَطَمْ النَرَاعَ» ويزيل المُعَامَلة بيهُمَاء فَلَا ينبت في 
مَل ا يَحْصُلُ به هَذَا المَفْصُودُ ونال القَاضي: قياس المَذْهَب أن له الوْجُوع؛ لاله قد 
و SS‏ الل 
ارش لف كالكاييل ينكل اله تقال » أذ فل ی ر ا ال ا عند 
أو جناية الب على نفو فلس لَه مع الرجُوع ازش. وذ كان الجزخ موجبا لاش 
گجتاية الأَجبِيٌ» فلَِْائِع ذا رَجَعَ أَنْيَضْرِبَ مَعَ م العْرَمَاءِ بحِصَّةٍ ما نَقَصَ ا 
گم نص ِن قي فيرع بقشط ذَلِكَ يِن النَمَنِ؛ لاله ضمُون عَلَى المُشْمَرِي للْبَائِع 
بالمَن قن قِيلّ: هلا جَعَلَتَمْ لَه ارش لَّذِي وَجَبَ عَلَْ الأختيت؛ E‏ 
ارش لَمْ يَرْجِعْ بِشَّيْءء فلا يجوز أن زجع م باكر مِنْ الاش ي. قَلمَا: لما أنلَمَهُ الَجَتبِيُ» صَارَ 
مَضْمُونًا يناه ِلْمُفلِسِء فَكَانَ بالأزش لَه وَهْوَ مَضْمُونٌ عَلَى المُفْلِسِ لِلْبَائع بالتَمَنِء كاد 
E‏ 
شَيْءٌ. قان قبل: فَهَلَا كَانَ هَذَا الأَرْشُ لِلْمُشْئَرِي ككسبهء لا يَضمنة ا 
بل افعو وَمَنَافِعُُ مَمْلُوكَة ه لِلِمُشْتَرِي بِعَيْرِ ءوض وَهَذَا بَدَلُ مِنْ العَيْنِ» والعين 
جَِبِعْهًا مَضْمُونَةٌ بالعِوّضء فَلِهَدَا ضَونَ ذَلِكَ للْمُشْترِي. 


فض :]٤[‏ قان اث شترَئ رَيتاء فخَاطة برَيْتِ ت آحَيَ أو قَمْحًا: فَخَلَطَهُ ہما لا يُمْكِنُ 
تمزه من سقط حى الرّجُوع. وَكَالَ مَالِكُ: ياح ويه وَقَالَ الشَّافِعِيُ: إِنْ حَلَطَهُ بوثْله أو 


أ ل :98 18 برضم هن 1 O‏ 
يجور أن يَضْمَنَهُ بالازرش» وَإذا لم يتلفة 


هه 00 


دونه لَمْ يَسْقَط الرٌ RR‏ 
قو لانِ؛ Î‏ ك1 8 مِنْ العَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيٌ : وب أقول: وَاحْتَجُوا بان عَيْنَ ماله 


r‏ ا مغني / الجرء السابع 
مَؤْجُودةٌ مِنْ طَرِيقٍ الحُكمء فَكَانَ له الرّجُوعٌ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُثْمَرِدَة وَلِأنَهُ ل ى فد أكث من 
اختلاط مَالِهِ بير قَلَمْ يَمْنَعْ الرَّجُوعَ» كما لَوْ اشْترَئ تَوْبَا قَصَبَعَهُ أو سويقا فَلنَهُوَلَنَاه أنه 
لَمْ جڏ عَيْنَ ماله فَلَمْ يكن له الرُجُوعٌ كَمَا لو تَلِفَتْ وَلِأنَّ ما يَأَحَذُهُ مِنْ غَيْر عَيِْ مَالِه 
نما يدوا عَنْ مال َم ص به دون رماي ما تف ماله 

وقول الي تكللة: ١مَنْ‏ آذ رَكَ مَمَاعَُ بعينو). ی كذ موه وك ورا أخذ خذه من 
ا ار ع بن ر اراتا سر بها باب 
أمة اشتو لدا وها إا خد كل أو فة 


N 


َه 


6 


1 


“ع 


8 ع اي 


و حَجرًا قد بتي علي او حَشََا في سقفي ا 
نما خد عرص مالي فَهُوَ كَالنمَنِ وَالقِيمَةٍ ة. وَقَارَقَ المَصْبُوعٌ» فَإِنْ عَبْنَهُ يكن أَخَذّمَاء 
وَالسّوِيقٌ كَذَلِكَ فاختلمًا. 

مضل 0[1]: 1 لايخ بصلطة قطكتها أن ردقيه أذ ذقنا تشدف أ 
EL‏ فيضا ا او حَسَّبًا َنَجَرَهُ أَبْوَابَاه أو شر 
فعمله د راء او سينا قعل به ما أَرَالَ اسْمَة سمه سَقَط عق اليُجُوع . وَقَالَ الشَافِعِيٌ: 07 
أَحَدُهْمَاء به اقول كار وَيُعْطِي ية عَمَل المُفْلِسِ فِيهًا؛ لن عَيْنَ م 
مَوْجُودَةٌ وَإِنَّمَا عير اسْمُهَاء ا ناز ايخ عمل نمه دوو فد 
تلا ولتاء انه لم جد مَنَاعَهُ بين فَلَمْ يكن لَه الرّجْوعٌ كما لَوْ تلف ولاه غَيَرَ اسْمَهُ 
دی کل لف الجن كنا تو ت جرد دلاخل الب شرا ا 
مَمْنُوعٌ وَإِنْ ا عير امه بخلافِ ماتا 

ل 1 ون كان عا قصَارَ زعا ورا نهار قت أن تق لق I‏ 
بَيِضًا قَصَارَ راء سقط حى الرُجُوع. وَقَالَ القاضي: و 30 الوَجَهَيْنٍ 
لِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ المَنْصُوص عَلَيِْ منْهُمَا؛ أن الزَرْعَ فس الحَبٌ» وَالمَرْحَ تفس البَيِضَةٍ 


ی سد و سس 


وکتاء أَنَُّلَمْ جذ عَيْنَ مَالِوِ فلم يَرْجِمْء كما لو نله ملف فَأَحَدَ قيمتة مت َلأنَ الحبّ ايان 


سس ل 


ابَتَدَأّهَا الله تَعَالَء ؛لَمْ تكن مَوْجُودةَ عند الم وَكَذَلِكَ أعيان لزع وَالمَرحَ ور أشنا 


0 


5 و 
و 


e 


كتاب المفلس 


م 


أَرْضَاء وَاشْسرَى بَذْرَا وَمَاء قَرَرَعَ» وَسَقَىء وَاسْتَحْصَدَ وَأَفْلَسَء فَالمُوَجَرُ وَبائع البَذْرِ 
وَالمَاءِ عُرَمَاكُ لا حَقَّ لَهُمْ في الرْجُوع؛ ِنَم لم جدوا أعيانَ أمَالِهِم. 
وَعَلَىْ قول مِنْ قَالَ: لَه الرّجُوِعٌ في الزَرْع. o Es‏ الم أذ 


م 
قيمة دل 3 

قَقَنْلْ [1]: وَإِنْ اشْتَرَئ تَوْبَا قَصَبَعَهُ أو سويقا فَلَتَهُ بِرَيْتِء قَقَالَ أَصْحَابنًا: لبائع 
الوب وَالسّويقٍ الرّجُوعٌ في اعيا يان أَمْوَالِهِمَا وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعِيَ؛ لان عَيْنَ مَالِهِمَا قَاتِمَهٌ 


ر ر 


مُشَاهَدَة مَا تير اها وَيَكُونُ المُفْلِسُ شَرِيكًا لِصَاحِبٍ الثَّوْبٍ وَالسَّوِيقٍ ب بمَا زَادَ عن 
قبمَتِهِمًا. قان حَصَلَ ريده فَهِيَ لَه وَإنْ حَصَلَ تمص فَعََيِْ. وَِنْ َقَصَتْ قِيِمَةُ الوب أَوْ 
السّوِيق» قن اء الائ أَحَدَهُمَا تَاقِصَيْنِ رلا شَيْء لَك وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَاء وله اسوه 
العْرَمَاِ؛ لان َا نص صِفَةَ فَهُوَ كَالهُرَالٍ. وَيَحْتَولُ أن لا يَكُونَ لَهُ الرَّجُوعٌ ذا زَادَتْ 
القيمة؛ لله اتل بالمبيع زِيَادةٌلِلمُفيِسِ للْمُفْلِسِء فَمَتَعَتْ الرَّجُوعَ» كَمَا لَوْ سَوِنَ العَبْدُ وَلِأَنَ 
الرْجُوع ماهتا لا يتَخَلّصٌُ به البَائِمُ مِنْ المُفْلِسِء ولا يَحْصُلُ به المَقْصُودُ مِنْ فطع 
NE EEN Es‏ 
عَلَيْه فلا يُمْكِنٌ الحَافة به. 

000 : وَإِنْ اشْترَى صَبْعَا فَصَبّعْ به تَوبَاه أو ريا لَك به سَوِيقًاء فَبَائِعهُمَا أَسْوَةٌ 
العْرَمَاءِ. وَقَالَ أُصْحَابُ الشَّافِعِيَ: لَهُ الرّجُوعٌ؛ لَه وَجَدَ عَيْنَ مَالِه. قَالُوا: وَل اشْتَرَئ وبا 
وَصَبْغَا 2 الوب بِالصّبَغ رَجَعَّ بائع ۴ شَيْءٍ في عَين مَالِهِ ؛ وكا بانع 0 
َِيكا لئم الَؤب. ون حَصَلَ تَفْصٌ» فهو ِن صاب الصَبْ؛ لأ ِي برق نفص 
الوب پڪال مدا كانت قي الوب عَسَرَة وقي الصّبْعْ > خمتة فصّاوت فيمتهما اننا 
ڪشر کان لِصَاحِبٍ التَوْبٍ حََمْسَةُ اسداس ولِلآخر سَدْسُةُ وَيَضْرِبُ مَمَّ العْرّمَاءِ ما 

نَقَصّء وَذَلِكٌ ااه دراه وَذَكَرَ القاضِي مِثْلّ هَذَا في مَوْضِع. ولتاء انه لَمْ جذ عَيْنَ مَالِه 
ع0 وَلَنَ ميري عله عير عَلّى وَج الب ؛قَلَمْيَمْلِكْ 


6 


المغنى /الجزء السابع 
0 س ی ان اا 


ا ا / بر ر بها ا :ولو اشتری توي 


ائم الب تلن رلوم لاب وَحَْدَه فيكو لمي کریگا لَه زياد 
الصّبغ» وَيَضْرِبُ مع م الغرمَاء بكَمَنِ ني الصَّبْع ويَحْتَولُ أَنْ يرْجِعَ فيهمَا اهُتا؛ ا 
E‏ 
فيه الرْجُوع مَوْجُودٌ هَاهْن قَيَمِلِكُ الرَّجُوعَ ب كَمَا يَمْلِكُهُ نَم وَلَوْ أَنّهُ اشْتَرَى رفوا 
سامير من رَجُل وَاحِلِء فَسَمرَهَا بها رَجَعَبَائِعُهُمَا فيهمًا كذَلِكَ وَكَذَلِكَ ما أشبهة. 

َل 1۹1: دا اشْترَئ وبا فَقَصَرَهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدِهِمًا: أن لا تَرِيدَ قِبمَنهُ 
ِدَلِكَء مَِلبَائِع الرُجُوعٌ فيه؛ لن عَيْنَ ماله قَائمَة لَمْ e‏ 
لْصَلَت يها کان ل لجو بء كما لوْعلَم الع ةلم رذ مث بها وَس ا 
نَقَصَتْ قِيمَنْهُ بذَّلِكَ أو لَمْ تَنْقَض؛ لآن للك المقض ف صفَة» د 
كَنِسْيَانِ صِناعَة وَهُرَالٍ العبْده وَلَا شَيْءَ لَه مَمَ الرّجُوع. الثاني: أ 
ليس لَْائِع الوُجُوعُ على قياس كَل الخرَقِيَ؛ لن لَب راد زيادة لا مير َم ينيك 
لوي لخر يه نكا ناهين OA‏ َه لم يَجِذْ عَيْنَ مَالِهِ مُتَمَيْرَةَ عَنْ عَيرَاء فَلَمْ 
َلك ارج کان الج إا ص د لدت ڏال ب وی 

وَقَالَ القَاضِي وَأَصْحَابهُ ل ع فيهاء لِأَنَهُ أَذْرَكَ مَتَاعَهُ كته ولوچ 
تال لم يي مها وَلا بت يا مَك الرّجُوع فیا كما لو بها على ؛ قَوْلِهِمْ إن 
كَانَتْ القصَارٌ عمل المفِْسِ» أو بأ جْرَةٍ وَفَاهَاء فَهُمَا شَرِيكَانِ في التَوْبء دا كَانَتْ قِيمَةُ 


٥0 اس‎ 


الوب حَمْسَة قَصَارَ يُسَاوِي سه َلِلْمُفْلِسٍ سَدُسْهُ وَلبائعه حَمْسَةُ اسداس فَإِنْ اختَارَ 
البائِع دَفْع قِيمَةِ الرَيادَة إلى المُفلِسِ» د 0 ؛ لا تحلص بلك من َر ال 
يِن َير مََرَة لحف فأب ما لوهم الث فيع قيحة اليتء إلى الُشتري. ون لم ير بيع 


چ ہے وه 


الوب وَأَحَدَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بقَدْرٍ حَقَّهِ .و گان العمل مِنْ صَانع لَمْ يَستَوْفٍ أَجْرَهُ قله 


:2 ر واد 
ن تزيد قيمته بذلك» 
عي سس هوه 0 


كتاب المفلس 
يفيك 


حَبْسُ الوب على استِيقَاءِ اجر ِن كانتْ الريَدَةٌبعَْرٍ الأخرء ذُفمَتْ إل إن كَاَتْ 

ا ا الثؤب على اسْتِيفَاءِ قَذْرِ الزّيَادَة وَيَصْرِبٌ مَعْ َع العْرَمَاء ا رن ا 

اک ل ةلزان زر اکر وذ لاقن خرب وت قل لاد 
َل :]1١[‏ الشَّرْطٌ الثاني: أَنْ لا يَكُونَ المَِيعُ زَادَ ِيَادةَ مُتَصِلَة كَالسَّمَنِء وَالكبر 


۳ 7 ے ے 


وَتَعَلم معنا كتابة 31 الغ أن ES‏ واغتلف المَْمَتُ في هذا قَذَّهَبَ 
ا تمْنعُ الرجوع. َو المَيْمُوني عَنْ آخمد أنّها لا تَْتع. وهي مدهت 
_ ا الى أو تَمَيِهًا الذي بَاعَهَا 
بهِ. وَاختَجوا بالحَښر) لا تمع نه اليا | لمُتْفَصِلَة فلا تَمْبَعَْهُ المتصلة 
كَالرّدٌ بالعَيْب» وَقَارَقَ الطلاقء لَيِسَ بقشخ» ولان ازوج يكن الرجُوعٌ في قِيمَةٍ : 
و و ا 
اها لا يُمْكِنْهُ الرّجُوعٌ في القن وَلَنَاه أله فسح يسبب 
حَاوث» لم لك e‏ في عَيْن المَالٍ الرًائدة زِيَادَةَ متصلة كَمَسْخ النكاح 
ِالإِعْسَارٍ 0 الرَضَاعء وَِأَنَهَا زِيَادَةٌ في مِلْكِ المُفْلِسِء e E‏ 
كالمنفصلة» وَكالحَاصلة بفعله» ن لنم لم يِل اليه ِن لايع فلم يَْتَحِقَ اح 
من کغیره eT‏ وَفَارَقّ الرَّدَ بالعیب لوجهين ٠‏ ادق أن انع فيه من 
المشتريء فهو راض ب بإسْقَاطٍ حَقَهٍ مِنْ الرّيَادَق وَترکها الان بخلاف مَسَاَلتنًا. ا 
أن ن القَسحَ ثُمَ لِمَعتى قَارَنَ العَقْدَ وَهُوَ اليب القَدِيم؛ والقشخ هَاُنَا لسَبَبٍ حاو فهو 
شب يمشخ التّكاح الَذِي لا يَسْتَحِقٌ بو اسْترْجَاع الَيْنِ الرَاِدة. وقولهم: إن الرَّوْجَ إِنمَاكَم 
تيع في ای لكر ن ا e‏ 
e‏ ولو کان م حًا لِلريَادة َم يفط حَقه ينها 


ا القيمَة» كَمُشْتَرِي الکعيب ثُمَّ گان بغي أَنْ يأخدَ قِيمَةَ العيْن رَائدَة) 


کک اعلا 
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)ا١هه69( يعنى حديث ابی هريرة [من أدرك متاعه بعینه...]» أخرجه البخاري 6 ومسلم‎ )١( 


عن أبي هريرة وَلبه. 


ا المغنىي /الجزء السابع 
or i‏ للااللتتتم يبب _<<_اس ا ڪڪ 
لِكَوْنِ الرَيادَة مُسْتَحَقَة فَلَمَا لَمْ يكن كَذَلِكَء عُلِمَ نّ الماع ين الرجُوع كول الريَادة 
للا 0 » مَكَذَيِكَ هَاهْاء بل أَؤْلَ؛ فَإِنَّ الزّيَادة يعلق با > حَقَ المُفْلِسِ 
انع لمشي ن أذ يا لست له أو من فنا عن العم ان 
لَمْ يَصِلُوا إلى تَمَام د يُونِهِمْ وَالمُفلس المُحْتَاج إلى تبرئة مي عِنْدَ اشْتِدَادٍ حَاجَته. 
فل Et :]11١[‏ مُولٌ على مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَلَى صِفَيهء لَيْسَ برَائِدِ وَلَمْ 
ذه 0 ناد خرن ترف ا 
الدليلء يُحَمَقَة أنه إا گان تلف بَعْضٍ المَبيع انعا مِنْ الرّجُوع مِنْ غَيْرِ صَرَرِ يلح 
المُمِسِء ولا بالعْرَمَاءِ قن يَمْتَعَ الزَيَادَةَ فيه مح تفويتها بالرجوع عَلَيْهمْ اول لخلا إذا 
رَجَعَ في التاقص» قَمَا وه لأيقاهقة ضوع 2ن يك فى الوق ادل عاك 
مك وَاسْترْجَعَ مالم رُح عن كان امن أحَق. 

1[ اَم e E E‏ 
eT‏ الاك لشي ناير كام الجزقق. لامح الأجوع 
بالزيادة المتصاة لِكَوْنِهَا لِلْمْفْلِسِء فَالمَمْمْصلَة لمُتْفَصِلَةُ أؤلَئ. وَهَذَا قَوْلُ ابن حَامِدٍ وَالقاضي» 

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ» وَهْوَ الصَّحِحٌ إن شَاءَ E‏ 

وَكَالَ ابو بکر: اياده للبائع. وهو مَذْهَبُ مَالِك. وَتَقَلَ حَنْبْلٌ عَنْ أَحْمَدَه في وَلَدِ 
الجا ِب وتاج اداه هو للْبَائِع؛ ا زياد فَكَانَتَ ا وَلَنَاء 0 ِيَادَة 
0 
العَيّنِ فَلَمْ يَسْتَحِقَ أخذ الرُيَادَةِ المَتْمَصِلَةَ > كمشخ البيْع ب ِالعَيّبِ ا 
وَفَسْخْ سك المَسْخ» وقول التب يلةِ: «الكَرَاجُ م بالضّعَانِ O‏ 6 
على أن 


.07( فصل:‎ »)۷٠١( تقدم في المسألة:‎ )١( 
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ب 
ا 


النَّمَاءَ وَالعَلَّة لِلْمُْسْتَري لِكَوْنِ الصَمَانِ عليه وََمَا الؤْيَادةٌ المتصلة ققد دللا عَلَى 


أن 


الفاولتطين القاووفي ارق كنية على زو لتاقي GEE E‏ 
إن المْتّصِلَة نَع في الفُسُوخ ولرد بالعيْب» بخلاف المُنْقَصِلَةَء ولا ينغي أن يقَعَ في هَذَا 
حيلف هوري وَكََامْ مڌ في روَاية ڪيل يُحْملُ على آنه باعَهُما في حَالٍ 
حَمْلِهِمَاء فَيَكُونَانِ مَبِعَيْنِ ولهذ خط O‏ 

َل [15]: ولو اشْتَرَئ أَمَةَ حَامِاء ٿه افلس وهی حَامِلٌ» فَلَهُ الرُجُوعٌ فيهاء إل أن 
يَكُونَ الحَمْلٌ قد رادب بكر وَكَثْرَتْ قِبِممُهَا ِن أجلو فيكُونَ مِنْ قَبيل الاق زه يَادَةَ متصلة» 
على ما مَضَئى. وَإِنْ افلس بَعْدَ وَضْعِهَاء فَقَالَ القَاضي: اك NT‏ 
بر تفصيل . وَالصَّحِيحٌ آنا إن قُلْنَا: إن الْحَمْلَ لا حم لَهُ. فَالوَكدُ ياه مُنْمَصِلَة فَعَلَى 
قول أبي بكر لا نتم الأجوع فبهمًا وعلی قول یره کون ارد ملس تيل أن 
يمع الرّجُوعَ في الام للا يُفضِيٍ إلى التَفِْيقٍ بيْنَ الم ليع يحول أن زجع في 
الأ وَيدْهَمَ قيمَة الود لِيكُوا جَمِيعًا. لَك وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بيعت الام وَوَلَدُهَا جَوِيًاء 
وَقُمَ امن على قَدْرِ قِمَِهما' ا تعس الام هوبا وا ححص الود كامس 
َإنْ قتا إن للْوَلدِ حَكْما . وهو الصَّحِيحٌ؛ EES‏ والولد قد 
ادا بالوَضعء فَحَكُمُهُمَا حم المَبيع الزَائِدٍ اده مُتَصِلَةَ. وَِنْ لَمْ يَزِيدَا جار الرجُوعٌ 
فِيهمًا إن راد حدما وة الآخرء حرج على اران ما إذ كان التبيع عن ِف 
بَعْضُ أَحَدِمِمَاء فَهَلُ يَنْتَمُ دَلِكَ الرّجُوعَ في الأخْرَى كَذَلِكَ؟ بُحَرّحْ عَاهُنَا وَجْهَانِ 
أحَدُهُمَاء آل ل الرُجُوعَ فِيمَا لَمْ برذ دُونَ ما راك َيون حْكْمْهُ كَحْكُم الرّجُوع في الام 
NS‏ لعل لذبي تكن لاخر OG‏ بيذ اليه 
إلا رَائِدّه فَامْتََمَ عَلَيْهِ الوْجُوع كَالعَيْنِ الوَاحِدَة. وَإِنْ گان المَبِيعٌ حَيَوَانًا غَيْرَ الأمَق 
تَحْكْمُهُ حُكْمُهَاء إلا في أن ريق ْنَا وََيْنَ وَلَدِهَا جين وَالَمَةُ بخلاف ذَلِكَ. 

فل [14]: ن ا شْتَرَ حائکی E‏ َرَادَتْ يمتها به 
هي زيادة متصلة تَمْنَعُ الّجُوعَ» على قَوْلٍ الخرقيئ» وَل تَمْنَعْه عَلَى رِوَايَة المَيْمُوني» 


r‏ المغني /الجزء السابع 
ِن فلس بَعدَ وَضْعِهاء فَهِيَ زياد مُنْمَصِلَة کون لِلْمُمْلِسِء عَلَى عَلَى الصجيح. و 
الرّجْوعٌ في لدم دُونَ وَلَدِهَا؛ لِمَا فيه مِنْ م التغريق CE‏ قلي 0 
وَيَحْتَمِلٌ ان يرج في الاي على ما درا في التي قَبْلَهَا وَعَلَى َوْلِ ابي بَكْرِء الزيَادة 
ایم فيكو لَهُ الرّجُوعٌ فيهما. وَقَالَ القَاضِي: إِذَا وَجَدْنَا ايلاء ابت على أن الْحَمْلَ 
لفق أنه َإِنْ فلا : لا حُكم لَهُ. جَرَى مَجْرَئ الزَّيَادةِ المْنّصِلَة. وَإِنْ قُلَنَا: لَه 
حُكْمٌ. فَالوَكدُ في کم المُمْفّصِلِ بتر ربص به حََّى ضع وَيَكُونْ الحُكُمُ فيه كما لَوْ وَجَدَهُ 
بَعْدَ وَضْعِه. وذ كاد الئل في كير الأكيئة» جار ارب نما كما قد 

كَصَبْلُ [10]: إِذَا کان المَبِيعٌ خلا أو ا فس الْمُشْتّرِيء لَمْ َل مِنْ أَربَعةٍ 
خوال: أنه أن یفلس وهي الها ل تر لم تر وليل ينها قَلَهُ الرّجُوعٌ فيهًا. 

الثاني: اا تمر ظَاهرٌ أو طلع مُوَبَرٌ ور بشخرطة ی َو 
E‏ ئم يُفْلِسَ E‏ 
إِخدَاهُمَاء ثم فك قل لاع الوْجُوع في الأَصُولِء وَيَضْرِبُ مح العُرَمَاء بج َة التالف 
يِن علي روایتین وَإِنْ تلف بَعْضْهَا فهو كَتَلَفِ جَدِيعِهًا. وَإِنْ رادت او بَدَا 
صَلَاحُهَاء قَهَذِِ زيَادَة مُتَصِلَة في ٳِخْدَى العَيْنيْنِء وَقَد ذَكَرْنَابَيَانَ حُكوها. 

الال الثَالِتُ: أَنْ يَبيعَهُ عه تخا قذ أطلعتْ ولم وبر أو شَجَرًافِيهَاتَمرَةلمْ ته نهذ 
ا تذخل في الع المُطْلَقِء فَإِنْ فلس بَعْدَ تلفي التَمَرَق أو تلف بَعْضِهَاء أو الرَيادَة 
فيهاء أو بُو لاح فَحُكُمْ د لك حم تلب بغض التبيع رده الشات لأ لكي 
گان بمَِْلَة العَيْنِ الوَاحِدَةِ وَلِهَدَا دَحَلَ الثم ذ في مُطْلقٍ البيّع» » بخلافي التي فَبلهَا. 

الال الرابعء باعَة تخلد عابلا فََْلَعَتْ ENE‏ عة أَضْرّب؛ 
ادها أن بیس قبل تأبيراء كالطلع را متصاة تيل ناجرم على كل الحف. 
كالشمن والح وَيَحْتَولُ أن يرع في النّخْل دُونَ الطَلّم؛ ؛ لله يْفَكِنُ فَضْلْهُ وَيَصِحٌ 
إفْرَادُهُ بالبيْع» فَهُوَ كَالمُوَبرء بخلافِ السَّمَنِ وَالكِبَر. وَهَذَا قول ابن حامد. وَعَلَىْ رِوَايَةٍ 


ا 


كتاب المفلس يل 
سبلل ل 222222222222222 ov‏ تس 
لري ۷ اليزج وکر ال للا کا ر فخ ي وَهُوَ أَحَدَ قَوْلَْ 
الشَافِعِيَ َالَو الثاني: يَرْجٌِ في الأضل دُونَ الطْع؛ وَكَذَِكَ عِنْدَهُمْ الرّدّ بالعَيْب 
ًالخد بِالشْفْعَة. 


لصب الأني:أفس بد الأب وور ارت يفنح لجع عير جلاف وَالطلع 
للْمُشْترِي» إلا على قول ابي بَكْر. وَالصَّحِيحٌ الأول لن ار لا نيع في الع الْنِي 
َبَتَ بتَرَاضيِهِمَا ل ل المُشْتَرِي أؤلّئ. وَلَوْ بَاعَهُ أَرْضًا فَارِغَةَ 
َرَرَعَهًا المُشتري» 5 م فس له رع في الأَرْض دُونَ الع وَجْهًا وَاحِدَا؛ لان دَلِكَ 
يِن فِغْل المُشْتَرِي. 

َب :فلس ولع ع موا كلم تزجع عن أن كم يكن ل ازوم 
ما لو فس بعد تَِيِهَا؛ لِأنّ العيْنَ لا تقل إلا با تاره اء وَهَذَاَمْ يَخْتَرهَا إلا بَعْدَ 
ايرا رن عى البائ الرّجُوعَ قبل التأبير وَأَنْكَرَهُ المُفْلِسُء فَالقَوْلُ قَوْلْ المُفْلِس مَعَ 
يميه لأ الأضْلّ بَقَاءُ مِلْكِهء وَعَدَمْ رَوَالِِ. وَإِنْ قَالَ لَهُ البَائِمُ: بعت بَعْدَ التأبير وَقَالَ 
الشف :يل كله َالقَوْلُ قَوْلُ البائع؛ لهذ العلّةِ. قن سهد العْرَمَاهُ لِلْمُفِْسِء لَمْ تشم 
ماهم لام رود إلى أيهم تفما. إن سَهِدُوا ليع وَمُمْ عُدُول فلك 
شَهَادَنَهُم؛ عدم التهمة. 

الضَرْتُ ب الرَّابعْ : آنل د ادال أو دَهبَتْ بِجَائِحَةٍ, أ يمارجالا في 
الأصْلء وَالَمرةُ لِْمُْريء إلا على قَوْلٍ بي بكخر. وَكُل موْضع لا ينبم َر اشر إ3 
جع باع فيه كس ل اة افلس بطع لمر قبل أَوَانِ الجداذ. ذلك ذا وج 
58 الأزض» وَفيها رع لِلْمْفْلِسِء فلس N‏ بأَخَذِهٍ 5 اواك الحَصَاد؛ ن 
المُشْتَرِيَ رَرَعَ في أَرْضِهٍ بق وَطَلْعْهُ عَلَى الشجر بح فَلَمْ يرم اذه قبل كَمَالِهِ كَمَا 
َو باع الأضْلٌ وَعَلَيِْ الثَمرَةأوْ الزَرْعُ وَلَيْس عَلَى صَاحِبٍ الرَرْع جر لاله رَرَعَ في أَرْضِهِ 


07 


ok‏ > اخ يمل سقو O‏ سككس ره IK IL ro‏ سي ده 
رَرْعا تجب تبقيته» فكانة استوفئ منفعة الأضء فلم يكن عليه ضَمَانَ ذلك إذا ثبت هَذَاء 


المغني /الجزء السابع 
حت 688 ع 72# سس ي 
تان اف الل وال عل ال أذ قط َلَّهُمْ ذَلِكَء وَإِنْ اختَلَموا مَطَلَبَ 
0 بَعْضهمْ 8 لع و بَعْضْهُمْ تبقيتة تَظَرْنَا؛ إن کان مما لا قِيمَة ا ا 
لَمْيُفَطَعْ؛ لن قَطْعَهُ سَمَة. وَتَضْبِيعٌ لِلْمَالِ وَقَدْ هى الت لا عَنْ إضَاعَته'''. وَِنْ كَاَتْ 
قیمته کڈ a 120 EE‏ لاله أخوّطء فن في قي 


ر 


قصل 5" به 


عَرَرَاه وَلأَنَ طَالِبَ القَطْع إِنْ كَانَ المُفلِسَ قَهُوَ هر ية يَقْصِدُ تبره مه وَإِنْ كان العرّمَاءَ ءَ فَهِمْ 
طون َيل موقو ولك عن َم ودا قزل الَاضِي: أت أضحاب اماف 
والتاني: ينر إلى مَا فيه الحَطً بُعْمَلُ به؛ لان ذَلِكَ نَع لِجَويِهِمْ. اطا سا 
للم عر ان نزي انكر a‏ لَه إن كَانَ الطَلِبُ لِلْقَطْع العْرَمَاءَ 
وَجَبّتْ إِجَابتهُةِ؛ لن حَفُوفَهُمْ حال قلا يَرَمُهُمْ تََخِيرُهَا مَمَ إمْكَانٍ إِيمَائِهَاء وَإِنْ كَانَ 
NS‏ 
لح يَحْصْل لَهُمْ ولل تس وَالمفِْسٌ يَطَلْبُ ما فيه صر يتفيف وَمَنْعْ لِلعرَمَاءِ مِنْ 
استيمًاء ادر لزي خضل بين ارياد اا جي ف5 يلوم ارتا إِجَاببْهُ إِلَى ذَلِكَ. 

َل [17]: إدا أقر العْرَمَاء بن الزّرْ e‏ 
به وَلَمْ يَكُونُوا عدو أو لَمْ يُحْكَمْ بشَهَادَتِهِمْ. لف المُفْلِسُء وَكْبَتَ الطْلع لَه يَْقَردُ به 
دُونَهُمْ؛ لا يوت م لا حل لیم نے ارک دنع إل أدج وتحِْصَ ةم كك 
ذَلِكَ لإقرَارِبَاقِبِهِمْ بِعَدَم حَقَهِمْ فيو» فَِنْ اشح ذلك اليم ون بول اجبو عن تلاز 
الإِبْرَاءِ مِنْ قَدْرهِ مِنْ دَيْيهِء يقال لَه: إا أن تَفبِضَهُ ر تفِْضَفُ وَإِمًا أن رئ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ مِنْ دينك 
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ لان نه مَحْكُوم ب NT‏ فَكَانَ لَه اَن یقضی دَيْنَهُ مِنُْ كَمَا لَوْ 
دی المُكَانَبُ إلى سَيدِه نُجُومَ كِتَابتِه فَقَالَ سَيْدَهُ: هَذَا حَرَامٌ. وَأنْكَرَ المُكَاتَبُ. وَإِنْ أَرَاد 
قِسْمَتَهُ عَلَى الْرَمَاكِ لَرمَهُمْ قَبُولُك أو ابرا لِذَلِكَ. فَإِنْ قَبَضُوا الثَمَرَة بعييماء لَِمَهُمْ رَد 
ما حَصَلَ لَّهُمْ إلى البائم؛ انهم مرون لَه بها ؛ فَلَرِمَهُمْ دَفعْهَا لي كَمَا و اروا بعتي عَيْدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١411/(‏ ومسلم (097) »)١5(‏ عن المغيرة بن شعبة وَلِيه. 


في ِلك َيه َم م اشْتَرَوَةُ من 

إن باع الثَمَرَه وََرّقّ تمتها يهم أَوْ دَقَعَهُ إلى بَعْضِهمْء لَمْ يَْرَمْهُمْ رَد ما أَحَذُوا مِنْ 
تَمَنهَا؛لَِنَّهُمْ نَا اعْتَرَهُوا بالعيْنِء لا بعَمَنِها. وَإنْ شه بَعْضُ العْرّمَاءِ دُونَ بَغضء أو أَقَرّ 
بَعْضُهُمْ دُونَ بض لَزِمَ الشَّاحِدَ أو المُقِرّ الْحُكْمْ الذي ذَكَرْئَاكُ دُونَ غَيْرو. وَإِنْ عَرَضَ 
عَلَيْهِمْ المُفلِسٌ التمَرَةَ بعيِهَاء كبوا أَخَدَّمَاء لَمْ يَلْرَمْهُمْ دَلِكَ؛ لاله إِنَمَا يَلرَمُهُمْ الاسْتِيفَاءٌ 
رن جسن للريوا »رلا أن يكرد و يش ين ر أو ادن ا 
المشلم ا خد ما عرص عَلَيْه دا گان بصِفَة حقو ولو أ E‏ بان المفْلِسَ اعت 
عَبْدَا لَه قبل سه انكر ذلك لَمْ يُقبَل ولم إلا أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ عَذْلَانِ وَيَكُونْ 
حُكْمْهُمْ في بض العَبْد او أ مه إن عَرَصَهُ عََيْهِمْ حَكْمَ ما لو مروا القن لِلْبَائع؛ 
E‏ يتلق وقافي يقن أنها CSE CH‏ تجا نكر 
سَوَاءٌ وَإِنْ أََرُوا بأَنّهُ تق عَبْدَهُ بَعْدَ لَه انت عَلَى صِحَةٍ عت المُفْلِسِء فَإِنْ قلَْا: لا 
يصح عِنقة. قلا أكْر ارد 1 87 بوحوتار ارو قر ال لوي تر 
حَکم الحَاكِمُ کته أو بِفَسَادِو تَقَدَ حُكْمُهُ عَلَى كل حال لاله عل مُجْتَهَدٌ فيه يلرم 
ما حَكَمْ به الحَاكِمْ ولا جور قضه ولا تغييره. 

فض ۱۷1]: وان صَدَّقٌ المُفَلِسُ البَائِعَ ف في الرّجُوع قبل الدَأيي وَكدَبَُ 5ُالعْرّمَاكُ لم 
قبل إِقَرَارْه؛ لان حُفَوقَهُمْ تَعَلَقَتْ بِالثَمرَةِ ظَاهرًاء َلَمْ قبل إِْرَارُه كما لو قر رّ بالٽخيلء 
وَعَلَىْ الْعْرَمَاءِ اين أَنّهُمْ لا يَعلَمُونَ أن ا ا عزو اليه ل 
ونون فيا عَن المفلِسِء بل هي ابه في حَفهِمْ اله خلا ما لو اى عقا ونام 
شَاهِدًا فَلَمْ يَحْلِفْء لَمْ يكن لِلْعْرَمَاءِ اَن يَحْلِفُوا مَعَه؛ لان الي ثم على المُمْلِسِء فَلَوْ 
لوا افوا لیوا عقا يروم و يخي الإنساد ليت تبره Naz‏ 
ANE‏ وَفي ماتا الأضل ا لطع قد 


ار 
م 


تعلق حقوفَهُمْ به كوه في ب َد غَربوهِمْ» ومتصل بِتَخَلِه البائ يدعي ما بُزيل حُفُوقَهُمْ 


ا 


EN 


0 


المخنى /الجزء السابع 
0 6ه ا 


عنه» فأشبة سا بر أعْيَانِ مالو وَيَحْلفُونَ على تفي العلّم؛ لا يمين عَلَ تفي الدَّيْنِ عَنْ 
ال المُعَلِس بعَيْنِ مِنْ أعَيَانِ ماله ۾ لتب ر نض رما E E‏ 
TS‏ 
مسار کته فَأنَكَرُوف فَعَلَيهِمْ اليَمِينُ أيَضَاء وَيَكون عَلَى د في الوأ لِدَلِكَ. وَإِنْ أَكَرَ اَن 
ومو 


عَبْدَهُ ابت ذلك عَلَىْ صِحَة عت المُفلِس فَإِنْ فلن E‏ لان مَنْ 
ا رار بالعتق يَحْصَل به العنق فَكََنهُ أعتَقَُ في | لحَالٍ. وَِنْ 
لما لا صح عِنْقَهُ. لَمْ قبل إِفرَارُه وَكَانَ عَلَى العْرَمَاءِ يمين أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. 
وَل مضع فل على الرماء الي > فهو على جَمِيعِهِمْ» فن حَلَمُوا أَحَذُواء وَإِنْ 
0 فضي لِلْمدَعِي بِمَا اداه إِلّا أَنْ تقول برد اليَمِينء ترد عَلَى المُدَّعِي فَيَحْلِفَ 
ل ل د وناه. 


س 
5 
0 ساس 


ع م سس 
اعت 


عتى 
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ذلك مال a‏ قَلمَا: e‏ لفو ES‏ وكشي 7 
فلا: يقل إِقْرَادُ . م ثبل في گنيو وَكَانَ لما أن يَحلفوا نَم لا بعلو أنه ته 
قبل لكشب وَيَأَحَدُونَ كَسْبَة؛ لن إفْرَارَهُ نما قبل ذ أي الم دون خرو E‏ 
یکی کی ناکرت تد ل في الغا م کیت ف زات :7 ااا 
مَنِْلَةَ إعتاقه في الحَالِء فا تبت لَهُ الحْرّيةُ فیا مَضَئء فیکون كَسْبْهُ مَحْكُومًا به لِسَيد 
كما لو َر عقو ثم َر لَه بين في يَدِه. 

مضل ۱۹1 ]: قان کان المَِيعٌ أَرْضًا قَبنَاهَا المُشْتَرِيء أو غَرَسَهَاء د َم فلس م 
البَائُِ الوْجُوع في الأْض» تغّزت؛ كَإن اتم المفْلِسٌ وَالْرَمَءُ عَلَ قَلع اراس وَالبتاء 
َم ديك لان لحن ْم لا ر عَنْهُمْ اَمو بانع الرُجُوعٌ في أَرضه؛ لاه 
وَجَدَ مَنَاعَهُ عي قال أَصْحَابئا ریق الرجوع قبل الأ ّ 


_- 
7 
2 5 إن 5 7 معو 


كني ان كد حت يُوجَدَ القَلَ؛ لِأَنَهُ بل القع لم يُذرك مَتَاعَهُ إلا مَشكر لا 


اباق امل ا 9 
بولك المُشْتَرِيء فَأَشْبَه مَا لَوْ كَانَتْ مَسَامِيرَ في باب المُشْتَرِي. فَإِنْ قلْنَا: لَه الرُجُوعٌ قبل 
القع قلعو رُم توي الأذض ين الكفرء وش تفص الأزض الحَاصِل بو؛ لد 
ذلك تقض حَصّل لِتَخْلِيصٍ مِلْكِ المُمْلِسِء ل : 
وگب قارا صَاحِبةُ حراج فَكَمْ يُمْكِنْ إلا بهذم بَابِهَا ِن الاب يدم خر وَيَضْمَنُ 
صا ما ص بخان ما إا وَجَدَ باق عبن ماله تاقصة. رجح فيا َه لا جع في 
التقص لان التقَّص كَانَ في مِلْكِ المُْلِس» وَهُنَا حَدَتَ بَعْدَ رُجُوعِه في العَيْنء فَلِهدَا 
صَمِنُوه وَيَضْرِبُ بالتقص م مع الْْرّمَاءِ. 

وَِنْ فلتا: لَيْسَ لَهُ الرْجُوع قبل القلع. لَمْ يَْرَمْهُمْ تسوية الحفرء رار التقص؛ 
نموا ديك في زص المفلس قبل جوع لاقع فيقا. ؛ قَلَمْ يَضْمَنُوا التقص» كَمَا لَوْ 
ل ما إن امم ْنَم المُفْلِسٌ وَالعْرّمَاءٌ مِنْ القل» وَل 
يُجْبَرُونَ عَلَيْه؛ لاله عرس بِحَقٌّ. وَمَفهُومُ قله : :لیس لِعِرْقٍ ظَالِمِ حق .آنه دا لَمْ 


)١(‏ مرسل: أخرجه أحمد في ”مسنده“ (7007177/5)» من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا موس بن 
عقبة» عن إسحاق بن يحيئ بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة» به. وذكر بعض أقضية 
رسول الله يكاب منها هذا الحكم. 

وإسناده ضعيف؛ الفضيل ب بن سليمان ضعيفء وإسحاق بن يحي مجهول حال» وروايته عن جده 
مرسلة» وحديثه هذا غير محفوظ كما ذكر ابن عدي في ”الكامل". 

وقد أخرجه أبو داود »)۳٠۷۳(‏ والنسائي في ”الكبرى" (51/7/7)» من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن سعيد بن زید» به. 

قال الدارقطني في ”العلل“ (5/ ١7-5١5‏ 25» انفرد به عبد الوهاب» واختلف فيه على هشام بن عروة؛ 
فرواه الثوري» عن هشام» عن أبيه» قال: حدثني من لا أتهم» وقال: يحيئ بن سعيد» ومالك 
وعبد الله بن إدريس» ويحيئ بن سعيد الأموي» عن هشام» عن أبيه» مرسلاء... ثم قال في آخر 
كلامه: والمرسل أصح.اه 

الحديث جاء عن عائشة ‏ ورا ؛ أخرجه الطيالسى في مسنده »)١55٠(‏ ومن طريقه البيهقى (7/ »)١57‏ 
من طريق سفيان بن حسين» وزمعة بن صالح» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعًا. 


e‏ المغني /الجزء السابع 
کے olf‏ أ ڪڪ ا ڪڪ 


يَكُنْ ظَالِمًا قَلَهُ حَقٌ قن بَذَلَ الب غ ف الاس الاي رة له الكل . أو قَالَ: ائ اقا 


َالَ: آنا اقلم 
وَأَضْمَنٌ مَا تمص فَإِنْ فلتا: لَهُ الرْجُو RT‏ 


2 


مله لِعَيْرِه بحل فَكَانَ لَه خد بقيمت أ و قله وَصَمَان تفصو كَالشَّفِيع إا حاکن 


حير ۰ . توا ا +3 


رفيا غِرَاسٌ َء لِلمُْترِيه وَالمُعير إا رَجَعّ في أَرْضِهِ بَعْدَ غَرْسِ المستعير. إن فلن 
يس لَه الجر كل القع ل 0 


ذل َك سقط حل لجع اس واس 


4 
5 


رور 


وَقَالَ القاضي: يَحْتَملُ أن لَه الرْجُوعَ. وَهُوَ القَوْلُ الثاني لِشَافِعي؛ و أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بيه 
ا َلَمْيَمتَعْهُ ذلك الرُجُوعَ» كَالنَوْبٍ ذا صَبَعَهُ صَبَعَهُ المُشْتَرِي 


¢ 


وَلَناء أنه كَمْ يدرك مَبَاعَهُ 4 عَلَ وجو پمک أخذة قرا عَنْ عَبْره فَلَمْ يكن له أذ 
كَالحَجَرِ في البتاء وَالمَسَامِير في الاب وَلأَنَ في ذَلِكَ دَ صَرَّرًا على المُشْتَرِي وَالعْرّمَاء 


وسفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري» وزمعة بن صالح ضعيف» وقد خالفهما الثقات؛ فرووه 
عن عروة كما تقدم» وقد قال أبو حاتم كما في ”العلل“ لولده /١(‏ 41/5): هذا حديث منكر. 

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب؛ أخرجه البيهقي »)١57/5(‏ من طريق محمد بن عبيد الله 
الأنصاري» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» مرفوعًا 
بلفظ: [من أحاط على شيء فهو أحق به» وليس لعرق ظالم حق]. 

والحديث مشهور بغير زيادة: [وليس لعرق ظالم حق]؛ فقد روئ الحديث جماعة عن سعيد بن أبي 
عروبة» بدون هذه الزيادة؛ كما في 7"مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ 5/» و”السنن الكبرى" للنسائي 
7 ) و ”شرح المعاني؟ للطحاوي (35787/7)» و”المعجم الكبير“ للطبراني (585577) (1855). 

وممن رواه بغير هذه الزيادة: شعبة» وهشام بن عروة» كما في ”مسند الطيالسي“ (407)» و”السنن 
الكبرى“ للبيهقي »)١5/8/7(‏ فهذه الزيادة في حديث سمرة شاذة» والله أعلم. 

وعلئ كل فالحديث ضعيف؛ الراجح إرساله» كما تقدم عن الدارقطنيء والله أعلم. انظر ”البدر المنير“ 
(11/0/) و”الارواء“ (1570). 


كتاب المفلس 
o‏ 


ولا رال الضَّرَرُ بالضَّرَنِ ولاه لا يَحْصل 3 جوع ماهتا انْقِطَاعٌ الترَاع وَالخُصُومَة 


بخلافي ما إا وَجَدَهَا غَيْر مَشْعُولَةِ بسَيء. وَأَمَا التَوْبُ إِذَا صَبَعَهُ فلا نُسَلَّمُ لَه الرْجُوع 
e 2‏ كي Re‏ نهب َ 1 1 
فهو کمسالتتاء فالفرق بيتهمَا مِنْ وجهين؛ اح أن اصع تقر ر في الثوب» فصَارٌ 


2 
0 

و 
ء۶ ودر ص ف 


كَالصّفَةِ فيه بخلافِ البتاءِ وَالمَرْسِء فَإَّهُ اعيا مُتَمَيرَة وَأَصْلٌ في تَفْسِه. الان أن 
الت لا راد لاء بخِلَافٍ الأَرْض والبتاءء َإذَا قلْا: 0 فلا كَلام. وَإِنْ قُلَنَا: 
يرجع. فَرّجَعَ رافق الجَمِيعٌ على بَيْعهمَاء » بِيعَا لَهُمَاء اا ِقَدْرِ حَفَهِ ون 
امتتع أحَدهْمَا مِنْ الم ال أن + يَجْبَرَ عَلَيّهِه كَمَا لَوْ كان المَبِيعٌ تَوبَّاء فَصَبَعَهُ المُشْتَرِي» 
قان الت يع لاء كدَامَاهُن. ل ل نه كى صَالِبُ البيع أن يع م 

يلك مُْردَ بخلاف التب المَصْبُوغء فَإِنْ بِيعَا لَهُمَا قَسَمَا النَمَنَ عَلَى قَدْرِ القِمتيْنِ؛ 


ا ل ا ل ل ا 
عراس وَلَا بِنَائِ قلاع سط مِنْ الشّمَنِ وَمَا زَا قَهُوَلِلْمُمْلِسِ وَالعْرَمَاءِ. َإِنْ قُلَْا: لا 


4 اتح على البيع. َو لَمْ يَطْلْبْ أَحَدِّهُمَا اليم فاتفقا على كَيِْيّ گونهما بَْتَهُمَا جار 
N‏ عليه وَِنَ اختَلَمَاء كَاَتْ الأرْض باي وَالغْرَاسَ وَالبنَاءٌ لِلْمُفْلِسِ والغرماءء 
وَلَهُم دُحولٌ الأزض سقفي السَّجَرِ َالِ التَمَرَقَ ولیس لَهُمْ دولا للتفرج وَلِعْيْرِ 
حَاجَةٍ وَلِلْبَائِع دُحْولَهَا رې وَلِمَا شَاء؛ٍ لان الَرْض لَه وَمِلْكَهُ. وَإِنْ بَاعُوا السَّجَرَ 
وًالبتاءَ لانسان» فکمه في لك حَكُمُهُم. ENT‏ ى 
مِنْهُمْ قِيمَة الأرص لِلْبَائِع؛ ليدفعها لَه لَمْ يَلَرَمْهُ دَلِكَ؛ لن اا 
على بَيْعِها بخلاف ما فيا مِنْ العَرْسٍ وَالبنَاءِ. 

مضل [۲۰]: إِذَا اذ شْتَرَ غِرَاسَاء فَعَرَسَه في أَرْضِد 


۹ ١ 


0 


06 


ل 
ار فيه؛ لاه أَدْوَكَ ماع بعَبَنه. وَإِذَا ا + تَسْوِيَة الأزض» وَأزشن فا 
الحَاصِل يقِلْعِه؛ لاه تقصٌ حَصَلَ لِتَخَلِيصٍ ملكه مِنْ مِلْكِ غَيْره. وَإِنْ بَذَلَ المُفلسش 
وَالعْرَمَاء له يمه لِيَمْلِكُوهُ ذلك لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا؛ لاله إذا امار أَخدّ ماله وَتَمْرِيعَ 


o‏ المغني /الجزء السابع 
يلكوم َة صررو َه لم يكن لهم من مَنْعْكُ كَالمُشْتَرِي إذَا غَرَسَ في الأرْضي المَشْفُوعَةٍ. 

وَإِنْ امتنع من القع دلوا لَهُ القيمَة لِيَمْلَكَةُ المفلش» OT‏ 
التقص فَلَهُمْ دَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادُوا قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ التقص؛ كن اتلس نجنا 
بْتَاعَهُ مَفْلُوعَاء فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إبْقَاؤْهُ في أَرْضِه. وقيل: لَيْسَ لَهُمْ قَلْعْهُ مِنْ غَيْر ضَمَانِ 
التقص؛ لاله عرش بِحَقٌء فَأشبة عَرْسٌ المُفْلِسِ فِي الأذض الي ابْتَاعَهَا إذَا رَجَعَ بَائعُهَا 
فيهًا. وَالقَرْقُ يما اهب اك ا ا كلو لطر ع1 ی بيك 12 
بفغله وَفِي الي قَبْلََا اوه حَقٌ لَه فَوَجَبَ لَه بغِرَاسِهِ في مِلْكه. َناحمَوَبَضْهُْ لله 
وَبَعْضْهُمْ الي قد َوْلُ مَنْ طَلَبَ القَلْمَ و كان E I OA‏ 
لاان الإبقاءَ صَرَرٌ غَيْرٌ اجب فَلَمْ يَرَمْ المُمَِْمَ مه الإجَابة َيه وَإنَ زَادَ الغاس في 
الأزضء تون باذ نظي 2:1 ,جوع E‏ 

َل [1]: وذ اشتری أَْضًا مِنْ رَجُلِء وَعِرَاسَا ِن آحَنَ فَعَرَسَهُ فبهاء م فلس 

كلم و ال ؛ لكل وَاحدِ مُا لرُجُوم في عَيْنِ الي وَلِصَاحِبٍ ل 
e‏ عَلَْ مَا دَكَرْنَاء لأَنَ البَائِمَ إِنَمَا بَاعَهُ مَقْلُوعَاء فََا 
ت َة إلا ذلك وَإِنْ أراد ائه قَْمَهُ من الأزض فَقَلََكُ فعَلَيْهِ تَسوية الحفرء و 
ها الحاصل بوه ا تدم إن ذل صاب الفا ي قِيمَةَ الأَرْض لِصَاحِبِهًا لِيَمْلِكَةُ 
ل ل ف ROE‏ قل يها يا إن بد صَاحِبُ 
الأرض قيمَة الغراس لِيَمْلِكَهُ إِذَا امَتَعَ ِن القع ٠‏ قَلَهُ دَلِكَ؛ٍ أن غَرْسَهُ حَصَلَ في مِلْكِ 
تر بحل که رس لشفي في أزضي ای ْمَل أن لا يَمْلِكَ َلك لاله ب 
جب على بان إا امم من دفْعٍ قبميهء أذ ارش تَفْصِء فا یکو له أن لَه اقيم 
بخلاف التي ْلَه INE‏ وَهَذَا تقض بِعَرْسٍ العَاصِبٍ. 

كَعَيْلُ ۲۲1]: الشَرْط الثَالِتُ: TT‏ شَيْنَا. قن کان قَدْ 
بص بَعْض مهاه سقط حن الرُجُوع. َبِهَذَا قال إِسْحَاقٌ» وَالشَّافِعِيُ في القَدِيم 


وَكَالَ في الجَدِيد: لَه أَنْ يرج في قَدْرِ ما بهي من النَّمَن؛ لاله سَبَبٌ ترج به العيْنُ 
ها إآى العَاقِدء جار أن زجع به بَعْضْهاء كالفرة بل الول في التكاح وَقَالَ مَالِكُ: 
ونين لامر ها قله TE‏ قد عاض الأرقاة و 
يرجع. a‏ رَسُولَ 0 
دجما رَجُلٍ باع صلع ٠‏ درك سلْعتَهُ بِعَيهَاعِنْدَ وَجُلٍ ‏ د فس وَكَمْ يكن كذ 
یا کیا بي ل وذ كا كذ ا کا نو راوه ةو ود 
وَابْنُ ماج والدارقطنی . ولان في الرّجُوع في سط ما بَة بقي تَبْعِيضًا لِلصَّفْقَةٍ عَلَى 


م 


(۱) الراجح إرساله: أخرجه أبو داود »)۳٥۲۱(‏ وابن ماجه (271209)» والدارقطني (۳/ 70)» وابن 
المنذر في ”الأوسط“ »)١/١١(‏ وابن الجارود في ”المنتقى“ »)٦۳۲(‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» به. 

قال الدار قطني عقب الحديث: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث» ولا يثبت هذا عن الزهري 
مسندًاء وإنما هو مرسلا.اه 

ووقع عند الدارقطني في ”السنن" :)٠/(‏ الزبيدي» عن الزهري موصولاء ووصله خطأ عن 
الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس عند أبي داود (7”078) (7071), وصالح بن كيسان؛ 
فرووه عن الزهري» عن أبي بكرء مرسلا. 

قال ابن أبي حاتم في ”العلل“ (۱/ ۳۸۹-۳۸۸): وسألت أبي» وأبا زرعة» عن حديث؛ رواه اليمان بن 
عدي» عن الزبيدي» ‏ كذا ‏ عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي - يه » قال: 
[إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه]. فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش» 
عن الزبيدي» وموسئ بن عقبة» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. قلت: 
فإن بقية يحدث عن الزبيدي. فقال: ما هذا من حديث بقية أصلاء من روئ هذا الحديث عن 
بقية؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روئ نعيم بن حماد» عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية 
أصلاء ما أعلم روئ هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال أبي: روئ نعيم بن حماد هذا 
الحديث» عن بقيةء فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» ولم يتابع نعيم عليه. 
وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي 4 مرسلا. اه 

فتبين من كلام هذين الإمامين أن الصحيح في الحديث الإرسال. وانظر ”الأوسط" لابن المنذر .)١۲/۱١(‏ 


2 المغنى / الجزء السابع 
س ol‏ ا ار 55ر2 5ك 
المُشْترِي» وَإِضْرَارًا په وَكَْسَ ذَلِكَ لڵبائع. فَِنْ قبل: لا صَرَرَ عَلَيِْ في ذَلِكَ لان ماله 
و ۶ ب رہ كو پو 5 ەو ة رو ور كو ر ,و روه رو مه و و 
E‏ لقع الصور O‏ ويم ga‏ 


3 


سيد ؛ فيصر المُفْلِسُ وَالعْرَمَاءُبتَقَصٍ القِيمَةِ. لالس 
فسخ به ابيع فَلَمْ يَجْزْ تَشْقِيصٌة كَالرّةُ بالعَيْبِ وَالِجِيّارِ وَقِيَاسُ البَيْع عَلَى الع أَوْلَى 
عر نادو شي التكدى وله زازق يلع كز اشيم E‏ العا نكر ياوا 
الكديت و ا إن قبلّ: حَدِيكم يَروِيه Kh‏ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ التي كلل 
مسآ ولا حْجَة في المَرَاسِيل. لا قد روا لِك و ر 
آي کر ن عبد لخن عَنْ آٻي هُرَيْرَة كَذَلِكَ ذَكَرَه ابن عَبْد الب وخر جه ابو دَاوْد وَابْنُ 
مَاجَه وَالدَّارَفطِيَ في ”متهم منصلا فلا يضر إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَُ فَإنَّ رَاوِيَ المُسْئَد 
ا لا بار ضما ترك ريل الخدت لها و عل أن التؤمّل خكة ا صر إرسَالة. 
َل 1 الشَّرْطالرابخ: أن لا كود عل بها حن َي إن وَهتََا المْتريء 
تم فلس أو وَهَبَهَا ا أ أَعْتََهاه وَلِأنَ في الرُجُوع 
إضرَاايالمزتونِ» ول رال الصو بالصّرَرِ وَلِأنّ الي بك قَالَ: ١مَنْ‏ وَجَدَ متَاعَهُ بعينيه 
ET‏ هو ق يوا. sS‏ 


ي اققو مين 0 ف اع 


o4 


ين تنه وَالبَاقِي بر على اير ر قال افلس وتر مرا فيك وَإِن بيع بنش 
قبّاقيه نَم باع لهم أبْضَاء ولا زجع به البائع. قال القاضي: لَه الرّجْوعٌ به. 

وهو مَذْهَبُ الشَافِعِتَ؛ له عن مال لم تکل يه کی بره وَلَنَا 
بين قَلَمْ يَكَنْ لَه حدم كما لَوْ گان الدَيْنُ م مُسْتَغْرِقًا لَهُ. وَمَا ذَكَرَهُ القاضي لا يحرج عَلَى 


ورجح المرسل أيضًا: أبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم. انظر ”التمهيد " (۸/ ٠5‏ 5)» و”الإرواء" 
(ه/5094). 
)١(‏ انظر ما قبله. 


هلم جد مَتَاعَهُ 


كتاب المفلس 
o۷‏ 


المَذْمَّب؛ لن تلف بَعْضٍ المَِيع يَمْنَعٌ الرَّجْوعَ» فَكَذَّلِكَ دَمَابُ بَعْضِهِ و بالبيع ولو وشن 
بَْض اليد لم كن لايع الرّجُوعٌ في بَاقيه؛ لما دكَتا. وَإِنْ گان المَبِيعٌ عَيِْيْن فَرَهَنَّ 
إحدَاهْمَاء مهل نلك بانع الججوعَ في الأرَئ؟ على وَجْهيْنِء بء عل الاين فيا 
إا تَلقَتْ إخدى العَْتَيْن. وَإِنْ َك الرَهْنَ قبل قلس المُشْتَري. أو رئ مِنْ دينب فَلِلْبَائع 
الرّجْوعٌ؛ انه أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعيْيهِ عِنْدَ المُشْترِي. ون افلس وَهْرَ رهن ابرا المُرتهن 
المشْمَرِي مِن َيِه أو قَضَئ الذَيْنَ ِن عَيْر َِبَئِع الرّجُوعٌ أْضًا كَدَلِكَ. 
فل [4؟]: نكاد بده الس لمشي غد علي ص الجنالة رجي ف 
E‏ َيْسَ لِلْبَائِع الرّجُوعٌ؛ eS‏ ْنع الرججوع» وَأرش الحتَاية 
يم لی حَقٌّ المُْتَهِنِء فأوْلَئ أَنْ لا بجع . ذَكرَهُ أبُو الخَطَاب. وَالاني: لا يَمْتَعُ الرْجوع 
ديه فِيه؛ لاله حَق ل يَمْنَمْ تَصَرّفَ المُمْمَرِي فيد فَلَمْ يَمْتَمْ الّجُوعَء كَالديْن في ذِميِهِ. وَقَارَقَ 
الرَهْنَ؛ فَإِنَهُ يَمْتَمُ تصرف المُشَْرِي فيد. فَإِنْ فلتا: لا زجع مكمه حُكُمْ الرّهْن. وَإِنْ 
لتا له الرْجُوع. َهُوَ مُحَير إن شَاءَ رَجَحَ فيه َاقصًا بأزش الجتَاية. وَإِنْ شَاءَ صرب بِتَمَنه 
مع العرماء وَإِن برا اليم ِن الجتاية» باع الوجُوع فيو؛ لأت وَجَدَ ماع عب حال 
وكا ارون 
ف 6و رو و .واه ةا ا ا ی ا 5 
فَضْلْ [10]: وَإِنَ أفلس بَعْدَ خروج المَبيع مِنْ ملكه؛ ببَيع» أو هبَة» أو وَقَفء أو 
عت أو عَيْرِدَلِكَه لمْ َك لبائ الرُجُوعٌ؛ لاله لم يدرك ممَاعَهُ بعيهِ عِنْدَ المفْلِسِء سَوَاءٌ 
كان المُشتري يُمْكِنْهُ ا سيزجاعۀ بخيار لك أو عَيْب في كَمَيهء او رُجُوعِه في هة ولي أو 
غَيْرِ ذَلِكَ؛ٍ لِمَا ذَكَرْنَا وروح بَعْضِهِ كَخْرُوجٍ جَويوه؛ لِمَا تقد فن افلس بعد رُجُوع 
اة أَوْجهِ: أَحَدُهًا: لَه الرُجُوعٌ؛ لِلْحَبَرِ وَلأَنَهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِِ الي 


ر 
3 


ذلك إلى ملكه» ففيه ثََانَة ثة أوجه: 


عَنْ حى عير أشبة ما لولم يه 
رالثاني: لا يَرْجِمْ؛ لساك صم مِنْكُ فَلَمْ يَمْلِكْ فَسْحَّهُ. دَكَرَ أُصْحَابْنا 
هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. وَلأضْحَابِ السَّافِعِيَ مل دَلِكَ. وَالثَالِتُء آنه ِنْ عاد لَه بسب جَدِيد 


المغنى /الجزء السابع 
OLN‏ ك ي 
بيع أو هة أو إرْثْء أو وَصِيَةء أَوْ نحو دَلِكَ. َم كن للْبَائع الرْجُوم؛ لاله َم يَصِرْ إلَْه 
من جهته. وَإِنْ عاد ِلَيّْه و بقشخ» كَالإِقَالَقَ ولرد بعَيّبِ خیار» وتخو و ذَلِكَ بانع 
الرّجْوعٌ؛ لل ل ا 
اليك وَإِنَمَا آَرَالَ السّبب المُزِيلَ لِمُلْكِ البائع» قنبَتَ المِلكُ بِالسّبَب الأَوّلِء فَمَلَكَ 
اسْتِرْجَاعَ مَاتَبَتَ الك فيه بببْعِه. 
هَل [11]: وَإِنَْ كان المَبِيعٌ شقصًا مَشْفُوعَاء فيه لاله أَوْجُه: أَحَدُ 
به. هَذَا قَوْلُ ابن حَامِدِ؛ لِلْحَبَِ وَلِأَنَهُ إا رَجَمّ فيه عَادَ الشَّفْصٌ إِلَيْهِه قرَالَ الضَّوَرُ عَنْ 
الشّفيع؛ شعاد كما كان دل التي لم تجذد شركة ر 
٠‏ أن الع أعن. كر بو الخَطَابٍ لن اف تكن ارد نار 
بت بِالحَجْرِء وَحَقَّ الشّفِيع بت بالبَيْع» وَلِأَنَ ع قد لگ شتی الوم الأأفص 
و لاسي ا ام 
ا و ا ب 
قلق لم شفط حى ايع وَلَِنَ لبا إلا د تشتهين ال جرع في عن ل لن يوحن 
اله وزو كدق باحق اللّفيع. 
اوج الثَالِتُ: َد الشَّفِيمَ إن كَانَ طَالَبَ بِالشّفْعَقَه فهر أحقٌ؛ أن حه تاقد خا 


a 


ِالمُطَالبَة وَإِنَ كَانَ م كك بهاء بيع أذلى. ا وَجَهَانِء کالاأولین» 
وَلَهُمْ وَج تالِٽ: e‏ بَخْتَصٌ بو البائ جَمْعًا بَيْنَ الحَفَيْنِء إن 
ر 0 وَغْرَض e‏ 


حدما : البائع 1ح 


رت 


u 
فل 701 ؟]: إن كان المَبِيعٌ صَيْدَاه فَأفْلّسَ المُشْتَرِي وَالبَائِمُ محر لم يَرْجِعْ فيه؛‎ 
ِنّْتَمَلّكَ الصّيدَ قَلمْيَْرْ مَعَ الإخرام كَشِرَاِ الصّيْد. َإِنْ كَانَ البَائِعٌ حَلالا في الحَرَ»‎ 


كاب اله 
سس 
والصيد في الحلء» فافلس الكشتري؛ باع الرْجُوعٌ فيه؛ لِأنَّ الحَرَمَ إلّمَا يَحْرُمُ الصّيْدُ 


الَّنِي فيهه وَهَذَا لَيْسَ مِنْ صَيْدِو قلا يَحْرُمُ وَلَوْ افلس المُحْرِمُ وَفِي مِلكه صَيْدٌ بَائِعُْ 
اذل قله ا أن المَانِعَ غَيْرُ مَوْجُودِ في حََه. 

قل [14]: ودا فلس وَفِي بو عَيْنُ مال دين بائوها مول وَُلْا: لا يحل 
الدَيْنُ بالفلس. فَقَالَ أَحْمَدُ في رِوَاية ال ی کاپد اراز ال یز 
ين قَيَخْتَارَ البَائِمٌ القَسْحَ أو نارف وق كر له بض أَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ. ا 
عَنْ الشَّافِعِيَ» أنه يُبَاعٌ في الديُونِ الحَالّة. و 5 ول كلك لأنها ون ا 
NS‏ لرل ال ولان هذا 
لَائع تعَلَقَ بالعيْنِء فَقُدّمَ عَلَى غَيِْهه وَإِنْ كَانَ مُوَجَلا. گالمُرَتَهن وَالمَجِْيَ عَلَيه. 

فل [19]: ال أَحَمَد : في في رَجُل هع ناكا تنه وك ندنل تال 
أَقبِضْهُ عَذَا. فَمَاتَ الباثع وعليه دير لطا اى و العْرَّمَاءُ في الشّمَنِ ؛ وَإِنَ 
كان رَخِيصًا. وَكَذَلِكَ قَالَ التْوْرِيُ» وَإِسْحَاقُ» لِأَنَّ المِلّكَ بت لِلْمُشْتَرِي فيه السرا 
ورال ملك البَائع عن فَلَمْ يُشَارِكْهُ غُرَمَاءُ البائع فيهء كَمَا لَوْ قَبَضَهُ. الشَّرْط الكَامِسء أن 
کون السو عا واي ترك ق شَاءَ الله تحال 

فصلل [90]: ور جو ع البائع ذ في المبيع فسخ للبم E‏ 

لقذرَةٍ عَلَى تَسْلِيوِد وَلا اشِْبَاِ المبيع بعيْرِ فلو و رَجَعَ في المبيع العَائِب بَعْدَ مُضِي مُدَ 
م عد mM o‏ 
إِبَاقه» و الجَمَل بَعْد ود أو الرس العائر» صَحَّ وَضَاو ذلك لك قان در عَلَيْهِ اله 


@ ان عبر 
رلا 


وَإِنْ ذَهَبَ كَانَ مِنْ مَالِه وَإِنْ تبيّنَ أنّهُ كَانَ تالِقَّا حِينَ اسْتِرْجَاعِه لَمْ يَصِحَّ اسَيَرْجَاعف 
ا تع الغراء في المويجُود ین ال إن رجح في المي واه غير 


لاشقاق ما عا الاي وَالأضل مجه مَعَه. 


N‏ المغني /الجزء السابع 


ماله 3 قال: (وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقَ بِمَاهِد قَلَمْ يَخلِفء لَمْ ڪن لِلْعُرَمَاءِ أَنْ 
Ey‏ 


8 


وَجْمْلَةُ ذَلِكَ أن المُفْلِسَ في الدَّعْرَئ كَعَيْرِ فَإدَا اَی حا َهُ به شَاهِدُ عَدل» 
ڪلف مع اهدي كيت الالء وَتَعَلقتْ بو حُقُوقُ العرماء . وَإِنْ تع لَمْ يُجْبَرٍ لاا لا 
عم دق الايد وآ تبت الح بها كم مشتخ إلئ مين مع لا ree‏ 
الْحَلِفٍ على مَا لا يلم صدقه كَغْيْرهِ. ِن قَالَ العرَمَاءُ ET‏ َم يكن 
ا افون م 
ك 

ون کا لِعَيْجم؛ تعلق ُفُوقهِمْ به بعد بوت قم جز لهم لك كا ا 
لإنبَاتِ مِلْكِ لِرَرْجِهَا؛ لِتعَلُقٍ نَا به وكالورَتة قبل مَوْتِ مَوْرُوتِهِمْ. وَفَارَقَ م 
المَوْتِء فَإِنَّ المَالَ انَل الهم وَهُم يبون بيْمَانِهمْ مِلْكالَأنْفْسِهِمْ. 


ماله [609]: قَالَ: (وَإِدَا گن عل المُفْلِين دين مُوَجَلُ لم بحل افليس وَكَدَلِكَ 
في اين الڍِي عل الميِّه دا وق الوَرَكةُ) 

قل ان الدَيْنَ الْمُوّجّلٌ 0 فلس مَنْ هو عَلَيّْه رِوَايّة وَاحِدَةَ. قَالَهُ القَاضِي. 
وَذَكَرَ أَبُو الحَطَابٍ فيه رِوَايَة r‏ ا وب قَالَ مَالِكُ. وَعَنْ الشَافِعِيَ كَالمَذْهَيين. 


اسيك من چ 


ُو بان ا شای به اننبا حك َأَسْقَطَ ١‏ اَن ا 


لول عله لوو الغا قت وکل حل حي قل ل قل أل 
َير المُفْلِسِ» هد أن الان جل بالقزت: فهر كَمَسْأَلَينَا: وان سانا قَالمَْقُ 
لي ل ١‏ فَإنَه | إا حجر عَلَى المُفلس» 
قال اكاب لا شارك أَصْحَابُ الذبُون المُوَّجِلَة غْرَمَاءَ الدَيُونٍ الحالة بل يُقْسَمُ الال 


ا 


كتاب المفلس ا 
لو63>5+9 000000000000006 اوه کک 


ا الدَيُونِ الال ميَبْقَى المُوّجَلُ في الَّمَةِ إلى وَفْتِ خُلُولِهء فإ لم 


ق يقم العْرَمَاءٌ حه ع ترا شاكلة الدوقاف كما أو جد 1 جد على الغاس دين نايو 
ون نكن الغال ل نصية َسَمَكُ شَارَكَهُمْ فی وَيَضْرِبٌ فيه فيه وجو دینه» زرب سا 


0 
سير ص 


العوقاء بق بوهم ون :ِن لن جل إل بذ يَضْرِبُ مَعَ العرَمَاءِ ديه كعَيْرهِ مِنْ 
أا واا 

ا إن مات وَعََِ يون وجل فمل جل بالمَْتِ؟ فيه روايتان؛ إِحدَاهُمَاء لا نجل 
إا وى الوَرَكَةُ وَهُوَ قَوْلُ بْنِ سيرينَ وَعَبْدِ الله بن الحَسَنْء وَإِسْحَاقٌَء وَأبي عُبَيْدِ. وَقَالّ 
ا و بكر بْنُ حك مُحَمّد وَالزَهْريء وَسَعْدُ بن ابر رَاهِيمَ: الدّيْنُ إلى أَجَلِهِ. وَحُكي ذَلِكَ 
عَنْ الحَسَنِ. EY‏ الأخرئن. ديول بالمَوْتِ. وَبهِ قَالَ الشعْبن» وَالنَحَعِنٌ و را 
ومالك وَالَْرِيٌ» وَالشَّافِعِيُ» وَأَضْحَابُ الرّأيء أله لا يَخلُو إا أن ّى في ذه المَيّتِ؛ 


5 و 7 


رالو أو يعلق بالمَالِء لا يَجُورٌ بَقَاؤُ ذ ف المت لحراها وتكذر طا بها 


ت 


ولا ذمة ة الوَرَمَدَءٍ لإ لح َهُمْ لَمْ يَلتَرِمُوهَاء وَل رضي صَاحَبٌ الدَيْنِ بِدْمَمِهِم) وهي مختلفة 
متبايتة» ل جو تليق على الأعيان وتأجيلة لاه ۶ ل 


3 


تفع لِلْوَرَنَةِ فيه؛ أما المت لن کي قَالَ: «المَيْت مر متهن بِدَيْنِه حت بُقضَئى 

ا راا ا ع خدر E O RM AE‏ ت فرتم لا 

NET a 

وَصَاجب الدَيْنِ لِمَنمَعَةِ لَهُمْ. وَلَنَاه ما ذَكَرْنَا في المُفلس» AE‏ ت ما جعل مُبْطِلَا 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۲/ »)٤١١ /45٠‏ والترمذي »)۱٠۷۹(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» 
كما أبانه الدارقطني في ”العلل“ (4/ 0707 ورجح طريق الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة» لكن للحديث طريق أخرئ: 

أخرجها ابن حبان (7071)» من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح. 


u ١]: 


0 
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بے ٥‏ 6 
ل sS‏ 
حَقَا او مالا وريه( . وَمَا درو بات کم با e‏ ولا يَشْهَدُ لها شاهد 
الشزع اء ولا جلاف في فَسَادِ هَاء على هَذَا ينه ّى اين في وة الت گا گان 
يي ال تعلق حرق الأركاء رخال اللي عند الجر علي إن 


اء الدَيْنِء وَالترَامَهُ لِلْعَريم» وَيتَصَرَفُونَ في المَالِ لَمْ يكن لَهُمْ ذَلِكَ» إلا أَنْ يَرْضَئ 
os <‏ عسوي 3 عقف فا م لا یک د 
العَرِيمُ او يُوَتْقَوا الق بضَمِينٍ مَلِيءِ أَوْ رَهْنِ بي به لِوََاء حَقه» فَإِنْهُمْ قد لا يكونون 


ا 


ليا ولم يڙڪ رهم العَريم» يودي إلى قرات الحق 

وَذَكَرَ القاضي أَنَّ الح ينتيل إلى ذم لون بِمَوْتٍ مُوَرْتِهمْ مِنْ غَيْرِ ن يشرط 
الترَامَهم م لَهُ. ولا يد E E‏ 
لمَوت موَرئهمْ للَرِمَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُخْلِف وَقَاء وَإِنْ قُلنَا: ا ت ا 
ال الا مِنْ غَيْرِ الترگة واشتخلاص التَرِكَةَ فَلَّهُمْ ذلك وَإِنَ َضَوًا مِنهاء فَلَهُمْ 
ذلك وَإِنْ امْتتَعُوا مِنْ القَصَاءِء بَاعَ الحَاكِمُ مِنْ اتر كة ما بَقضي به الدَيْنَ 

وَإنْ مَاتَ مُفْلِسٌ وَلَهُ غُرَمَاكُ بَعْض ذُيُونِهِمْ مُوَجُلٌ» وَبَعْضها حال وَقُلنَا: المُوَجَل 
يحل بالمَوْتٍ. تَسَاوَوًا في ارق قَافْمَسَمُوَا على قَدْرِ ُيُونِهِمْ. وَإِنْ قُلنَا: لا يحل بالمَوْتِ. 
ظرا؛ قن ونی ا 
مِنْ التوثيق» حل ينك وَشَارَكَ أَصْحَابَ الحَالّء لملا ْفْضِيَ إلى إسقاط دَيْنهِ بالكلية. 

4 1 گی پش أضکابتا فين مات وََلِْ ني هَل بنع | الدين قل 
التركة إلى الوركة؟ روات تین إِحْدَاهْمَاء لا يَمتعة؛ ْح ولان تعلق الدين با 
ا e‏ ا في التَركَةٍ 
کک َو غَيْرِ صح تَصَرَّفهُمْ وَلَزِمَهُمْ أَدَاءُ الدَيْنِء فن تدر وَقَاؤُه فسخ تَصَرَّفهُمْ كَمَا لَوْ 


ب سوھ لوعو Fo‏ 7 


باع السّيّدٌ عَبْدَهُ الجَاِي» ا لني كبن ني وا ية التَانِيَكُ يَمْتَمْ تقل 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)»ء ومسلم »)١715(‏ من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 


الَّرْكَةٍ إِلَيِْمْء لِقَوْلِ الله تَعَالَى: «إمن بَحْدٍ وَصِيَةٍ ع و وآ أو دن 4 [النساء: .]١١‏ فَجَعَلَ 
التركة لِلْوَارثِ مِنْ بَعْدِ الدَيْنِ وَالوَصِيَدَ فلا يَثْبْتْ لَهُمْ المِلك قَبْلَهُمَا فَعَلَى هَدَاء َو 
تصرف لوَرَنَكُ لَمْ يَصِحّ تَصَرَّفهُمْ؛ اَم مَصَنُوا في َير يليب EE‏ 
لهم وَإِنْ تَصَرََّفَ العْرّمَاكُ لَمْ يَصِح إلا بِذْنِ الوَرَنَة. 


ه٤‎ ro 


ماه 1۸۰ قال: ( ول مَا فَعَلَهُ المُمْلِسُ في مَالِهِ قبل أَنْ يَقِمَهُ ا لحاڪبُ فَجَائِرٌ). 
يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْه الحَاكِم. قدا يزكر متي اكد ََقُولٌُ: إِذَا رُفِعَ إلى 
لاوم رج عله ين فال رما الکاوم الجر علد لغ يهم حل تنبت بره 
باغتِرَافِه أو بيه دا تَبنَتْه نَظَرَ في مَالِهِه فَإِنْ كَانَ وَافِيا بِدَيْيه لم ب اي ا 
ِقَضَاءِ ديو قن ابی بتك إن َم فضي وبر على الحَبْس فقس الاك يته ون 
مَالِهِه وَإِنْ احْتَاجَ إل بيع ع نراق لماوح اروز كان اقرط ملو وار ورلا 
َم يَشجْز علب لاه لا ل تمق ماله بهاء قلا يَسْجْرُ عَلَيْهِ من أَجْلِهًا وَإِنْ كَانَ بَعْضْهَا 
ونيا الا وَمَالَهُ في ِالحَال لَمْ يَخْجْزْ عله اکا الكو ال يشمن 
أَصحَاب الشَافِعِي: إن ظَهَرتْ أَمَارَاتْ المَلَسِء لِكَوْنِ ماله راء دوه ول ممه لاو 
فلوو لني شياو لقو فاه زان الظَاهِرٌ أن مَالَهُ يعجر عَنْ دونه فهو كُمَا 
ان ال كما نا: أن اه واف با رمه ؤي 5ا م يُحْجَرْ عليه كما لو لَمْ تَظْهَرْ 
مارات القَلَسِء ولان العْرّمَاء لا يُمْكِنْهُمْ طَلَبُ حُقُوقِهِمْ في الحَالِء فلا حَاجَةَ إلى 
الحَجْر. واا إن كَانَتْ دونه حال يَعْجِرٌ ماله عَنْ أَدَائِهاء فَسَأَلَ عْرَمَاؤُهُ الْحَجْرٌ عَلَيْه 
مجاهم ولا يَجُورُ الجر عَلَيْهِ عير سْوَالٍ عَرَمَائه؛ لَِنُّ لا ولاية لَه في ذلك وَإِنَّمَا 
َل ع الراب فَاغْثيرَ وصاُمْ پو واوا لب يشوم رد تخضرء جيب 
ل ا ا بهذا قال مالك وَالشَافِِيُ» وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: لیس لِلْحَاكِم 


الْحَجْرٌ عليه فَإدَا د جاه الجر علي كه ان قن a‏ 
إلا أن الحَا لحَاكِمَ يُجْبرُهُ على البَيْع إذَالَمْيمْكِنْ الإيمَاء 


i "5‏ و 8 
بدويه» فإن امتنع لم يبعه يَبِعْهُ وَكَذَلِكَ إن ام 


المغنىي /الجزء السابع 
ool 0‏ ي 


ْتَنَعَ المُوسِرٌ مِنْ وَفَاءِ الدَيْنِء لا يبِيعٌ ماله وَإِنَما 
يَحْبِسَهُ ليع بتَفْسِوء إلا أن يَكُونَ عَلَيْهِ أَحَدٌ النقَدَيْنِء ا التَقدِ الآحَرِء قَيَدْكمُ 


202 


الدَرَاهِمَ عَنْ الدَنَانِيرَ ًالاير عَنْ الدَّرَاهِم؛ لِأَنّهُ رَشِيدٌ لا ولاية عليه فَلَمْ جز يَجْرْ لِلحَاكِم 


هه 
ر رت 


بيع ماله بعَيْر ٳِذنهء الذي لا دَيْنَ عله عَلَيّهه وَحَالْمَهُ صَاجباه في دَلِكَ. 
وَلَنَاه مَارَوَئ كَعْبُ بن مَالِكء أن التي لاز حجر على مُحَانْ وَبَاعَ مَالَهُ في دَينِه. 0 


0 '" وَدُوي عن عر بن الطاب و له طب الس وَل أل إن 


7 2 
رص م‎ 0 o wor 8 


9 ەھ‎ 3 ٤ 


رین بی “ تعن كان لذ عه 10111110 


E‏ مُحتاج إلى قَضَاء دَيْنهء جار بیع مالو بير رصا گالصخر وَالسَفيد 
و 2 مَال» فَجَادٌ ت عة بيعه في قَضَاءِ دینه» كلاثما وقياسهم بطل به بيع الدَرَاهم 
اذاي ذا تمت هَذَا ْنا إلى مسال الکتاب» قَنَقُولٌُ: ما فَعَلَهُ المفْلِسٌ قَبْلَ > حجر الام 


022 


و أَوْ هبق َو إقْرَانِ ا ي ارما او غَيْرِ ڏلك فَهُوَ جار نافد 
بها تال ابن الف وَالشَّافعِنٌ. 0 حَذَا حَالَمَهُمْ. كس 


مَحْجُورٍ عليه فتفد َصَرٌ ف كَمَيْره ولان سَبَبَ سَبَبَ المنع الحَجْرٌ ٠‏ فلا يَتَقَدَ م سَبَبَكُ ولاه مِنْ 


e E 


رك 


إِجَارَتَةُبالمَلَسِء وَكَانَ المُكتّري اح بى > حت دَنْقَضِيَ مد 


فض :]1١[‏ عن جر عله أب دقفي شيو بن عا ن ترت بتع 


چ 3 - 
ا oF‏ م 6 1 6ه ياه 


و هبة» أو وَقْفِء أ أَصْدَقٌ امْرَأَةٌ مالا أ لَه او نَخْوّ َلك لَمْ يَصِحّ. بهذا قَالَ مالك 


.)١( تقدم في أول كتاب المفلس» فصل:‎ )١( 

(۲) رين به: أي: أحاط بماله الدين» وعلته الديون. ”لسان العرب“ مادة: رين. 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ /٦(‏ ۹٤)ء‏ أخرجه مالك في الموطأ (15815) وابن أبي 
شيبة (519415؟) وغيرهم من طريق عمر بن عبد الرحمن بن دلاف» عن أبيه» عن عمر... وعمر 
هذا مجهول حال. 


كتاب المفلس 0 


وَالشَّافِعِيُ في قَوْلِء وَقَالَ في آخَرَ: ت صرت ون گان فيا يقي من اله ءارما 
مد ولا بطل وتا انه مَحجُورٌ عَلَيْهِ بكم حَاكِم ٠‏ فَلَمْ يَصِحَّ تصرف كَالسّفِيهه وَلِأَنَ 
ول اله تأ ار عله نع مزا يها زرو ان رف فى 


ذمّته فَاشْكرَئ» أو ابرض و تَكَقَلّه صَحَّ ا ا أَهْل لِلتَّصَّدَّفٍ َنم ود في 
فو الك IT‏ 

الغرمَاء؛ لأَنّهُمْ رَضُوا بدَّلِكَ إِذَا عَلِمُوا أنه َه فلس وَعَامَنُوه ومن لم غلم ققد رط في 
ذلك نهدا في َة اشرق وي بها د َك الجر َل ون أ بين أ زْمَهُ بَعْدَ 
قَكّ الْحَجْر عَنْهُ. ص عَلَيّْهِ أَحْمَدُ وهو قول مَالِكِء وَمُحَمَدٍ بن الحَسَنِء e‏ 
لعافو بتي لوقك لي الاح a‏ لاه دين نابت 
مُضَافٌ إلى ما قبل الحَجْرء قَيُشَارِكُ صَاحِيّهُ العْرَمَاء» كما لو تبت ببية. ولتاء أله مَحْجُودٌ 
E‏ يقد على الم o‏ 
إقرار يطل تُبُوتَةُ حى عبر لمق > كلم يُقبَل» أو إقْرَ وغل العاف فلم ل كَإِقْرَارٍ 


الرَّاهِنِء ولاه متهم ف في إقراره» فهو كَالإِفْرَارٍ عَلَى عَيْري وفارق الست فان ا 
ع کان المفْلِسُ صَانِعَاء كَالقَضَانٍ وَالحَائك» في بده ۾ متا“ 5 به لأَربَابه لَمْ 


يبل إِفْرَارُه وَالقَوْلُ فيها كَالتِي قَبْلّهَاه وَتبَاعٌ العيْنُ التي في يدي سم بين العْرَمَاءِ 
وتكون OR‏ جبة عَلَى المُفْلِس إِذَا قَدَرَ عَلَيْها؛ لأَنّهَا رفت فِي 5: ينو بسب من جهته) 
فَكَانَتْ قِيمَتها عَلَيْهِه كَمَا لو ذِنَ في دَلِكَ. وَإِنْ تَوَجَهَتْ عَلَى المُفْلِس يوين فتكل عَنْهَاء 
فضي علي مَحْكْمْهُ حُكُمْ إفْرَارِو يلرم في حقو ولا يُحَاصٌ العْرّمَا. 

فل [1]: وإ أَعْتَقَ المُفلِسُ بَعْض رَقِيقِه هَل يَصِحٌ؟ عَلَى رِوَايَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: 
يَصِح وَينْفد. ومو قول آي برشت وَإِسْحَاقَ؛ لِأنَّهُ عن مِنْ مَالِكِ رشي فَتقَدَ كما قبل 
الحَجْرِء َيُقَارقُ صَايِرَ التَصَوٌّقَاتِ؛ لذن َع تيبا وَسِرَايَة وَلِهَدَايَسْرِي إلى ِلك العير 
وَيَسْرِي وَاقَفِه بخلاف غَيْرهِ. وَالرَوَايَة 5 الأخرئ : لا ند عِنْقَكُ وَبِهَذَا قَالَ مالك 

وان بي لَيْلَء وَالَوْرِئٌ وَالشَافِعِنُ ا ااب في ”رموس المسَائلِ؟؛ 


e‏ المغني /الجزء السابع 
ك عِنْقُهُ گالمَريض الَّذِي يَسْتَغْرق ينه مَالَهُ 
ا مَحْجُورٌ عَلَيْه فَلَمْ ينْقُذْ عِنْقّهُ كالسّفيه» وَفَارَقَ المُطْلَقٌ وما سراينة إلى 
يلك الس دتري ا و E‏ 
گان شيره كم يذ ء عة إلا فيا يَمْلِكُء صِيائةَ ق العيِْ وَحِفْظَ له عَنْ الضَّيَاع» كَذَا 
ماهتا . وَهَدَا اصح إِنْ شَّاءَ الله تَعَالَى. 
فصل [؟]: وَيُسْتَحَبٌ إِظْهَارٌ الحَجْر عليه لتجتتب مُعَامَلتكُ كن لا تر اناس 


چ 


بِضَياع 2 موالهم عليه وَالإِشْهَادُ عليه ل ذَلِكَ عله وَرَنَمَا عَزِلَ الحاكم مات 


يبت الجر عند لأر ضيه ول حح إلى اء حجر كان 
فَضْلْ [4]: وَإنَ كلك عل كن 8 مارك طاح جب العرَمَاء؛ لاله دين ابت فب 


الحَجْرٍ عليه فَأَشْبَ ما لو قَامَتْ البينة به قبل الحَجْر. وَلَوْ جَتى المُفْلِسٌ بَعْدَ الحَجْرِ جناي 
Ee‏ المَجْيِيٌ عَلَيْهِ العرّمَاء؛ لن حَقّ المَجْي عَكَيْهِ تبت بير تاره و 
كَانَتْ الجناية مُوجبة لِلْقَصاص» فَعمَا صَاحِبّهَا عَنْهَا إلى مَالِ أو صَالَحَه المُفْلِسٌ عَلَى 
» شَارَكَ العْرَمَاء؛ لن سَبَبَهُ تَبَتَ بعَيْرِ اختيار صاجبه فََشْبَه 6 لز A OE‏ ِن 
5 ل ا ل a‏ الي 
ُلنا: لان الح في العَبْدِ الجَانِي تعلق بيو مَمَدَم لَِِكَ وح هدا َل بالدّمَة كَمَيْرِه 
قن 


E 


الا 


0 


حل []: وَلَوْ قَسَمَ الحَاكِمُ مَالَهُ ييْنَ عْرَمَائِهه َم ظَهَرَ غَرِيمٌ آحَرُ رَجَمَّ عَلَى 
العْرّمَاءِ يقِسْطِه وَبِهَذَا قال الشَافِِيُ وَحْكِيٍ ذَلِكَ عَنْ مالك وَحْكِي عَنْهُ: لا يَحَاصُهُمْ؛ 
تقض لِحُكم الحَاكِم. ونا 2 نه غَرِيمٌ لَوْ كان حَاضِرًا قَاسَمَهُ فَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذلك 

لكين كار الجن وز ذل العم كاز E‏ م الحَاكِم مَالَهُ حَُكمّاء إِنَمَا هُوَ 
تتعاوان الخلا فيك أله شْبَه ما لو قَسَّمَ مَالَ المّتِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ نه طهر غَرِيمٌ آحَرُ. أو قشم 


- 
۶ هو 


أَرضًا يَبْنَ شُرَكَاءَ ٿم ظَهَرَ ريك آرٌ. و قَسَمَ الهِيرَاتٌ يَيْنَ رةه َم ظَهَرَ وَارتْ سواه 


ل عع 


م1 ]1 يكز انلو وله وار قا جَرَة فَانْهَدَمَتْ بَعْدَ قَبْضٍ المُفلس ا 


نس ا عي اصرق 


الْفَسَحَتْ الإجَارَةٌ فيمًا ب قي يِن المُدَّةء وَسَقَطَ مِنْ الأَجْرَةِ بقَدْرِ ذَلِكَ ثم إن وَجَدَ عَيْنَ 
ماله أَحَلَ بقَدْرِ ذَلِكَء وَإِنْ لَمْ يَحِدْهُه صَرَبَ مَعَ العرَمَاءِ بقَدْرِه. َإِنْ گان ذلك بَعْدَ قشم 
مَالِهِ رَجَمَ عَلَى العْرّمَاءِ ب بحصّته؛ لاله سَبَبُْ وٌجُوبهِ قَبْلَ الحَجْرء وَلذَّلِكَ شا ركيم ِذَا 


وَجَبَ قَبْلَ | َة ولو باع سلَْةه وص مها نَم فلس فَوَجَدَ بها | لمشتري عي عيبا فَرَدَّهَا 


لان الہ و 


2 


انسح الماك المُمْلِسِ غ الشّمَنِ كَرَّوَالٍ مِلْكِ المُشْتَرِي عَنْ المَبيع» وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 
تَصرفه فيه» سارك المُشْتري العْرَمَاء. 


لاش عاص فيه 


م [6٠م]:‏ قَالّ: (وَينْفَقٌ 6 E‏ يكل 00 ل 2 َه بِالمَعْرُوفٍ مِنْ 


که وه 2 


مَالِ إلى أَنْ يُفْرَعٌ مِنْ قِسْمَتِهِ بَيْنَ غْرَمَائِهِ). 


م 


و رَدَمَا بيار أَوْ اتِلافٍ في التمَن» وَتَْوو وَوَجَدَ عَيْنَ مَالِه ا 


و > عدو و 0 و ا 5 كك چ 026 وو 
وجملة ذلك أنه | ذا حجر على المُفلسء وَكَانَ ذا كشب يفي بنَمَقَتِه وَتَمَقَةٍ مَنْ تلرَمه 
به هوقو و و م 1 


تفقته» فتفقتة فى كَسْبِه فَإِنَّهُ لا حَاجَة جه إلى إخرّاج مَالِهِ مَع ناه بكسب »فلم جز ا 
كالزيادة على التَمَقَقَ aa TS‏ وان ل يكن ذا كنب 


ES‏ لأَنَّ مِلْكَهُ باق وَقَدْ قَالَ الت کي: «ابدَ 
و نه لم يكن بم تع E‏ 


ت 


— o 


کو 


وغو أن عن بغر عن جت تق حل ركو د له وهي ي الرَّوْجَة فَإِذَا 
دم تقَمََ فيه عَلّى تَمَقَةِ الزَوْجَة فَكَدَيِكَ عَلَ > َب ارماك وَلأنَّ الح آذ شزعة 50 
اا لاله مَضمُون بالإتلافِ وَتَقْدِيمُ تجُهيز المَّتِه وَمُؤْنَِ دف عَلَى دَيْيهِه مُتَقَقٌ مف ا 
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فقت اوی وَنَقدَمُ أيْضًا َه من رمه ته مِن ارب مِثلٍ الوَالِدَيْنِ وَالمَولُودِينَ 
رسو و ى ناه هه دس 5 
وه ين تحب قم ْم جود ری تو لأ وي رجو منم غود 


عي ریو ی سس 4ه لس ےو 


ذا مَلكَهُمْء كَمَا ج SS‏ تقدم تَمَقََهَ 
أن تَمَََهَا آكَدُ من تَمَفَةِ الأقارب؛ لِأَنّهًا تَجِبُ مِنْ طَرِيقٍ المُعَاوَصَة وَفِيهَا مَعْتَى الإحياءء 
كما في الأَقَارِب. وَمِمّنْ أَوْجَبَ الإنْمَاقَ على المْفْلِسِ وزو وَأَؤْلَادِهِ الصّغَارٍ مِنْ مَالِه 


ُو َيف وَمَالِكُه وَالشَّافعِيُ وَل تَْلَمْ أَحَدًا حَالْقَهُمْ. وَتَجِبُ كُسْوَتَهُْ أَبْضَاء لَأنَّ ذَلِكَ 
مما لا بد مِنْك ولا تَقُومُ التق يدوه وَالوَاحِبُ مِنْ التَممَةِ وَالكْسْوَةٍ أَذْنّ مَا ين عَلَى 


ا 


ملو بالمعْرُوفِء وَأَذَْئ مَا ييي مله إِنْ كَانَ مِنْ جنس الطَّعَام أو متَوسطه» وَكَذَلِكَ 
كُسْوَتَه مِنْ جنس ما يبه مله وَكُسْوَةٌ ا را وھا نن کا نمض عل مله 1313 ما 
يفيه مِنْ اللباس قو قَمِِصٌء وَسَرَاوِيل وَشَيْء يَلْبَسْهُ عَلَى راسو ما عِمَامَة وَإِمَا د إا فَلَنْسَوَةٌ أو 


2 


هماه یکا َرَت بو عاف لر له حلاف إن گان كاه وَإِنْ احْتَاجَ إلى جبة أو قَروَةٍ 


فع البَرْدِ دقع إِليِْ ذَلِك. وَٳِن كَانَتْ لَه ثاب لا يلبش مثله مثلَهاء بيعت وَاشْتْرِيَ لَهُ 
سوه مها رد لقصل عى ارتا إن كانت إا بيع وا شري لَهُ سوه ا يَفْضْلُ 
مِنْهَا شََّيْءٌ تر تْرِكَت؛ فَإنَّهُ لا فَائدةَ فو يا 

فطل [1]: وَل مات المُفْلِسُء كُمّنَ مِنْ مَاله؛ لن مته كَانَتْ وَاجبة مِنْ مَالِهِ في 


۹ 


حَالٍ حیاته» فَوَجَبَ تجهیزه مِنه ب بد المرت» كغيرة. وَكَذَّلِكَ يجب كفن مَنْ يَمُونه؛ لاهم 
لير 1 اح ركرك الك بيد ب في مُقابَلَةٍ الاسْتِمْتَاع» وقد قَاتَ 


عر 


بالر ت فتقطت الع ويفا رق الأَقَارت؛ لن د راهم باقية. وَإِنَْ مَاتَ مِنْ عَبِيدِهِ أَحَدٌ 


ESE 


EDE E ad‏ فة ليست في مُمَبلةٍ الانتماع به وَلِدَلِكَ تَحِبُْ َه 
ا : قن في ئة أَْوَاب» گا كان لبس في ڪټاټو تلات 
o 5‏ و 


وَيَحَتو ن يُكَمَنَ في توب وَاحِدٍ يَسْيْرُهُ لان لِك يفيه قلا حَاجَة إلى الرْيَادَةِء وَفَارَقَ 


وه 


حَالَة الحياة؛ لاه لا بد له لَه مِنْ تَعْطِيَة ا وَكَشْفتْ ذلك يوذيە»› بخلافِ القت 
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الإنقاق عَلَى المُفْلِسِ إلَئ جين قَرَاغِهِ مِنْ القِسْمَةٍ بَيْنَ العْرَمَاءِ؛ لِأَنُّ لا يَرُولُ مِلْكَهُ إلا 
بدَلِكَ. وَمَذْمَبٌ الشَّافِعِيَ في مدا المَضْل قَرِيبٌ مما ذَكَْنا. 


مَسْأَنَةٌ [405]: قَالَ: (وَلَا تُبَاعٌ دار الي لا غِتى لَه عَنْ سْكْتَاهَا). 


وَجُمْلَته أنّ المُفْلِسَ إِذًا حجر عَلَيْه بَاعَ الحَاكِمٌ ماله وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَحْضْرٌ المُفْلِسُ 
اليم لَمَعَانٍ أَرْبَعةِ؛ أَحَدُهَاء لِيُخصِي تَمَنَكُ وَيَضبطة. الثاني 
ا 0 . اثالث أَنْ 


ا كر إخفاة 0 يشا لأثور يق ال ا ل 0 نهم ريما 
رَغبُوا في شِرَاءِ شَيءِ مه قَرَادُوا في تَمَنه فَيَكُونْ أَضلَح لَهُمْ وَللْمُمْيِسِ. الات 
أَطْيَبُ لِفُلُوبهِمْ بذ ین ا الرايع» زيما كان فيو من جود عبن مالي كيأخذماء 
ِن لم قعل وَبَاعَهُ ِن عَيْرِ حُضُورِهِمْ كلهي جَارَ لان َلك مَوْكُولُ إل وَمُمَوَضُ إِلَى 
اجْتِهَادِهء وَرُبَمَا أَدَاهُ اجْتِهَادُ إلى جلاف ذَلِكَء وَبَانَتْ لَه المَصْلَّحَةٌ في المُبَادَرَةٍ إلى الع 
ل إخصارهم. هُمْ الام أن ب E‏ 
جل قق إن تفقوا عَلَى غَيْر ثقَة رَدَه. فن قِيل : NE‏ 
الا ا الراهر وَالمْتهنُعَلَى أن تيع اَن عر ةك 
یکن للْحَاكِم ليرا ؟ َلنَا: لن ِلْحَاكِمِ ماهتا نَظَرًا وَاجْتِهَادَا؛ فَإِنَّهُ قد يَظْهَرُ غَرِيمٌ 
خر عة اليد ارو ردان ا 
المُفْلِسٌ رجا وَاخْمَارَ الْرّمَاءُ حر أَقَرَ الحَاكِم التْقَهَ مِنْهُماء فَإِنْ كَانَا مين قَدَّمَ 
المُتطَوّعَ مِنْهُمَا؛ لان أوْمَرٌء فَِنْ كَانَا مُتَطَوّعَيْنِء صم أَحَدَهُْمَا إلَى الآخَرِء وَإِنْ كَانَا بجْغْل» 
دم أعْرَهَهَُ هما إن تاوا َم من ری مِنّْهُمَا. ِن وَجَدَ متَطرَعً پالداي إلا 
دُفِعَتْ الأُجْرَةُ ِن مال المُفلس؛ لان الح حى عَلَيْه لكَوْنه طَرِيقٌ وَقَاءِ ديه وَقِيلَ يدف 
مِنْ بَْتِ المَال؛ لاله مِنْ المَضَالِح وَكَدَلِكَ الحُكْمُ في اجر مَنْ يَحْمَظْ الماع وَالتَمَنَ 
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CT 
انه‎ 
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0 سل تت اا 
0 سرو ن کا ص 4 2 5 5 7 رت 2 
وَأَجْرِ الحَمَّالِينَ وَتَحْوهِمْ. سحب بَيْعُ كل شَيْءِ في سُوقِه؛ البز في البَزَّاذِينَ» وَالكَتْبُ 
1 5 5 4 3 و ع 2 ر قدي ون ل د ا اه 
في سوقهاء وَتَحْوٌ ذَلِكَ؛ لِأنَهُ ا ا 
بِثْمَنِ مثلف جَارٌ؛ لن العْرَضص لخديل الشْمَنِ وَرَيَّما ادى الاجتهاد د إلى أن ذَلِكَ أَصلَح» 
وَلِذَّلِكَ لو قَالَ: بع تَوبِي في سوق كَذَا بكدًا. فَبَاعَهُ بدَلِكَ في سوق آحَرَ جَارَ 
بيع بتقْدٍ البِكدِ؛ لِأَنَهُ أَوْمرُ. قَإِن كان في البَكَدِ تُقَودُ باع بعَالبهاء فَِنْ تَسَاوَتْ باع 
بجِنْس الدَّيْنَء وَإِنْ راد في السّلْعَةٍ رَد في مُدَّة الخبارء أَلرّمَ الأمين القَسْحَ؛ لان مته 
در N E‏ 


2 


م ےر 


سحب لِلمين سوال المُشْتَرِي الإقَالة وَاسْتْحِبَّ لِلْمُشَْرِي الإجَابَةُ إلى ذَلِكَ؛ لتعليقه 


5 


بِمَضْلَحَةٍ المُفْلِسِ» وَقَصَاءِ دَيْنْه دابع اليد الجّانِي» فيدفع إلى المَجْنِيَ عليه اَل 
المرب ُن مِنْ تَمَيهِ أو أزش جتایته» وَمَا قصل مِنْهُ رَه إلى العرماي َم ب يع الزن يدنع 
اا ا 
صرب بها مَعَ العُرمَاءِء نم بيع ما يُسْرعٌ اليه القَسَادُ مِنْ العام الرّطْب؛ لن اء يِه 
o NC‏ 


سين 2 


والكقارق لات ا الأَيّديء د ن انا 21221 1 يكات لنت وكا 


و 
0 


حَابَة إلى یر ون كَانَ لَه ُرَم اکن قِسْمَتْهُ عَلَيْهِمْ قَسَمَ وَلَمْ يوخ وَإِنْ لَمْ 
مه نجوه 


0 ممم‎ TT 
و ا‎ ٠ كك کا‎ 
e إلى غرَامَةء دَفعَ ذلك إلى مَنْ يحفظة. إِذَا تَبَتَ هَذَا عد ا الكتاب»‎ 


3 و هر لَه وأكتر لطلابه. وَمَتَ باع شيا مِنْ مَالِهِه وَكَانَ الدَيْنُ لَوَاحِدِ وَحْدَهُ دَفَعَهُ لَه لَه 


عو 


م دَارْهُ الى لا غت لَه عَنْ تاها وَبِهَذَا قَالَ أ 
وَالشَّافِي: باع وَيَكْترِي لَه بَدَلَهَا وَاخْمَارَُ ابْنُ المُنْذِر؛ لان الب يلل قال في الذي 


صب في مار ابَاعَهَا لك فيلك ققَال لح ماه ا 


بو حَنِيفَةَ وَإسْحَاقٌ U‏ الك 
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ا ا 
وها مما وَجَدُوه وََِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ المُملس فَوّجَبَ صَرْفَةُ في دَيْنهِ كسَائر مَالِه 
لاء اَن هَذَا مِمّا لا ِنَم لِلْمُفْلس عن َل يُضْرَفْ في ينه كَنِيَابهِ فوته وَالْحَدِيتُ 


ضيه في عَيْنِه وَيَحْتَولُ أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ عََانٌ وَلا حاو وَيَحْتَِلُ أن التي کي قَالَ: 
LS‏ ذم ا تصق ب َل ود المذكُور قبل لك كَدَلِكَ روي أن لين كله 
ا : ١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْ. تَتَصَدَّهُوا عَلَيْ َلَمْ يَبْلْْ ذَلِكَ وَنَاءَ ديد كَقَالَ اتن ب حَذُوا ما 
رس o4‏ 5ه ا 2 of f 4 o7‏ ےر ت ی ص E‏ 
وَجَذَْتَمْ). أيْ: مما تصدق به عَلَيّه وَالظاهر أنه 7 يُتَصَدَق عَلَيّهِ بار وَهُوَ مُحْتَاحٌ إلى 
سَكَتَاهًا ولا حادم وَهْوَّ مُحَْاجٌ إلى حِدْمَيهء وَلِأَنْ الحَدِيتَ مَخْصُوصٌ بياب المُفْلِسِ 
وو ايل تدر ا وَقِيَاسُهُمْ مُنَْقضٌ بلك أَيْضَاء وَبأَجْرِ المَسْكَنِء وَسَائِرٍ 


ماله يُسْتَغْيَ عه پخلافِ مَسَأَلَيَنًا. 


لد پس ی 


َل [1]: وَإِنْ گان لَه دَارَانِ يَسْتَفْنِي بسكت إِحْدَاهْمَاء بيعت الأخرئ؛ لان به 


2 


2 


E‏ .إن گان سکن وَايسعَاء لا نکن مله في ونل بيع وان ا 

مله ورد المَضل عَلَى الْرَمَاءِ كَاليَابٍ التي لَه إا كَانَتْ رَفِيعةَ لا يُلْبَسٌ مله مدلا 

وو كان الحشكن َالحَاوِمُ اللذينٍ لا يَسْتغنِي عَنْهُمَا عيْنَمَالِ بض e‏ 
جَوِيع مَالِه أَْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بأنْمَانهاء وَوَجَدَهَا أَصْحَابْهَا م اء بالشرائط التي 
ذَكْنَاهَا؛ لِقَوْلِ الت كلل :مر مَنْ أَدرَك ماع بيه عند رَجُلٍ كذ أَفْلسَء كَهُوَ را عرو 
وَلأَنَحَقَهُ تعلق بالعيْنِ فَكَانَ وى سيب مِنْ المُفْلِسِء وَلِأَنَ الإعْسَارَ بِالنّمَِ سَبَيٌّ 
ل يوالم قَلَمْ يَمَْعْهُ من تَعَلقٌ حَاجَةٍ المُشتري» كَمَا قبل القَبْضء وَكَالِعَيّبِ 
والخيار. وَلِأنَ منْعَهُمْ مِنْ أل آَعَيانِ N‏ 
َيَشْتَريَ في مه ثیابا يَلْبَسُّهَاء ودارا يَسْكُنْهَاء وَحََادِمًا يَخْدِمُكُ وَقَرّسا يرا وَطََامًا لَه 
عا وتي على رايا ذاه لق اج بهاء فكع نا م وَيَسْتَعْيِي هو بها 


فَعَلَى هدا يود َلك ولا يرك لَه شَيْءٌ مِنْه؛ لاان ا أحَی با 


0 


٤ 


00 


(۱) أخرجه البخاري (507 7)»؛ ومسلم (۹١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة» وَلِبهُ. 


ON‏ المغنى /الجزء السابع 

سے 5 س 
کا كز کات فى دآ ا ا 

ا ° 2 چ 28 و o‏ تير 5 ما 57 

ولو کان المفلس دا صتعةه بكست ما يَمُوَنُةُ ویون ن تلرمه موه أو 

ES TS ل‎ 

و 2 
eo‏ لل سء مما دراه ترك له 


TY 
رال را القوي ترك له قد ما بوم و عاش وَيَُاعٌ الباقي. وَهَدَا في‎ 
ع الخ الگ وكوي الات انَل نكنم اصرف انوم وينبغي أن يُجْعَل‎ 
ذلك ما لا يعلق به حَق بَعْضِهمْ بعَيْده نه يده لان من تغل حَفَة اين آفوی سيا من عبرو‎ 
فَضْلْ [؟]: ودا تلف شَيْءٌ مِنْ مَالِ المُفْلِسِ تَحْتَ يَدِ الآمين أو بيع شَّيْءٌ مِنْ مَالِهِ‎ 
وَأووِع مه قتف عِنْدَ المُودع» فَهُوَ مِنْ ضَمَانٍ المُفْلِس. وَبِهَدَا قال الشَّافِعِيُ وَكَالَ مَالِكٌ‎ 
شن قال الخراء. وقال القفيدة: الذتاي س مال‎ N اعد وضن فر ماله والذائ‎ 
أَضْحَابٍ الدَنانِيك وَالدّرَاهِمُ مِنْ مَالٍ أَصحَاب ب الدَرَاهِم. وَلَنَاه أنه كُ مِنْ مال المُفْلِسِء‎ 


اه 


N 


اماه 


غير ج کي 


وا فَكَانَ تله في مَالِهء كَالعْرُوض. 
فقيل 11]: وَإِذَا اجتَمَعَ مال المُملس ف فيم ن وما ون كانت يونم ون شي 


الأَنَمَان ا وَإِنْ کان فيهم 0 دين من غير جنس الأنْمّان ن گالقرض بغیر الأنمّان» 


رضي ان يأخد عِوَض حف مِنْ الأَثْمَانِء جا وَإِنْ امْتنّمَ. E‏ 
بحِصّيِهِ مِنْ جنس دَيْنه. ولو أرَادَ العَرِيمُ الخد مِنْ المَال المَجْمُوع» EEE AE‏ 


7 


إلَامِنْ جر َيْنِك. فم قول أن هذا على سبل المُحَاوَصَهِء قاد جو إلا يراد ضِيهمًا عَلَيْه. 
وَإِنْ كَانَ فِيهمْ مَنْ لَه د ين مِنْ سَلّم» َم يَجْرْ أن بأد إلا مِنْ جنس حَقَوِء وَإِنْ تَرَاضَي 


عَلَى دَفْع عِوَضِ؛ لِأَنَّ ما في الذَّمَةِ ِنْ السَلَّم لا يَجُورُ أَحدُ البدلِ عَنُْ قله لا «مَنْ 


اي ا 1۳ ب 
أشل فى > شي فلا یضرف إلى عبرو 

فَضْلَ [0]: َإِذَا فر ل المُفْلِسٍِ» و وفيت عليه يَقية» وله صنعة» فهل يُجبرة 
الحَاكِم عَلَىْ إيجَار تفه ليقضي دَيْنَهُ؟ ا ر رِوَايتَيْنِ؛ إخداهماء لا يُجَبرف 0 
الك وَالشَافِيلقَْلِ لله تَعالَى: ونکت ذو عترم وكتيات و ننس aa‏ 

ولكانك اث سيف أن باه أصِيبَ في ثِمَارِ ابْتَاعَهَاء وَكَثْرَ َيف قَقَالَ الي كلل 
«تَصَدَّقُوا عَلَيْها. فَتَصَدَّقُوا علي هلم يلع وَقَاءَ دَيْنِهء فَقَالَ الي عد 0 
و E‏ واه شل ون هَذَا كسب لِلْمَالِء ا م پجبر وه عل يه کقبول 
الهبة وَالصَدَقَة وَكَمَا لا تَجْبّرٌ المأ ا 

رالتاي يُجْبْرٌ عَلَى الكشب. وهو قَوْلُ عمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز وَسَوار وَالعنبر 

چ 


وَإِسْحَاقَ؛ لن التي لا باع في E‏ ق رجلا دحل المَدِيئَة وَذَكَرَ أن 


وَرَاءَةُمَالّاء فَدَايئَهُ التاسء فَرَكِبَنهُ ديون وَلَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مال قَسَمَّاهُ سُرَقَاه وَبَاعَهُ بحَمْسَةٍ 


ال والح لا يا تبت أنه بَاعَ مَنَافِعَةُ. ولأ المَنَافِعَ نَجْرِي مَجرّا الأَعْيَانِ في 


ع1 6 


م 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة:(۷۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم .)١1555(‏ 

(۳) حسن لغيره: دون قوله: «فباعه بخمس أبعرة»» فإنها ضعيفة؛ لعدم ما يشهد لها. 

0 0 ف د 00 

بن أسلم» عن شرق بء به. 

يي ل بن أسلم» عن 
سرق» به. 

أخرجه الدارقطني (۳/ »)5١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وعبد الله بن زيد» عن أبيهما: 
أنه كان في غزاة فسمع رجلا ينادي آخرء يقول: يا سرق يا سرق. فدعاه» فقال: ما سرق. فقال: 
سمانيه رسول الله صلی الله عليه و سلم؛ إني اشتريت من أعرابي ناقة ثم تواريت عنه» فاستهلكت 
ثمنهاء فجاء الأعرابي يطلبني» فقال له الناس ائت رسول الله جي فاستعدي عليه» فأتئ رسول الله 
ی فقال: يا رسول الله إن رجلا اشترئ مني ناقة ثم توارئ عني» فما أقدر عليه. قال: أطلبه. 


N‏ المغني / الجزء السابع 
سے o‏ آ ‏ 27 7 2 ڪڪ ی 
صِحَةِ العقدِ عَلَيْهَا وَتَحْرِيم م اخ الرَّكَاقِ وَتبُوتِ الت بهاء فَكَذَِكَ في وَقَا قَاءِ الديْن مِنْهًا. 

ولان الإجارة عَقْدُ حرصت جار إجْبَارُهُ عَلَيْهَه بيع ما له قن ا ا 
وَِأنَهَا إِجَارَةٌ لِمَا يَمْلِكُ إِجَارَتَفُ مَبَجْبَرٌ عَلَيْهَا في وَقَاءِ دَيْنِه كَإِجَارَةٍ 
0 َيِه فَلَزِمَهُ. كَمَالِكِ مال يقر عَلَى الوَقَاءِ مِنْه. فَإِنْ قِيلّ: حَدٍ 


¢ 0 


أن الخرَّ لا يُبَاعُ ال د وَقَمَ على رَقَييِد ديل أذ ا if‏ ا قَانُوا 
کرو اکن یه لأ 4 قَالُوا E‏ . فََعْتَقُوة. 

ُلنَا: هذا ابات التّخ بِالاخْتِمَالِء ولا يَجُو جوز وَلَمْ يَثيْتْ ا 

شَرِيعَِنَاك وَحَمْل لَفْظ س رق َه المُحَرّم» قن 
81 المَضَاف وَإِقَامَة ة المُضَافٍ ال مقامه مه سَايَعْ کر في 0 وَفي کلام العرّبء 
كقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَُضْربوا في كُنُويهِمُ ۾ اَل 4 [البقرة: *؟] 

ونار م ءَامَنَ الله [البقرة: /37/3] 

وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ]۸٩‏ 

وَغَيْر دَلِكَ. وَكَدَلِكَ وله «أَغيقّة». أي مِنْ حَمّي عَلَيْهِ 

وَكَذَّلِكَ قَالَ: «فَأعتقوه يَحْنِي ال وَهُمْ لا يَمْلِكُونَ إلا الدَيْنِ الَذِي عَلَيْه. 

EY e e)‏ مسرم 4 [البقرة ك] 

وجه مَنع كَوْنِهِ داجلا تحت عمُومها؛ ان هَذَا في کم الأعْنَاء في حِرْمَانٍ 


2 6 اس 


قال: فوجدني فأتئ بي النبي ي وقال: يا رسول الله» إن هذا اشترئ مني ناقة ثم توارئ عني. 
فقال: أعطه ثمنها. قال: فقلت: يا رسول الله» استهلکته» فقال رسول الله 44: فأنت سرق. ثم قال 
للأعرابي: أذهب فبعه في السوق» وخذ ثمن ناقتك» فأقامني في السوق» فأعطي في ثمناء فقال 
للمشتري: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. فأعتقني الأعرابي 

فبمتابعة عبد الله بن زيد لعبد الرحمن بن عبد الله؛ يصير الحديث حستا فيما اتفقا فيه» دون ما اختلفا 
فيه من الألفاظ» وليس في متابعة عبد الله بن زيد: أنه باعه بخمسة أبعرة. 

انظر ”الإرواء“ رقم الحديث .)١555(‏ 


كتاب المفلس يي 
010 لتحت 


0 


و3 


ا ف د ن ريو ووْجُوب نق قرو َي رينم قي عبن ا بيت 
حُكْمُهًا إلا في هلها وَكَمْ يد يبت أن لِدَلِكَ العَريم م كَسْبا فصل عَنْ قذر تَمَقَِه. وأا بول الهبَة 
e OY‏ ااا تلو ڏوي امد وءَات» بخِلافٍ مَسْاَلَتِنًا. إِذَا تبت هَذَاء قلا 


o 2F 


يد على كنب لاهن في كني قلا عن تقوم وتم E‏ 
َل [1]: ولا يجبر على قبول هَدِيّتَ ولا صَدَفَةٍ وَلَاوَصِيَةِ ولا قَزضٍ» انچر 

المَْة على الَروّج» لخد مَْرهَاء لني ذَلِكَ د ا الوق ا نے ا وا 

لري وَالِعَوَضٍ في القَرْضء وَمِلِكِ الرَوْج لِلْمَرأَةِ في النکاح» وَوْجوب حقوقه 


عَلَيْهَا. وَلَوْبَاعَ قرط الجيّارٍ ته > اللو بيغا ليوك 11 RG‏ 


r 3 


ارد وَالإمُصَاء؛ لأن الفلسن تة من إحدات عفد اا ين |نضَائ : وتنفيذ اد 


تَكَلقَتَ 


وَإِنْ جني عَلَى المُفْلِسٍ جتَاية توب المَالّء تَبَتَ المَاله و 2 حقوق العْرَمَاءِ به 
م بالل إن كات شرج تامس كار شك و اقاس اني 
وََا يُجُبر عَلَْ العَفْو عَلَ مَال؛ لِأنَّ ذَلِكَ يُقَوْتُ الِصّاصٌ الَّذِي يَجِبُ لِمَصْلَحَيدء فَإنّْ 
اقتص لَمْ يَجِبْ لِلْعْرّمَاءِ شىء . وَإنْ عََا على مال تبت وَتَعَلَقَتْ حقو العْرَمَاءِ به به 


2 


وَإن عََا مطلقاء انبتى عَلَى الرُوَابئيْنِ في رجا ا اا اص کا 


ا 2 


ا 


چ 
0 


لَمْ يتت سَيء وَسَقَط القِصَاصٌ. وَإِنْ قُلَنَا: أَحَدُ أَمْرَيْنِ. بت لَهُ اديه وَتَعَلََّتْ بها 
ُو رتاه ee‏ : أَيْضَا . قن فلت : القصاص عَيْنَا 8 
ي ۶ وَإِنْ a r‏ الارن ع لدي وَلَمْ يَصِحَّ إِسْقَاطّة لان عَفْوَهُ عَنْ 
القصاص يثبت لَه الذي 1 وَإِنْ وَهَبَ هبه بشَرْطِ الراب ثم أفلسء 
ذل لَه التَوَاتُء زمه قبو لك وَلمْ يَكَنْ لَهُ إسْقَاطَة؛ لاله َحَدَهُ عَلَىْ سَبِيل العوّض عَنْ 
لوب زمه بو كلمن في ال 1 

و ولا ردك قيوية E‏ 


ص 


رم وَمَذْهَبُ الشَّافِِيَ في هَذَا المَصْل کله كمَذْهَبنا. 


- 
o 


- ت ای غ 3 007 ٣‏ 
ة في إِجَارَة ولا قبضة رَدِيئَاء ولا قيض 


9 00 المخني / الجزء السابع 
ڪڪ 6 کے 
هَل [7]: دا ذه فرق مال المُفْلس» yS‏ 
الحجر عنثه د وخيان؛ ا يرول يقِسْمَةٍ فسمّة بقسْمَة ماله؛ لاه حجر عليه لِأَجْلهء فَإِذَا رَالّ 
مله عَنْكُ زَالَ سَبَبُ الجر رل الکښ كال خر الود ال 


رالثاني: لا يرول إلا بحم الحَاكِم؛ ل بت کو قلا یرول إلا بخكمك 
EG‏ رس قار A‏ ل 

لأا لو یخم ل مغرو عضب کوت لك على عاي ِخِلَافٍ المَجْنُونِ. 

قَصلْ 1۸1: وَمَتَئ تَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الحَاكم » لَمْ كن لحل مطالبتة وملارمتة. 

َبِهَذَا قَالَ الشَافِعِنٌ وذ تال آثو عينة: لِغرمَائه مُكَارَمَنهُمِنْ غَيْرِ اَن يَمْتَحُوهُ مِنْ الكَسْبٍء 
قَإِذَا رَجََ إلَى بيه َأذِنَ لَهُمْ في الدَّحُولِء َحَلُوا مَعَه © وَإِلّا مَتَعُوهُ مِنْ الدخول» قول 
ال لا: ١لِصَاحِبٍ‏ الح اليد الان . 

کہ ان عن یی صاجب الک شاک كه ين ل ملازعكه كما لز كلا مب 
مُوَّجَلَاء وقول الله تَعَالَى رة إل مَيْسَرَ 4 [البقرة: 80]. 


عرد 6 عر مد م 


E‏ قطن قن ES‏ والكديك فبه كتال» كاله 
ابن المنذز الل ار ا سي ره 
ِي أصِيبَ في مار ابْتَاعَهَاء د يل : خذوا ما وَجَذْتُم وَلَيْس لَكُمْ إلا دَِكَ». رَوَ 
E‏ 

وَإِنْ فك الحَجْرٌ عَنْهُ لم يكن لَأَحَدٍ مُطَالَبَتَكُ ولا مُلَارَمتْفُ حى يَمْلِكَ مالا فَإنْ جَاءَ 
العْرَمَاءُ عَقِيبَ فك الحَجْر عَنْكُ فَادَعَوا أن لَه مالا لم يُلتَّتْ إلى قَوْلِهِمْ» حَنَّى يدوا سيبك 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۲)ء مرسلًا عن مكحول. 


ورواه ابن عدي في ”الكامل“ من طريق بقية» عن محمد بن زياد» عن أبى عتبة الخو لاني» به مرفوعًا. 


أ 


وبقية مدلس» وهو ضعيف» ولم يصرح. 
(۲) أخرجه مسلم (1557)» والترمذي »)٠٥١(‏ عن أبي سعيد وَلِيهُ. 


قن جَاءُوا بَعْدَ مُدَِّ قَادَعَوَا ان فِي يو مالا أَوْ اذَعَوًا ذَلِكَ عَقِيبَ قَكّ الحَجْرِء وبينوا سَبَبَهُ 
کش 4 رر € سه © عورد يميه 5 17 يه مو 5-0 12 اد 
a aS‏ حت لَه 
رو 86 2 ا e‏ س 4 5 -ه ا 

يبق لَه سىء وَإِن أقَرّ وَقَالَ: ھ 0 ةر تكن e‏ 


سَأَلَهُ الحَاكِمُء فَإِنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ لَه وَيَسَحْلفة الحَاكِم لِجَوَازِ أَنْ يكوت e‏ د 
َع لم عن الشف وذ :ت هو لي. عَرَفنَا كَذِبَ المُفْلِسِء فَيَصِيرٌ كَأَنَهُقَالَ: 


ر ی 
آ5 ل أ ف ير 


اال عاذ اكد ان ع ال د ان 


يَحْضْرَالعَائِبُء مال گما نتا في الکاضر. 
تققد أن انلقف غك رازن لكت عه شَارَكَ عْرّمَاءُ الحَجْرٍ الأول عَرَمَاءَ 


E 


الحَجر الثاني إلا أن ا وًالآخرينَ يَضْرِيُونَ بجَمِيعِهًا. وَبِهَذَا 
قَالَ السَّافِعِيُ وَقَالَ مَالِكٌ لا يذخل غْرَمَاءُ الحَجْر الأَوّلِ عَلَى مَؤُلَاءِ الّذِينَ تَجَدَدَبُ 
حُفُوفُهُمْ تی يَسْتَوْفُواء إلا اَن تکود لَه فاده مِنْ مِيرَاثِء أو يُجْنَ عَلَيْهِ جنَايَ يحاص 
الف 


مہ ر 


A 3 € <‏ مه 5 4 8 س# هاده 510 د 5 3 °« r‏ 
39 0 تَسَاوَوًا في 37 حقوقهمْ في ته فَتَسَاوَوًا في الِاسْتِحقاقٍء كالذين 
و 02 ا 


َال لق فَتَسَاوَوًا ف e‏ 


O REET ا ال ل ا‎ LIET™ 
ية نَشْهَدُ بعسْرَته).‎ 

وَجُمْلَتْهُ ان مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دي حَالُ» فَطُولِبَ بد وَلَمْ يودي تَظَرَ الحَاكِم؛ فَإِنْ كَانَ 
في يَدِهِ مال ظَاهِرٌ أَمَرَهُ بالقَضَاءِ إن كر آل یری کد کرت که في القضل الي ل 


رم 


شا وذ َم جذ له مالا ظَاهِرًاء فَاذّعَى الإِعْسَارَ فَصَدَّقَهُ َه عر لم بخ کک 
إطاره 213 تج مارم لرل الله تال کون كارت دغرو حطر إل متسر 
[البقرة: *۲۸]. وقول ال لا لِغرماء الذي کر دَيْنهُ: : خذوا ما وَجَذْتم ولس ل 


المغنى /الجزء السابع 
۸ ل ی اهن اا 


را کلب ری لا بل إا أن يَكُونَ عرف لَه مال أو كم * ا 
لِكَوْنِ الدَيْنِ تَبَتَّ عَنْ مُعَاوَصَة» كَالفَرْضٍ وَالبَيْع عرف لَهُ أل مال سوّئ هَذَاء 


0 د . قدا حَلَف انه ذو مَالِ حبس حى تَشْهَدَ اليه بإِعْسَارِهِ. قَالَ 


ال كر من تسْفَط عَنْهُ ِن عُلَمَءِ الأمصَارِ وَعْضَاتهِمْ يرون الحَبْسَ فِي الدَيْنِ 
م ل ا وَرُوِيَ عَنْ 
شرح وَالشَحِيَ. وَكَانَ عُمَرُ بن عي العَزِيز يَقُولُ: سم ماله بيْنَ الغْرَمَاءِ ولا يُحْبَسُ 26 

وب ال عبد اله ن جَْمءوَاليْثُ بن سعد 

ر أن الا لظَاهِرَ كَوْلُ العَریم» فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَكُ كَسَائر ٤ ٠‏ شهدت ان 
ك 3 
بطل عله أفل الشرة وق م کیلب رم غا على كلك لنب له 1 
يك تكْذِيبٌ ليتق وَإنْ 07 مَعَ ذلك بالإعسار كتفي بشَهادتهاء وَتبنَتْ عُسْرَتَكُ وَإِنْ 
لَمْ تَشْهَدْ بسرت وَإِنَمَا سَّهِدَتْ عير وَطَلَبَ eT‏ 
لیس لذ مال ار اسلف غلم دلت لان غ غَيْرٌ مَا شهدت به البينة. 

َإِنْ لَمْ تشهد بالف وَإِنَّمَا شَهِدَتْ لانتل لع هدارا ماهم 
بَاطِئَة وَمَعْرِقةٍ متَقَادِمَة ل هذا مِنْ الأَمُورِ البَاطِنَد لا يَطَلِمُ عَلَيْهِ في الغَالِبٍ إلا أَهْلُ 
الخِبْرَة وَالمُخَالَطَة. وَهَدَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَحُكى عَنْ مَالِكِ هفل لا شع الي َل 
الإِعْسَارِ؛ نا شَهَادَةٌ عَلّى الَف قَلَمْشْمَع» كَالشّهَاة َل أن لا دين َب 


ونا ما وى قريصة بن السار أن الي كه کل قال لَهُ: «يَا قيصَة َِيصَكُ إِنَّ المَسألة لا حل إا 


دو 
۹ 0 ر ر 
صاته 


ِأَحَد تلاة: رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالَةَ تَحَلَّتْ المشالة حر بصا ؟ نم يىك وَرَجْلِ أ 


9 


o 


ظط 


(1) أخرجه مسلم »)٠٠١١١(‏ عن أبي سعيد الخدري تة. 


جَاِحَفٌ كَاجْتاحَتْ ماله فَحَلَّتْ لَه المَسالكُ حَبَّئ بيب واا من عَيْشٍ أو قَالَ سِدَادًا مِنْ 

عَيْشِء وَرَجُلٍ صاب بت 
حلت له الا ڪت بيب واا من عبشي أو َل سَدَادًا ِن عَيْش». رَوَاهُ ملم وَأَبُو 
داد" . وَقَولَم: إن السَهَادَة عَلَى التي لا تفبل. قل هلو شهدت اليه أن 


هَذَا رارت المَيّك: لا وار ت لَهُ سواه قَبلَتْء وَلاَن مَذِو وَإِنْ كَانَتْ 
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ا اه حت قول ااه مِنْ دوي الحا مِنْ قَوْمِه: : لتَدأَصَابَتْ فاا اة" 


0 


ت تصن التي هي ثبت 
حال تطهته ویو قف عل المُكَامَدَةِ بخان ما إا شهدت إن لا حقَّ لَهُ قن هذا مما لَا 


7 
يج 8 دنه 


يُوقَفْ عليه وَلَا يُشْهَدُ به حال ب رصل بها إلى مَعْرِقَيِهِ به بخلاف مَسْالينا. تسكع لبيك في 
الحَال» وَبِهَذَا ال الشَّافِعِنُ وَقَالَ ارخ ات بي لعل وَيُحْبَسُ شَهْرًا وروي تلان 


5 
عَ 0 


أَشْهُر وروي أَرْبعةَ أَشْهُرِ حت ان و كان قال اط 


کڪ 


7 
03 2 ر 


EE a‏ مدو جار سَمَاعَهًا في الحَالِء كسار البَينَاتِء وَمَا 


ذَكَرُوه لَوْ كَانَ صَحِيِحًَا لَأَعتى عَنْ البيئِّ. فَِنْ قَالَ العَرِيمُ: أَحْلفُوةُ لي مَمَ يَمِينه أنه لا مَالَ 
َه لم يُسْتَحْلَفْ في ظَاهِرٍ كلام أَحْمَدَ لله قالّء في رِوَابَة إسْحَاقٌ بْنِ إبْرَاهِيمَ في رَجُلٍ 
جَاءَ هود عَلَى حَقٌّ» قَقَالَ الَرِيمُ اسْتَحْلِفُوةُ: لا يُسْتَحْلَفُ؛ لان ظَاهِرَ الحَدِيثِ: «البَينَهُ 
عَلَْ المُذَّعِيء وَاليَعِينُ عَلَئ مَنْ أنكر. قال القَاضِي: سَوَاءٌ سهدت اليه بِتَلَفِ المَالٍ 


أو بالإِعِسَارِ ونا أذ َوْلَيْ الشَافِعِتَ؛ ا د مَقَبُولَة فَلَمْ يُسِتَحْلَفْ مَعَهَاه كَمَا َو 


ت 


ەو 2ه 


0 : هدا عبده» أو هله داره. 


e 0‏ و 


قير أن تدا وَهَذَا القَوْلُ الثاني لِلشَّافِعِي لاله يَحْتَمل 


(۱) أخرجه مسلم (55 »23١‏ وأبو داود .)١554٠0(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١(‏ ١١٠٠)ء‏ وفي إسناده الحسن بن سهل الخياط؛ كما في 
مشايخ جعفر بن محمد الفريابي من ”السير"» وهو مجهول حال. 

وللحديث طريق أخرئ بمعناها: أخرجها البيهقي /٠١(‏ 2057)» من طريق الفريابي» حدثنا سفيان» عن 


نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس به. وسنده صحيح. 


هع المغنىي /الجزء السابع 
سے 0۷۰ التتتصتصتببببببب 7‏ ا ج يي س سے 
. وصح عدي إِلْرَامُهُ ةُ اليَمِينَ عَلَىْ الإِعْسَارِء فِيما إِذَا شهدت اَن بتَلَفٍ المَالِ 
سقو طها عَنْهُ فيمَا إِذَا شَّهِدَتْ بِالإِعْسَارِ لاتا إا سَهِدَتْ بالتَلَفِه صَارَ كَمَنْ لَمْيَْبْتْ لَهُ 


- 


صل مَالٍ أوْ بِمَنِْلَة مَنْ أقََ لَه غَرِيمهُ َل ذَلِكَ المَالِ دعن أن له تا 00 


أنه 
ادت مال بد تاه 
as‏ ال 0000 - 2 چ ر ۶ ره 
وَلَوْ لم تقم الي وَأكَرَّ لَهُ غرِيمة بتلف مَالِهِ وَاذَعَى أن لَهُ مالا سواه زعت لوين 
سر ماس ل 


کت إن کھت ا DR‏ وَإِنْ گان الح ينبت عَلَيْهِ في عير 


کر 


مُقَابَلَة مَالٍ ا كارن جِنَايَة وَقِيمَة مُتْلَفِ وَمَهْرِ 0 ضَمَانٍ او كمال 0 رضي حلم إذ إن 
کان امراق ِن لم عرف لَه مال حف آنه لا مَالَ لَه وَحْلَي سَِيلكُ وَلَمْ يُحْبَس. 1 
7 رو 


الشَافعِيَ وَابْن وري شري لسرا امد ربا وم 


€ 
0 - 


َإِنْ شَهِدَتْ آنه گان لَه مَالُ» تلف لَمْ يُسْتَعْنَ بذَلِكَ عَنْ يَمِينه؛ 
َر لَهُ به غَرِيمُتُ وَإنَّمَا اهْتََيْنا بيمينه؛ لأنَ الأصْلّ عَدَمُ لمال لما رُوِيَ أن الى يلل 
sS‏ زا الاك ون رز ع الث شف كأ 
آَم بخ لك ولیس له إلا رتاف فم بوه له تعلق :1". قال ابن الفنذرة الس عر 
5 5 لَه دبا يُعَاقَبٌ به. الال عَدَمٌ مَالِهه بخلافِ ا ن لأر 
بوت ماله یبس حت يُعْلَمَ ذَهَابة. وَالحِرقُِ لمرن بن الحَالَيْنِ کته حمل كلام 
على ما گزته لقم لديل على لفق 

فلل 1 إا امت المُوسِرٌ مِنْ قَضَاءِ ادبن مَلكَرِيهِ مُكَارَمتَكُ وَمُطَالبنُكُ وَالإغلاظً 
لَه بالقول» ف کول يا ظَالِم» يا مُعْتَدِ. وَتَحْو دَلِك؛ لِقول رَسول الله جَكِ: اَن الاج يحل 


يَمِيئهِ؛ لِمَا دكرتاه. وَكَذَلِكَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في ”مسنده“ (7/ 579)» وابن ماجه »)4١75(‏ من طريق سلام أبي 
شرحبيل» عن حية وسواء ابني خالد» قالا: «دخلنا علئ رسول الله...) 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة سلام أبي شرحبيل» فإنه مجهول عين. 

وانظر ”الضعيفة“ برقم .)٤۷۹۸(‏ 


كتاب المفلس 

اي 
غقوبتة E ee‏ سه و ضَهُ أَيْ القَْلَ في عرضه بالإغلاظ لَه 
وَقَالَ: التب كلله: «مَطل العَنِنٌ طلم . ّ: «إِّ لصَاحِبٍ الحَق ا۳ 


ماله [1404: قَالَ: (وَإِدَا مات تبن انه كان مُفْلِسه لَمْ يڪن لأَحَدٍ مِنْ العُرمَاء 


عن ان 


هذا الشَوْط تامس لاسْتِحْقَاقٍ ازجاع عَيْنِ المَالِ مِنْ المفِسٍ: وَهُوَ اَن يَكُونَ 
عَياه قَِنْ مَاتَء فَالبَائمُ أ ل ل ل لاض 
أو مات فب فَلْسْهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: لَه القَسْحْ E‏ سْيِرجَاعٌ 
العَيْنِ؛ لِمَا رَوَئ ابْنُ حلدَةَ الزرَقيء قَاضِي المَدِيئَة قَالَ: تا با هريره في صَاحِبٍ لنَا قد 
أَفْلَسَء فَقَالَ بو هُرَيرَة: هذا الذق تشع فيه وشول الله : یما رَجلٍ مَاتَ» 560 


قَصَّاحِبُ م احق ِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَبْيِدا. ا ا اجو 


لتر ليل «مَنْ أذ درك متَاعَهُبعَيِْه ع ِعَيهِ عِندَ رَجُل» » و إنسان قذ لس هو احق پو 
ولل هدا اله بل الق بالإقالق ا العوّضء كُمَا لَوْ تَعَذَرَ 


(۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في ”مسنده“ /٤(‏ ۲۲۲)» وأبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي (۷/ »)۳۱١‏ 
وابن ماجه (5571)» وابن حبان (22089» من طريق وبر بن أبي دليلة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن مسيكة» -وأثنئ عليه خيرًا-. عن عمرو بن الشريد» به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال محمد بن عبد الله بن ميمون. 

ويشهد لمعناه: حديث أبي هريرة في ”الصحيحين": «مطل الغني ظلم). 

(۲) أخرجه البخاري (/77417)» ومسلم »)١574(‏ من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 

(۳) أخرجه البخاري (7100)» ومسلم (101)» عن أبي هريرة وَلِيهُ. 

)٤(‏ ضعيف بذكر زيادة: «الموت»: أخرجه أبو داود (6235"» وابن ماجه (5515)» وابن المنذر في 
”الأوسط" /١١(‏ ١)ء‏ وابن الجارود في ”المنتقفى" (۲۸۲۷)»ء والدارقطني (۳/ ۲۹)ء والحاكم 
»)١٠-٠١/1(‏ من رواية أبي المعتمر بن عمرو بن رافع المدني» عن عمر بن خلدة» به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر؛ فإنه تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب» ولم يوثقه معتبر. 


المغنى /الجزء السابع 
هك كلاه ی اهن اا سے 
المشلو قي ولان الف يم ا 


ار لإسْتِحَْاقٍ الفَسْخ» فَجَارَ المَسْح بِبَعْدَ المَوْتِ گالعَيْب. 
وَلَنَّا ما رَوَ ابو بکر ُن عَيْدٍ oe‏ 
ية في حَدِيثِ المُملس: «فَإِنْمَاتَ قَصَاحِبٌ المتاع أ 


وروی تو اليْمَانِء 


ڪن الي 
را 

سے و ا ا ت 
قال رس 5 7 


سوا العرمادة . روه ا 


ا 
. ا 
او قاس و 7 8 اا ي 5 
مرلدات 11 1ائها افر قاكه وعد مال امي يحور انض ون له نجي شيكاه أو 
ينض » كنأش الشركة E‏ 


1 


ا 
م EEN‏ 


5 
هم 
* المنذر: 3 


د 


لطي ييه قد E‏ س كوه 
رالا عا e‏ 
اتير غَيْرٌ مَْرُوفٍ بِحَما العِلْم. 

و ور 


ٿم هو عير 


عو 
0 
عير مَحْمُولٍ به ِجْمَاعَا؛ َه جَعَلَ الماع لِصَاحِبِهِ بِهُجَرَدِ مَوْتِ المُشْئَرِي» مِنْ 
عر شط فلو واه ول 

العغلماء 


لا عَذَم قَبْض تَمَيِه وَالأَمْرُ بخلاف ذَلِكَ عِنْدَ جَوِيع 
إلا ما کے عَنْ الإ الإضْطَخْرِيٌ يِن أضحاب الشَّافِِيَ» أنه قال لامب ا 
ن يرجح فِيهًا إا مَاتَ المُشْتَرِيء وَإِنْ َل وَقَاءَ. وَهَذَا شود عَنْ أَقوَالٍ أَمْل الِلْم 
e‏ 
وَجَذَه 


کا الحَدِيتُ لأر كول په ون صَاحِبَ الماع احق به ّا وَجَدَهُ د امقيس وما 


لا يي 


تق جوع فيه فيه ثم هو مُطْلَقٌ وَحَدِيثنا 


ووو ر 


E‏ راتما يدل بمَفْهُومه عل اه 
هو يقيده» وفيه 


زِيَادَة والريادة من التقة مقيولة 
َتَقَارِقُ حَالَةُ الحَيَاة حَالٌ المَوْتِ لِأَمْرَيْنَ؛ أن المِلْكَ في الحَياة لِلْمُفْلِسء 
NAE,‏ د ذه المفْلس ع * حَرَابًا ا يَعْودُء فَاخْتِصَاصٌ هذا 
بالعثي يتقف بذ O‏ كلاف خالة O‏ 


)۲۲( تقدم تخريجه في المسألة: (۸۰۱)» فصل:‎ )١( 
كسابقه.‎ )۲( 


كتاب المفلس 
لل “اي 


LL‏ ا ا حَقْ يُسْتَحَقٌ قَبْلَ مُدَّةِ سَمَرِ فَقِضصَاحِبٍ 


وَجْمْلَهُ ذَلِكَ اَن مَنْ عليه َي دا أَرَادَ السّمر وَأَرَادَ خَرِيمُهُ مَنْعَهُ نَظَرْئا؛ قن گان مَحَل 


لذبن تب محل قُدُووِه و ِن السَمّه مغل أن كود سره إلى الج لا يدم إلا في صَمَر ويه 
جل في المحَرّم أو ذِي الحِجَّق فلا مِنْ السَمَر؛ لان عََيْه ضَرّرًا في تحر حَفَّه عَنْ مَحَله. 


El 


ف ذ آقام ضييتا ِء أ فع هنا تفي بالَيْنِ ِن المََل. قله السَمرٌ؛ أن الصَرََ 
ول إن ا ابن لا جل إلا بغ محل اسم فل أن بود مَحَلَُ في 
ربيع» وَقُدُومُةُ في صَمَرِ تظَراء قإِنْ گان سَمَرُهُ إلى الجهاد لَه منْعُهُ إلا بصوين أَوْ رَهُن؛ 


َِنّهُ سَفَرٌ عرص فيه لِلشَّهَادةِ وَذَهَابٍ النَفْسِء فاا يمن قَوَاتَ الحَقّ. 

ون كَانَ السَّفْرٌ لِعَيْر الجِهادِ فَظَاهِرٌ كلام الخرقي ند لس لامح وه لخدف 
اناكو 2 أعية وذ E E‏ 
من كَالسَفَر القَصِيرء لشي ا َ 

قال الشَافِِي ليس لَه َع ِن السّمَرِ ولا المطَالبَ بكفيل إا کان الدین م جا بال 
ول كان لتر قل مكل درو انين أذ الوانهها اد أو إِلَى غَيْرِِ؛ لِأَنّهُ لا يَمْلِكُ 
المُطالبة بالدَيْنِ فلم يَمْلِكُ مَنْعَهُ م متي لقال كبر قلت انان نميو 
وَلَنَاء أنه م سرك افيه اي ار ؛كَمَلكَ من ولك إن لم يوتف فيل أو 
رَهْنِ كَالسّفَرِ بَعَدَ حُلُولٍ الحَىء ولاه لا يَمْلِكُ تَأَخِيرَ الدَيْنِ عَنْ مَحَلّ وَفِي السّفَر 
المُخْدَلِفٍ فيه تأَخِيِرُهُ عَنْ مَحَلَّه قَلَمْ يَمْلِكُ كَجَحْدِهِ. 


المغنى /الجزء السابع 
ت oV‏ جحي ات ا ا 


4 
EE OR 
كناب الخصر‎ 
0 ۷ 


الْحَجْرٌ؛ في الع المَنْعُ والتضييق. وَمِنْهُ سمي الحَرَامٌ حِجْراء قال تعالى: «#ويقولون 
جر تجا 4 [الفرقان: 16 أيّْ: حَرَامًا مُحَرَمَاء وَيُسَنِّئ العَقْلٌ حِسجرّاء قال الله تحال هَل 
فِدَلِكَ سم لى تر [الفجر: ه]. أيْ عَقل. سمي حِجْرًَا؛ لِأنَّهُيَمْنَعُ صَاحِبَةُ مِنْ ارْتِكَابٍ ما 
فب وض عاق وهو في الشّريعة: م الان مِنْ الصف في مالو الجر عل 
صَرْبَيْنِ حَجْرٌ عَلَى الإْسَان لِحَقٌ فيو وَحَجْرٌ عَلَيْهِ لح عَيرو فَالحَجْرٌ عَلَيْه حى 
َيه كَالْحَجْرِ عَلَى المُفْلِسء لِحَقٌّ غُرَمَائِهه وَعَلَى المريض في الع بزِيَادةٍ عَلَئ الل 
أو الَبرّع بِسَيْءِ لِوَارثِ لح وَرَنَيهه وَعَلَى المُکاتب الك يكل سَيَدهِمَاء وَالرَّاهِنِ 
جر عليه في الزن لڪ المزَْهنِء وَلعَؤَْاءِ نرات يُذْكَرُونَ فبها. ئا المَخجُو عليه 
لح تفي فتلا الصّبُ» وَالمَجُْونُ وَالسَفِيكُ وَهَذَا البَابْ مُخْتَصٌ بِهَؤُلَاءٍ الثلاة. 
وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ حَجْرٌ عام لِأَنَّهُمْ يُمْتَعُونَ النَصَرّفَ في أَْوَالِهِمْ وَذْمَمِهِمْ. وَالأَضْلٌ في 
الحَجْرِ عَلَْهِمْ قول الله تَعَالَى: اوک بوا الشمهاة آمو کک الي مامه وا 4 [النساء: ]٠‏ 


لاجر ارمس کا ر مي وره ع س رر اس كي ماع ا 
والاية التي بَعْدَهًا. قال سعيد بْنْ جبير وعكرمة هو مَالَ اليتيم عِنْدَكء لا تؤْتِه إيّاه وأنفق 


َال : اليك 4 [النساء: ١‏ يعني اخْتَرُوهُمْ في حِفْظِهعْ لأَمْوَالِهِمْ. طح ذا بلا 
الیگ ) االساء: ]١‏ اى َب الرّجَالِ وَالنّسَاءِ. طن عامس 
3 و 
| 1 


س دوو َه 5 5 ه 2 سا وك f» 2 olor‏ عم 3 عون کے ات # 2 6 
منم رشنا 4 [التساء: 5 ي ابصرتم وعلمتم منهم حفظا لاموالهم» وصلاحا في تدبير 


0 
2 5 
يسهم 


بو القاسم ل تحمب: (وَمَنْ ا ف شك دَفِعَ اف ڌا كان 


للام في كز الاه في قُصُولٍ لاو 

أَحَدهَا: : في وجُوب دَفع الما إلى المَحْجُورٍ عَلَيْهِ إا رسد وَبَلَعَ ولَيْس فيه اختلاف 
بحم الله تَعَالَ. قال ابن اُِ: اتمَُواعَلَى َلك وَكَد مر اله تََالَى به في نص تابه قله 
سَبْحَائَه: واوا یکی حى دابعو ایح قن ءَاشَُْمْ ھم ددا کادعوال لیم آمو 4 [النساء: *] 
EE ES‏ 
علي وَين اَن يقر در على التَصَوّفِء وَيُحْمَظُ مَالْكُ يرول الحَجْر لِرَوَالِ سبي 

N SS 2 

لِك في الشي ركد وق وتنك لصاوو ولك سرف ارا يخاي لخر و 
قول بَحْضٍ أُضْحَابِ الشَافِعِتَ؛ لاله مَوْضِعٌ اجْتِهَادٍ وَنَظَرِ فَإِنّهُ يَحْتَاجُ في مَعْرِقَةٍ اع 
ادحو إن اختهاو فرج دزك علي 2د الكاوو ا كزوالر الكخر عر شريو 

وتا أن الله تََاَئ أَمَر بدَفْع أمْوَالِهمْ إِلَبْهِمْ عِنْدَ اوغ وَإِينَاسٍ لش قاذ شراط حکم 
الحاكم ا ذلك بدُونٍ كم الحَاكِم وَعَذَا حاف د الى 
حجر بير حُکم حَاكِم قرول عبر حكوهء كالحَجْرٍ على المَجْنُونِ وَبهذًا قَارَقَ السّفِية 

a الطاب ن الحَجْرٌ عَلَْ السّفِيهِ يَرُولُ برَوَال السّمَه. الال اذ‎ CT 
قَصَارَ الح مقا إلى اة فام قشم رول بير کم حَاكِم وَهُوَ حَجْرُ المَجُنونِ‎ 
وشم لا بول إلا ام وَهُوَ حَجْرٌ السّفِيهء وَقِسْمٌ فيه الخلاف. وَهْوَ حَجْر الصَّبِيٌ.‎ 

القَصل التاني: أَنهُ لا يُدْهَمُ إَيْهِ ماله قب وُجُودٍ الْأَمرَيْنِ لبوغ E‏ 
اال تر َمل العلم. قال ابْنُ المُنِذِر: ل الحجّانٍ 
اراق الشام» وَِضْرَ يَرَْنَالحَجرَ على كل مضي بع ماله صَغِيرًا کان أو كَبيرًا. 

وَهَدَا قَوْلُ القاسم بن مُحَمَّدٍ بن ابي بكر ادن َبهِ قَالَ مالك وَالشَّافِعِيٌ وَأَبُو 


WEN‏ المغني / الجزء السابع 
سے 0 4 س 
يُوشف وَمُحَمَّدٌ. وَرَوَى الجُورّجَانِْنٌ» في ”«ڪتابه“» قَالَ: كان القَاسِمُ بن مُحَمَّدِ يلي أَمْرَ 
سيخ مِن فرَيْشٍ ذِي أَمْل وَمَالِء فا يَجُورُ لَه اَم في مَالِهِ ذُوئة؛ صغ عَفَلِه. 
َال ابْنُ إِسْحَاقٌ: الع حجر لامي اموي Eg‏ 


َقَالَ: يا أب 


مُحَمدِء اذفع لي مالي نه لا ول عل متلق فقال: إنك فاسد. فقال: امرأثة ما اق الب 
وكن تتار لك لزن ردق كذ إلى فزي N E N‏ 
إِلَبّك مالك على حَالِك هَذْهِ. فَبَعَتٌ إلى ام أ وك بي خا نة ونا د 


ليها غلك 1 َد فهْت بِطَلاقِهًا. فاسل إلا فار ها ذلكه وال 
refe Kr O TOE‏ ل بر إشتاق: ا فاب على الل إا مته مهه 


وَكَالَ اثر ع اكع ا ن ور و ف ا ا 


2 


قدا بك َمْسا وَعِشْرِينَ ستة فك عَنْهُ الحَجْرٌ. 
وع له ماله لِقَوْلِ الله تَعَالَى: «إولا قروا مَالَ ا لب لبان هی تَعَسَعٌ حي يل 
ش4 [الإسراء: ؛"] وَهَذَا قد بلغ ده وَيَصْلُحُ N TTR‏ 


كام كل قف 18 كال شبد 

وَلَنَاء رن الله تعالی: ا وسوا یکی حَيَ لدا بلعو اليح فَإِنّ ءاسم د متب مهم وُسَدًا دوليم 
مط 4 [النساء: «]. على الدفع عَلَى شَرْطَيْنِ وَالَحُكُمُ المُعَلُّ على شرطين لا يبت 
بدونِهماء وَقَالَ الله تعالى: ولا نونوا السمهك مركم [النساء: 0]. يَعْنِي أَمْوَالْهُمُ وَقَوْلُ الله 
تعالّی: إن کن اذى عليه الى سَفيها أَوْ صَعِيمًا أو لا سْكَطِيع آن ييل هو فَلْْمْلٌ ولد 
أَلْصَدْلٍ 4 [البقرة: 26] َأنْبَتِ الولاية E EFS NOE E‏ 
كَمَنْ لَهُدُونَ ذَّلِكَ. 

رما ئا الآ الي اختج بها قا يدل دَلِيلٍ خطابهاء وَهُوَ لا يول ب كُمّ حي 


مضه ليها ET‏ الجر يقد لين 


وَعِشْرِينَ» فَيَحِبُ أن نَخَصّ به ِضَاء گما أا لما صّصَتْ في حى المَجْنُونٍ لأجل جنُونه 


aA 


به أَيْضًا 


o كتاب الحجر‎ 
کے‎ oY uuu: 


و ل بن و دير انهاه af‏ من قد عي شن دود 1 د 0086 ده 
قبل حمس وَعِسْرِينَه خصّت أيْضًا بخمْس وَعِسْرِينَ» وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ المَنطوقٍ أَوْلى مما 
اسْمَدلُ په ِن المَفْهُومٍ المُخَصّصٍء وَما دكَرُوهُ من عَوِْه جذًا ليْسَ تَحْمَهُ مش يفضي 
الحُكُمَ ولا لَه صل يَشْهَدُ لَه ذ في ال َه بات للحم باحك 
22 2 5 إلى عر شرف رماوا 0 
ٿه هو مُتَصَوّرٌ في مَنْ لَه دون هَذِهِ السّن» قان ن المرأة ةتكون جَدَّةَ لإخدَئ وَعِشْرِينَ 
مو كيل م هس له 


سَنَ وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِمَنْ لَه دون حمس وَعِشْرِينَ سه وَمَا أَوْجَبَ الحَجْرَ قبل حَمْسِ 


و 


س رە وو أ 


ا :وَذَال أثو عيدة : صح بَبِعْهُ وإقرازة. 
َإِنَمَا لا يسَلَمُ إِلَيْهمَالَةُ؛ أن البَلِمَ عِنْدَهُ لا يُحْجَرٌ عَلَيْهِه وَإِنَمَا مُنِمَ تَسْلِيمُ ماله لي لأذية 
دحت ن زر يَلرَمُبَعْدَ فك الحَجْرِ عَنْكُ إذَا كَانَبَلِعًا. 


34 
34 


ر 


نه لا يد الس E‏ وَإقراره كَالصَّبِيَ» 
وَالمسرقة رل إا قد صف وإ قرَارُهُ تَلِف ماله وَلَمْ بد م: Ea‏ 
تَصَرَة لو گان ناهذا لَسْلَّمَإلَيْهِ مال كَالرَ شيدء قله إِنَمَا يُمْنَمُ مَالَهُ حِفْظَا لَه فَإِدَاكَمْ يُحْمَظ 
ين ع 

9 في لبوغ وَيَحْصل في حَقٌّ العام وَالجَاريَة باحر اة 
TS‏ 200 


م م ا لم في ولك ا ناا لِقَوَلِ الله 
َعَالَى: ولا ب لم لفل يكم الخ سدوا 4 [النور: «] وقوه ولیب ل يلوا ألم 
م4 لو : ] وقول التب ب: «رُفِعَ القَلّمْ عَنْ َلاثِ؛ عَنْ الصَّبِىٌ حى يتل . 
وقوله عاك عليلا لِمُعَاذ: اَذ مِنْ کل حالم و ا ار ارد 

.)0( فصل:‎ »)١١9( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في المسألة: »)٤١١(‏ في أول باب صدقة البقر. 


المخنى /الجزء السابع 
س ۷ة اا  *‏ ے 


نَ الَرَائِضَ وَالأَحْكَامَ تَجبُ عَلَى المُحَْلِم العَاقِل 


Cî 


e‏ ر أذ بيت ۲ الشّخْرُ الحَضْنْ حَوْل ذگر الرَجُل» أذ ترج المَرأ الذِي 
انكل 181 اتويب ونا لزعت E‏ رانين فى كل E‏ 


به 
وَبِهَذَا قَالَ مالك وَالشَافِعِيُ في قول وَكَالَ في الآحَرٍ: هو لوغ في حَقٌّ المُشْرِكِينَ» وَهَل 


ُو بُلوع في حَق المُسْلِمِينَ؟ فيه قَوْلَانٍ. 


ت م واش ا اه )1 الور 1 N‏ 
أذ بطر إل ل نبت بن رواک ا e TÎ‏ 
مق عل ا وک ع وله إل ايل أن لا تاد ال الاين ف جوت 


عله الو اس 


م 


نه عر 
تا 


وروی فكد بُ يخي بْنِ حِبّانَ» أن نَغْلَامًا مِنْ الأَنَصَارِ شَبِّبَ بامرَأَةِ في شِعْرو فَرُفِعَ 


(1) أخرجه البخاري (5171)»: ومسلم (1754)» عن أبي سعيد الخدري وَليهُ. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في ”المسند“ (54/ 207٠١‏ وأبو داود »)٤٤٠٥( )٤٤١0(‏ والنسائي 
(155/3)» والترمذي »)۱٥۸٤(‏ وابن ماجه »)۲٥٤۱(‏ وابن حبان »)418١(‏ وغيرهم» من 
طريق وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعت عطية القرظي به. 

وهذا إسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند ؟ للإمام الوادعي تأ (477). 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة :)۳۸٦/١۲(‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن أسلم مولئ عمر» أن عمر...» 

وإسناده صحيح. 


كتاب الحجر O‏ 
سے لفك سے 


إلَى عْمَرَ فَلَمْ يَجِهُ ابت فَقَالَ: لَوْ نبت الشَّعْرَ لَحَدَدتك. 
ولاه حار يلازمة البلوغ غَالِياه وَيَسْنَوِي فيه الذكرٌ والأنثئ» فكان عَلمّا على 
لوغ كَالِاختلام؛ ولان الكَارِجَ صَرَْانِ مُتَصِلٌ وَمُنْمَصِلٌ» قَلَمّا گان مِنْ المتْمَصِل ما 


3 وو 


بت ب نوكن كذيك المصل. 
رمَا كَانَ يُلُوغًا في > حَق المُشْرِكِينَ» گان بلوغًا في > e‏ 
وكا اسه كان لبْلُوعَ به في العْلام وَالجَارِيَة بِحَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة. وَبِهَدَا قَالَ 
زاي لاون وو وشت وَمحمدُ قل وه: ا ةبيغ ين الس قزل 20. 
0 عَنْ الصَّبٌِ حَتَ يَحْدَلِمَ)” . وَإِنْبَاتُ لبوغ بيه يُخَالِفَ الحَبر. 
تَوْن عالك وكال أضكافة: سبع عفر أو ماني عَشْرَ. وَرُوِيَ عَنْ أبي حَديفَة في 
ا روَايَئَان. إِحْدَاهْمَاد سَبْعَ عر والانية ماني عَشْرَة. وَالجَارِيَة سَبَْ عة كل 
حال؛ ل نالحد لا ينث 


NTE‏ «غرضت على رَسول الله ل وَأَنَا ابْنُ : أَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَدَ فَلَم 


3 


ت إلا بتؤقِييء أو انَقَاقِء وََا تَوْقِيت في مَا دُونَ هَدَاء ولا اتمَاق. 


يُجْزِنِي في القتال» وَعْرِضْت عليه وَأنَا ابن حمس عَشَرَة فأَجَارَنِي)”". متمق عَلَيْه. في 


»۰ 5 08 3 
لفظ: عرضت عليه يَوْمَّ أَحَدٍ وَأَنَا | ن زي عكر قري و ڙني بلغت وَُرضت علي 
لحَنْدَقِ واا ان حمس عَشَرَه وَأجادني (؛ 


ب 
قأخبرٌ بهذا عَمَرُ بن عَيْدِ العزيز» فكب إلى عماله: 


مين مير 


اه 
6 


أن لا تَفْرِضُوا إلا لِمَنْ بَلَعَ حَمْسَ 


ع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى" (08/7): من طريق محمد بن يحي بن حبان: «أتى 
0 

ومحمد بن يحيئ لم يسمع من عمر. 

(۲) تقدم في المسألة: »)١١9(‏ فصل: (0). 

(۳) أخرجه البخاري (41 ٠‏ 5), ومسلم (1874). 

(4:) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (5/ »)٠١‏ وقال ابن صاعد في هذا الحديث: حرف 
غريبء وهي قوله: «ولم يرني بلغت»).اه 


المخنى /الجزء السابع 
ت :0۸ لے اا ا 


د سے ير 77 5 هي رر 34 .2 a‏ ا 2 ١‏ 
دور لساري في ”مسندو كف وَرَوَاه التَرْمِذِي» وَكَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌّ صَحِيحٌ' 1" 
ا © i Ed‏ ع س ےک اه و م م س بو سر م د 2 
وَرُوِيَ عَنْ نس أَنَّ اتی يل قَالَ: «إذا اسْتَكْمَلَ المَوْلُوهُ كمس عَشَرَة سنه كُتِب ما لَهُ 
52 و ۲ 
وَمَا اعا وعدت اتشر ا 
2 و رو رەو و لسو عع را يه يمشاه 
ولان السن معی يتحصل البلوغ» يسر يَشْترك فيه الغلام وَالْجَارِيَة فاستويًا فية» 


ے 
عر 5 سان س ا س سے 


كَالإثْرَافٍ. وما ذَكَرَهُ َضْحَابٌ ابي حَنيفة قَفِيمَا رَوَيْنَاهُ جَوَابٌ عَنَه وَمَا احج به دَاوْد لا 
يمع إلبات لبوغ بير حلام إا ّت بالدَليل» لهذا اد بات الشَّعْرِ عَلَما 


ر3 


وما الحَبوْن 5 َه عَم عَلَى البنُوغء لا تلم فيه خللاقاء وقد قَالَ الس جي «لا يبل 
لله صلا حَائْضٍ إلا بَخِمَارٍا. رَوَاهُ ميدي 3ل كروت عبر ل قال 1 
عَلَمٌ عَلَى البلُوعْ؛ أن الك تا الخو العام أن الوك ل يدان إلى يِن مَاءِ الرّجُلٍ وَمَاء 
المَرْأة. قَالَ الله تَحَالَئ: لطر لاضن مِمَ خْلقَ 4 [الطارق: 0] علق من ماو دا فق [الطارق: ¬[ 
ارج من بن صلب ولريب [الطارق: ۷] وأخبر الي ي بذَلِكَ في الحَاديث“ » فَمَتَى 


6 


ل ا 


\o: 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ”مسنده“ (۲/ ۱۲۷)» والترمذي »)۱۷۱١(‏ بإسناد صحيح. وهو في مسلم 
ربكل ل). 

(۲) ضعيف: ذكره البيهقي في ”الكبرى" (5/ »)٥۷‏ وقال : الإسناده ضعيف ولا يصح)» وهو بإسناده 
في ”الخلافيات"» و ”الخلافيات“ ليس موجودًا عندنا كاملاء وإنما الموجود منه: (كتاب الطهارة). 

(۳) تقدم تخريجه في المسألة: (۱۹۰). 

(؟) منها ما أخرجه البخاري (55/0) فقال: حدثنا عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن بكر» حدثنا 
حميد» عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله 4 وهو في أرض يخترف. فأتى 
النبي ‏ ب فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ فما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام آهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفا». قال: 
جبريل؟ قال: «نعم». قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. «فقرأ هذه الآية: #مّن كا عَدُوًَا 
لجبريل فاه رل عل كبك € أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 

وأما أول طعام أهل الجنة: فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا 

سبق ماء المرأة نزعت... الحديث). 


كتاب الحجر 
ك7 کے ا 
عملت شك لوغ ها في الوت الذي حملت فند. 

قل [1]: ودا جد خَرُوجُ المَيك مِنْ گر الت المُشْكِل» فَهُوَ عَلَمْ على 
لوخ وگنو رجلا وذ حرج ون قز أو حاص فهو لم لی وغوه وگونو امرأة. 

ir‏ القاضي: لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَمَا عَلَى البوغ» قان اجْتَمَعَاء فقد بَلَْ. وَعَذَا 
مَذْهَبُ الشَافِعِيَ؛ ِجواز انگود امزح ِي حَرَجَ نه ديك جلقة راف 

مه 2 2ه 03 و 

وَلَناه أن خرو البَوْلٍ مِنْ أَحَدٍ المَرْجَيْنٍ دلي عَلَى كَوْنِهِ َج أو | را فَخْرُوحٌ 
المَنِيٌ وَالِحَيْضٍ أَؤْلَىء وَإِذَ تَبَتَ كَوْنُ رَجْلَا حرج المَنِيُ مِنْ ذَكَرِو أو امرَأَةَ َرَج الحَيْض 
مِنْ فَرْجِهَاء لَرِمَ وُجُودُ البلْوغه وَلأن خرُوجَ مَنِيَ الرّجُل مِنْ امراق وَالحَيْضٍ مِنْ الرّجُلء 
مُسْتَحِيلٌ» کان دلیآا عَلَى الین فد تَبتَ الین لم کون ليا عَلَى البُلُوغ» كَمَا لَوْ 
تن بل روجو ولاه يي حارج من ڏگ أ حبق حارج من زج کان عمال 
البلوغ كَالمَنيَ الكَارِج مِنْ الغلا ا الخَارج مِنْ الجَارِ a‏ ا 
رُوجَهُمَا معًا دلي على اللوي فَخْرُوجُ أَحَدهمًا ا أولئا؛ ن 
يقتضي تحارص > وَإِسْقَاطَ دَلَالَتِهِمَاه إِذ لا يُتَصَوَّرُ أ آن يَجْتَوِعَ حَيْضُ صَحِيحٌ وَمَنْنُ 
STS‏ 


ين الآخره فطل َلَالََهُمَاء كَالبتَيْنِ إا تَعَارَصَتَاء وَكَالبَوْلِ إِذَا حَرَجّ مِنْ المَخْرَجَيْنِ 


ومنها ما أخرجه مسلم )٠١(‏ فقال: حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن 
نافع حدثنا معاوية -يعني: ابن سلام عن زيد ‏ يعني أخاه أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني أبو 
أسماء الرحبي» أن ثوبان مولئ رسول الله ۔ ک4 حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله ي فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد... فذكر الحديث» وفيه: قال: وجئت أسألك 
عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟). 
قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجلء آنثا بإذن 
الله». قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب... الحديث. 


4 
3 
6 


ل المغني /الجزء السابع 
جَویعًاء بخلاف ما إِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا مُتْمَرِداد فَِنَّ الله تَعَالَئ أَجْرَئ العَادةَ بان الحَيِض 
يخر مِنْ مرج المَرْأةَ عِْدَ د لوقا وَمَِيَ ني الرجل يخر يرح مِنْ ذَكْرِهِ عِنْدَ بُلُوغِِه قدا وُجِدَ 
ذلك من ر مُحَارضٍ ا نت خخخ وَيَقضي کوت لالت گالحکم بكَوْنِه 
رجلا بخرُوج الول مِنْ ذَكَرِو يكن امراق بروج مِنْ فَرْجِهَاء وَالحكم للغلام 
بالبلُوغ بخرُوج المَنِيٌ مِنْ ذَكَرو وَلِلْجَارية ا الحَيْضٍ مِنْ فَرْجِهَاء فَعَلَى هَذَا إن 
E ad‏ لَمْ يبت ا يان الدليلين yT‏ ا د 
الول ين الجن 

وهل بت ينبت البلُوعٌ بِذَلِكَ؟ فيه وَجُهان؛ أَحَدهمًا: يَثيتُ. وَهْوّ اختيّارٌ القاضي» وَمَذْمَبُ 
لفن لذ گان رجا ققد ترج الم مِنْ ذَكَرِو وَإنْ كَانَتْ امْرَأَه قَقَدْ حَاضَتْ. 


و چو ر و و ع 


والأني: لا يثك الما ال RSD N DI‏ م 


وس ° 


ول تَعَارْضْهُمَا على ذلك فَانْتَعَتْ دَلَالَتَهُمًَا على البلوغ, کانتفَاءِ دَلَالَتِهمًا عَلَى 
00 الورك ماك له أَعْلَمْ. 


مسَأَنَةُ [411]: قَالَ: (وَكَدَلِكَ ا اريه وَإِنْ لَمْ ُنكخ). 


- 
أن 


م ر 
يَعْيِي أن الجَاري ي إِذًا بَلَعَتْ اوس رُشْدُهَا بَعْد بُلُوغهاء ذُفِعَ إِلَيْهَا مَالْهَاه وَزَالَ 
الجر هاه رذ كم روح . بها قال عَطَاءٌ وَالنَوْريُ وَأَبُو حَْيَة وَالشَّافِعِيُ وَأَبُو كور 
وان المنلر: 


قل ابو طالب عَنْ أَحْمَدَ لا يذ فع إِلَى الجَارِيَة 0 الَا بعد اء ڪت روح ونيد 
ەە م ٍ چ رە 
أ يَمْضِيَ عَلَيْهَا سه في بَيْتِ بيْتِ الزّوْج. روي ذلك عن عمَرَ وَبهِ قَالَ شُرَيْحٌ والشعب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )7"١5‏ فقال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» وزكرياء عن الشعبي» 
عن شريح» قال: عهد إلى عمر...» فذكره. 


وسئلة صبحيح: 
وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (7/ »)5١17‏ وني إسناده: مجالد بن سعيد ضعيف. 


ينيك 


َإسْحَافُ؛ لا وي عَنْ شرن آنه قال عَهد لي عُمَرُ بْنُ الْخَطَبٍ و أن لا اجر 
لساري عطي حت 0 تَحُولٌ في بَيْتِ رَّوْجِهًا حَؤْلَاء أو تا ل رَوَاهُ سَعِيدٌ في سنه وَلَا 

ف فاا اال الك ليدع ليها مالي تی تَتَرَوّجَ» وَيَدْحْلَ عَلََْا 
ده دمل عا جار لآب تزويجُها مِنْ غَيْرِ إذنَاء ليمك عَنْهَا الْحَجْر ؛ كَالصَّغِيرَة. 

ولتاء عمو م قوله تعالی: ولو ایی ا الاح فن اسَعُم مهم ردا فأذفعواً 
ار [النساء: 5]. وَلانها تيم بَلَعْ ونس مِنه الرشد؛ فيذفْع له ماله كَالرَجُلء 
لاا لَه يدف فَجَرَلَهَا لصت في مالاء اي دحَلَ بها الَو وَحَدِيتُ عُمَرَ 
إن صح فلم يعْلَمْ ساره في الصَّحَابَِ وا برك بو الاب وَالقِيَاسُ» عَلَ أن حَدِيتَ 
عُمرَ محص بنع العطئة قاد يرم نة المع ن تشليم مالقا إلا ونما من سائر 
الصا ومالك لم يعمل به نما اتد َل إخبار الأب لها على النكاح. 

E‏ تَمْنَمَ دَلِكَ» وَإِن e‏ نما برها ءل اَن اشارا يلتكاح 
وَمَصَالِحِهِ لا يُعْلَمُ إلا بمْبَاهَرَتِه وَالبَيْعُ وَالشَرَاءُ وَالمُعَامَكَاتٌ م مُنْكة قبل النگاح» ع 
SS E‏ 
وَلِأنهُ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ َع مَالِهَا إلَيْهَ فَلَمْ يَجُز دَفْعْهُ إِلَْهَ كَمَا لَوْ لَمْ تَرْسَدْ. وَقَالَ 
القاضي: عندي آنه يد يدف إِليْهَا الها ذا عست ورت لِلرّجَالِ يَعْنِي كَبِرَت. 

َل [1]: وَظَامِرٌُ كلام الخِرَقِئ» أن لِلْمرْأَةِ الرّشيدة التَصَدّفَ فِي مَالِهَا كَل 
س E‏ وَهُوَ مَذْهَبُ أبِي حَدبفَة وَالشَافِِيَ 

بن المُنِذِرٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَاية أخرَئء لَيْس لَهّا أنْ تتَصَرّفَ في مَالِها بزيادَة عَلَى الثْثِ 
ل 

وځکي عَنْهُ و سس يه د 
َر ذَلِكَ عَلَيْهَا رَوْجْهَاء قَالَ: لَه ن يرد عليه وَلَيْسَ لها عِنْقٌ؛ لِمَا روي أن 
مالك أَنَتْ التي جي بحل لها 


ع أن 


0 المغني /الجزء السابع 
قا ها البَيُ: يك «لا بَجُورٌ لِلْمَرَْةٍ عَطِيةٌ حت بأد رَوْجُهَ مُهَل استَأدَنت ت كعًْا؟) 
قال تی فكت وَشُول اله يك إلى كَمْبٍء فَقَالَ: «هَل ل أَذنَ لها أن تَتصَدَّقَ بِحُلِيُها؟. 
قالّ: نَحَمْ. فََبلَهُ رَسُو ل الله ا رَوَا ا اک وَرُوِيَ أَيِضًا عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْب. عَنْ 
بي عَنْ جد أن رَسُولَ الله ب4 قال في خطبَة حَطَبَهًا: ١لا‏ يَجُورُ لامأ عَطِيَةٌ مِنْ مالا 
إلا باذ رَوْجِهَاء ذهو مَالِكُ عِضْمَتِهًاا”". رَوَاه بُو داد فظو عَنْ عبد الله ُن عَمْرو أن 

ول الل تال ولا رر ا َأ عَطِية إلا بإِذْنِ رَوجها»". 

2 نالوج معأ بكالهاء قن لي - بل - كال: مكح ازال الها وَجَمايها 
وَدِيئِهًا)! ؛“. وَالعَادة ن الَّوْجَ يزيد في مهرما مِنْ أجل مَالِهَ ويََبَسَطُ فيه وَيَفِعُ بو فِا 
َعْسَرٌ بِالتَممَة نونك فَجَرَئ ذَلِكَ مَجْرَئ حقوق الوَرَئَةِ المُتَعَلَقَةِبمَالٍ المَريض. 

وَلَنَاء قَوله كا 0 كنع يه نوم دا كدعوا ليم آمو 4 [النساء: 1]. وهو ظاهرٌ 
في فك الجر عَنْهُمْ وَإِطْلَاقِهمْ في التَّصَرّفِء وَقَدْ تَبَتَ أن الي بي قَالَ «ي 
مَعْشَرَ الٿسَاءِ تَصَدفْنَ وَلَوْ مِنْ حليكن. وَأَنَّهْنَّ تَصَدَّفْنَ فَقَبلَ صَدَقَتَهُنَ وَلمْ يسال وَلَمْ 
0 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۹)ء والطحاوي في ”شرح المعاني؟ (۲/ 07 4)» من طريق الليث بن 

سعد عن عبد الله بن يحيى» - رجل من ولد كعب بن مالك-» عن آبيه» عن جده» أن جدته. 
قال الطحاوي: «هذا حديث شاذ لا يثبت». وقال ابن عبد البر: (إسناده ضعيف. لا تقوم به الحجة). 

قلت: وهذا من أجل: عبد الله بن يحيئ» ووالده؛ فإنهما مجهولان. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود 51 70)» والنسائي (۱/ 0707 وأحمد (۲/ ۱۷۹)» والبيهقي (778/57)) 
والطيالسي (5/ »)٠١‏ وسنده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسنء وليس فيه زيادة: «من 
مالها»» وكأنها مدرجة من بعض الرواة» والله أعلم» وانظر ”تحقيق المسند“ (37/01). 

ارا قله 

)٤(‏ أخرجه البخاري (65040)» ومسلم »)١5757(‏ من حديث أبي هريرة وَلِيهُ. 

(5) أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم »23٠٠١(‏ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. 5يا 


كتاب الحجر 


oN 


و 0 عو 


ل ل ل ا ا بُ فَسَأَلَنهُ عَنْ الصَّدَقَةَ هَل يَجْزِيهِنَ 
آن يََصَدَّفْنَ على أَرْوَاجِهنَ ويتام لَهُْنَ؟ قَقَالَ: «تَعْ)""". وَلَمْ يَدْكْر لَهُنَّ هَذَا الشَّرْطَ) 
ولا من وَجَبَ فع ماله ليه لون جار له الصف فيه ِن عَبْر إذِ الام ولان 


Es 0‏ َلَمْ يَمْلِكْ الحَجْرٌ عَلَيْهَا في اصرف 


٠‏ + مر 
2 


شي ن وه ته 0 لَه رە عه جه نوه 5 o‏ بلغ هوس ن ا وه 3# (() 7 و 
وحَليثهم ضعيف وَشعيب لم يدر عبد الله بن عمروء فهو مرسّل . وَعلى أنه 


- 


ده جوز عطِهَا َال عي إن ليل أنه ُو َطِيّا ا ُد الثْثِ 


ين الهاء ولس مَعَهُحْ حَدِيتٌ يذل على ديد المنم بِالتدّثِء َالتّْدِيدُ بدَلِكَ َك 
سە زفت :ولا عاب دليل. 


وَقِيَاسهمُ 


3 


سهم عَلَى المريض غَيْرُ صَحِبحء لِوْجُوو؛ أَحَدِهَاء أن المَرَضَ سَبَبٌ يقْضِي إلى 
ُشول لكا وم ارد وجي ماعل أل ليرا قي أدصي 
العلّقَ فلا بت | ئ بِمُجَرّدِمَاء كما لا ب كت للها اه الْحَجْرٌ عَلَى رَوْجِهَاء وَلَا لِسَائِر 
الورّاثِ بدونِ المَرَض. الثاني: 2 التريض مروف إن رئ ن ترضوه ص 
برع وَهَا هنا هنا أَبطَلُوهُ على كَل حال وَالفَرْعٌُ لا يَزِيدٌ عَلَى أَصْلِه. الثالثه أن ما وعد وه 
مض بالمزأق تاتا يع بال روجا وط فيه عاق َه ال نه وَالْتَاعْها مال 
َكثرٌ مِنْ اْتفَاعِهِ بمالهاء وَلَيْسَ لَهَا الحَجْرٌ عَلَيْه وَعَلّى أن هَذَا المَتى لَيْسَ بِمَوْجُودٍ في 
الأضلء وَمِنْ شَرْط صح القاس وجُودُ المَعْتى المُِبتِ لِلحكم في الأصل وَالفزع جَوِيعًا. 

تفل 01 وهل بجو e‏ سيره بير إِذنه؟ 
علولا روا ن؛ إِحْدَاهُمًا : الجَوَارُ؛ٍ لن عَايِمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «ما أَنْمَقَتْ المأ 


- مَاء أن 


(۱) كسابقه. 
(۲) لم قف على شيء من طرق الحديث أنه عن عمرو بن شعيب» عن جده عبد الله بن عمرو» بل 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» والله أعلم. 


ل المغني /الجزء السابع 
مِنْبَيْتِ رَوْجِهَ غَبرَ مُفْسِدَ کان لا أَجْرُهَاء وَلَهُمِدْلهُ با كسب وَلَهَا ما أنقَقَتْء وَلِلْخَاِنِ 
مل ذَلِكَ من غَبْر أَنْ تفص يِن أُجُورِجِمْ شَيْ :16" ونم بذكو إذثد وعن أشجات» أنها 
جَاءَتْ التي يك فَقَالَتْ: يا رَ سول الله لَيْسَ لِي سء إلا ما اذل عَلَيَ الزبير فَهَلْ عَلَيَ 
ج ا ١ارْضَخِي‏ ما اسْطّعْتء ولا تُوعِي. فَيبُوعَى 
ا TT‏ وَرُوِيَ أن | مر آنَت الي كي مقَالَت: ا وول الله نا E‏ 
واا EE‏ موَالِهِم؟ قَالَ: «الكَطْبُ تأگلیتف وَتهْدِيتك7". 

ولان العَادَةَ السّمَاح ب ذلك وَطيبُ اله > فَجَرّئ مَجْرّ و الإذْنِء كما 
َي العام ين 1 يكي الأكلة ام مام صَربح الإذن في أخلد. وَالرَدابة :لا جور 
لما رَوَئ أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِئٌ» قَالَ: ا لُ: «لا ففق المَرْأةٌ سينا مِنْ 
يتا إلا بإذْنِ رَوْجِهَا. قِيلّ: پا رشو اله لا الطََّام؟. کا ل اك أفضل أنْوَالتا: روا شد 


في ”ستيه َكَل لبن کا دلا عل مال افر شیم إلا عن طيب نفس ون7٠‏ 


ا 


کیا ا 


.)۱٠۲٤( ومسلم‎ »)۱٤٩٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹) .)۸٩(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱٦۸7(‏ وابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (5/ 086)» من طريق عبد 
السلام بن حرب» عن يونس بن عبيد» عن زياد بن جبير» عن سعدء به. 

وإسناده ظاهره الصحة؛ إلا أن أبا حاتم» وأبا زرعة» قالا: زياد بن جبير بن حية» روايته عن سعد بن 
أبي وقاص مرسلة» كما في ”جامع التحصيل؟. 

(4) حسن: أخرجه أحمد في ”مسنده“ /٥(‏ ۲۹۷)» وأبو داود (57/0)» وابن ماجه (۲۲۹۵)» كلهم من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة.. 

وهذا إسناد حسن؛ من أجل إسماعيل بن عياش» وروايته عن أهل بلده صالحة. 

() صحيح لغيره: أخرجه الدارقطني (۳/ )۲١‏ »من طريق الحارث بن محمد الفهري» عن يحيى بن 
سعيد» عن أنس بن مالك» به. 


والحارث مجهولء وله شاهد عند الدارقطني (7577/7)» من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي 


بيت 77ت 0ت 

وَكَالٌ «إنّ الله حرم بي كُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ كخز كَحَرْمَة د مَِ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَاء فى 
دكم هد 

ولاه تبَرّعَ پمال غَيْرِهِ بغَيْرِ نر لذن كلم جز كف كَعَيْرِ الزَّوْجَةِ. وَالأَوَّلْ أَصَحُ؛ لان 
الأَحَادِيتٌ فِيهًا حَاصّة صحيحةء وَالحَاص يُقَدَمْ عَلَى العام و ون أن الثناة 
اماع ارول رضت بل لزه ايا اليه 
قياس ال عل غَيْرهَا نيا بخكم العادة صف في مال روجهاء م فيه» 
دق نك لِحْضُورها وع ولذ العْرْفِنُ يَقُومُ مَقَام الإِذْنِ ن الحقيقي» قَصَارَ كانه 
قال لَهَا: افعَلِي هَذَا. فَإِنْ متها ذَلِكَء وَقَالَ: لا تتَصدقي بِشَيْءِ ولا تَتبرّعِي مِنْ ؛ الي 
بعليل ولا كَثير. آم جز لهَاذلِكَه أن المنع الصريح تي لذن العزفي ولو كا ير 6 
الرَجُلٍ قرز بثوة ماه و کارت أن اع ار کک الف فى بے کا 
وَطَعَاهِه جَرَئ مَجْرَئ الزَّوْجَةٍ فيم ذَكرْناهِ لِوْجُودِ المَعْتى فيه. وَلَوْ كَانَتْ امْرَأنهُ مَمْنوعَة 

مِنْ التَصَرُفٍ في بَيْتِ رَوجهَاء گالتي يُطْعِمْهًا بِالقَرْضء وَل يُمَكَنْهَا مِنْ طايه ولا مِنْ 


التَصرُف في شَيْءٍ مِنْ مال ل َجْرْلَّهَا الصَّدَقَة بشَيْءِ مِنْ مَالِهِ؛ عدم المَعْتَى فِبهاء اله أعلَمْ. 


ماله [415]: قَالَ: (وَالرْدُ الاح في المَال). 


7 


ما ا ل كاه 0 لول 0ل و ت سام yT‏ نر و 
هذا قول أكثر أهل العلم» منهم؛ مالك وابو خزيفة. وقال الحَسَن والشافعِئٌ» وابن 
ف 0ق ع یوو لك ع جو ري | رچ رار ا 
المُنِذِرٍ الرَشْد صَلَاحَهُ في دينه وَمَالِهِ؛ لآن الفاق غيّرٌ رشي وَلِأنَ إفساده لديز يَمْبَع 


ا e‏ روجهم o‏ دو م تون شراكة كه ەە 8 اق 
الثقة به في جفظ مَالِهِ كَمَا يَمْنَعْ بول وله وثبوت الولاية على عير وَإن لم يعرف مِنْهُ 


حرة الرقاشی» عن عمه» مرفوعاء به. 
وعلي بن زيد ضعيف» ولكن مع الطريق الأولئ؛ يصير الحديث حستا. 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (7575):٠كل‏ المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه). 
(1) أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم »)١71/4(‏ عن أبي بكرة وليه 


المغنى /الجزء السابع 
OAR 0‏ ج22 تت تت اا سے 


كت عه 
قول الله تَعَالَى کان ءَامَنثمُ م وشا كاده الم أَمَوْطَعَ 4 [النساء: 1]. قال ابن 


عبّاسٍ: يَعْنِي صَلَاحًا في أَمْوَالِهِمْ'''. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إا كَانَ عَاتِلًا. 


ع 


116 


7 
ع 


لحك ع ب لاي بر ري ارد برد رم 
لا تحبر ذ في الول في الدَّوَام فاا ت عبر في الابْتدَاءِ كَالزهْدِ في ادناه وَلاَنَ ها مُصْلِحٌ 
ال ll‏ ا 
في تَضِيع الال ا حفْظِه 


وك ا 0 


إن الاو شيك َلْنَا: هر غَيْرٌ رَشِيدِ في دنه أا في مَالِهِ و جفظه فهو 


شید 3 هو می پالکافرء انه غير رَشِيدِ ولا يُحْجَرٌُ عَلَيْدِ ذلك وَكَذَلِكَ لو طَرَأ 


ع س e‏ 
م 


الفِسْقٌ عَلَى المُسْلِم بَعْدَ دفع مَالِهِ البو لَمْ رل رُشْدْهُ وَكَمْ يُْجَر عَلَيْهِ ِن أَجْلِه وَلَوْ 
ع صا غير 4 


كَانَتْ العَدَالة شَرْطَا في الرّشْدِ رال ب بِرَوَالِمَك كحفظ المَالِ وَلَا يلرم مِنْ مَنْع قَبُولٍ القَول 
1 مع َف ماله لي فَإنَّ مَنْ يُْرَفُْ a‏ 0 ايان أ من بأل في الشوقي. 


2 
- 


يمد لبه في مجع الاس وَأَْبَاهِهم. لا تقبل شَهَادتَهُمْ وَتدْهَمْ لبهم أَمْوَالهُمْ. 

ذا تَبَتَ هَذَاء ِن الاس إن كان دن مَالَهُ في المَعَاصي» كَشْرَاءٍ الحَمْرِء وَآلاتِ 
اللهوء أ كرصن به إلَى الفَسَادء فهر عير رَشِيدِ؛ لَِبْذِيرِهِ لِمَالِهه وتضييعه إِيّاهُ في غَيْر 
َائِدَةِ. وَإِنْ كَانَ فِسْقَهُ لِعَيْرِ ذَلِكَه کالگذب» ونع الرَكاةء وَإِصَاعَةٍ الصَّلَاق مَعَ حِفْظِهِ 
لِمَالِهء ْح ماله َء لان ا حِفْظٌ المَالِء وَمَالُهُ مَحْفُوظٌ دون الحَجْر 
وَلِدَلِكَ لو طَرَأ أ الفشق بد دفع مَالِهِ الب لم رخ مِنة. 


»)٥٩ /٦( ضعيف: أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم» في ”تفسيريهما“ والبيهقي في ”الكبرى"؟‎ )١( 
من طريق أبي صالح» قال: حدثنا معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به.‎ 


كتاب الحجر 


°۸۹ 


فخ [1]: وَإِنَّمَا يُعْرَفَ رُشْدَهُ باختباره؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى لوبت ی دا 6 

:1[ يني اتوم . كَقَوْلِهِتعَالَى: «لمَبَلْوَحكمْ أن متعم OL‏ ؟] 
يَحْتبرَكُمْ. واختاره بتفویضٍ التَصَدّقَاتِ الي يَتَصَرٌ aT‏ قان كَانَ ين 

زلا التَجّارٍ فوص إل البيْعُ» وَالشَّرَاك فَإِذَا تَكرّرَتْ مِنْكُ فَلَمْ يغبن وَلَمْ يُضَيّمْ ما في 
يديه فهو رَشِيك. 

وَِنْ کان من اود الدَّهَاقِين الا الو يان ماله عن الأَسْوَاق» رفت اله 
فة مد ليفقها في مَصَالِحِهِ قن گان قَيمَا بدَّلِكَه يَصْرِفْهًا في مَوَاقِعِهَاه وَيَسْتَوْفي عَلَى 
وَكيله» وَيَسْتَقَصِي عَلَيْه فَهُوَ رَشيدٌ. تالكر اذ ترضى التكاها انرق وك A‏ 
اسْيِْجَارٍ العَزَالَاتِء وَتَوْكِيلهًا في شِرَاءِ الكَنَانِء وَأَشْبَاءِ ذَِكَ. فَإِنْ وُحِدَتْ ضَابطَةَ لِمَا في 
TS‏ ين وَکيلهاء هي رَشِيدَة وَوَفْتْ الاختبار قبل لبوغ في إِخدَئ الرُوَاينَيْنِ 
وَهْوَ أَحَدٌ الوَجْهَيْنِ لِأَصحَاب الشَّافعِيَ؛ لِأنَّ الله تَعَالی قال : وباو ابت حى إا بكو 
أَليُكاح نا ل تي عه ماقي آمو 4 [النساء: .]١‏ 

مَظَاهِرٌ الآية أن ابتِلاءهُخ قَبْلَ لبوغ لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدَهْمَاء أنه متام يتَامَْ» وَإِنَّما 
ري امن دل البلوغ. وَالَانِى» أنه مد لارام إلى البلُوغ ب باط وء ذل غاد 
3 
لن 


O 


لكات كلت وان تأده الإختبار إلى البلُوغ مود إلى الحَجْرٍ عَلَى البالغ الرشيد؛ 

اللاي ار اذاه وَيعْلَم رُشْدُهُ وَاحَْار هكب البُْوعْ يَمْتَْ ذَلِكَ» فان اوی 
الولو الك «الذي بغرت ال والشراء والتغلكة ين ال 
رمت اذد لَه وَل صرف صح تصرف على ا دكن فیا مَضَئ. 

َك أَوْمَا أَحْمَدُ في مَوْضِع إل ايار بَعْدَ البلوغ؛ ن رة قل ذلك ضرف 
TT‏ لالس واو سر 


المغنى / الجزء السابع 
0۹۰ ص س ااه ساكس 


مُسأَلَةٌ 1۸1۲ قَالَ: (فَإِنْ عَاوَدَ السّمَهَ حجر عَلَيْهِ). 


رخاف أن ال عه افق ع عير ل وريه ع إن علك ع 3 
عَادَ إلى السَمَهِء أَعِيدَ عليه الحَجْرٌ. وَبِهَذَا قَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمَالِكُ وَالسَافِيِيُ 


رو چ د ر ا .> aPC‏ كو 212 fes‏ 
وَالأَوْرَاعِي» وَإسحَاف. وآ بو ثور أبو عبيد» و ابو يُوسف,. وَمَحَمَد وَ ل أو حزيفة لا يبتداً 


الحَجْرٌ على بالغ عَاقِلِ؛ ولق E‏ 
وَروِيَ ب دلك عَنْ ابن سيرين وَالنَحَعِيَ ؛ انه حر مُكَل فلا يُحْجَرٌ عليه كَالرَشيد. 


da 
32 
o ي و عي ص‎ 


وَلَنَا إِجْمَاعٌ الصَحَابَِ» وَرَوَئ عروة بن الم ا ءَ بَيْحَاءِ فَقَالَ 
عل وة لان عُدْمَانَ ِيَحْجْرَ عَلَيْك. اتی عَبْدُ الله بن جَعْفَرِ الزيينَ فَقَالَ: قد | 

ياء وَإنَّ عَلِيَا ير ل ل 

كك في الع کے تي ا لإ تر كذ ع ع كن اخاز ع 
قال الييْرُ: أنَا شَرِيكُهُ في ي البَيْع. َقَالَ عثمّان: : گیب أَخَجْرٌ عَلَى وجل شريه الزييْر"'. 
ال أَحْمَدُ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا إلا مِنْ ابي يُوسْفَ القَاضِي. وَهَذِهِ قصَة يَْتَهدُ مِْلّهَاء وَلَمْ 
يُخَلِفْهَا أَحَدٌ في عَضْرِهِمْء تون إِجْمَاعَا. وَلِأَنّ هَذَا سيه فَيَحْجْرُ عليه كُمَا لو َع 
سَفِيَا؛ قن العلّة التي اقْتَضَتْ الحَجْرَ عَلَيِْ دا َع سَفِيهًا سَفَهُفُ وَهْوَ مَوْجُوفٌ وَلَِنَ 


دا 


»)٠٠١ /٠١( ضعيف: أخر جه البيهقى في ”الكبرى“ (7/ ١٦)ء والطحاوي في ”شرح المشكل؟‎ )١( 
من طريق أبي يوسف القاضي» حدثنا هشام بن عروة»‎ »)١١/١١( وابن المنذر في ”الأوسط"‎ 
عن أبيه» أن عبد الله بن جعفر...‎ 

وأبو يوسف. قال فيه البخاري: تركوه. ووهاه ابن المبارك» ووثقه النسائي وابن ¿ حبان؛ فهو ضعيف 
على أقل أحواله» والله أعلم. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (5/ 51/8 1۷۹): ورواه البيهقي في خلافياته من طريق أبي يوسف. 
قال: قيل: تفرد به أبو يوسف» وقد تابعه الزبيري المدني. 

ولم أجد متابعته؛ فالله أعلم. 


كتاب الحجر e‏ 
uuu:‏ ۹۱ سے 
السَّفَهَ لَوْ قَارَنَ لبوغ مَتَعَ دقُع مَالِهِ اليه فَإِذَا حَدَتَء أَوْجَب ايراع المَالٍ كالجنون. 
وَفَارَقٌ الرَّشيدَ؛ 


قن وُشْدَهُ َو قَارَنَ البلُوعَ َم يَمْتعْ دفُمَ مَالِهِإِلَْه. 


ت 


اقل لابشكر على السّفيه إلا الحَاي] 

)۳٤۷۹(‏ قَصِلّ: رلا حجر عََيِْ إلا الحاو وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِينٌ. وَقَالَ محمد 
يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمْجَرَّدِ تَبِْيرِِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُْ الحَجْرء فَأَْبَه الجُنُونَ. وَلَنَا: 7 
الذير تلف وَيَخْتَلف فيه» وَيَحْتَاحَ إِلَى N‏ قدا افتَقَرَ السَّبَبُ إلى الاجتهادء لم 

: يتبث إلا بكم الاک الت 0ك ةل كم نبت إلا بكم 
الام ٠‏ كالحَجْرٍ عَلَى المُفْلِسِء وَقَارَقَ الجُنونَ؛ فَإِنّهُ لا يمقر إلى الِاجْتِهَاد وََا خلاف 
یو و خير علي م غله رقا فك ال لا رول إلا بحم الحَاكِم. 

َه تال الشَّافِعِييُوَكَالَ ابو الكَطَّاب: ا ممه الحَجره يرول رال 
كَمَا في حَقٌّ الصّبِيَ وَالمَجُنونِ. 

ونا آل حجر بت بحُكُم الحَاكم؛ ؛ قلا یرول إلا به كَحَجْرِ المُفْلِسء وَلِأَنَ | 0" 
يَحْتَاحُ إلى تَأَمّل وَاجْتِهَادٍ في مَعْرِقَيه وَرَوَالٍ تبْذِيرِو فَكَانَ كَابْتدَاءِ الحَجْر عَلَيْه. وَقَارَ 
الصَّيِيَ وَالمَجْبُون؛ إن لحَجْرَ َلَيهِمَابمَيْرِ حم حَاكِمء قرول بعر حكوه. 

لواف ا 

ٿا أَحْمَدُ: وَالشَّيْحْ الكَبيرٌ كر عَقَلّ بجر عَلَيْهِ. يَعْنِي: ٳڏا گي وَاختل عَقْلُكُ 
حجر عليه بِمَنْزِلَةِ المَجْنونِ؛ لاه يَمْجِرُ بِدَلِكَ عَنْ التَصَرّفٍ في مَالِهِ عَلَىْ وَجْهِ 
المَضْلَّحَةَ وَحِفْظِه فأَشْبَه الصَّبِيَ وَالسّفِية. 

مَُسأَنَةٌ [414]: قال (فن لد فهو الفتلف لجاله). 


E. 


- معو 02 - 5 8 ل صر مه 7 3 e‏ : عر ٤ه‏ 
وَجَمْلَتَةُ أن الحَاكِمَ إذا حَجَرَ على السَمِيهِء اشتحِبٌ أن عَليْه ليظهر أَمْرَه 


5 متاديًا يتاد بذَّلكَ. ل حرفه الناس‎ TT 
وإل رای ال ب ديا پنادي بدل س‎ > 


المغنىي /الجزء السابع 
ت 0۹ يي a ST‏ 


و ەور 


ولا يشرط الاشهاد عليه؛ لانه قد يتشر مره بشهرتهء وَحَدِيبْ التاس به. فاا حجر 
عَلَيّْهِ. فَبَاعَ وَاشْترَىء کان لِك فَاسِدَاء وَا ترم الام ا باع من اله ورد ان إن گان 
بَاقِيًا.وَإِنْأتلََهُ السّفِيكُ أو تلف في يڍو فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِيء وَلَا شَيْءَ عَلَى السّفيه. 

وَكَذَلِكَ ما خد من أَمْوَالٍ التاس برضا أَصْحَابهَاء كَالَِي تأده بمَرْض أو شِرَاءِ أو 


غَيْرِ ذلك رَدَهُ الحَاكِم إن کان بَاقياء وَإِنْ کان تالِفاء فهو مِنْ ضَمَانٍ صَاجبه» عَلِمَّ بالحَجر 
01 


عله عَلَيْهِ أَوْلَمْ يَعْلَمْ؛ لاه إن عَلِمَ فقذ قرط ودف مال إلئ من حجر علي وإن لم يَعلمْ» فهو فهو 


0 


فرط دا كان في مَظِنّالشّهْرَة هذا إا گان صَاحية 1 
باحتيار صَاحِبِهِ مِنْ غَيْر تَسْلِيطِء كَالوَدِيعَة وَالعَارِيَّ فَاختَارَ القَاضِي أنه يَْرَمُهُ الضَّمَانُ إن 


انق أو تَلِف بِتَفْرِيطِه؛ لاله أَْلَمَهُ بير اختيَار صَاحِبهء ابه ما لَوْ گان القَيْضُ بغَيْرِ 
dd 3‏ 


اختيارو وَيَحْتَمِل أنه لا يَضْمَنُ ارد عَرَّضَهًا لإتلافى وَسَلَطَهُ عَليْهَاه فَأَشبَه المبيع. 
وَأمّا مَا أَحَدَّهُ بعَيّر اختيار صاحبه» أو أَتَلَمَُ كالعَصب وَالجِنَايَة فَعَلَيْهِ مان لأنّهُ لا 


ى 
چ 7 ١‏ خو کو ا ا لون عي © و اق سل عير 


تفريط مِنْ المَالِكِء لأن الصَّبِيَ وَالمَجْنون لَوْ فَعَلَا دَلِك» لَرِمَهُمَا الصمَان» فالسَفية أؤلّى. 
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ في هَذًا كله كَذَِّكَ. 

فض [1]: وَالحْكْمْ في الصَّبِيّ وَالمَجْنونِء كَالحُكم في السّفِيه في وُجُوبٍ 
شمان لما با َه ِن مال عبرم ذأ حصب َف في نيما انيا 
الضَّمَانِ عَنْهُمَا فِيمَا حَصّلّ في أَيْدِيهِمَا باختيار صَاحِبِهِ وَتَسْلِيطِك كَالثمَنِ وَالمَبيع 


2 
5 2 


وَالقَرْضٍ وَالِإسْتِدَائَةِ. وأا الوَدِيعَة وَالعَارِي لا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فيمَا تف بتَفْرِيطِهِمَاء وَإِنْ 


ەر 


أتلقاه قفي صَمَانِهِ وَجَهَانِ. 

َل 1۲1: ولا ينظْرٌ في مال الصَِّيَ وَالمَجُْونِء مَادَامَا في الْحَجْرِ إلا الأب أو وَصِيْةُ 
بعد أَوْ الحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِهمَا. وَأَمّا السّفِيكُ فَإِنْ كان مَحْجُورًا عَلَيْه صَغيرًاء وَاسُتدِيم الحَجْرٌ 
ليه سمهو الول فيه مَنْ دَكرْنَاةُث َإذ خله العف غك بنة برق ل طرفي ا 


نيد 


الحَاكِم؛ ر قر ای كم حاكمء وَرَواله له رف يقر إلى ذلك فكلك النَطَرَ في مَالِه. 


كتاب الحجر مه 
o۹۳‏ کک 


ع كر ع ع 


مسا [16م]: قا ل( رَّ المَحْجُورُ عَلَيْهِ يما E‏ د 
چ 


رَوْجَتَهُ لَرِمَه ذَلِكَ). 


وَجمْلتة اَن الَخْجُورَ علي ملس او سَمَهِ إدا اق بمَا يُوحِبُ حَذَا أو قَصَاصًاء 
ا وَالسَّرقَةِ قق وَالشّرْبء وَالقَذْفِ والقتل العَمْدْ أو قَطع اليد O RT‏ 


مَقبول» رمه حُكُمْ ذلك في الحَال. الم في هداجلا 


0 ے‎ 
5-7 oF 


قَالَ ابْنُ المُنْذِر: أجْمَعَ کل مَنْ تَحْمَظ عَنة ِن أل اليم عَلَ أن اا ا 


٤ 


e 


0 


كك حو 1/0 زرلاو رتك N‏ 


الحُدُو تَقَامُ عَلَيِْ وڌا ول لاف وي ؤر ضا الرأي» وَل أخقظ عَنْ عبرم 


و 


خلافهم. E‏ 5 ق تفي وَالحَجْرُ إِنَّمَا على بمالوء قبل إة رازه عل 
SS‏ 


2 
- ةا 


ت 
سرد 


rd 


ا ا i Mo‏ 
لبس ضرف في المَالِ وَلَا يَجْرِي مَجْرَاه فاا يُمْنَعْ مِنْهُ. كَالإِقْرَارٍ بِالحَدٌ وَالقضَاص 


- 


وَدَلِيلٌ أَنّهُ لا يَجْرِي مَجْرَى المَالِ آله يصح مِنْ العَْدِ بعر إن e‏ 
الصف في المَالِء ولا يُمَْكُ بِالمِيرَاثِ وَلأَنّهُ مُكَل طَلَّقَ امرَََهُ مُخَْارَا قوقع طََاقُهُ 
كَالعَبد وَالمُکاتب. 
َل [1]: وَإِذَا أَكَرّ بمَا يجب القِصَاصٌء فَعَمَا المُقرٌ لَه عَلَىْ مَالِ احْتَمَلَ أن 

ت العالة ١‏ َه عَفُوّ عَنْ قِصَّاصٍ نَابِتِء فَصَحَّ كَمَا لَوْ تَبَتَ بالبيتة. وَاحْتَمَلَ أن لا 
يَصِحَ؛ لملا ينََدَ ذَِكَ وَسِيلة إلى الإِقْرَارٍ بالمَال» بأن يتواطاً المَحْجُورُ 0 
الإقرَارِ بالقصَاص» وَالعَفْو عَنْهُ على مَالِ. ولاه وُجُوبُ مَالِء مُسْتَئَدَهُ إقْرَارُه فَلَمْ ينب 
كَالإقْرَارٍ به ابْتدَاءَ. فَعَلَ هذا الل يَسقط و وجَوبٌ القِصّاص» و في الحَالٍ. 

َل [5]: وَإِنْ حال صح خُلْعْه لاه إا صح الطلاق ولا خضل مِنْهُ شي 


2 


المغنىي /الجزء السابع 
0۹4 س ی ا ھی اا 


لحلع آي خضل يه الال وی إلا أ لیو لا مذقع ی رن ع ا لم بيع بش 
2513 لا بدو التق وهر ف صما إن اة أو تلفت 
بده لها سلطتة عل إثلافه. 


قلا [؟]: لن ا وَعَذَا وَل الاسم بن مُحَمَّد وَالشَافِعِيَ 


07 فص مق الان وَالمفِس 17 م 
لي لاي وص يروي لاي 


ادر والمجنون. وَقَارَقٌ المفلس وال اهرة؛ ن الحَجْرٌ عَلَيْهِمَا لِسَقٌ غَيْرهِمًا. 


e 


9 [غ]: :ون روج a,‏ حنيفة. 
وَقَالَ ۳ آل غاب لا يصح بغير إِذْنِ وَلِيّه وهر قول الشَّافِعِتَ» وأ ور ل 


م ت 


وتا اه عَفْدٌ خَيْرٌ مال فَصَحَّ مِنْك كَخْلْعِهِ وَطَلَاقِه وَإِنْ لَرم مِنْهُ الالء فَحُصُولَُةُ 
بِطَرِيقٍ الضَّمْنء فََايَمْتَعُ مِنْ العَقْدِء كَمَالَوْلَرِمَ دَلِكَ مِنْ الطَّلاقي. 

فَضْلْ [0]: ا سس ررم ا ب إل الله 
َال بِمَالِهِ بَعْدَ تاه عَنْه. وَيَصِحّ استيلاده وَتَعْيَقٌ الأمَة ب أنه إا صح 
لِك مِنْ المَجْنُونِء فَمِنْ السّفِيهِ أَولَ. وَلَهُ المُطَالبَةُ بالقصّاصء لاله مَوْضُوعٌ لِلنَشَمَي 
والانتقام» وَهُْوَ مِنْ أَمْله. وَلَهُ العفو عَلَىْ مَال؛ انه تَحْصيل لمال لا تضييع لَهُ. وَإِنَ عَمَا 
عور قال تكلوكء كن للق ج اا غبت a‏ 
المَالٍ. وَِنْ قُلْنَا: أَحَدُ السَيئِيْن. لَمْ يصح عَفْوُهُ عَنْ المَالِ وَوَجَبَ المَالُه كَمَا لَوْ سَقَطَ 
القِصَاصٌ بِعَفْوِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ. وَإِنْ أَحْرَمَ بالج صح إِخْرَامُة؛ لاله مكلف أَخْرَمَ 
بالج أَشْبَهَ غَيْرَهُ ولان ذلك عِبَادَقٌ قَصَحَتْ من كَسَائْر عِبَادَاتِه. ثم إن گان 
ِقَرْضِء دُفِمَ إِلَيِْ التَقَعَةُ مِنْ مَالِهِ سقط الَرْصَ عَنْ تَفْسِهِ وَإنْ كان تطوعًا فَكَانَتْ مته 


كتاب الحجر 0 
040 ق 


ل ل مد 
وَإِنْ كَانَتْ نفقة السفر أَكْترَ فَقَالَ: آنا أكْتَيِبُ تَمَامَ تَمَقَتِي» ذفِحَتْ إِلَيْه أيُضَاء لاه لا 


يَضُرٌ بماله. وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ كشب لول تَحلِيلُة؛ لِمَا فيه فی من تَضِيع ال 
بِالصَّيّام كَالمُْيِرِ؛ لاله مَمْنُوعٌ مِنْ اصرف في مَالِهِ. و قن ادنك ايك 


5 


ع لتر اغيم بر راو مسرو وَإِنْ حَنِتَ في يميه أو ر عاد في ظِهَارِي َو لَرمَنْةُ 
كار القنل أو الوَطء في نه ِرَمَضَانَ كَفْر بالصّيام لِذَلِكَ. 
وَإِنْ أَعْتَلَ ق أَوْ أَطْعَمَ عَنْ ذلك لَمْ مُجْهِ. بهذا قَالَ الشَّافِعِيٌ؛ لاه مَمْنْوعٌ مِنْ ماله 
شب المفلِسٌ. وَيتَحَرَجُ أن يُْرَِةُ انه بنَء على قَوْلِنابِصِحَيه مِنة. وَإِنَ تدر عَاة بدي 
زمه فِعْلّهَا؛ لاه غَيْرٌ مَحْجُورٍ عليه في بَدَنْهِ. وَِنْ تَدَرَ صَدَقَةَ الالء لَمْ يَصِحَّ من وَكَمَرَ 
بالصّيّام. ِن فك الحَجْرٌ عَنْهُ بل فير في هَذِهِ المَوَاضِع كلها ؛ لَرِمَهُ العِتقء إن قَدَوَ 


عََيِْ. وَمُقتضَئ قَوْلٍ أُصْحَابا أَنّهُيَْرَمُُ الوَقَاءُ بَذْرِو بتاءَ على فَوْلِهِمْ في مَنْ ار قبل قك 
الحَجْر عَنْهُ م فك عن فَإِنَّهُيَْرَمُهُ اداو وَإِنْ فك بَعْدَ تكفيري لَمْ يَلْرَمْهُ َء كَمَا لَو 
بن بور دري ىه و وو 

يَمبنهِ بِالصّيّام ثم فك الحجر عن 

فض 1]: ا لاه لَيْسَ بإِقَرَارٍ بمال» ولا تصرف فيه 


5 


0 2 


َقبلَ» كَإِفْرَارِهِ بالحَدٌ وَالَطَّلاق. ذا التَسَبُه لَرَمَئْةُ أشكافت هن الثققّة وَخَيْرهَا؛ لأن 
ذلك حَصَّلٌ ضِمْنَا لما صح مه فَأَشْبَه َة الرَوْجَةِ. 


وجك أن الشفية إذا ف بِمَالِء كَالدَيْنِء أو بِمَا بوجبة كَجِنَايَة الخَطَإ وَشِبّْهِ العَمْدِ 
e‏ ا ا 


La‏ ا 


\ 


4 20 


َلَمْ يمد كإِفْرَارٍ الرّاِنِ عَلَى الرَّهْنِء وَالمُفْلِسِ عَلَى المَالٍ. وَمُقْتضَئ قَوْلٍ الخرَقِي» أنه 
رمه ما َك به بَعْدَ فك الحَجْر عَنّْهُ 

كفل لوزي قزل أشن وقول الي زر نكا أتبنالا قذي الخال 
رمه بعد فك الحَجْرٍ عَنْهُ كَالعَيدِ يقر بدَيْنِ وَالرَاهِنِ ن بق على الرَّهْنِء وَالمُفْلِسِ عَلَى المَالٍ. 
نكرل ا اعرد E Na O‏ فع لاله 
مَحْجُورٌ عليه لِعَدَم رُشْدِو فلم يرم مإ فرَارِِبَعْدَ قك الحَجر عَنْك كَالصّبِيَ وَالمَجْنُونِ. 

ولا الثم ين رة ارقي العا إلا بك نط مال عليه ودن الشور عله 
َلَوْ تَقَدَّ بَعْدَ قك الحَجْر لم يِذ إلا تابر الضَرَرِ علب إلى فمل حَالتيه. ون 
المَحجورَ IM O o‏ 
عَنْ مَالِه فيثبت مُقتَضَى إقرّاره. في ا ق 
كوه سب وَبِرَوَالٍ الْحَجْرِ لَمْ يَكْمُل السَّبَبُء فلا يبت | حم مَمَ حتاف السَّبب» »كما 
َم يَبْ قب قك الحَجْرٍ. 

ولان الحَجْرَ لح الَيْرِ لَمْ يَمْنَعْ تَصَرّفَهُمْ في ذْمَعِهِمْ فَأَمْكَنَ تَصْحِيحٌ إفْرَارِهِمْ في 
ومهم عَلَى وَجْهِ لا يَضُرٌ بعَيْرهِمْ بان يَلْرَمَهُمْ بعْدَ رّوَالٍ حى غَيْرهِمْ وَالحَجْرُ ماهتا لِحَظً 
تفي ِن أجل ضَعْفٍ عَفَلِ وَسُوءِ تَصَرَفِه وََا يَنْدَفُِ اضر إلا َال إذ قرَارِهِ بالكليّء 


كَالصَيح وَالمَجنُون: 


7 


5 


لوكو و مو ا ل 
ن زمه قبل الحَجْر عليه عليه اداو لِأَنَّهُ عَلِمَ ن عليه حقاء زمه اداو كما لو ك 
0 0 ربن وَل نن علي اؤ يجتافة َم جز 
ِنْكُ او كر با لا يلرم مِثْلُ إن لف مَالَ مَنْ دَقَعَه فة الب پقرضي أذ بي ل يمه اؤ 
لاه يَعْلَمْ أنه لا دَيْنَ عليه فلم يَلْرَمْهُ سي كَمَا و لم يُقِرّ 

كَل [1]: إِذَا أذنَ وَلِيُ السَّفيه لَهُ ذ في ا ر ن 


الكت 


كتاب الحجر 
أَحَدِهِمَاء يَصِحٌ لاله عَقَدٌ مُعَاوَضَةٌ فَمَلَكَهُ بِالإِذْنِء كَالنَكَا 
وَِأَنَهُ عاق مَحْجُورٌ عَلَيْهه قَصَحَّ تصرف بالإذْنِ فيه كَالصَّبيَ. يُحَقَقٌ هَذَا أن الحَجْرَ 
على الصبي أَعْلَئ م Ss‏ 
َصَرُقَهُ بالإِذنء لَمْ يَكُنْ آ لتا طَرِيقٌ إلى مَعْرقة رُشْدِهِ وَاخْتِبَارِهِ. رَالٿانيء لا ي لن 
الحَجْرٌ عَلَيْه ليره وَسُوءِ تَصَرَّفِِ فَإذَا أَذنَ لَه فَقَدْ أَذْنَ فيمًا لا مَصْلَّحَةَ فيه قَلَمْ يَصِحَّ 


104 كا م ٠‏ ر اور ل تمق Ml E UL sall‏ 
كَمَا لو أذن في بَيّع مَا يساوي عَشَرَةَ بِحَمْسَةٍ. وَلِلِشسَافِعِيَ وَجْهَانٍ كَهَذْيْنِ. وَالله أعلم. 


المغنى /الجزء السابع 
9۹۸ ل <<ا<اا<ااابب ‏ ي 


ما 
OOS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 
FRIIS‏ - 
2 
طرف اة 


رم ره 


ابد بنفيىك» تم بِمَنْ تول لخدا لان انع eae ENS Ses Ns ahaa‏ اقرف وا ف در اكه 
N o E‏ 


اجْتَْبُوا السَبْعَ المُوبقاتِ O‏ 
أخبرني بهن جبريل آنفا O‏ 
رِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَ ولا تَبَعْهُما إلا جَدِيعًا 500 
إا اخكلف الان ولس هما نة َيه الع ائم بيه 2101111« 


ا 


م 
و 


إا الختلف الان ولس هما ةالول اال الاين َو يَترَادَانِ الب e‏ 
ِذَا ا يلف المَتَبَايعَانٍ اسْسَخْلفَ اا ثم کان المُشتري بالخیار ê a‏ افق i anvê‏ 
إذا اتَلّف المُيَبَايعَانٍ فَالقَوْلُ قول الائع وَالمُشتري بالخيار ل 
إا المت هَذْهِ الأشَْاءُ قعُوا َيف تتم إا گان يدا بي 000 


تي ٠‏ غت اق 


ِذَا ذا أَرْسَلْت كَلْبَكء فَحَالط كَلَْبَا لَمْ يُسَمَ . عا اگ نك لا تَذْرِي انها قله 


ِذَا lT‏ خفن ع كنت ها له راع علي a‏ 
إا أَفْرَض أَحَدْكُمْ قَرْضَاء فَأَهُدَى إِلَيْه أو حَمَلَهُ عَلَى الدَابَ SE‏ 


- 


عم ةا 1 ده 
إذا أت بَايَعْت فقل: لا خلابة ل ل 


إا باع المُجِيرَانِ فَهُوَ لِلْأَوّلٍ 700000000000 ”1# 
ِذَا بَايَعْتَ قل لا خلابة yy‏ 


.اكه 


فهرس الأحاديث والآثار a‏ 
uw‏ سے 9۹۹ کے 


إا بغت فَكِلء وَإِذَا اعت فَاكتل را ا 

ابع لجان َكَل واد مُا بالخيار 0 0000001 
ِذَا يه ان فكل وام عا بالخبار 111 00000 
إذا تبايعتم بالعينة وَأَحَدْتمْ أذنَابَ البقرء وَرَضِيتم بالززْع VO essa‏ 
إذا رَأَيْتَمْ مَنْ يَبِيع أو يتاع في المَسْحِدٍ 185 00101313130202 000 000000 


إا کان إِكْرَامًا فلا باس اا 
اذْهَبُوا بتا إلى عَتْمَانَ نعينة على طَعَامِهِ ê Covent‏ 
رایت ذا مَنَمَ لله لمر بم يَأَخدٌ أَحَدُ دعم مَل أيه ؟ 00 
أرََيْت إِنْ مَنَمَ لله الثمرَه بم خد أَحَدّكُمْ مَالَ أخيه؟ ممماساه ره امف وز ين ل 
اح ارد ا ار وت لوكي ادير ا 
ارْضَحِي مَا اسْطَعْتٍء رلا توعيء د فيُوع عليك ا 
استسلف ابن عمر اا 0 
اسْتَسْلّف التب يك مِنْ رَجُل بَكْرًا ا 
lS‏ م كا 
طِي لَهُمْ الو لاء E‏ 
اشترا عمر فرسًا واشترط حبسه Fesad ies‏ 
7 شتَرَئ مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماء وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ مك قد را فسان خم شا فاط 81 ماق اال الا 1 101 
ا شترَى مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامّاء وَرَهَنَهُ عه وَكَانَا بِالمَدِيئَة 0029 ES‏ 
اشْتَرَئ من يودي طَحَامّاء وَمَاتٌ وَدِرْعَهُ مَرَهُونَّهُ عِنْدَهُ ا 0 
أَعْطِهِ إن تَيْرَ الاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً RASRA hE‏ 


المغنىي /الجزء السابع 
1° 59 5 
آلا جَعَلَُ قوق العام حَتَى يراه الَاس؟ 


و2 


أكل تمر حبر هَكَذَا؟ 110 1 1 ا 0 
أكلت ربا یا مقداد» وأطعمته SS SS a‏ 


إلا اَن يَشْتَرطَهًا الماع 1 1 1[ ا 
إلا أن يَكُونَ البيْمُكَانَ عَنْ خيّارِ فَإِنْ كان البَيْمُ عَنْ يار فقد وجب اليم 0000 


إلا ما المت ألوَانهُ يا 0 1 
البائع وَالمُبنَاعٌ بالخیار حتی يَتَمرَقاه إلا أن تَكونَ صَمْقَةَ جيار Wedat‏ 
ال بال كيلا يكل واي بالشجير كيلا يكيل 000000 
E O SN n e‏ 
التإتانبالجار فل برك E n‏ 
البَيّحَانٍ بالخيار مَا لَمْ يفَرَقّاء أو قول أَحَدُهُمَا ِصَاحِيِهِ: اتر 000000 
البيعَانِ بالخيارِ ما لَمْ يَتمَرَقَاه فن صَدَقَا وَبيتا بورك لَهُمَا E‏ 
البَيّحَانِ بالخيارِ مَا لم يمرا A UBL VE SSSR‏ 


س 


البيتة على المُدَّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ انكر DES‏ اه 
الاجر الصَّدُوقٌ الأَمِينْ مَح اسن وَالصدَيقِينَ وَالسَهَدَاء E‏ 
لمر بلشَمْرِ مثا بوثل» والب لبر مثا وشل E‏ 
لمر لتر ما ْلء الم بال مناد »من راد أذ ازداد ققد أ 00 


التَّمدُ بالّمْر ملا بول 0 


3 32 ° 5 24 2 وق 2 و 
التمر بالتمر مدی پمدی تم قال: من راد آو اردات ققد ار Nemes‏ 


الآثار 


فهرس الأحاديث وا ا 
سے 1۰1 لدم 


عار ون E 1 E‏ 
الجَالِبٌ مَْرُوق» وَالمُْتكِر مون 1 1 1 ERS‏ 
الحلال بين والحرام بين وينما أ ينما أمُورٌ مُشتَبهات E aa‏ 
الحَيَوَانُ اتان بوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسَاءَ» ولا باس بو يَدَا بيد 1 1 0001017111 
الحَدِيعة في النَار E associa esasa‏ 
الْكَرَاحُ بالضَّمَانٍ EAPO sk‏ 
الذَّهَبُ بالذهَب تَبْرُهَا وَعَبْنهاء وَالفِضَّهُ بالفِضَّة تِبرُهَا وَعَيْنهّا ss‏ 
لحب مَس ملا »الفط فض معلا بل عات مد دو 
لكب لاحي ها بل والفع اا كاذ يكل ا 
الذَمَبٌ بالذَكَب ما بول وَالفِضَه بالفِضة ملا بول Asos‏ 
الذَّعَبُ بِالذّعَب وَرْنَا بوَْنِء وَالفِضّة بالفِصة وَرْنا بوَزْنِ ls‏ 
الذَّمَبُ بَالذَّهَب وَرْنا بوَرْدِ وَالفِضّهُ بالفِضّة وَرْنَا بوَرْنِ 00000000 
الذَّمَبُ بالذَهَب وَرْنَا بِوَرْنِ O‏ 
الذَّهَبُبالذّهَب وَالفِضَّة بِالفِضَةَء والبر بالبرٌ 0 
الذَّمَبُ بالوَرقِ ربا إلا اء وات وَل بلي ربا إل اء اء Rie‏ 
لعن و 00000 
n‏ ا 
الرّهْنْ بمَا فيه O‏ 21 
الدَهْنٌّ من دَاهنه له غنمة وَعَليْد غز كه ا 000000 
0 ا اا 


الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَعََهُ دوا Geese hn‏ 


المغنى /الجزء السابع 
1 - ي 


السك بالله» وَالسَحْرُ وقتل النَفْس التي حَرَّمَ الله إلا بالق المع نا مقا مل اا 
الصلح جائز بين المسلمين a OSES‏ 
الظهْر ركب بتفقته ذا كان مَرْهُونًا 1 
الظهر يركب بتَمَقَتِه إا كان مَرَهُونًا 11 1 0 E‏ 
عكر اللتاني ES O N O‏ 
الله بالضّمَانٍ ا 010131 000 
الكَلْتُ الأَسْوَدُ كَبَْادٌ E sR‏ 
المَاء E SS‏ 
المُتبَاعَانٍ بالخیار ما لَمْ يَََرَقَاه إلا أَنْ يَكُونَ البَيْمُ كَانَ عَنْ خيار Ves‏ 
المحكر ملعون NEO AN‏ 1[ 1[ ا 
المُْلِمُ أخو المُسْلِم لا جل لِمْسْلِم باع من ابه عا إلا بيه له yT‏ 
المُسْلِمُونَ شرَكاءُ في تَلَاثِ: في المَاءِ وَالتار وَالكَلاً yy‏ 
المسلمون على شروطهم فيما أحل E e‏ 
المسلمون علئ شروطهم ما وافق الحق ا 00 
ا 0 
المُسْلِمُونَ عَلَىْ شُرُوطِهِمْ goy‏ 0 0 
المسلمون POs n aS E‏ 
ال VV‏ 


الولح بالملح د مذي ooo‏ 00007 
8 ص عر 


ار ا 1414151[ ا ا 
المؤمنون عند شروطهم O O‏ 


فهرس الأحاديث والآث 
م اا 1۳ ب 
02 


المَومِنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ yT‏ 
ك ا 00 ا 


Fase يَشْتَرِطُونَ شرُوطًا لَْسَثْ في تاب الله‎ EEE 
E E COD EEE SENE ما بي لك شَيءٌ؟‎ 


3 


ما مِنْ حَائِط بني فان لاء وَلَِنْ کيل مُسَمّ إلى أجل مُسَمّى : yy‏ 

ل I‏ مون وفلف ملام E‏ 

أَمَرَ ال لا: بقل أزبعة فقيل مأ نهم نحطل وَمَقِسُ بن صبابة Pase‏ 
ہر٥‏ ورو 


مر بل اللاب حَتَّى إل المزأة ذم من الباوّة كلها فك nosed‏ 
قز. ی ا و ع ر 
أَمَرَنِي رَسُولٌ الله يك أن باع البعِيرَ بالبَعِيرَيْن وَبِالأَبْعِرَةِ إلى مَجيءِ المُصَّدَّقِ ee‏ 


أمره أذ جر َباَت الإبلٌ» مره د في لاص الصَدَة: 00000000 
إن الآمة لها الخيار ما لم يمسها N‏ 0 
إن اجار رة ب العا ار | من وق E GS a‏ 
أن الَلمَ قَدْرُفِمَ عَنْ تَكَانَِ: عَنِ المَجْنُونِ حى يبرا yy‏ 
إن Ce‏ نه تقولا E‏ او دشان 
د ڪرم موت ءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فووا سسا الا امي لاه 
إن الله bia e‏ 0 


0 


إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَبْعَ الحَمْرِء وَالمَيتةء والخذزير» وَالآَضْنَام yy‏ 


المغنى /الجزء السابع 
4 :-تتتت تت يي ي 


أن التي کيا ابْتَاعَ عَبْدَا بعَبْدَيْنِ 1 1[ ا 
ًن لي لاء طاق التي عَنْ بيع التَّمَرَة قل بدو صلاحها as‏ 
أن الي ل َر بوَضع الجَوَائِح O o‏ 0 
أذ الت كلل جَعَلّ عُهْدَهَالرّقِيقٍ ل هيام 0 
أن الى يكل قَصَى في الجَائِحَةَ O‏ ا 
اَن الى بك لما مَاجَرٌ إلى المَدِيئة ب ا 
اَن ال يك ّى أن باع السّلَحُ حَيْتُ تَبْتَاعٌ حب يَحُورّهَا الشجَارُ إلى رَحَالِهمْ ....... 110 
أن النبي ڪيا : ل 9ب 221111311 
أن الى يك َهّى أن تتلَقّى السّلَمُ حت يُهْبَط بها الأَسْوَاقٌ مامه ادا ماد ؤس 
أن الت ال تى عَن الخلمسة والمتابّة م 91 
ن الي كل هى عَنْ بم الما ح حت بدو صلاحهًا ا O‏ 
أن ليت لا هى عَنْ بَْع الّمََِ قبل بد Vo E‏ 
أذ لبي ي هى عَنْ بيع الحَصَاة FO aise!‏ 
أن ال ا تى عَن بيع الطّمَام بالطَّعَام إلا ما بل لي 
e EEE E‏ ا 
أن الى كل تى عَنْ بيع الجر Ps‏ 
أذ الك O E‏ 
أن التي ي هى عَنْ بَيْع البّخْل حى يَرْهُوَ TT‏ 
أن الي يكل تى عَنْ بيع عَسْب القّخْل SS‏ 
أن التي كلف تى عن بم درط Ss‏ 
إن الت يك هى عَرنْ كَمَن الكَلْبِ ا[ 0007 


357 


فهرس الأحاديث والآثار EE‏ 
اجس عل سسا ل uw‏ 56 لدم 


ن الى يك هى عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حى تقب م لع لع VV‏ 
ن التي يكت عَنْ شَرْطَيْنٍ في بيع 1 ا 
افو اعت و ي 1 اا 
إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليالي فالبيع بيعنا E GN‏ 
أن رول الله وك حص في العَرَايَا أن تاع خرصا كيد ا 
ن رَسُولٌ الله يك حص في العَرَايا اَن تود بول حَرْصِهَا تَمْرَ 00 
آل و essa 2 E‏ 
أن شول الله 4 حجر على مَُاذ ن جل وَبَعَ ماله Pereira‏ 
3 سول الله بل وحص في بيع العَريّة النَخلةِ انحن ساو مسي و ان 
أن شول اله لا تی أن يبَاعَ ضُوفٌ عَلَى ظَهْرِء أو بن في ضرع AEs‏ 
أن رَسُولَ الله وك هى عَنْ النّجْشٍ ل 100 
أن رسول الله كين عن بيع الشمر حت ا پو اا مشي ع و لس ع و 
ن رول الله اة َه عَنْ بَيْع الطّعام قَبْلَ قَيْضِهِ و وا 
أن رسول الله َة مم عن بيع النخل حت يزهو ااا 0 
الرودوام اند عن ينع اللماريض تنجو من ا ea‏ 
أن سَلَمَةبْنَ الأخوع أتَئ آبا بكر يمرأ ابيا 0 
إ ن شَاءَ اَمَك وَإِنْ شَاءَرَدَمَا وَضَاعًا مِنْ تمْر E a‏ 
a ET‏ ل 
أن عَلِيَا رق بَيْنَّ الأ ووَلَدِهَاء قَتَهَاهُ الي وَل فر المَبيعَ ا 
اَن َم أَرْضِه بالوَهُط َب الي بره أنه قد سَقَى أَرْضَهُ ا امي 
ES‏ مِنْ الدّكْبَانٍ جُرَافًا ا 00 

00 E EES 


المغنى / الجزء السابع 
1٦‏ 5 «ا79ئاترمضيي تت 


إن وَطِنَك فلا خيارَ لك RR‏ 1 00001 
إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص لهم في الكرامة OE N‏ 
أن افع لر كا فک :هداما اى محمد PEE‏ 
أنه باع التب ب جَمَلَاء وَاشْترَطً ظَهْرَهُ إلى المَدِيتة DG‏ 


اذش عن ا اف اك والكوير 011 0000000 


أَنَهُ کا ا اا لع لا OS‏ 
نه تھی عَنْ بم العام > حَتى يَجْرِيَ فيه الصَاعَانِ؛ صَاعٌ البَائِع» وَضَاعٌ المُشْتَرِي Af...‏ 
Fission û‏ 

000 oy مأك وَشَّرْبِء وَذِكرِ لِه‎ E 
عا سو اد لامر وزيا افر‎ ny 
إني أجرت حمويٌء وأن عليًا يفلت عنهما ليقتلهما ا‎ 
yy يوطت رول الله انى عَنْ بنع اذهب بالذكَب‎ 
Welate ashes أَهْدَئ دِخية الكَلْبي لِرَسول الله ل كلك ن فلا‎ 
E أَهَدِية آم صَدَفَةُ؟‎ 
أو يَتَرَادَانٍ الع ا‎ 
E 11 َو عَيْنُ الويّاء عَيْنُ الوبَاء لا تفل‎ 
11000000000 0 0 0 000 عَيْنُ الرّاه لا مَل وَلَكِنْ إذَا أَرَدْت أن شري‎ 0 
N يما امْرِئ مات وَعِنْدَهُ مال امي بِعيْنِهِء اْتَضَئ مِنْ لَه سين ل‎ 
E Caines رَجُل باع لع افر لته ينها عند وَجُلٍ قد فلس‎ 
OV... ع رَجُل مَاتَ أو أفلسّ. » قَصَاحِبُ الماع احق متَاعه إا وَجَدَه بيه‎ 
00 [1 So اة مص الرَطَبُ ذا يبس‎ 


فهرس الأحاديث والآثار Eh‏ 
ıu‏ 1۰۷ تسم 
بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر المع جع ع مع ذه هوه جاه وريه زاف تور ع ا هي ته قا اقرف تور ا قا عي قار و قا لقا م.ق لو تا او قا لا قا ا Vo TTT‏ 
بالكيل الیم من ار E‏ 


بعت إلى يَهووئ» أَنْ ابْعَتْ إلى بِتَويَيْن إلى المَيْسَرَة ا PO‏ 


بيع الحيوان بالحيوان 999333332خخا06ااةةياية ا اة ة 0 
ع المُحفلات حادب ولا تل الخلابة شم e aD‏ 
ا كر 0 RES‏ 
بیعوا البرّ بالشعیر كَيْفَ شتت م يدا بير E 0 n‏ 
بِيعُوا الذَّهَب بالفصة كيف شم ذا بي 1[ E‏ 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد ا i‏ 
پيعوا الذَّمَبَ بالفِصَة كيف شِمْدُم يَدَا بيده وَبيځوا لبر بالكَمُر كيف شنت Bien‏ 
E ee TT‏ 
ای اد أن لا يفل خير Vests asmane saan naan‏ 


ا . فَتصَدَُّوا علي َلَمْ يبْلُعْ دَلِكَ وَقَاءَ ينه 0 0000 ا 
تنْكَحُ المَرْأة لمالا وَجَمَالِهًا وَدِينِها Re‏ انان أ ناتف فوط نكر كا 6 


91 ع8 و ےر ت - 7 
تمن الكَلْبٍ حبيٿ وَمَهْرٌ البغي حبيٿ وَكَسْبُ الحَجًام حبيٹ SR‏ 


1 yy 
0 hs ak ekes Gh NG خذ مِنْ کل حَالِم دیتارًا‎ 


المغنى /الجزء السابع 
1۸ س ی اا اھ ن 


َذُوا ما وَجَدْتَم وَلَيْسَ لَكُمْ لا َلك OAT a‏ 
خَدُوامَا وَجَدْتمْ ا ب 000 
خذيهاء واشترطي الوّلاءء فَإنمَا الوَلَاءُ لِمَنْ عت ا ا 
وا ا ی نان ف ال د ل 
ss u‏ 
512 الماك نضا 11[ 1[ 0 000 
دخلنا علئ رسول الله ase‏ 
دَعْ مَا يربك إلى ما لا يريك ا 
دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَحْضَهُمْ مِنْ بَعضصٍ O SS‏ 
ل سر أذ تك أضاقة مو ا 
ذلك الربًاء تلك المرابتة E a E‏ ا 
ذه حك ا لا 001 اا 
5 ذبن ِرون الطَمَام مُجاَفَة ال N‏ 
رايت ليله شري بي ڪَلَى باب الجن مَكنُويا: : الصَّدَقَةُ بعَشْر أمتالِها Font‏ 
رخص في العَرَايَا في حَمْسَةٍ أَوْسْقء أو دُونَ حَمْسَةٍ اوس a‏ 0 
رخص في بَيْع العَريّة في الوَسْقٍ وَالوَسْفَيْنِ والثلاكة وَالَرْبعةٍ الا 
a‏ 00 
رفع القَلَمُ عَنْ ثلاث عَنْ الصَّبِيَ حت يَخْتَلِم E‏ 
ر ك 1 100 
سَتَفْترِقُ أُمّتِي على ثلاث وَسَبْعِينَ فر 11 0000001 


کک عن ينل ڏال ينلا يوغل yy‏ 


الآثار 


فهرس الأحاديث وا 
م ا 1۹ ب 


صاع مِنْ أقط E‏ 
طَعَامًا لا سَمْرَاءَ 000000000000 
عرضت على رَسُولٍ الله جا وأا ابن أرْبَعْ عَشْرَةَ سنه ا 

عَنْ التي كلل َه هئ عَنْ ْم المَرَة حى ' تطيبَ 0 E‏ 
عن التي يك َه عَنْ بم حَبل الب ل E‏ 
عَنْ التب بك أنه هى عَنْ يبع وَشَرْط 1[ 0 
عَنْ رَسول الله علا O‏ بيع العرِيّة بالطب NT‏ 
عَنْ رَسول الله وَل آنه هر ححص بعد ذَلِكَ في بم العرة بالطب Vineet‏ 
عيتا بعَين O o‏ 
أي بها oo‏ ا 
دا الف الجِنْسَانِ فبيعُوا كيف شتَمْ مج اس اام ا ا ا ا a‏ 
إا المت هَذِهِ الصاف فبيعوا كيف شتتم يَذَا بيد e‏ 
إا اختَلَقَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافٌ فبيعوا كيف شتت ةلم قن فين كابر 
AAA TT‏ 0 
َالقَوْلُ ما قَالَ البَائِمُ وَالمُشّْري بالخيار E CS‏ 
فالقول ما قال البائ ا ا 0 
e‏ ا ب المي os‏ 
قان ن قات قَصَاجِبُ الماع اسوه الما E‏ 
نما الوَلَاءُ لِمَنْ أعْبَقَ ا 


1 SS CCS ا اا ااا ااا‎ eT 


المغنى / الجزء السابع 
ت 1 2 ي 
قال الل بك ِأَضْحَابهِ: كُلُوا. وَلَمْ يكل 0 
َل الي لا يشم الله. وَأَكَلَ 00010111 0 000001 


نَكَانَ إِذا ايم يَقُولُ: ا خلابة 00101010000 
فا إِذَنْ ا ا RENE‏ ا 
ن ل قا كه عله كان لما اكات انوك ااا 
فتهى عن بيع المّاء Seas‏ 
قاتا A‏ لله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا ا 
قال الله #ة: تلاتة آنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القياة؛ جل عطي بي َه عَدَرَ PF niente‏ 


الّ: قبعْته مِنْهُ بِحَمْسٍ أواتق» قَالَ: قُلْت: عَلَى أن لي ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينة ees‏ 


كذ اكزتافن آرت او امنا مَنْ منت يا ام ان اا 0 
قَدِمَ رَيْتَ مِنْ الشامء فَاشْتَرَيْت منه أَبْعِرَةَ ا ا E‏ 
دم عيبن جضن بن حدق تل على ابن امال نس 0 
قلت لِرَيْدِ بن نَابتِ: ما عَرَايَاكُمْ هَِهِ؟ ا ماي ا 11 
قُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تَجَارَتكَ 00 
كان ابن الزبير يستق رض من التجاره ثم يكت لهم إلى مضعب a‏ 
كان ابن عباس نزل عن الصرف Oia sende a‏ 


ن 


ع O‏ تتا ررس ےم ٥ر‏ 3 

كَانَ الي لوصا امد وَيَغْتِلُ بالضّاع O‏ 
كان اهل الجَاهلية يتبايعو ت لحم الجَرُورِ إلى حَبَل الحَبَلَة os‏ سن 
كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه ب OAV oie se‏ 


الآثار 


فهرس الأحاديث وا 
م u‏ 31 ب 


AA من اران جُرَافًا ع ا و ع‎ E 
O تا تَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُكْبَانِ جُرَاف د10‎ 
لا بس دا گان ذا بيد 0101100 ا‎ 
00 0 0111 لا باس ان تَأَحدَهَا بعر يَوْمِهَاء مَاكَمْ ترقا وَيَينَكُمَا شَيْء‎ 
000 000011 ا‎ 

باس بيع البرٌ بالشعير» وَالشَّعِيرُ أَكْتَرَهْمَاء يدا ب وأا ية فد ا 0 
لا ب َس بيع اذهب بالِضَةٍ وَالِضَه رهما يدا بير 9ب 0 0 00 
لا باس و إذَا گان يدا يد ERSELAN VOSA‏ 
اباس إا رفا ولیس يَيْدَكُمَا کن gs ooo‏ 00001 
لا باس إن ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقٍ النَّاسِء لا يُرَادُ به المَضْلُ EVs‏ 
لا تأي الطَينَء فَإنَهُ يُصَمَر اللَونَ OS LSS‏ 
لا تاع رُبَاعْهَاء ولا تكْرَئ بیوتها Poss‏ 
لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحه»ء وتذهب عنه الآفة الع مس وو ف ها 
لا تبع مَا ليس عِنْدَكَ ال 
لا تبِيعُوا التمْر بالتَمْرِ 111 1[ E‏ 
لا تبيعُوا الدَيَارَ بالدَينَارَيْنِء ولا الدَّرْهَمَ بِالدَرْهَمَيْنِ 00 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين 2100000000008 
لا تبيعُوا الذَهَبَ بالذَّمَبِ إلا مثا بول E‏ 
سيمع 0 از[ 1[ 0 ا ا 00 

تصَرٌُوا الإبل وَالعَتَم 0 0000 
TT‏ مححك سام و رام وا الاو و ع امو ا و 
57 


المغنى /الجزء السابع 
0 1 هده 


ا تَفْعَلُ ؛ اكد بالدَراهم» د م اشتر ر بالدرَاهم جا م 


ie E RA SA 


لا لقا الرُعْبَانَ ولا بع بَحْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْضٍ o‏ 
لا توا الركَبان» وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد a‏ 


لد يه OQ‏ 


لا ربا بَْنَ المُسْلِمِينَ وَأَهْل الحَرْب في دار الحَزْبٍ 5 


C1 
ا‎ 
a 


ورو ي 2 
لا يبع تعضكم على بيع عض تف اس aed aes‏ 
لا بغ حَاضِرٌ لبادِء دَعُوا الاس يرق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ONE sss RES 
SF GE E N IES E 
E لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ‎ 
0 د قلت‎ 1 
esre لا جل سلف وَبَيْعٌ وَلَا سَرْطَانِ في بَيْم» وَلَا تبع مَا لَيْسَ عِنْدَك‎ 
E لا َل مال اي نلم إا عن طيب فس نة‎ 
0 ليسم الرّجُلٌ عَلَى سَوْم أخيه 25 ل‎ 
طمة وف طرق ا 0 ا‎ TT 
E DOSER EES Ey 
ل ال لوده ودود او وف مق واه امود ومو وي نج اي‎ 
اه‎ E iE لا يقل الله صَلَاةَ حَائْض إلا بخمار‎ 
ا يَنْصَرِفٌ حت يَسْمَعٌ صَوْنًا أو يد ريسًا ل‎ 
O O O O لأ تخ تميز بها‎ 
0 لاء هو حَرَامٌ‎ 


بت الصبرة ەمن الطعام بالصيرة ەمن الطعام ون لوسر توق انول ال فوط ل ا ل ا 


كن أَمْرض ديتاريْن كم يردن ا بُ إل مِنْ أن أَتَصَدَّقٌ بِهِمَا 4 
NS‏ رَد مله E o‏ 
ل لت بك هئ عَن بم امار > حَنَّى يبدو صَلَاحُهَا. هى البائ وَالمُبتاعَ (sss.‏ 
ا a e‏ ا 
نيحد آذك با هخد حزمة ين حطل ا ل 
لذهب دماء قوم وأموالهم o‏ 000000 
لِصَاحِبٍ الح اليد وَاللَسَانَ O a‏ 


المغنى /الجزء السابع 
0 4 ل 


ل مور عق د ا 
هي التي بلا عَنْ لعا إلا أن تذل e‏ 1 000000 
e‏ ترا لَاذَعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ a‏ 
ألا أن لكلاب مين الأ لزت بقن ناء افوا نها كَل اسرد هيم ea‏ 


أ 


لَوْلَا ني أخشّئ شى نا مِنْ الصَدَفَ ت لَأَكَلنْهَا اا ا 


لك القاضي لل نرق ور 1 1 1 1 1 1 10 1 1 ااا 
الت ب تن راو سر ان عورال ا ا 3 


ررض كر ري لحر اي لي 3 َفْسَهُ عِنْدَ العَصَبٍ و5 
س الى عَنْ كثْرَة العرّضرء إِنّمَا الى غ غ النسن ا 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم ay‏ 
ںاو طاني بحن O MIRREN‏ 
لشقيان و أن ا ا اشوا موق EE SSS SSS‏ 


ما أَنْقَقَتْ المَرأة مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَاء غير مُفْسِدَةٍ isd‏ 00 
مَا مِنْ مُسْلِم يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَيْنِ. إلا كَانَ كَصَدَقَةِ مر Eas‏ 
ارط ولا يوان 6 كان غ وا وا يوذل |3 016 تزغ ولينةا Rie‏ 
ماء الل ت وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا Oy‏ 
مَصَتْ السََّه أن ما أَذْرََنْهُالصَّفْقَةُ حي مَجْمُوعَاء فَهَُ مِنْ مال الماع 000000 
مطل الغني ظلم SSR‏ 0 ا 
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فهرس الأحاديث وا 


516 کے 
مَكَُ حَرَامُ بيع رَبَاعِهّاء حَرَاءٌ ا ا 
مَنْ ابَْاعَ طَعَامًا فلا يبه حتى يَسْتَوْفِيَة ee‏ اا 
من ا طعاقا امه َي تز ا 
مَنْ بتاع مُحَمَلَةَ قو بالخيار لاه َه أنّام إن رَدَهَا رَد مَعَهَا مل أو مل لَبِيِهَا قَمْحًا... 
مَنْ اناع مُحَفَلَة O yy‏ 
مَنْ باع تخا بَعْدَ أن وبر فتَمَرَتََا لِلَّذِي بَاعَهَاء إلا أن يَشْترطَ الحُبْتَاعٌ ...... 187 ١6١‏ 
من انّحَدَ َب إلا كَلْبَ صَيْد أو اة أو رَرْع» فص مِنْ اجره كل يم قيرط ا 


ر ت 


مَنْ اخْتَكَرٌ على المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ لَمْ مُت حت يَضْرِبَهُ الله بالجُدًام أو الإفلاس .. 81١‏ 


کن أذخل فر سان فوشيو وقد اسن أن بق: بلي ع رو او و لي قا ا 
مَنْ درك مَتَاعَهُ بِعَيْيهِ عِنْدَ إِنْسَانِ قد فلس فَهُوَ اح به 000 
مَنْ ادر مَتَاعَهُ بيه عند إِنْسَانْ قد افلس . فهو اح به امور دح بود مود مط م اق 
مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بيه عند إِنْسَان قد أفلّسء فهو اح به Osim‏ 
من أذرك ماع به عند ر جل قد افلس» فهو أحق به م الاق oN OV‏ 
مَنْ أَذْرَك مَتَاعَهُ بين عيبو عند َجُلِ او إمان قد فس فهو أَحَقُ به Ooi‏ 
من أَذْرَكَ اة نه Rss‏ مدر + بلاطمل برا روط قاد طم اناق OT‏ 


من آل في ٿيء شيف في کيل مغو أذ ون مغلم إل آل وم ee‏ 
عزن اماماي تييع فلاف في کیل علو وزو مغو إن أجل مرم لاب 
بر اتات في تير لازت في جر يري ا م 
من اشم فيم في گيل مغلوم اون مغلم إلى أجل مخلوم enan‏ 
من سكم يلِم في گيل مَغلوم اؤ وَزْنِ مَعْلُوم êAcêakie‏ قي كيار 


المغنى /الجزء السابع 
0 3 59 اچ ا 


مَنْ أَسْلَّمَ في شَيْءٍ َا يَصرفۀ إلى غَيْرهِ 000 
عن أشلم في یه قلا بضرذا إلئ بره SR a aE‏ 
1 شْتَرَى عَنَمَا مُصَرَّاةَ فَاخْتَلَبَّهَاء قان رَضِيَا أَمْسَكَهَا ا 0 EE‏ 
مَنْ اشْترَى غَنَمَا مُصَرَّاةً قَاختَلبَهَاه فَإِنْ رَضِيَهًا أمْسَكَهَا 011 0 OE‏ 
مَنْ اشْرَى عَنَمّا مُصَرَّاةَ قَاختَلبَهَا قان رَضِيَهَا أمْسَكًَا ارسي طب ا ا ا 
مَنْ اشترَئ ما لَمْ يره فَهُوَ بالخيار إذَا راه 20 
مَنْ اشتری مُصَرَّاةَ قَهُوَ بالخيار تََانََ ايام ease‏ 
1 شترئ مسرا َه لارام oo‏ ا 0000 00 
lG oy‏ اومن لا ا جا EVV‏ 
م انال ادها ت فال اه ثرت يوم القَيَامَةِ ااا 
من اق لبا إا كلب صَيْدٍ أو مَاشِيةِ» نيفص مِنْ أَجْرِء كَل يَوْمِ قيرَاطَانِ PEN...‏ 
من اين هَدَايَا بكال؟ gay‏ 0 0 00 
من أَيْنَ هَذَّا؟ ااي ل ا SS‏ 
مضه مه جَايَحَةٌ فا يَأََذُ مِنْ مال أيه يناه [عَلَىْ م] 000 يون 

اي 


مَنْبَاعَ دَارَا أَوْ عَمَارَاه وَلَمْ يَصرف د ا 27700008 


0 لس لا يشترطة المُبتَاعٌ 000 


و چ ور م 


رور 


بع ت لاما فلي بائع» إلا أن يَشْتَرطَهُ الماع e‏ 
مَنْ با اع عيبا لم بينة» ا 3 ل ي مقت الله وآ ل المللكة ا فافع وافعوعء 


من باع تاد غد أن وير مره[ لبَائِم إلا أن ن يَسْتَرطة الماع oe‏ 
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فهرس الأحاديث 
Şe‏ 


مَنْ دل دار أبى سفيان فهو آمِنْ» وَمَنْ أغلق عليه يَابَهُ فهو امن Possess‏ 
مَنْ زَادَ أو ارْدَادَ فقد أَرَيَئ O O‏ 0 
مَنْ عَرَفَ مَبْلَعَ شَيْءِ فا َيه جرا فا حت تة a e A Î a AEE E 8١ Ba oa aS‏ 7 


عطي عملا مار Sl,‏ ا 


مَنْ فرق بَبْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء قرّقَ الله بيه وبين أَحِبيهِ يوم القَِامَةٍ خم 


ون سم ره لس 


جنك 2 نار وكا لله 4 ما عرازم اواك ا ل ل 
من كف عَنْ مُسْلِم کرب من كرب لديا ساس 1 
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاءِء لِيَمْتَعَ ب به قضل الكل مَنَحَهُ الله فصل رَحَْمَتَه اشباة دور وا و e‏ 


من وَجَد مََاعَه بِعبْيِهِ عند رَجُل قد افلس هو احق به E O‏ 
ولع عا ل مال فر و9 6ة ع ا الصّدنة PPV‏ 


E O E من يَبتَاعَهُمًا؟‎ 


ر ەر 3 سمي ر ر 3 سم 5-2-5 

من يزيد عل ورهم؟ من يزيد علي وزهم 1 PEF sessilis‏ 
مَنْ يَشْتَرِي بر رُومَة يوَسَّعٌ بها عَلَى المُسْلِمِينَ IF‏ 000000 
CE‏ كن سبق O‏ 


الي عر ب لوي و VV‏ 
e‏ م ا ا ار ا 0 


تو أن الما E a‏ 

تھی أن يع َي يميت E Dy‏ 

هى ر سول الله كل أن حكر الطّعَامُ ا 0 
و و 


يهى 
< و 34 ل SO RE‏ حم متاك ع و عر 
اسه ا د رة والملام مص وَالمتائدة ووومعععفع وعععوء 41۲ 


yy‏ اا 

رن تی و م ا مم 3 6 م To‏ و 
هی رَسُول الله له 4 عن بي الصبرة من التغر لا يعم مكيلهَا ا 1 1 001001011 
تھی رَسول الله ل عَنْ بع النّخْل > N‏ 0 0000 


تھی سول الله ک4 عنْ بيع ضراب الجَمّل 1 1 ااا 
هی رَسُول الله E‏ 0 اا 
ی رشو اله اَن ټين في َي gg aaay‏ 00000 
هی رَسُولُ الله ب عَنْ تَمَنِ الكَلْبِء فَإِنْ جَاء يَطلْبهُفَامْلتُوا كمه تراب 00 


هى عَنْ المُرَابتَِ» الشَمَرِبالنّمِْ إلا أُضْحَاب العَرَايا م 

تَهَىْ عن المرّايئة ااا 
5 وو اع 

تھی عَنْ ب اتر الف وَرَخص في العربّة أن باع ِحَرْصهَ كلها ألا وها مان 

ته عن ع التمزة حى دو e‏ ا ا م E‏ 


357 


فهرس الأحاديث وا 


3۹ کے 
تى عَنْ بع الثنيا إلا أن َعَم امجن سس سو 
جعزت الحبواووالخيوان اميل ع 00 


- 


هى عَنْ بَيْع الطَعَام بالطَعَام ا ااا O‏ ا 
نَهَى عَنْ بيع العام قبل قَبْضه» وَأَرْخصٌ في الشركة وَالتوَلِيَة 01 0 0 E‏ 
هى عَْ بَيّع المّاءِ إلا ما حول مِنْهُ 00 


هى عَنْ بَبْع المُرَبِئَةِ وَالُرَابنةء َي لمر الثم ا اا 01 


هَل أَذِنَ لها أن تَعَصَدَّقٌ بِحُلِيّهَا؟ EEE E a‏ 
هو لك با عَبْدَ الله بن عمَرٌ فَاصْنَعْ به مَا شِئْت ال ا 


وَلحَاب ودا دعا وَأَكَلّ مِنْ طَعَامِه oe‏ اق TP Vere eae‏ 


المغنى / الجزء السابع 
1 -57<ت<ت-<< و اھ ن اا ن 


o ر شايع تق © عن ور عه شر ج97 سے س ص‎ AC 
Ose و إن تفر قا بعد أن تبايَعَا وَ يتك أحَدهمًا البيْعَ فقد وَجَبَ البيع‎ 


9 جر قاض 08 مس مر أب ع و ر رور سقس ر‎ E 
.... و إن تفر قا بعد أن تبايعاء و يرك أَحَدَهمًا اليم فقد وَجَبَ البيع‎ 


ورجل منع فضل ماءه» فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي ا 00 
ورد مَعَهَا ضَاعًا مِنْ طَعَام a‏ 1 
ورد مَعَها مِثلَئ أو مِيلَي لبها قَمْحَا O‏ 


8 
¢ 
۰ 


2 2 ع 
اس 9 و رر 2 اا کو سر بج عر له ص ل و 0 
وقد أَمَرَ النبييٌ ية عروة بر الجّعد أن يَشترى له أضحية OEE‏ 


و 
f2‏ ص E‏ ووه 
ولا يحل خلابة لمسلم هاه ا هج ease Sasa ee a‏ هذه هاب ها به 
4 3 ااه > 50 02 17 5 3م 
ولان النبى حي نَهَى عن الثنيّاء إلا أن تعلم 221213111313116 
2 


3 


مرك ا ماق کے ر م وده کے ےک لهس اس و و شار ےا ےہ 
ولان اليب هى عَنْ بيع لمر حتى يبدو صَلاحهَاء وَتَأمَنَ العَاهَة 


e €‏ لد شە ەو 
ولان التي : هى عَنْ الثنيا إلا أن تُعْلَم ee‏ 


ولعن آكل الرباء وموكله ا 1 1 1 ا 
ولك لذ نا oooy‏ 0 


وهی أن يبَاعَ غائب متها يتاجز AA‏ بق ةلعاف بالط الوك باق رق رق 


2 

2 

سر ر هج سس ت 
» 


١ 8 5‏ 
ونهىٰ عن بيع العنب حتى يسود احاح ماله سس أي ووه وه هيده ونه ين ههه ونه وها هيه ووه كوا هه 
- 
وَتقق النع الغ به العش الس 
2 0 9 هه وه قف وقوه و ووو ووه و وو و وو وه و ومو وه ووم وه وم ووه و وو وه وم ومو و ومو وه وم و و.. 
وهي يي ود عن بع و و 


َكَل ترك لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رُبَاع؟ م E‏ 


357 


فهرس الأحاديث والآثار ا 


ولعي زا نط تاتون الدوق مي 0 
يَا صَاحِبَ الطَّعَام ما هَذَا؟ 1 1 1 1 1 1 ااا 
اكييشيرة المسآل لاكول إلا كع كلا E O‏ 
باتع نون بن لكر O e EN‏ 
اق التكار 00110 0 0 
O 0 0001-1 N‏ 
SSeS 0‏ ا ل 
يُضْرَيُونَ على عه رَسُولٍ الله يك إذَا اشْتَرَوَا طَعَامًا جُرَافًا ال 
ا 00 ا 
وَالدة عَنْ وَلَدِمَا ااا ااا ا 
قد هى عَنْ الخِطبَة على خطبَة جيه كَمَا هى عَنْ السَوْم على سَوْ زم أخيه PN...‏ 
وَنَهَ أَنْ يُمْنَمَ المَاءُ مَحَاقَة أن يُرْعَئ الكَلاً N‏ 
يَأَحَذُ أَحَدُكُمْ مَالَ جيه المُسْلِمِ؟ موس م اط نو ا 


اد 22 


المغنى / الجزء السابع 
LL‏ 1 ل 


فهرس الموضوعات 
اه كتاب البيوع ا ب0 0 0 000 
َل [1]: وَالبَيِمُ عَلَى صَرْيَيْنِ؛ أَحَدُهْمَاء الإِيِجَابُ وَالقَبُولُ 00 
خيار المتبايعين yy‏ 
مَسْأَلَةٌ :]7٠[‏ قال أَبُو القاسم يلفْك: (وَالمُتبَايعَانٍ © لوا ينها لار ال ر 17 
بِبدَانِهِمَا) E yT‏ 
3 ون حرس أَحَدّهْمَاء قَامَتْ إِشَارَة مََامَ لَفْظِ O Sag‏ 
و التي يك قَالَ: «البَائِعٌ وَا لماع بالخیار حح عي ب E‏ 
O‏ ۰ قَالَ: (مَإِنْ تلقث السّلْعَة أو كان عَبْدَا فََعتَقَهُ المُشْتَرِيء أَوْ مَاتَ» بطل 
ات ا ا ا ااي ا 001010100 
فَضْلْ [1]: مت تَصَرَّفَ المُشْئَرِي في المبيع في مُدَةٍ الخيارِ تَصَرفا يختص ص المِلْكٌ 
بطل خیاره WS O DOA SEDC‏ 


فَضْلْ [۲]: َيل الك إلى المُشْترِي في بيع الخيار فس العف في ظاهر المَذْهَبٍ ۲۲ 
كل ["]: وَمَا يَحْصل مِنْ غَلَاتِ المَبيع؛ وََمَائِه المُنقَصل في مد الجِيَار فَهُوَ 


کل [4]: وَصَمَانُ المَبيع عَلَى المُشْتر 
فل [ه] تقر اعا تيف الجر في ير تقر لف 

فلل [5] :إن تصرف المُشَْرِي بِِذْنٍ البائع أو الباِع بوكَالَة المُسْترِيه صَحَّ النَصَدٌ فُ8/١‏ 
لل ۷1]: ون تصرف أَحَدُهُمَا بالعئقء َد عن مَنْ حَكَمْنَا بالمأكِ له ا 


فهرس الموضوعات 


رذن کے 
هَل 1۸1]: إِذَا قَالَ لعبْدو: إا بعك فَأَنْتَ حر م اع ضَارَ حرا ieee‏ 
قشل [9]: ولا ب يجوز لِلْمُشْتَرِي وَطْءُ الجَاريَة ية في مُدّةِ الخيار إا كَانَ الجيّارٌ لَهُمَا أَوْ 
للْبَائع وَحْدَه O O‏ 
el ls‏ :لا بس بتَْدِ امن نض ابيع في م الجا 0 0 0001000 
فَضْلْ ]1١١[‏ : قول الخرقي: «أَوْ مَاتَ) الظَاهر أنه الد Pascoe‏ 
مسأل [؟١٠]:‏ قَالَ: (وإذ ران يخ لم ين لحا رده إلا بْب أو خيّار). .. لام 
فَضْلْ [1]: eee a. A I A EAE‏ 
هَل [1]: وَكَلَامُ الجِرَقِيَ يَحْتمل أن يريد به بُيُوعَ الأَعْيّانٍ المَرئيّة Esas‏ 
فَضْلْ ["]: ويعتبر ِصِحَةٍ العَقَدِ الرؤَية مِنْ البائع وَالمُشتري جَوِيعا e‏ 
قَقَنْلْ [4]: وَإِذَا وَصَفَ المَبِيعَلِلْمُشْتَرِي 0000001 
قل ]الع يلصف توعان 1 1 ا ا 


فَضْلْ [5]: إا رَأيّا المَبِيمَ» ثم عَقَدَا البَيعَ بَعْدَ لِك برَمَن لا تَتَعَيّر العَيْنْ فيه جار في 

َوْلٍ أكترِ اَل العم لا e E‏ 
َل [۷]: ينبت الخيار في اليم للْعَبْنِ في مَوَاضِعَ 
َعَبْلْ 1۸1: وَإِدَاوَقَم الم علَى غَيْرِ َي كقفيز مِنْ صُبْرَةٍ WR‏ 


مشانة 1 ]+ قال: ( الخار جوز اکر ون تلات). 100001110 
وشل [1]: وَيَجُورُ شط الخيار لكل وَاحد مِنْ المُتَحَاقَدَيْن o‏ 
َل [1]: وَإِنْ شَرَطَ الجِيَارَ لأَجْبَىَ» صَعّ 0 0 CR‏ 
F7‏ ىه f‏ وه الى 252 شع برسم 

كَعَيْلُ ["]: وَلَوْ قَالَ: بعك على أن أَسْتَأمِرَ فلانًا CE‏ 
]وان يع الجنات :3 ةا NT‏ ةا فل الشاروة E‏ 
الققتدى أذ الوُخيين 0000000 


31 كي 6ن 5 5 وة و معو‎ 5 0 0 E 
٤٥. وَإن شَرَطا الخيّارَ إلى الليّل أو الغدء لم يَدَخل الليّل وَالعْد في مُدة الخيّار‎ :]١[ فَضْلْ‎ 
58 و 1 وَإِنْ 1 الخارال طُلُوع اله ؛ أو إلى غا صح اوم م د‎ 


ل المغني /الجزء السابع 
فطل 1۷1]: ودا شَرَطَا الجِيّار أَبَدَاء أو مَتَى شتا 0000007 
قل [8]: وَإِنْ شَرَطَهُإِلَى الحَصَادِء أو الجِدَاذِ 000001 
مَل 1۹1: وَإِنْ شَرَطَ الخيّارَ شَهْرًا ا 
فل 1۱۰1: وَيَجُوزْ لِم له الحا الخ ِن عَيْرِحُضُورٍ صَاحِبه وَلَارِضَاه 0 
مضل :]1١[‏ دا اْقَصَتْ مُدَُّالجيار وَلَمْيَفْسَح أحَدُهْمَاء بعل الجباز E‏ 
مَل [؟1]: قن قَالَ أَحَدٌ المتَعَاقدَيْنِ عد القن لا خا فال احم ر ذلك 
جاو ا كان خلية 00000 
فَصَْلْ [1]: إِذَا شَرَط الخيارَ حيلّة على الِانْتِمَاع بِالقَرْضي a‏ 
فل 1 : قن قَالَ: بك عَلّى أن تَْقُدَنِي الَمَنَ إلى كا se‏ 
كَقَْلْ [15]: وَالعْقَودُ على أَرْبَعَةٍ اضرب 000 
6 باب الربًا والصزف 00008 OFS‏ 
فَضَلْ [1]: وَالرّيَا عَلَى ضَرْبَيْن: رتا القَضْلِه وبا الي 0 0 
N‏ ألو القاسم د N NEED‏ 
0 00011 اا 


ا < 0 داب ه ور وال ا 
فل :]1١[‏ وقلا . أي: مَا کان جنسه مکیلاء أو مَوْرُونًا Rees‏ 
vg‏ عبر لي س ETE‏ ا تو ع ا ا 

O [1 1 ne. CRS‏ ا 


كَعَيْلٌ ["]: فاا ما لا وَرْنَّ لِلصَّاعَة فيه Nee‏ 
5ک [4]: وجري الثبافي لخم الطيّر ا eme‏ 
فصل []: وَالجَيّدٌ وَالرّدِيىْ او لل ويك ماو وا اام الم او ور 51 
قَضَْلْ :]٦[‏ وك اكع E 0 E E‏ 
مسا ۰٥1‏ ۷]: فَالَ: (وَمَا كَانَ مِنْ ِدْسَيْنِ فَجَارٌ الَّقَاضُْلٌ فيه يدَا بی ولا يَجُورُ َِيَةً). > 
حل 1۱1: ودا باع شيا ِن َالِ ابا َير جني وَعِلَةُِيَا القَضْل فيهما وَاحِدَةُ لَمْ 
جز التفَرْق قبل القَبْضٍ ss‏ 


مَسْأَلَةَ :]7١7[‏ قَالَ: (وَمَا کان ما لا يُكَالَ وَل يُورَن فَجَائِرٌ التمّاضل فيه يَذَا بيد وَل 
کو O‏ 
مَسْألَةٌ [۷۰۷]: قَالَ: (ولا يُبَاعٌ سء مِنْ الرََطْب بِيّابس مِنْ جنسه إلا العرَايَا). eee‏ 


َل [1] : انا بیع الطب بالطب التي يالب وَنَحْوِه و من الرّطَبٍ بمثله .. 

اة[ ۷۰۸]: قَالَّ: E‏ 0 
ل 1111 ا بْضه يض جُراقا أو گان جُرَاا ِن أَحَد ارين em‏ 
َل ۲1]: وَمَا لا يُشْتَرَطُ التَمَائُلُ فيه كَالجِنْسَيْنٍ ا O‏ 
كَل ۳1]: وَلَوْ قَالَ: بعك هَذِه الصّبْرَة بهَذِه الصبرَة E‏ 
قَضْلْ [4]: وَيَجُورُ قَسْمْ المكيل وَرْنَا 0 
قَطَْلْ [5]: في مَعْرقَة المكيل وَالمَوْرُونِ PaaS‏ 
قل مو اشر بلا 0 
عقيل ۷1 اا الل وغ من الاعات E‏ 
ما ۷۰۹1]: تال (وَالتُمُور كلها جِنْسٌ واج ِن القت أنرَاعَها). e‏ 
َل 1۱1: فَِنَ كَانَ المُشْتِكَانِ في الاسم الحَاص مِنْ أَضْلَيْنِ مُخَلَِيْنِء فَهُمَا جسَانِ ۸۰ 
ار [ 10 ول وَكَدْيَكونْ الجِنْسٌ الواحد مُشْتَِلَا عَلَىْ جِنْسَيْنِ معد وو و ل ا امار 
َل []: في بيع التَمْر بالتمر وَْرُوعِِ 5 GO‏ 00000 


ووش E‏ رمضم من ار الدبْسُع وَالكل OT‏ 
ا [6]: وَالِعِنَبُ کالتمُر فِيمَا ذَكَرْنَاة OD‏ 00 


مسأل 1 لوال وال حنْسان): ا 
قَكَبْلْ [1]: في الجنطة وَفْرُوعِهًا O‏ 
كَصَدْلْ [1]: اما بيع بَحْضٍ فَرُوعِهًا ببَحْضٍ ROS‏ 
كَقَيْل ا O 0 E‏ 
َل 1 وَالحُكُمٌ في الشعِير وَسَائِرٍ الحُبُوب كالحُكم في الحِنْطَةٍ Nese‏ 


بعالت اق وبا الم روم ا تكاوج ولي 1[ 00 
ما۱۲ ۷]: قَلَ: (لايَجُورْبِعبَْضهِ خض رَطباء جور إا نتاک جاه مناد بوفْل). 8 
ENES‏ قال القَاضِي : وَل يَجُورُبَبْعبَعْضهٍ بِبَحْض إلا مَْرُوعَ العام Nees‏ 
َعَيْلٌ ۲1]: الحم الحم نان 000000 
لل [*]: وَفِي اللَّبّن رِوَايتَانٍ ا 1[ 00 
فصل :]٤[‏ وَيتمَرّعُ مِنْ اَن قِسْمَانٍ 8ب ا 
ال۱۳ 1۷]: قَالَ: (وَكَا يَجُور بي اللّْم بالحَيرَان). n‏ 
تام لحولا جر انا يوي E TR‏ 
َل [1]: اما بي شَيْءِ مِنْ هَذْه المُعْتَصَرَاتِ بِجِنْسِو فَيَجُورُ مُتَمَائَِا مود قي 
َل ۳1]: وَإِنْ باع شَيْنَا فيه الرّبَا 000 
َل 1 ما إن باع نَوْعَيْنِ مِنْ مُخْتَلِّيْ القِيمَة مِنْ جنس ملم ل مل لابه 
فل [15]: وَإِنْ باع ما فيه الرَّيَا بير جِنْسِهِ 00000 a‏ 
قل [1]: ون باع جنسًا فيه الرّيَا بجنسه د 00000101 
َل ۷1]: وَلَوْ دَقَمَ اليه دِزْهَمًا O O‏ 0 0 0000 
قَقلْ ۸1]: وَمَا گان مُشَِْلَا عَلَى جِنْسَيْنِ بأَصْل الخِلْقَةٍ ممع موسا ا لقلا 
apa e ES O‏ 


2 


اة [5 :]/١‏ : قَالَ: (وإدا اشْتَرَى دبا بورق عَيْنَا عن قَوَجََ أَحَدُهُمَا فیا اترا عيبا قله 
الخیار بین أن رد او يقب دا گان بصَرْفٍ يِه وَكَانَ العيْبُ ذخل عله مِنْ غَيْرْ جنْهِ). ٠١7‏ 
قَصَنَلْ 1۱1: وَلَوْ أَرَاد أخدَ اش العَيْبٍ E o‏ 
قل 3 قَوْلُ الخِرَقِت: «إدا كان بِصَرْفٍ يَوْمِهِ) 01 1 E‏ 
قل 1 وَإِنْ تلف العوَّض في الصَّرْفٍ بَعْدَ القَبْضٍ ricer‏ 
َل 1 إِذَا عَلِم المُصْطْرِفَانٍ قَذرَ العِوَضَيْنٍ E OS O SA‏ 
لل [ه]: وَالدَرَاهِمُ وَالدَتَانِيرُتتَعَيّنُ بالتعْيينِ في العَقَدٍ 11 


١ 9‏ 5 عات 
فهرس الموضوعات كك 


مَسْأَلَةٌ [ ۱٠٥‏ ۷]: قَالَ: (وإدا تبايعا ذلك بغر ينه فَوَجَدَأَحَدّهُمَا فيما اشر راه يباه فَلَهُ البَدَلُ إذَا 
کی ل ای رورو کور ي الذقب والشواوني 2 ۱۰٩‏ 


فَضْلْ [3:11 مَنْ شَرْطِ المُصَارَفَة في الذمَة ا 0000000 
فض 111 : ا گان لِرَجُل في ذم رَجُل ذهب 1[ 00 
قَضْلْ ["]: َيَجُورُ افْيِضَاءٌ أَحَد النَْدَيْنَ مِنْ الأخر eases‏ 
قَعَْل [4]: فَإِنْ كَانَ المَقْضِيُ الذي في الذمَة مُوَجٌَلَا a‏ 
فل [0]: كان ا وَلَوْ گان ِرَجُلٍ عَلَى رَجُل عَشَرَة َرَاهِمَ Neeser,‏ 
فل [5]: إِذَا گان عليه دين مو جل aa aaa‏ 
مشألة [9/15]: فال (فان كان الحبت ديلا عله من عير هة كان الصرف فه 
فَاسِدًَا) o‏ 
كَل [1]: وَفِي إِنْمَاقٍ المَعْمُوش مِنْ التُقُودِ روَايتان esses‏ 
ما ۱۷1 ۷]: قَالَ: (وَمَتَى انْصَرَفَ المُمَصَارَِانٍ قبل النَّقائْضيء فلا َع يَيَْهُمَا). .... ٠٠١‏ 
َل 0 0 صارف رغلا ويازا يتخرة تراهم 111 1 00000000 
فل [؟]: تإذا بع ماي ا OS SS‏ 


فل ["]: والحيل كُلَهَا كل يل 0001 BME‏ 
E‏ [£][: ولوا تر َي يمكَسَرَة»لَم جز أن يِه جبحا أل ها ا 


فل [ه]: دا کان لَه عند عِنْدَ رَجُل دِيَارٌ وَدِيعَة فَصَارَفَة به N‏ 
0 كه اجر بن اولي TE TT‏ 


8 و ا ا ر ي ا و‎ e 
مَسْأَلَةٌ [۷۱۸]: قَالَ (وَالعَرَايا التي ارحص فيا رَسُولٌ الله ي هو آن يُوهَبَ لِلْإِنْسَانٍ مِنْ‎ 
٠۲١١ ..... النّحا مالي پو نة آزشي في يبِيعَهَا بخَرْصِها مِنْ الثم لِمَنْ يَأكُلْها رُطَبَا).‎ 
Nessa ولا ور أن يشر ا‎ 11 


فَضَلْ 1و يشرط في بيع العرتا الاش فى المَجْلس 000 0 0 00000 
مسا [19/]: قَالَ: (فَإِن رگ الشْئري حت بور بطل العقة) . 0 


المغنى /الجزء السابع 
و ا *٭ ا 


فخيل [1]: وََايَجُوربيْمُ الي في عير اليل N‏ 
باب بيع الأصول والشمار 9ب 2# 
شان[ ۰ َال ایر القاس 5 : رن باع خلا مرا وَهُوَ ما قَدْ تسق طَلْعُكُ 
َالثَمرَة لِلبَائِع مَْرُوكَةَ في النّخل إِلَى الِرَاز إلا أن يَشْتَرِطَها المُبْتَاعٌ). ين 
هَل 111 هن أبَرَبَعْضَهُ دُونَ بض GAD‏ 00 
فَضْلْ [۲1]: يلك كال كالم انالك 1[ ا اا 
فض ۳1]: وکل عَقَدِ مُحَاوَضَةَ يجري مجر البيع | 
مَسْألَة[0/71]: َال (وَكَذَلِكَ بيع الشَّجَرِ ذا كَانَ فيه تَمَربَادِ). م ا i‏ 
فض 3 فاا الأَعْصَانَ وَالوَرَف» وَسَائِر أَجْرَاءِ السَّجَرِ 000 
قل [9]: وَإِذَا كَانَتْ الْمرة للبائع مبقاةً في سجر المُشْتَرِي TT‏ 
قل 151 إن يف عَلَى الأول الصَرَدُ بتي رة َيه طش أو غير as‏ 
IEE‏ ا مر بای ١ YT‏ 
هَل [ه]: إا باع الأزص وَفِيَا رع لا ُحْصدُ ا VE sak‏ 
كَعَْلُ [>]: ون باع أضًا وَفِيهَا رَرْعٌ بجر م ان Eee‏ 
قط 1۷1]: وَإِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فيها بذ ل 
َل 3 ذا بَاعَهُ أَرْضًا بَحُقُوقِهًا 11 1 1 0000 
قَقَنْلْ [9]: وَإِنْ بَاعَهُ شَجَرًا م 1 
فَضْلْ 1 : وَإِنْ قَالَ: بتك هَذِهِ القرية 0 0 0 
فل [11]: وَإنَبَاعَهُدَارَا بحُقوةهًا 0 
هَل [17]: وَمَا كان في الأَرْض مِنْ الججَارَة المَخْلُوقَة فيا Es‏ 
َل ۱۳1] : فَإنْ كَانَ في الأَرْض معاون جَامِدَةٌ SG‏ 
فلل :]۱٤1‏ َإِذَا كَانَ في الأرض بتر أو عَين مُسْتَدبِطَة 00 ه01 


مسال [۷۲۲]: قَالَ: (وَإذَا أ شْترَى الثَمَرَةَ دُونَ الأضلء وَكَمْ يبْدُ صَكَاحُهَا عَلَى التركٍ إلى 


الوق لق ر 1۹ ب 
الجرّانِ لَمْ يَجْرْ. وَإنَ ا 0 0000 0 0 
فَضْلْ [1]: وم الكمرة كنل + بدو صَلَاحِهًا ِن عير رط القَطع على ان 7 
فل [۲]: لا وبع الززع الأحضر في الأزض إلا يشرط القَطْم في الحَالٍ . ٠‏ 

فَضْلْ ["] : ر القَاضِي في الصّلح قَالَ: E. SL‏ 


َل [14] قاذ الترئن تل تصنت اللمرة قل دص مس نط VO‏ 
فَضَلْ اة والقط: ضبان E‏ 1 1 1 1 1 0 اا 
اة [۷۲۳]: قَالَ : (قإن ر Sy E‏ » بطل البيْع). Veca‏ 
اة [4 ۷۲]: قَالَ: (قَإِن اشَْرَاهَ بد اَن دا صَلَاحُهًا على لر إلى الجرَّازِء جَارٌ). . ه 

قل ويلا يكرك الدذعث 1 ذل الطلاع و نقض مرو ننه ا 
َل [1]: اما التّوْعٌ الوَاحِدٌ مِنْ بُستَائيْنِ yT‏ 
كَصْنْلْ ۳1]: وَإذَا احتَاجَتْ الثَّمَرَة ّى سَفْي لَِمَ البَائِمَ دَلِكَ OAS‏ 
فَضْلْ وجو لغري لبا في جرک اا 


ہوو م 


مَسْأَلَةٌ [77]: قَالَ: (فَإِنْ گات تَمَرَةَ َخْلء كدر عبلاحها أن نقلي فا الو أذ 
الصفرة. وان گائٽ تَمَرَةَ گزم فَصَلَاحُهَا أن ُو وَصَلَاحُ ما وى التَّخْل وا لكَرْم أن 


يدو يا التضخ). 001 0 
ا 53 قَالَ: (وَلَا يجوز بيع a‏ وكا اميك إل لله 
0 ا 0 1 1515151 1 1[ 0 


و NER ONE‏ 1 
22 [*: وَيَجُورٌ يَيْمُ الجَوْز وَاللَّوْزِ وَالبَاقِلا الأحضر في قِشْرَتِهِ مَقُطُوعًا ١1‏ 
ما1 ۷۲۷]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ الدَطبَهُ كُلّ جَرَّة). E‏ 


تقل 11 إن اشرق ااي تعر ا 1 00 


المغني /الجزء السابع 
ا 1۳ 59 ييار وش ا تا 


مَسْألَةٌ [74]: قَالَ : (وَالحَصَادُ عَلَى المُشْتَرِيء قإن شَرَطَهُ عَلَى البَا تع بطل الببِع). 5 


فَضْلْ [1]: 


فَضْلْ [۲]: 


فَضَْلُ ["]: 
فل [4]: 


َل [0]: 


فطل [5]: 
فل [/ا]: 


[A] فَضَلْ‎ 


مَسْأَلَةٌ [779]: قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ حَاتَطًا َا شتت مِنْهُ صَاعَاء لَمْ جز وَإِنْ استثتى ا 


ss سارها لبها‎ TEE 
ese E وصح أن ب‎ : 


وَِنْ َاعَهُ اَم واد ا EE‏ ا 0 ا Û aE i E‏ 
E sS‏ 
وَِذَا اشترط البائع مَنفعة المَبيع سس ا و ا ا الا 


إذا اشترط المشتري مَنْمَعَةَ البائع في المَبيع Nees‏ 


َو قَالَ: بعك هذ الدَّارَوَأَجَْتكَها شَهْرَا درزدزد0 e‏ 
إن شَرَطَ في المبيع نَمو بَاء عَهَُابَائعُأَحَقٌ بو الم لوآ 


32 a eRe RRR Saeed أو شَجَرَةَ ْمَك جَارَ).‎ 


فَضْلْ [1]: 


فَضْلْ [۲]: 


مضل [۳]: 
مضل :]٤[‏ و 
فَضْلْ :]٥[‏ 
فَضْلْ [51]: 
فَضْلْ [۷]: 
فَضْلْ [۸1]: 
و 


إن باع عجر أَوْ تَخْلَةَه وَاسْتََْى أَرْطَالَا مَعْلُومَة ا 
وَإِنْ اسْتدْئئ جُرْءًا مَعْلُومًا مِنْ الصَبْرَةٍ أو الحَائط مُشَاعًا N eae‏ 
mais AT‏ 


ِن باع قطِيعَاء وَاستَى ِن شا َيه امو وسو لول لي لاا 
0 ا 3*3 i‏ 
إن استثئئن شم الحيوان 1 1 1[ 000 
وَإنَبَاعَ جَارِيَةَ حاولا بحُر. فَقَالَ القَاضِي: لا يصح Wesan‏ 
Voss ESE,‏ 


إا باع مستا وَاسْتَتى الكَسْبَ 1 000 


فض ۰1 :]٠‏ ولو بَاعَهُ عَهُ بدِيتار إلا دِرْهَمًا Ness‏ 
1 ۰ : قَالَ: (وَإِدَا اذ شتَرَى انمره دون الأضلء لِم بِجَائِحَةٍ مِنْ السّمَاء؛ رَجَعَ 


٠‏ + سا ام 


بها عَلَى البائع). ا a E‏ 


ترس واي لقا ر 1۳ ب 


فَضْلْ [1]: 


:]١[ فَضَلْ‎ 


ِنْبَكَعَتْ الثُمرَهُأوَانَ الجراز 000 
E‏ جر أرْضَاء قَرَرَعَهَاء تلف الزَّرْعٌ 0 


ما [71]: قَالَ: (وَإِذَا وَقَمَ الَيُمُ عَلَى مكيل أَوْ مَوْزُونِء أَوْ مَعْدُودِ فتلف قبل قَبْضه 
َو مِنْ مَالٍ البَائع) 141[ 1[ [ [ [ ا 


فض [1]: 
فَضْلْ [3]: 


فل ["]: وا 


RAI EE 


فَضْلْ [1]: 


فَضْلْ ۲1]: و 
فَضْلْ ["]: 
فَضَلْ 1[ ود 


ارم الوا 


> 
3 
8 
5 


: قَالَ هخځ فول ص رایت تاز عل المي A.‏ 


ا ماه اعقو لم ل ا نا لم ا “لا 


أ اکال ولو ني لمكيل التو عن ابيع ع ع ل تا 
يصح القَبْض قَبْلَ تَقْدِ امن وَبَْدَهْباَارِ البائع 0 0 00000 0 


ما ۳۳7 ]: 2١‏ مَنْ اشترَئ ما يَحْتَاحُ إلى قَبْضِه لَمْ ب لع دم 8 


فل :]١[‏ 
فل ۲[۱]: 


َل [0]: 
َل [4]: 


وما لا يجوز بیعه قَبْلَ قَبْضِهء لا يجوز بيع لبائعه VAN‏ 
روه 9-5 6 س م 

َكل عِوَض مُلِكٌ بِعَقْدِ يفخ بهلاكه َبْلَ القَبْضٍ VAN...‏ 
إن كان لزيد على ر جل طعام ین سَلم SSS‏ 


واناد ترق انثا طعامًا O‏ 0000000 


نا1 ۷۲]: قَلَ: ارگ فيه وليه وَالوال به َالييْع). VO evna‏ 


فَضْلْ [1]: 
فَضْلْ [۲]: 


ففيك A‏ 
فض ]٤[‏ ا 


OEY 


وأا التولية وَالشركة فيمًا يَجُورٌ َْعْهُ قَجَائِرَانِ و 1 


ولو اذ شْترَى قَفِيزًا ِنْ الطَعَامء فَمبَضَ يِطْفَهُ RRS Rs‏ الاح A AES e‏ ل 6 ۱1۹٤ E‏ 
ااال 11[ 00000001 


المخنى /الجزء السابع 
ا 1۳ 7-2-5 ي 


اة[ ۷] : قَالَ: (وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإقالة؛ لأنّها سخ وَعَنْ بي عَبْدِ الله الإقاة يَيْمٌ). ١58‏ 
فضل ]١[‏ : قن ْنَا : هي فسخ جَارّتْ قَبْلَ ابض وَبَعْدَهُ sest‏ 
مَسَألَةٌ [7]: قَالَ : (وَمِنْ اشتری صُبْرَة طعا لم ها عر ينذلهًا). AV sss.‏ 
فل [1]: لا جل لبائع الصبرة أن يَعْسها O SES‏ 
مَسْألَةٌ ۳۷1 ۷]: قال : (وَمَنْ عرف مَبْلَعَ شَيءِ لَمْ يبِعْهُ صَبْرَ رَ). Ta‏ 
فَضْلْ [۱]: إن بره البائ كله ا 0011 00 
فل 1 ولو کال طعاماء و1“ E‏ مسو 1 
فل ["]: ا في رجل ي يَشْتَرِي الجَورَ 11 00 
مَسْأَلَةٌ [7]: قَالَ ا طبر عل ان گل مکيل هنا َيء موم جا). ۳ 
فقيل 11 ولور قال : بتك مِنْ هَذْهِ الصَبْرَة قَفِيرًا ااا ا 
َل [1]: وَإِنْ قَالَ: بعك مِنْ هَذِو الصَبْرَةِ كل قَفِيز بِدِرْهَم مط لا و 7014 
فَصْبْلَ ۳1]: ولو باع مَا لا تَتَسَاوَئ أَجْرَاوه ل E o‏ 
فال :1٤[‏ وَلَوْبَاعَهُ عَبْدا ِن عَبْدَيْنِ أو کت لَمْيَصحَّ FOV‏ 
كَقَبْلْ [0]: وَحَُكُمْ الوب حُكُمْ الأزض ة ة ز دز 00 00001 
َل [1]: إِذَا قَالَ: بعك مَذِهِ الأزض ا 
كَقَنْلْ ۷1]: وَإِنْ اشْترَئ صبْرَةٌ عَلَى انها عَشَرَةٌ فر فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرِ 0 
َل [8]: إا باع الأَدْمَانَ في طَرُوفِهَا جُمْلَة 001111 
فخ 1۹1: وَٳِن وَجَدَ في طرف السَّمْنِ رب Asana‏ 
8 باب الُصراةوغير ذلك Peete‏ 


فنالا [انناء قال+ (وإذا ی ا و ا لار ی أن ا أذ 


ردا وَضاعَا ن تف e‏ 
فض [1]: وإ لم بالتصرية قبل لبه ل E‏ 


قَضْلْ [1]: ودا رضي 


بالتَصرية فَأَمْسَكَهَا yy‏ 


فهرس الموضوعا ت ير ا ب 1۳ 7 


فَضَلْ ۳1]: وَلَوْ اشترئ اة غَيْرَ مُصَرَّةٍ ابا اا 
ate OS E AE OE RI EL DE‏ 
فل [1]: إذا اشتری مصرات تين او اتر في عَقلِ وَاجلِ فَرَدَهْنَ eens‏ ¥ 
فَضْلْ [۲] : قن ان شت مُصرَا من عبر هة العام 017 0 O‏ 


فَضْلْ [۳]: وکل تذليس يلت امن لجل ا 00000000 
فَضْلْ ]٤[‏ : قان عَلَفَ الشَّاةَ فَمَدَ حَوَاصِرَهَا اا E‏ 
فَضَلْ []: وَإِذَا أزاة اد ادس ا م1 
مَسْأَلَةٌ [741]: قَالَ: (وَإِذا اشْترى 1 تاضايهو از امتح 2 تومل خف قا 
حيرا ENE NE IEE‏ 
أن يَأدَ ماي الصحَة وَالعَيْب) ا 0 ااا 
قَعلْ [1]: خِيَارٌ الرّدُ بالعَيْبٍ على التراخي و 
َل [1]: وَلَوْ اشْتَرَى مُرَوّجَدَ قَوَطِتَهَا الزَّوْحُ لَمْ يَمْنَعْ ذَِكَ الرَدَ Ey‏ 
ما [741]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ بكْراء قاراد راء كَانَ عَلَيِْ مَانَقَضًَا). 717 
فض [1]: رل بيع كان ياء ثم حَدَتَ به عند المُشُتري عيب خر اك 
IES‏ وَإِنْ كَانَ المَبِيعُ كَاتبا أو صَانِعًا 12[ 1[ 000007077 
قَضْلْ ["]: إا تعيَبَ المَبِيعٌ في يَدِ البَائع بَعْدَ العَقدٍ O‏ 


د 
ي ان - 4 


اة ٤۳‏ ۷]: قَالَ: إلا أن يَكُونَ البَائِمٌَلْسَ العَيْبَ» يرم رَد النَمَنِء كَامِلَا. وَكَذَلِكَ 


سَائْرٌ المييع). Ferar‏ 
مضل ]1١[‏ : فى مَعْرفَةِ العيوب ببب1313111١0001‏ 0 اا الا 
Oa Raa RA O RAI‏ 


قَصَبْل ۳1]: وَإِذَا اد ترط المُْشتري في الم صفَة مود يما ل يعد فة َي Yr.‏ 
EEE 3‏ يُفتَقَرٌ ارذ بالعَيْبِ إِلَى رضَئ البَائع ا ا i‏ 


مَسْأَلَةٌ :]۷٤٤[‏ قَالَ: (وَلَو باع المُشْتَرِي بَعْصهاء ٿم ظَهرَ عَلَى عَيْبِء گان مُحَيرًا بَيْنَ أن 
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کے ٣‏ ل“ 


ر 


يرد مِْكَة مها بوِقْدَارِهِ مِنْ الثمَنء أَوْ يَأحْدَ ارس العَيْب بِقَدْرِ ملك فِيهًا). Eis‏ 
فَصبْلْ [1]: وَٳِن اشترَى عَيَيْن٬‏ فَوَجَدَ بٳخدَاهُمَا عيب O O‏ 
ل 1191 ذاش ی اثثان شا فر جاه ميا es‏ و ا 
فقيل [*]: وَإذَا وَرِتَ انان عَنْ أَِيهِمًا خيّارَ عَيْب E‏ 
قَعَيْلٌ [14]: ولو اشْترَى رَجُل مِنْ رَجْلَيْن سينا فو جد مَعِيبًا E‏ 


کيل [0]: قن اشتری حلي فِضَّة بوَزنه دَرَاهم 1111 EOE‏ 
تتنألة هلا قال (وإذ ر عل عب ند( لها آذ مرا في ملک )۲8۱ 
0 7 وإ قعل ینا کا رابغ ِل عيب 0 
هَل 11]: فَإِنْ اسْتَعلٌ المبيع» أو عَرَضَهُ عَلَى ابع atest‏ 
هَل 1 ون ایی العبك م عَم عي E‏ 


فل [5]: َإِذَا اث شْترَى عَبْدَا فَأَعْتَقَهُ TT ese‏ 
نا [245]: فَالَ: قن عر عَلَى عَيْبٍ يُنكِنُ حدُوئه قبل السرا أو بعد حَلَفَ 
المُشْتَري» وَكَانَ لَهُالرَّدأَوْ الأَرشٌ). 1 00000 


فل [1]: ودا بع اليل ثم هر المشتري على عي گان به له 
قَضْلْ [1]: وَلَوْ اشترَى جار يه على انها بكر 00000 
َال ۳1]: وَإِن رَد المُشترِي السّلعةَبعَيْب فيه saa‏ 
ما ۷1 1]: قَالَ: (وَإِذَا اذ شت ياء اكول في جوف فَكَسَرَمُ فَوَجَدَهُ اداه تن كم 
يگن ورو يمد كَبيْض الدجَاجء وَجَعَ لمن عَلَى لايع ِن ان سور مد 
گجَوز الهٽب فَهُوَ مُخَيَدٌ في الرَد وَأَحَدِ النَمَنِء وَعَلَيِْ ارش الكَسر او تخد ما بَينَ 


صحيحه وَمعيبه) DT‏ 1 
فل [1]: ولوا ى فشر وجل ا aaa‏ ف عه و Y€V SERRE ESSERE‏ 
كَل [1]: وَإِذَا اشر تَوْبَا فَصَبَعَُ تم طهر عَلَى عَيْبِ 0 


َل []: يصح بَْعُ اعد الجَاني a‏ 


فهرس الموضوعات 


٥‏ اشم 
قَضَلْ [4]: وَحْكمُ المُرتَدَ كم القَاتلٍ 11 000 
مسا [744]: قَالَ: (وَمَنْ باع عَبْدَا وَل مال فَمَالَهُ لَْائِع» إلا أن يشْتَرطهُ الماع إا كَانَ 
Yo SS ON‏ 
قق :]١[‏ وَإِذَا اشْترَئ عَبْداء وَاشْتَرَط ماله n‏ 
َل ۲1]: وَمَا كَانَ على العَبْدِ أَوْ الجَاريَة مِنْ الْحُلِيَ ia e‏ 
فَضَلْ ابوط > وَكَايَمْلِكُ العبْدٌ ياء إذَا لم يُمَلْكُهُ سيد EF ots‏ 
مَسْأَلَةٌ [149] :قال( مَنْ باع سلعة ييه لَمْ يَجْرْ أن يه شترا بأل ما بَاعَهَا به). Yor‏ 
فض :]1١[‏ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ 11 ا 
فل EE E‏ ما عد ولك لا لق و FO‏ 
َل ["]: الوم بل رتك ا 1 ا 
هَل [4]: لي ل تزع فنا ولاقو له يشل م ا ا ا 
فَضْلْ [15: و عن باع تات لن أجل لكا عل لجل أبن بام الي في ذل 
طَعَامًا َب قَيْضْهِ ا E‏ 
مَسْألَةٌ [6/]: قَالَ: (وَ مَنْ باع حَيوَانه أَوْ غَْرَه بالبرَاءة ِن گل عَيْبِء لَمْ راء سوا عَم 
واد ادلم ينم . eens iss‏ اا 
قن 1۱1: إن فت : لا يصح شَرْطُ البرَاءةٍ مِنْ العيوب ا 
E‏ 3 قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ سيا مُرَابَحَة فَعَلِمَ أنه راد في اس مال رَجَحَ عَليْه 
لزيا وَحَطَهَا ِن الرّنج). SAS‏ ا 
فشكل 11]: وَإذَا أَرَادَ الإخبار بِكَمَنِ السلْعَةٍ yy‏ 
لن [9]: كما إن تس ل ار E‏ 
فل 1۳1: وَإِنْ اشتری س شَيْئَيْنِ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ 1 1[ 1 E‏ 
ل رذ اشر اتن مول GS‏ 0 0000000 


E A E ]ا إن امترق كز يتقو 83 باعة‎ 1 E 
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1۳٦‏ 59 کے 


يُخْيرٌ بالحَال عَلَى وَجْهِهِ a‏ 
فَضْلْ 51]: ENE‏ د ا a‏ 
َل ۷1]: قن ابتَاعَهُ دَنَاِيرَ فَاخبر أنه اماه بدَرَاهمَ أو گان الس وي 
فل 1 وَإِنْ ابْتَاعَ انْنَانِ توا بعِشْرِينَ [ 1 1 1 1 1 0 0 
َك 3 قَالَ امد ولا بأس أن يبي بالرّقَم 1 


ل e‏ ا تمن ااا 
مَسْأَلَةٌ [701]: قَالَ: (وَإِنْ أخبر بِنْقَصَانٍ مِنْ تأس ماله كان عَلَى المُشْتَرِي رده أو 


"4 وده اقزر‎ EEE aE 
E E َل [1]: وَيَجُوْبيْعُ المُوَاضعَةٍ‎ 
O بعَشَرَةٍ‎ E E HT ل‎ 


فض ۳]: ومتی بَاعَه الل رتا ل اوآ جر راض الا ا۲ل 
مَسْأَلَةٌ [75]: قَالَ : (وَإِذَابَاعَ سيا وَاختلمَا في تمه تَحَاَمًاء قن شَاءَ المُشْتَرِي أَحَدَه بَعْدَ 
لدعا مل الو ورد القت ال ياء اليئ اليو البَاِعٌ). Vesa‏ 
ا 3ه قَالَ: (فَإِنْ كَانَتْ السَلْعَة تَالِمَةَ تَحَالَمَا وَرَجَعَا إلى قيمَة مِثْلِهًا إلا اَن يَشَاءَ 
نكري أن عطي لمن على ما َل البائ إن الملا في الصََة اقول قَوْلُ المشتري: 
مع يَمِينهِ في الصفة) O‏ اا 


م مہ رس 0 


ونل [1]: وَإِنْ تقايا المَبيع eee‏ 


0 


ف 1۲1: وَإِنْ قَالَ: بتك هَذَا العَْدَ بالف Wesa‏ 
فَضْلْ ["]: وَإِنْ الما في عَيْنٍ المييع ag‏ وا ل 
فنك [1] ون اختكقا في صِفٍَ الم جع إلى تق الل يي 
مضل [ه]: وَإِنْ اختَلَهًا في أجل أَوْ رَمْن 1 1 E‏ 
كَصَْلٌ [1]: وَإِنْ اخَتَلّمًا فيمَا يفسد العَقَدَ O‏ 000 


١ 0‏ 5 عات 
ال ۹ 
هَل [8]: وَإِنْ اختَلمًا في التَسْلِيم ا E‏ 
َل [9]: قن هَرَبَ المُشْتَرِي قَبْلَ وَرْنِ التَمَن 00000111 
فض ۰1 1۰[ :وَس لِْبَاِع الماع مِنْ تسْلِيم المبيع بعد قِض الفَمَنِ أجل الاسبراء ۲۸۲ 


اة [هه]: ازول تور الاب 1 1 ا 
اة[ ۷]: قَالَ: (وَلا الطَائِر قَبَلَ آنا ا E‏ 
مَسْألَةٌ [7013]: قَالَ: (وََا السَّمَكِ في الآجام). O‏ 
َل 3 ذا اَعَد برك أو مِضْفَاة لِيَضْطَاد فيها السّمَكَ ا 
قَضَلْ 1 وَمَا حَصَلّ مِنْ الصَّيْدِ في كلب إِنْسَانٍ أو صقر أَوْ قَهْده Asset‏ 
E‏ كان ولو ذا خالت قو غناي إلا أن وأضين N‏ 
فل ۱1]: وَِنْ اد شْتَرَى بِعَيْن مَالٍ الآمر أو بَاعَ بعَيْر إذنه hss‏ 
َل [7]: وَكَاِيَجُورُ اَن يبِيمَ عَبْنَا لا يَمْلْكهَا ا اا 
ف []: ولو باع سِلْعَة وَصَاحِبّهَا حَاضِرٌ سات 0 
فلل 1 ودا وَكَّلَ رَجُلَيْنِ في بيع سلعته 111 1 1[ 1 E‏ 
مشا [۷۹]: قَالَ: (وَبيْع المُامَسَةٍ وَالمَْابَدةِ غَيْرٌ جائز ( O‏ 
فل :]1١[‏ ا 00 
عَضَلْ [؟]: ان ذال: هی رَسول الله ا عَنْ المُحَاقك 000 00000000 
E IE A GEE‏ بيع الحَمْل غَيرَ امي َالَمَنِ في الصرع). PA sees‏ 
َل [1]: وذ رَوَئ ابن عَمَرَ اعَنْ الي بلا أنه هى عَنْ بَبْع حَبل البلا TAF‏ 
َل 1 ولا يجوز بيع اللَبن في الصرْع ل AF esis‏ 
فلن 0ض اتات الرواية في بع الصوف عل الظهْر E‏ 
قَعَيْلٌ ]٤[‏ و/اسقرة يق E O O TE‏ 
َل [5]: فما بي الأغمئ وَشْرَاؤُهُ 11ز 1 E‏ 


مسال [71]: قَالَ: (وَبَبْعُ عَسْبٍ الفَخل غَيْرٌ جًائز). لاسا ان اللو مطل ب N‏ 
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ا 1۳۸ 59 أُُلكُكُُْ7ا 1 و 


ا | [VY‏ ال (والفخش مَنْهِيٌ ع مُق أن كله 


لَهَا). 1 ا 
فَضْلْ [1]: ولو قال البَائِع أغطيت بِهَذِهِ السّلَعَةِ كَذَا وَكَذَا. فَصَدَقَهُ المُشْتَرِي وَا 

ِذَلِكَ 89و بط 0ط 
هَل ۲1]: وََوْلهُ 4 الا يبغ بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ ا 00000 
فض ["]: وَرَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله لله ا َال «لا يَسُمْ الرّجُلٌ عَلَى 
سوم أَخِيدا N O O E E O‏ 
َل [4] بيع التلجتة باطل E a‏ 
ما ۹۳ ۷]: قَالَ: (فَإِنْ باع حَاضِرٌ لبا قَالبيْع بَاطِلُ) . PY‏ 
فخ [1]: اما الشَّرَاء لهم قيصِح عِنْدَ أَحْمَدَ 0 
فَضَلْ [5]: ال ابن حَامِدِ لَْسَ لام أن يُسَعْر علَى التاس الم ا و 
مَسْأَلَةٌ [54] : قَالَ (وَنْهِي عَنْ َي الرُكْبَانِ) 11 1 1[ ان 
فض 11]: فَإِنْ تلق الدُحْبَانَ» فبَاعَهُمْ َي 0 
فَضْلْ [؟] :قن حَرَجَ لغَيْرِ قد التلقيء لقي رکب ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 ان 
قن ۳1]: وَإِنْ قى الجَلَبَ في أَعْلَئ السو الع سوال ا ا 
فخ [4]: وَالِإِخْتِكَارُ حرام لما روي عَنْ الأَْرّم ا 
فَضَلْ 101 ررقي ل لكر GEE‏ 0 0000000 
مَسْأَلَةٌ[77]: قَالَ: و بي العَصِير مِكّنْ يَتَحِذَهُ كَمْرًا بَاطِلٌ). اا 
فخ [1]: وَهَكَذَا الحُكُمْ في کل مَا قُصِدَ بو الحَرَامُ o‏ 
EUS‏ لاخمد: ل ات خارية ا 000000 
فَضْلْ ["]: وَلَايَجُورُ بيْعُ الكَمْرِء ولا التؤْكِيل في بيع وَلَا شِرَاؤُهُ من و 
مَسْأَلَةٌ [/]: قَالَ: ( ونل ال إا كاف گزطان وآ نله شط واج م 


فَضْلْ [۱]: وال وط 7 تنقَيم أيه أفسَام 11 0 00000 


RR‏ 1۳۴۹ ب 
فَضْلْ [۲] : قن حَكَمْنَا بصِحَة اليم باقع الرّجُوعٌ بِمَا تَقَصَهُ 4 السَّرْطْ مِنْ التمَن ak‏ 
فَضْلْ 7 قن حَكَمْنا بِمَسَادِ العَقَ لَمْ يَحْصّل به يلك O‏ 
ار [4]: وَعَلَيِْ رَد المَييع PY‏ 
فض []: فَإِنْ كَانَ المَبِيمُ آَم فَوَطِتََا المُستَرِي 0 
فل [5]: ون وَلَدَثْ کان وَلَدهَا حرا 1T‏ 
فَصْلْ ۷1]: إِذَا بَاعَ المُشْتَرِي المَبِيعَ المَاسِدَ O‏ 
فض 3 وَإِنْ راد المَبِيعٌ في يَدِ المُشْتَرِي 0 
كَعَْلَ [9]: إِذَا ع با تادا E‏ 
المَبيع وَل شري اترا اما o‏ 000 
كَقَبْلُ 1۱۰1: إا قَالَ: ب عَبْدَك مِنْ فلَانٍ على أن عَلَيَ حَمْسَمِائَةِ قبَاعَهُ بهذا الشَرْط 


َل 1١١1‏ الوه في انع هوم ا ل I‏ 
قال 73 قال: (وَإِدَا قا بعك يكَدا عَلَى أن آخدّ منك الدَيَارَ بدا لم يَنْعَقِدْ الع 


َكَذَلِكَ إن بَاعَهُ بدَمَب عَلَى اَن خد مِنْهُ راهم بِصَرْفٍ ذَكَرَاة). 0 0 00 لز 
فل :]١[‏ وَقَدْ رُوِيَ في تفسِير بَْعتَيْنِ في بَبِعَةِ وَج آخر 000و 
هَل [1]: وَلَوْبَاعَهُبشَرْطٍ أن يُسَلَفَهُ أو يُقْرضَهُ 1 ز[ 1 0 0 ان 
فل ["]: وَإِذَا جَمَعَ بيْنَ عَقَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ القيمَةٍ بعوض وَاحِدٍ Seon‏ 
فخ [4]: في تفريق الصَّمْقَةٍ 1 1 1 1 ااا 
َل [10: وَإِنْوَقَمَ العقد عَلَى مكيل omen eRe‏ 
كَل [1]: وَمتى حَكَمَْا بالك في تَفْرِيقٍ الصّفْمَة وَكَانَ المُمْترِي عَالِمًا بالحال فد 
جيار له ا 000 
LA‏ 43 /]: قَالَ: (ويَ يتج الوَضِيٌ بِمَالٍ اليتِيم ولا ضَمَانَ عَلَيّهِ وَالرَبْحُ له يم كن 


أَعْطَاهُ لِمَنْ يُضَارِبُ لَه به قَلِلْمُضَارِب مِنْ الرّبْح ما وَاقَقَهُ الوص عَلَيّه). TE roco‏ 
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E‏ س 


قَضْلْ [۱1]: ویج 
فَضْلْ ۲1]: 
فقيل 1و 


فخ [4] 


و 
ول 1 
فَضْكلُ [۷]: قا 
فل لم ]: 


مَعَبْلْ [9]: 


يَجُوزٌ لِوَلِيّ اليم إِنْضَاعٌ مَالِهِوَمَعْنَاه 0[ 270111 
ولا يجوز بيع عََارِه لِعَيْرِ حَاجَةٍ 211301017131171 

جر ولي ابت كناب قي الهم وإضتافة على مال 0 
كال ادو يَجُورُ للْوَصِت أن يَشتري للت ا o‏ 
إا گا الول مورا ادیال ِن مال الیم رتا إا یکن أ 
ال أبُو بكْر: وَعَلْ يَجُورُ للْوَصِيٌ أن يسبيب فِيمَا يتولَى مله بتفسه. 
إا اذَعَى الول النْمَاقَ عَلَى الصَّبِيٌ 00070095 
لاخ يَجُوزُِْوَصِيٌ اليم على الغَائِبٍ الغ E‏ 


فض ۰1 1۰[ : ريصح تصرف الصَِّيِ امير ليع وَالْشُرَاءِ 11*00 


E‏ 4 ]: قال وا اسْكَدَانَ العبد فهر في ر a‏ قن او 
ما اسْتَدَانَ يمت لَمْ يَكُنْ على سَيِدِهِ كر مِنْ قبميه» إل أَنْ يَكُونَ مَأ ونا لَه في التَجَارَق 


TY 


اميا ei‏ 1 15151 [ 1 ا 
j‏ ۷۰]: قَالَ ا EE‏ 
تك 5ك نخر قاد ااا ااا 11 o‏ 
َل [1]: دځ الوَصي الگ الذي اځ اياوه ea‏ 
ماله [۷۷۱]: قَالَ: (وَمَنْ لَه وَهْوَ مُعَلَّه فَقَد آسَاءَ وَلَاغْْمَ عليه PEV sss.‏ 
فل [1] :نا قل الام نا8 alana‏ 
َل ۲1]: ولا يَجُورُ افِنَاءُ الكَلْب» الأ كلت اليد PENS‏ 
َل []: اا تربية الجَرْو ا ماو ال ا 
فش [4]: ومن فتن كلا لصب ثم ترك الصيد مده TT‏ 
َل :]١1‏ ولا جور بيْعٌ الخنزير O O O‏ 
قل 3 ولا يَجُورُببْعُ السَّرْحِينِ التجس FEA‏ 


فهرس الموضوعات 7 


:]1١١[ فَضْلْ‎ 


و 1 


قل [1۷: ولا يجوز بي لخر م مسو ا 
ماه [۷۷۲]: قَالَ: (وَبَيْعٌ المَهْد وَالصّفْرٍ المُعَلّم > جَائِڙ» وَكَذَلِكَ بيع الهرٌ ES‏ 
المَنمَعَة). ا 00 
1 قإن كان المَهُدُ وَالصّقَرٌ وَنَحْوَهُمًا 1 1 ا 

[: فاا ما يُصَادُ عَلَيْه 0 

Boa فاا بض ما لا گل سم مِنْ الطيْر‎ ٦ 

[8]؛ َال أحَمد: ريع القزد. a‏ 

[: وَفِي بع العَلن الي يتمع به م بها Do‏ اا 

5 خر د a‏ 1[ ا 

1 وَيَجُورُ بيع الل إِذَا شَاهَدَهَا مَحْبُوسَةَ POF ssa‏ 

1 التددقض أن التجاق 1 يؤْكَلٌ لاه يَقَعُ فيه لْحُومُ الحَيَاتِ ......... Po‏ 

7 ولا يجوز بيع جلدٍ اليتق قبل ادغ ءةز ز زذد2225 0 E‏ 
َل 1٠١1‏ هاما بيع لَب الآدَمِيّاتِ 0 ا 000000 
اقث الروَاَُ في بيع وبَاع مک وَإِجَارَةِ دُورِهًا او OE‏ 

عل 121 ون تی بء مَكَة باو مجلُوبَة ِن غير رض مَك جاريم كن 
مضل :]۱۳١[‏ قال أحمد لا أَعْلَمُ في بَبْع المَصَّاحِفٍ رُخْصَةَ 0ن 
1 ]: ولا يصح شِرَاءٌ الكافر مُسْلِمًا 1 1 اا 
SS [1]‏ ال وم 
[5:: وناد نري الكاور ر مسلمًا ب يعت عَلَيّهِ بالقَرَابة e‏ 

7 ولو اجر مُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمَيَ 1[ ا 
َخل 1۱۸1: ولا يَجُوڙ ن يرق في البَيْع بين گل ذِي دجم مَحْرَم a‏ 
كَقَْل [19] :ون رق يها بل لوغ َال باط ل 
ممم 


فقيل [۲۰]: وڏا اشْتَرَى مِمَّنْ في مَالِهِ حرام وَحَلَالُ o‏ 


المغنى /الجزء السابع 
0 14 ف 


فل [١5؟]:و‏ 


RAAT 


فَضْلْ [۲۳]: قا 


0 0 


و اخ نك ل بقل جرا الان e‏ 
قال أشهد ٿه في مَنْ مه لاله دَرَاهِمَ حَرَامٌ: يَكَصَدَّقٌ بالثلانّة .. 


E aT قد دک‎ 


الاد وَفْقّ 
مضل ]۲٠٦[‏ 
مضل ۲۷1]: 
فل [۲۸]: 


مضل [9؟] : وَإِن اذ EAA E‏ 
هَل 1 وَيسْتَحَبٌ الإشْهَادُ في البيْع ل 
َل 0نم E‏ 0 0 0 0 5257970 
و# كاب السلّم ا 12110110111 
ما۳1 ۷۷]: قال اد بو القاسم ا يفك (وَكُلٌ ما بط بِصِفَ فَالسَلَمُ فيه جَارٌ). 0 


فَضْلْ [1]: 
فصل ۲1]: 
فَضْلْ ["]: 
فض [4]: 
فَضْلْ [15]: 
فل :]٦[‏ 


فل [۸]: 


فض [4]: و صف 


كاف رلزوا و a‏ 


مر ےر سر مر 


: وَهَل يلرم ذل قَضْل ما ه لِرَرْعَ غَيْرِهِ eR ESER‏ 


َإِذَا اث تر عَبدًا بوائة فَقَضَاهًَا عَنْهُ عير صَحَّ 21111111 


إا قال العبذ لرَجُلٍ ؛ ابتخني من سيد 2131110 


شی کی 


تح الم في اير 0 
يَصِحٌ للم في الاب وال 120700 
وَاخْتَلَفَتْ الرّوَايَةٌ في السَّلّم في الحَيَرَانِ a‏ 
NS NNT‏ 
اَم اا س o‏ 
رفي الجُلُودٍ من الخلافِ مل ما في الوس وَالأَطرَافٍ 15 
RAKE‏ 1 
وات لكر هآر فاطرة اويا يان في كل مُسْلَّم فيه .. 
ES‏ 56 


9_2 ك 


سمو ل 


فل :]٠١[‏ وَيصِف العَسَلَ اة َة أَوْصَافٍ البَلَّدِيٌ santas‏ ا م ا 
كَعَئْل :]1١[‏ اللي لسرا الي وتوا رالسن؛ ا وَالأَنوئية 0/1 
َل 3 وَيَذْكُرٌ في اللَّحْم اسن ا ا مع ا ا 
فلل روني لع E‏ أو معز أو بر Race‏ 
قل 3 وَتُضْبَط الات بسن أَوْضّافٍ a‏ 
َل [15]: وَيَصِفُ غَزْلَ القَطْن وَالكتَّانِ الد وَاللَوْنِ لاطو و ا 1 
فَضْلْ :]1۱١1‏ وَيَصْبط النحَاسٌء وَالرّصَاصٌء وَالحَدِيد بالنوع 9 
ف ۷1 الت علا اضرب ا 1 1 ا 
َل [1]: وَالْحِجَارَةٌ مِنْهَا مَا هُوَّلِلْأَرْحِيَة فَيَضْبِطَهًا بِالدَوْرٍ امسو 1 
هَل [19]: وَيَضبط العَثْبرَبلَوِْهِوَالبَلدٍ N E‏ 
مَسْأَلَةٌ [ 4 ۷۷]: قَالَ :5ا گان کیل معب درن علوم أو عد مَغلوم). ...۴۹1 
فل OE EG CAY :]1١[‏ ا bis E‏ 
كَقَيْلَ ۲1] :قن گا المُسْلَمُ فيه مما لا يكن ورن بالويرَان لله Prens‏ 
َل []: ولا بد مِنْ قير المَذْرُوع بالذّوْع 0 
َل [4]: وَمَا عدا المَكِيل وَالمَوْرُونَوَالحيوَانَوَالمَذْرُوعَ PAF:‏ 
مَسْأَلَةٌ [1۷۷]: قَالَ : (إل أجل علوم بالأِلة. O‏ 
N‏ شير تعلق اول 0 
فل 51]: وَين شَرْط أجل أن يَكُونَ مُنَّهَلََاوَفعٌ في الَمَنٍ محا طاو لو 
مَسْأَلَةٌ [77]: قَالَ CE‏ داجسو معطو الوا اا ا ا 
َل [1: وَل جور أن يلم في عرو شان ييه اا ا أي 
ER IZ‏ ل Pease‏ 
َل ۳1]: دا تعذر ر تَسْلِيمُ اله فيه عِنْدَ المَحِل WEA‏ 


:]٤[ فض‎ 


خم تطواوة إل سراي فى زر EEE‏ 


المغنىي /الجزء السابع 
ا 44 ا لت 


اة [1010/ا]: قَالَ: (وَيَقب بض الثّمَنَّ گاید وَقْتَ السَّلَمَ قبل التَمَرّقِ) لام E‏ 
فَضْلْ [۱]: ا E E‏ 
مضل [۲]: ِن حرجت الدَرَاهم مُسْتَحَقَة امن معي iis‏ اس واس عو EVP‏ 
فل ["]: ٳڏا کان له في ذْمّة رَجُل دِينارٌ 00013 0 000000 
مَسْأَلَةٌ [۷۷۸]: ال E E E‏ 00 
فل [1]: E‏ 000 ش06 
مَسْألَةٌ [/ا/]: قال : ا او مِنْ غَيْرِو قبل قَبْضه» فَاسدٌ. وَكَذَلِكَ 
الشركة فيه وَالتولِيةء وَالحَوالّة بء طَعَامًا كان أو غيْرَهُ). ا E‏ 
َل [1]: فَأمَا الإَالَةُ في المُسْلّم فيه فَجَاورةٌ aeolian‏ 
فَضَلْ ["] دا أَقَالَكُ رَد الثم إن كَانَ باي ا 
اة [1۷۸۰]: قَالَ: (وَإِدَا آَسْلَمَ في جِدْسَيْنِ تَمَنَا وَاحِدَه لَمْ جز حي بين تمن كل 
جس ب 00000000000000 
ما۱1 ۷۸]: : قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَّمَ في شَّيْءِ وَاحِدِء عَلَى أن يَفبِضَهُ في أَوْقَاتِ مُتَفَرَقَة أَجرَاءَ 
علوم جار اا 0 
ا [1]: قَالَ: ED‏ يكن الشلم فيه» کالحدید د وَالرَّصَاص» ا ينس وَل 
خف يمه وَحَدِينك لم يكن عل O E‏ 
ل ]11 راا نھ الل نه قم سند مس افق الم 11 
فل 7 دا جَاءَهُ جود َقَالَ : خذه وَزِذْنِي دِرْهَمًا. لَمْ يَصِحَّ ومس ا 
فض ["]: وكيم له إل أكل كا تق م عَلَيْهِ الصفة E O‏ 
هَل [4]: وَلَا يفيض المكيل إلا بالكَيْل 0 E‏ 
مشأة [86/]: قَلَ: (ول جو أن يخ رَهند وَلَاعَفِيَا ِن لشم إلَه). 418 
فَضْلْ ]1١[‏ :إن َحَدَ رَهُنا َو ضَمِيًا بالمُسْلّم فيه 4 0 و و 


فَضْلْ 1 ودا حَكَمْنَا بصِحَةِ ضَمَانٍ السَّلّم ا ا ا 


فهرس الموضوعات EN‏ 
فَضْلْ َالِ يصح أ الرَهْنِ ب ا 00 
كَقَيْل [84]؛ اما الأعيّان التفكوةة ا ا 
fia TEE‏ 3 و2 8 6 ا رمه 5 ر 6ه فير 7 

فض [5]: قال القاضى: كل مَا جَارَ أخذ الرَّهْن به» جَارٌ أخذ الضمين به 11 
تكلم 15 ذا ف الل والقشكة التذءفي حاولالا جل ERs‏ 


َل 3 وَالقَرْض مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ في حَقٌ المُقرضيء مُبَاحٌ لِلمُقترضٍ o‏ 
ل ۲ بح إلا من جا عرب E‏ 
لو ESE‏ ا 
و 1 وَلنْمُفْض لابه في الال sia‏ 
فَصْبْلْ [5]: وَيَجُورُ كَرْضُ المكيل وَالمَوْزُونِ بِعَيْر جلاف 3 0 000 0 O‏ 
ار انان ني تقال مهن أنوا ارم مانا م ا 2 
كَقَنْنْ ۷1]: وَإِذَا اقتَرَض دَرَاهِمَ أو دانير غَيْرَ مَعْرُوقَةٍ الوَزْنِ لَمْ يَجْرْ o‏ 
َل ۸1]: وَيَحِبُ رَد المثل ذ فى المَكيل وَالمَوْرُونِ 000000 
خا [9]: يجوز قز لخر 35 ا 


َل [۱۰] : وکل رض شَرَط فيه أن بريد فَهُوَ حَرَامٌ o‏ 
َل ]1١[‏ : قإن أَفَرَضَهُ مُطْلَقَا مِنْ عَيْر سوط فَقَضَاهُ حيرا مِنْهُ في القَدْرِ rois‏ 
هَل 1۱۲1: وَإِنْ شَرَطَ في القَرْض أن يُوَفِيَهُ لقص مما أَفَرَضَهُ i‏ 1 
مَعَيْلَ [1] ا EE sa‏ 
فَضْلْ :]١5[‏ وَلَوْ فس عَرِيمُهُ فََرَصَهُ الما ل وف كل شور کیا فغلو قا 9 
فك [16] : قَالَ أَحْمَدُ في مَنْ افرص مِنْ رَجُل دَرَاهِمَ» وَابِنَاعَ بها مِنه شَينًا ... o‏ 
َك [17]: قَذ كرت أن المُسْمَفْرضَ يره الل في الوِدْلاتٍ Waa‏ 
فض ۷1 : ودا كلها له و00 13706 


َل 1۱۸1: وَإِنْ افرص ذم ذِميّا حَمْرًا e a‏ 


تاب الرهن saate aksan‏ 1ك 
َل [1]: وَيَجُوزُ الرَّهْنُ في الحَضَرِ 010111 0 
فقيل 1 وَالرَّهْنْ عير وَاحِبٍ wy‏ [ ا ا 0 
فض ]۳[ EE‏ َة ارال 1 1[ 0 E‏ 
مَسْألَةٌ [7/8] : قال (وَلَايَصِحٌ الرّهْنْ إلا أَنْيَكُونَ مه برضا من جار الآثر) Eos.‏ 
َل [1]: وَلَوْ حجر عَلَى الرَاهنِ لِمَلْسِ قَبلَ التسليم لَمْ يكن لَه تَسْلِيمُة 1 Et‏ 
فل [9]: إِذَا تصرف الرّاهنْ في الرَهْنِ قبل القَبْضي a‏ 
كَقَلْ 1۳1: وَاسْيِدَامَةُ القَبضٍ شَرْطٌ للَرُوم الرَهْنِ ا 1 E E‏ 
فَضَلْ []: وَلَْسَ لِلْمُرتهن قَبْضُ الرَّهْن إل إِذْنِ الرّاِنِ المج مود لاد EE‏ 
مَسْأَلَةٌ [۷۸6]: قَالَ: (وَالقَبْض فيه مِنْ وَجْهَيْنِ؛ قان گان ما يقل 5 فقبض فَقَبْض المُرتهن 

الو ا ا ا o‏ 
بيه وَبَيْنَ مر تهنهء لا حَائل دُونةُ) ا E O‏ 
فَضْلْ [1]: E‏ ريق ويه O‏ 
sao O O E TR RIT‏ 
يل [: وَإِنْ رَهَنَهُ مالا لَه في يَدِ المُرتهن مده اماه ل ا EE‏ 
قَضْلْ [4]: وَإِذَا رَهَنَهُ المَضْمُونَ 1 1 1 1 O‏ 
َل [5]: وَيَجُورُ أن يُوَكُلَ في قَبْضٍ الرّهْنِ 00100000 
َل 3 وَإِذَا أَكرَ الرَاهن بتقبيض الرَهْنِ E‏ 
َل 1۷1]: وَإِذَا رَهَنَهُ عَيْبَيْنِ فلق إِحْدَاهُمًا قبل قَبْضِهًا ماله اام اا 
قل 1 وَإِنْ رَهَنَهُدَارَا قَانْهَدَمَتْ قبل قَبْضِهًا CESS‏ 
ڪل [14]: وکل عَيْنِ جار بها جار رهه 000000 
فل :1۱١[‏ وَيَصِحٌ أَنْيَرْمَنَ بَمْصَ تصيبه مِنْ المُشَاع ES meas‏ 
فصل :]1١[‏ وَيَصِحٌ رَهْنْ المُرْتدَ الال في المُحَارَبَة وَالجَانِي POF‏ 


0 


اا التكاكث قا جیح أنه لا صح رَهْنْهُ Os‏ 
أن من لق ا بص د Referee E‏ 


5 “وض وس ر‎ 8 
{o0 ê ea iA ها‎ Eê Rê ê اي‎ 
E DER وَفِي رهن المُصضْحَفِ روایتان‎ 


و وع 


o أن لقي شيا هه ع مس مسا مو لخم لما اق لو‎ TR 
O DS وَإِنْ فلك المُعير الرّهْنَ‎ 3 
ESN esses اكات مِنْ رَججل عبدا يرنه بات‎ 000 
ولو كان لِرَجْلينِ عَبدَانِه َا گل وَاحدٍ مِنْهُمَا ريه في رَهْنِ يبه‎ 1 
مِنْ أَحَدٍ العَبْدَيْنِ ا اا‎ 
E ولا يَصِحَ رهن مَا لا يصح بيعه ا‎ :1 5[ 
0 1 1 0 ا‎ [Yo] 
000 0 000 ]ل۲[ وَلَايَصِح رَهْنُ المَجْهُولٍ‎ 
1 مس‎ SEES 
EO Eerste وَلَوْ رَهَنَ المَبِيعَ في مُدَّة الخيارِء لَمْ يَصِحَّ‎ 3 


: ولو رَهَنَ ثَمَرَ جر يحول فِي السََّةِ حِمْلَيْنِ Peart‏ 


5 
- 
31 


: ولو رهه مَنَافِحَ دارو شَهَرَّاء لم يصح ة ة زد ز 00000101202 0 ET‏ 
: وَلَوْ رَهَنَ المُكَاتَبُ مَنْ يَحْتِقَ عَلَيْه لَمْ يَصِحَّ ا 
: وَلَوْرَهَنَ الوَارثُ ترگة المَيّتِ O‏ 


: قَالَ القَاضِي: لا يصح رَهْنْ العَبْدِ المُسْلِم لكافر eee‏ 


المغني /الجزء السابع 
اي +++ ٽڪ 


مسال [7287]: قَالَ: (وَإذَا قب الرّهْنَ مَنْ تَشَارَطَا اَن الرّهْنَ يَكُونُ عَلَىْ يَدِه صَارَ 
ا 0 ااا 


َل [1]: فَإِنْ جَمَا الرّهْنَ في يَدَيْ عَدْلَيْنِ جَارَ 
i‏ 1 وَمَادَامَ العَدْلُ بِحَالِهه لَمْ يكير عَنْ الأَمَائَ 000000 
E‏ ول اد الل دعل ذلك لاق دوق وموقه بع لاود ع ف ويه ع وال ودع له لوده الوه 2505 


َل 3 ومتی قَدَرَا لَه تَمَنَالَمْ يَجرْ له َِعْهُ بدونه ا 
قحل [8]: وَإِذَابَاعَ العَدْلُ الرَهْنَ بإِذْنِهمَا ke‏ 0 
َل [9]: فَإِنْ ادع العَدْلُ دَفْمَ الثمَنِ لى المُرتهن» فَأنْكَرَ 4919 
قَضْلْ 1٠١1‏ : إذا عَصَبَ المُرتهن الرَهْنَ مِنْ العَذْلٍ E‏ 
قَضملْ :]1١1‏ ودا اشتقرص ذِميٌ ۾ من ملم مالا وَرَهَنَهُ حَهْرا لَمْ يَصح ENE e‏ 
اة [ ۷۸۷ ]:۰ قال : (وََا يرهن مال مَنْ أَوْصَئ إِلَيْه بحفظ ماله إلا مِنْ ثقَةِ). E‏ 
َل [1]: قَمَا خد الرَهْنِ مال اليم ؛ فيكون في ب بيع أَوْ رض EN arebi ees‏ 
فطل [۲]: وحم المُکاتب قي ايها وک ا ولع اله 5 0 0 000000000 
فض كلاذوكز كان كال التنه وماد كاشتكادة الوعرة ا ا Nee‏ 
كَل [4]: وؤ هَن لوي أ الحا مال الیم عند گا eet‏ 
َل [0]: ولو أَوصی إلى وَجُل بقَضَاء ده رم يا ِن ر گی عند لكريم ...۲۷۲ 
مَسْأَلَةٌ [784]: قَالَ : لدا قَصَاء بعص الحَنٌ» گان اله بِحَالِهِ عَلَ مَا به قي ). a‏ 
نا [28]: قَالَ: (وَإِدَا أَعْتَّق الّاهر عد التاقرن: IT N‏ إن کان لَهُ 

ل بِقِيمَةٍ المُحْتَق يون رَهئ). 0 ا 
5 0 وَإِن أعْتَقَهُ عُتَقَهُ إِذنِ المُرْتّنء فا تَْلَمُ خلاقًا في وذ عِنقه على كَل حال ٤۷٣‏ 


فَضْلْ [۲]: ون تصرف الرَاهن به عير العتتي» كَالبَيع 000000 
كال إل امقر a‏ لقره مس ا 
e‏ 4 قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَة فَأوْلَدَهَا الرّاهِنُ حَرَجَتْ أَيِضًا مِنْ الرّهْنِء وَأَحَدَ 
مله قيِمَتَهّاء کون رَهْنَا). ا 0000 
َل و ل ل aies ll‏ 
فل 7 وَلَوْ أَذنَ في صَرْبِهَاء قَصَرَبَهَا لقت LSS‏ 
هَل [*]: إِذَا اة NEE‏ أَخْوَالٍ POV erate‏ 
فصل :]٤[‏ الاي نك بو فيه الكار ية الْمَرْهُوئَةِ إِجْمَاعًا o‏ 
مَسْأَلَةٌ [791]: : قَالَ: (وَإِذَا جَتى العَبْدُ المَرْهُون» الجن عله احق برقو من مزه 
esas e E‏ 
قَصَبْلَ [1]: وَإِنْ كانت الجتاية على سَيدٍ e‏ 
lT‏ 0 
كَقَْل eee‏ 00000 
قَصَْلْ [4]: وَإِنْ كات الجتاية عَلَى مُکاتب السّيدٍ ا ا 
فل ا 000000001 
اة [71]: قَالَ: (وَإذَا جرح العبْدٌ المَرْهُونَء أَوْ فيل قَالحَصْمٌ في ذَلِكَ سدم وَمَا 
قب بِسَبّبٍ ذَلِكَ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ رَهُنْ). E eases‏ 
فخ 1۱1: وَإِذا أَقَرَ رَجُل بالجتاية عَلَى الرّهْنء فَكَذَبَاكُ قا شَيْءَ لَهُمَا Ves‏ 
قَضَلْ [1]: وَلَوْ کان الَهٌْ أَمََ حَامِلَا قَصَرَبَ بَطْنَهَا أَجْنييٌّ قَالقَتْ جَنِينا ميْنا . .لام 
اة [0790]: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَى مِنْهُ سِلعَة عَلَى ان يَرْهََهُ بها شَيَْا مِنْ مَالِهِ يَْرِفَانِه أو 


عل أَنْ يُحْطِيةُ بالثمَنِ حویاد يَحْرَِانِه فَاليَيمُ جائڙ. َنْب تَسْلِيمَ الرّهْنء أو أ 1 


3 


ب الحَوِيلٌ 
أن يحل قالباِع مُحَير في فخ البَيْعه وَفِي إقَامَتِهِ با رَهْنِ وَلَا حويل). WAW‏ 
فل 11]: وَلَوْ شَرَطَ رَهْنَاه أَوْ ضَدِينَا مين فَجَاءَ بعيْرِهِمَا e‏ 


2 
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قل 1 وَإِنْ تَعيّبَ الرَّهْنْ أَوْ اسْتَحَالَ العَصِيرٌ حَمْرًا قبل قَبْضه EAN ico‏ 
تقل 212191 ا O‏ 
كَعَئْلَ [1]: لولم ب ا َتَطَوّحَ المُشتري برهن مود ا ل وان األقة 
قَقْ [15]: وَإِذَا تاعا رط اَن يون المَبِيعُ رَهْنَا عَلَى ؟ ثمَنِه O‏ 
قزل [5] وڏا شَرَط في الم رتا ادا الحرم O a‏ 
َل ۷1]: وَالشرُوط في الرهُن نَم قسْمَيْن PO sso ak‏ 
هَل ۸1]: وَإِذَا رهه مَك رط كَوْنَهَا عِنْدَ مرا O‏ 
فطل ۹1 وَالقسْمٌ الثاني ا aE‏ 1 
َل :]٠١1‏ وَإِنْ شَرَطَ ائه مت حل الق وَلَمْ يوي َالرَهُن لي بِالدَيْنِ أَو: فَهُوَ مبِيعٌ 
لي بِالدَيْنِ الذي عَلَيّك. فَهُوَ شط فاد 0101 0000000 
َل 1۱۱1: ولو قَالَ العَرِيمُ: رك عَبْدِي هَدَاء على أَنْ تَرِيدَنِي في الأبجل. گان 
يَاطلًا اا ا 1[ 00 
َل 1۱۲1]: إا کان لَه على رَجُل الف فَقَالَ: أقرضنى القاء بِشَرْطٍ أن أزمَئك عَبْدِي 
هَذَا بالالمَيْنِ easiness e‏ 
فال 11 وَإِذا َد الرّهنْ وَقَبضَهُ المْرتَهِنُ؛ ؛لَمْ كن عَلَيْهِ ضَمَانُةُ ss‏ 
مسا [94/]: قَالَ: (وَكَا ينع المُرتَهنٌ مِنْ الرّهْن بِشَيْءِء إلا ما گان مَرْكُوبا أَوْ مَحْلُوب 
يركب وَيَحلْبُ بِقَدْرِ العَلّفٍ). LS GSR‏ 
عل [1]: قن رط في الزن ان ينيع ب ارهن قالط ايد oman‏ 
هَل 1؟]: الحَال الثاني و ا في العا فلك 
فل ["]: راما غَيْرٌ المَخْلُوبٍ وَالمَرْكُوبٍ 00 RS‏ ااا 
فض [5]: ماما الحَيوان» إِذَا أنْمَقَ عَلَيْهِ متبرََا لَمْ زجع بِشََيْءِ AAs‏ 
ا يالرخن . 01 EEO‏ 


فهرس الموضوعات 


101 کے 
الْمَرْهُونَة مِنْ الرَهْنِ). yy‏ 
قحل [1]: وَإِذَا ارهن أَرْضَاء او دَارَاء أو غَيْرَهُمَا 0100170711111 
قَضْلْ ۲1]: وَلَيْسَ لِلرَاهن الانْتِمَاعٌ بالرَّهْنٍ اا 
فل ["]: ولا يُمْتعَ الَّاهِنْ مِنْ إصلاح الرَهْنِ اه 
e‏ 3ه قَالَ: (وَمُؤْنَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَاهن وَِنْ گان عَبْدَا مات عليه كَفَنكُ ون 
کان ایند ا ي CPE SONE AAAS‏ 
فل [1]: وَإِنْ کان الرَهن تَمَرَةَ د Se e‏ 
قَصَبْلُ [1]: وَإِنْ كان الرَهْنْ مَاشية نَحْنَا اج إلى إطرَاقٍ اقل OSD‏ 
قَعَبْلْ 1۳1]: وَإِنْ کان عَبْدَايَحْتَاحُ إلى تان E esa‏ 
َل ]٤[‏ :قن گان الوه تَخْلاء اتاج إل تأي essai‏ 
فَضَلْ [6]: وکن وباك ارا ذا نقتم ماعو سو الول ووو ل ا م اعم Were‏ 


أله [اولا]: قَالَ: (وَالرَ هن إِذا تلف بغير جنَايَة مِنْ المُرْتَهِنِء رَجَعَ م المُرتهن بحقه 
وق ال ارا لكي مم 


قحل [1]: وَإِذَا قَضَاهُ جَمِيمَ الحَیّ 011111118 EE‏ 
َقَلْ ["]: ودا قب المُرْتَهِنُ الرّهْنَ» فَوَجَدَهُ مُسَْحَمَا 6116 
مَسْأَلَةٌ [94/]: قَالَ: (وَإِن اختلمًا في القِيمَة الول 0 المرتهن ن مع يمينه) وَإِنْ اخمَلَهًا في 
قَدْرِ الق فَالمَوْلُ قول الرّاه as‏ ارام هايا اليم ااه 
َل [11]: وَإِنْ اختَلَمًا في قَذرِ الرّهْنٍ 1 1 1 1 1 0 
قَخْل [1]: فَإِنْ قَالَ: بعك هذا التُوْبَء عَلَى أن تَرْهمَِي مه عَبْدَيِك هَدَيْنِ...... 1ه 
َل ۳1]: وَإِنْ قَالَ: أَرْسَلْت وَكِينّكء رهبي عَبْدَك عَلَى عِشْرِينَ قَبَضَهًَا. قَالَ: ما 
َمَرته رهه إلا بعَشْرَةِ O ORE E SA E‏ 


فل 1 ]: إا گان عَلَى رَجُلٍ لقَانِ» اغا برَهنِ» وَالآحَرٌ بِعَيْرِ رَهْنء فَقَضَئ ألما 
وال“ قَضَيْت دَيْنَ الرَّهْنٍ وَقَالَ المُرَتهنُ: بل قَضَيْت الدَيْنَ الآخر OT aaa‏ 


- المغني /الجزء السابع 
i‏ 0 حلللللللللللللجحجحجججججججججلللللجللللللججللججسنحح-0000ث 
100 اعد ويم 2 ° ت e 4 LL‏ 
فَصْلْ [15: وَإِذا اتفق المتراهنانٍ على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حَقهمًا.. ١١‏ ه 
قصل [5]: ا کان في يد رَجُل عبد قَقَالَ: رَهَنتني عَبْدَك هَذَّا بألف فَقَالَ: بل قَدْ عَصَبْتهة ١ه‏ 
َظك [7]: وَإِذَا ادَعَى عَلَى رجي ؛ قَقَالَ: رَهَنْتَمَاني عَيْدَكُمَا بيني عَلَيكُمَا. َأَنْكَرَاةُ ١4‏ ه 


o2 


olf. E e :]۸] 


فَضْلْ 1 ٠١‏ اولان في يع اله بغ لول لحي جار VY ee‏ 
فَضَلْ 11]: إا حل الحَقّء لزم الرَّاهِنَ الإيفَاء ا 00 
مسا [749]: قَالَ: (وَالمُرْتهِنُ احق بكَمَنِ الرّهْنِ مِنْ جَمِيع العْرَمَاءِ حى يَسْتَوْفِي حَقّهُ 
یا کان ال اهر أو مَيكا). N O‏ 
سه e‏ يل رقب الثمن.. ences‏ وو ع ا الات 


وا ۳1 :رباع با سل أفلس كيل تفرد ضهًا Vissi‏ 
ڪٽ [4]: قال عبد الله ب أحْمّدَ: سَالْتُ أبي عَنْ رَجُل عِنْدَه رُهُونٌ كير لا يعرف 


BV cassis ومتی آرم الإنْسَانَ ديون حَالة ا يفي مَالَهُ بها‎ 7 E 
مَسْأَلَةٌ [ ۰ ۸۰]: قَالَ: (وَإِدَا ل الحَاكِمٌ رَجْلَاء فَأَصَابَ أَحَدُ العْرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِء فَهُوَ احق‎ 
م مه ر کی عه ع‎ 
بعالا أن ا ويكون ا ال ااه‎ 
65 وَهَلَ خا لتخي عون اشرو ار كان ي ل‎ :]١[ 00 
o10...... 1 »لَه رمه َك‎ AEA | ل [؟] : قن َل العرمَاء اَم لِصَاحِبٍ‎ 
٠۲٠ . فَضْلْ ["] قن اشترى المُفْلِسٌ مِنْ إِنْسَانٍ سلَْةبَ بعْدَ بوت الحَجْر عَلَيِْ في ذِميهِ‎ 
فَضْلْ [4]: سناع رَ أَرْضًا لِيَرْرَعَهَاء افاس قَبْلَ مُضِيَ شَيْءٍ مِنْ المُدَّة فَللْمُوَجَرِ‎ 


اة :]6١1[‏ قَالَ: قن اران e‏ او مَزِيدَةٌ با لا تَنْفَصِلُ زِيَادنَهَا 
أذ ته بک کا كان الان فا اة اراي Ece‏ 
ل 3 : وإ باع بَخْضَ المييع» أو وَعَبَكُ أو وَقَقَتُ فهو مله Rei‏ 
فَضْلْ ۲1]: إن تَقَصَتْ مَالِيّةُ المبيع» لِذَّهَابٍ صِمَةٍ مَعَ بقاءِ عَيْنِه كَعَيْدِ هَِلَ ...... ٥۲۸‏ 
فل 10 وَإِن جرح العبْد أو شح فى قول أبِي بكْر: لا رچ O4 sss‏ 


صلا 3 : قان اث شترَى رَيْتَاء فَخَلَطُهُ بِرَيْتِ آخرٌ 0 0 O E‏ 


JE‏ []: وَإِنْ اذ مسلط تطلكها أذ E‏ 1 ا ااا 
كَقَنْلْ [1]: وَإِنْ گان حَبّا قَصَارَ رَرْعَا Of eset ENE‏ 


E‏ 73 وَإِنْ اشْتَرَئ تَوْبَا قَصَبَعَه أو سَوِيفًا قَلنَهُبرَيْتِ aT‏ ا 
د ٤ 8 7 ٢ Yg‏ 
0 [8]: َِنْ اد شتری صَبْعَا فَصَبَعْ به تَوبَاه أو رَيْنَا فَلَتَ به سَويقاء فبائِعهُما أَسْوَةٌ 


الان E‏ 1 1 ااا 
فل [9]: إِذَا اشتری وبا فَقَصَرَهُ 0011 0 اا 


كَصَبْلْ :]٠١[‏ ارط الثاني: أن لا يكرد المريع راد يا تة OFF sss.‏ 
Ee N CNR EEN OT‏ 
كَقَيْلل 1 ا الرَيَاة الجفضلة کالرآن وَالثَمرَةِ وَالكَشْب» فلا تَمْتعُ الرُجُوعَ ٠۲٤.‏ 
فل :واو اشتری أمة حاولا ثم افلس رهي حَايل TT‏ 
هَل :]1١5[‏ َإِنْ اذ تر حَانلاء فَحَمَلتْه ثم هس وَهِي حَاِلٌ 6 
قَعَبْلْ [10]: إِذَا گان المَبِيعُ تَخْلَا أو شَجَرَاء فَأَفْلسَ المُفْتَرِيء لَمْ يَخْلُ مِنْ َة 
حوالٍ ا ا ا ا ا ا اا اا 
لل 35 إذا و الما أن ن الرَرِع أو الطَلمَ لْبَائِم وَكَمْ يَشْهَدُوا به 0 
هَل 0 وَإِنْ صَدَقٌ المُفلِسُ البائع في الرجُوع قبل الأب اع وال SF‏ 


ا 
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فض [18]: وَإِنْ أَكرٌ المفلس أنه أَعتقٌ عبْدَهُ منذ شهر aceon‏ 
َا تقلا : ن گان المي رصا قَبَنَاهَا المُشْتريء أَوْ غَرَسَهَا ثم أفْلّسَ 640 
َل ۲۰1]: إ5 ۱ a‏ 648 


كَل ۲۱1]: وَإِنْ اشْتَرَئ أَرْضًا مِنْ رَجُلء وَغِرَاسَا مِنْ آخرَ فَعَرَسَهُ فيهاء ثم افلس وَلَمْ 


َل TSG‏ 645 
م الشَّرْطٌ الرَابعْ: ن لا يَكُونَ تَحلَقَ بها حق الغير 2 
EIS‏ ون گال عبد َس المُشتري غد مضي الجتالة يي 6 
َل [۲۰]: OV e‏ 
فصل 53 وَإِنْ كَانَ المَبِيعٌ شقصًا مَشفو Resco e sS‏ 
هنل 1۲۷1: وَإِنْ گان المي م وَالبَائِعٌ مُحْرِمٌ لّمْ يرع فيه 48 ه 
قط [18]: وَإذَا افلس وَفِي يِه عَيْنُ مَالِ دين بائعها مول 0000000 
فضلٰ ] فال ا في رَجُلٍ بتاع طَعَامًا سيه EE Velen‏ 


فل [۳۰]: َمُجُوعٌ البائع في ابيع فح ليع 00 2 2 2 ا 
E‏ ۸۰[ قَالَ: (وَمَنْ وجب که حن باهي كَل لف لَمْ يَكنْ لِلْعْرَمَاءِ أَنْ يَحْلموا 


مع E e‏ 
اة ۰1 1۸: قَالَ: (وَإِدا گا عَلَى المفْلِسِ دين مُوجَلُ؛ لَمْ جل بالتفلیس» وَكَذَلِكَ في 
الدَبْن الذي على الكت داوق OO SASS E‏ 
َل ۱1]: حَكَئ بَعْض أَصحَابتا فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ديْنٌ ر 
ماله[ +1 ال (وكل خا فعا الفذلٌ فى قاد قل أن عة الحافة: جا .۴هد 
فطل [1]: وَمَتَى حجر عَلَيْهه لم نفد تَصَدّفَهُ في شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ملو واف ملاو و 8614 


ا 3 وَإِنْ أَعْبَقَ المُفْلِس بَعْض رَقِيقِه فَهَلْ يصح ada‏ م عو ا ل ل 8887 
a O IES‏ ّ أظهار الجر علي اة لتجتنت ما ملت ان 


فهرس الموضوعات E‏ 
فَصْلْ [14: وان تبت عَلَيْهِ > عق ية شَارَكَ صَاحِبُ SE sees Ns‏ 
قَضَْلْ 1ه]؛ ولو قَصَمَ الحا ماله ن ران ا 
فَضَلْ يد ا BV‏ 
Are‏ قال :22 ينق عَلَى المُفْلِسِء وَعَلَى مَنْ تَلَرَمهُ مُؤْئَنَهُ بالمَعْرُوفٍ مِنْ ماله 
إلى أن يُفْرَعّ مِنْ قِسْمَيه بَيْنَّ غْرَمَائِهِ) ا 


فقن [1]: وَإِنْمَاتَ المُفْلِسُء كَمَنَ مِنْ مَالِهِ SON assassin‏ 
مَسْألَةٌ [605]: قال : (ولا باع دَارُه الي لا غِتی لَه عَنْ سكتاها). ...004 
فل [1]: وَإِنْ کا له داران يَسْتَْنِي بسک إِحْدَاهْمَاء بيعت الأ رى Bes‏ 
مضل واي كان التدلس التق RC‏ مث E RI‏ 
فل ssa Mg‏ 
فَضْلْ [4] ات 6 WS eerie nes‏ 
فطل [ه]: EE‏ ق مَالُ المُفْلِسِء و و يقت عله د يد وک Sahe‏ 
مَل [5]: لا يبر على قبول کر ولا صدا ONE eco‏ 
َل [۷]: دا ف رق مال المْفْلِسِء هَل ينك 2 عَنْهُ الحَجْرٌ بدَلِكَ i‏ 
فَضَلْ نومت فك عا عند الام e‏ 
RVI‏ قال )9 وجب لاکن تدك آنه یر بده نبت إل أن 1ض 


أن 


يل 3 إِذَا امت المُوسِرٌ مِنْ قَضَاءِ الدَيْنِء فَلِغَرِيمِهِ مُلَارَمتْهُ OV‏ 
مَسْأَلَةٌ [۸۰0۸]: قَالَ: e‏ كَانَ مُفِْسَاء لم يكن لِأَحَدِ مِنْ العْرَمَاءِ أن يَأحدَ 
ا 0 0[ N‏ 
مشألة 41 قال (وسن آزاة سَفرَا وَعَلَيْهِ حَقّ يُسْتَحَقٌ قبل مُدة سره قِصَاحِبٍ الحَقٌّ 
م O 1 1 1 1 ES A‏ 


۹ 00 المغني /الجزء السابع 
E‏ قال بو القام 0 ل (وَمَن أونس رش دنع همالك دا كان دبك هلاه 
فل [1]: واو حرو الي ون دكن الى الل 0 
ما ۱۱1 ۸]: قال : (وَكَذَلِكَ الجَارِيَة وَِنْلَمْ تنکخ). OA esses‏ 
َل [1]: وَظَامِرٌ كلام الخرقيء أن ِلمَرأةالرَشِيدَة اصرف في مالا كُلّهِ ...... ONY‏ 
َل ۲1]: EEE‏ اير ONO...‏ 
اة [611]: قَالَ: (وَالوُشْدُ الصََّاحُ في المَال) 030 0 000 


تل نا درف ريده ستيار e‏ ا 
مَسْأَلَةٌ [81]: قَالَ: (فَإِنْ عَاوَدَ السَمَه» حجر عَلَيْه). eee‏ 


0000000 A NOE ONE 
هَل [1]: وَالحُكُمُ في الصَّبِيَ وَالمَجْنُونِء كالحكم في السّفِيه ل لايق‎ 
فَضَلْ اق قال ار ق ي كن‎ 
ا 3 قَالَ: (وَأَنْ أَقَرّ المَحْجْورٌ عَلَيْهِ بمَا جا أز اف‎ 
000 رَوْجَتَُ لَرِمَهُ ذَلِكَ). ا ا‎ 
N لل 1]: وَإِذَا كر بمَا بوب القِصَاصٌء فَعََا المُمَرٌ لَه عَلَى مَالٍ م‎ 
فَضْلْ 1 وَإِنْ حالم صح خُلْعْةُ 11 1 اا‎ 
OE O e فلن ۳ء ون اعتیء لہ بے عنقة‎ 
TT فخ [4]: وَٳِن ترَوَجَ» صح النکاځ بإذْنِ وَلِيّه‎ 
O وصح تدبيره وَوَصِيْنةُ ا‎ :]٥[ َل‎ 
فَضَلْ [5]: وإ افر بسب ولي قبل مِنْهُ ااا‎ 


O êa قَالَ: (وَإِنْ كر بديْنِء لَمْ يَلرَّمْهُ في حَالٍ حَجْرِه).‎ TAIL 
O Rapsense فَضْلْ 3 دا أَذِنَ وَل السَفيه لَه في البَيْع وَالشَرَاء‎ 
اه فهرس الأحاديث والآثار ا 11[ 1[ 1 1 1 اا‎ 


كك فهرس الموضوعات eae‏ ل 111 


